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المقرسة التجقيقية 5 | 


وتم حَاشيّة ارماصِي *** لالم محم وْغْواص 


لم لط ابا بالدرالئيين ‏ »** مها بغت وسين 


تَخَنَنَذْمبالإتارتلك ههه لمم في القَى على الأرانك 


الحمد لله الذي أكرمنا بنعمة الإسلام» ومن علينا بالعلماء الأعلام وَرََةِ الأَنيَاءِ عليهمٌ 
الصَّلاةٌ والسلام وأصلي وأسلّمُ على سّدنا مُحَمَدٍ أعظم إمام و ع ل آله وأصحابه الكرام 
وأتباعه بإحسان إلى يوم ایام أا بعلٌ: 00 ١‏ 

فان من حى أمتنا على المتأمّلِين من العلماء و طلبة العلم من أبنائها أن ينفضوا الغبار 
عن تراث أئمة الهدى المقتدى بهم» وأن يربطوا حاضرها بماضيها المُزْهِرٍ بتحقيق نصوص 
التراث الإسلاميٌ النّاصِع الصّافيء وإحيائه؛ لنبْصِرَهُ صرحا مُمَرّداً بأصول وقواعة يستنطقها 
ويستخرجها امير " الاحوّذييُ ٠‏ وليتَجَلّى تراث الأمَةِ روضاً أفيح مُربعا باسما معطارا 
عرق بطيب التحقيق والاجتهاد انبل المطلب والمُرَاِ يرتاده گل مه وم مولع لودع 
لاقتناص نفائس الأصول من ذلكم المحصوله ثم تصهَرٌ تلكمٌ القواعدٌ في وة تربية الملكة 
في الأجيال» لور عُلَمَاء راسخِينَ يتمسكون بدینهم» ويخدمون وطنهم؛ ويحيدئُون التنزيل و 
الإعمال بوسطية واعتدال» ويُسهمونٌ في تشييد مج الأة اللي لتعود لها ريادتها بين الأمم. 

وبلادنا الجزائرٌ الحبيبةٌ ولله الحمد مباركةٌ ضْبَةٌ ولوك منجبة للعلماء الأحبارٍ في شتى 
التخصّصَاتٍ في مختلف الأزمنة والأعصار» ومن الشموس المُشرِقَةِ المُضِيئة والأطواد 
اناه المُنيفة الرًائدَة في مغربنا العربي وفي الغرب الجزائري على الخصوص: 
العالم الفقيه المحقق أبو الخيراتِ مصطفى بن عبد الله بن مؤمن الرماصي المالكي 
رحمةٌ الله عليه- 


(3) الشّمَيرٌ كسِكٌيتٍ: المُسَمُرُ المُحِدَّ كما في (القاموس المحيط): (ص: 420). 

(2) الأحوّذيٌ: المشمر في امور القاهر لها ايند عََْهِ نّا كني والسريع في كل ما أخذ في و العالم 
بالآمر الذي يَسوقٌ الأمور حن مساق ولو ).(تاج العروس): (9/ 401)؛ (المعجم الوسيط): 
(/205(. 


E‏ جاشية (لعلامة, (لمجقن “ممطقى (لرياصي" على ”وهر ررر للتتائي, 


وللإسهام في خدمة تراث بلدي الجزائر الحبيبة» والتعريف برجالاتها وعظمائها؛ عقدت 
العزم على المْضِيٌ فما لتحقيق أشهر وأنفس مصئٍَّ لعالمنا الرمّاصي الجزائري المعسكريٌ 
رجاء الانيراج في مسالكِ ححدّام الشّريعة. 
نو والتحقيق: 1 
وأقول باختصار وإجُمال في العبارة: لقد قسّمْتٌ عََلي على الوجه الآي: 
المقدمة التعقيقية : تشتمل على: 
1 - ترجمة العلامة الرماصي: حَوّث: 
اسمه ونسبه ومولده» موقع قرية رماصة» نشأنه» شيوخه وفيه فرعان: شيوخه من آهل 
الجزائر» شيوخه من أهل البلاد الأخرىء رحلته إلى مصرء تلامذته آثاره العلميّةٌ أهم 
مميزات شخصية الرماصي الأخلاقية والعلمية» ثناء أهل العلم عليه» منهج الرماصي في 
حاشيته على جواهر الدرر وأسلوبه فيهاء عناية العلماء بحاشية الرماصي. 
2 - ترجمة موجزة للعلامة التتائي. 
3- ترجمة مختصرة للعلامة خليل. 


4 “بيان منهجي في التحقيق» مع وصف المخطوط. 


من بين الشخصيّات العلمية البارزة والمؤثّرةِ في بلدنا الحبيبة الجزائر كان َرَو الحكم 
العثماني» الفقية أبو الخيرات: أو أبو عبدالله محمد أو المصطفى (أو هما معا) بن عبد الله بن 
مؤمن الرماصي“القلعي الراشدي المعسكري الجزائري. 

وقيل: محمد بن عبد الله بن مومن» كما في ديباجة مخطوط حاشيته على التنائي. 

وفي (شجرة النور الزكية): (ترجمة: 1111):"مصطفى بن عبد الله بن موسى"» وكذلك 
في (فهرس الفهارس»» للشيخ عبد الحي الكتاني» وهو تصحيف تداوله الناقلون. 

قال الشيخ محمد الحفناوي في (تعريف الخلف): (2/ 578):"وقد يدعى عند بعضهم 
بأبي عبد الله محمد» بدل مصطفىء لكنه خلاف الجناري على ألسن العلماء وعملهم في 
الرمز إليه كما في البناني وغيره". 

قال بعض مشائخي:"قلتٌ: قائل هذا هو الذي أثبت إجازة الرماصي لتلميذه محمد بن 
الشريف الجعدي» وفيها: يقول عبيد الله سبحانه وتعالى محمد بن عبد الله بن مومن 
الرماصي". 

وقال أيضا: والمؤكد عندي أن اسمه محمد المصطفى» فهو مركب من اسمين مسن 
أسجاه لني بل اله عليه وليه وقد يكون اجهل صلل والأغمر مد افا كبا يقولتون: 
محمد الأمين ونحو ذلك» وحجتي في ذلك أن عبد الرمن الجامعي ( ' التقى به وسماه أبا 
عبد الله محمد المصطفى الرماصيء وقد أثبت كلامه العام المحقق محمد أبو راس 


(1) هو أبو زيد عبد الرحمن بن محمد الجامعيء العالم المؤرخ» الفاسي المولد والدار» ولد سنة: (1087 
ه)» شرح منظومة الحلفاوي في فتح وهران الأول» طبعها الدكتور مختار حساني مصحوبة بالرحلة 
القمرية لابن زرفة الدحاوي» كذا في (الشيخ الرماصي» حياته وآثاره): (ورقة: 13/ مخطوط)» للشيخ 
أبي عبد القادر المعسكري. 


تام امت ت اک يراد الث العا 
الناصري» ولم يتعقبه بشيء» وعادته تعقب ما لا يرضيه وعدم إمراره» وناهيك به» وهكذا 
سماه الشيخ محمد بن حواء في (سبيكة العقيان)؛ وقد وقفت على (حاشية أبي راس على 
شرح الخراشي المسماة (واسطة عقد الحواشي» على جيد شرح الشيخ الخراشي)» فإذا هو 
يسميه (محمد المصطفى بن عبد الله بن مومن) فلله الحمد انتهى. 

قلتٌ: وسيأتي معنا في الكلام على ثناء العلماء عليه أن الأمير عبد القادر الجزائري سماه 
(محمد المصطفي). 

وعالمنا الرماصي ينسب إلى قرية رماصة؛ إحدى قرى ولاية معسكر بالغرب الجزائري» 
كانت قديما تابعة لبلدية القلعة» وإلى القلعة يُنْسَبُ الرماصيٌ؛ يمال اللي ورمّاصة حاليا 
تابعة لبلدية المناور دائرة البرج ولاية معسكر تبعل رماصة عن مقرٌ ولاية معسكر حوالي 33 
كم وتبعد عن مقر ولاية غليران حوالي 40 كم. 

قال بعض مشائخي: وليست تابعة لولاية مستغانم كما ذكر بعضه م وإن كانت 
متاحمة لها من الجهة الشمالية» ويبدو أنه نقل ذلك عن الحفناوي دون أن يفسع في الحسبان 
أن معسكر ولاية منذ أزيد من ثلاثين سنة» ولقسب الرماصي منتشر الآن بين سكان تلك 
الجهة"» انتهى. 

ولقد زرت هذه القرية برفقة أخينا في الله الأستاذ رى حسني - حفظه الله - وهو من 
ذرية الزماصي» وأراني مكان المدرسة التي كان يدرس فيها الر ماصيٌء» ومكان سكن المدَّرٍ 
القريب من المدرسةء والأرضٌّ التي كان يملكهاء وأفادني بمعلومات هامةٍ عن الرمّاصي 
تناقلتها ذريّته وأهل المنطقةء لعلك لا تجدها في كتاب. 

ولو رجعنا إلى مادة (رمص) من كتب اللغة ومعاجمها ك(معجم مقاييس اللغة) لأبي 
الحسين أحمد بن فارس (المتوف: 395ه) لألفينا مايلي: (رَمَصٌ) الا وَالْمِيمٌوَالضَادأَصَيْلٌ 


(3) كصاحب (مُعجُمْ أعلام الجزائر - ون صَدر الإسلام حَتى الصر الْحَاضِر): الأستاذ عادل نويهض: 
(ص: 152). 


اثمقربة (لتمقيقية 


دل ی اء دی موو وَمَصَتِ الع إا أرجت ما يرح نا ِْدَالرَمَد. قل ابن الشَكيتٍ: 
بال کح ال ئا صت پو ی ودنھ وعدا ا صح فهو على مَادْكْنَاهُمِنْ آئۀ َبَهَذ 
زی بو لوعت الجاجة: دَق .فى لباب عَم اند على صََاح وخَيربَقُونُو: 
رَمَصْتْ بهم أ أَصْلّحْتُ. ور قَاُوا: مص الله ميته رصا رَمْصَا َا جره انتهى. 

قلتٌ: وفي (تاج العروس):" ورَمَصٌ فلن لِه رصا بمَغْتَى: كسب وَفِي اللّسَانٍ: 
متسب والوّمَصُء مُحرَكَةٌ: وَس بيش يَجْتَمِعُ فِي المُوق» وقَذ رَعِصَسْ َنُه كقّرح» 
ولعت أَرْمَصٌُ ورَمْصَاءٌ وَفِي الضَّحاح: فلن سال فهو حَمَصٌء ون جَمَكَ فَهُوَ رَحَصٌء وَفِي 
الأسَاس: تقُول: من أساءه الرّمَصُ سَرَّهُ اهمض لأ الكَمَص: ما رطب وَهُوَ تير من اليابس. 
وقِيل: الرّمَصٌ والعَمَّص سواء. وقيل: الرَّمَصٌ: صِدْرُ المَيْنِ ولُرُرقَهَاه وقد أَرْمَصَه الذَّاء... 
ورَمَص الَّيْة: طبه ولمَسَه. ورَمَضْتٌ إِلَه: رت أَخْمَى نط أزْمُص رفصا كما في 
العُباب. وهال ابْبريّ: آمل الجَؤهَرِيُ من القَضل: الأميص» وَهُوَ بقل حمر قال عَدِيٌ: 
حمر موتا كماء الوص والوَمصٌ: مَؤْضعٌ عن ابن ريه كا ّح في تُسخ الجَذهَرَةٍ 
بخطٌ الأززتي» وتفه في اللْسَانٍ.) 

مع الرييصٍء وصَوَائه مص كما ُو بكَط بي سَهْلء وقد قم تيا والرّماصَفٌهِ 
راش بالمَغْرِب '' انتهى. 

وأنت ترى أن صاحب (تاج العروس) ذكر قرية رماصةء والظاهر أنّها اشتهرت تبعا 
لشهرة عالمنا الرماصي؛ ومعلوم أنَّ ملف (تاج العروس) هو محمّد بن محمد بن عبد 
الرزّاق الحسيني» أبو الفيض» الملقّب بمرتضىء الرّبيدي (المشوف: 1205ه) أي: أنه 
متأخر عن عالمنا الرماصي رحمهما الله تعالى. 

ومُستفادُ من ضبْط الرَبيدِيّ للفظة رَمَاصَدَه أنَّ الرّمَاصِيء تُضبَطُ الراء فيه بالضمٌ (كتُمَامة) 


يع 


أو الفتح (كَسَحَابة)» وأما المي فبالفتح مُحَفَمَةٌ لا تقلت ومن شدَّدَها فقد وَهِمْء والله أعلم. 


أما عن تاريخ ميلاده» فلم أجد فيه علما على وجه التحديد إلا آله توفي سنة: (1136ه 
أو 1137 ه) عن أكثر من تسعين عاماء فيكون مولده قبل عام (1046 ه). 


_عاشية اثعلامة الممقق “مصطفى (لرماصي“ على “جوافر (ثررر" ثلتتائي 


- نشاته الملمية وشيوخه : 

تلقى الرماصي مبادىء العلوم عن علماء بلدته وما حولها من الحواضر والمراكز 
العلمية في الجزائر وخارجهاء وقد أشار إلى ذلك المهدي البوعبدلي بقوله:"التحق بمعاهد 
قلعة هوارة ونمل من مازونة التي وصفها الكتاني بقوله: (بلد الفقه بالقطر الجزائري)» وجل 
أيضا من تيارت» وختم رحلته في طلب العلم بفاس ثم القاهرة". 

درس الرماصي أولا في (مازونة)» على عادة العلماء المتقدمين في البدء في أخذ العلم 
بمحيطهم» ثم سافر للدراسة في القاهرة» وتتلمذ في الحاضرتين على علماء مبرزين. 

وكان لعلماء مازونة أثر في تأليف الرماصيء فقد نقل في (أجوبته الفقهية) عن صاحب 
(الدرر المكئونة في نوازل مازونة) الشيخ عمر المغيلي المازوني. 

قال بعض الأساتذة:"أما نشأة الرماصي فقد أشارت المصادر التي ترجمت له أنه أحذ 
عن شيوخ مازونة و علمائهاء التي كانت بلد الفقه بالقطر الجزائري» وحاضرة للعلم في ذلك 
العصرء ومما لا شك فيه أن اشتغال العلامة الرماصي بالفقه وأخذه العلم عن الشيوخ كان 
بعد حفظه للقرآن الكريم »وتدرجه في أخذ العلم بداية بمسقط رأسه والمدن المجاورة لها 
كما هي عادة آهل البلد في ذلك الزمان؛ فقد نقل الشيخ المهدي البوعبدلي: أنه التحق بمعاهد 
قلعة هوارة» فمازونة وتيارت. 

أما الرحلة في طلب العلم التي هي الجادّة عن أسلافنا الأخيار وكمالٌ في تحصيل العلوم 
وتصحيحهاء فقد كان لمترجّمنا نصيب وحظ منهاء فقد رحل إلى مصر وأخذ عن كبار شيوخهاء 
كما رحل إلى فاس» يقول الشيخ المهدي البوعبدلي: «وختم رحلته بفاس ثم القاهرة»" انتهى 
بتصرفا يسير. 


شيوخه: 
ما من شك أن الشيخ الرماصي تتلمذ على عدد من الأئمة الأعلام في الجزائرء وأثناء 
رحلته إلى فاس ومصر. 


(المقربة التجقيقية E‏ 

أخذ العلامة الرماصي عن أكابر الشيوخ في عصره» كما نهل واغترف من مَعِينِ أكبر حاضرة 
من حواضر الفقه في زمنه - مدرسة مازونة- مما كان له الأثر البالغ في التأثير على تكوينه» 
وتوجهه الفقهي» وقد كانت بدايته في أرض مازونة حاضرة العلم و بلد الفقه بالقطر الجزائري» 
ومما يُقُضَى منه العجب كيف 1 تُشِر المصادر التي ترجمت للرماصي إلى الشيوخ الذين أذ 
عنهم بمازونة إلا إشارة عابرة من الحفناوي الذي لم يُسَمٌ لنا حتى من أخذ عنه صراحة واكتفى 
بالتلميح إلى أسلافه - وعدم التوسّع في تراجم العلماء هي عادة عرف بها أهل المغرب 
الإسلامي عموما و المغرب الأوسط على وجه الخصوص-: 

فمن شيوخه في الجزائر: 

1 -- والده عبد المؤمن» الذي يعتبر من فقهاء عهده» كما ذكر المهدي البوعبدي. 

2 - الشيخ محمد بن علي الخروبي القلعي» الذي أخذ عنه العقائد السنوسية. 

3 - الشيخ محمد بن الشارف المازوني» روى عنه الرماصي صحيح البخاري» وهو 
الذي أسس المعهد الفقهي لمازونة. 

4 - الشيخ أبو زيد عبد الرحمن التوجيني الراشدي» وهذا مذكور في إجازته لمحمد بن 
علي الشريف الجعدي» كما يعلم من (تعريف الخلف): (ص: 541). 

5 -الشيخ محمد الصحراويء وهو نزيل قلعة مامون ببلاد منداس» ودفينها. 

6 - الشيخ عمر التراري بن أحمد المشرفي» وهو من أسرة المشرفي التي توارث أفرادها 
العلم كابرا عن كابر وكان مقر الأسرة ومعهدها العلمي في مدينة الكرط قرب مدينة 
معسكرء وقد رثاه الرماصي بقصيدة. قال الدكتور أبو القاسم سعد الله:" ومن ذلك رثاء 
مصطفى الرماصي القلعي» لشيخه عمرو التراري بن أحمد المشرفي وهي قصيدة جيدة 
وطويلة 150بيتاء ويقال: إن الرماصي نسج فيها على منوال أبي حيان في رثاء شيخه أيضا في 
وزنها وقافيتها وعدد أبياتها وتبدأ قصيدة الرماصي هكذا : 


حاشية (لملامة. المحقق "مصطفى (الرياصي" على "وهر الررر” للتتائي 
خليلي عوجا بي على طلسل عفا *** معالمهقدغيئرت ومعاهسده 
أنتهى. 

7 - أحد أسلاف سيدي أحمد بن سيدي هني» فقد نقل الحفناوي ما حكاه له محمد أبى 
راس مفتي الديار المازونية أنه سمع من جده سيدي أحمد بن سيدي هني أن الشيخ مصطفى 
الرماصي وسيدي عمر بن دوبة وسيدي العربي بن حطاب كانوا مسافرين بمازونة لقسراءة 
الفقه على أحد الشيوخ من أسلافهم الأقدمين يعني أسلاف أحمد بن سيدي هني. 

قال بعض الأساتذة:"ومع هذا الإيجاز في كتب التراجم» و المصادر في التعريف 
بالرماصي » وبيان مختلف النواحي العلمية المحيطة به إلا أنه مما لاشك فيه ولا امتسراء» أن 
الرّماصي قد نهل من العلوم والمعارف التي كانت موجودة في مازونة خصوصا الفقه يقول 
ابن مخلوف : "أخذ عن شيوخ مازونة"ويتجلى ذلك واضحا في القيمة والمكانة العلمية التي 
كانت تنبوؤها مدرسة مازونة بين حواضر العلم في العالم» يقول مؤرخ الجزائر الشيخ الدكتور 
أبو القاسم سعد الله - رحمة الله عليه - مُتَوُهاً بالمكانة المرموقة التي كانت تحظى بها مدرسة 
مازونة:«أما مدرسة مازونة فقد كانت على درجة كبيرة من الأهمية في النواحي الغربية من 
البلاد» وكان لها نظام راسخ وتقاليد متينةء استملتها من صلتها بالتعليم في تلمسان والأندلس 
والمغرب الأقصى» وهي أيضا من أقدم المدارس التي أسست في العهد العثمانيء وقد 
اشتهرت بالخصوص في الفقه و الحديث وعلم الكلام... وكانت مقصد طلاب النواحي 
الخربية...٠‏ و يقول أيضا: « المعروف أن مازونة كانت عاصمة إقليمية بعض الوقت في العهد 
العثماني الأوّل» كانت مدينة العلم والعلماء بتزول العديد من الأسر الأندلسية بهاء ورسوخ 
أشرافهاء وشهرة مدرستهاء وقد ظل بَصِيصٌ نورها يضيء أيضا رغم الظّلمات أثناء الإحتلال 
الفرنسي». 

ونظراً لهذه المكانة السّامية التي كانت لمدرسة مازونة فلاشك أن الرماصي قد أفاد منها 
كثيرا قبل أن يرحل إلى مصر كما أفاد منها ووه بها بعده الحافظً أبو راس الناصري إذ يقول 
متحدثا عن رحلته إليهاء:* سألني الشيخ محمد بلبنة عن وجهتي» فقلت: ذاه ب إلى مازونة» 


فحفظت في مازونة (مختصر خليل)» و فهمته معنى ولفظا في عامي الأول» ثم قرأت للطلبة 


الفرائض..»" انتهى. 


00700 


شيوحه فى مصر: 


و أما شيوخه خارج بلده فقد عُرِفَ عن الرماصي أنه كانت له رحلة إلى مصر سمع فيها 
من كبار الشيوخ و أخذ عنهم ومن أشهر من عرف بالأخل عنه: 

8 - الشيخ أبو محمد عبد الباقي بن يوسف بن أحمد الزرقاني الفقيه المالكي ولد بمصر 
سنة: (1020ه)» أخذ عن النور الأجهوري ولازمه» والبرهان اللقاني والشمس البابلي 
وغیرهم» وعنه أخذ ابنه محمد وأبو عبد الله محمد الصفار وغيرهم. له عدة مؤلفات منها 
شرحه على المختصر الذي حشاه البناني» وشرح العزية وحاشية على شرح اللقاني على خطبة 
الشيخ خليل وغيرهاء توفي (1099 ه/ 7 م)» وقد عد الغلاوي شرحه على المختصر 
من ضمن الكتب غير المعتمدة في نقل ما انفردت به إلا إذا اعتمدها البناني أوالشاودي بن 
سودةء قال في البيت 83: 

ولايَيِمٌنظرالزرقاني ««» إلامعالكاودي أوالبسناني 

9 - الخرشيء أبو عبد الله محمد بن عبد الله الخرشي نسبة لبلدة خراش» شيخ المالكية 
في عصره» انتهت إليه رياسة الفقه بمصرء أخذ عن جلة من أشهرهم والده» والبرهان اللقاني» 
والنور الأجهوري» وغيرهم. وعنه أخذ علي اللّقاني وأحسد الشبرخيتي» ومحمد النفراوي 
ومحمد بن عبد الباقي الزرقاني» وبالإجازة أبو سالم العياشي» له شرح كبير على المختصرء 
وله شرح صغير رزق فيه القبول» وقد حشاه العدوي» توفي سئة (1105ه). 

و يعتبر كتابه الذي شرح به المختصر من الكتب غير المعتمدة فيما انفردت به في التقل» 
قال الغلاوي في نظمه البوطليحية: 


فكل مابنقلهقدانفرد *** أولاءلميقبلهغيرهمفرد 


عاشية لعلامة, الممقق “مصطفى لاص“ على ”وهر ررر 


و نظرا للمكانة العلمية التي تبوأها الرماصي فإنه قد اشتغل بتدريس الطلبة وإقرائهم» 
فكان له تلامذة معروفون أخسذوا عنه واستفادوا منه» وكان لهم الأثر الواسع في الحياة 
العلمية» عاد الشيحٌ الرماصيٌ إلى بلدهء واستقر في مدينة معسكره فبدأ ممارسةً نشاطو في نشر 
العلوم والمعارفيه في راط بنا بجهده الخاصٌ» وقد تحرج على يديه جمع كثير» ولكن لم 
يصلنا من أسمائهم إلا القلييل وقد أشار مؤرخ الجزائر الشيخ أبو القاسم سعد الله إلى 
بعضهم: 

1 - الشيخ محمد بن عبد الله بن أيوب» المعروف بالمنوّر التلمساني» دفين مصرء 
العلامة الأديب المسند الرَّالة» روى عن الرماصي» وتوفي بمصر بعد رجوعه من الحج 12 
شوال 1173» وقيل: 1172 ه. 

و قد حلاه صاحب (فهرس الفهارس) بقوله:" هو محمد بن عبد الله بن أيوب 
المعروف بالمنور التلمساني دفين مصرء العلأمة الأديب المسند الرحالة» قال عنه الحافظ 
الزبيدي في ترجمته من (ألفية السند) له: 

العالم الفاقد للأشياه ... 

الجهيذ البارمٌ في الفنون ... عالم قطر المغرب الميمون. 

2 - الشيخ محمد بن علي بن أحمد بن عبد الرحمن الشريف الجعدي موطناء من عمالة 
الجزائر» وقد أجازه الرماصيء وفي وثيقة هذه الإجازة ذكرٌ لبعض شيوخ الرماصي وما أخذه 
منهم» والجعدي هذا درس بفاس على الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن عبد القادر الفاسي. 

3 - الشيخ علي» والد الشيخ أبي طالب المازونيء يستفاد ذلك مما جاء في بض 
الأسانيد العلمية أن الشيخ أبا طالب المازوني أخذ بعض كتب الفقه المالكي عن أبيه علي» 
عن الشيخ مصطفى بن عبد الله الرماصي» عن الخرشي والزرقاني. 


TREE‏ (1/ 507): ان ا ر" ين 
أن أبا طالب كان معاصراً للشيخ مصطفى الرماصي وشيخ شيوخه أبي الحسن عل 
الأجهوريٌ» وهو باطل فإن أبا طالب لم يأخخذ عن الرماصي فضلا عن شيخ مشايخه 
الأجهوريء وإن كان أهل مازونة يظنون أن الرماصي من تلاميذ أبي طالب. ومن العجب أني 
لما حدثت بذلك ممن يظن به الاعتماد في مازونة كانت بيدي حاشية جده أبي طالب 
المذكور على الخرشي. كاري وجهاً منها نقل فيه عن الرماصي تسع مرات» والذي يدلك 
على مقدار الوهم في أخذ أبي طالب عن الرماصي والثعالبي فضلاً عن الأجهوري أن أبا 
محمد عبد القادر الكوهن ساق في ثبته إسناد الفقه المالكي وإسناد شرحي الخرشي 
والزرقاني عن شيخ الجماعة بفاس أبي محمد عبد السلام ابن أبي زيد البازمي عن الشيخ 
أبي طالب المازوني المذكور قال: عن أبيه علج وكان من المعمّرين جاوز الماثة» عن الشيخ 
مصطفى بن عبد الله بن موسى الرماصي القلعي المعسكري المتوفى سنة: (1136ه) عن 
سن عالية جاوز التسعين» عن الخرشي والزرقاني» كلاهما عن الأجهوري ٠"‏ انتهى. 

4 - تلميذ لا نعرف اسمه» ولكنه ينحدر من أسرة أندلسية لاجئة إلى الجزائر» وكل ما 
يعرف عنه أن شيخه الرماصي قد غضب عليه بسبب مكابرته في مسألة علمية» وقد رد عليه 
الرماصي ردا قويا بأسلوب فيه كثير من الصرامة والشدة. 

وقد ظهرت عل عالمنا الرماصي مخايل النبوغ ولاحظها عليه بعض شيوخه؛ كما حكاه 
الحفناوي عن الشيخ محمد أبي راس مفتي الديار المازونية أنه سمع جده أحمد بن هني 
يقول: إن الشيخ مصطفى الرماصي واثنين ممن كانوا يدرسون معه في مازونة أذن لهم أحد 


(1) هو الفقيه الأديب عبد القادر بن المختار الخطابي الجزائري دفين مصر. ترجمه الكتاني في (فهرس 
الفهارس): (1/ 506)» فقال: قرأ بمازونة على عالمها الشيخ أبي رأس المازوني سليل الجدين أبي طالب 
لأبيه وأبي رأس لأمه» ثم سافر لتونس سنة 8 فبقي بها نحو السنة» ثم إلى مصر وفيها أكمل مؤلفه هذا 
سنة 1329» ولعل وفاته كانت سنة 1336 بمصر.ألف ثبتا أسماه: (الكوكب الثاقب في أسانيد الشيخ أبي 
طالب)ء وأبو طالب هذاء هو العالم المعمر الصالح أبو طالب محمد بن عل بن عبد ال رحمن بن محمد 
المعروف بابن الشارف المازوق المتوفى بمازونة سنة 1233 عن أزيد من المائة "» انتهى. 


جاشية (لعلاعةء المحقق ”مصطفى (ثرياصي" على "جراهر اثررر” للتتان 


شيوخهم في الرجوع إلى أوطاءهمء وقال للشيخ مصطفى: (أنت المذهب)»ء وللثاني: أنت 
الوليء وللثالث: أنت البندير ...إلى آخر الحكاية» وفيها ما ينظر فيه 

ومن المؤكد أن الرماصي قد اشتغل بالتعليم في منطقة رماصة بُرهة من الزمن » 
والمسجد الذي علم فيه ما تزال جدرانه قائمة» تواتر عند الناس أنه المكان الذي مارس فيه 
التعليم. 

قال بعض أشياخي: ويبدولي أن سبب قلة تلاميذه يرجع إلى أمرين: 

الأول: علاقته التي كانت متوترة بالأتراك» حتى قيل: إنه كان يمارس التعليم في خفاء. 

والثاني: أن الموقع الذي كان يعلم فيه به موقع مخوف لقربه من قلعة بني راشد» وهي 
منطقة عسكرية خطيرة» ثم إنَّ الرماصي لم يسكن الحواضر إلا خلال طلبه للعلم في كل من 
مازونة والقاهرة» ولذلك لا تكاد تعثر على ذكره في المشيخات والإجازات على وجه الكشرة 
كما كان معروفا في عصره. 

وقد ذكره العلامة أبو راس المعسكري وهو بصدد الحديث عما كان عليه الوضع الأمني 
في وقت المترجم له. فأئبت كلاما للشيخ عبد الرحمن الجامعي يصف فيه ما كان عليه الشيخ 
مصطفى الرماصي إبان هذا العهد من المعاناةء فقال:"وفدت قبل الفتح بقليل على الرواية 
التقادء سراج التحقيق الوقاد» منهل العلوم الأصفى» أبي عبد الله محمد المصطفى 
الرماصي» فوجدته يسكن بأهله بيوت الشعر قرب غابة في رأس جبل» يأوي إليه ليلاء ويضل 
خهارا في داره ومسجده» يطالع كتبه ويقرىء طلبته» فسألته عن ذلكء فقال:"كنا على هذه 
الحالة على عهد النصارى خوفا منهم» لأننا لا نأمن منهم في الدور أن يأتونا ليلاء فخرجنا 
لبيوت الشعر» فيسهل علينا الفرار لغابة الجبل" ثم علق أبو راس على ذلك بقوله:"فانظر إلى 
أين بلغ بالمسلمين خوف أولئك الطواغيت المفسدين» ولا يعرف حلاوة الأمان إلا من ذاق 
مرارة الخوف"» وكلام أبي راس تجده في (الخبر المعرب عن الأمر المغرب): (مخطوط/ 
لوحة: 26). 


(لمقربة التمقيقية أوناأ 


وقد ذكر الأستاذ بن عمرو حمدادو في (مجموعة مقالات تاريخية) أنَّ عبد ال رحمن الجامعي 
التقى بالرماصي في حدود سسنة (1119 ه) ضمن الوفود المشاركة المهتئة بفتح وهران» 
فليقّارن هذا مع ماصرّح به الجامعي من أنَّ ذلك كان قبيل الفتح» ولا عطر بعد عروس. 

وسبب ما ذكره الجامعي عنه أن رماصة تقع على مسافة لا تزيد على عشر كيلومترات مسن 
قلعة بني راشد التي كانت مركزا عسكريا هاماء كثيرا ما كان هدفا للغارات» وقد استعولت 
في العديد من المرّات معبرا للجيوش القادمة من الشرق إلى الغرب والعكسء والجبل الذي 
ذكره يقع في أقصى منطقة رماصة في جهتها الجنوبية. 

وهناك ميدان لا نعرف موقف الرماصي منه» وهو علاقته بالحروب التي كانت بين 
المسلمين والكفار الإسبان» هل له فيها مشاركة؟ 

قال بعض المترجمين: لم أعثر على شيء ذي بال» إلا كلمة ذكرها حفيد المشرفي تشير إلى 
أنه كان من جملة المجاهدين» قال:"وانفرد في أهل عصره بالتحقيق» فلا تجده في نهاره إن لم 
يكن هناك عدو يحضر في جهاده إلا معتكفا على كتب الأقدمين يطالع في خلافاتهم"» فهذا 
صريح في أن الرماصي كان يحضر الغزوات التي يقوم بها العثمانيون» أو تنهض بها قبائل 
المنطقة دفعا للإسبان أو أعوانهم من المرتدين» وقد يفسر هذا ماعُلِمَ من قلّة تلاميذ 
الرماصي ٠"‏ انتهى. 

قال بعض الأساتذة:'" و مما يدل على اشتغال الرماصي بالتدريس ما أورده أبو القاسم 
سعد الله في الكلام على جهاد العلماء للإسبان» « فقد وجد الشسيخ مصطفى الرماصي 
المعروف بالقلعي يسكن بأهله بيوت الشعر... و كان يأوي إلى أهله ليلاء و يظل بالنهار في 
داره و مسجده يطالع كتبه» و يقرئ الطلبة»» فإذا كان هذا حاله في حالة الحرب وقلة الأمن 
فكيف في حالة السلم و الاستقرار» و قد اشتهر الرماصي سرحمه الله- بكونه من علماء 
الرباطات الذين لم يتوقفوا عن التدريس رغم صعوبة الوضع» وهذا جهاد لا يقل أهمية عن 
جهاد السيف"» انتهى. 


جاشية (ثعلامة. (لمجقق "نصطفي للرياصي” على "عدافر (ثررر” للتتائي 


ويدل على مكانة الرماصي العلمية أن أبا راس في كتابه (الحلل الحريرية في شرح 
المقامات الحريرية): (1/ 270ء 271) لما تعجّب من العلامة ابن التلمساني في استشكاله 
قول من قال إن أول من نطق ب (أما بعد) سحبان بن واثئل» وقد عاش إلى زمن 
معاوية:"فكيف يتفق هذا مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قالها"» قال أبو راس 
بعد ذلك:'وأعجبٌ منه تقليد الرماصي له في (حاشيته على التنائي)ء والكمال لله تعالى".» 
انتھی. 

وهذا القول شهادة من العلامة أبي راس للعلامة الرماصي باللجوء إلى التحقيق» وأنَّ 
صدور التقليد منه خلاف المنهج الذي سار عليه والطريق الذي سلكه. 

ومن الذين تحدثوا عن الرماصي الشيخ محمد بن حواء في كتابه (سبيكة العقيان فيمن 
بمستغانم من العلماء والأعيان)» ووصفه بأنه شيخ شيوخ العصر» ومما قاله فيه بعد مسا ذكر 
أنه نزل الوادي الواقع برماصة حيث مسكن الشيخ ومدرسته» فلقي هناك عالمنا الرماصي: 


قلت وقد أدركتٌ بذاالوادي **»* وغيرهامِنْ حوزهذاالوادي 
مشائخاائكآحُقّاظا *** مُتابعيسَعلته ميقاظًا 
اهم كبح شيوخ المَضْرٍ Hk‏ عُسرّةجمسععلماء القُطْرٍ 
خا الحلاطظوالق اد »#»*# صَنْسبُدُورٍ الأقوياالأفسرَادِ 


اتح فل مشكلات الوم ***# سراج كشفالظلمات الحم 
رئيش جمع الأقوباالمَوَّاصضِ *** المصطفى نح د الرماصي 

وقد كان الرماصي يقول الشعرء فقد رثى شيخه عمرو التراري بسن أحمد المشرفي 
بقصيدة أبياتها (150) بيتا كما مر معتاء أثبتها الشيخ أبو محمد العربي بن علي المشرفي» 
وكتابه مخطوطء ألفه في الدفاع عن نسب المشارف» وانتهى من كتابته غرة ذي القعدة مسنة 
اثنتين وتسعين ومائتين وألف (01292)» وهو أحد أقارب الشيخ عبد القادر بن عبد الله 
المشرفي شيخ أبي راس» وقد تضمنت هذه القصيدة بعض العلوم التي كانت تدرس يومئذ» 


المقرمة اثتمقيقية : 2 


على رأسها الفقه والنحو والبلاغة والقراءات» وهكذا الكتب المعتمدة» ومن تلك القصيدة 


هذه الأبيات: 

خليلي عوجابي على طلل عفا *#*#* معالمه قدغيرث ومعاهده 
فعادخواءبعدماكانغبطة **#*# وصارمقرالوحش من هأوابده 
كأن لم يكن للناس مغنى ومألفا ‏ **#*# تلاعصب فيه خودهوفرائده 
وأرسل فيه الطرف والطرف واقف **#*ه وأسألهدعنأهلهوأتاشله 
إلى أن قال في شيخه: 

فيوشك تقبض العلوم بقبضهم *»**#ه كىاجاءعن خير البريسة شاهده 
ولا سيم الجهبيذ والشهم عَيْرّهُمْ **»* أقرلهبالسيق في العلم حاسسده 
أقرلهبالفضل والدين والتقى **#*# ونيل المعالي كل من هو ناكده 
لههمة فوق السماكين والسهى ***# تقاصرعنهاكل من جايعانده 
عُنِي بتحقيق العلوم وضبطها **#* فمعترف بالعجزمن جايجالده 
فمن لخليسل بعذدهوفروعه ‏ *** بسه مولع مذ سب واشتدٌ اده 
فكم من مشكل قد حَلَّ من مقفلاته ‏ ***# وكم من خبيء باق تجنی عوائده 
وكم من عويص ذَلَنْهُكْرُوسُهٌُ *** فينقاددانيه وثبت شسسارده 
وكم ليلة قدباث فيهامعاينا **#»* لألفاظه مؤرق الطرف ساهده 
ومن لخلاصة الإمام ابن مالك **»ه وشرح المرادي دائما متعاهده 


وقد احتج أبو محمد العربي بن علي المشرني على من أنكروا فضل المشارف بتتلمذ أبي 
راس ومن قبله الشيخ مصطفى الرماصي على علمائهم» وأثبت في كتابه شيئا من سيرته وما كان 
عليه من العلم والفضل وذيوع الصيتء فقال:"وناهيك في فضل المشارف أن شيخ هذه العصابة 


حاشيته التي وضعها على شرح أبي عبد الله التنائي الصغير لمتن خليل» فإليه المرجع في تصحبح 
التقول» وعزوها لأهلهاء وانفرد في أهل عصره بالتحقيق» فلا تجده في نهاره إن لم يكن هناك عدو 
يحضر في جهاده» إلا معتكفا على كتب الأقدمين يطالع في خلافاتهم؛ ويرجح ماظهر له من 
ترجيحه» وكان رضي الله عنه ينص على أعيان المسائل واجتهادات المجتهدين» وكانت القضاة 
والحكام تعتمد على نقوله» وإذا بلغه عن أحدهم أنه جار في حكمه بُ بعلمه» ويحذَّرُالنّاسَ 
منه"» انتهى من (مخطوط لأبي محمد العربي بن علي المشرفي): (لوحة: 27). 


وقال المشرفي أيضا:"واعتكف الناس بحاضرة فاس وغيرها على حاشيته حين بلغتهم 
ووجدوه هذب مذهب مالك وحرر نقولها فتلقوها بالقبول» وقد بنى عليها الشيخ بناني 
الفاسي حاشيته على الشيخ عبد الباقي الزرقاني» فكانت أساس نقوله» وقد عرف بها رضي الله 
عنه من أين تؤكل الكتف» وربما حملت الشيخ بناني النفس اللوامة على التنظير في كلامه في 
بعض المواضع من غير توجيه لتنظيره (أي: يقول: فيه نظرء ولا يبين وجه ذلك) فجاء بعده 
العلامة الرهوني بحاشيته يشير فيها إلى تصحيح نقول الشيخ مصطفى» ورد ما انتقد عليه 
بتوجيهات تبين عن صحة كلام المنظر فيهء فواجب على أهل القطر المغربي تعظيم سادات 
الأشراف» فمنهم استفاد الشبخ مصطفى وأفادهم» فلنا المنة على حواضر هذه الأقاليم 
المغربية؛ لأن شيخ الشيخ شيخ» وحفظ السند ورعي جنابه مطلوب” انتهى من نفس 
المصدر السابق (لوحة: 28). 

وقال الرماصي يرد على أحد قضاة قلعة بني راشد حين أفتى لبعض جبابرة غريس بجواز 
الجمع بين المرأة وخالتهاء وهو مذهب الإباضية» قال: 

الاقل للني أباح معا جي مابين خالة وبنت أخت 
دعاك الوهم واستحسنت صنعا  *#*#‏ كما صنعست يبسسوه يوم سبست 


رأوا رؤيا فصادوا الحوت دقعا *#*#*# لمارأوه من قصسد التعتي 


فخانوا الله واستعصوه شرعسا  ***‏ وباعوا الشحم جهولابسحت 
فأنت اليسوم قد أبدعت بدعا **»* وبؤت بعد شيك بالتفئي 
منعت الأصل واستحسنت شرعا ***#ه وقل بالحل في سبع وست 
وبح بكلماقدذاعمنعا *#** 2 وحتى المحصنسات وذات بست 


أمسايكفيك لو وفقتردعا *** سيسألعنثلاثكلمفت 

لا ريب أنَّ عالمنا الرماصي من الشخصيات المرموقة في العا الإسلامي» وهو معروف على 
الخصوص بحاشيته على شرح العلامة التتائي على مختصر أبي الضياء خخليل بن إسحاق المالكي» 
المتوى سنة: 776 ه وكانت هذه الحاشية محل عناية وحفاوة من العلماء شرقا وغرباء ومنهم 
الشيخ أحمد بن محمد المشهور بالدردير» المتوفى سنة: 1201 ه في شرحه لمختصر خليل؛ إذ 
كانت تلك الحاشية من أهم ما اعتمد عليه» والشيخ محمد بلقندوز المستغانمي» يعتبر أحد 
شيوخ أبي راس الناصري وتلميذا للشيخ الدردير» قد حكى عن شيخه الدردير أنه كان يعتبر 
الرماصي من المحققين» ويقول: "إن حاشيته تغنيني"» كما يعلم من (الجزائر في التاريخ: 4/ 
1 للشيخين ناصر الدين سعيدوني والمهدي البوعبدي. 

كما اعتمد على حاشية الرماصي الشيخ البناني الفاسي» وأبو راس الناصري المعسكري 
في حاشيته على شرح الخراشي» والشيخ أبو طالب محمد بن علي المازوني أحد تلاميذ أبي 
راس المازوني حفيد أبي راس المعسكري» ابن بنته. 

وبلقندوز المذكور هو أول من أدخل شرح الدردير لمختصر خليل إلى الجزائر» ومنطقتنا 
الغربية على الخصوص,» وما يزال إلى الآن هو عمدة المدرسين لمختصر خليل في بلادنا. 

قال بعض الباحثين: ولست أستبعد أن يكون اعتماد شرح الدردير في جهتنا هذه ناتجا 
عن اهتمامه بحاشية الرماصي في شرحه من جهة» وبسبب الانتقادات التي قيل إن الرماصي 
وجهها لبعض شراح المختصر كالخراشي والزرقاني» مما صرف الناس عنهما وعن غيرهماء» 
وقد قيل: إنه ألف في ذلك رسالة أحصى فيها أخطاء بعض الشراح» وقال:”أراك أيها السائل 


تحتفل بكلام عبد الباقي الزرقاني» وذلك بمعزل عن التحقيق» لأن شرحه وشرح الخرشي لا 
نكترث بهما في بلادنا الراشدية» لعدم تحقيقهماء وعمدتهما كلام علي الأجهوري» وهو كثير 
الخطإ" وينظر له: (الجزائر في التاريخ: 4/ 169)» للشيخين ناصر الدين سعيدوني 
والمهدي البوعبديي. 

قال بعض الباحثين:"ولكني لا أستبعد أن يكون هذا مما نسب للرماصي من بعض 
الناس حتى يصرف الدارسين عن تلك الشروح» بعد أن اعتادوا غيرهاء كيف والرماصي من 
رجال سند الفقه المالكي» وعلى الخصوص شرحي الخراشي والزرقاني» عن شيخ مشايخه 
علي الأجهوري» فضلا عن كون الخراشي والزرقاني مسن شيوخه» فضلا عن كونه كنب 
حاشية على شرح الخراشي» وحاشيته على التتائي كان يهدف منها إلى جير الخلل الذي فيهاء 
حتى ينتفع بهاء فإذا كان هذا موقفه من غير شيوخه فكيف بهم؟ 

والذي يسترعي الانتباه أن علماء الراشدية وإن فاتهم كتابة مختصر للفقه المالكي فإنهم 
ساهموا بتآليفهم في توضيح وبيان أهم مختصر جامع فيه» فائّجَه أبو راس المعسكري إلى 
شرح الخراشي بكتابة حاشية عليه» وسبقه الرماصي إلى خدمة شرح التنائي بوضع حاشية 
عليه» وكتب حاشية على شرح الخراشي أيضاء وكتب الشيخ عبد القادر بن السنوسي بن 
دحو الدحاوي حاشية على الخراشي» لكنه لم يكملهاء وصفها شيخه وتلميذه أبو راس 
بقوله:" وتصدر لحواش على الخراشي إلا أنها لم تكتمل في بحث عجيب» وتدقيق غريب» 
وطار صيته بمصر» حتى صار نخبة أهل العصر". 

وقد أثنى أبو راس على شرح الخراشي ثناء عطراء وبين اعتماد الطلاب عليه لا يبغون به 
بديلاء ولا يرون عنه تحويلاء وإلحاحهم عليه في الطلب كي يكتب عليه حاشية» مما ينزداد معه 
استبعاد ما نسب للرماصي من الطعن في هذا الشرح» وقد يكون لكل من الرجلين منهج في تقسويم 
كتب المذهب» قال أبو راس:".؛ وقد أقبلت الناس على تلك الشراح عموصاء وعلى صغير 
شرحي ذي الشيم الكريمة» والمحاسن العظيمةء منبع التقى والخير» الشيخ محمد الخراشي بن 
صباح الخيرء لسلس عبارته» وظهور إشارته» وتقربه الشارد» وجمعه الطارف والتالد وكشرة 


وحاز قصب البرهان» وظهرت له كرامات ويرهان» فانتفع به خلق كثير» وحصل له من القبول 
حظ كبيرء لا يرضى به الطلية بديلاء ولا يبغون عنه تحويلاء وقال فيه يعض الأدياء: 

أنانا العلم مذ أتى الخراشي *** تبحسنا للشسسروح بالتحاشي 
وحواشي القوملهتلاشت يننا وحسق مسن تحشيقسه التلاشي 


كتاب عالغال لايرام يننا بعسج دولا مر المواشسي 
تعالسى عسسن تأليسف شتى HN‏ فولت للتقاعس من تماشي 
والحق أنه من حيث المنهجية فإن شرح الخراشي أيسر وأقرب» لعدم اعتماده طريقة 
المزج» وفصله بين كلام خليل وكلامه هوء وخلوه من التقديرات الإعرابية» ومن ثم 
انصرافه عن التركيز على الشرح اللغوي إلى تقريب المعنى» ولكل وجهة هو موليها"» انتهى 
آثاره الملمية 
قال بعض الأساتذة:"إن ما تركه الشيخ الرماصي من مؤلفات يعد زهيدا مقارنة بمكانشه 
العلمية التي تبوأهاء وشهرته العلمية التي تجاوزت حدود بلده» ولع قلّة مؤلفاته يعود إلى 
كونه - رحمه الله - كان لا يميل إلى التأليف وإنما يهتم بالتدريس وتكوين العلماء كمعظم 
علماء الجزائرء إذ اشتهروا بالتبحر في ثستى العلوم» مع عزوف عن الكتابة والتصنيف» 
والاكتفاء بالتدريس ونقل المعارف» ولعل هذا هو السبب الذي جعل كتب التراجم لا 
تحتفل بالتطويل في تراجم الكثير منهم» وأما ما نقلته كتب التراجم عن مؤلفات الرّماصي لا 
يزيد عن بضع مؤلفات» أشهرها مؤلفان هامّان: أحدهما في العقيدة و هو كفاية المريد في 
شرح عقيدة التوحيد» والآخر في الفقه و هو حاشيته على التنائي» و توجد له مؤلفات أخرى 
كبعض الرسائل و الأجوبة"» انتهى. وأهم آثاره ما يلي: 
1 - حاشيته على شرح التتائي (ت:942 ه) لمختصر خليل (ت: 776 ه)ء المسمى 


جاشية العلاعة. اللممقن “مصطفى (لرماصي” على "وار للررر” للتتائي 


بس(جواهر الدرر)» أو (صغير التتائي»» وهي أهم مؤلفاته» وبها اشتهر شرقا وغرباء غاية في 
الجودة والنبل» وقد نالت هذه الحاشية الشهرة والتقدير في الأقطار والأمصارء وتسابق 
العلماء في اقتنائهاء حتى إِنَّ البعض يصفه بألّه: صاحب الحاشية الكبيرة على شرح التتائي. 

وتوجد منها نسخ خطية كثيرة في خزائن ومكتبات عالمية في الجزائر» والمرب» 
والسعودية» ومصرء وبريطانيا. 

قال بعض مشايخي:"وأَرجحُ أن يكون قد كتبها بعد أن درس کتبا كثيرة في المذهب من 
الأمهات وغيرهاء ولا يبعد أن يكون في السنوات العشر الأخيرة من حياته» لكونه أحال فيها 
على شرحه لعقيدة السنوسيء وقد ألفها سنة: (1123ه)"» انتهى. 

2 - حاشية على شرح الخرشي على مختصر خليل» توجد منها نسخة مخطوطة بالجزائر 
والسعودية وبريطانياء ولعل هذه الحاشية هي التي نعتها البناني بالطُّّة في قوله:" قال (طفى) في 
بعض (طرره): والعجب منهما [أي: من (ز) واخش»)] كيف ذكرا المفيت أولا وتوهما إنه 
المراد أيضًا آخرًا ولم يتنبها للتناقض الذي لزم على فهمهما والله تعالى أعلم "» انتهى.وقوله:" قال 
طفى في بعض (طرره) وهو غير صحيح» والذي أفهمه عند التراضي الجواز حسبما ذكروه في 
باب القسمة إذ لا فساد فيه" انتهى. 

3 - كفاية المريد في شرح عقيدة التوحيد» فرغ منه سنة 1124ه شرح فيه متن 
السنوسي أم البراهين. 

4- رسالة في العتاب بخصوص مسائل فقهية» أولها: ( الحمد لله هذا ما كتبه الشيخ 
المصطفى الرماصي لسيدي أحمد بن عامر..). تقع في ورقتين» وتاريخ نسخها يعود إلى سنة 
4 آهه منها نسخة مخطوطة بالمغرب. 

5 - أجوبة فقهية تقع في 21 ورقة» أولها ( هذا ذكر ما وقع التشكيك فيه لبعض من قصر 
باعه وندر اطلاعه من كلام صاحب المختصر)» أجاب فيها عن أسئلة عام تطوان الشيخ 
سيدي علي بركة» عن مسائل في مختصر الشيخ خليل. منها نسخة مخطوطة بالمغرب 
والسعودية. 


المقرمة (لتحقيقية 


6 - قصيدة رثائية قالها في شيخه عمرو التراري بن أحمد المشرفي تحتوي 150 بيتاء 

قال بعض الأساتذة:"وهي وثيقة مهمة في الوقوف على الحياة الحياة العلمية التي كانت 
سائدة و المؤلفات الفقهية التي كانت تدرس» إضافة إلى العلوم التي كانت متداولة آنذاك و 
قد أشار على جانب من قيمة هذه القصيدة الشيخ المهدي البوعبدلي في حديشه عن مؤلفات 
الشيخ الرماصي" انتهى. 

7 - تأليف في المنطق» نسبه إليه الشيخ أبو رأس في كتابه فتح الإله ومنته:(ص:54). 

8 - رسالة لطيفة في إثبات انتساب المشارف إلى بضعة سيدنا رسول الله صل الله وسلم 
فاطمة الزهراء رضي الله عنهاء وقد تحدث عنها أبو محمد العربي بن علي المثسرفي» 
فقال:"وللشيخ مصطفى هذا رسالة لطيفة في ذكر نسب المشارف واتصالهم بسيدي يوسف 
ابن عيسى البوخليلي الشريف الحسني مختط زاوية الكصرط» ذكر فيها ما وقف عليه مسن 
خطوط فقهاء الراشدية المشهورين بالعدالة والتبريز والضبط والإتقان »»»انتهى من 
(مخطوط لأبي محمد العربي بن علي المشرفي/ لوحة 20). 

9 خطبة في الاستسقاء» يظهر أنه أملاها على بعض تلاميذه يطلب مثه» وهي من 
المخطوطات التي زخرت بها مكتبة الشيخ البشير محمودي رحمه الله بمدينة البرج. 

0- الهداية في أخبار الراشديةء نسبه إليه بعض المترجمين من المعاصرين قائلا: "وهو 
كتاب تحدث فيه عن علماء الراشدية. ولا يزال مفقوداء وقد أشار إليه أحمد الحرشاوي 
الندرومي في تعليقه على (القول الأحوط). 

1- حاشية على شرح جمع الجوامع للتفتازاني» نسبه إليه بعسض المت رجمين من 
المعاصرين قائلا:"وقد اطلع عليها الشيخ أحمد بن محمد الحرشاوي الندرومي شيخ أبي 
عبد الله الرزيوي» قال عنها:"...بشرح جليل قَلّ مثله في الوجود كشف به الغطاء عن المتن 
وشارحه...". ذكر ذلك في تعليقه على كتاب (القول الأحوط في الكتب المتداولة في المغرب 
الأقصى والأوسط). 


حاشية اثعلامة, للقن “مصطفى (لرياصي" على “وداه ر (لررر" للتتائي 


وفاة العلامة الرماصي» وثناء الناس عليه : 


ذكر الشيخ الحفناوي أنه لم يقف على تعيين مولد الشيخ الرماصي ولا وفاته ثم 
قال:"غير أنه كان في حدود أوائل القرن الثاني عشر بيقين» بمستندات لا شبهة فيها ولا مَين"» 
ولكن مصادر أخرى ذكرّت أنه تو في سنة: (1136 ه)» وهو ما يوافق 1724 م؛ وقد جاوز 
التسعين. 

بينما ذكر الشيخ المهدي البوعبدلي أنَّ وفاته كانت عام (1137 ه)» وقد كانت وفاته في 
قرية رماصة الواقعة في ولاية معسكر قريبا من حدود ولاية غليزان بالغرب الجزائري. 

الرماصي عمدة لمن بعده: واعتمد من تأخر عن الرماصي على تحقيقاته من حيث 
الجملة» وقد يخالفونه القول فيعترضونه وينتقدونه كما صنع الشيخ محمد البناني والرهوني 
وإن كان الأول أشد له نقدا من الثاني. 

كما يدل على مكانة الرماصي و مؤلفاته اعتماد العلماء عليها فقد اعتمدها 
فقهاء المالكية بمصر ممن عاصروه ودرسوا معه. بله من جاء بعده. كالشيخ 
RPO SE‏ د 

مُحَشي (تت) فهو إشارة للشيخ مصطفى المغربي الجزائري)» ونقل عنه كليراء 

O الوه لان الوه باو‎ O 
شرحه على المختصرء والشيخ الدسوقي ت 1230هفي حاشيته على الدردير» حيث رمز‎ 
للرماصي ب_(طفى)ء وساق من العبارات الدالة على أن واضعها عمدة في الفقه ومرجع‎ 
يعاد إليه» ومن بين عباراته قوله: (هذا حاصل ما حَرَّرَهُ طفى)» (واعرا طفى على‎ 
الْمُصَتِّْ)» (وارتضاه طفى)» أو(كما في طفى)» (وكذلك اعتمده طفى)» (واختار مدا‎ 
طفى)» ( وَتََقَبَهُ طفى)... ونحو ذلك.‎ 

وأما الشيخ الصاوي في (بلغة السَالك) فقال في رمزه للرماصي :( وللشيخ مصطفى 
الرماصي محشى التنائي بصورة ( ر ))» وكذلك رمز له الشيخ محمد أحمد السنباوي 


المقرمة (لتحقيقية 
المعروف بالأمير بحرف ( ر) في كتابيه: الإكليل شرح مختصر خليل» و(ضوء الشموع شرح 
المجموع)ء ورجع إليه الشيخ محمد بن أحمد عليش في شرحه منح الجليل . 

ومن علماء المغرب الذين اعتمدوا عليه: الشيخ محمد بن الحسن البناني صاحب كتاب 
(الفتح الرباني فيما ذهل عنه عبد الباقي الزرقانى )؛ الذي رمز له ب (طفى) بل قال ابن 
السالك عن حاشيته ونقله من حاشية الرماصي:(... يعتمدها الشيخ البناني كثيرا كأنه واضصع 
عينه عليها أبدا...)» وكذلك اعتمدها الشيخ محمد الطالب بن سودة في شرحه على 
المختصر المسمى ( بفتح الجليل في شرح مختصر خليل). 

و تبرز مكانة العلامة الرماصي أيضا في كون المغاربة اعتمدوا على حواشيه عل 
المختصر واستمدوا منها في تصحيح أغلاط الأجاهرة - ومنهم الزرقاني - على المختصر - 
الذي كان يحظى باهتمامهم- يقول الحجوي: " إن الذي أدخل مختصر خليل إلى المغرب 
هو عمر بن فتوح التلمساني المكناسي...فحصل إقبال المغاربة عليه وعلى شرح الزرقاني لما 
فيه من زيادة فروع و الاختصار في الشروح ...وقد وقنع للزرقاني أغلاط في النقل وغيره» 
فاعتنى المغاربة بتصحيحها ووضعوا عليه حواشي مستمدة من حواشي الشيخ مصطفى 
الرماصي على التتائي وغيرهاء منهم الشيخ أبو عبد الله محمد بن الحسن بناني» وشيخ 
شيوخنا سيدي محمد بن المدني جنون اختصر حاشية الرهوني» والكل مطبوع...". انتهى. 

وقال الشيخ الحجوي أيضا:" بل حتى الشراح اختصر بعضهم بعضاء فوقع لهم ذلك 
الغلط. وكم في شروح التتائي والأجهوري والزرقاني والخرشي من ذلك حتى التجأ المغاربة 
لإصلاح أغلاطهم» ولذلك ألف مصطفى الرماصي وبناني والشاودي؛ وابسن سودة؛ والرهوني 
حواشيهم لهذا الغرضص"”» انتهى. 

و مما يجلي لنا قيمة العلامة الرماصي ما ذكره الشيخ المهدي البوعبدلي في الإشادة به 
وبمؤلفاته. وبإهمال آهل بلده له وعدم الاعتناء بآثاره:" إن مترجُمّنا مصطفى الرماصي رغم 
المكانة التي بلغها ببلاده» ورغم سَّمْعَيْهِ ببلاد المغرب العربي» والمشرق» حتى إنه كانت ترد 


عاشية العلامة. الدمقق “مصطفى (لرماصي “ على "جدافر (ثررر" للتتائي 


عليه في حياته الاستفتاءات من مختلف الأقطارء وكانت تآليفه من أثمن المصادر بعد وفاته 
عند أئمة الأزهر وغيرهم» ومع هذا فقد أسدل على آثاره ببلاده ستائر الإهمال و النسيان". 

كما حظي الشيخ الرماصي باحترام وتقدير الولاة والحكام فقد استوصى به خيراباشا 
الجزائر» وكتب له وصية ينوه فيها بمكانته وخصاله؛ وينزله مراتب العلماء وأكابر القوم» 
ومن المتأخرين الذين نقلوا من حاشية الرماصي واعتمدوها الشيخ محمد رشسيد رضا 
والشيخ محمد بن علي بن حسين مفتي المالكية بمكة المكرمة في وقنه» والشيخ الحجوي 
الثعالبي» كما نقلت عنه الموسوعة الفقهية الكويتية» وأثبتت ترجمته ضمن الفقهاء والعلماء 
كما اعتمدته هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية» ومجلة البحوث الإسلامية التي 
تصدر عن الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد» بالسعودية. 

عناية العلماء بحاشيته : 

لما عرف العلماء قدر هذه الحاشية النفيسة اشتغلوا بالنظر فيهاء وكتسب بعضصهم تقييدا 
عليهاء فقد جاء في ترجمة الشيخ (محمّد بن حسن الجنوي: ت1220ه) أن له تقييدا مهما 
على (حاشية مصطفى الرماصي)ء وهذا التقيبد لخصه الرُهوني واستمّدٌ مده في حاشيته على 
الزرقاني. 

قال الشيخ الحجوي:"واستعان أيضا (يقصد الرهوني) بطرر شيخه أبي عيد الله محمد 
أبن الحسن الجنوي الحسني الوزاني ثم التطواني» المتوف بمسراكش مسنة 1200 
ماثتين وألف. 

وهذه الطرر كانت له على الزرقاني والحطاب والمواق والشيخ مصطفى الرماصي 
والشيخ بناني» فلخصها الرهوني في حاشية المذكورة»"» انتهى. 

00 اوتنه و‎ ANE RES 

واالطر): بضمٌ الطاء المهملق تم راء مهملة مشددة. وي حاشية ا 
(القاموس):"وبالضمٌ جانبٌ الثوب الي لا هُذبَ لَهُ وشفيرٌ التهر والوادي» وطرف كل 


. فك" اند 
شيءٍ وحرفة" انتهى. 


كما اعتنى من تأخر عن الرماصي بحاشيته من جهة النقل منها ولم يسلموا له في كل ما 
قال» بل صدر منهم النقد لهء كما هو الحال عند البتاني والرهوني مثلا. 


فإذا تتبعت طريقة البناني مثلا في تعامله مع كلام الرماصي تجده في مواطن مقويا 
لتحقيقاته وقد تجده متعقبا لها مُسقطاً لَبحَايِ فقد انتصب للمحاكمة بين الرماصي وعلي 
الأجهوري وأتباعه كالزرقاني. 

فقد ينتصر للزرقاني بأن يدعمه بذكر سلف له فيما تفرد به» وقد يرد على 
الرماصي مبينا أصله الذي بنى عليه تقريره ثم يخالفه في الترجيح في الأصلء ومن ثم يخالفه 


في الفرع. 
وقد ينقل البناني النص الطويل من كلام الرماصي لنفاسته ويؤيده بكلام بعض أئمة 
المذهب. 


وانتصر البناني للرّمَاصي في مواطن» ومنها قوله:"وقول بعضهم: (إن المصنف جار على 
ما في (النوادر))» واعتراضه على (طفى) بذلك غير صحيح؛ لأن كلام (النوادر) ليس فيه ذكر 
لمن عادتها الحيض ولم تحض كما يدل عليه نقله» والمصنف إنما خالف بظاهره المشهور في 
هذه الصورة» فتأمله» والله أعلم"» انتهى. 

وللبئاني نقولات من (أجوبة) الرماصي على إشكلات وقعت في (مختصر خليل)ء وينقل 
أيضا من (طرر) للرماصي على (المختصر)» ولعلها تقييده على الخرشي. 

قال الشيخ الحجوي:"وقد وقع للزرقاني أغلاط في النقل و غيره؛ فاعتنسى المغاربة 
ووضعوا عليه حواشي مستمدة من حواشي الشيخ مصطفى الرماصي على التدائي و غيرهاء 
منهم الشيخ أبو عبد الله محمد بن الحسن بناني» وشيخ شيوخنا سيدي محمد بن المدني 
جنون اختصر حاشية الرهوني» والكل مطبوع..."۰ انتهى. 


جاشية العلامة. المجقن "مصطفى (لرباصي" على "جداه ر(ثررر" للتتائي 


صفات الرماصي وأخلاقه : 

عرف الشيخ الرماصي بالأخلاق الحسنة والخلال المحمودة» فمن أخلاقه رمه الله 
تعالى: 

1 - الهمة العالية والحرص على طلب العلم. 

2 -سعة العلم والتضلع فيه. 

3 - الذكاء وتوقد الفكر. 

4 - المتانة في الدين والغيرة على الشرع. 

5 - احترام الناس وخاصة أهل العلم وطلبته. 

6-- السماحة ولين الجانب وصفاء السريرة والقصد الحسن» نحسبه كذلك والله 


-حسيبه ولا نزكي على الله أحدا. 

7 الثقة في النفس وعدم التعصب المقيت» بل كان يختار من الأقوال مسا نصره الدليل 
على أصول الإمام مالك رحمه الله تعالى. 

إلى غير ذلك من الصفات والخلال التي وصفها بها مترجموه» وتظهر من خلال مؤلفاته 
وأجوبته. 

ناء العلماء عليه : 


أدرك العلماء قيمة العلامة الرماصي والقيمة العلمية لمؤلفاته وخاصة حاشيته الشهيرة 
على التنائي» فعوّلوا على تحقيقاته وأعجبوا بهاء وانطلقت ألسئتهم بالثناء عليه» حتى قال فيه 
بعض شيوخه:"أنت المذهب". 

لقد حظي الرماصي بمكاأنة رفيعة جعلت كل من ترجم له يثني عليه ثناء عطراء ويحليه 
بأرقى الألقاب وأسماهاء ومن المصادر القديمة التي أشارت إلى عالمنا المحم الرمَاصِيٌ ما 
ذكره الشيخ عبد الرحمن الجامعي الفاسي أثناء شرحه لأرجوزة الحلفاوي فقال في حقه: 


المقرمة التجفيقية 


» الدراية الَّقِدُ راج التحقيق الوَقّادِ مَنْهلٌ اللوم 
الْأضْقّى...). ووصفه أيضا بقوله:"حامل راية الفقه المالكي في عصره ومصره "» وَتَحَوَض 
للتعريف به باقنضاب الكتازي؛ فقال:(الشيخ مصطفى بن عبد الله بن موسى الرّمَاصِيٌ اللي 
المُعسْكَرِي المتوَفّى سنة: (1136ه) عن يسن عالية جاوز التسعين)» وخصّه الشيخ 
الحفناوي الذي في كتابه (تعريف الخلف) بترجمة من صفحتين» ومما قاله في شأنه: 
(( العلامةٌ المتفرّن» والجهبد الناقدٌ المحققٌء من أذْعَنّت له في وقنه الأقرانء ولم يختلف في 
فضله وسعة علمه اثنان» وتزاحم على بشات فكره وعرائس سره الداني من أهل العلم 
والقاصي)» ووصف قدراته العلمية بقوله: (...ممن اشتهر بالتّحقيقٍ والتحريره والمتانة في 
الدين» وسمع الكلمة عند السوقة والأمير» مع لين جانب وتؤدة وتسليم» وسريرة صافية 
وقلب سليم» ومع ذلك كان يقول في بعض فتاويه لمن يتخيل منه إباية أو تساهلا فيما يلقي 
عليه: فإن امتثلت؟ وإلا فسهام الشريعة صائبة مسمومة» وعادة الله بنك من أعرض عنها 
واضحة معلومة)» أما مؤلفاته فذكر أنها: ( بديعةٌ عزيزة المالء لازال الأفاضل يقتنونها 
مستصغرين فيها نفائس الأموالٍ)» وقال عنه محمد مخلوف:"الإمام الفقيه؛ العلامة 
المحقق» العمدة الفهامة: المؤلف المدقق..."» انتهى» وقال الدسوقي:"العلامة الشيخ 
مصطفى الرماصي محشي التتائي"» ونختم هذه الشهادات بثناء الأمير عبد القادر الجزائري 
على الرماصي وعلى منطقة الراشدية وعلمائها حيث قال:"وناهيك بوطن خرج منه العلامة 
شيخ الأسلاف محمد مصطفى الرماصي ومن حاكاه من تلامذته"» انتهى. 

حاشية العلامة الرماصي وضعها على (صفير) التتائي لا (كبيره) : 

لما كان للتتائي شرحان على المختصر صغير يسمى (جواهر الدرر)» وكبير يسمى (فتح 
الجليل)ء فقد اختلف أهل المذهب في الذي كانت حاشية الرماصي عليه» فقال ابسن 
السالك:"وأما الشيخ المصطفى فحاشيته على التنائي» أظن أنه شرحه الصغير »»"» وجزم 
بعضهم بذلك» بينما ذهب الشيخ أحمد بابا التنبكتي إلى أنه (الكيير). 


(...العلامةٌ الدراكةٌ الَجَامَةٌ 


حاشية (ثعلامة, (ثمجقق ”مصطفى (لرماصي“ على "هدافر (ثررر" لاتتائي 


والشرح (الصغير) هو الذي أشار إليه صاحب (البوطليحية) ضمن الكتب التي لا يعتمد 

على ما انفردت به فقال: 
وضكفوافي الحكم والإتاء ««» جواهرالدررلتائي 

والمتتبع لحاشية العلامة الرماصي يستيقن أنها ضعت على (صغير) التنائي» ومن دلائل 
ذلك: 

أنَّ الرماصي إذا تقل كلام التتائي لم يعزه للصغير لكونه هو الذي عليه الحاشيةء في حين 
أنه يذكر (الكبير) بوصفهء للمقارنة أو لتصحيح ما قد يكون حرّفه النسّاخ أو صحفوه ونحو 
ذلك» وله ممل كثيرة ستَمُرٌ بك. 

ومن أسباب عدم اعتمادهم على ما انفرد به (صغير) التتائي» هو ما أشار إليه الرماصي في 
(مقدمة حاشيته) من كونه مات قبل أن يصلحه» ضف إلى ذلك كثرة المواضع التي حصل له 
فيها الوهم نقلا وتقريرا وبححثاء كما ذكره أحمد بابا التنبكتي واصفا (الشرح الكبير). 

مكانة الرماصي الفقهية ومنهجه في حاشية إجمالا : 

يقول التابغة الغلاوي في سياق ذكر الكتب والمصادر المعتمدة في المذهب المالكي: 

واعنم دوا حاشية للمصطفى *** على التشائي كسراج مسا انطفا 

قال أبو العباس الهلالي في نور البصر:« ومن الحواشي المعتمدة حاشية ابن غازي» 
والشيخ أحمد باباء والشيخ مصطفىء والطخيخي؟. 

لما كانت حاشية الرماصي بحرا مديدا راثقا زاخرا بالتأصيل والتقعيد والتفريسع والضوابط 
والفروق والنكت والعْمَدِ والمُلَّح واللطائف والترجيحات والردود والمناقشات والبحوث 
والتقريرات والاختيارات استعصى عا الكتابة عن منهج مؤلفها فيها - على الطريقة التي 
أرتضيها - في هذه العجالة» فأقول: إِنَّ إعطاء هذا المُبتغى حمّه يتطلب دراسة موسعة شاملة 
معمّقة غرّاصة غَوْصٌ صاحبها في مجلدات كيارء ولتكن مثلا رسالة دكتوراة وَفّقَّ الله آمل 
التخصص لسدٌّ هذا الباب من العلم. 


(لمقربة (لتعقيقية لقنا 

من أجل هذا القيل لاح لي في هذه المقدمة المقتضبة الإلماح إلى كليات وتُمِفٍ يتبين بها 

منهج الرماصي» وأعتذر لذوي الألباب لفقدان الإلمام والتفصيل والتمثيل الكافي لضيق 
الوقت والمقام» ولعلي أحاول ذلك في طبعة لاحقة حقة بإذن الله تعالى» فأقول: 

ليعلم أولا أن العلامة الرماصي آلف حاشيته على التتائي في السنوات العشر الأخيرة من 
لو رحد برع وال و 
وعصارة تحترا 

a‏ المسائل» واختيار الأقوال 
والآراء» تدل على تضلّمه في أصول المذهب وفروعه» وسعة اطّلاعه على أمّهاته ودواوينه» مع 
إلمام بعلوم الشريعة أصليّها ومُسَاعِدِهاء من تفسير وحديث وسيرة وشمائل وتاريخ إسلامي 
وتراجم رجال وعلوم لغ وأصول فقو و حديثٍ ومواقيت ومنطق وحساب ...الخ. 

ومن شواهد اطلاعه في علم (التفسير) قوله:" اختلف آهل التفسير في معنى قول الله 
سبحانه وتعالى: « ## وَمَصَى ریک ألا عد إِلإيّهُ 4 [ یر :23] فالأكثر أنه بمعنى أمر لا 
حكم؛ إذ لو حكم لم يقع غير ما حكم به. ابن عطية: ويصح أن تكون بمعنى حكم على أن 
الضمير في (أن لا تعبدوا) للمؤمنين" انتهى. 

وقد تجلى التحقيق في (حاشيته)» ونعني به من حيث الجملة؛ التحقيقٌ فيما يعزوه 
المصنفون والشراح للمصادر والمراجع المالكية وإمام المذهب» وفيما قد يحملون الكلام 


عليه مما لايلتقي مع المشهور في المذهب. 
كما كانت له اختيارات أصولية وفروعية تُظهرٌ شخصيته المتحررة تحرر الأئمة 
المجتهدين. 


ونقولاُ عن غير آهل المذهب في مختلف الفنون تدل على سعة صدر وَأ فيج وَعَدَمٍ 
تعصبء فالحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها أخذهاء مع الحفاظ على الأصول السليمة 
المستئِدّة إلى الوحييْن؛ الكتاب والسنق. 


جاشية العللامة. (لبجقن "مصطقى (ثرياصي" على “جداشر (ثررر” لاتا 

مثاله: ومن أمثلة ذلك أنه نقل من كتاب (فتح الباري) للحافظ ابن حجر العسقلاني» 
وذلك في باب الغسل (التعليق: 315) عند قول خليل: (مرة)ء قال الرماصي "تبح فيه قول 
عياض : "َم يَأتِ تَكْرَارُهُ (يقصد غسل الرأس في الغسل) في الْأَحَاوِيثْء وَدْكَر بض شيوخ 
آنه لا فضي في تكرَارِ» انتهى؛ لَه في (تَوْضِيحِوِ) فصر عَلَيْ. 

َر عليه إن حجر في (قنح الباري): "أنه وَرَدَمِنْ طرق صَحِيحَةأَخْرَجَهَا اساي 
اهي من رِوَاية أبي سَكَمَةعَنْ َاِئَة:أنَاوَصََثْ مُسْلَ رول الله - صَلَى الله بو 
وَسَلَّمَ - وِنّ الْجتَاة ... اْحَديث. وَفِبد: (ثَتَمَضْمَض كَلَانه وَيَسْتَنْشِقُ كلانه وغول وَجْهَهُ 
لان ویدیو اناه م یش عَلَى راسو ثانا "2 انتهى. 
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قَقَدْ عَلِمْت اَن مُعتَمَدَ الْمُصَئْفِ مَرِدُوفٌ وان تعض شيوخ شيو‎ 


قال البناني معلقا على كلام (طفى):" وما في هذا الحديث هو ظاهر الأحاديث الواردة في 
ذلك» وقد جمعها الحافظ سيدي أحمد بن يوسف الفاسي رحمه الله في (جزء) مستقل؛ وكان 
العلامة سيدي عبد القادر الفاسي يقول: (ما قاله عياض نقله عن بعض شيوخه فكتبوه عليه 
بالزنجفور)» وفي الجزولي: إن التكرار هو الذي عول عليه أبو محمّد صالح واعتمده عليه» 
والله أعلم"» انتهى. 

ونقل الرماصي في (حاشيته) عن العلامة النووي الشافعي في أكثر من موضع» خاصة في 
ما يتعلق بشرح الأحاديث النبوية والحكم عليها. 

نموذج آخر في نقله عن الشافعية: ونقل الرماصي في باب (الحج) عن العلامة الشافعي 
المذهب عز الدين أبي عمر بن جَماعة (ت: 767 ه) وَكَدِ بدر الدين بن جماعة بواسطة (ح)» 
ولعل ذلك من كتاب (هداية السالك إلى المذاهب الأربعة في المناسك)» ينظر: (طبقات الشافعية 
الكبرى)» للسبكي: (10/ 79). 


قال الرماصي:"...لم أر من اشترط في الوجوب الرشد» وقد قال ابن جماعة:"اتفق الأربعة 
على أن المحجور عليه لسفه كغيره في وجوب الحج عليه" نقله (ح) في الموانع..."» انتهى. 

وممن ذكرهم من الشافعية ابن أبي شريف وابن عقيل النحوي وابن الأثير المحدث 
وغيرهم. 

وممن ذكرهم من الحنابلة الحافظ المحدث عبد القادر الرهاوي. 

مثال آخر في نقله عن الأحناف: 

مسألة هل يطهر جِلْدٌ الفأرة والحية بالتّباغ: 

نقل الرماصي تبعا للتتائي قول ابن الهمام الحنفي في المسألة آنه لا يطهر جلد الفأرة 
والحية بالدباغ»» ثم قال الرماصي:"ما قالَُ ابن الما لا يأتي على المذْهَب!إِذْلَمْ أَرَمَن 
اشا من أو المَذْهَبِه وَجِلدُ المَارَةيحْتملُ الداع وقَدْ شامدئا وگدًا جلى الحمّة إن 
بع" انتهى.وكذا وقع النقل من الرماصي عن ابن الهمام تبعا للتتدائي في مسألة حديثية 
وناقشه فيها كما في التعليق رقم: (443). 

والذي يظهر لي بعد تتبع أن نقولات الرماصي عن الشافعية كانت أكثر بالنسبة إلى نقولاته 
عن غيرهم من أهل المذاهب» ويحسن البحث عن سبب ذلك» ولعل من بينها ما صرح به 
العلامة الشاطبي في (الموافقات): (3/ 131) من أنَّ كتب الحنفية والحنابلة كالمعدومة 
الوجود في بلاد المغرب في عصره» ولعل ذلك امعد إلى ما بعد ذلك إلى عصر الرماصي. 

ومن موسوعيته أنه قد يذكر فروعا من الخلاف العالي للتنبيه على أنَّ بعض الأقوال 
خارجة عن المذهب ذكرها بعضهم في المذهب خطأء ومن ذلك مسألة قضاء الوتر إلى 
طلوع الشمسء وهو قول طاوس. 

ذكر البناني أنَّ مُقتضى كلام الزرقاني أن امتداد ضروريه [يقصد الوتر] لطلوع الشمس 
قول موجود في المذهب» قال: وفيه نظر» قال: ونحوه قول (تت): (وفي الذخيرة ضروريه 


لشيس 


| 38 جاشية العلامة. (لممقق "مصطفى الرياصي* على "جار لثررر" للتتائي 

قال الرماصي:" ... وهو مشكل لاقتضائه أنه يصليه بعد صلاة الصبح مالم تطلع 
الشمسء وفي ابن عرفة: (لا يقضي بعد صلاة الصبح اتفاقًا) اه. 

وفي (المدوّنة): لا يقضى بعد صلاة الصبح؛ أبو الحسن: وقيل: يقضى بعد طلوع 
الشمس» وقيل: مالم تغرب الشمس فإذا غربت فلا يصلي؛ لثلا يكون وتران في ليلة اه. 

وعن الجزولي أن القول بقضائه إلى طلوع الشمس لطاوسء وهذا يقتضي أنه ليس في 
المذهب قول بقضائه بعد الصبح إلى طلوع الشمس؛ فصح تعبير ابن عرفة بالاتفاق وأن ما في 
أبي الحسن خارج المذهب» ولعل صاحب الذخيرة مراده قول طاوسء فتأمله "» انتهى. 


نموذج آخر: مسألة: التيمم يرفع الحدث أم لا: 


قال الرماصي في تعليقه رقم: (363):" الْخِلافٌ بَيْنَ اْعُلَمَاءِ هير في ذَلِكَ» ِي 
الْمَذْهَبٍ وَحَارجه.ثَالَ في (لْمُقَدْمَاتِ:"'مَذْمَبُ مَالِكِ وَجييع أَضْحَا 
الِلم: آنه لا يرقم الْحَدَتَ. وَقَالَ أو سَلَمَةَ ِن عبد الوّحْمَنِ: يرق الْحَدكِدٍ 


پو نهو رمل 


وَكَالَ ابن المُسَيّب وَائْنُ شهاب: برقع الْحَدَتَ الْأضعَرَ دود الأكير. 
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وَإِنْ گان اليم عند مَالِكِ وَأضحابه لا يرك الْحَدَتَ جُمْلَة أ 
يُسْتبَاح بِالْوْضُوءِ وَالْعْسْل"» انتهى. 


مثال آخر: مسألة: من صلى فى جماعة» هل يندب له إعادة الصلاة في جماعة أخرى: 


03 . 
نيباح بدِعِنْدَمُمَا 


قال الرماصي:" لم ينقلوا عن ابن حبيب إلا أن من صلى في جماعة في غير المساجد الثلائة 
يعيد فيها جماعة وأما في غيرها فلم ينقلوه إلا عن أحمد وداود"» انتهى. 

قال البناني تعليقا على قول الرماصي هذا:" وقول (طفى): (لم ينقلوه إلا عن أحمد وداود..) 
قصور؛ فإن الشافعية يقولون بندب إعادة من صلى في جماعة في أخصرى مع استوائهما أو زيادة 
الثانية في الفضل باعتبار الإمام أو الجمع أو المكان» قاله المحلي في (شرح جمع الجوامع)» 
وقال: إنه الصحيح عندهم ٠"‏ انتهى ‏ 


وقد ذكر الرماصي في (حاشيته) أنَّ خليلا قَدْ يشير للخلاف خارج المذهب» كقوله: 
(وَالأظهَرُ والأصّحٌ لا جُعْلَ لَهُ)؛ لأنه قول ابن المسيب» واختاره ابن رشد. 

ولذا غدت حاشيته منبعا ومنهلا ومصدرا معتمّدا عند المتأخرين يهرعون 
إليها لتحرير وتحقيق المسائل المتنازع فبها والنظر في كثير من المسأّمات التي أطبق عليها 
الشراح ممن تقدّمه وهي محل نظر وتأيّله كما صارت عمدةً في معرفة الأقوال المشهورة 
والمعتمدة وما يقابلهاء كما تعد هذه الحاشية بحن خزانةٌ عامرةً بنصوص أثمة المذهب ممن 
ُقِدّثْ مؤلفاتهم أو صارت بعيدة المنال» ونذكر على سبيل المثال: شروح كل من ابن دقيق 
العيد وابن عبد السلام التونسي وابن راشد وأبن هارون وابن فرحون والقاشاني والثعالبي وابن 
ومصال الحاحي المراكشي على ابن الحاجب الفرعيء وتقييد أبي الحسن على (تهذيب 
المدونة)؛ فهذه الحاشية عد َي حافظة لجملة كبيرة من أنقال أهل المذهب. لأنَّ عالمنا 
الرماصي قىد ازم حرفية النص في نقله من حيث الجملة: فهو في ذا الشأن كالشيخ 
الرهوني المتأخر عنه. 

وقد قال بعض المتخصصين واصفا (حاشية الرهوني) وتَفْرُبُ نها ونش رها إلى خد گر 
(حاشية الرماصي):" أما عما امتازت به حاشية الرهوني عن باقي الحواشي» فإنها تنقل نصوصض 
الأئمة بالحرف واللفظ» وعليه وُقف على كثير من الأغلاط التي وَقَع فيها المختصرون .. وعل 
تعبير البعض: افنضح بحاشية الرهوني الكثيرٌ من المختصرين ..وهذا لعمر الحق يريك بعص 
غوائل الاختصارات للكلم من طرف من يغفل عن التدقيق ... أو من طرف من لا يحسن 
سلوك تلك الطريق ... وما زلت أقف بين الفينة والأخرى على معنى مختصر فيقع في نفسي أنه 
خرج عن مراد صاحب النص المختصّر منه ... ٠"‏ انتهى. 

قال الشيخ الحجوي واصفا العلامة الرهوني وحاشيته على الزرقاني:"فلقد أجاد فيها كل 
الإجادة» وزاد على شيخيه المذكورين كثيراء فأحسن الإفادة وسلك في التحقييق طريقا 
صريحاء ومهيعا صحيحاء ينقل كلام المتقدمين الذي هو الأصل بلفظه مما دل على نشاطه 
في الاطلاع» وثقوب حفظه» وبسب ذلك فضح أغلاطا كثيرة وقعت لمن قبله في الاختصار 


والتلخيص أفسدو! بهما كلام المتقدمين» وغيروا الفقه عن مواضعه» فهي مما أدخره 


فجزاه الله خيرا عن عمله وحرية فكره» ووضوح طريق نقده» وأعانه على ذلك ماعثر 
عليه من الكتب المهمة في المذهب التي لم يظفر بها الأجاهرة ولا من ناقشهم كالرماصي 
وبناني والتاودي وآمثالهم» غير أن الحاشية طالت» فجاءت في ثمان مجلدات» لكونها تجلب 
في المعارك الكبرى نصوص المتقدمين بالحرف الواحد» ولذلك جاء شيخ شيوخنا الحاج 
محمد جنون» واختصرها بحذف النصوص» وحلاها بفوائد يأتي بغالبها أول الأبواب كأصل 
الباب من السنة أو الكتاب أو نحو هذا مما لا يخلو من فائدة» وَكَربَ على الماع ماعسى 
أن يطول عليه من استيعاب نقول الرهوني"» انتهى. 

قلتٌ: ولا أستبعدٌ أنَّ هوني اقتدى بالعلامة الرماصي في التتزام حرفية النصٌ في باب 
النقل» لما له من ثمرات تكشف وجه الصواب مع شروط أخرىء وإن كان الرهوني قد فاقَهٌ 
في شدَّة التزامه بذلك كما يشير إليه كلام الشيخ الحجوي. 

وهذا ما حَدًا ببعض من تأخر عن الرماصي إلى التقل بواسطته عمن تقدّم من علماء 
المذهب. فنقلوا بواسطته عن ابن أبي زيد في (نوادره) و(الثمانية) وابن يونس الصقلي في 
(الجامع) والباجي وابن رشد في (بيانه) و(مقدماته) و(أجوبته) واللخمي في (تبصرته) وابن 
عبد البر في (كافيه) وأبي الحسن الزرويلي في تقييده على (تبذيب المدونة للبراذعي) وشرحه 
للرسالةء والمازري في (معلمه) وعياض في (إكماله) و(تنبيهاته) و(قواعده) وغيرهاء وان 
الجلاب وابن شاس في (جواهره) وابن عرفة والقرافي في (ذخيرته) و(كفاية اللبيب في كشف 
غوامض التهذيب)ء وعبد الحميد الصائغ في (شامله)» وابن عبد الرفيع في (معين الحكام) 
وابن فرحون وابن عبد السلام بن ومصال الحاحي المراكشي في (شرحه على ابن الحاجب)ء 
والفاكهاني والقلشاني شارح الرسالة وجامع الأمهات» والثعالبي في (شرح ابن الحاجب) 
وأبي عبد الله المقري في (قواعده)» والأبي في (إكمال الإكمال) وغيرهم ممن لم تكن 
مدوناءهم في متناول كثير من المتأخرين في طبقة الرماصي ومن بعده. 


وقد نقل الرماصي في (أجوبته الفقهية) عن صاحب (الدرر المكنونة في نوازل مازونة) 
الشيخ عمر المغيلي المازونيء ونقل عن الأخير بواسطة الرماصيٌ البنان' في (حاشيته). 


ولما نقل البناني قولا للمواق بواسطة الرماصي» قال:" نقله طفى» ولعله من (الكبير)"» 
التهى. 

وهذا ما جعل من بعده يكثر من الإحالة إلى حاشيته» ومنهم البناني» قال في فرع:" انظر 
تحرير ابن رشد لهذه المسألة في (طفى)"» انتهى. 

وقال البناني أيضا:" فقد علمت أنَّ (ز) رل هذا الكلام في غير محله» راجع تحرير ذلك 
في (طفى)" انتهى. 

وقال البناني بعد نقله كلاما لابن فرحون مختصرا:" انتهى باختصار» وقد نقله (طفى) 
بطوله 1 انتهى. 

وقال البناني في موضع آخر بعدما نقل قولا لِعَلَم آخر:" انتهى باختصاره ونقله (طفى) 
بتمامه" انتهى. 

وقال البناني:"وقد نقل (طفى) لفظ المتيطي مع طولهء فانظره"» انتهى. 

وقال البناني:" وذكر [يقصد: (طفى)] نص (المنتقى)» فانظره "؛ انتهى. 

وهذا يدلنا على أنَّيَدَ الرماصي قد طالت نفائس الذخاثر والأمهات في المذهب. 


قال الرماصي في موضع من (حاشيته):" وكذا النقل في جبيع ما وقفث عليه من دواوين 
المالكية "» انتهى. وقال أيضا:" وهذا الذي قاله المصنف [يقصد: خليلا] لم يقله أحد فيما 
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علمت» وكتب الالكية مُصَرحَةٌ بجوازه مع الإذن ومنعه مع عدمه..."» انتهى» وقال عن قول 


ل(عج):" خطأ صراح لمخالفته لكلام آهل المذهب"» انتهى. 


ماشية العلامة, (لممقن "مصطفى (لرماصي“ على “ماهر (ثررر" للتتائي 


والناظر في موارد ومصادر عالمنا الرماصي في (حاشيته) يجدها تتميز بالأصالة فقد 
استفاد من كتب أثمة المذهب المتقدمين والمتأخرين. 


ومن ثمرات موسوعية الرماصي وسعة اطلاعه في المذهب أنه يتحفظ في نقل ما تفرّد به 
بعض العلماء ولو كان من الأكابر في الحكم بمشهوريّة قول أو عزوه وخاصة إذا ولف فيعيّر 
بقوله:(هو في عهدته)» ومنه قوله:" ..وتسوية (عج) بينهما عهدتها عليه.." انتهی» وقل عن 
تشهير (تت) لقول:"...وما ذكره من التشهير هو في عهدته» ول أره لغيره..." انتهى. 

وأحيانا يثسير إلى تفرد عالم ما وأنه لا سلف له فيما ذهب إلينه» كقوله: (ولم أره 
لغيره ولاسلف له) أو (ولم أقف عليه لأحد من أهل المذهب)» أو ( أقف على مسن 
صرح به من أهل المذهب ممن يعتمد عليه)» وقال: (وهذا شيء لم يقله غيره ولاعرج 
عليه أحد فيما علمت)»» وقال أيضا:" لم أر من اشترط شهادة السماع في التصرف سوى 
المصنف في مختصره وتوضيحه نقلا عن الجواهر وهو وهم..."» وقال:" وأماعدم 
القيام فيها بالجور فلم أرهء ولا إخالهم يذكرونه..."» ومن عباراته أيضا:"هذا 
[يعني: مانسبه (تت) لمالك] ليس بموجود فضا عن أن يكون مشهورًا"» وقال:"ونصوص 
المذهب مصرحة بخلافه ومطبقة على عدم الحنث عند الفعل حتى كاد يكون من 
المعلوم بالضرورة ٠"...‏ انتهى» وقال الرماصي:" ولم آر من منع أخذ الهدية في أرض الحرب 
كما قال البساطي"؛ انتهى» وقال:" ...لم أره منصوصًا ولا وجه له» والذي رأيته في البباجي 
خخلافه..." انتهى. 

وسعة اطلاعه مكنته من الجزم بخروج بعض الأقوال من دائرة المذهب المالكي» كقوله 
عن قول لسلزرقاني وعلي الأجهوري:" وهذه غفلة خرجا بها عن أقوال البالكية لمعارضتهما 
ما بین محلين مختلفين» وجعلا أحدهها تقييدًا للآخر» وبيئهما بون كما بين الضب والنون"» 


أنتهى. 


المقرية (لتمقيقية 

وقال في قول للأجهوري:" وكأ ترج َلك عَنْ أفْوَالٍ الْمَالِكيّة"انتهى. 

وقال أيضا:" وما قاله عج خطأ فاحش خرج به عن أقوال المالكية كلهم والصواب ما قاله 
شيخه البدر إذ كتب المالكية مصرحة ...ومن تصفح كلام الأئمة ظهر له ما قلناه"» انتهسى 
بتصرف. 

وقال عن الشارح :هرام والأجهوري في مسألة:" وقد حرجا بذلك عن أقوال المالكية "» 
انتهى. 

وقال - وهو في صدد الرد على من خص تضعيف الصلاة في المسجد الحرام على غيرها 
بالفرض فقط-:" لأن مذهب مالك أن التضعيف الوارد في المسجد الحرام هو في الفرض 
والنفل» والقول بأنه في الفرض فقط خارج المذهب؛ صرح به عياض آخر (الشفاء)"» انتهى. 

وقال الرماصي:" وَعَبْدُ اریز َا ارج الْمَذْمَبِء كما قال ابن عَبّدِ اللا وَكُمَا 


عَلِمْتَ مِنْ گام عیاض قول ان كَرْحُون: (حَبدُ الْعَِيز بن أبي سَلمَةٌ مِنْ أضْحَابِ مَالِكِه 
ولیس كَمَا قَالَ ابن عَبْد السّلام) غَيْرٌ ظَاهرٍ. 

وة (ح»» و (س) فَجَرَما بال ون أضْحَاب مَالِكِ ولیس كَمَا برا" انتهى. 

وسعة اطلاعه مكنته من القدرة على التمييز بين عزو القول إلى جمهور المالكية؛ أعني 
داخل المذهب» وبين عزوه إلى جمهور العلماء؛ أعني خارج المذهب. 

قال البداني:" قول (ز): للخمي من قول غير الجمهور إلى قوله للتنبيه على قوته 
فقط الخ اعترضه (طفى) بأن الجمهور المراد بهم هنا خارج المذهب كما يؤخذ من نقل 
(ق)"» أنتهى. وهذا يدلنا على أله يتبغي النظر في (مصطلح) الجمهور ومواقع استعماله 
والمقصود منه. 


جاشية للملاعة. الممقج "مصطفى (لرماصي" على "وار (لررر“ للتتائي 


وسعة الاطلاع عند الرماصي مكتته من التفرد بالتصريح والجزم بالاتفاق» بل بالإجساع 
المذهبي في مسائل» قال الرماصي:" ...مع أن قطع الأنملة يجزي عند جيع الالكية..". 
أنتهى. 

قلتٌ: ولم يرد له في ذلك الصَّوابُ في كل مسألة مما دفع من بَمْدَهُ كالبداني إلى تعقيه 
أحيانا بذكر بعض الأئمة الذين يُخْرَقُ بهم الاتفاقٌ المُدّعَى. 

قال البناني في مسألة:" وأنكر (طفى) وجود هذا الخلاف» وهو قصور" انتهى. 

وقال البناني أيضا:" ...فقول (طفى): (ل أر من قال في غير المستبرأة مشل ما قال 
المصنف) قصورء فتأمله "» انتهى. 

وقال البناني:"واعلم أنَّ (طفى) اعترض عل المصنف في قوله: (أو العزيمة)ء فقال: لم أر 
من ذكر وقوع الحنث بالعزيمة غير ابن شاس وابن الحاجب» ولا حجة في كلام القرافي في 
(كفاية اللبيب)؟ لأنه تبع ابن شاس مقلدًا له انتهى. 

قلت [القائل: البناني]: وهو غفلة منه عن كلام ابن المواز الذي نقله ابن عرفةء ونقله عنه 
(ح)» ونقله (طفى) بنفسه ول يتنبه له "» انتهی. 

وقال البناني:" وقوله [يقصد (طفی)]: (ل يفل به أحد..الخ) فيه قصسور؛ فان ابن رشد 
صرح بذلك وجزم به كما نقله (ق)", أنتهى. 

وقال البناني:" وقول (طفى): (ل أره للشائلي..السخ). أقول: رأيته له في (كفاية 
الطالب).." انتهى. 

وفي مسألة الجنين المأيوس من حياته» هل يؤكل؟ عند قول خليل:(وذكي المزلق إن 
حبي مثله). 


أن يبادر فيفوت فقولان» اه أي: بالإباحة والمنع ٠"‏ انتهى. 


قال الرماصي:" والقول بالمنع أنكره ابن عبد السلام ثم قال والقول بالتحريم إنماهو 
لیحیی بن سعيد...فأنت تراه لم ينسبه لأحد من آهل المذهب» انتهى 

فتعقبه البناني قائلا:"وذلك كله غفلة عما تقدم عن ابن رشد من أن الشول بالتحريم هو 
اختيار عبسى بن دينار» ولا شك أنه من أهل المذهب» والعجب فقد عزاه له (ح) أيضًا نقلا 
عن ابن رشدء والكمال لله '"» انتهى. 


حاشية الرماصي مِكَنَسَةُ اذهب" : 

قال عالمنا الرماصي في (مقدمة حاشيته):"وَرُبمَا تكلمت مع غيره (مع غير التنائي) من 
شُرّاح هذا الكتاب» ومع المؤلف (أي: خليلا)"؛ فقسد رام ره الله ببله الحاشية أصالةٌ 
تمحيص المذهب» لكنه جعل التعليق على (جواهر الدرر) للتتائي مهيعا يسلكه كشأن كثير 
من أئمة المذاهب الذين يقررون العلم من خلال شرح متن معين مكل العلامة النّووي في 
كتابه (المجموع شرح المهذب) وابن قدامة في (المغني شرح مختصر الخرقي)٠‏ وابن 
عابدين الحنفي في (حاشيته) مع أنَّ تضلعهم يمكُنُهُم من التأليف المستقلٌ المفرد ولكنهم 
بصنيعهم هذا يرسمون لنا طريقا يتجلى فيه عدم الجرأة في العلم والتواضع والاعتراف بجهود 
الأولين وإنزالهم منازلهم بدون تعصب ولا شطط.. إلى غير ذلك من المقاصد النبيلة. 
(1) وهلا الوصف ليس غريبا عن لخة العلماء» فقد اطق على كتبي (الفروع) لابن مفلح. و(الإنصاف) 
للمرداوي مصحح المذهب الحنبلي» ومنقحه فقد قال ابن عبد الهادي المتوفى سنة (909 ه) في: (الجوهر 
المنضد) عن منزلة كتاب (الفروع): "هو مكنسة المذهب؛ سمعت ذلك من شيخنا أبي الفرج ٠"‏ انتهى. 
وأبو الفرج هو عبد الرحمن بن إبراهيم الحبال المتوفى سنة (866 ه)» ينظر: (المدخل المفصل لمذهب 


الإمام أحمد وتخريجات الأصحاب)» للشيخ بكر بن عبد الله أبي زيد (المتوق : 1429ه): (2/ 675» 
9 755(. 


ماشية العلامة, المجقق ن 'مصطفى (لرماصي“ على ”مداع (ثررر" ثلتتاثي 


قال بض أشياخي: "وهذه صفات كريمة عالية سار عليها هؤلاء الناس» يرع.ون جهود 
غيرهم ويكملونها ولا يلغونهاء أو يقعون في أعراض أصحابها»»»انتهى. 

وإذا عرفت ذلك سترى عالمنا الرماصي ينتقد أكابر أهل المذهب وَحُداقهم مَتَدُمَهُمْ 
مشر ”1 وح لمثله ذلك؛ لان تال لهذا المنصب الخطير باكتساب آلات الاجتهاد 
في مجال التمحيصء ولا ريب أنَّ الاثتقاد يكثر بالنظر إلى العام المُصقّدٍ ووزنه في المذهب» 
فتراه يكثر من انتقاد عالم ما ويل ذلك بالنسبة إلى آحرء وفي العجملة يققال: إن انتقاداتته 
للمتأخرين أكثرٌ وأشدٌ بالنسبة إلى المتقدّمين؛ لال المتقدمين أقعد بأصول المذهب وطرائق 
التنزيل والإعمال كما لا يخفى. 

ونقد الرماصي للكبار أحدث عند بعض من تأخر عنه رَد فعل ظهرت في أسلوب الرّدٌ 
عليه» كقول البناني مثلا:" وهذا كله ظاهر لمن استعمل فکره وبه يخف اعتراض (طفی) 
[أي: الرماصي] ويسقط قوله: (إن المصنف [يقصصد: خسيلا] التبست عليسه عورة النظر 
..الخ) فإنه كلام مستبشع جدًا في مثل المصئف وكيف يظن به ذلك مع أنه لايلتبس على 
الأصاغر"» انتهى. 


وقال:" فتمسكه (أي: الرماصي) به (بقول ابن عرفة) غفلة منه واضحة"» انتهى. 


وقال البناني:" به وتعلم أن ما فيه (ح) و(عج) صواب» وأن اعتراض (طفى) عليهما 
قصور وتهويل بما ليس عليه تعويل والله تعالى أعلم "» انتهىء وقال البناني:" ...إذا تأملنت 
كلام ابن رشد وابن عرفة وجدت اعتراض (ق) صوابًا وتبويل (طفى) هو التهافت..."» 


انتهى. 


(1) وقد ذكر علماء المالكية أن أوّل طبقة للمتأخرين هي طبقة ابن أبي زيد والأببري والقابسي وأضراهم 
كما في (حاشية البنانى على الزرقانبى): (2/ 485 / دار الكتب العلمية). 


وفي أكشر مسن موضسع يصف البناق الرماصيٌ بالتحامل على الأجاهرة أو بعضهم 
وبالتجاسر على الأئمة بالتخطئة والتحريف» وهذا يحتاج إلى محاكمة عادلة بينهما بإنصاف 


وموضوعية بلا ميل ولا تطفيف. 


وفص الرَّاصيٌ في ذلك كله إظهار الحق وصيانة أصول الإمام مالك -التي هي أصول 
آهل المدينة- والتفريع السليم عليهاء وقد صرح بذلك الرماصي في مقدمته لحاشيته قائلا:" 
وقصدي بذلك إظهار الحق» لا إذاعة التُطق» وأعوذ بالله من ذلك" انتهى. 

والقارئ لطرف من حاشيته يتجلّى له إخلاصه واستماتته في الدفاع عن المذهب في 
أصوله وفروعه وترجیحه» لکن دون تعصب. وكأني به يُعَصِلُ ما أصّله القاضي عياض في 
(التَنيَاتٍ المُستنبطة على الكش المُدَوئَة والمُشْتَلَطَةِ): (1/ 237)ء وهو بصدد اثتقاد بعض 
المالكية:" ... لا يفتي أحد على مذهب غيره» إنما يفتي على مذهبه أو على الاحتياط لمراعاة 
خلاف غيره عند عدم الترجيح أو فوات النازلة» وأما أن يدرك مذهبه ويفتي بمسذهب غيره 
المضاد لمذهبه فما لا يسوغ". 


فتجد الرمَاصِي - على سبيل المثال - ينتقد خليلا وابن عرفة وابن شاس والقرافي وابن 
الحاجب وبهرام الشارح والحطاب والمواق والبساطي وابن فرحون والرجراجي وغيرهم 
من أوتاد المذهب وفحوله إلى أن ينزل إلى شیوخ شيوخه له يوخي ويبني انتقادائه على 
البراهين الجلية مع الأدب الجمٌء وقد يحالف في ذلك» وإن كان في مواضع تعتريه حدَّةٌ في 
اللفظ في توهيم العلامة الأجهوري وأتباعه» لكن لا يخرجُه ذلك عن دائرة الس جال العلمي 
الهادف. 


وصدعه بالحق وحزمه وصرامته تّجَلَّتُ في صَوْعْ عباراته النقدية الجزلة والرصينة 
كقوله عن قول للزرقاني:"هو خخطأ فاحش"» وقال رادا على (عج) و(ز):" وهو وهم فاحش 


جاشية اللامة. مقن “مصطفى (لرياصي” على ”دفر (لثررر» للنتائي 


خرج به عن المذهب"» وقوله:" وهو إفساد لكلام الأئمة".وقوله عن قول ل (عج):" وهو 
تبافت وإفساد لكلام الأئمة".وقال رادا على الرجراجي:"وهو وهم فاحش خرج به عن 
المذهبء بل يتبع به في ذمته كما في (المدونة) في كتاب الوديعة ونصها:...."» انتهى. 


وحَدَّنةُ في اللفظ في مواضع نابعة عن غيرته على العلم الذي هو ميراث النبي صل الله 
عليه وسلم فكان لا يرضى بالحشوء وركاكة المعنى أواللفظ واللغوء والْخَبْطِ والتعقيد» 
والتكلف» والتحامل» والتعسف» والتقليد الغير السائغ» وعدم الدقة» والتساهل في النقل. 


قال الرماصي رادا على (تت):"انظر ما المحوج لهذا التكلف مع أنهما خطبتان حقيقة 
كما صرح به الأئمة" انتهى. 

وقال الرماصي في موضع من (حاشيته):" ولعل التصحيف وقع من (ق) في نقله أو من 
الناسخ له؛ إذ عادته نقل كلام الشيوخ ممزوجًا بلفظ (المدونة)" ثم قال الرماصي:"وقد 
اغتر (عج) بذلك فاعترض على المصنف بما ذكره (ق)» ومن جعل ربقة التقليد في عنقه 
يصدر منه أكثر من ذلك " انتهى. 

الاعتذار للأئمة ورفع السلام عسنهم: وكثيرا ما يؤدي به التدقيق في تتبع الأقوال إلى 
اكتشاف تحريف ينسبه للنساخ» أو يعتذر فيه عن التنائي بأنه أعجلته المنية عن إجالة النظر 
فبه» كما ذكر في (مقدمة حاشيته) .وهو يستدرك على عزو الشراح وغیرهم» فيسين أنه غير 
صحيح؛ أو يشير إلى ما فيه من التغيير.فمن منهجه حم ل كلام العالم على أحسن المحامل 
والتماسٌ الأعذار لمن زل قبل الهجوم والجزم بالتخطئة» كقوله في موضع:" فما في (تت 
[أي: التتائي] تصحيف من الطّلبة"© انتهى» وكقوله:" ولعلهم حرفوه وإن كان يبعد تواطق 
هؤلاء الأئمة الأجلاء على التحريف فإنه لا يصح فرضهم» والحق أحق أن يتبع" انتهمئ» إلا 
أن يكون الكلام صريحا واضحا لا يحتمل إلا الوهم فهو كالكسر الذي لا ينجبرء فيكون 


الأمر كما قال البناني في موضع من (حاشيته):" فكلام هذا الشارح من الداء الذي لادواء له 
والله الموفق للصواب" انتهى. 


على أنَّ الرماصي لم يكن متفردا في كل تعقباته على التنائي» بل وافق كلا من أحمد بابا 
التنبكتي (ت:1036 ه)ء وابن عاشر (ت: 1040ه) في كثير منها. 


ويتيين من تحقيقات الرماصي أل كيرا ما يختصرٌ العا الكلم كيمو عليه لقم ويج 
عنه التخليط العجيب في اللفظ والمعنى وذلك مما يمجّمه الذهن والسمع والطبع السقيم 
فضلا عن السليم؛ ومن أمثلته قول الرماصي:" وَالْحَاصِلٌ لِلْأُجْهُورِيٌ هُنَا تَخْلِيطٌ يجه 
الذِهْنٌ» كرتا لَِمْضه"» التهى. 

وقال الرماصي في موضع:" والذي عليه الناقلون لكلام (البيان) هو نقل أي الحسن 
وصاحب (اللخيرة) ولا إشكال فيه .... إلى أن قال: وهكذا في نقل أبي الحسن و(ح) 
اختصره [يقصد كلام ابن رشد] وأخل بما يدل على المطلوب منه ...ثم قال: فقد اتضح لك 
الحق وبان لك أن بين القولين فرق» وأما نقل (ضيح) عن ابن رشد تبعًا لابن عبد السلام فهو 
سبق قلم لأن ابن عبد السلام اختصر كلام ابن رشد فطغا عليه القلم "» انتهى. 

قلتٌ: ومن غوائل الاختصار أن الناقل عن المُختصر قد يهم في فهم الكلام المختصرء 
ومثاله قول البناني:" ما عزاه (يقصد: طفى) للمدونة ليس فيهاء وإنما نسبه ابن يونس للعتبية 
في سماع یحیی» وقد اغتر (طفى) بظاهر اختصار المواق". انتهى. 

وقال البناني:" ...فاختصره (ق) على عادته» ولعل ذلك هو الذي أَوْهَمَ (طفى) حتى عزا 
ذلك للمدونة "» انتهى. 

والملاحظ لمن تتبع انتقادات العلماء لبعضهم البعض أنَّ قسما كيبرا منها يرجع إلى 
اختلاف نسخ الأصل» وأمثلة ذلك يعسر حصرها لكثرتهاء منها قول الرماصي:"...واقتصر 
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المؤلف [يعني: خليلا] على البيوت؛ لأنه لم ينقل عن (المدونة) إلاذلك وكأنه سقط من 
(نسخته): (أو المسجد)...". انتهى. 

وقال الرماصي:"...لَعَلّ قول (تت): (ابنٌ بير تَحْرِيفٌ ِن الأسخ..."٠‏ انتهی. 

وقال الرماصي: " وذلك كله مي على غير أساس؛ إِدْمَادكرَة(ح) خطأ ب سَرَى عليه من 
نسخته من (ابن عرقَة)» وقع فيها: : (ميتته)» والصّوابٌ: (مبيته)؛ بالباء الجُوَحَدَةِ من أسفّل بعد 
الميم من البَيّاتِ" انتهى. 

وقال الرماصي:" والذي وقفنا عليه من نسخ (ضيح): (مدة مستقلة) من الاستقلال لا 
(مستقبلة) من الاستقبال..." انتهى.وقال الرماصي:"...ولعله وقع في نسخته من (غ): 
(الدخول في هذه الرجوع) بغير باء داخلة على (الرجوع) فلذا قال ما قال..."» انتهى 

وخذ مثلا قول البناني» وهو يتعقب الرماصي:" ... فأطلق في القول الأول الذي جعله 
المشهور وبل ابن عبد السلام كلامه وكذا الشيخ * خليل"انتهى كلام (ح)» هكذا فيما رأيته من 
(نسخه): (وَقَبلَ)؛ باللام» وهو الصَّوابٌ» ووقع في نسخة (طفى) من (ح): (وَكيَدَ ابسن عبد 
السلام .. الخ)؛ بالدّالٍ فاعترض عل (ح)ء ولعلَهُ تحريف من الناسخ؛ والله أعلم" اثتهى. 

وقال البناني أيضا:" تنبيهات: الأول قال (طفى) بعد تعقبه على الشارح ما نصه: (والعذر 
له أنه وقع خلل في عبارة ضيح فسرى له الوهم من ذلك ونص (ضيح) في قول ابن الحاجب: 
(فأما نكول غير المعين فإن كان من الولد أو من الإخوة سقط القود الخ) يعني: وأما نكول 
غير الأولياء الذين هم في العدد سواء فإن كانوا أولاد أو إخوة سقط القود باتفاق واختلف في 
غيرهم كالأعمام وبنيهم ومن هو أبعد فالمشهور سقوط القود أيضاء التهى. 

هكذا في غير واحدة من (نسخ ضيح) التي وقفنا عليها والصواب أن يقول: وأما نكول 
غير من الأولياء الذين هم في القعدد سواء ولعل التصحيف من الناسخ » انتهى كلام طفى. 


قلت [القائل هو البناني]: الذي رأيته في نسخ عديدة من (ضيح): وأما نكول بعض الأولياء 
الذين هم في القعدد سواء الخ. ولم أر النسخة التي ذكرها (طفى) وحينئذ فلا خلل في عبارته 
بحال"» انتهى. 


وقال البناني في مسألة عند قول خليل: (بأوزن منها بسدس سدس»» وقول الزرقاني: (وأن 
تكون واحدًا بواحد الخ):" ...قال القباب: وهذا والله أعلم مالم يتبين أن الدينار أنتقص من 
القراريط أو بالعكس فتصح المسألةء انتهى. هكذا نقله (طفى) عنه وقال عقبه: يعني يصح 
التمحض المعروف وظاهر قوله فتصح المسألة من غير خلاف حينئل» انتهى باختصار. 

قلت [القائل هو البناني]: قوله: (فتصح المسألة) تحريف وقع في نسخته من القباب» والذني 
رأيته في نسخة عتيقة من القباب بخط العلامة سيدي يحيى السراج تلميذ القباب مصححة 
مقروء بها على مؤلفها: (فتقج المسألة)؛ أي: فيتعين منعها باتفاق القولين» وهكذا في نسخة 
أخرى موقفة بخط شيخ شيوخنا أبي علي المعداني» وهذا هو الظاهر وبه نعلم بطلان ماقَرّعَهٌ 
(طفى) على هذا التحريف ..." انتهى. ولما نقل الرماصي قولا لأبي الحسن» قال البناني:" لم 
أجد في نسختين من أبي الحسن ما نقله" انتهى. 

ولاعجب من صدور الخطأ من الأئمة في الدين» ولا ضير في عزوب التحقييق عن 
الواحد منهم في مسائل من العلم» ويحضرني هنا ما قاله العلامة القرافي في الفرق الأول بعد 
المائة من قواعده: أنه أقام ثمان سنين يطلب الفرق بين الشهادة والرواية ويسأل الفضلاء 
عنى قال: وم أزل كذلك في شدة قلق حتى طالعت (شرح البرهان) للمازري فوجدته حقق 
المسألة وفرق بين الأمرين..."» انتهى باختصار. 


ومن منهج الرماصي الإنصاف وعدم التحامل» فلا نجده في كل ما سطَّره مُتعمّاء بل 
ستجده في مواضع كثيرة مرا وراضياً ومُورَوَمسَلُّماً بل وَمُصَوٌبا لما قَرََّهُ العلامة التمائي أو 
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غيره» بل سنجده مُدافعا عنه وناصرا لتقريراته في مواطن كثيرة» فرحم الله الشيخ الرماصي ما 
أنصفه» فياليتنا نسلك طريقته؛ طريقة الأنبياء والمرسلين والعلماء العاملين في عصر صار 
الإنصاف فيه أَعَزْ من الراب الأعصَم. 


قال الرماصي:"الإنصافٌ أنَّ(نت) أحسقٌ بسالوهم من (غ) لجعله الحالف 
على أمرين من غير تعليق على مجموعهما لا يحنث إلا بهماء وهو حلاف المذهب ..."» 
انتهى. 

وعادة الرماصع آنه في مواضع يدعو القارىء إلى التحلّي بالإنصاف حال الالء 
كقوله:"وهذا الخلاف مَفْرُوضٌ في ابن الاچ وابن اس في باب البائ اة كَأكلهُ 
لمن :" وَكَد عَلِمْتَ منتى الْوّجُوبء وَلْمُرَادُالعَادة أبداً: اشخباباء لا آنا 

م راء کاله نصا" انتهى» وقوله:" وَكَد كَدْ عَلِمْتَ ما في ذَلِكَ. کاله ُنْصِفاً". انتهى: 
وقوله:" وَكَوْلَُ: (مَعْتَى قَوْلِهمٌ: ... الخ) خلاف إِطْلَاقٍ الأیگة وَحَكَافُ ما پتؤا عل وكا دور 
ممصا" انتهى» وقوله: "واد قول ابن الْحَاجب: (وَظاهِرُهَا ابن حبيب: يُشْكَرَط 
عَم الثرابٍ): بن نموم في السُوَالٍ كما تقد اله مُنْصِفاً". كمل مُنْصِفاً"» انتهى» وقال الرماصي:" 
...وهذا ظاهر لمن تأمل وأنصف..."» انتهى. 


ومن إنصاف الرماصي أنه قد يتتصر للعلامة الأجهوري وأتباعه في مسائل ويُمَشي 0 
أقوالهم» بل قد ذم قول بتقريراتهم» قال البتاني في مسألة:" ..فَسَقَط تور (طفّى) عَلَى 
(عج).. ". انتھی 

وفي تعليقاته غلب عليه الاختصار في العبارة والاعتصارء وإن كان في مواضع يطيل 
النفس ويبسط في التقريرات والرّدود؛ لاقتضاء المقام ذلك» وربما أعاد تقرير المسألة في 


موطن آخر مما يدفعه إلى تذكير القارىء بالموطن السابق الذي قررها فيه. 


(لمقرمة (لتحقيقية E‏ 

وربما أذّاه البحث والنقاش مع عالم إلى الاستطراد المُخرِج عن مقصوده» ومن أمثلته ما 
جاء في تعليقه رقم: (162) من مناقشته لابن مرزوق» فقد قال بعدما أنهى ذلك:" ونما 
َركمَا غر به مَنْ رآ انتهى . 

وتراه في بعض المسائل يحم عن الاستطراد ويعتذر عن ذلك باه حلاف مقصوده» 
كقوله:" انظر: (مختصر ابن الحاجب الأصلي)» وشرًاحه» فإِنَّ لهم في ذلك كلاما طويل 
الذيل» ضربنا عنه صفحا؛ لأنّا لسنا بصدد ذلك» ولكن نبهناك بعض تنبيه."» انتهى. 

إحالاته إلى كتبه: 

وقد وقفت له إلى حد كتابة هذه المقدمة على إحالتين إلى (شرح السنوسية) له؛ في تعليقه 
رقم: (16)» قال:" والكلام في البسملة والحمدلة طويل الذَّيل» وقد أشبعنا الكلام على ذلك 
في (شرحنا لعقيدة الشيخ السنوسي)؟ فعليك به. 

وغرضنا هنا تنيع ألفاظ «نت»"» انتهى. 

وقال في تعليقه رقم: (301):" وَالْمَسالة مَلُومَة جلاف بين الَئِةٍ في أن انلق مَل 
هو ترط في صم الإيمَانِء أذ شَرْط لوجراء الأخكام تيوه فقَط؟ وَلِكُلْ وَج وَكدْ شبح 
الْأَيِمةٌ في ذلك الكلام. 


وَقَد يِسَطَْنَاهُ في شَرْحِنَا لِعَقِيدَةَ السّدْويِي» فَانْظُرُهُ ِن أرَدْتَ تَْقِيقَ ذلك" انتهى. 


إحالاته في (حاشيته) : 


وكثيرا ما يحيل في (حاشيته) إلى موطن سبق» كقوله في (باب البيوع):"ولعدم استحضار 
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م ی ا رک کا ی م ی کی 
لاهو كما نبهنا عليه هناك" انتھی. 


بن النسخ: اعتنى الرماصي ببيان الفروق بين تسخ بعض 
المدونات المالكية كالمدونة وتهذيب البراذعي و(جامع الأمهات) لابن الحاجب 
والمختصر الخليلي وخاصة فيما يتعلق بنسخ (جواهر الدرر)» والفرق بينه وبين شرح التنائي 
الكبير المسمى (فتح الجليل): وخاصة إذا ترتب على احتلاف النسخ أثر في الحكم الشرعي 
والتفريع الفقهي. 


ومن منهج الرماصي في تحقيق الح أنه يسورد كلام التائي أو كلام خليل في 
البداية» ثم يعقب عليه بعد الرجوع إلى المنابع الأصلية والأمهات في المذهب. وإلى أقوال 
أهل العلم المتقدمين: وإلى شراح المختصرء وكثيرا ما يقارن بين كلام خليل في (مختصره)» 
وكلامه في (توضيحه)» وكلام التسائي في شرحيه: الصغير والكبير» ويذكر ما بينهما 
من الفروق. 

وكم من عبارة اعتورها السقط أو الاختصار أو التصرف المخل بالمعنى نوقلت 
من غير تمحيص ولا تحقيق» ومنشأ ذلك حسن الظن بالناقل الأول» وقد يكون ذلك 
ضرورة ألجأ إليها فق الأصل المنقول منه وتعذر الحصول عليه أو لغيير ذلك من 
المسوغات والمعاني. 

ومن ههنا تتجل شسخصية العلامة الرماصي الفذة» ومن سماتها البارزة قو التحررٌ عن 
التقليد في نقل الأقوال والمذاهب» وهذا ما تلح عليه الطرائق الأكاديمية في عصرنا من 
ضرورة الرجوع إلى الأصول والاغتراف منها والبعد عن التساهل في النقل عن الوسائط لغير 
الحاجة. 


ولا يختلف اثنان أن الأحذ من الأصل هو الجادة وأن الظفر به من أعظم الأمنيات عند 
ذوي الهمم العالية» قال البناني:" ...وذكر (مس) [يقصد: المسناوي] مثل ما ذكره (طفى)» 
ثم قال [أي: المسناوي]: وبعد كَدْبِي هذا بمدة» وقفت علي كلام الرجراجى في أصلهء 
فوجدته والحمد لله موافمًا لما قلناه ومطابقًا لما ظنناهء وَلْتَسّق كلامه برمته لمزيد البيان ودفع 
ما عساه يختلج في الأذهان" انتهى. 

ورغم هذا كله نجد عالمنا الرماصي يضطر إلى النقل بالواسطة في كثير من المسائل كما 
سير بك؛ لوعورة الحصول عل الأصل أو تعذرو. 

ومن منهجيته أنه كثيرا ما يشير إلى كلام العلماء مجرد إشارة» ولا يته برمته» مما يعني أنَّ 
القارىء لحاشيته لا يمكنه في كثير من المواطن الاستفادة منهاء ولا معرفة مدى رسوخ قدم 
هذا الرجل في التحقيق في الأقوال» واكتشاف ما فيها من التجاوزء أو التأويل غير المقبول» أو 
العزو غير الصحيح» لا يمكنه ذلك مالم يضع هذه المصادر والمراجع أمامه ليعصرف معائاة 
الرماصي فيما كتبه من هذه الحاشية» وبذلك يظهر له جليا أن الرجل محقتق نقاد غواص؛ لا 
يلم لما يقرأ بسهولة؛ ولا يقد لمجرّد الوثوق بعلم القائل وإن كان من الأكابرء بل يستفرغ 
وسعه وجهده في المقابلة بين النقول» والرجوع بها إلى أصولهاء وبيان ما اعتراها من تغييير» 
فيوضُحٌ ماعسي أن يكون فيها من تقيبد زاده الناقل» أو إطلاق مع وجود القيد في الأصل: أو 
سوء فهم» أو حريف من الاخ أو اختصار مجح في ملول أوغير ذلك وهذا 
بخلاف مابُرنى عند بعض الشراح الين يعتمدون التقل دون تمحيصء وربما نقل الكلمة جمع 
من الناس ولم يتنبهوا لما فيه من الزّلل والحامل لهم على ذلك حسن الظن يمن نقلوا عنهم أو 
بواسطتهم من أهل العلم. قال الرماصي في موطن:" وَالْحَجَبُ ِن غَفْلَةٍ مولا الأشيّاخ عَنْ 
هلا الْمَعْتَى» وَعَفْلَةِ مَنَْعْدَهُمْ عن اليه في ذلك عَلَيْهِم!"» انتهىء وقال:"والعجب 0 ( 
والشارح و(ق) وغيرهم كيف تواطؤوا على نقل كلام (الجواهر) هنا تقليدًا ل (ضبح) ولم 
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ينتبهوا لما قلنا مع وضوحه؟!" انتهى» وقال:"...ولخفاء هذا على الشروح أجابوا بأجوبة 
ليس لها جدوی..."» أنتهى. 


شمولية النظر في فنون العلم: ولا يقتصر تدقيق العلامة الرماصي على ماله علاقة 
بالأحكام الشرعية من النقول» بل يجري في كل ما يتعرض له كالمسائل الأصولية واللغوية 


والتأريخية وغيرها. 


التحدث بنعمة الله: ومن تضلعه أنه قد يصرّح في بعض المسائل بأنه حررها تحريرا لم يره 
لغيره» فتجده يغوص في لتحقيق الحق في بعض المسائل المعضلات في المذهب» فيقتحمها 
ليبين عن تمرسه وتفوقه بمايُوُ ليه ممالم يستطعه سابقوه كقوله:" وَإِنّمَا أَطَلْتُ فِي هَذِهِ 
الفا ني لم أَرَمَنْ قاين الشرّاحءواله اموق" وقوله:" وما أطت الَنْسَ في 
َيه الْمَساكة؛ أي لَْأرَمَنْ أعْطَامَا مها مِنّ لرا وبا لفق" 

وهذا يذكرنا بمثل قول القاضي عياض وهو يتحدث عن مسألة فقهية:" وكثيراًما تمر في 
المناظرات وكل عنها غافل ..."2 انتهى. 

انتقاده للعلامة خليل: معلوم أن الرماصيّ وضع حاشيته على (جواهر الدرر) لتتائي» وقد 
يهم من هذا أن الرماصيٌّ لم يعرّض إلى نقد العلامة خليل» وهذا مخالف لما في (حاشيته) 
التي حرص فيها على تصويب أخطاء غير التتائي من آهل المذهب. 

ومن صور انتقاداته التي وجهها للعلامة خليل أنه ربما أخذ عليه اعتماده على المتأخرين 
وترك المتقدمين. 

ويأخذ عليه اعتماده على الأدثى وتركه الأعلى في ميزان الأئمةء قال الرماصي عند قول 
خليل: (ولا يؤمر إن شك الخ): هو جار على نقل اللخمي» وكان الأول للمصنف الجري 
على نقل ابن رشد لتقدمه عند الشيوخ على اللخمي عند التعارض"» انتهى. 


قرت ية 1 
ومن صور ذلك مناقشته خليلا في ترجيحاته» كقوله:" فكان على المصنف (يقصد؛ 
خليلا) أن يقنصر على هذا القول لقوّته كما ترى أو يحكي قولين"" انتهى. 

ولما ذكر قولا مستندا لكلام الأمهات؛ (المدونة) و(العتبية) وأجوبة الشيوخ» قال رادا 
على العلامة خليل:”فكان على المصنف أن يعتمده ولا يعدل عنه إلى فتوى ابن رشد "» 
انتهى. 

وفي مسألة النيابة في العبادات قرر الرماصيٌ أنَّ خليلا اعتمد في كراهة النيابة عن الصحيح 
قول سند» وعن المريض كلام الجلاب» والمعتمد منع الثيابة عن الحي مطلقًاء 


ويعاتبٌ الرماصي خليلا على ترك المنصوص إلى غيرهه قال الرماصي:" فكان على 
المؤلف الاقتصار على الثاني؛ لأنه المنصوص ٠"‏ انتهى. 

وقال الرماصي:"فلا يليق بالمؤلف تسرك النص وكأنه غفل عنه"» انتهى. وقال 
أيضا:"...لكن يحتاج لمن نص على أن الترتيب المذكور سئة كما فصل المؤلف وقبله 
شراحه» وكلام (المدونة) ظاهر في الاستحباب» وصرح به سند وابن رشد وابن عرفة..."» 
انتهى. وقال الرماصي:"...لا ينبغي له [يقصد: خليلا] اعتماد اختيار اللخمي واستظهاره 
وترك المنصوص..". انتهى. وقال:" هرل المصنفٌ ص الإمام في الجميع وماينبغي له 
ذلك" انتهى. 

ومن صورها أنه ناقش خليلا في صياغة جملة من العبارات لما فيها من القصور 
أو الْقََقِ؛ فرآى أنَّ الأولى أو الصواب أن تكون على نحو ما اهتدى إليه» كقوله:" قَوْلُهُ دأو 
كَالْمُعْمَادَقه: لَوْقَالَ: (أوْ كَالْحَائِل) لَكَانَ َعَم" انتهى.وقال الرماصي:" فَكَانَ 
عَلَيِْ [يقصد: خليلا]» وللا يتنصيك ون َرَو وَتَحَل مجع كنظ الأِكق وََنْيسْرَ 
بِالْقَطيه وقد قال مَاِكٌ:"أدّمَاسَمِعْتَ» وَحَسَْبُكَ" انتهى.وقال الرماصي:" فلو 


قال المصنف: (ولو بوقص غير مؤثر) كما قال ابن عرفة لأجاد"» انتهى.وقال الرماصي عند 
قول خحليل: (ومجاوزتها المتطهر وقت جواز):"...الأولى أن يقول: (وقت جواز لها)؛ إذهي 
تخالف النافلة..."» انتهى. 

وقال الرماصي عند قول خليل: (ومُدَلَسٌ الْمُرَابِحَةِ كَمَِْهَا):" لو قال: (وعيب المرابحة 
كغيرها) لكان أشمل لکن تبع عبارة ابن رشد إلا أن ابن رشد أتى في آخر كلامه ہما يدل على 
العموم فجاء كلامه سا" انتهى. 

وقال الرماصي:" فكان على المؤلف [يقصد: خليلا] أن يقسف ممع لفسظ الرواية (أي: 
المدونة)"» انتهى. 

وقال الرماصي عند قول خليل: (كمطلق الجوار):"... والأولى أن يقول المؤلف 
كالجوار المطلق؛ لما علمت من الفرق بين مطلق الماهية والماهية المطلقة..."» انتهى» 
وقال الرماصي:" ...والمصنف تبع عبارة ابن الحاجب وهي قاصرة..."٠‏ انتهى. 

وأما إذا اختلفت المباني واتحسدت المعساني فيسرى عالمنسا الرماصي 
أن لا مشاحة في الاصطلاح» كقوله:" ...قصد المصنف ما في الجواهر وعبارته وافية به 
وقد قرربه(ق)» وهو صواب» ولا انصتلاف بينهما إلافي تعبير المصنف بالنوعين 
عماعبر عنهفي الجواهر بالصنفين» وهذا لا مشاحة فيه كسما يظهسر مسن عبارات 
الفقهاء". انتهى. 

وقد يعتذر للعلامة خليلء كقوله:" ...والظاهر أن المصنف [يقصد: خليلا] أجمل في 
الربح والخسر اتكالًا على ذهن السامع اللبيب في رَد كل شيء لما يليق به... "» انتهى. 

وقال:" فلعل ما في المئن [أي: مختصر خليل] تحريف» وأنَّ الأصل: (ولو أقامت السنة 
أو الأشهر) كما في عبارة غيره "» اثتهى. 


وربّما استدرك عليه ترجبح مالم يرجح في (مختصره)» قال الرماصي:" واعلم أن هذه 
المسائل سردها المؤلف في توضيحه كما سردها في (مختصره) من غير عزو ولا بيان ما 
الراجح؟ وقد علمت أن الراجح في رأس مال السلم: الجوازء وي مبادلة الطعام بالطعام؛ قولان» 
لا ترجيح لأحدهما على الآخرء انتهى. 


ويسين الرماصي الفروع التي تفرد خليل بإثباتها في (مختصره)» كقوله عند قول 
خليل:(وتولاه المشتري):" ولم أر هذا الفرع بعينه لغير المؤلف "» انتهى. وقد نازع البناي 
الرماصيٌ في هذا الفرع قائلا:" فهذا الفرع على هذا وإن لم يذكروه صريحًا فهو لازم من 
كلامهم". انتهى. 

وقد ينازِحٌ الرماصيٌ خليلا في تقديم بعض الفروع أو تأخيرها بالنظر إلى المناسبات أو 
غيرها من الاعتبارات» كقول الرماصي:" لا مناسبة لذكر هذا الفرع هنا والأولى لو أخره عند 
قوله: (وإن قالوا أشهدتنا متنقبة الخ)" انتهى. 

وقال الرماصي:" قول المصنف: (ولا رد له) لا محل له هنا وإنما محله عند ذكر 
المقوم " انتهى. 

وربما طالبه ببيان من سبقه إلى تشهير قول أو مُقَابلِهء قال الرماصي:" (وهل هو العزم 
على الوطء) عزا في (ضيح) تشهير الثاني لابن رشد وعياض» قال (طفى): وراتم المصفُ 
بالمطالبة بمن شهر مقابلة؛ إذ لم أر من كَهَرَه ولم أر من تبه عليه من الشراح"» انتهى. 

وقديعترض عل العلامة خليل في تسويته بين المساألتين المتغايرتين» 
قال الرماصي معترضا جواب (ح) عن صنع العلامة خليل:" لايُنجي يِن 
المؤاخذة على المصنف في تخليطه بين المسألتين» فكان عليه أن لا يعتمد نظره في 
مساواتهما" انتهى. 


حاشية (لعلامة. (ثممقن "مصطفى (لرماصي“ على "جداهر (ثررر“ للتتائي 
ويؤاخِدُ الرماصي خليلا في اعتماده على الأقوال الضعيفة أو على تفردات يعض علماء 
المذهب عن الأصحابء قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 27):"وَأَسَقْطَ عُلْوٌ 


حَةُ: "الم لْحَبُ: EÊ‏ 


حَصَلَ عير وم وَِسْيَانِ: الْمُدْرَكَ"اه. قال الرماصي:" قال (ج) و 
در الطّرٌ في جَانِبٍ السّقُوط"» 7 فيه تعر ذهو اخويار لځوي و وَلَمائقَلّهُ ِي (تَوْضِيحِهِ) 
عي و :"کم ره ليره" .ودا ابن فرځُون. 


قال الْقَدْمَزنٌ: اسْتَحْسَنَ اللوي تفِْيرَ الطَّهَارةِ في جاب الشّقُوط؛ وَلِذَاكَمْيَْكُرْهُ ابن 
ل 
0 و 8 روم جم ان # ال #: براه رس # ملس 
َكيف يَكُونُ ن الْمَذْمَبُ ما احمَارَه | خمی فقطء وقد قال عِيّاض: ل اختیارات + 


5-6 مها عن الْمَذْمَب" انتهى. 

وقال الرماصي:"وأما تقييد الكراء بكونه واجبًا فإنما ذكره أبو الحسن بصيغة التمريض 
وجعله القابسي محل نظر وجزم اللخمي بخلافه» فعلى المصنف المؤاخذة في اعتماده" انتهى. 

ولما قال خليل (أو رد لمحله)» قال (ز):"أحسن من قول ابن الحاجب: (لمأمنه الخ)"» 
فعلق البناني قائلا:"المؤلف هنا تبع في تعبيره بقوله: (لمحله) اعتراض ابن راشد على ابن 
الحاجب حيث قال - كما في (ضيح) - :"وقوله: (لمأمنه) صوابه أن يقسول: (رد إلى حيث 
كان قبل التأمين)» وهذا هو المنقول "» انتهى. 

ومن مصطلحات المذهب ما يُسبّى بالطُْقِ» والطريقة: هي كيفية نقل المذهب وحكايته 
من قبل أصحاب مالك وشيوخ المذهب» ولا شك أن المذهب وصل إلينا بنقل الأصحاب 
والشيوخ» وسلسلة النقل هذه تسمى طريق أو طريقة التقلء ثم إن أصحاب مالك وشيوخ 
المذهب الموشوق بهم كثرة وقد تفرقوا في الأمصار» ومن هنا تعددت طرق نقل 
المذهب.والطرق جمع طريقة وهي: "اختلاف الشيوخ في حكاية المذهب".قال خليل في 


(لمقرمة (لتجقيقية 


التوضيح: "الطريق عبارة عن شيخ أو شيوخ يرون المذهب كله على ما نقلوه فهي عبارة 

عن اختلاف الشيوخ في كيفية نقل المذهب هل هو على قول واحد أو على قولين أو أكشر 

والأولى الجمع بين الطرق ما أمكن. وا يق التي فيها زيادة راجحة على غيرهاء لأن الجميع 
Du‏ 

ا 


قد يرجح خليل طريقاء فيخالفه الرماصي في ذلك» كقوله:" ...وبهذا تكون هذه 
الطريقة جارية على قول ابن القاسم لكن الطريقة الأخرى أرجح فكان على المصنف الاقتصار 
عليها"» انتهى» وقال الرماصي في مسألة:"...لم يقل أحد فيما أعلم أنه طريقة» لا ابن عرفة» ولا 
غيره» بل لم يقل أحد فيما علمت أنه لا يأمر بالصدقة فضا عن أن يكون طريقة..."» انتهى. 

واعترضه الرماصي بأن نصوص المذهب كلها على الرد لمأمنه مثل ابن الحاجب» ول أر 
من خالف في ذلك إلا الباجي حيث قال:"ولعل هذا تجوز ممن يقوله من أصحابناء 
والصواب عندي أن يرد إلى مثل حاله التي كان عليها قبل التأمين"» انتهى. 

قال الرماصي:"فأنت ترى أنه اختيار له» وهو معترف بأنه خالف فيه قول الأصحاب"» 
انتهى. 

ومن صور نقده لخليل وغيره: نقده للحدود والتعريفات المنتخبة» ومسن ذلك قوله:" 
والعجب من هؤلاء الأئمة [يقصد: ابن شاس وابن الحاجب وخليلا] كيف ارتكبوه [يعني: 
الخطأ في تعريف الموات ]مع مناقضته لكلامهم وكلام غيرهم من أهل المذهب» والصواب 
في تعريف الموات أنه مالم يعمر من الأرض كما قال عياض" انتهى» وقال الرماصي:" لم 
يبين المصنف المأخوذ فيه» ففي الحَدٌّ خفاء جدًا ويشبه التَّْمِيةً..."» انتهى. وقال الرماصي 


(3) ينظر: (مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز): (ص: 187)ء لمريم محمد صالح 
الظفيري. 


وا ب له بعتن عش لي على دا ا ن 


في (أجوبته):" ...وليس ذلك على عمومه خلاقا للرصاع حيث أدخل في التعريف 
نزول الجيشء وفيه نظر؛ إذ هو خلاف مذهب مالك في مسألة بتي النضيرء والله أعلم". 
انتهى. 

وقد يتعرض لنقد خليل في (توضيحه)» كقوله:"...فما في (ضيح) سبق قلم» وتبعه على 
ذلك ابن فرحون..."2 انتهى. 

تمييز القول والخلاف من التقييد: وقد تختلف أنظار العلماء والشراح في كلام بض 
الأئمةء هل هو قي أم قولٌ وخلَافٌ» والتقييد قد يكون تقيبدا للمذهب أو للمدونة أو 
للمشهورء ومثاله قول الرماصي:" ول أر من ذكره تقبيدًا وقد تردد ابن عبد السلام في ذلك ولم 
يجزم بشيء"٠‏ انتهى» ومن أمثلته قول خليل: هدوم يمكن الخلاص بدونه)» قال 
الرماصي:"هذا القيد للخمي وجعله ابن بشير وابن عرفة مقابلاء فَجَمْلُ المؤلف له هنا وفي 
ضيح تقییدًا للمذهب منتقد عليه" انتهى. 

ويجمع الرماصي بين النظر في (مختصر خليل) ومقارنة ذلك مع ما في (توضيحه) 
فيحاول الجمع ودفع التناقض وإلا رجح» قال الرماصي:"...انظر مشي المصنف على ما 
صِدَّرَ به ابن الحاجب من كون الشفع قبله للفضيلة مع توركه عليه في ضيح بتشهير الباجي أنه 
للصحة". انتهى. 

وربما استحسن الرماصي نزاع غير خليل له» كقوله في (أجوبته):" ونازعه [أي: نازع 
خليلا] (س) في تمثيله به ...وهو نزاع حسن". انتهى. ١‏ 

ويبسين الرماصي منش أ وهم خليل فيما ذهب إليه» قال الرماصي:"...شبهة تفريقي 
المصنف بين الخفض والرفع كلام نقله في (ضيح) عن الباجي وفهمه على غير وجهه..." 
أنتهى. 


(المقربة التمقبقية لتنا 

قلتٌ: وبهذا النقد العلمي الرّصين والمتين يُسقِطُ الرماصيٌ مقولة بعضهم:"نحن 
خليليون» إن ضل ضللنا"» ويُعلّمنا أن الحقيقة هي مطلب المؤمن المنصف مع الحفاظ على 
مكانة الأئمة ومنزلتهم التي أنزلهم الله إياها. 

وقد بفسر ما وقع في كلام خليل ما ظاهره التكرارء كقوله:"ولا مخلص عن بحثه إلا أن 
يقال كررها (أي: العبارة) ليرتب عليها قوله (كالمرأة في دائها) أو للتنصيص على أعيان 
المسائل"» انتهى. 

ويوضح مقاصد خليل في تصرفاته: قال الرماصي:"...وإنما َير المصنف الأسلوبٌ 
إشارة إلى تصريح سند بأنه (أي: التطويل) سنة ويترتب السجود عل تركه..."» انتهى. 

ويثيه على قد يحصل لبعض القاصرين في العلم من سوء فهم لمعاني (مختصر خليل)» 
كقوله:" ونبهت على ذلك؛ لأن بعض القاصرين توهم أن النذر لا يكون إلا بقوله: لله علي أو 
علي كذا)؛ اغترارًا منه بظاهر المؤلف". انتهى. 

ويدافع الرماصي عن خليل إذا وافق لفظ الأئمة وعسورض بتشهير وشل ابسن فرحون 
وأضرابه» مثاله عند قول خليل (وَاخْمَارَ الْمُسْلمُ أرَْع) إلى قوله: (أوْ طهر نهن أَحَوَاتٌ مَالَمْ 
يتَرَوجُنَ)ء فقد ذهب الزرقاني إلى أن المراد بالتزوج هو الدخول أو التلذذ متابعا في ذلك 
(نت) قائلا: (صرح ابن فرحون بتشسهيره) فاعترضه الرماصي: بأن الصواب إبقاء عبارة 
المصنف على ظاهرها؛ إذ بها عبر اللخمي وابن شاس وابن الحاجب وابن عرفةء فظاهر 
كلامهم أو صريحه أن مجرد التزوج فوت؛ إذ لو كان مع الدخول ما أغفلوه؛ ولا تقوم الحجة 
على المؤلف بتشهير ابن فرحون» انتهى. 

ومن أمثلة دفاعه على خليل أنَّ المواق لما قال عند قول خليل: (وكسر الناقوس)- 
:"تقدم أن الصليب هو الذي يكسر"» انتهى. 


جاشية العلامة. (لممقن “مصطفى (ثرماصي" على "داشر (ثررر" للتتاثي 


قال الرماصي:"فيه رمز إلى الاعتراض على المصنف» وهو قصور؛ قفي (الجواهر):وإن 
أظهروا ناقوسًا کسر" انتهى. 

ومن منهج الرماصي استنطاق منهج خليل وعادته في (مختصره) وإعمالٌ ذلك لتقويم ما 
في الشروح من أخطاء في فهم معاني (المختصر الخليلي) ومقاصده» كقوله:" ليس من عادة 
المصنف [يقصد: خليلا] أن يشير بالتصحيح للمدونة "» انتهى» وقال الرماصي أيضا:"... 
عادة المصنف - على ما استُفْرىَ من كلامه - إذا نفی شیا فإنما يتكت على من قال به.."» 
انتهى» وقال أيضا:" ...عادته [يقصد: خليلا] أن يتبع المشهور حيسث وجمده... ٠"‏ انتهسى. 
وقال الرماصي أيضا:"...لَمْ يد من خليل الإشارةٌ للخلافٍ بعبارة (أَوْ) .."» انتهى» و"أن 
التردد يشيرٌ به خليل ولو صَدَرَ من واحد"» وقال الرماصي:" والمؤلف لايعتمد تخريج 
غيره فضا عن تخريج نفسه الذي لم يجزم .."» انتهى. 

وقد يصنع ذلك بيانا لطريقة غير خليل من المصنفين» كما قال عن التدائي:" عااتّة أن 
قول في لفظة: ما المُحتَولَةٍ للوصلية والشكير: الَّذِيء أو: شيء وخالف عة هناء كأ 
لفظ: تعضء أقامَةُ مقام: شيء تفشا؛ لكِنّهُ جلاف مِبَارة النّحويينَ. "» انتهى» وقال عن 
المواق:" عادته نقل كلام الشيوخ ممزوجًا بلفظ المدونة ". انتهى.وقال عند قول «تت): 
«النّجِسٌ: بالفتح» وبالكسرء وبالّحريك»:"الفتح والكسر في النون مع سكون الجيم 
والتحريك: فت النون والجيم. هذه قاعدة صاحب (القاموس)» وما تقله التدائي عنه هو 


نه" اند 
نه » أنتهى ٠.‏ 


ومن منهجه بيان مناهج علماء الالكية ومقاصدهم في التأليف» كقوله بان ابن الحاجب 
ينسج على منوال ابن شاس في (الجواهر)» وأ العلامة خيلا يلس عَلَى مِنْوَالٍ ان 
الْحَاجِب. 


قلتٌ: وكثيرا ما يعتمد القراني على تقريرات ابن شاس أيضاء وواضح أن مقصود 
الرماصي أَنَّ هذا صتيعهم في غالب الأحوال لا في كل جزئية ومسألة. 


وقال الرماصي:" وَقَصَدَّ (غ) [أي: ابن غازي] بييان التأويلين التعريض به [أي: 
بالقاضي إسماعيل] "» انتهى. وقوله بأنَّ الغالب على (ق) الاستدلال يكلام (المدونة)» قال 
الرماصي:"والعجب من (ق) كيف غفل عن نصها مع أن الغالب عليه الاستدلال 


بكلامها "» أنتهى. 
ومن منهجه تقويم المؤلفات في المذهب» وبيان منزلتها فيه» وبيان من كان من المؤلفين 
كثير الاعتماد على غيره» وهو نقد ضمني له. 


بناء الفروع على الأصول: ويجتهد عالمنا الرماصي في بيان وإظهار مستندات 
ومآخذ علماء المذهب» وهذا داخل تحت منهج بيان سبب الخلاف» وهو في ذلك يُكثر 
من استعمال عبارة : التَوَرّكِ كقوله: (تورّك بكلام فلان على فلان)» أو (قاله فلان متوركا 
على فلان) وهكذاء وعبر بهذا المصطلح قبله شيخه الزرقاني في (شرح خليل)» وبعده البناني 
في (حاشيته). 

ومن فوائد معرفة مستندات الأقوال معرفة صحة الأصول لتصحيح فروعها أو العكس» 
كقول الرماصي في مسألة:" وقد علمت ضعفه بضعف ما ابتنى عليه" انتهى. 

وكثيرا ما يسري الوهم للمشتغل بالعلم ِن عَدَمٍ معْرَِِ مارح كلم الأئمّة. 

كما يحرص عالمنا على بيان ثمرة الخلاف إن كان له فائدة وثمرة» وفي المقابل يبين 
الخلاف اللفظي والاصطلاحي الذي لاثمرة له. 


المُتَوَرّكِ عليها في تمحيصه الأقوال» وستجد ذلك منثورا في تضاعيف هذه الحاشية» ومن 
مل ذلك بيانه لمسالة: (احتلاف شارحي المدونة في فهم مسائلهاء هل تعد أقوالا في 
المذهب آم لا؟)؛ لما يترتب عليها من آثار فقهية في المذهب. 


ومن معابير النقد رد القول إذا خالف الحديث وكلام الأئمة» كقوله في رد قول:"وَمُوَ 
مُخَالِفٌ للْحَدِيثِ وَلِمَا صرح بو الأ" 

ومن المعايير النقدية عنده محاكمةٌ من تأخر إلى الأصول المنقول منها والأمهات 
ونصوص الأثمة المحققين كنص المدوّنة والرسالة وعبد الوهاب وابن يونس واللخمي 
وابن رشد وابن عبد البر وابن العربي وابن محرز والمازري وعياض وسند وابن شاس وابن 
الحاجب وابن عرفة وأبي الحسن وابن عبد السلام وأضرابهم» وخاصة (المدونة)؛ لمالها 
من مكانة معلومة في المذهب» حتى قالوا: (القاعدة أن لا يذكر في (المدونة) إلا ما لله أصل 
في المذهب) كما في البناني. 

ويرى عالمنا الرماصي أل أسعدهم بتحقيق مذهب مالك من وافق لفظ المدونة 
ومعناها. وما خالف (المدونة) مردود ولو حُكِم بمشهوريته» يدل عليه قول الرماصي:" 
ودرج المصنف هنا على الصحة لقول (ضيح) تبعًا لابن عبد السلام أنه المشهور؛ لأن عادته 
أن يتبع المشهور حيث وجده. و يتنبه إلى أنه خلاف ما قدمه الذي هو مذهب المدونة "» 
انتهى.وقال الرماصي في مسألة:"ومذهب المدونة هو المعتمد" انتهى» بل قد ذهب 
الرماصي إلى أنَّ كلام (المدونة) حجة على غيره وإن لم يقل به أحد. 


والمتتبع لكلام محققي المذهب يخلص إل أنَّ للمدونة رجالا وشيوخا متخصصين في 
العناية بها وتفهّمها واختصارها والكلام عليهاء وهم الذين يحق لهم تقيبدها وتأويلهاء وليس 


او ميد OS SE‏ 
[يقصد كلام (ح)] يقي أن كَوْنَ القيء ينْجْسٌ بِمُطَلقٍ التَمْيّر -كما َرَج عليه المُوَْففْ 
مُصَرَحٌ بشو ریت ول ر من صرح بذلكٌ» فهو في عُهْدَيَهِ OL‏ 


کو و 


قولها: وما عير عَنْ حال العام هو تجس؛ فَحَمَلَهًا على ظاهرها -كيفت کان عير ستل 


والباچيء وابنٌ بشير وابنُ الحَاجبء وابنُ ساس ودا ابن رش وَعياص والونسي با 
شابة المَذِرَىٌ أو قَارَبَهاء ونح وه للحي والمازرِي» وابن عَطاءِ اش وم يد يَتَعَرَض أَحَد 
ِنْهُمْلتَْهبرِ وما اقتصَرٌ المؤلّفتُ عل التأوبلٍ الوّلِ؛ لاله اهرما وديم ابن الحاجب 
لَه" انتهى. 

ويظهر من تصرفاتہم أن شيخها الأول هو سحنون» ومن شيوخها أيضا: ابن حبيب وأبو 
القاسم بن محرز وأبو حفص بن العطار وابن أبي زيد وأبو عمران والقابسي وفضل بن سلمة 
وابن عبدوس والقاضي إسماعيل وابن يونس الصقلي وأبو الحسن الصغير وابن أبي زمنين 
وابن التبان وابن لبابة وأبو الفرج والنعالي وابن شبلون وأبو إبراهيم والقاضي عبد الوهاب 
وعبد الحق والقرافي وغيرهم. 

قال الرهوني في (حاشسيته على الزرقاني):" وابن أبي زمئين من رجسال 
(المدونة) المتكلمين عليها والمختصرين لهاء وقد جزم بتفسير عبد الملسك واعتمده 
وقد جزم أبو اسحق التونسي بتفصيل (الجلاب) كأنه المذهب وهو من ث شيوخ 
(المدونة) المتكلمين عليها المعتنين بمسائلهاء فلولا أنه رآى ذلك تقييدا لها ما جزم 
بذلك "» انتهى. 

وقد قزر الرّماصي في موضع من (حاشيته) آل مرا َا المَاجشُ ون لمان شخ 
الْمُدَونَةٍ الذين تكلموا عليهاء فلا يُنْسَبُ لَهُمَا تأويل لها؛ أي: لايُجْمَلَانِ مُوُوَليْنِ لِلْمُدَونَةٍ 


جاشية العلامة. (لمحقق "مصطفى (لرياصي“ على "هافر (ثررر” للتتائي 


لامالا من شبُوحهَا وأا ِسبة التأوربل لابن الاسم فقس امح في التعبير؛ لِأنّهُلَيْسَ يِن 
شُيُوخ الْمُدَوّة الذين تكلموا عليها. 

ومن أمثئلة هذه المسألة أل البساني قَسرّرَ أنَّ التسائي ليس من رجال المدونة 
حتى يقيدها. 


ومن ثمرات هذا التقرير أن الرماصي قد ينتقد خليلا إذا ذكر تأويلا للمدونة ليس لواحد 
من شيوخها ورجالهاء قال الرماصي:" وانظر من تأولها على هذا؛ فإني لم أره لغير المؤلف في 
(ضيح) ومن تبعه» وقد أشبع عياض في (تنبیهاته) الكلام على المسألة ولم يذكره ٠"...‏ انتهى. 

ويحرص الرماصي على الدفاع عن (المدونة)» قال الرماصي:" ووقع ل(ق) تورك على 
المؤلف (يعني: خخليلا)؛ إذ نسب عدم الإجزاء للمدونة» ونقل كلامه (عج) مقلدًا له. وما 
نسبه للمدونة غير صحيح» واللفظ الذي أتى به ليس هو لفظهاء ول أر أحدًا نسب إليها عدم 
الإجزاء» وكيف يصح وهي تقول: (ولو وطىء يوم النحر أو بعده قبل الرمي وبعد الإفاضة 
فإنما عليه الهدي وحجه تنام)» وقد جعل (ح) القول بعدم الإجزاء مالا لمذهب 
(المدونة)..."» انتهى-وقال الرماصي:"...وهو قصور وغفلة؛ لجزمه بكلام اللخمي كأنه 
المذهب» مع مخالفته لكلام المدونة» مع إنكار المازري على اللخمي وجوده لابن القاسم 
نصا بل مخرججا..." انتهى. ولما عزا الزرقاني تبعا ل(ضيخ) والفاكهاني» قال 
الرماصي:"...وهو غير صحيح فإن (المدونة) لم تتعرض لغسل الرجل الصبية أصلاء ولذا 
قيل أن هذه المسألة زادت بها (الرسالة) على (المدونة)..."» انتهى. 

ومن أوتاد المذهب الذين تورك الرماصي على تحقيقهم لمذهب المدونة وتشهير 
المسائل» أبو الوليد بن رشد الجدء قال الرماصي في فرع:" ...وما قاله (ح) صواب» ويدل 
على ذلك عزو ابن رشد مُمَابِلَهُ لابن عبد الحكم فقط» فلو كان تشهيره ف مسألة المدونة كما 


فقطء وقد تبع (غ) ما في (ضيح) مقلدًا له» والله أعلم" انتهى. 


ولما حكم خليل في (توضيحه) على قول بأنه ظاهر المذهب» قال الرماصي:"لا أدري 
كيف يكون ظاهر المذهب مع کون ابن رشد لم يعرج عليه" انتهى. 

وقد يُنارّعٌ الرماصي في أن قولا ما خلاف (المدونة)» ومن ذلك انتقاد البناني له 
بقوله:" وبهذا يسقط ماني (طفى) من التهويل والاعتراض على المصنف بمخالفة 
المدونة"» انتهى. 

وتعظيم الرماصي لكتاب (المدونة) دفع البناني إلى نقده بشدَّة حينما رآه عدل 
عنها إلى بحب للقرافي» قال البناني:" ... واعتمد (طفى) كلام القرانيً ومال إلى تقييد (عسج) 
لكلام المصنف» وهو غير صواب؛ إذ كيف يعدل عن كلام (المدونة) مع ت تسليم اله الشسيو خله 
إلى جرد بحث القراني» وقد قدم طفى قريبّاء 

»وما الْمَهْدِِنْ قدَم* 

عند قوله: (لا محلوف لها ففيها وغيرها): أنَّ كلام المدونة حجة على غيره وإن ل ب 

أحد» كيف وقد سَلَّمَهُ هنا الشيوح ..."© انتهى. 


ونلاحظ أيضا أن العلامة الرماصي يكثر من نقولات أئمة المذهب في المسألة الواحدة 
فتراها متظافرة ومتمالئة تصبٌ في وعاء واحد من المعنى المطلوب تحقيقه» وهذا يبين أن 
عالمنا متشوف إلى تحصيل القطع لتقليل الخلاف في المسائل المتنازع فيها. 

ومن معابير النقد عنده رذ الأقوال المخالفة لأصول مالك أو لأصول وقواعد الباب 
الفقهي المبحوث عن المسألة المعيّّة فيه» كأصول وقواعد باب السلم أو النكاح أو غير 


جاشية اللامة. (لمجقق مصطفى (ثرياصي" ”رار اتتا 


ذلك» كقول الرماصي:" كيف يلحق به إذا لم يستلحقه ومن القواعد أن ولد الأمة ينتفي بغير 
لعان " انتهى؛ وقوله:" والإطلاق هو المطابق للخراج بالضمان؛ إذ علمه بوجوب الرد لا 
يخرجه عن ضمانه"» انتهى. وقال الرماصي عند قول خليل: (وإن قال سائبة مني أو عتيقة أو 
ليس بيني الخ): أصل هذا الكلام في (المدونة) عن ابن شهاب» وليس هو لمالك» بل 
مخالف لأصل مذهبهء ولذالم يذكره ابن شاس ولا ابن الحاجب ولا ابن عرفة» فعل 
المصنف درك في ذكره"» انتهى. وقال:" ما لأبي الحسن خلاف ظاهر كلامهم وخلاف اص 
المذهب من أن الطواف يجب إتمامه بالشروع فيه "» انتهى. 

وقال الرماصي:"... واعترضه ابن إدريس الزواوي قائلا: هذا غلط فاحش؛ إذ لو كان 
الأمر كما قال لما كان تراجع بين الخلطاء؛ لأن من وجبت عليه شاة دفعها ومن وجب عليه 
جزء دفع قيمته فلا تراجع» وهو خالف للحديث والقواعد'» انتهى. 


وهذا المعيار الذي محص به الرماصي لم يتفرد به» فقد قال ابن عرفة"ما ذكره ابن شاس 
هو نص الغزالي» ولا يجوز أن ينقل عن المذهب ما هو نص لغير المذهب. لامسيا وأصول 


المذهب تقنضى خلافه حسبما أشار إليه المازري وشارحا ابن الحاجب"» انتهى. 


ويجتهسد الرماصصي في بيان معاني المدونةء قال البناني:" واستدل به (طفسى) 
على أن الكراهة التي فيها (أي: المدونة) للتحريم» قال: إذ لا إطعام في كراهة التنزيه... '". 


أنتهى. 


ومن معايير النقد عنده ترجيح ما وافق المنقول عن إمام المذهب أو أئمته المعتبرين» 
كقوله:" ولم يدعموه بتل» والأول هو الصواب الموافق لتقل " انتهى» و قال في 
(أجوبته):"وما قاله (عچ) غير صحیح» ولا مساعد له من نقل يوافقه» وما ذكره من التفصيل 
تهافت» خرج به عن كلام الأئمة وَعَرَّهُ قول (المدونة)...الخ". 


ا ESS ASENO‏ 
التنائي لما قيّدَء فقال مثلا:" ...إنه حلاف إطلاقاتهم؛ إذ لم يقيد بذلك ابن الحاجب ولا ابن 


عرفة ولا أبو الحسن ولا ابن رشد ولاغيرهم ممن وقفت عليه..."» انتهى؛ وقال:"...وهصو 
مخالف لإطلاق الأئمة في الانتفاع كابن رشد وابن شاس وابن الحاجب وابن عرفة وغير 
واحد لم يفصلوا تفصيله وعلى الإطلاق قرره ابن مرزوق..."» انتهى.وقال في مسألة أخرى:" 
وتقدم لنا أن القيد الذي ذكره حلاف إطلاق الأئمة". وقال في موضع:" لم أر هذا التقييد 
لأحد من أهل المذهب"» انتهى» وقال الرماصي:" ...تخصيصه بغير الأول مخالف 
لإطلاق أهل المذهب وظواهر نصوصهم..."٠‏ انتهى 

وقل ذلك في حالة ما إذا أطلق المتسأخر ما قيده الأئمة» كقول الرماصي 
في قول ل(عج):" وهو غير حسنء وما أدري ما الحامل له على مخالفة القيد الذي ذكره 
الأئمة؛ فقد قد بالمفاوض في (المدونة) وابن رشد و(ضيح) وابسن عرفة» فيجسب 


اتباعه". انتهى. 


وقال الرماصي:" واعلم أن نصوص المذهب مطلقة في وجوب السكنى للمحبوسة 
بسببه غير مقيدة بالحياة كما فعل المؤلف وأنَّ حكمها حكم المعتدة"» انتهى» ولما جزم 
الزرقاني تبعًا ل(عج) بأن المرأة التي تعين على القتال بفجىء العدو يهم لها وتدخل في 
قول الإمام: (من قتل قتيلًا فله سلبه)» اعترضه الرماصي بقوله:"وهو غير ظاهر؛ لأنه خلاف 
إطلاقهم: أن المرأة لا يسهم لها على المشهور وإن قاتلت"» انتهى. 
جيح ودفع المعارضة بين ختلف الأقوال: كما يجتهد في الجمع بين أقوال 
أل اب نذا ام ری ار فن رة فر کے بش 
ذلك في كلام العام منفرداء كقوله:" وبه يلتئم كلام المصنف (يقصد: خليلا) مع ما قبله 


حاشية العلامة. القن ”مصطفى (لرباصي“ على "داق (ثررر" للتتائي 


وغايته أنه حذف لفظة منه» والخطب سهل"» انتهى.وقوله:" وقد حمل (ح) ما تقدم على 
الإطلاق» وحمل ما هنا على (تحتم الفسخ)» فعارض بينهماء وقد علمت دفع المعارضة "2 
اننهى. 

ضبط الألفاظ الحاوية للمعاني وضبط الأعلام: كما يحرص على ضبط ألفاظ النصوص 
الشرعية وكلام الأئمة في مدوناتهم كالمختصر الخليلي وألفاظٍ واقعة في (شرح التشائي) كما 
يحرص على بيان الأعلام المشتبهة ببعضها البعض وضبطها كل ذلك لدفع النّس عن 
القارىء؛ كقول الرماصي في تعليقه: (440):"'وَانُعَيِْ السام عَذَالَيْسَ هُوَ اولي شيخ 
ابن عَرفَةَ كَمَانَرَىء وما ُو ابن ومصَالٍ الحاحي الْمُراكشيء گا مُعَاصِرا لابن 
الام" انتهى. 

من منهجه الحديثي: 

من منهجه الاستدلال بما في (الموطأ) وغيرها من أصول السنةء قال الرماصي:” أطلق 
المصئف في الراعي [أي: راعي إبل وغيرها] كصاحب الجواهر وابن الحاجب وابن عرفة 
وغيرهم من آهل المذهب مع أن الرخصة في الموطأ عن أنس عن النبي - صل الله عليه 
وسلم - لرعاء الإبلء فقال الباجي للرعاء عذر في الكون مع الظهر الذي لا بد من مراعاته 
والرعي له للحاجة إليه في الانصراف وقد قال الله تعالى: لويل أنقَالَحَكُمْ إل بر » 
7:1[ الآية» فظاهر هذا أنه خاص بالإبل» لا سيما الرخصة لا تتعدى محلها وفي القياس 
عليها نزاع " انتهى. 

ومن منهجه الحرص على بيان درجة الحديث في الغالب» وخاصة إذا كان غريبا أو 
موسوما بالضعف. 


كقوله في مسألة تنزيه اليمين والقبلة عن البزاق» هل يختص بالصلاة أم يعم حالة الصلاة 
وخارجها:"وأحاديث الصحيح مختلفة ففي بعضها التقييد بالمصلي وفي بعضها الإطلاق"» 
انتهى» على أن الرماصي اختار مثل ما قاله (ح) أنه يطلب تنزيه اليمين والقبلة في الصلاة 


وغيرها. 

ومن منهجه في الحديث التدقيق في عزو الحديث وتخريجه وتأمل ألفاظه» ويدلنا على 
ذلك تعقبه لخليل في (توضيحه) حينما وهم في ذكر لفظ حديث في (الموطأ) كما ستراه في 
التعليق رقم: (484): قال الرماصي:" تنب عرَا الْحَدِيتٌ الأول في (تَوْضِيسِ) لأبي سعيد 


cy 


الْحُدْرِيٌ» قا لِعَيْدِ اله بن رَه وَكيْسَ كَدَلِكَ ِنّمَاقَالَ لِعَبْدِ الوزن عَبْدِ الرَحمَنٍبْنِ أبي 
صَخْصَعَةَ َمَا تدم عن الْمُوَطَاوَلْبُخَارِيٌ عر وَعَرًا اذاي للْبُخَارِيٌ ويس فيي بب عَلَى 
َلك 2 " انتهى. 

اختياراته الأصولية والفقهية: وهذا يدل على أن للعلامة الرماصي اختيارات فقهية 


وأصولية ضمنها حاشيته: 

مسألة: هل الترك فعل: 

من المسائل الأصولية التي طرقها الرماصي وهو يناقش ابن عرفةء مسألة (هل الدرك فعل)» 
فقال:" ...قول أكثر المتكلمين؛ أي: أهل الأصول» وهو الأصح عند ابن الحاجب: (لا تكليف 
إلا بفعل» وإن المكلف به في النهي هو الكف وهو فعل) وفسروا الكف بالترك؛ فقد صرحوا بأن 
الترك فعل.. "2 أنتهى. 


جاشية | (لعلامة. , الممقق ”سصطفی راصي على "جوافر الررر ر" للعتائي 


تور ايت اميدق أصول الفقه على الفروع: 


كنقل تحقيق يق بعضهم أنَّ الاعتكاف سنة لتحقّقٍ تعريف السنة عليه -على اصطلاح 
المالكية - ؛ لأن النبي صل الله عليه وسلم واظب عليه وأظهره في جماعة» قال الرماصي:" 
الأبي: يريد لوجود حقيقة السنة فيه؛ لأنه فعله - صل الله عليه وسلم - وأظهره؛ ففي 
ال و 
بعده اه ومثله لابن عبد السلام؛ فقول (ز): (لا سنة؛ لأنه وإن فعله - صل الله عليه وسلم 
- لم يواظب عليه) غير صحیح "۰ انتهی 

مسالة: القياس على الرخص: 

قال الرماصي:" ... الرخصة لا تتعدى محلها وفي القياس عليها نزاع ..." 

مسألة: الد التعليل بالمظنة: 

قال الرماصي:".. .ويصح أن تكون الواو هنا للتعليل كما ذكره بعضهم فيهاء وهو تعليل 
بالمظنةء فيتعلق الحكم بالحاجة وإن لم توجد بالفعل "» انتهى. 

تعارض الخصوص والعموم: 

قال الرماصي:" الْخُصُوصٌ أَقْوَى ون الوم لاحتمَالٍ ردو له لَه" انتهى. 

مسألة: تعارض الأصل والغالب» أبهها يقدم: 

قال الرماصي في تعليقه رقم: :)عند قسول التائي: :يما لِلأضل عَلَى 


الْغَالِبٍ»:"لا مَل لَه ُء ونما مَحَلَُّ َوه (وَِلا فا عا گا في ارج «اتؤضيي) 
وَعَبْرهمَا؛ ذم لمن لا يتأت اغْيَارُ الآضل أو العَالب الما َك مع عَم الْأمْنوَتَصٌ 


«زیي: 1211011111 : يعِيدُ في الْوَقْتِ 
ناء عَلَى الأضلء وَائْنُ حييب: بدا اء عَلَى الیب" انتهى. 


إعبال غلبة الظن في الأحكام: 


استحسن الرماصي قول (ح):"الأحكام الشرعية إنما تناط بغلبة الظن لا بالشك 


والوهم"٠‏ انتهی. 
ومن اختياراته الفقهية: 


قال البناني:" وحمل (ق) و(غ) العتيرة على أن المراد بها ما قال ابن يونس: (الطعام الذي . 
يصنع لأهل الميت)؛ أي: للمناحة» واختاره (طفى) قال: لنص الإمام (يعني: مالكا) على 
كراهته"» انتهى. 

زكاة عين المفقود والمأسور: 

والذي استظهره الرماصي إنها تزكى للسنين الماضية كلها وذلك لأن الفقد والأسر ليسا 
بمسقطين وإنما يوجبان التوقف عن الزكاة مخافة حدوث دين أو موت كما يدل عليه كلام 
ابن رشد وغيره فإن تبين اثتفاء ذلك زكى لماضي السنين ولا وجه لسقوطها. 

قال الرماصي: إلا أن يخرج على الخلاف في المال المعجوز عن تنميته كما علل به 
اللخمي وهو تخريج ضعيف"» انتهى .و ينظر أيضا (حاشية البناني): (2/ 291/ دار الكتب 
العلمية). 

التأصيل والتقعيد: وكثيرا ما يطلسق عبارات بمثابة التقعيد في فقه المالكية وفي فنون 
أخرى» كقوله:" لا بعر بالْمَشْهُورِ إلا فما صرحت الْأَيِمّةُ بِمَشْهُورِئيِ"» انتهى» وكقوله بأن 


عاشية العلامة» الوق “مصطفى الرياصي" على "دفر (شررر" للتتائي 


ابن رشد مقدم عند الشيوخ على اللخمي عند التعارض» وقوله:" وقد اشتهر عند الشيوخ أنه 
لا يُعَدَلُ عن قول ابن القاسم مع سحنون "» انتهى» وكتحقيقه في مسألة: (هل المحاشاة 
قاعدة مطردة؟) في باب اليمين» قال الرماصي:" فلو كانت (يعني: المحاشاة) قاعدة مطردة 
ما احتاج (يقصد: الباجي) إلى هذا الإجراء"؛ انتهى» وكقوله في باب النذر:"النذر ليست له 
صبغة محصورة"» انتهى» وذكر من القوانين: (هل الترك يوجب الضمان أو لا؟)» وقال:" 
كاف التمثبل لا بد أن يتقدمها عموم يندرج فيه مدخول الكاف "» انتهى» وقد بين الرماصي 
في موضع أنه لا يلزم من ضعف قول عند عالم ضعفه عند غيره» وكبيانه لضابط الإكراه 
المعتبر في العبادات» بقوله في (أجوبته):"... والظاهر أن الإكراه هنا يكون بما يأتي في الطلاق 
بخوف مل من قتل أو ضرب أو سجن أو قيد أو صفع لذي مروءة الخ؛ إذ هذا الإكراه هو 
المعتبر في باب العبادات"» انتهى» وقوله في باب قضاء الصلاة:" الْقَاعِدَة أنَّ 0 
بالْحَاة الْمَوْجُودة هي السَفَر: لير بال رة فيهماء وَفِي مدوم بالْحَضَرئة فيهما 
انتهمى» وكقوله: "كَل شلف فيو ري" .وكقوله: :"الشّك شر r‏ 
الاش باغو لاض إن و كت في لشب لوقب لثمب 0 
الا م رب افرط أذ في الماع كم ب يف الحم هزو فاده مح لبها لا 

وهذا يدل على توكئه على المنهج الاستقرائي» ومن ثمرات هذا المنهج الدقة في العزوء 
فتارة يعزو القول لبعض الشراح وتارة لمعظم الشراح وتارة إلى جميع الشراح ممن وقف على 
كلامه. 

هذا غيض من فيض: وأكتفي في هذه العجالة هذه اللمحات والإشارات» وأسأل 
الله تعالى أن يوفسق مسن يجلي لسا منهج العلامة الرماصي على الوجه المطلوب في 


دراسة موسعة. 


(لمقربة التمقيقية 


قلت: للتوسع في جمع مادة ترجمة العلامة الرماصي» يراجع: (تعريف الخلف برجال 
السلف)ء للحفناوي: (2/ 560)؛ (الفقيه الحافظ مصطفى الراشدي الجزائري)» للشيخ 
المهدي البوعبدلٍ (46) ضمن (الأعمال الكاملة للشيخ المهدي البوعبدلي)»جمع عبد 
الرحمن دويب؛ (الشيخ مصطفى الرماصي» حياته وآثاره) بحث مقدم في الملتقى المغاربي 
الرابع حول المخطوطء للشيخ أبي عبد القادر بن حنفية السعيدي ثم المعسكري؛ (كتاب 
الأجوبة للعلامة الرماصي وقيمتها العلمية) بحث مقدم للملتقى العالمي حول تراث 
المدرسة المازونية» للأستاذ مولاي عبد العالي؛ (ترجة الشيخ مصطفى الرماصي) للأستاذ 
حسني بليل؛ (فتح الإله ومنته)» لأبي راس الناصري المعسكري: (ص:20: 221 54)؛ 
(تاريخ الجزائر الثقاني): (1/ 202) و ما بعدها؛ (7/ 386)؛ (شجرة النور): (1/ 304)» 
لمحمد مخلوف؛ (فهرس الفهارس): (1/ 2(4)507/ 570) (الفكر السامي): (2/ 
7 458)؛ (إيضاح المكنون)؛ لإسماعيل البغدادي: (4/ 374)؛ (نظم المعتمد 
مسن الأقوال والكتب في المذهب المالكي)» للتابغة الغلاوي: (ص: 121)؛ (حاشية 
الدسوقي على الشرح الكبير): (1/ ص2)؛ (وهدية العارفيين): (2/ 311)؛ (إيضاح 
المكنون)؛ (2/ 374)؛ (التحفة المرضية): (ص: 77)؛ (معجم المؤلفين): (10/ 247)؛ 
(فهرست الخديوية): (2/ 39)؛ (شرح أرجوزة الحلفاوي التلمساني): (ص: 53)؛ (مجلة 
دعوة الحق): (عدد 4/ 5: 79)؛ (معجم أعلام الجزائر)» للنويهض: (ص: 193)» وغيرها 
من المصادر. 


مصطلحات المالكية, ومنها ما سيّمر بك في (حاشية الرماصي) : 
1 - الحروف المفردة: 


(غ): هذا الحرف اختصار لاسم ابن غازي. 


_ماشية العلامة, الوقن “مصطقى للرياصي" على “جداهر ررر للتتائي 


(س): هذا الحرف يرمز به لثلاثة من أعلام المالكية» فقد أشار به الشيخ زروق في شرحه 
على الرسالة إلى ابن عبد السلام في حين أشار به الرماصي والبناني والرهوني في حواشيهم إلى 
الشيخ سام السنهوري. 

(ع): وهذا الحرف يشير به الرماصي والبناني والرهوني إلى ابن عرفة. 

(ق): ويقصدون به المواق. 

(ح): ويشيرون به إلى محمد الحطاب صاحب (مواهب الجليل). 

(د): الشيخ أحمد الزرقاني. 

(ز): ويشار به إلى الزرقاني. ويرمز له آخرون ب(عب»» (عبق). 

(ر): ويشير به الصاوي في (بلغة السالك) ومحمد الأمير في (إكليله) و(مجموعه) إلى 
الرماصي» ويرمز له آخرون ب(محشي تت)» أو (طفى)» في حين یرمز بها خليل في توضيحه 
لابن راشد. 

(ت): ویعنون بها محمد التاودي كما یرمز له ب(تو). 

(ج): ويشيرون به إلى محمد الجنوي. 

2 - الحروف غير المفردة: 

- (مق): ويعنون به ابن مرزوق. 

(ټت): ويقصدون به التتائي. 

- (طخ): ويقصد به الطخيخي. 

- (صر): ويعتون به التاصر اللقاني. 

-(يب): ويعنون به أحمد يابا. 


- (عج): ويعنون به عليا الأجهوري. 


- (خش): ويقصدون به محمد الخرشي. 


- (شب): ويقصدون به إبراهيم الشبرخيتي. 

- (جس ): وتعني جسوس. 

- (مس): ويشيرون به إلى المسناوي. 

- (بن)» (مب)» (بناني): جميع هذه الرموز يقصدون بها محمد البناني. 
- (ره): وتعني محمد الرهوني. 

3 - الاصطلاحات الحرفية: 

ومن اصطلاحات المالكية المتعلقة بالكتب: 

- (المص): ومعناها (المصتف) وهذا الرمز يقصد به العلامة خليل. 
- (ضيح): ويقصد به التوضيح لخليل. 

- (ك):ويقصد به شرح الخرشي الكبير. 

- (مج):والمراد بهذا الاصطلاح مجموع الأمير. 


4- المنسوبون إلى أمصارهم: 

- المدنيون: وهم: ابن كنانة» وابن الماجشون» ومطرف» وابن نافع» وابن مسلمة 
ونظرائهم. 

- المصريون: وهم: ابن القاسم» وأشهبء وابن وهب» وأصبغ بن الفرج» وابن عبد 
الحكم. 

- العراقيون: يعنون بهم: القاضي إسماعيل» والقاضي أبا الحسن بن القصارء وابن 
الجلاب» والقاضي عبد الوهاب» ووالقاضي أبي الفرج» والشيخ أبي بكر الأبهري. 


عاشية اثعلامة. (لمجقن ”مصطفى (لرياصي" على ”رار اثر" للتتائي 


- المغاربة: يعنون بهم: الشيخ ابن أبي زيد» والقابسي» وابن اللباد» والباجي» واللخمي» 
وابن محرز» وابن عبد البر» وابن رشدء وابن العربي» والقاضي سند والمخزومي» وابن 
شلبون» وابن شعبان. 


- الصقليان: ويشيرون بهذا الاصطلاح إلى ابن يونس وعبد الحق. 


5- الملقبون بألقاب تدل عليهم: 

-الأخسوان: يطلسق المالكية اصطلاح الأخوين عل العالمين الجليلين: 
مطرف واين الماجشون. وسميا بسذلك لكثرة اتفاقهما على الأحكام؛ وملازمتها 

- القرينان: والقرينان في اصطلاحهم هما: أشهب وابن نافع» وقرن أشهب مع ابن نافع 
لعدم بصره. 

- القاضيان: مراد المالكية بالقاضيين: ابن القصار وعبد الوهاب. 

- القضاة الثلائة: وإذا أطلقوا القضاة الثلاثة» فالمراد: ابن القصار وعبد الوهاب 
والباجي. 

- القاضي أبو محمد: هو عبد الوهاب بن نصر. 

- الشيخ أبو محمد: هو: ابن أبي زيد القيرواني. 

- القاضي أبو الوليد: هو الباجي. 

- الشيخ أبو الوليد: هو ابن رشد. 

- القاضي أبو الحسن: الغالب أنه ابن القصار. 

- الشيخ أبو الحسن: الغالب أنه: القابسي. 


(لمقرمة التجقيقية 


- وإذا أطلق أبو الحسن؛ فالغالب عند من بعد القسرن الرابع أنَّ المراد ابن القصار ... 
وعند جماعة من المتأخرين ربما أرادوا الزرويلي .. ولكنهم يقيدون ذلك بالصغير أو المغربي 
كثيرا. 

- وإذا أطلق أبو الحسن عند عالمنا الرماصي فهو: الزرويلي صاحب التقييد على (تذيب 
المدونة). 

- الشبخ أبو إسحاق: هو ابن شعبان. 

- القاضي أبو إسحاق: هو القاضي إسماعيل. 

- الشيخ أبو القاسم: هو ابن الجلاب. 

- الشيخ أبو بكر: هو الأمبري. 

- الأستاذ: ويعنون بقولهم الأستاذ: الشيخ أبو بكر الطرطوشي. 

- الإمام: ويقصدون به الإمام المازري. 

- الشيخان: والشيخان هما: ابن أبي زيد والقابسي. 

- الشيخ: يطلق اصطلاح الشيخ على ابن أبي زيد ... ثم إن بعض المصنفين يعبر بالشيخ 
عن شيخ بعينه ... فالأبي إذا أطلق الشيخ يريد ابن عرفة شيخه ... وببرام يريد خليلا ... 
وابن عرفة في مختصره يمشي على أنه ابن أبي زيد. 

- شيخنا: عند عبد الباقي الزرقاني: هو إبراهيم اللقاني ... وعند الأمير والدسوقي: هو 
العدوي ... 

- إذا أطلق المالكية: (ابن رشد)» فيريدون: الجد لا الحفيد. 


- إذا أطلق (القاضي) عندهم» فالمقصود أبو بكر الباقلاني. 


حباشية العامة (ثموقن "مصطفى (ثرماصي” على ”وار (ثررر" ثلتتائي 
- أبو الطاهر: هو ابن بشير: إبراهيم بن عبد الصمد بن بشير التنوخي المهدوي 
(المتوق: بعد 36 5ه)» صاحب (التنبيه على مبادئ التوجيه). 

6- المنسوبون إلى الأزمان: 

-المتقدمون: فإذا قالوا المتقدمين فإنهم يعنون بهم من هم قبل ابن أبي زيد القيرواني مسن 
تلامذة مالك كابن القاسم وسحنون ونظرائهم. 

- المتأخرون: ويقصد بهم ابن أبي زيد ومن بعده من علماء المالكية. 

يقول الدسوقي: "إن أول طبقات المتأخرين طبقة ابن أبي زيد وأما من قبله فمتقدمون". 

والمتقدمون: هم أهل التأسيس للمذهب والتأصيل . والمتأخرون: هم أهل التحرير 
للمسائل والتخريج والترجيح. 

7- المذكورون بأسرائهم: 

- محمد: إذا ذكر اسم محمد مطلقا فإنهم يقصدون: محمد بن المواز. 

- المحمدان: أما المحمدان فهما: محمد بن المواز ومحمد بسن سحئون» وعشد ابسن 
عرفة: ابن المواز وابن عبد الحكم. 

- المحمدون: يعني المالكية بقولهم المحمدون أربعة من علمائهم: اثنان قرويان هما: 
ابن عبدوس وابن سحئون.وائنان مصريان هما: ابن عبد الحكم وابن المواز. 

- عبد الملك: الظاهر من تصرفاتهم أنهم إذا أطلقوا عبد الملك فإنهم يعنون به: عبد 
الملك بن عبد العزيز الماجشون (212 56 


(3) لمزيد توسعء ينظر: (كشف النقاب الحاجب من مصطلح ابن الحاجب»» لابن فرحون (ت 799 
ه)؛ (دليل السالك للمصطلحات والأسماء في فقه الإمام مالك)» للدكتور مدي عيد المنعم شلبي؟ 
(مباحث في المذهب المالكي بالمغرب)» للدكتور عمر الجيدي؛ (مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار 
الفقه المرموز)؛ لمريم محمد صالم الظفيري. 


ترجمة مختصرة للعلامة التنائي: 


هو القاضي أبو عبد الله شمس الدين محمد بن إبراهيم التنائي الإمام المتفئن» 
الفقيه الفرضيء العالم العامل» العمدة القدوة الفاضل. 

أخذ عن الدور السنهوريء والبرهان اللَّّانِي» وسبط الدين المارديني» وأحمد بن 
يونس القسنطيني» وغيرهم. وعنه الشيخ الفيشي» وغيره. 

تخل عن القضاءء صد للتاليف والإقراء. 

له: شرحان على المختصرء كبير يسمى (فتح الجليل)» وصغير يسمى (جواهر 
الدرر)» و(شرح على ابن الحاجب الفرعي»» وله (شرح إرشاد ابن عسكر)» 
والجسلاب» و(مقدمة ابن رشد)» و(ألفية العراقي»» والقرطبية» و(حاشية على شرح 
المحلى على جمع الجوامع)» و(شرح على الرسالة)» والشامل لم يكمل. 

وله تأليف في الفرائتض» والحساب» والميقات» وفهرسة. 

توفي سنة: (942 ه/ 1535 م( 

ينظر: (شجرة النور الزكية في طبقات المالكية): (1/ 393)» للشيخ محمد 
مخلوف. 


جاشية (لعلامة, المجق “مصطقى (لرماصي " على ”واه (لررر" للتتائي 


ترجمة مختصرة للعلامة خليل 


"تيل بن اسحاق بن مُوسَى الْمَالِكِي الْمَعْرُوف بالجندي. ضياء الدين أبو 
المودة: الإمام الهمام أحد شيوخ الإسلام والأئمة الأعلام الفقيه الحافظ المجمع 
على جلالته وفضله الجامع بين العلم والعمل. 

سمع من ان عبد الْهَادِي عبد الْقَيِيّ؛ وََرَأُعل الرَّشِيدِيَ فِي رة وَالأصول 
وعَلى التّيْخَ عبد الله المنوفي فِي فقه الْمَالِكنّة كما أخذ عن أبي عبد الله ابن الحاج 
صاحب المدخل. 

وشرع في الاشتغال بعد قَسِيّخْه وَتخرج به جماعَة» وأحذ عنه أئمة منهم هرام 
والأقفهسسي وحسسن البصسري وخلسف النحريري ويوسسف البسساطي والقاج 
الإسحاقي» ودرس بالشيخونية» وَأففى وَأَقَاد وَلِيُغير زِيّ الجندية وكا صيناً 
عفيفاً رها شرّحَ (مُخْتصر ابن الْحَاجِب) فِي كتابه الجليل (التوضيح)»» انتقاه من 
(شرح ابن عبد السّلام)» وراد فيه عزو الأقوال وإيضاح ما فبه من الإشكال. 

وله (مُحْتَصر فِي الْفِفَه) مُفيد نسج فيه على منوال (ابن الحاجب) المنسوج على 
منوال جواهر ابن شاس. 

قال ابن حجر: ووقفت من جَمْصِهِ على تَرْجَمَة جمعهًا لشيخه عبد الله المدوفي تدل 
على مَعْرّته بالأصول أيفساء وَكَانَ أبوءُ حنفيا لكنه َا يلازم الشّيْخْ أبَاعبد الله ان 
الْحَاجٍ ويعتقده» فشغل وَلّده مالكياً سید 


وكات وَقَاة الشّيْخَ ليل في شهر ربيع الأول سنة: 767 ه"» انتهى. 


ينظر: (السديباج المذهب) لابن فرحون» (ص: 186)؛ (شجرة النور الزكية 
في طبقات المالكية): (1/ 321)» لمحمد مخلوف؛ (الدرر الكامنة): (2/ 207) 
للحافظ ابن حجر. 


4 منهجي في تحقيق النص: 

- نسخ النص؛ وكتابته وفق الرسم الإملائي المعاصرء مراعيا علامات الترقيم. 

- المقابلة بين النسختين اللين ظفرت بهماء وإثبات الفروق بينهماء مع بيان 
السقط أو الإقحام إن وجد مراعيا إثبات السنص الأرجح اتباعا لمسنهج النص 
المختار. 

- إثبات الفروق بين المخطوط وبين ما نقله الناقلون عن الرماصي ممن تأخر 
عنه من | مُحَشّين والشراح. 

- ضط كص المختصر الخليلي» وبي ان اخستلافي (نسخه) وأثره في التفريسع 
الفقهي. 

- عزو الأقوال إلى أصحابهاء ووثقتها بالرجوع إلى مصادرها الأصلية إن أمكن» 
أو بالواسطة إن تعدّر الوصول إلى الأصل المنقول منه. 

- وثقت مانقله الرماصي من (مختصر خليل)ء و(جواهر الدرر)» وميزتٌ 
الموطنَ المعلق عليه من قبل الرماصي بوضع خط أسفله ليسهل على الناظر 
اقتناصه. 


- أشرت إلى نهاية كل ورقة من النسختين المخطوطتين. 


جاشية (لعلامة. (لمجقق "مصطفى (لرماصي” على ”جواهر (ثررر“ للتتائ 


عزو الآيات إلى مواطتها من المصحف الكريم» وترقيمهاء وأثبتها بالرسم 
العثماني. 


-تخريج الأحاديث والآثار» وبيسان درجتها إن كانت في غير الصسحيحين» 
مستعينا بكلام أهل الفن من المتقدمين والمتأخرين. 

- الترجمة للأعسلام الواردة أسماؤهم في النص» بالرجوع إلى كتسب التسراجم 
المذهبية ابتداء وإلى غيرها تبعاً. 

- نات تعليقات البناني والرّهوني على حاشية الرماصي: تأييدا أو نقسداء مسن 
خلال حاشيتيهما على الزرقاني على خليلء وقُلُ ذلك أيضا في الدردير والدسوقي 
والصاوي والعدوي ومحمد عليش ومحمد الأميرء فقد أثبست تعليقاتهم على 
(حاشية الرماصي) من خلال مصنفاتهم. 

- عزوت أبيات الشعر الواردة إلى قائليها. 

- ترقيم ما تضسمنته (حاشية الرماصي) من تعليقسات. وعامتها تعليقات على 
(جواهر الدرر)» وهو (صغير) التتائي» وفي ثناياها بعض التعليقات على (فتح 
الجليل) وهو (كبيره)» ومنها تعليقات على (مختصر خليل). 

- تجلية الغفامض»ء وشسرح الغريسب» وتوضيح المُشكل من كلام الرماصي 
والتنائي بنقولات أهل العلم من أهل المذهب أصالة ومن أهل المذاهب المذاهب 
الأخسرى المعتمدة تبعا؛ إذْإنَّ كل أهل مذهب أعرف بمذهبهم من غيرهم والأمر 
كما قيل: أهل مكة أدرى يشعابها. 


- قمستٌ بإلحاق عناوين مساعدة للأبسواب والمسائل الفقهية؛ لتكسون عونا 
للناظر فيه» لمعرفة محتوى التعليق» وقد أفدت أغلبها من مطبوع (جواهر الدرر)» 
وجعلتّها ما بين معكوفتين إشارة إلى نها من إضافتي» لا من (الأصل). 


- ذكر الخلاف في المختلىف فيهء والإجماع في المجمع عليه حسب المستطاع» 
وبينت سلف الرماصي فيما ذهب إليه من الأقوال. 

- وضع فهرس للفصول والأبواب والعنساوين الفرعيسة ليسهل عل النساظر 
الوصو إلى مطلوبه مسن خلاله. ولم أصنع فهارس للآيات والأحاديث والأعلام 
والبلدان؛ لأن الكتاب لم يكتمسل بعد وشسأن هذه الفهارس أن تكون شاملة لجميع 
مجلدات الكتاب. 


د ا 


وو 


آخر ورقة من النسخة أ المجلد الأولء رَبّع العبادات 


الورقة الأولى من 


نسخة ب 


ماشية (لعلامة, المحقنق “مصطفى للرياصي” على “مداه ررر للتتائي 


5 -وصف المخطوط. 


النسخة الأولى : وسأرمز لها ب (أ)» وهي التي ساعتمدها أصالةً مكتوبة بخ 
مغربي جيّد واضح ومقروء مصدرها: مكتبة المسجد النبوي. [رقم الحفظ: 
5 ممقاس الورقة: (16×21)» عدد الأسطر: (23) أحضرهالي أحد 
الأساتذة من ذُريّة عالمنا الرماصي. 

و (نسسخة: أ) تقع في أربعة مجلدات (مخطوطا)» المجلد الأول 
وهو أكبرها يحوي: (272) لوحة» كُتسب في آخره: انتهى ربع العبادات؛ يعني: من 
الطهسارة إلى نباية الحجء بدا بمقدمة خليل لمختصره والمجلد الثاني يحوي: 
(147)لوحة: مسن الذكة إلى الخلعء والمجلد الثالث يحوي: (206) 
لوحةءكُيِبَ في نهايته: كمل ربع البيوع» والمجلد الرابع يحوي: (150) لوحة» من 
(أحكام الإجارة والكراء) إلى (أحكام الوصية)» ول يقع في هذه النسخة التعليق على 
(أحكام الفسرائض)» وهي حسوالي نمس صسفحات من المختصر الخليلي» 
وهذا راجع إلى نقص فيها؛ لأنَّ الرّماصِي علق على جميع أبواب الكتاب» ومن ذلك 
كتساب الفسرائض كما يفاد من أواخر (حاشية البنساني على الزرقاني)» 
ومن (نسخة ب)» فالكتاب كله يحوي حوالي: (775) لوحة» بحذف حساب 
الأغلفسةء وقد ذكر بعضهم أل سيقع في (10) مُجَنّدات. والذي يظهر أنه 
قد يقع في أكثر من ذلك. 

النسخة الثانية: وسأرمز لها: با(ب)» مكتوبة بخط مغربي جيّد واضح 
ومقروء تقسع في (180 لوحة)ء عدد الأسطر (26 سطرا) وهي كاملة ليس فيها خرم» 


والحمد لله» مصدرها (مكتبة المسجد النبوي»» بالمديتة من المملكة العربية 
السعودية. وقد كتب على أول لوحة منها تحبيس مؤرخ سنة: (1334ه). 


وما أقدمه في هذا التحقيق إنما هو عمل مبدثي» والذي أرومه من التحقيق هو 
ماقمث به ابتداء من [قسمي الوقت الاختياري] إلى آخر الكتاب وخاصة في أواخسره 
في باب الأذان من تجلية كلام الرماصيء وتوثيق عامة ما نقله إلا ماندر مما لم تطله 
يدي من الأصول المصادرء ولم أجد النقل عنها بواسطة. 


والذي حال بيني وبين ما أرومه من ذلكم التحقيق هو ضيق الوقت وأسأل الله 
أن أندارك ذلك في ما سيأتي مسن إكمال لبقية العمل بتحقيق جيع أجزاء الكتاب بإذن 
الله تعالى. 


كما أشكر كل من له فضل عاج بدءا بالوالدين الكريمين حفظهما الله تعالى» 
وزوجتي أم لؤي» وكل إخصواني الذين أعانوني لإخراج هذا الجزء من الكتاب. 
وجزى الله خيرا مشايخنا وکل من علمنا. 

وختامسا أقول ماقاله العلامة خليل في خاتمة مقدمته لمختصره 
الفقهي:" والله أل أَنْيَقَعَ ب ومن كه أو قَرَآهُ أوْحَصَّلَهُ أو كى في 
كه ينه وافايئي تا من الؤكَلِء ويو افي الول والعقل» فم نز 
دري الألب اب نالصي الوَاقِسمٍ في اال اب وأ نأل يلان القع 
والحشوم وخطاب ادل والْخُضوءء أنْيُنْظَرَيِعَيْنٍ الرضَا والصوَاب فَمَاكَانَ 
مُولّفٌ مِنَ الْعََرَاتِ". 


هذا جهد المقلء» أسأل الله تعالى أن يبارك فيه ويجعله في ميزان الحسنات يوم لا 
ينفع مال ولابئون إلا من أتى الله بقلب سليم. 


وكتب 
أبولؤي مصطفى بن حسان عيشوش 


ليسانس علوم إسلامية/ تخصص: فقه وأصوله . 
أستاذ في اللدرسة الابتدائية 
إمام متطوع بوزارة الشؤون الدينية 
عشية يوم الأربعاء 25 من ذي القعدة 01436. الموافق ‏ 09 سبتمبر 2015م 


ب(حي الوالك), وادي تليلات, وهران, الجزائر. 


النص احق 


حاهية راصي على لتاقي 


[مقدمة المؤلف] 


يسم الله الرحمن الرحيم 
[و] صلی الله على سیدنا [وَمَولاتا] "محمد و[على]” آله وصحبه وسلم تسليما. 
يقول العبد الفقيرء المضطر لرحمة ربه القدير» محمد بن عبد الله بن مومن الرماصي؛ لطف الله 
به في المقام والرحيل: 
لما كان علم الفقه أفضل العلوم بعد كتاب الله» وسنة رسول الله؛ إذ به تغرف الأحكام» 
ويتميز الحلال من الحرام» وقد صف فيه الأئمة الأعلام دواويسٌ لا نُحصىء وأحسن ما 
تف في ذلك (مختصر خليل»؛ إذ أقبلت عليه الطلبة غربا وثسرقاء وله شروح كثيرة» . 
وأحسنها: شرح العلامة شس الديسن العسائي - رحمه الله - لما اشتمل عليه من الاختصار» 
وحسن العبارة» وجمعه للفوائد؛ لاله رجل آدیب؛ لكنّه - كما قيل- مات قبل أن يُصلحه؛ فلذا 
وج فيه التصحيف في مواضع» وزاده الطلبة بإقبالهم عليه تغبيرا. 
رغب مني بعض الإخوان [في]!* أن أضع عليه حاشية» تبين مُشگله» وتحل مققّله؛ 
فأجبته لذلك بعد الاستخارة. ١‏ 
وربّما تكلمت مع غيره من شرّاح هذا الكتاب» ومع المؤلف. 
وقصدي بذلك [إظهار] © الحق» لا إذاعة التُطقء وأعوذ بالله من ذلك. 
مُشيرا اللتنائي بما صورته «قفق» وبالحساء المهملة للحطاب”» وبال «سّين» 


المهملة للشيسخ 


(1) ما بين المعكوفتين ثابث في (نسخة: أ)» وساقط من (نسخة: ب). 

(2) ما بين المعكوفتين ثابث في (نسخة: ب))» وساقط من (نسخة: أ). 

(3) ما يبن المعكوفتين ثابت في (نسخة: أ وساقط من (نسخة: ب). 

(4) ما بين المعكوفتين ثابت في (نسخة: ب)» وساقط من (نسخة: أ). 

(5) كذا في (نسخة: أ)» وفي (نسخة: ب): (إيشاخ). 

(6) (الحطاب): هو أبو عبد الله شمس الدين محمد بن محمد بن عبد الرحمن؛ المعروف بالحطاب الرعيني. الفقيه 
الأصولىء المحقق» الحافظ الحجة: الجامم الثقة» الجليا ,. أصله من «المغرب)» ولد بامكة»: (902 ه)ء وأشتهر- 


سام وباخيم لسالأجهوري © 


>بهاء وتوفي ب« طرابلس الغرب» سئة: (954 ف وقيل:953 ه). كان مسن سادات العلماء جامعا لفنون العلم» 
نقادا متفنناء عارفا بالتفسير» والنحوء والتصريف» محيطا باللغة وغريبهاء وله تصانيف عديدة» منها'(مواهب الجليل في 
شرح مختصر خليل)» وهو الذي ينقل منه العلامة «الزماصي» بكثرة» وهو المقصود بالحاشية في قول 
«النابخة الغلاوي»: 

وامتمسسدوا حاشيةالحطاب »*** واشسْتْصِ َرَت بزسسسدةالأوشاب 
انظر: (توشيح الديباج): (ص:229» 231)؛ (نيل الابتهاج): (ص:337. 8 33)؛ (شجرة الدور الزكية): (ص:270)؟ 
(الفكر السامي): (2/ 270)؛ (الأعلام): (7/ 58 (اصطلاح المسذهب): (ص:504)» (-حاشية)؛ تتحقيق (البوطلبحية)» 
ليحبى بن البراء: (صص: 78)ء (حاشية). 
(1) (الشيخ سام): هو أبو الجا سال بن محمد عز الدين بن محمد ناصر الدين بن عز الدين بن ناصر الدين بسن عمز العسرب» 
السنهوري» المصري» المالكي» (ولد سنة 945ه» وتوفي سئة 1015 وقيل:1016ه). .كان فقيهاء محدثاء أجل آمل 
عصره بلا مدافع؛ مفتي المالكية» ورئيسهم؛ وإليه الرحلة من الآفاق في وقنهء وهو المراد بي«السنهوري» عند «الإطلاق». 
أخط عن «النور الجوري۲» و«البنفوري». وله (شرح على مختصر نخليل) أمسماه (تيسير الملك الجليل لجممع الشروجح 
وحواشي خليل)» واختصر فيه (شرح الحطاب) في (حاشيته على المختصر)» واخشل عليه المعثى في #بعسض العبارات 
المنقولة بالمعنى». قال «الهلالي) في (نور البصر): ( ص 162): «ومن الكتب المعتمدة ... شرح الشيخ «سال؟ غير أنه قد 
يقع له «خلل» في «بعض المواضع» عند اختصار كلام «المحطاب؟ ١‏ اى ونظمٌ معنى ماقاله «الهسلال)» صاحبٌ (البوطليحية) 
في ((فصل الكتب المعتملة)) في البيث ((التاسع والخمسين))» فقال: 

وشرح سالم ولكسن ماسلم ### مسن اسل عند اختصاره الكلسسم 
وهناك اسنهوري ١‏ آخرء وهو: انور الدين علي بن عبد الله السنهوري»» له (شرح عل المختصر)» مدي فيه بالجواب صن 
«اعتراضات البساطي؛ إلا أنه ل يتمهء كتبه من «الأول إلى الاعتكاف»؛ ومن «اليبوع إلى الكَجْرا. قال تلميذه #أبو الحمسن»: « لو 
تم ل يكن له نظير...» اه 
انظر: (نيل الابتهاج): (ص:126)؛ (نشر المشاني): (1/ 139)؛ (شجرة الور الزكية): (صص:289) (الفكسر السامي): 
(2/ 247)؛ (خلاصة الأثر): (2/ 204)؟ «الأعلام): (72/3). نسلا بالعصرف عن (اصطلاح المذهب): (ص:514)) 
وتحقيق (البوطليحية ): (ص: 29) ليحي بن اليراء. 
(2) (الأجهوري): (ب#ضم الهمزة»» واسكون الجيم)» و#ضم الهاءة)» هو: أبو الإرشاد نور الدين علي زين العابدين بن 
محمد بن زين العابدين بن الشيخ عبد الرحمن الأجهوري. «شيخ المالكية بمصر في عصره بلا مشازع. ولد سنة (975ه) 
أخل عن «أعلام عدة» منهم «البنوفري»» و«البدر القرافي؛» و #عثمان القرائي»» وغيرهمء وأخمذعنه «الشمس البابلية؛ و 
«الخرشي»» و «الشبرخيتي»» و دعب الباقي»» وابنه (محمد»» وغيرهم» له امؤلفات كثيرة» منها: (ثلاثة شروح للمختصر)» 
(صغير) فى #مجلدين»» و(متوسط) فى «خسة مجلدات»» و(كيير) فى اثنى عشر مجلدا»» وله أيضا: (شرح على الرسالة)» د 


وأصرح بغيرهم وبالله التوفيق. 


-في «عدة مجلدات». توفي (سنة:6 106 ه).قال «النابغة الغلاوي» في (بوطليحيته) في ((فصل في الكتب التي لا يعتمد بنقسل 
ما انفردث به)): 
بيان مامسسن كب لايُتمسد *#**# ماانغردت بتقلهطولالأبد 
من ذلك الأجهوري مم أتباعيه ##»ه مع اطسلامهةوطوليامته 
إلأخاطالحصباء بالثُرٌ الثمين ***# ولي مين ست وستمين 
ومسا قال فيه قل في البساقي *** كالشبسسرخيتي وعد السبسساقي 
وَالخِرْشِيْ بالكسرلكل قوله  »««‏ والسرق رابع لللولة 
لألهمقداثواماقًاة «» يَبْحُهمٌونئلولالنقائلة 
فكل ماينقلهقدائفسرد *** أولاءلميفبسلهقيرهمقييره 
مليهمبالسقولوالبنان *«#ه كال وديء والهسلالي واليناني 
لكن "مك "مغ كثرةالفوائد ***# وكسثرةالغلط في السقاصد 
لايسستيغي تقاليده في كىل مسا **» قال ولاه م ال هلما 
أفتى بلا افلالي أل القامره »** بالجامع الأزهسرففوى ظامره 
ولي تم ئظرالزرقاني **» إلامعالتاؤوْدِي أوالسسبتاني 
قال «الهلالي» في (نور البصر)» (ص:161):«قال «زروق»: « ومن الكتب التي لا يُعتمدٌ على ما انفردت به شرح 
العلامة الشهير» المكنى ب «أبي الإرشاد نور الدين الشيخ علي الأجهوري» عل (المختصر)» كما ذكر ذلك تلميذه 
العلامة النقاد «أبو سالم سيدي عبد الله العيّاشي» في تأليفه (القول المحكم في عقود الأصم والأبكم). وأشار إلى 
ذلك في رحلته» ومن مارس الشرح المذكور وقف على صحة ما قاله تلميذه المذكور, والمراد؛ (شرحه الوسسط)» 
وأمًا (الصغير) فقد ذكره الشيخ «أبو سالم»» وسألت عنه ب«مصر» فما وجدت من سمع به. وأا (الكبير) فذُّك رلي 
آله م يزل في «مبيضته؛ لم يخرجء وقد نقل منه تلميذه «الزرقاني» في «بعض المواضع» من (شرحه على (المختصر)» 
ا وقال «الهلالي؛ أيضا: «مع أن الشيخ «عليا (يعني الأجهوري) - رمه الله - حرر كثييرا من «المسائل» أتم 
تحريرء وقررها أوضح تقرير» وحصّل الكثير من النقول أحسن تحصيل» وفصل مجملات أبين تفصيل؛ فشرحه 
كثير الفوائد لمن يميز حصباءه من ذه » اه و «الأنياع» في قول «النابغة): «مَع أتباعه»» هم: تلامذة «الأجهوري» 
الذين أذوا عنه: #الثسبرخيتي»» و «عبد الباقي»» و «الخرشي»» و «النشرتي». وقال أيضا في (نور البصر): 
(ص:161): « وما قيل فيه (يعني: شرح الأجهوري) يقال في «شرح تلامذته»ء ودأتباعه المشارقةا» كالشيخ (عبد 
الباقي»» والشيخ «إبراهيم الشبراخيتي»» والشيخ محمد الخرشي»؟ لأنهم يقلدونه غالبا »اه 
وتشرح الزرقاني»كتب عليه «البتاني»» والتاودي»؛ و«الرهوني»؛ و«کنون»» كلهم إما مراقب مصحح؛ أو ملم 
بالشّكوت» أو زائد على ما فيه .(الأعداد: 1/ 87:88)» ومقصود «الناظمء النابغة» بسلاعق) هو: «عبد الباقي 
الزرقاني». انظر: تحقيق (البوطليحية) ليحيى بن البراء: (ص:89ء 90). 


جاشية العلامة. الممقن "مصطفى الرماصي“ على "هافر (ثررر" للتتائي 


تعليق الرماصي على شرح التتائي لمقدمة خليل 


| مختصر خليل 22111010111100 | 
]1 .و086 وافر عطائو و رافرو ۲ مه E EEE‏ 1 
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## افد بالكسر: العطاء والصّلة وبالفتح: المصدٌَ تقول:"رَفدْثهُ أَرْفِدَه رَفْدا"؛ 
أَيْ: أعطيته» وكذلك إذا أعَنْتُ قاله في (الصحاح ©, 


ويصح هنا إرادة المعنيين. 
وعل كل فاسم الفاعل ما بمعنى المفعصول؛ أي: على مرفوده الذي هو عطاؤه أو 
معان 


(8) قال التتسائي في (جسواهر السدرر في حل الفساظ المختصسر): (1/ 101):"ا مسد الله العظيم ذو[وفي 
نسخة: ذي] الجلال والإكرام لمنته علينا بمنة الإسلام وبيائه لنا معالم الحدود والأحكام مفرقا فيها 
بين الحلال والحرام» أثني عليه في بادىء الأمر وعائده» وأشكره علبي وافر عطائه ورافده ..."اه كلام 
التتائي رحمه الله تعالى.. 

1202 ص: 475)» واسم الكتاب كاملا (الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيية)؛ ومؤلف (الصحاح) هو 
«الجوهري»: «أبو نصر إسماعيل بن اد الجوهري» الفارابيء ارك الأنراري إقام الة...» أذ من 
يُضْرَبُ به الكل في عبط ال رفي الكاُ المنشوب» وحسنه يُعدُ- في ذلك - م دان مادء و «ابن ابرا 
«مهلهل» وَ«التَريدِيٌ» وله (#ظم حن وَمُقَِمَةٌ في النّخو).وكان قد اخ العريَة عَنْ: «أبِي سوي 
الشيرَاق»» و «أبي حلي الَارِيسي» وَحَالِهه صاب (ويوّان الأتب)؛ «أبي إِِرَاهِيْم الَارَاييّ» توفي (سنة: 
3ه) وقيل: في حدود سنة (400 0). انظر: (إنباه الرواة على أنباه النحاة)» ل«جمال الدين أبي الحسن علي بن 
يوسف الققطي» (ت: 646ه): (1/ 194)ء (بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة) ل_«جلال الدين 
السيوطي» (ت: 11 9ه): (1 / 446: 448 )؛ (سير أعلام النبلاء)» لهشمس الدين محمد الذهبي» (ت : 
8ه) مع حاشية محققي (طبعة الرسالة): (17/ 80)؛ (الأعلام)» لةخير الدين بن محموداء «الزركلي» 
الدمشقي (ت: 1396ه): (1/ 313). 


مقرمة الدؤلقف 101 


وقد أجاز جار ال" في قوله تعالى: يسارد لمرد 4 © أن يكون بمعنى 
[الْمُمْطى] ”0 أو المُعان» [أو بمعنى الْمَضْدَرٍ] © أي: على رفده أو إعانته. 


وكونه بمعنى الإعانة هنا أولى؛ لتقدّم العطاء الوافر؛ فلا فائدة لذكره ثانيا خاليا 
عن الوصف لصيرورة المعنى: (عسلى وافر عطائه. وعلى عطائه)» وفيه من الركاكة 
مالا يخفى. 


[2] «قت»:دكل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم ...[1 ]7 بسن 


(1) (جار الله) هو: الزمخشري» أبو القاسم محمود بن عمرو بن أمد قال «الذهبي»: « العَلأمَةُ كبر المغمكة... 
المُوَارِزوي» نويه صَاحِبُ (الكَشّافِ) ‏ وَدالمُفَصل) ... گا راسا في البلاعَة وَالعريةوَالمَعَائِي وَالبانه وَلَهُ 
(نَظمٌ جَيدٌ)...صالح....؟ اه ولد سنة: (467ه)» وتوفي سنة: (538ه). 

انظر: (سير أعلام النبلاء): (20/ 151)؛ (ميزان الاعتدال): (4/ 78)؛ (وفيات الأعيان) ل« أبي العباس 
ابن خلکان» (ت: 681ه): (5 / 2168 174). 

(2) سورة [هود:99]. 

(3) ما بين المعكوفتين ثابت في (نسخة؛ ب)» وفي (نسخة: أ):[العطاء]. 

(4) ما بين المعكوفتين ثابت في (نسخة: ب)» وفي (نسخة: أ):(أو بمعنى المعون). 

قال الزمخشري في (تفسيره) المسمى: (الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل): (2/  :)426‏ يكس ارفك 
لْمَرَووْدُ © رفدهم؛ أي: « بئس العون المُعان». وذلك «أنَّ اللعنة في الدنيا رفد للعذاب» ومدد له)» وقد رفدت 
باللعئة في الآخرة. وقيل: لابئس العطاء الْمُعطى» » اه. 

(5) ما بين المعكوفتين ثابت في (نسخة: ب)» وساقط من (نسخة؛ ). 

(6) قال التتائي في (جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر): (1/ 105):"(بسم الله الرحمن الرحيم) 
أبدىء به عملا بقوله صل الله عليه وسلم:(كل أمر ذي بال لا يبدا فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو 
أبتر)ء وفي رواية الرهاوي: (أقطع)ء ..."اه كلام التنائي رحمه الله تعالى. 


عاشية لعلامة. الوقن “مصطني (ارباصي“ على ”جوا (لررر" للتقائي 


وكذا روا 8 بعضهم» 

ونسبه للخطيب © 

مختصرخلیل E DL E ES‏ 
اوقت »9 وفي رواية الرتهاوي: أقطم هيد © RTE‏ 


*» أي: هكذا من غير [1/1/]] (فاع ولا (ضمير)؛ لقوله: «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله 
الرهن الرحيم أقطع» © 


(3) كذا في (نسخة: )» وفي (نسخة: ب): (وذْ6). 


(2) الظاهر أن مقصود المُصَئِّ ب(البعض) هنا: العلامة «الحعلًاب» في (مواهب الجليل) حيث قال (11/1): 
«وَعَمََا ولو - صلی الله ليو م - كل أثر يهال يأ فيو يتنم شم الله لمن الرّجيمء هر را رَوَهُ 

ميث 1 «اللَّنْظِه في کاب ا ٤اه‏ 

وقول الرّماصي: (رواه) عند «أهل الحديث» تقتضي أنه ار جه بسندهاء أما إذا ذکره بلا إسناد مه إلى متها 

فيُقال. :(ذكره)؛ أو (أورده)ء وإطلاق لفظة E‏ بمعنی: (ذكره) اصطلاح جماعات من «الفقهاءه بعد المحققون 

من أهل الحديث تساهلا. 

(3) خر جه «الخطيب البغدادي؛ في (الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع)» برقم: (1210)ء وابن السمعاني في (أدب 

الإملاء): (1/ 283)» وعبد القادر اراي في (الأربعين)» والسبكي في (طبقات الشافعية): (1/ 6)» وسيأتي الكلام 

عل درجته. 

و«الخطيب» هو: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي. قال «الذحبي؛:«الإمام ‏ الأؤحك 

العامة المي الحَافظ الاك مُسَدِّثٌ الوَفْتِ.... صَاحِبُ الصا وَعحاتَمةٌ الكُفّاظ... » اه ولد: ك (392 

ه)» وتوفي سنة: (3 46ه.). انظر: (سير أعلام النبلاء): (18/ 270)؛ (طبقات السبكي): (4/ 3929( 

تنبيه: رواية #الخطيب» لهذا الحديث ل قف عليها صاحبٌ (الإرواء): (1/ ص: 30)ء واستدركها عليه مساحبٌ 

(التحجيل في تخريج مالم يُخَرّجٍ من الأحاديث والآثار في إرواء الغليل): (ص: 9). 

(4) تقدم نقل كلام التتائي المتضمن هله العبارة. 

(5) قال المصنف «الرّماصي» في (شرح الصخرى للسنوسي): (لوحة: 2):كذا أورده «السيوطي» في (الجامع) بهذا 

اللفظ من غير ضمير ولا فاء. قال «المناوي» في (شرحه): (5/ 2:13 ركذا رواه «الخطيب»؛ وهو حديث حسن»* 

وقد رُوى موصولا ومرسلا؛ فالحكم للاتصال عند الجمهور». وبه تعلم أن فى ذكر #بعضهم) له بالضمير والفساء- 


مقرمة الدؤلف 
هكس ذا رواه عنسه السيوطي في (جامعم. 


قال الدوو ي 


=شيثاء وكذا قولهم: وفي رواية: أجدع؛ وني رواية: أبتر؛ لعدم ثبوت شيء من ذلك» ولما أورده (البيضاوي» بقول: 
بسم الله فهو أبتر. كتب عليه ابعض» من اء ما نصه: قال «ابن حجر»: ل أره هكذا اه كلام الرماصي. قلتُ: 
هذا الحديثٌ صب في الحكم عليه صحة وضعفا مصئَّاتٌ مفردة وأهل العلم مابين مُحَسْنٍ ل لخيره» ومُضَحُفه 
فممن سنه «ابن الصّلاح» و«النووي»؛ ولكن الجمهور على تضعيفه؛ ورغم ذلك تتابعوا عل إبراده والاستشهاد 
به جرياً على أصلهم في أنه ما كان في باب فضائل الأعمال يسامح فيه» بخلافي الأحكام الشرعية» وذلك بضوابط 
اشترطوهاء وممن ضسعفه الحافظ «ابن حجر»» وتلميذه #السخاوي»: و صاحب (الإرواء) حِيتٌ حكم عليه بأل 
«اضعيف جدا». 

يُنظر؛ (فتح الباري) لابن حجر (8/ 220)؛ (فيض القدير) للمساوي: (5/ 13)؛ (الفتوحات الربانية) لابن 
علان: (3/ 290)؛ (إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل) للألباني: (1). 

() (السبوطي)»» هو: عبد الرّحْمَن بن أبى بكر بن مُحَمّد بن أبي بكر بن عمر بن تيل بن نصر بن الخضر بن 
الهمام» الجلال» الأسيوطى الأصلء العلولوي؛ الشافعي؛ قال العلامة «الشوكاني»: الإمام الكرير صاحب 
التصانيف... جار لَه أكاير مُلَمَاء عصره» من سائر الْأمْصَاره ورز في جويسع انون وماق الأقران» واشتهر 
ذكره» ويد صيته» وصلف التصانيف المفيدة... » اه بلغت «مصنفاته» (600) مصتف» أو أزيد. ولد سنة:( 
9ه) و توفي سنة:(911 ه). يُنظر: (البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع) للعلاسة الشوكاني» (ت: 
0ه):(328/1). 

(2) ذكره الحافظ «السيوطي» في (الجامع الصغير)» برقم: (9701) و في (الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع 
الصغير) برقم: (8695) بلفظ: « كل أثر ؤي بال لمي فيه ببسم الله ارهن الرّحِيمٍ) ْح وعزا «تخريجه؟ 
في «المصدرين؛ إلى «عبد الْقَادر الرّهاري» في (الأزبعين) عن «أبي هريرة». 

(3) (النووي) هو: يحبى بن شرف بن مري بن حسن بن حُسَيْن بن حرام ابن مُحَمّد بن جُمْعَة النّوَوِي اليْخ 
الما الْعَلامَ محبي الدّين» بُو زكرا .ولد سنة (631 ه)» و توفي سنة: (676ه).قال «تماج الدين السبكي»: 
«لا يخفى على ذِي بَهيرَة أن لله تارك وَتَعَالَى عناية بالنووي ويمصفاته...».ينظر: (طبقات الشافعية الكبرى): 
(8/ 398) لتاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السيكي: (ت:771ه), 


جاشية (لعلامة. الممقق علامة الممقن 'مصطفى (لرياصي* على "جراد على "جواهر ررر“ 
في (الأذكسار)” 4 :"وهو حاديث حسنء وقد روي موصولا ومرسلاء قالحكم للاتصال 
عند الجمهور" التهي. 


للتتائي 


والرهاويً“: : بم الراء كما في (الصّحاح) نسبّة لها 


(4) (ص: 118)» وتتمة كلامه: 2...؛لأنها زيادة ثقة» وهي مقبولة عند الجماهير.... ٠‏ ام 

قلت : إن قصد «النووي» بقوله: (الجمهور): «جمهور الفقهاء والأصوليين» فذاك؛ وإن قصد «نقاد الحديث 
وأئمته» ك«الببخاري»: وامسلم»» و«آبي زرعة» ودابن أبي حاتم»» و«عيد الرحمن بن مهدي»» واد بن حمنسل»» 
وأضرابهم؛ فالأمر بخلافه؛ إذ إن صنيعهم وتصرفاتهم تين أنهم يدورون مع «القرائن» حيث دارت» ولايطلقون 
القول بقبول «زيادة الثقة»» ولا ردّها في «الأسانيد والمتون»؛ كما قزره #المحققون من المتأخرين» من أهل هذا 
«الفن»» كاين رجب؟ في (شرح العلل)ء وذابن حجر» كما في (نكته على ابن المسلاح)» وغيرهما - رحمهم الله 
تعالى -. 

(2) الحافظ (عبد القادر الرهاوي)» هو: عَبْدُ الاو نعي اللو بن عبد اله لماي أبو محمد الحشبلي» السفارء 
الإمام» الحافظ الْمُحَدّتُء الْمُحَرجُء الْمُفِيكُ الْمُسَرٌنُ الْمُْقُِ بارع صنب الرحال» الجؤال» محدث 
الجزيرة» ولد سنة (536ه)» وتوفي مسنة: (612ه) » وله (ست وسبعون سنة). يُنظر: (البداية والنهاية): 
(13/ 83)؛ (العبر في حبر من غبر): (3/ 157)؛ (سير أعلام النبلاء): (22/ 71)؛ (ذيل طبقات الحنابلة): 
(3/ 175(. 

(3) قال المُصّب الزماصي في (شسرح الصغرى للسنوسسي): (لوحسة: 2) تبعاً للم اوي في 
(فسيض القسدير): (5/ 13): (رواه عبد القادر الزّمَاوي في (الأربعسين): بضم الراء كما في المسحاح نسبة 
إلى رها بالضم حي من مذحجء وذكر اين عبد الهادي (في الممخطوط: عبد الهادي» وهو وهم) عن عبد الغني بن 
سعيل أنه بالفتح) اه 

قلتٌ: قال في (الصحاح): (6/ 3:)2366 وله اء؟ ب«الضم» و«ألمد»: حي مسن «مذْحي» والنسبة إلميهم 
«رُهاوي» » اهب وفي (تاج العروس): (ج38/ ص: 204) مانصه: ((و) (زهاءاء (كةسَماءٍ»: حي من 
مذجج») . قال «الحافظ»: دقَرَأتُ بخطً «الإمام؛ درَضِيّ الديْن الشَّاطِي؛ على (حاشِيَة كناب ذابنٍ السمعاني؟) في 
ترجة «الرّهاوي»» ب«الفتج» ده دماعت باالضم» یلار أحدآ دکرّه ب«الفتي» لأ عبد الي بن سعيك؟ 64. 
فت [القائل هو: «الزّبيدي»: (ت: 1205ھ صاحب (تاج العروس)]: وقد الَْرَدَ بوه ويّاهنّ تبع م (المصتف) قَمْ 
أرَ أحداين اة اللقَته تابعه؛ فال «الجوهريّ» ضَبَطَه ب« الض»؛ وكذلك دابن حُرَيل) و ابن الكَلبي» 
yT)‏ 


بطن من ماج . 


وروي يفتحهاء واسمه: عبد [ب/3/] القادر. 


** لم يكن في (كبيره):(لكن في الرحمن زيادة مبالغة) ليخالف ما قبله. 
وفي ابن عطيسة لما ذكر القول الأوّلء قال:"وقال بعض الناس: (الرحمن والرحيم) 
بمعنى واحدء كالندمان والنديم (ويعني: لأنهما من فعل واحد)* لكن أحدها 


(3) قال في (الصحاح): (1/ 340): « دمذجج»» مثال «مشجد»: «أبو قبيلة» من «اليمن» وهو: ١مَذْحِج‏ بن يحابر 
بن مالك بن زيد بن كهلان ابن سبأ». قال «سيبويه»: #الميم من نفس الكلمة» ».اه 
وقال «ابن مكي» في «نثقيف اللسان»: (ص: 36): «ويقولون: «مدحج؛ لاقبيلة من اليمن»؛ والصواب: 


«مڏحج)) .اه 
(2) الظاهر أن عبارة (لكن في الرمن زيادة مبالغة) مذكورة في (صغيره) عقب قوله:(وقال بعضسهم: السرحمن و 
الر. حم واحد). 


قلت: والأمر كذلك» فقد قال التنائي في (جواهر الدرر):(1/ 107):"و(الرحيم): فعيل من (رحم)» لكن في 
(الرخمن) من المبالغة ما ليس فيه واشتقاقهما من الرحمةء وهي هنا مجاز عن الإنعام؛ لا الرأفة التي تحدث في 
القلب؛ لاستحالتها في حقه تعالى. 

وقال بعضهم:''الرحمن والرحيم واحد؛ لأا من الرحمة. وهي ترك عقوبة من يستحقها". 

رَقيل:"إرادة الخير لأهله» وهي أصلها الرقة والتعطف من الرحم؛ لرقتها وانعطافها على ما فيهاء لكن في ال رمن 
زيادة مبالغةء وهو عام معنى؛ لأنه الرازق لكافة الخلق في الدنياء وخاص لفظاء لأن غيره - تعالى لم يسم رحمن» 
...الخ ".له 

(3) (ابن عطية)» هو: أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطيةء الأندلسيء» المحاربي؛ 
المالكيء العَلامّة الكَيْر البخر الأؤحده امسر وصفه «الذهبي» ب«اشيخ المفسرين» ولد سنة:(481ه)» وتوفي 
سنة: (546 ه)» على ما في (الديباج المذهب): (2/ 57:58) وفيه: #وألف كتابه المسمى بالوجيز في التفسير» 
وأحسن فيه وأبدع» وطار بحسن نيته كل مطار» وألف (برنامجاً) ضگته مروياته وأسماء شیوخه» وحرر وآجاده 
وله: (شعر حسن) #اه. راجع: (سير أعلام النبلاء): (19/ 587). 

(4) في (تفسير ابن عطية): (1/ 63): 3 وزعم أنهما من فعل وأحد ... » اه 


عاشية (لعلزمة. المعقق "مصطقى راصي “على ”واھ ر ار ظتتاني 


أبلغ من الآخر" 3 انتهى” 4 
فرده إلى القسول الأول بالتٌأويل» ركان «قق» في (صغيرم أراد تأويل «ابن عطية» 


(3) (تفسيراين عطية)» المسمى: (المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ): (1/ 463). 

(2) أي: أنه «التتائي» نفل كلام «ابن عطية» بتصرف» فاختصر منه اتفسيره وتأويله» الذي به رد «القسول الأول؟ إلى 
«الثاني»» وهو: قوله: (وزعم أنهما من فعل واحد)» - على ما في (تفسيره) -» وثقله «الرّماصي» هنا بالمعنى» 
بلفظ: « ويعني لأنهما من فعل واحد».والله أعلم. 

(3) كلمة «العبد» وقعت في بعض «نسخ؟ المختصره و ليس لها ذكر في أخصرى» وقد نبه «الشسراح؟: «الدرديرة» 
و«الخرشي»» واعليش» على «اختلاف النسخ» في هذا «الموطن؛ فقال «الدردير» (ت: 1201 ه) بعدما شرح على 
«نسخة: يقول الفقير»: (1/ ص: 7): ١‏ وَفِي سك ١الْمَبْدُ‏ الْمَقيرُ... » اه 

وقال «أبو عبد الله محمد بن عبد الله الخرشي» المالكي (ت؛ ا 
(1/ ص:12): وبوج في «تغض التُسخ»: ويول العَدِ الُقير»... 

وقال «محمد عليش»(ت: 1299ه) في «منح الجليل» :(1/ ص:12): LYLE‏ .. »اه واعتمد هله 
«النسخة» «الدسرقي» (ت: 1230 ) في «حاشيته عل الشرح الكبير»: :ص :9( فقال: «(قول: آي هو ليل) 


وَعَلَى هَذَا َالْجُمْلَةُ مستا ال لكب نور »كآنه قيلّ: وَين دَلِكَ «الْعَبْدُ افير 
الْمُضْطَوٌ» فَقِيلَ: دمر 9 


ھا ا وات عليد سن مات ليل اطع هو: بباحذف كلمة العبد»» وذلك راجع إلى «النسخ الخطية» 
المعتمد عليهاء ولعل بعضها مصور عن بعضء إلا «طبعة باريس» بال#مطبع السلطاني المعمر»:(سنة: (R272‏ 
الموافقة لسنة: (1855 م): (ص:6) ففيها إثبات كلمة «العبدة» ولعلها أقدم وأعرق طبعة للمختصر الخليلي» ومن 
أفضل الطبعات الحديثة: طبعة (دار الحديث/ القاهرة)ء تحقيق «أحمد جاده (ص :11)) وفيها: « يقول «الفقير» 
المضطر لرحمة ربه» المنكسر خاطره لقلة العمل والتقوى: «خليل بن إسحاق» المالكي:... ١اه‏ ر 
وبحذف «كلمة العبد» شرح عليه «اين غازي المكناسي» في «شفاء الغليل» و«الحطاب؛ في «مواهب الجليل»» 
ولقد فات «محقق شقاء الغليل» الدكتور «أحمد بن عبد الكريم نجيب؟ التنبيه على «الحتلاف السخ؛ في هذا 
الموطن» والله أعلم. 

(4) قال النعائي في (جواهر الدرر): (1/ 111):"قال في (القاموس):"العبد: الإنسانء حرا كان أو رقيقا. 3 


يقربة الدؤلف 
##مكذا في (السخ) التي وقفنا عليهاء من (صغيرة)» و(كبيره». 


والصّواب: (کالعبدل)“ باللا كما في (القاموس) 0. 


#« تدس كعَضّد: الرجل السريع الاستماع للصوت الخفيء قاله في (الفاموس)©. 


وما ذكره صاحب (القاموس) من أن عَيُدٍ بضم الباء كعضدٍ -وهي قراءة رة 


=والمملوك كالعید» وجمعه: عبدون» وعبيد» وأعبد» وعباد وعِيدّان: بكسرتين» مشدّدة الدال» ومعبدة كمشيخة» 
ومعابد» وعبذاء» وعبد: بضسمتين؛ َي كَندُسِه ومعبوداء» وجمع الجمع: أعابد"'.انتهى .اه كلام التدائي رحمه الله 
تعالى. 

(1) قال الزبيدي ني (ناج العروس من جواهر القاموس): (8/ 327) : < (المَبْدلٍِ)» اللام زَاِدََ كما صرّحُوا؛ اه 
(2)(ص: 296). 

(3) سبق قبل تعليقين نقل كلام التنائي المتضمن قوله:"وعبد كندس". 

(4)(ص: 577). 

(5) وقال «الفيروزآبادي في كتابه (بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز): (ج4/ ص:8): « وق رأ «حمزةٌ 
بن حبيب الزيات» (ِوَعَيدَ الطاغوت) وأضافه والمعنى فيما يقال: حَدّم الطأغوت». قيل: «وليس هذا (بجمع)؛ 
لان «َمْلا» لامُجمع عل قل وإنما هو «اسم؛ تي على «فَصُل» كه حثُرٍ» و«تدس». وأا قول «أوس بن 


کجرا: 
أي ل إِنَّ اتكمٌ ...مه ون أباكم عَبدُ 

فإ «الفراة» قال: إنّما مم الباة» ضرورةٌ؛ لن «القصيدة» من «الكامل»؛ وهي احَذَّا ؛.انتهى كلام 
«الفيروزآبادي». 


(6) (حمزة بن حبيب الزيات): أبو عمارة الكوفي التيمي «مولاهم؟» وقيل:بل من «صميمهم»» أحد «القراء 
السبعة».إمام «أهل الكوفةه بع «عاصماء و«الأعمش»» ولد مسنة:(80 ه)» وعن «الأعمش» وغيره أخل 
«القراءة»» وأخذ عنه «خلق» أجلّهِم «أبو الحسن الكسائي»» كان عظيم الشأن جليل القدر» جامعا بين العلم 
والعمل» وهو: من رجال «صحيح مسلم» وصفه «ابن حجر» في (التقريب): (ص:179) بأننه: «صدوق زاهد» 
ربما وهم من «السابعة»»: وقال #الذهبي» في (السير):(2/ 91): «گرة (طَائقَةه من العُلَمَاء د لِمَا بها 


ا 


مر «الگکت» وکر ط المد اناع «الرّسم»» وَدالإفجَاع». وآشیات قم اس اليَوْمَ دالا ای عَلَى قَبُونِهَاك- 


جاشية (ثعلامة. (لمحقق "مصطقى زرو باصي“ على "جواهر (ثررر» 


[ي]“ -: رر الطافُوسع © من الجموع» 


َوَبَعْضٌ كَانَ «حَمْرّة لآيرَاه. ».توفي - رحه الله - سنة:(156ه). انظر:(طبقات القراء السبعة وذكر مناقبهم 
وقراءاتهم) ل«ابن السار الشافعيء (ت:782ه). 

(1) ما بين المعكوفتين ثابت في (نسخة: ب)» وخلت منه (نسخة: أ). 

(2) من قوله «تعالل» في اسورة المائد[الأية: 60]: کی بكر عر من كك مثو عند او من من ا وکو سے 
علد وَل م قر ور وتوت كبك کر 663 رأ عضيل ©0 وقراءة وعد 
الطّاغُوتٍ): «قراءة سبعية»» قرأ بها «حزة»» و«الأعْمَسُك و ايحي بن ونّاب»»كما في «كتب التفسير والقراءات». 
يُنظر مثلا: (اللباب في علوم الكتاب) ل«أبي حفص الحنبلي»: (7/ 412)ء و (الدر المصون في علوم الكتاب 
المكنون) لاشهاب الدين أبي العباس الحلبي»: (4/ 327). قال «الشهاب الحلبي»: 

«قوله : (وَعَبَدَ العلاغوت) في هذه الآية (أربعٌ وعشرون» قراءةٌ: «اثتتان» في #السبع»» وهما: 

ووعد الطاغوت) على أن «عَبّد» «فعل ماضي مبني للفاعل»» وفيه "ضميرٌ يعودُ عل مَنْ»كما تقندم» وهي قراءة 
(جمهور السبعة» غيرٌ احمزة». 

و «الثانية»: وعد الطاغوت) ب«ضم الباء» وافتح الدال؛ و«خفض الطاغوت»» وهي قراءةٌ حمزة» - رحمه الله - 
و«الأعمش» وايحيى بن وثاب». و: توجيوهًا كما قال «الغارسي» وهو أن «عَيداه «واحدٌ يراد به «الكشرة»» مشل 
قوله تسالى: ون کشو ممت أ لامو ما € [ ماقي :34 ]وليس #بجمع عبدا؛ لأنه ليس في «أبنية 
الجمم؛ مثله. قال: اا على «مَعُل؛ لأنه «بناء» يراد به «الكثرةٌ» و«المبالخةٌ؛ في نحو: نظ ودس كأنه قد 
«ذهب في عبادة الطاغوت كل مذهب»» وبهذا المعنى أجاب «الزمخشري» [يعني: في (تفسيره): :652/0([ 
أيضاًء قال - رحمه الله تعالى -: «معناه الخلوٌ في العبودية كقولهم: « رجلٌ حدر ودقَطُّنٌ)» للبليخ في «الحذر» 
و«الفطنة»...4» ونش «طرفة: 

أبشسسي للستكسى إنَّ كم ««** ام الاك مسد 

وقد سَبْقهما إلى هذا التوجيه «أبو إسحاق؟ (يعني الزجاج)» و«أبو بكر بن الأنباري». 

قال «أبو بكر»:«وضمتٍ «الباةٌ» للمبالغة» كقولهم للمّطِن: «قَطُنٌ» وللكزر: حدر يمون «العين» للمبالغة 
قال «أوس بن حجر»: 

ابي يتامم « ماب فة 

فض الباء #» قلت (القائل» هو #الشهاب الحلبية): كذا كسب «البيت) لدابن حجر وقد كَدَّنْتُ أنه ل_«طرفة» 
به ن«طرفة» الشيح «شهاب الدين أبو شامة» . وقال «أبو إسحاق» : هوج قراوة «جزة» أنَّ الاس بن على 
همُل» کما تقول :رج حدر وتأويله: : أنه مبالعٌ في الحذر فتأويلٌ «عَيده: أله ب الخاية في طاعة الشيطان» وكأن هذا 
الفا لف واحد يل على «الجمع» كما تقول للقوم: «عَبْدَ الصا تريد: دعبي العصاءء فاح ذ «أبو عل» هذا 
وط ہما کر إنّه عنه» ثم قال :«وجاز هذا «البناة» في اعَبّده؛ لأنه في الأصل «صفدٌ»» وإن كان قداستثيل استعمالٌ 
«الأسماو»» لا زيا , ذلك عنه «حكم الو صف»» كةالأبطح والأير ق؟ استخولا استعمالٌ «الأسماوًا حتى جُمعا- 


فيه نظو 


حجنتهافي قولهم: «أبارق وأباطح»» ك«اجايل جع «الألجتل»» ثم ل زاغ رل ذلك عنهما «حكم الصفة» يلك على 
ذلك مَنْعُهم له «الصرف» ك«أحمر»» وإذا لم يَخْرج «العبدُ» عن «الصفة؛ لم يمتنغ أن بنى «بناء الصفات» عل هفل 
نحو a‏ وإنما أَشْبَعْتٌ «العبارة» هنا لآن «بعض الناس» طَّن على هذه «القراءة»» ونسب «قارثها» إلى «الوهمة» 
كدالفراء»» و«الزجاج»» و«أبي عبيد»» و«نصير الرازي» العحري «صاحب الكسائي». 
قال «الغراء؛: « إنما يجوز ذلك في «ضرورة الشعر» --. يعني - «ضمٌ باء عبد فأمًا في «القراءة» فلا »» وقال أيضاً: 
<إِنْ تكن لغ مثل: :عدر وجل جا لك وه رجا ولأ جلي لقو 
وقال «الزجاج» : «هله «القراءةٌ» ليست بالوجو؛ لال بدا على هَعْلٍ» وهذا ليس من «أمثلةٍ ةِ الجمع»». 
وقال «أبو عبيدا: « إنما معنى «العَيّد» عندهم: «الأعبداء يريدون: «خدم الطافوت»» ول نجد دايح عن 
«أحد» من «فصحاء العرب؟ أن «العَبّد» يقال قيه اعَيُدء وإنما هو: اعَبّده وةأَعْيُد»». 
وقال «نصير الرازي»: «هذا َوّهُمٌ» من قرأ به فليتتٍ «اله» «مَنْ قرأ به»» وليسأل عنه «العلماء» حتى يوقفف على أنه 
«غیر جائز»». 
قلت (الشهاب الحلبي): « قد سألوا عن ذلك «العلماء؛ ووجدوه «صحيحاً في المعنى» بحمد الله تععالى» وإذا 
«تواتر الشيء فرآنه» فلا التفات إلى «منكره»؛ لأنه َي عنه ما وَضَح لغيره ».اه. كلام «الشهاب الحلبي' في 
(تفسيره). 
وقال «الشهاب الخفاجي» في (حاشيته على تفسير البيضاوي): (3/ 258): «وقرأ «حمزةٌ»: (وعَبدَ الطاغوت): 
ب«فتح العين» و«ضم الباء»» و«فتح الدال»» و«خفض الطاغوت؛ على أن هعَبْدَه «واحد» مراد به «الجنس»» ولبيس 
«بجمع)؛ لأنه م يُسمّع مثله في «أبنية الجمع» بل هو «صيغة مبالغة»» ولذا قال «الزمخشري»: «معناه الغلوٌ في 
العبودية 4» وأنشد ل«طرفة» «شاهداً؛ عليه: 

أبعي لبيني اكم *» أمسسةوإن باكممَقِدُ 
أراد: «عبدا» وقد ذكر مثله «الزجاج»» و«ابن الأنباري» قال: « ضمت «الباء» للمبالغة » كقولهم للفطن» والحذر: 
قطُن و«حَذَرّ؛ بضم «العين»» فلا عبرة بمن طعن على هذه «القراءة»؛ وتسب «قارتهاة إلى «السوهم كك« الفرّام»» 
ودأبي عبيدة) .اه 
وقال «أبو إسحاق الزجاج» (ت: 311ه) في كتابه (معاني القرآن وإعرابه): (2/ 187): «وصن قال: عبد 
الطاغوت) قَضم «الباءه وجّر «الطاغوت»»ء فإنه عند ابعض آهل العربية» ليس بالوجه من «جهتين»: إحداهما: أن 
«عبْد» على َل وليس هذا من أمثلة «الجمع؟؛ لأنهم فسروه: «ََدّم الطاغوت»» والثاني: أن يكو محمولاً على 
#وجعل منهم عَبدَ الطاغوت».اه. كلام «أبي إسحاق الزجاج». 
(3) هذه «مسألة خلافية لغوية»» قال «المظهري»» «محمد ثناء الله في (تفسيره): (3/ 139):"«قرأ دحزةا «عَبْدَه 
ب«ضم الباء» و«الطاغوت؛ بدكسر التاء» على «الإضافة»؛ عطفا على «القردةاء وعد باضم الباءةء قيل: 
«مفرد؟» كاعيّد» ب«سكون الباء» وهما «لختان»» كاسيّم» و«سيّم»» وقيل,: هو «أسم» موضوع للمبالغة:- 


1 _جاشية (لعلامة, الممقن “مصطفى الرماصي* عل على "جراهر الررر للتتائي 


بل الذي عليه الأء اخفش ا وأبو الفارسي © وال شري واق عليه في 
افتصر 


حك ره قطي للبليغ فى «الحذر و«الفطانةة» وقيل: «هو «جمبع عبد»» ذكره فى (القاموس) من «مصيغ؟ 
الجمع کدس» وقيل: أصله #عيدة» فحذف «التاء؟ للإضافة تحرزا عن «اجتماع الزيادتين» من «التناء» 
و«الإضافة»» مثل: «أخلفوك عد الأمر الذي وعدواة؛ أي: «عِدَةٌ الأمر»"اه. 
وممن رَجحَ كون «عبّدِه جمعا ل«عبد»» من «المتأخرين» الشسيخ «الطاهر بن عاشور» في (تفسيره) (التحرير 
والتنوير): (6/ 246)» فقد قال عن قراءة وعد الطاغوت) ما نصه:«وَكَرَآهُ حرف وَحْلُ- بمج لعب 
ودم موتك وقح ذال هشر لمر نَل الوت - مکی أذ عبد جنع قبي ومو 
«جَمْعٌ سَمَاءِيٌ فَلِيله...» له 
(3) (الأحْقَشُ الأؤستط)» هو: بو الحَسَنِ سيد بن عة لحي كم البَضْرِي» تؤى بتي جلفيع. مام الخو احذ 
عَن: «الكَيلٍ بن أَحْمَدَ»» أحذق أصحاب «سيبويه»؛ فقد لزمه حتى برع قال یو انم السَحِسَْاني؛: د كان «الأخفُش» 
1 .اه ولا گت كدير في: «النّحْو»» وََالمَرُوضٍ» وَمَعَانِي الشُرْآنِه. توفي سنة:(210ه) وقيل:(215 
ه).انظر: (سير أعلام النبلاء): (10/ 206)؛ (محجم الأدباء): (11/ 224). و«الأخفش» فى «اللغة»: «الصغير العيدين 
مع سوء بصرها؟. 
قال «السيوطي» فى (بغية الوعاة): (ص: 3:)436 «الأخفش» «أحد عشر»: أشهرهم «ثلاثة!: اعبد الحميد بن عبد 
المجيدة (الأكبر)» و(الأوسط): ااسعيد بن مسعدة»» و(الأصغر): «علي بن سايمان»» و(الرابع) «أحمد ين عمران» 
و(الخامس): «أمد بن محمد الموصليي» و(السادس): «خلف بن عمر»؛ و(السابع): «عبد الله بن محمد 
و(الثامن): «عبد العزيز بن أحمدة» و(التاسع): #علي بن محمد» المغربي» الشاعرء و(العاشر): #علي بن إسماعيل» 
الفاطمي» و(الحادي عشر):«هارون بن موسى بن شريك». 
وقال «ابن خلكان»: «كان يطلق على #سعيد بن مسعدة۲: «الأخفش الأصغر»» فلما ظهر «علي بن سايمان» 
المعروف ب«الأخفش» أيضاء صار هذاآيعني: سعيد بن مسعدة] #وسطا»». 
2) بو ليلاي سِئُ)» هو: الحَسَنُ بن أحمَة بن بد اعفار ر اريسي القوي صَاحِبُ الم انف لام 
الو .نمو یرما راي بعر الگراج ...تَر ...وله اب (الحجة) في عل القرّاءات: 
وبا (الإيشّاح) و (التخول » وأشياء. فِيْهِ اعترّال. ما (تشعاً وثْمَازيْنٌ» سَنَه. توفي سنة (377 ه). 
(سير أعلام النبلاء): (16/ 379)ء (طبقات النحويين واللغويين): (130). 
(3) قال ابو حيّان في تفسيره (البحر المحيط): (4/  :)308‏ ورا دان وَاب» وعمس وَعَدْرَة: عبت 
عَلى وذ مط له شمر ل زع قات دغرو اراد پو لنش أَضِيفت إِلَى «الطَّامُو 4 رفي 
الْعُلّمَاِه. ال «تُصَيْدٌ التَحُوئٌ» فصَاحِبُ اساي :وهو وهم يكن قرا 


قري مولت 111 
(الصحاج» و ابن عطية [وَ بو ناء واو محر حا مکی : : هكد يرادب الكثرف وثلّ: جل 
بشت ور وك لا فعلى لامجمع عل تمل وذ جعل ني «شنهيلي 


ينآل عن العام حتی تمك آله جايرٌ» . وَقَالَ ارا إن یکن د ٠‏ يثل « حدر وَعَجُْل) فهر هرجه إا 
ره ُبَييه: لما مَعْنَى (العبُده عندهم «الأعبد»» يُرِيدُونَ :دم الطَافُوتٍ»» وَكَمْ 
وای تا ر من «ُصَحَاء الْعربٍ» أن ١‏ يمال فيد : بده وما هو عبد ودعب بد ب«الأيف». 
و عله : دیس في اة اْتئوع» ولك رک« واجدا يُرَادُ به «الكْر» وَهْوَ راد بو الا 

في العلَّاغُوتِ» . وال «الؤّمَخْشَرِي»: 0 اللو فِي وة كتَرْلهم: وَجُلٌ 
ا 2210101 . قَالَ الشاعر: 

أي بنتكى | كم يننا أو ائم بد الى 

وال «ابن عَطِية: «مَبدَ َف دباو کم غر ردس هر فط مره ملو أجل دزي وا 
الصّنَاتٍ»؛ لِآنّ همه في الأسل د وَإِنْ گان پش لتر رجن فكي 
الصَّقه وَلِدَلِكَ َم يَمتيعْ أن يى ن TE‏ م وآنگد: : أبني تى ... اليك 
وَقَالَ ( يعني: ابن عطية: « كر یری کی دم اباد » التقى. َم بابك ز فِي «بيَةٍ اء 
اجنم غه وما دقعل ٤گ‏ دخو »: (سَمُرا وَعَيه...اله. كلام RE E‏ 
(1) قال «الجوهري» في (الصحاح) مقررا أن «عبّد» ليس «بجمع ل«عبد» (2/ 503): قال: «رليس هذا 
باجع»؛ لان دان لا یجمع عل دعل وإنما هو اسم يبنى عل قعل مثل حدر وَائدُسٍ»... »له 
(2) أبو البقاء: عبد الله بن الحسين بن عبد الله أبو البقاء» النحوي» الضريرء المُكْبَرِيُ الأصلء البغدادي الموليد 
والدار. والعكبريٌ» بضم العين وسكون الكاف وفتح الباء: منسوب إلى عُكْيرَاه وهسى بلسدة عسل دجلدة» قوق بغنداد 
بعشرة فراسخ. كان نحويا فقيها مرضيا. تفقه على مذهب أحمد بن حنبل» وأخذ النحو عن أبى محمد بن الخشاب 
وغيمره؛ وروی عن مثسايخ زمانه. وكان جماعمة لفدرن من العم والمصصتفات» ومن تصانيفه:(إعراب القرآن 
والقراءات)؛ (شرح الإيضاح)؛ (شرح اللّمع)؛ (اللّباب فى علل النحو)؛ (شرح المفصّل)؟ (إعراب شعر الحماسة)؛ 
(شرح المتنبي)؛ (إعراب الحديث)» وغيرهاء ولد سنة: (538 ه)» وتوفي سنة: (616 ه). ينظر ترجمته في (إنباه 
الرواة على أنباه النحاة) للقفطي: (2/ 116)؛ (بخية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة) للسيوطي: (2/ 38). 
(3) ابو محمد مكي بن أبي طالب: واسمه محمد - ويقال له هوس - ابن مختار القيسي» وأصله من القيروان» 
نزيل قرطبة» المقرئ»كان فقيهاً مالكي المذهبء مقرثاً أديباً متفناً راوية» وغلب عليه علم القرآن» وكان من 
الراسخين فيه» وصنف تصانيف جليلة في علوم القرآن» وغير ذلك. ومن أشرف تصانيفه: (كتاب الهداية في 
التفسير)؛ (الكشف في وجوه القراءات)؛ (اختصار الحجة للفارسي)؛ (إعراب القرآن)؛ (الإيضاح في ناسخه 
ومنسوخه)» وتوفي رحمه الله سنة: (355 ه)» ينظر: (ترتيب المدارك وتقريب المسالك) للقاضي عيساض: 
(8/ 14)؛ (نزهة الألباء في طبقات الأدباء) للأثباري: (1/ 254). 


”مصطقى الرياصي* على "جواهر المي 


اشم جمْع ]7 + فقال: "ومنها: 


2 رو عى ورق RIT‏ تن 5 5 
قل لنحو سر وعد التهى؛ أي: قالوا فيه: سمر وعَيدِ.© ول آر من ذكر آنه جع ° . 


(3) ما بين المعكوفتين ساقط من (نسخة: )» وثابت في (نسخة: ب). وقد كنت قلت قبل اطلاعي على (النسخة: 
ب):"الظاهر أن في «الأصل» «سقطا» م ينتبه له «الناسخ»» يدل عليه #السياق»؛ لذا بينت «موطنه» بانقاط 
متتابعة». ولعل لفظ الساقط:«... آله «لفظ مفرده يراد به «الجنس» وَعَدٌ «اِنْ مَالِكٍ» فِي ية آشمارالجني 
فَعْلّ»؛ فقال:...... » الخ» ولا يبعد أن (المصنف الرّماصي) طالع (تفسير «أبي حيانه)» ونقل منه في هذا 
«الموطن» » والله أعلم". 

(2) في (الأصل) بتسختيه: رة و«الصواب؟ ما أثبته؛ لأن «سَمُرة) ب«الضم:: «شجرة» وَاجَمْعُها: 
«السَمْرٌ) كما في (القاموس): (ص:410).قال: ‏ وبها سَمُوًا ». 

(3) عبارة «ابن مالك»» نقلها عنه «أبو حيّان؟ في (تفسيره)» عقب ذكره قول «ابن عطية») قال «أبوحيان» في (البحر 
المحيط): (4/ 2309: ١‏ وَل ب عَطيكه: عبد فط بال ديق وَنَدُْس» هر لفط مرد يُرَادْبِهِ 
«الْجنْس وني ابنَاة الصَمَاتِ»؛ أن دعَبدَاه في الآضلِ «صِنَد ون گان تمل «اشيضمال الأسمَاء» وَذَيِكَ لا 
رجه عَنْ كي الصّقَةه ولدیک لم می آن یی ونة ةبالق وأنگة: أبني تی ... الت 

قال ( يعلي: ابن عطية): « كر لري وَعَيْره ب صم لبا التهى. وَعَد دان اياي في أب أسْمَاءِ 
الجن دقعلا َمال: وَمِئْهَا قعل »5ك 
(4) قال «مرتضى» الرّبيدي» (ت: 1205ه) في (تاج العروس): (8/ 328): ( (وعَبدٌ)» بدقَيْم»» فاضي 
(گندس)» ويه قرأ «بعض الفا وعد الطَافُوتٍ) ب«قَمْح العين»» وَدضم الباءه و«فتح الدّال»؛ و«خفض 
الطاغوت». قال «بن الماع ؛ في (كتاب الأبنية) لَه: ( وكا وجه له في «العَريية»» وَقيل: عبن «واحدًا يذل على 
اجماعَة00 گا تقول: «حَدتٌى المعتّى: و«خادم الطّاغَرتٍ» وقيل مَعْتاه: «وحَِدَمَ الطاغوت»» قَالَ: «وَلَِيْسَ هو 
بجع لأن خا لَايُجْمَع على «قحُل» وإنما هر «اسما ييي على مَل مثل: حر كَمَاقَلَه 
«الأحفش۲۲.اه. 

وقال صاحب (تاج العروس) أيضا في (8/ 329): كَالَ «شيخُناه [يعني: #العلامة اللغوي»: «أبا عبد الله مَحَد 
ابن الطب بن مُحَمّد الفاسيّ»ات: 1170 ه)]: فتنظيرٌ (المصتفي) [يعني: صاحب القاموس] اعَبُّداه 
بهدس» َكَل تظرة.اه 
(5) قال في (تاج العروس): (8/ 330): « تال «شيخنا»: (وأجْمَعْ مارليْتُ في ذلك (يعني: جوع عَبّد) ل«بعض 
الفضلاء؟ في «أبيات»: = 


سم ...اھ كلام «أبي حيان» - رحمه الله - 


وكذا جعله (عبدون) من الجموع الأولى تركه؛ لأن أئمسة اللغة إنما تتعسرض 
عنسد ذكر الجموع لجمسع التكسسير؛ لأنَّ أكثره سماعيء ولا يتعرضون 
لجمع السّلامة؛ لقياسه. 

و(عبدون) جع سلامة لعبد عل القياس؛ لأنه صفة» وإن نوميت قير امي 


فتأمّله. 


َلِذَالَمْ يذكره في (الصحاح) أيضا ©. 


TOR او‎ 
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بي وداد عد ***ه اماب ئد لن مدان 


عبد بی ومفوته وش «** وةئ افيد 
کال «شيختا»: «وللنظر مَجَالٌ في «بمْض الألفاظِ»: کل هِيّ «جموعٌ عه أو جوع لبعض جو وء ک اماب 
و«معايته. ويُظر في (حَبيدونَ) » فإن الظاهر أنه «جَنعٌ لعريد». و«العَريدُ جع لبه يبقى التّظر فِي يِه جح 
مذكْرٍ سالماك» فإن هذا غيرٌ مَعْرُوفي في «العربية» جلع تكسير» يُجْمَعُ «جَنْع سَلامة». ودود آله اطتبر فيسو 
«معتى الوَطْفِيا التي هي «الأضل فيه عند دونو و«قيره؛.اه. 
(1) كذا في (نسخة: ب)ء وفي (نسخة: أ): (عبد)» و#الصواب» ما أثبتهء ويؤيده «دلالة السياق» عليه. 
(2) يعني: أن صاحب (الصحاح) » لم يذكر أنَّ (عبدون) «جمع لعبده» كما أنه لم يذكر أن (عبد) بجع لسعبده. 
(3) قال العلامة #خليل» - رحمه الله - في (مختصره): (ص  :)11:‏ يقول «الفقير؟ المضطر لرحمة ربه» المنكسر 
خاطره لقلة العمل والتقوى: «خليل بن إسحاق» المالكي: الحمد لله حمدا... » اه 
(4) قال التتاتي في (جواهر الدرر): (1/ 113):"الفقير: صيغة مبالغة عطف بیان أو بدل"اه كلام التتائي. درجه 
الله تعالى - 


ETA‏ 8 عب جين عبن 
مختصر خليل قوله:«لر حم ریو .... 7 أ 


e I 


PT‏ كما و 


##مراده التعلق المعنوي لا النحوي”؛ إذ لا عمل للعامليسن معا في (بساب التتازع)9؛ 
إلأعلى 


(3) قال «الدسوقي' في (حاشيته على الشرح الكبيسر): (1/ 7:6 (القَقبر): َوِلٌ»: ية شبد أو ية 
مُبَالمَ ِن «المَفْره؛ أيْ: «الحَاجة؛ أي: دنائ الحاجةه أو: «المُختاج گھرا... ».اهم 
(2) هذا ني «الخالب»ء كما قال «صاحب (النحو الواني) »:(3/ 36): ولو أعرينا كلمة: (مالك) «بدلاء أو: 
(عطف بيان»؛ لكان في هذا الإعراب - مع جوازه - «عدول عن الظاهر الشائع»؛ وهو: «إعراب المشتق نعتّاك» لا 
«بدلًاك» ولا «عطف بيان»؛ إذ يغلب على الأول (يعني: النعت) «الاشتقاق»» وعلى الأخيرين (يعني: عطف البيانء 
والبدل) «الجمود» ... » اه.وانظر: (4/ 2 5) منه (الحاشية). 
(3) ذا في (نسخة: ب)» ووقع في (نسخة: أ): [الفقير]» وما في (ب) هو الصَّوابٌ؛ لأن مقالة التتدائي: (أوبهما» 
قالها شارحا قول خليل في (مختصره): (لرحمة ربه). 
(4) قال التنائي في (جواهر الدرر): (1/ 114):"لرحمة ربه: متعلق بالفقيرء أو المضطرء أو با" 
وقال «الدسوقي؛ في (حاشيته عل الشرح الكبيير): (1/ ص:7): وة لَحْمَة ری تارم كل ين (لقير» 
وَرالْمُضْطر) ٠...‏ اہ 
(5) أي: اد التتاتي» لا رید بقوله:(به.ا) لعل لطعي الاضطلایی» همدق اوه في تخو :(مروري 
بوي حَسَن ؛ لين بريد تعلق الْمَمْئِي»» وهو «مطلق الارتباطة؛ أي: «ارتياط المعنى بما قبله»» كقولهم: «هذا 
الكلامٌ يتعلّق بهذا الكلام»؟ أي: إنه «من تتم المعنى له». وانظر: #نظيرا له في؛ (البحر المحيط) لةأبي حيان»: 
(170/1): و(الدر المصون) للشهاب الحلبي: (5/ 407). 
(6) قال «ابن مالك» في (ألفيته) في (التنازع في العمل): 
إنعاملان اقتضيافي اسيم عمل  ***‏ قبسل فلل سواحدمته مالسل 
والفساني اولسى عند أهل البصره ‏ ##* واختار عكسساً فير هسهو ذا أسسره 


قولة لسلفراء” في نحو:(قام وقد زيدان» الفح بهماء ول يقل ذلك في جيع 


العوامل؛ بل في عاملي الرفع. 
مختصر خليل ممم قوله: «المدكسر خاطره» 111 2111111011111 | 
]9[ ..............وڭك»«وأعمله من غير تقدم في وشبهه[/2/ب] م هه | 


و رق 8 
*» تعقب بوجود المُسَوْعْ” ' وهو وقوعه صفة. 


(1) (القرّا)» هو: و گرا يح بن زياد الأسَدِي بن عب اهو بن منْظُوْرٍ الأشري مَوْلمُمْ الكُوْفيُ؛ البُحْرِي 
صَاحِبُ «الكِسَازيّ». اعلام إمام الكوفيين» وأعلمهم بالنحو واللغة وفنون الأدب. كان يقال: «الفراء» أمير 
المؤمنين في «النحو». ومن كلام «ثعلب»: «لولا الفراء ما كانت اللغة».قيل ل: «اأفراء؟؛ لأ كان بغري الكملام. 
صَاحِبٌ النُصَائب.... وكا قة... ودار َيف القرّابه: (تَلاكَهُ الآني) وَرَقَة...ولمد: (144 0)» وتوفي سنة 
( 207 ه) وَلَه: (لآتُ وسو سَنَةُ.يُنظر: (مراتب النحويين) ل#«أبي الطيب اللضوي»: (86)؛ (أخبار 
النحويين البصريين) للسيراني: (51)؟ (بغية الوعاة) للسيوطي: (2/ 333)؛ (سير أعلام النبلاء): (10/ 118)؛ 
(الأعلام) للزركلي: (8/ 145). 
(2) فال التنائي في (جواهر الدرر): (1/ 114):"(خاطره): فاعل اسم فاعل» وهو منكسرء وأعمله مسن غير سبق 
نفو أو شبهه؟ لأنه صلة (ألس)» والخاطر لغة: الهاجس"اه كلام التتائي - رحمه الله تعالى - 
قال «ابن مالك» في (ألفيته» في الباب الذي عنوانه: (إعمال اسم الفاعل)؛ وضمنه (إعمال اسسم المفعول) 
أيضًا: 
كفم له اسسسم نال في العمل  »**‏ إن كان فسن مضيه يبس سعزلٍ 
وولي استفهااماء أو: حرفندا ***» أو:نفياءآو: جساصفة أو: مسلسسدا 
وقديكون نمست محذوف عرف *** فيستحق‌الممسسل الذي وصف 
(3) ذكر «ابن هشام» في (أوضح المسالك): (3/ 196) أل «اسم المفعول» ك«اسم الفاعل»؛ في أنه إن كان 
ب«أل» عمل «مطلقاة» وإن كان «مجردا» عمل «بشرط الاعتمادة» وكونه للحال أو الاستقبال... »» وقال «خالد 
الأزهري» في (شرح التصريح على التوضيح) أو (التصريح بمضمون التوضيح): (2/ 22) : (ويعمل (يعني: ١اسم‏ 
المفعول») عمل «فعل المفعول»؛ أي: «القعل المبتي للمفعول)ء (وهو ك«اسم الفاعل» في أنه إن كان «مقرونًا 
بأل» عمل «مطلقًاة» لما تقدم من أنه «واقع موقع الفعل؟؛ لكونه «صلة أل»والفعل «يعمل مطلقًا»).وإن كان 
«مجردًا» من «أل» عمل «بشرط الاعتمادة على «الاستفهام»» أو «النفي»» أو «المميز عنه»» أو #الموصوف»» آو 
اذي الحال»» و «بشرط «كونه للحال» أو للاستقبال»» لا للماضي»... » لاه. 


للعلاعة. لعفت 'مصطفي (لرماص“ على "جار الررر 
وأجاب بعض [شيوج] شيوخقا بأنه لم يقع صفة بل صلة لال وال 
هو الصّفة؛ لأنه اسم موصول» والوصفت الصَّريحٌ صا فتاه 


.»ابن موسی» ووهم من قال: ابن يعقوب )۴# OES‏ 


** القائل بذلك هو ابن غازي وما قاله «قق» هو الذي قاله الحافسظ 


(1) كذا ثبت في (نسخة: ب)» والذي في (نسخة: أ): (الشيوخ شيو تنا). 
(2) قال أبو العبّاس أحمد الهلا في (نور البصر شرح خطبة المختصر): (ص:60» 60): «خاطره؛ أي: قليهء فاعل 
المنكسر الذي هو نعت سببي؛ رفع ظاهرا ملتبسا بضمير الموصوف» وشرط عمله موجود؛ لأنُّ إن اعتبر فيه 
الثبوت» وجول صفة مشبّهة فواضح؛ لان صوغها من لازم لحاضرء وإن كان اسم فاعل معتبرٌ فيه الحدوث» فلا 
د من اعتبار الحال فيه؛ إذ المُرَادُ بيان حالته التي هو عليها لا ما مضى له على أَنَّهُ لوكان ماضيا ما منع العمل 
لكونه صلة ل (ال): 

وإنيكسن صلة (ال) ففي المي *** وفييهإصالهقبدارئيي 
وأا شرطٌ الاعتماد فهو حاصل لكونه وصفاء وجواب بعضهم بأن الوصف إنما هو (ال) الموصولة لا مسلتهاء 
يرد أن أحكام (أل) قد إنتقلت إلى صلتهاء فتوصف بأنها نعت وفاعل مثلا ومفعول» ويظهر فيها الإعراب الذ: 
كانت تستحقه (أل)» وذلك لأن (أل) على د ليس له حظ في الإعراب لا لفظا ولا محلا... »اه 
(3) قال «ابن مالك» في (ألفيته): 

وإنيكسن صلة (اآل) ففي المضي *** وغيرهإص اله قدارتضسي 
(4) قال العتائي في (1/ 117):"(خليل): عطف بیان أو بدلء (بن إسحق) عطف بیان (بن موسی)ء ووهم من قال: 
(بن يعقوب)"اه. 
(5) (ابن غازي)» هو: أبو عيد الله محمد بن أحمد المشهور ب ١ابن‏ غازي» العثماني» المكناسيء ثم الفاسي» ولد 
مينة: (841 ه)ء شيخ الجماعةء العلامة: البحر» الحافظ الحجة» الخطيب» جامع شتات الفضسائل» خاتمة علمام 
المغرب» وآخر محققيهم ذو التصانيف المفيدة العجيبة» كان غزير العلم» كثير الرواية» صدرا في جميع العلومء 
ومشايخ فاس كلهم يروون عنم له: : (شفاء الغليل في حل مقفل خليل) » الذي ينقل منه العلامة «الرّماصي» بكثرة» 
بِيّن فيه «ابن غازي» «هفوات» وقعت لابهرامة؛ و«مواضع مشكلة» من (المختصر)» أجادها ماشاف من أحسن 
الموضوعات عليه متداول شرا وغرياء أبدع فيه بمالم يسبق إليهء وهو ممتليء علما وأدبا وتحريراء وفكرة وقادق 
و(شفاء الغليل) لابن غازي» من «الكتب المعتمدة في المذهب». قال «النابغة الغلاوي قي (بوطليحيته) في البيث 
((الخامس والستين)): واعتمدوا حاشية ابن غازي ... 


.اه = 


@ 


ابن حجر ني اشرو الكامنة في ألباء الائة الثامنة)' 
وقد وُجد بخط المؤلف نحو ذلك0©. 


حومقصوده بالحاشية (شفاء الغليل)ء توفي (ابن غازي) سنة:(919 ه )» انظر: (شجرة النور الزكية): (ص:276)؟ 
(نيل الابتهاج): (333:334)؟ (توشيح الديباج): )176178( (اصطلاح المذلهب): (ص: 495(. 

قال دابن غازي؛ في (شفاء الغليل في حل مقفل خلیل)» (1/): «فهو خليل ین [مسحاق بن يعقوبه يُعرف بابن 
الجندي » كان عالماً.... ٩‏ اه 

)ان ر لخد بن عل بن تان تكد و حال واد لاسكا اراق ان 
العسقلاني» القاهريء الشافعيء الْمَْرُوف ي(اين حجر)» قال «السخاوي»:0... كيحي الأشتاذإتار الأيئة ... 
وقال الشوكاني: «. .. الحَافظ الْكَبير الشهير الإمام الثم بكثركة «الكييث وعلك؛ في الأزية الا رة 00 
سنة:(773ه)) وتوفي سنة: (852ه): وقد صنف تلميذه الحافظ امسق تبسن الین اناري إن 
2 ذه) «كتابا حافلا» لترجمة شيخه «ابن حجر» أسماه: (الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر)ء وهو 
مطبوع متداول» وترجمه أيضا في (الضوء اللامع لأهل القرن التاسع): (2/ 31)؛ والعلامة «الشوكاني» اليمني في 
(البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع): (1/ 87)) كما ترجم له غيرهما. 

(2) (الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة) ل«ابن حجر العسقلاني»: (2/ 207). 

(3) نقلمه بنصه «العدوي» في (حاشيته على الخرشي) :(1/ ص15)» وعزاه لساامصاف هله الجا 
«الرّماصي»؛ قال العدوي شارحا قول الخرشي: وود ووج يتفض (الأسخ): ن ملحا بن مُوسَى):"(كأ 
يُوجَدُ في خض النسٌخ) َا (نت) بن وی کم ن ال بن عمو را الل به ابن عَازِيٌ» وَمَا قَالَهُ 
(نت) مر الي كله الحاو ان حجر في (الدوةَلكاو في أبتاء الوا التي وذ جد عط الولف تخو 3 
ذلك كما قله( 2 تنت)" أنتهى . و(محشي تنت)» هو الزماصي» وقال العلامة «الحطاب» في (مواهب 
الجليل): (1/ ص :)13‏ وَرِالْمُصَئُّ) - رَه الله َيل بن إن كَل 


ولسو من (متاسکه)» وَذْكرَ بعصم آله رای بط بعد «مُوسَى: شعَيْبٍ» وَذَكَرَ ان غَازِيًا مَوْضع 
الموتى»: »رج کرک في انض الخ ومر شکار لِمَا رأ خط .ا 


قلتُ: في "مختصر خليل»: «طبعة باريس» بال (مطببع السلطاني المعمر»: (سنة: 1272ه) الموافقة لسنة: 
(1855 م): (ص:6): ما نصّه: « يقول #العبد» المضطر لرحمة ربه المتكسر خاطره لقلة العمل والتقوى خليل بن 
اسحاق بن يعقوب المالكي عفا الله عنه»: على أنَّ «الخرشي» في (شرحه): (1/ 15) نسبه ل «يعقوب» أيضاء 
وتكلم «العدوي» في (حاشيته: (1/ 15) على هذه «المسألة». وقال «الدرديرة:(1/ 9: مع الدسوقي): * وَوَهمَ من 
َال ابن يَعْقُوبَ ».له وعلق عليه #الدسوقي» بقوله: تأي : ولط ن دل «مُوهى» ریغو وُو ابن 
غَاِيٌ» وَدَلِكَ؛ أن «إْحَاقٌ» إا گان اده کی «موسى؛ لا يعوب ».اه. انظر : (شرح الخرشي): 
(1/ 15): قال محقق (شفاء الغليل) لابن غازي»» الدكتور 7أحمد بن عبد الكريم تجيب»: (1/ 131): ووضع 
في نسبه فيعقوب» صاحب (درة الحجال) أيضاً » ولعلّه تابع «ابن غازي» . انظر : (درة الحجال) لابن 
القاضي»» (ص:133) 6.اه. 


##هكذا في جميع (الدسخ) التي وقفنا عليها من (صغيره) و(كبيره)» بتقديم السين. 


وقال ابن حجر في (الدرة الكاهنة)7):"(سنة تسع)» بتقاديم التاء على السسين". 
ونحوه للشيخ تقسي السدين الفاسي7”» والشيخ اههد زروق» وبعضهم عزا ذلك 
[ب/ 3/ ب] للستت» ولعله وقع في نسخعه كذلك. 


(3) قال التتائي في (جواهر الدرر): (1/ 117):"(المسالكي): نسبة لمذهب الإمام مالسك» توفي - رحمه الله -- 
بالطاعون» سنة سيع وستين وسيعيائة ..."اه كلام التتائي --رحمه الله تعالى -- 

.(207 /2()2( 

(3) (تقي الدين الفاسي)» هو: «محمد بن آحمد بن علی٤»‏ يكنى: أبا عبد الله» وآبا الطيب» وبها اشتهر أخيراء ويلقب 
(تقي السدين)» الحُسيني» الفاسي» المكيء القاضيء المالكي» فقيه» مؤرخ» حافظ أصوي» أاخذ عن 
«الفيروزآبادي»» ودابن خلدون»؛ وغيرهماء وصحب الحافظ «ابن حجر» في رحلته إلى (دمشق». له «مصنفات 
كثيرة»» منها: (العقد الشمين في تاريخ بلد الله الأمين)؛ (شْمَاُ لرام في بار الب اْرَامٍ)» واختصره في (تحفة 
الكرام)» ويسمى (تحصيل المرام)؛ و(حاشية على مختصر ابن الحاجب الفرعي)» و(إرشاد الناسك إلى معرفة 
المناسك)ء و (ذيل التقييد لرواة السئن والمسانيد لابن نقطة)» و(تعريف ذوي العلا بمن لم يذكره الذهبي في 
النبلا»؛ ولد سنة: (775 ه) بامكة»» و توفي سنة: (832 ه)ء وقد ترجم لنفسه في كتابيه (ذيل التقييد)» و(العقد 
الثمين»» وني الثاني ترجمة طويلة مفيدة» وانظر: (الضوء اللامع): (7/ 18 - 20)؛ (طبقات الحفاظ): (ص: 544 
- 545)؛ (إنباء الغمر): (8/ 187 - 188). 

(4) (أحمد زروق)» هو: «أحمد بن أحمد بن محمد بن عيسى» البرنسي - و #برنس» » بنون مضمومة بعد الراء» نسبة 
إلى عرب بالمغرب - الفاسي» المعروف والشهير ب«زروق»» الفقيه» المشهور شرقا وغرباء ذو التصانيف 
العديدة» والفوائد العتيدة» له تآليف محررة» يميل فيها إلى الاختصار» مع التحرير» ولا يخاو شيء منها عن فوائد» 
وتحقيقات مفيدة» توفي سنة: (899 ه)» من مصنفاته: (شرحان للرسالة)ء أحدهما مطبوع متداول» وله: (شرح 
الإرشاد) ل«ابن عسكر»» و(شرح مختصر خليل)» و(شرح المقدمة الوغليسية)ء و(شرح على القرطبية)؛ وغيرها 
كثير» انظر: (الضوء اللامع): (1/ 222)؛ (توشيح الديباج): (ص: 1:60 6)؛ (نيل الابتهاج): (ص: 45ء 50)؟ 
(شجرة النور الزكية): (ص: 627» 628)؛ (الفكر السامي): (2/ 264). تقلا عمن: (اصطلاح المذهب): 
(ص:486)؛ (أحمد زروق والزروقية) للدكتور #علي فهمي خشيم»» وقد كُيِبَ عن حياته - أيضا-: (الشيخ أحمد 
زروق: آراؤه الإصلاحية) من إعداد اإدريس عزوزي؟. 


: (سنة ست وسبعين)» ونحرٌه لابن مسسسرزوق© قائ لا:"حدثني بذلك 


وفي ابن غازي 
القاضى الفقيه ناصر الدين الإسحاقي المصري» وهو من أصحاب 
اضي الفقي وهو من ب 


(1) قال « ابن غازي» ني (شفاء الغليل): (ص:131/1): « وتوفي (يعني: خليلا) «ثالٹ عشر أحد شهري ربيع؛ 
سلة: (ست وسبعين وسبعمائة)» وفي هذه السنة توفي الشيخ « أبو عمران موسى بن محمد بن معطي العبدوسي»؛ 
و«أبو عبد الله بن الخطيب السلماني؛ ...».اه. وقال «الحطاب» في (مواهب الجليل)» (1/ 14): : وَّمَاتّ - 
رَحِمَهُ الله - (بعني : خليلا) في الث عكر ريي الأول سَ: سبع وَين بالق »گا ر الاي هي 
لير ان جرا وذکر ابن َي انها في س (يتُ ووي وَهُمَا أعْلَمُ مِنْ ن ازېي دلگ وأا 
مَرِيعٌ الوق اي ككرَُ ُ ر ځوڻ» في ت الخ متيل نما هر اريخ واو اشع بد اللو 
الْمَنُوفِيٌ؛ لله ذكر مات سک ونم وأ بوي وَتسْعِماة) بالطَاعُون وكَدَلِكَ دكَرَ الَّيْحُ «خليل» في «تاريخ 
وكاو يخا في «التَرْجَمَةٍ الْمَذْكُورةٍ بع َمَضَانَ»» وَوَهَمَ في دك مض الاس قطن آنها لايع 
لیل وَاْتوَضَ عَلَى «ابنٍ حجر ما ره ابن قرحو وقال: ٠‏ إل مالي وَأَنّهُ جح به َو اضرف يوَكَانهِ 
» وَالصَوَابُ مَاذْكَرَُ دان حجر وَدالْمَاسِي؛.اه. كلام «الحطاب» - رحمه اله -» وقال محقق (شفاء 
الغليل(ص:1/ 132)) الدكتور أحمد بن عبد الكريم نجيب: «وقد وهم «بعض محققي (المختصر) فنقل كلام 
ابن فرحون» بنصّه دون تحرير» فوقع في لخطأ ابن فرحوث» . انظر : (المختصر) ط المكتبة المصسرية» (ص:8)» 
وني (شرح الزرقاني) مناقشة لهذا الأمرء ورجح أنها سنة (776 ه)» وانظر: (شرح الزرقاني)» ط » الكتب العلمية: 
(1/ 3) و(الديباج المذهب)؛ ل«ابن فرحون»» (ص :186)» وانظر: (الدرر الكامنة)» ل«ابسن حججر»: 
(207/2). ااه 

(2) (ابن مرزوق الحفيد)ء هو: «محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن أبي بكر بن مرزوق العجيسي»» 
التلمساني» يكنى أبا عبد الله» ويلقب ب(شمس الدين». توفي مسنة: (0842) يُرِمَزُ له في كتب أصل المذهب 
ب(مق)» من مصنفاته:(النصح الخالص في الرد على من يدعي رتبة الكمال للناقص) رد فيه على «العقباني» في 
قوله ب«جواز الاجتماع على القصائد الملحنة»: وله: (تيسير المرام في شرح عمدة الأحكام)» و(شرح خلييل)» 
المسمى (المنزع النبيل في شرح مختصر خليل» وتصحيح مسائله بالنقل والدليل)» وقد طبع في تظاهرة: (تلمسان 
عاصمة الثقافة العربية الإسلامية). 

قال «الحطاب» عن هذا الشرح: وََمْ أرَ اخسن مِنْ شَرْحِولِمَا اغْسَمَلٌ عَلَيْهِ 
«منلوقهاوَامَفْهُووها" الگلام على مُفتقی دیک من جهة «لل»» لک ری وود تح آم یکل ولا ع 
الا في 


كِ ارو «الْمُصَئْقِ» وان 


ن با...٠‏ من مصادر ترجمته: (نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» وذكر وزيرها لسان 
الدين بن الخطيب) ل«شهاب الدين أحمد المقري التلمساني»: (ت: 1041ه): (5/ 390» وما بعدها). 

(3) (ناصر الدين الإسحاقي المصري): قال الحافظ «شمس الدين السخاوي» (ت: 902 ه) في (الضوء اللاسع 
لأهل القرن التاسع): (8/ 2:)150«محَمّد بن عُمْمَان بن مُوسَى بن مُحَمّد َاصِر الدّين أو عبد الله الإمسحاقي 
الأضل» يسبَة لسمحلة إسْحَاق بالغربية» القاهريء المَالكي» جد «الرضي مُحَكد بن مُحَمّده صهر «الْحَْلِيَ): 
ويعرف ب«الإسحاق,». مگ اشتغا, عند التيْخ لیا وََيره» وكتب بطو الكثير» ب[ جمم كتابا قت 


الصف ومن حفاظ هذا Km‏ سي © 


...قوله:«الحمد ل3 . 


##ما ذكره في تعريف الحمد العرفي غير صحيح؛ لمخالفته لما أطبقت عليه الأئمة 
من أنه يكون باللسان وغيره» وأنه لا بد أن يكون بإزاء النعمة» لا بقيسد وصولها 
للشاكر؛ فالصواب قوله في ركسبيره):"والحمد عرفا: فعل ينبيء عسن تعظيم ال نعم 
من حيث إنه منعم على الحامد أو غيره"» فما في (صغيره)؛ لعله تحرييف من الناد.سخ» 
أو سيق قلم. 

والفعل: يشمل الجّنان» واللسان» والأركان» كما قال في الشكر 


-«الأصُول»» و وَحج وناب في «الْقَضَاءهء بل قال إن «الشّمْس المدني؟ اسْتَخْلمَهُ في «بعض غيباته» .اه وفي 
(ديوان الإسلام) ل«شمس الدين ابسن الغزية أذ وفاته كانت سنة: (0810). وكذا في (معجم المؤلفين): 
(10/ 288»» وقال :وقد زاد على التسعين» اى وقال «العدوي؟ في (حاشيته على الخرشي) HD:‏ «وَكقَلٌ 
مشه عَنْ اب اله لْفاضِلٍ هَاصِرٍ الدينٍ الإسْحاقِيٌ» الْضْرِيٌ» رَه يِن أضحَاب (لْمُوَلْفٍ) أذ هدا 
(الْمْحْتَصَرَ) نما لَخَّصَّ مِنْهُ في حال > و إلى «النگاج» وقد جد في ترك مرا في ورات مسوك مجم 
«أَصْحَةا وء إلى اما لْخّص» فكَمْلَ وَتَتَمَ البو .ه.وينظر: (الديباج المذهب): (1/ 357). 

(1) ني الأصل:(المص»» و«الناسخ» يرمز للمصنف ب:(مص)؛ لذا نقلتها من (حاشية العدوي): (1/ 16). 

(2) نقله بنصه «العدوي؛ في (حاشيته): (1/ 16/ فكر) ناسبا إياء للعلامة «الزماصي»» فقال: ل" رة َع وه 

ين وا كما ُو بكم - رة الله ج ئ 5 

ا لار گا و وجو في (نت) في (صَؤبرو) ۶(گرره) اسن تابا مو 
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تفي ابن از تا ت وَسَبهيَ) ونَصْوه لابن 
دي اليه اور الین لاقي ضري وهو مِنْ أضْحَاب الْعُصَئْفِ وَهِنْ 
حُفَاظٍمَذَا الْمُخْتَصَرٍ »كما شار لِذَلِكَ (ححشي تت) ” انتهى. 

(3) قال العلامة خخليل في (مختصره): (ص: 11):"الحمد لله مدا يوافي ما تزايد من النعم"اه. 


(4) قال التتائي في (جواهر الدرر): (1/ 121):"والحمد عرفا: الثناء باللسان على قصد الت ذا التعظيمء سواء تعلق 


بالنعمة أو غيرها"!ه كام التتاتي - رحمه الله تعالى - ٠‏ 


اللغوي” *؛ إذ لا فرق بينهما” “ إلا بتقبيد وصول النعمة للشاكر فيه © بخلاف الحمد العرفي؛ 
ولذا قال الأئمة:"بيئهما عموم وخحصوص مطلق بالتقييد المذكور” وإن ل ب يقيد بذلك فهما 
مترادفان". 


وعدم التقييد هو الابت بالنقل المح 


(1) قال التتائي في (جواهر الدرر): (121/1):"والحمد لغة: الثناء بالجميل الاختياري» سواء تعلق بنعمة أو 


: الشاكرء فالشسكر مسورده عام للسان 

وغيره؛ كالجنان والأركان» ومتعلقة خاص+ النعمة الواصلة للشاكر" اه كلام التتائي - رمه الله تعالى - 

(2) أي: لا فرق بين «الحمد العرفي» و(الشكر اللغري». 

(3) أي: في «الشكر اللغوي».قال في (مواهب الجليل): (1/ 14): «... وَهالِحَمُْ لََده: ١‏ «الوَضْتُ بالجويل عَلَى 

STR‏ ...ا وقال أيضاءد... وَّ«الشّك لُكَده: فل يى م فيم 
بس إِنْعَاوه عَلَى الشّاكره. وَحَدَفَ هِمْشُّهُمْ» مَذَا «لْقَيْدَه...».اه قال أيضا: «. .المد زا قو 

دی ون بعل قز E‏ ...اه وقال أيضا ما معناه: «... قال بين «الْسَمْدٍ الْعْرْفِيٌ» 

اشكر اللَوه: عمو صوص مطل إن يدث الم في الشكر اللي باش وله إلى اا 

كَمَا مرولا ذا َم می گات )...ا 

وقال «إبراهيم بن عمر البقاعي» (ت: 885 ه) في (نظم الدرر في تناسب الآيات والسور): (15/ 438): « وكذ (أي: 

النسبة) بين «الحمد العرفي؛ و«الشكر اللغوي»: «عموم مطلق» أيضاً إذا قيدت النعمة في «اللشوي» بوصولها إلى 

الشاكر كما مر» وأما إذا لم تقيد فهما #متحدان»» وأما «الشكر المطلق» فهو على قياس ما مضى تعظيم المنعم بصرف 

نعمته إلى ما برضيهء ولا يخفى أنه إذا كان نفس «الحمدا و«الشكر» من النعم لم يمكن أحداً الإتيان همسا على التمام 

والكمال لاستلزامه تسلسل الأفعال إلى ما لا يتناهى» وهذا التحقيق منقول عن إمام الحرمين؟ و«الإمام الرازي» - 

هذا حاصل ما في (شرح المطالع) للقطب الرازي و(حاشيته) للشريف الجرجاني بزيادات... اله 

وقال «شهاب الدين أحمد المخفاجي» الحنفي (ت: 1069ه) في حاشيته المسماة (عِنَايةٌ القَاضِى وكِفَايةٌ الراضى 

عَلَى تفسير البَضَاوي): (1/ 76): «... والمعتبر في الشكر اللغويّ وصول النعمة إلى الشاكر» ولذا قالوا؛ إنه ين 

الحمد العرفي لو اعتبر فيه أيضا وصول النعمة للحامد» وأحص منه إن لم يعتبر ...4 اه. 

(4) أي: باتقييد وصول النعمة للشاكر». 

(5) لعل «المصنف الزماصي» يقصد يقوله: «النقل الصحيح» الحديث المروي الدال على أنَّ المسلم يشكر الله 

تعالى على النعمة الواصلة إليه وإلى غيره» فلا يُقيّدُ اشكر العيد بقيد #وصول الئعمة إليه» فقط. قال (الحافظ؛ في 

(فتم الباری): (17/ 131): (وَحَدِيتُ عَبْدِ الله بن غَنَام الْيَبَاضِيٌ رَهَمَه: 9 مَنْ قال جين يُضْبِم الع ما أضْبَم بى = 


2 جاشية لثعلامة. (لممقق "مصطفى (ثربا 


ولذا جزم غير واحد بترادفهں. 


حون نة أو بحو ين حَلْقِكَ ونك وَحْدَكَ لا ريك لك هك اند رك لكر ققد ای شكْرَيَْهِهِ 
...»الْحَدِيتُ. أخْرَجَهُ «أبُو دارُة»: (5073) وَدالنَّسَائٌ» (أي: في عمل اليوم والليلة: (7)) وَصَححَةُ «اببن حِبّانَ: 


ا٤‎ ...)858( 


قلتٌ: سكت عليه «الحافظ» - كما ترى - وهل سكوته تصحيح منه للحديث؟ #بحث»» ثم وجدت الحافظ 
صرح بتحسينه في (نتائج الأفكار بتخريج أحاديث الأذكار)» وضعفه المحدّتُ «الألباني) في (تخريج الكلم 
الطيب): (26)؛ (المشكاة): (2407)؛ (التعليق الرغيب): (1/ 229)؛ (ضسعيف الجامع الصغير وزيادته): 
(5730), 

قال «أبو الحسن نور الدين الملا علي القاري»: (ت: 1014ه:: في (مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح): 
(4/ 1670)» - وتبعه على ذلك «أبو عبد الرحمن؛ محمد أشرف» شرف الق الصديقيء العظيم آبادي »: (ت؛ 
9 ه) في (عون المعبود شرح سنن أبي داود): (13/ 281)ءو «أبو الحسن عبيد الله الرحماني المباركفوري»: 
(ت: 1414ه) في (مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح): (8/ 149) - شارحا قوله صل الله عليه وعلى آله 
وسلم (فقد أدى شكر ليلته): ٠‏ هذا يدل على أن «الشكر» هو: «الاعتراف بالمئعم الحقيق» ورؤية كل النعم دقيقها 
وجليلها منه» وكماله: أن يقوم بحق النعم» ويصرفها في مرضاة المنعم.» » اهب 

وقد يقول قائل: لعل «الرّماصي» يقصد أيضا ما جاء من «الأحاديث» المشتملة على «التسوية بين الحمد والشكر 
في قدر مشترك» كقول «النبي صل الله عليه وعلل آله وسلم»: (أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الشكر الحمد لله)» 
وهذا الحديث مذكور في (صحيحة) «الألياني» برقم: (1497). ويُروى -- أقصد أنّه: فسعيف - (الحمد راس 
الشكرء ما شكر الله عبد لا يحمده)» وهو في (ضعيفة) «الألباني» برقم: (1372).وقد يقول قائل --على ما في قوسه 
من البعد -: لعل «الرّماصي» يشير إلى أن «سورة الفاتحة» سيت «سورة الشكر»» مع أنّها متضمنة لحمد الله تعالى 
على ذاته وربوبيته وأسمائه وصفاته؛ فدلٌ هذا التقرير على أنَّ «الشكر اللغويٌّ لامُمَيّدُ بقيد «وصول النعمة 
للشاكرة.قال «الحافظ» في (فتح الباري): (8/ 156): د وَلِلْمَاتِحةٍ أشْماء أخرَى جُوعَث مِنْ أنَار أخرّى: الكذزه 
والوافية» والشافية» والكافية؛ وسورّة الحمد وَالْحَمْد لِه وَسودة الصااق وَسُورَةٌ الشّفَاكِ وَالسَاسُ» شود 
اشكر وَسُورَةٌالدَّاه...اه. 

(3) كالإمام اللغويٌ الأديب النحويّ «المبرد» أبو العباس محمد بن يزيد (ت: 285ه)» و«ابن جرير الطبري»: 
(ت: 10 3ه)» ومن «المتأخرين»:علاء الدين المرداوي (ت: 885ه) في (التحبير شرح التحرير في أصول الفقنه): 
(50/1)) و#ابن علان» الشافعي (ت: 7ه )؛ و«شهاب الدين أحمد الخفاجي» الحشي (ت: 9ه 
و«التسولي: علي بن عبد السلام؛ المالكي:(ت: 01258) في (-حاشيته على شرح التاودي على لامية الزقاق): (ص:5) 
في جماعة آخرين. قال #ابن عطية» في (تفسيره): (1/ 66): «...وذهب «الطبري؟ إلى أن «الحمد؟ و«الشكر» بامعنى 
واحده وذلك غير مر ضي. وحكى عرم #يعضر, النامر,» أنه قال: #الشكر »: «ثناء على الله بأفعاله و إتعامه)ء و #الحمدة:= 


وعل التقييد المذكور جری ابن عطي ف (تفسيرم والشيخ السوسي©. 


>دثناء بأوصافه» »... قال «ابن عطية» معلقا على هذا القول: « وهذا أصح معنى من أتهما بتمعنى واحد» واستدل 
«الطبري» على أنهما «بمعنى»» ب«صحة قولك!: «الحمد لله شكرا؟. وهو في الحقيقة «دليل» على #خلاف ما ذهب إليه»؛ 
لأن قولك: شكرا إنما خصصت به «الحمد؟ أنه على انعمة من التعمة... ».اه. وقال الحافظ «ابن كثير» في (تفسيره): 
0028/1 ذل شی تالم نکب ام سوا عن جنةر الاق وَبِن اه ين 
ووه . .ا الي اماه ابن بجرير» فيه تعر لأ اشتهر عند اير مِنَالعْلَمَاءا من الارن أذ لحنت 
هو دالا اقول على لوده دصقا اللازمة وَلمتمنية»» وَدالذْكْا لا بود إل على «الْمتعية .ام 
وقال «علاء الدين المرداوي»: (ت: 8ه في (التحبير شرح التحرير في أصول الفقه): (1 45 46): وذُهب 
«المبر د و َيه إلى أن «الكمد وَدالشّكْر» ب » يِمَغْنى واحجِد.قلت [القائل هو: المرداوي]: قال فِي (الْقَامُوس): 
«الْسَمد» رركا َاََْا وكا الحو» رحد ال إليك: : آشکرہ » انُتهى. وقد قال «ان عباس»: «معلى 
المد لل: الشّكْر لله ». وميل - أا - من «الكمد َقَالَ: «كلمة شكر لأهل الْجنة ».وره «جمع» وَكَالُو (لَيْسَ 
بمرضي) إن في الحَريث: «الْسَمد راس الشّكْر» راه بوي في (تفُسِيره» وَهُوٌ ال على الفرق بينهمًا. » 
اه قلثُ: تقدّم التنبيه على ضعف هذا الحديث بأسطر. 
وقال «المرداري» أيضا في (1/ 50) من (تحبيره» :وة بين الحمدين اللي والعرفي عُمُومٍ وخصوص مسن 
رجه؛ لآن «الكمد العرفي» هو «الشّكْر اللوي » لى. 
وقال ١ابن‏ علان» الشافعي في (دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين): (7/ 186): 3...؛ وإلاً فمعنى الحمد 
العرفي هو معنى الشكر لغة ...)اه. 
وقال «شهاب الدين أحمد الخفاجي» الحنفي في حاشيته المسماة (عِنَاةٌ الانسى وكاب الاي عَلَى تفسير 
البَيضَاوي): (1/ 21): «والحمد الحقيقي شكر لغوي؛ فتَدَيُ... » اه 
(3) في (تفسيره): (1/ 66) فقال: «...(الحَمْد؛ معناه: «الثناء الكامل»؛ ...»وهو: «أعم؟ من «الشكرة؛ لأن 
«الشكر) إنما يكون عل «فعل جميل؛ يُسدى إلى «الشاكرة؛ ولاشكره»: «حمد ماأكء و«الحمد المجرد) هو: (ثناء 
باصفات المحمود» من غير أن يسدي شيئا»...»اه. وقال في (3/ 89) من (تفسيره): «...وهو(يعني: الحمد) 
«أعم» من «الشكر»؛ إذ «الشكر» إنما هو على «النعم الخاصة بالشاكر؟ ».اه 
(2) (السنوسي)» هو: «أبو عبد الله محمد بن يوسف بن عمر» السنوسي » وبه شُهرء التلمساني؛ عام تلمسان» 
ولسان متكلميهاء فقيه» واعظ» زاهد ورع» تواليفه في العقائد على اذهب متأخري الأشعرية»؛ ك«(الكبرى)» 
و(الوسطى)» و(الصغرى»» و (شرحها)» مع صلاحهء وزهده» واشتهاره بذلك في الأقطار» ألف تلميذه «المسلالي» 
كتابا في «التعريف به» وبمنافبه»» وقد لخصه «أحمدُ بابا السوداني» في (نيل الابتهاج)» و كان كثير الدأليف» ومن 
«مصنفاته»: (شرح عجيب ونفيس على صحيح البخاري)» (شرح مختصري ابن الحاجب)» و(اختصار حاشية 
التفتازاني) على (الكشاف)» و(شرح جمل الخونجي) في المنطق» وله: (شسرحان على الحوفية)» و (فناوي)» 
و(أراجيز). توفي سنة (895ه) عن انيف وستين سلة). يُنظر: (الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي) 
ل«محمد الحجوي الفاسى»: (ت: 1376ه): (2/ 310). 


للتتائي 


** أي: الشكر العرفي؛ لأ الكلام فيه ومعنى (مطلقا): أن بينه وبين غيره مسن 
الحمدَيِنٍ ومن الشكر اللغوي عموما وخصوصا مطلقاء لا من وجه» فهو [مَعْتّى]* قول 
غيره:"فالشكر العرفي أخص مطلقاء وأخص [1/ 3/ أ] من الجميع". 


** أي: لأنه لما كان مختصا بالباري» والباري لا بد له من نعمة واصلة لكل أحد» 
كان الشّاكر شاكرا على نعمة واصلة إليه؛ فافهم. 


(1) قال التتائي في (جواهر الدرر): (1/ 122):"والشكر عرفا: صرف العبد جميع مسا أنعم الله عليه من السمع 
وغيره إلى ما حاق لأججله. 

فالشكر أخص مطلقا؛ لاختصاص تعلقه بالباري؛ لتقييده بكون الممنمم ملعا على الشاكر؛ ولوجوب شمل 
الكلات؛ بخلاف اللحمد"اه كلام التعائي ¬ رحمه الله تعالى - 

(2) ما بين المعكوفتين ثابت في (نسخة: ب)» وقد حَلّثُ منه (نسخة: آ). 

(3) قال «ابن علان» في (دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين): (7/ 186) معرفا #الشكر العرفي»: «صرف العبيد 
جميع مأ أنعم الله به عليه لما لق لأجله» كصرف السمع لسماع الآيات: والنظر للتفكر في المصنوعات... » ام 

(4) تقدَّم نقل نص كلام العلامة التتائي رحمة الله عليه. 


لكلا في السملة وشا طويل الذي وقد أشبعنا الكلام عل ذلك في (شرحنا 
لعقيدة الشيخ السنوسي)”7 ؛ فعليك به. 


وغرضنا هنا تتبع ألفاظ دقق». 


E 

وهذا يقتضي أنه يجوز نصبه بالحمد المذكور» وهو كذلك. 
وصرح به الزخشسري في قوله تعالى: 4 E‏ 
8 وجه م الى الول zî:‏ فقال:"وقرا ای مي : مصاع لأزواجهم متاعا إلى 0 


IAS: 


(3) المسمى: (كفاية المريد في شرح عقيدة التوحييد)؛ فرغ منه سنة:(1124ه)؛ شرح فيه (متن صغرى 
السنوسي): (أم البراهين). منه «نسخة مخطوطة ب«زاوية الهامل» بمدينة «بوسسعادة؛» «ولاية المسيلة»» 
«الجزائر»» و«نسخة مخطوطة ب«تونس»» أشار إليها «بروكلمان» في (تاريخه): ( 7/ 470)) و«انسخة بادار 
الكتب المصرية»: برقم:(1/ 204)ء و«نسخة ب«المكتبة الملكية بألمانيا» برقم: (2018)» انظر: (معجم 
المؤلفين) ل«عمر كحالة الدمشق» (ت: 1408ه): (10/ 247)؛ (إيضاح المكنون في الذيل على كشف 
الظنون) ل«إسماعيل الباباني البغدادي»: (ت: 1399ه): (4/ 374)؛ (خزانة التراث» فهرس مخطوطات)» 
إصدار «مركز الملك فيصل»: برقم: (43557). 

(2) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 11):"الحمد لله مدا يوافي ما تزايد من النعم "اه 

(3) قال التنائي في (جواهر الدرر): (1/ 122):"(حمدا): مصدر نوعي» أو معمول ل (أحمد) مقدر قبله"اه كلام 
التتائي - رمه الله تعالى - 

(4) سورة البقرة:( 240). 

ی بن گنی بن فس بن ميلد بن رند بن تاو نرو بن مالك بن الجا لأصَاري» ميد سَيْدُ القرِّ بو 
مر الأنصَارِي» اجار ري المك؛ الفْریء البذری.ویکتی أيضا. :ب المي هد اعقب وبذر وَجَمَعَ ازاق 
في حا الي -صَلَ الله َل وَسَلْم- وَعَرَض على الي لبه اللام- رفظ عله لما ماركا وَكَانَ وَأساً 
الجأء زالسك). رغ الا عاك لال ةرق وح ا مات فی خلاكة عنما س = 


العلاعة. للموقن "مصطفى الرماصي" على "وار لثررر" للتتائي 


وعل قراءة أبن يكون (متاعا) یسب بمتاع؛ لأنه في معنى التي » كقولك: الحمد 
لله مد الشاكرين» وأعجبنى ضربٌ لك زيداً ضرا شدیدا 9 انتهى. 

قال السسعد في قوله :(كقولىك ...السخ):"إن قبل :كيف جاز نصب (حمد الشاكرين) 
بالحمد مع وجود الفصل بالخير؟ 

قلتُ: الخبر في الأصل كان معمولا للحمد في موضع المفعول» كقولك: حمدا له 
مجاز لذلك» وكذلك كل مصدر جعلت مُتعلقه خبرا عنه» مثل: الضّربُ لزيد ضربا 
شديداء أو القيام في السدار قيامسا إلى الساعة" التهى» خلافا لسناصر الدين القاني أ 


في منعه لذلك» ووه 


-طليينَ»» وَمُوَ أنبَتُ الأَقَاوبْل عِنْدَنَا ٠.انظر:‏ (الإصابة) ل<«ابن حجر): (1/ 26)؟ (سير أعلام النبلام): 
(1/ 389). 1 

(1) (الكشاف للزمخشري): (1/ 289)) بتصرف يسير. 

(2) هو: «التفتازاني»: «مسعود بن عمر بن عبد الله»» سعد الدين» انتهت إليه معرفة «علوم البلاغة والمعقول»» 
وألف في «أصول الدينة على #المذهب الأشعري»؛ توفي (سنة: 791 0)» انظر: (الدرر الكامنة لابن حجر): 
(4/ 350 (بغية الوعاة): (2/ 285). والعلامة «الرّماصي» نقل قول «السعد» هنا من (حاشيته على الكشاف)» 
أو بواسطة عنهاء ذكر «بعضهم؟ أنه م يكملهاء و پا طبعت» ولا تطولها يدي الآنه وقد تقدم في ترجمة «اللسنوسي» 
أن له اختصارا ل(حاشية السعد على الكشاف)ء و ل(حاشيه التغنتازاني على الكشاف) انسخة مخطوطة) ب(مركز 
الملك فيصل للبحوث والدراسات الاسلامية)ء ب«الرياض»» ب«المملكة العربية السعودية»» برقم: (1756- 
فك)» ولها السخة؟ في «المكتبة العثمانية الرضائية» في (حلب» ب« سوريا؟ - كشف الله كريها -» برقم:((1) 
8 ) ولها «نسخ» في #مصر»ء و«اليمن»» و(العراق»» و«ألمانياة.يُنظر: (خرائة التراث - فهسرس مخطوطات) 
قام باصداره المركز الملك فيصل». 

(3) تناصر الدين اللّقاني»؛ هو: محمد بن الحسن» أبو عبد الله» المصريء المالكي المتوفى (سنة:58 9ه)» «اللّقاني: 
ب«الفتس والتشديد»» نسبته إلى (لقانة) من «البحيرة» بامصر» العلا شي لْمَلِكْية بالتيار يضري الفقيه» 
الأصولي» الصرفي» صاحب التصانيف» تلميذ «أبي الإمداد ركان الدّينٍ إبراهيم اللقاني؛ صاحب (الجوهرة) في «العقد 
الأشعري»» و(الحاشية على ليل و«ناصر الدين اللقاني» المُترسجِمْ لهه هو أخو #شمس الدين اللقاني» صاحب (الطرر 
على المختصر) (ت:935ه)» يعد «الناصر اللّقاني» وارث علم الفقهاء بعد أخيه «شمس الدين اللقاني»ء انتهث إليه 
#الرئاسة العلمية؛ ب«مصر»» إذ لم يبق ب«مصر» في عصره إلا من هم في «طبقته أو من «طلبته؟» ويُرمز لل«ناصر 
الثقاني؛ في «كتب المذهب» ب(صر)» وقد أكشر من ذكره بهذا «الرمز»: #محمد عليش» في (صنح الجليل)» وممن 
مصنفاته:(شر م على خطبة مختصر خليا ,)» وطبع شر حه هذا عل «هامش كتاب (ذور البصر) ل الهلالى»؛ (طبعة- 


لابن ابی د 


-حجرية)» وسر ح هذا التّزِح عبد الباقي بن بوسف الزرقاني»» وقد طم بدار البصائر بالجزائر بتحقيق الأستاذ عبد 
الكريم قبول» وشرح الزرقاني هذا هو الذي عناه صاحب (البوطليحية) بقوله: 

قسدقالهفي شرحه الزرقانسسي  *** ٠‏ لشارحالخطبةالقائني 
و لل«ناصر اللقاني» أيضا (حاشية على التوضيح) للعلامة «خليل»» كتبها على (طرر) «نسخته؟ من (التوضيح) » 
مدع جد O E‏ و مواد اد وام ل 
التصريف للعزي»» و (حاشية على شرح التصريف للزنجاني)» و(حائ شية على شرح المحلي لجمع الجوامع» 
و(مقدمة في الكلام عل 0 والحمدلة)» و(فتاوي)؛ و(رسائل)» وهناك عالم آخر يُلَقَبٌ ب«اللّقاني»» وهو 
«خليل بن إبراهيم بن علي بن غرس الدين»: أبو مفلح» الشهير باللقاني المصري المالكي» المتوق سنة:(1104 
ه). من «تصانيفه»: (منار أصول الفوى): وهو الذي عناه صاحب (البوطليحية) في البيت ((الخامس 
والسبعین))» بقوله: 

في التسور و"المنار" للقاني *** قد أت ناهاغايسةالإتضان 
وقوله في البيت ((الرابع والسبعين بعد الماثتين»): 

نال باب معاللقَائي *** في اليل والس ار بالإتقسان 
انظر:تحقيق (البوطليحية)»؛ ليحيى بن البراء: (ص: 1226141 147)؛ (معجم المؤلفين): (11/ 167)؛ (هدية 
العارفين أسماء المؤلفين وآثشار المصنفين) للياباني: (2/ 244)؛ (توشيح الديباج): (ص:202:204)؛ (ثيل 
الابتهاج): (ص:3366337)؟ (شجرة النور الزكية): (ص:271:272)؛ (تعريف الخلف برجال السلف): 
(ص:410)؛ (اصطلاح المذهب): (ص:509)» وقد نسب صاحبٌ (اصطلاح المذهب) لل«ناصر اللقاني» تبعا 
لصاحب (تعريف الخاف) كتابٌ (تيسير الملك الجليل» في جمع شروح وحواشي خليل)؛ قال: ١‏ وهو عجيب» 
مشتمل على فوائد من علوم شتى ». قلثٌ؛ وفيه هذه النسبة "بحث)؛ لأن هذا «الكتاب» منسوب أيضا للشيخ «سالم 
بن محمد السنهوري» المتوق (1015 ه) فليحقق. 
وفيما يتعلق بضبط كلمة «اللقاني» يُنظر: (فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات 
والمسلسلات) لعبد الحي الكتاني (ت: 1382ه): (1/ 131). 
(3) (اين الحاجب)» هو: أبو عمروء جمال الدين» عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس الكردي» الدُيني الأصل» 
الأسنائي » المصري » الفقيه المالكيء اليم الإا العامة المفْرَِئُ الأصُوْلِي» اله لحري المحقق» 
النظار» جَمَال الأيكة والملة رالينء كان أبوه حاجبا للأمير «#عز الدين موسك الصلاحي»: فعرف به ولد 
سنة:(570 ها)ء و توفي سئة:(646 ه)»ء تبحر في الفنون» و صنف التصانيف المفيدة المنقحة؛ البالغمة غابية 
التحقيق والإجادة» ورزقت كتبه القبول التام؛ لجزالتها وحسنهاء وإفادتباء وكان الأغلب عليه علسم العربية ومن 
تصانيفه : (الإيضاح شرح المفصل للزمخشري»» و(الكافية في النحو)» و(الشافية في الصرف)» و(مختصر منتهى 
السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل)ء ومختصر الفقه - استخرجه من «ستين كتابا؛ -» في «فقه المالكية»؛ 
ويسمى (جامع الآمهات)ء وقد طبع بتحقيق الدكتور الأخضري الجزائري» كما طبعه (مركز نجييوية» لصاحيه 
الدكتور نجيب» وقد ألحق بحاشيته شرح ابن عبد السلام لمختصر ابن الحاجب. 


ماشية العلاة. الممقق “مصطفى (لرياصي“ على "جواهر لثررر" للتتاثي 


في مالي“ 
مختصر طايل ..................... قر وافي»“ sR E‏ 
}117 ...ق جأي: شرف ©[ ب /8]1/4* 


و 


## عقب بأ لايُسرَفُ في اللغة (وافى) بمعنسى (أشرف»؛ وإلّما ذلك (أوفى)ء كما في 
قصة توبة كمسب بسن مالسك©: (وأوفى رجل على سَلّْع)””؟ وإنما (واقى) بمعنى: (أنى)» 
کمافي (الصحاح © و(القامو, س 


وتفسيرُ ابن الفرا ایی ® 


حيئظر: (الديباج المذهب): (2/ 87)؛ (شجرة النور الزكية): (ص:167)؛ (تراجم خليل لعظوم): (ص:100)؟ 
(البلغة في تاريخ أئمة اللغة) للفيروزآبادي؛ (صص : 140)؛ (سير أعملام النبلاء): (23/ 2264 265)؛(وفيات 
الأعيان): (3/ 8 250)؛ (طبقات القراء) للذهبي: (2/ 516)؛ (غاية النهاية) لابين الجزري: (1/ 508)؟ 
(اصطلاح المذهب): (ص:405)؛ تحقيق (شفاء الغليل): (1/ 115) للدكتور «أحمد بن عبد الكريم نجيب». 

(1) (أمالي ابن الحاجب) هي: أمالي في إعراب آيات من القرآن» وشرح مواضع من (المفصل)» و(الكافية»» وشرح 
«مسائل حلافية في النحو»» و«أمالي مطاقة»» .حققها الدكتور «فخر صالح سليمان»» وطبعت باهار الجيل». 

(2) قال العلامة ليل في (مختصره): (ص: 11):"الحمد لله مدا يواني ما تزايد من النعم"اه. 

(3) قال التتائي في (جواهر الدرر): (1/ 122):" (يواني)؛ أي: يشرف على (ما تزايد)؛ أي: نما (من النعم) جميع 
نعمة» وهي: ابر والصنعة والمنة» وما أنعم به على الإنسان" اه كلام التتائي - رمه الله تعالى - 

(4) (كعب بن مالك)» هو: كَمْبُ بن مالك بن آي گئب عَمْرِو إن القَيٍْ بن گب بن سراد بن صلم بن گب بن 
ملم الانصاري الحَزرَجيء العَقيُ» الأحدي. تار رشول اللو -صَلَى الله عليه وَسَلَّم- وَصَاءِبة وعد 
«الثَلاثَة اَن خُمُواهء قنَابَ الل عَلَيهِمْشهدَ «العقبة. توفي سنة:(50 ه)» وقييل: (51 ه) وفيل: (140ه): 
اتظر: (سير أعلام النبلام): (2/ 523)؛ (الإصابة): (5/ 456). 

(5) هو قطعة من حديث «الثلاثة الذين لّوا الطويل المشهورء وهو من «المتفق عليمه»؛ رجه «البخاري؛ في 
(صحيحه): (3889)» و (4676)» و (4677)» و (6690)» ولامسلم» في (صحيحه): (2769) (53) وغيرهما؟ 
لكن جملة: (وأوى رجل على سلع) تفرد بها «مسلم؟ عن «البخاري»» وللتوسع» راجع: (الإرواء): (477)؟ تحقيق 
(مسند أحمد)» (طبعة الرسالة للأرناؤوط ورفقته): (ج25 / ص: 76)» تحت حديث رقم:(15789). 

و(سلْع): ب«سكون اللام»: جبلٌ في المدينء كما في (القاموس): (ص:729). 

(6) قال دالجوهري» في (الصحاح): (6/ 2526): دووافى فلال: ئی » اه. 

(7) بعد «البحث» لم أجد في (القاموس) ما نسبه «الرّماصي؟ إليه من أنَّ «وافى بمعنى : «أتى»؛ والله أعلم. 

(8) (ابن الفرات)» هو: اْمَلَامَةٌ عبد اق بن علي ِن الْحَسَنِ بن الْقْرَاتِه الْضْرِيٌ المتوفى سنة (794 ه) من 
تلاميذ العلامة #خليل»» وأخذ عن غيره» لكن انتسابه إلى العلامة خليل أشهرء اشتهر بالفضيلة» وله شرح نفيس- 


او و 


قرب من هذا" . 


ونحوه لسلئووي في قوله: (يوافي نعمه)» قال:"آي: يلاقيها حتى یکول معها* ۶ . 


على (مختصر خليل)» قال عنه العلامة «الحطاب» في (مواهب الجليل): (1/ 3): «و رة يشا مِنْ تََامِدَةٍ 
(لْمصَئْفُ) العامة مب اق بن علي بن الْحسَنٍ بن الْقُرات»ء اوري وال العامة مال الذين عبد لله 
بن مداد بن إسْمَاعِيل» «الأفقهيي» شار الرسالو. ويال َه لماص وَسلگا في «سرْحَيْهِمَ ماك 
الشبِعِ هرام ورن كاد ١ابن‏ الراب أوْسَعَ من جه الل "اه ومما نقله «ابن الغرات؛ المُترجم له أ وي 
المللبده رأى اأعلامة «خليلا؛ في انام بد كايو بره آله مر اله ةلمن صَلى عَليْه؛ءكما في (مواهب 
الجليل): (1/ 14). انظر؛ (كفاية المحتاج): برقم: (286)؛ (نيل الابتهاج): (1/ 318)؛ (توشيح الديباج): 
(ص:104)؛ (الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامئة) للحافظ «اين حجر»: (4/ 47). 

تنبيه: فات صاحب كتاب (اصطلاح المذهب) ذكر (شرح «ابن الفرات» على «مختصر خليل»)» والترجمة له؛ لأنه 
ي «حلقة مهمّة) من حلقات «البناء الفقهي» في «تراث المالكية»» فايستدرك ذلك. 

(1) قال التنائي في (جواهر الدرر): (1/ 122):"وقال ابن الفسرات: "'بواقي: 
أي: يحصل معهاء وكأنه لما ذكر الحمد في غير مقابل؛ ذكمره ثانيا في مقابلة النعمة؛ ليأتي بقسميه"اه كلام 
التتائي - رحمه الله تعالى - 

(2) قال «النووي» في (الأذكار): (ص:113): «ومعنى يوافي نعمه؛ أي: يُلاقيهما فتحصل معه».اه» وقال في 
(التبيان في آداب حملة القرآن): (ص:224): «حمدا يوافي نعمة؛ أي: يصل إليها فيحصلها »اه 

فالظاهر أن (المصنف الزماصي) نقل كلام «التووي» بالمعنى. 

(3) ني (الإكليل شرح مختصر خليل) للشيخ «محمد الأمير» الكبيير»: (ت: 1232 0): (2/ ص:2) مانصه: ١في‏ 
«حاشية الرّماصي» تفسير يوافي بيلاقيها حتى يكون معهاء وهو أولى مما في «الخرشي» وغيره من أن «المفاعلة على 
غير يابها عبر بها مبالغة»؛ إن «الحمد» هو الذي يفي بالنعم » اه. 


(4) سبق نقل كلام التتائي؛ ونصه: (1/ 122):" وكأنه لبا ذكر الحمد ف غير مقابل» ذكره انبا في مقابلة النعمة؛ 


ليأني بقسميه"اه كلام التتائي - رحمه الله تعالى - 


ماتزاييد 


ماشية العلامة. (لممقن "مصطفي ُ 


الرماصي" على "افر ررر" فلتت 


....]20[ | 


...»غلم منقول ... الي EE‏ 


## عبسارة (كسبيره):"علم منقول مسن إسم مفعول حكة بالتشديد» وهو أبلغ من 
محمود؛ لألّه من الثلاثي المسجرّد وجحمّد من المضاعف للمبالغة" انتهي. 


(1) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 11):" الحمد لله مدا يوافي ما تزايد من النعم وَالشّكْرٌلَهُعَلَى ا 
ولان الْمَضلٍ والگیم "امہ 

(2) قال التتاني في (جواهر الدرر): (1/ 122/ 123):"والكرم لغة: نقيض اللؤم"اه كلام التتائي > رحمه الله - 
(3) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 11):"... لا أخصي كنا عي هو گا تی على نفسه ون أله اللطف 
والإعانة في جميع الأحوال وحال حلول الإنسان في رمسه والصلاة والسلام على محمد سيد العرب والعجم 
المبعوث لسائر الأمم وَعَلّى آلِهِوَأضْحَابِ زواج وريه وميه فصل الأمم" اه. 

زف قال التتائي في (جواهر الدرر): (1/ 125):"(عل محمد): علم منقول من اسم مفعول مشتق من د 
بالتُشديد ..."اه كلام التتائي -- رمه الله تعاللى - 

(5) قال العلامة مد زرّوق البرنسي» في ثسرحه على (متن الرسالة): (1/ ص :4): ( و«محمد مفعل من 
«الحمد» منقول من «الصفة »سمي بذلك ليكون «محمودا في السماء والأرض» فكان #أمد من خود بضم 
الحاء و«أحمد من مده بفتحها؛ لأنه «الحامد؛ بجميع المحامد داعي الجميع من الكشرة إلى الواحد له #مقام 
المحمود»» وبيده «لواء الحمد يوم القيامة» وأمته #الحمادون» صل الله عليه وسلم ١‏ اه. وقال محمد عليش» 
في (شرح خليل): (1/ 16): «٠عَلَى‏ مُحَمَر) أضلة اشم فول عة بتَعَحَاتٍ فة اليم لِلتَْيِرِ؛ أي: 
الخو کیره أؤ ریق أئ: اموق کنر سی بو عبد لمعب اهن انيه تالا بك لَه وذ عَم الله 


® ا 


1 مختص ر خليل ....................قوله: سيد العرب والعجم) ا 


#* عبارته مشكلة؛ إذالمقرر لغة أنه يجوز في العرب والعجم فتح العين مع ما 
بعدهاء أي: بالتحريك كجَبّل» ویجوز ضم العين» وسكون مابعدها كَقُفْل ولا 


َي لأحدهماعل الآخرء ففي (الصحاح)”:"الُرْب والعَرّب واحد مثل: العم 
والعَجّو" انتهى. 


وفي (القسساموس)*:"العرب: بالضم والتحريك خلاف العجم" وقال في (باب 
الميم)*:"والمجم: بالضم والتحريك خلاف العرب"» التهى. 

فقد ظهر أنه لا أقفصح لأحدهما عل الآخرء وإنما ذكر الأئمة الأنصح عند 
اجتماعهما: ضمهما معاء أو فتحهما معا للتناسب» ويجوز ضم أحصدهما وفستح 


لعا رَجَاءه وَجَعَلَهُ عَم الْحَابِدِينَ وَالْمَحْمُووِين هو لم مَْشُولٌ من اسم مَفْصُولٍ»» اه وقال «علي 
القاري»: (ت: 1014ه) في (شرح تخبة الفكر): (ص:133):«(مُحَكد) هر في أصله اسم مفعول» من «حكده 
» سمي به رجاء أن يكون يحمده الأو لون وَالْكَخَرُونٌ ان تراه دا 


مدو ) ؛ اه.وقال «علي القاري» أيضا في (المنح الفكرية في شرح المقدمة الجزرية): (ص:59): «وهو 
(أي: محمد) مأخو إذمن «حَمّده مبالغة «حَود؛ لما اقتضاه من «الصيغة التفعيلية»» ثم يل من «الوصفية' إلى 


«الاسميةا. »أه. 

() قال العلامة خليسل في (مختصره): (ص: 11):"...والصلاة والسلام على محمد سيد العرب والعجع 
المبعوث لسائر الأمم وَعَلَى آله وََصْحَابه زوجو ودره وميه أفصل الأمم "اه 

(2) قال التائي في (جواهر الدرر): (1/ 130):"و(سيد العجم)؛ وهم: خلاف العرب» وقوله:"أنا سيد ولد آدم 
ولا فخر" شامل للأنبياء وغيرهم. 

ويجوز في عين العرب والعجم: الضم والفتح؛ والأول أنصح "اه كلام التتائي - رمه الله تعالى - 

(3) (الصحاح): (1/ 179). 

(4) (القاموس المحيط): (ص:113). 

(5) (القاموس المحيط): (ص:1135)» بلا واو. قال: « العّجْمُ بالضم وبالنّحْرِيكِ: خلاف المرب »اه 


جاشية علاعة. للممقق "مصطفى الرماصي” على "مراف ر الررر 


).م 


الح ؛ففي «ح» :وجو َدْيُجْمَعبَيْنَ أ EEE‏ صم 
ار وَالأَفصَح بخ ان فا مَعّاء [وَبُضكًا مہا '» انتهى. 

وهذا الذي آراد «قت»» فوقع في عبارته قلق» وكأنّه من ف 

وني (كبيره) على الصّواب؛ فإنه قال:"ويجوز في عين العرب والعجم الضم والفتح» 
والأفصح ضمهما معاء أو فتحهما حكاه صاحب (الضيام*". 


(2) (مواهب الجليل) للحطاب: (21/1). 

(2) ما بين المعكوفتين ثابت في (نسخة: ب)» وقد خلت منه (نسخة: أ)» وهي ثابتة في (مواهب الجليل): (1/ 21). 
(3) يقصد: صاحب (ضياء الحلوم في مختصر شمس العلوم)» ومؤلفه هو:محمد بن نشوان الحميري»؛ اليمني» 
الصبري» المتوفى: (610 ه)» اختصره من كتاب أبيه #نشوان بن سعيد الحميري»» المسمى (شمس العلوم ودواء 
كلام العرب من الكلوم» صحبح التي والأمان منّ التصحيف). 

قال «نشوان بن سعيد الحميري»» اليمني: (ت: 573ه) في (شمس العلوم ودواء كلام المرب من الكلوم): 
(4381/7)؛ وهو أصل كتاب (ضياء الحلوم) لابنه:«والعَجّم: «خلاف العرب»؛ يقال:«هؤلاء العَجم والمَرّب»» 
بالفتح» ودالعُجُم والعُزب»» بالضم» و#يجوز الجمع بين المضموم والمفتوح؟» و«الأفصح أن يُضما معا أو 
يفتحا معا٤)‏ اه. 

فائدة: کتاب (ث شمس العلوم) ناقص من اول طح منه «ج.زءان» الأول والشاني» وقد رتبه «مؤلفه» على روف 
المعجم»» وجعل لكل حرف من حروف المعجم «كتابة» ثم جعل له» ولكل حرف معه من حروف المعجم دابا 
ثم جعل كل باب من تلك الأبواب «شطرين»» أحدهما للأسماء والآخر للأفصال مقدماً «الأصلي» على «المزيدا» 
مدا في أول كل كتاب بالمضاعف» جاعلا لكل كلمة من الأسماء والأفعال وز مثالا متب الكلمات ف كل وز 
ومشيراً إلى حرفها الأخير. . ول يغير ولده في (المختصر) ترتيبه ووضعه وإنما حذف مته كل ماهو خارج عن موضوع 
اللغة مما كان يذكره والده استطراداً. انظر: (كشف الظنون): (ص/ 1061) ؛ (البحث اللغوي عند العرب) للدكتور 
«أحمد مختار عبد الحميد عمرة: (1/ 282.وما بعدها)؛ (مجلة المنار) لامحمد رشيد رضاة: (ت: 1354ه): 
(21/ 109) (العواصم والقواصم) لابن الوزير»» تحقيق: (شعيب الأرناؤوط): (2/ 166)» طبع (مؤسسة 
الرسالة)» وكذا تحقيق «علي بن محمد العمران»: (1/ 234: 438)» طبع دار (عالم الفوائد)» ول محمد بن نشوان» 
مصنفات منها : (الفرق بين الضاد والظاء)» كما في (الأعلام للزركلي) : (/ 123)» وأبوه هو: #نشوان بن سعيد بن 
نشوان اليمني»» الْحِمْيري» قال «السيوطي؟ مترجما له: «أببو سعيد ايه اللامةء المعتزلي» النَحْوي اللَمَوِيٌ» ذا 
ذكره «الخزرجي» وَكَال: گان أوحد أهل عصره وأعلم أهل دهره ققِيه نيلاء الما متفتنء ارفا بالنحو واللغة 
وَالْأصُول الوح والأنساب والتواريخ وَسَائِر نون الأب اعرا فصيحا بليغا مرها :(شمس اللوم في 
الذّمّة)» كَمَاية أَجرّاء ا ومن آثاره أيضا: (القصيدة الحميرية)ء و(الحور العين)» و(خلاصة السيرة الجامعة لعجائب 
أخبار الملوك التأبعة)» و(التذكرة فى أحكام الجواهر والأعر اض ).انظر : (بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والتحاة): = 


#* هذا هو المعتمد عند أهل السيره وأنّه مث على رأس الأربعين؛ أي: عند 
كمالهاء وقيل: أربعين سنة وأربعين يوماء وقيسل: 1]1 © عشرة آنا وقيل:وشهرين» 
وهذه [الثَكانَة]1 الأقوال ضعيفة» مقابلة للقول المختار. 


=(2/ 312) لاجلال الدين السيوطي»؛ (معجم المؤلفين) لاعمر كحالة الدمشق»: (13/ 86)» وقال 
«الفيروزآبادية: «كان عالما باللغة والفرالض؛ وصنف في اللغة كتابا حافلا في #ثمانية أسفار» سماه (شمس العلوم 
وشفاء كلام العرب من الكلوم)» سلك فيه ملكا غريباء يذكر الكلمة من اللغة» فإن كان لها نفع من الطب ذكيره» 
وجاء ولده واختصره في اجزأين» وسماه: (ضياء الحلوم).مات في حدود (ثمانين وحمسمائة)»اه. انظر: (البلغة في 
تراجم أئمة النحو واللغة): (ص:303) ل«مجد الدين أبي طاهر محمد الفیروزآبادي» (ت: 817ه)؛ ونقل کلام 
«الفيروزكبادي» بنصه» «أحمدٌ بن حجر الهيتمي»» الفقيه: (ت: 974ه) في (الفتاوى الحديثية)» (ص:59)» دون أن 
ينسبه إليه. 

(3) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 11):"...والصلاة والسلام على محمد سيد العرب والعجم 
المبعوث لسائر الأمم وَعَلَى آله اپو وَْوَاجِو ودره وميه أفصل الأمم"اهى. 

(2) قال التتائي في (جواهر الدرر): (1/ 130):"(المبعوث): نمت احص مما قبله ثم بين عموم رسالته بقوله: 
(لسائر)؛ أي؛ لجميع الأمم من الجن والإنس من حين بعثه» وعمره أربعون عاما على المختارء ..."ام كلام 
التتائي - رحمه الله تعالى - 

(3) ما بين المعكوفتين ثابت في (نسخة: ب)) وقد خلت منه (نسخة: أ). 

(4) ما بين المعكوفتين ثابت في (نسخة: ب)» وقد حلت منه (نسخة: أ). 

)5( ووصف هذا القسول «البلقيني4» وتلميله (ابن حجر؛ في (فستح الباري): (9/ ص 4)» والألوسي» 
في (تفسيره): (13/ 1 وغيرهم بأنه: «المشهور؟» وقال «الدووي» في (شرحه على صحيح مسلم): (15/ 
9 : «الصواب آله صَلّى اله علي وآله وسم بعث على «رأس الأربعين سنة)» هذا هو «المشهور» الذي أطبق 
عليه العلماء.اه وقال «السهيلي» في (الروض الأنف): (1/ 161): «إنه «المسحيح» عند أهل السير والعلم 
بالأثر». وقال «ابن قيم العجوزية» في (زاد المعاد): (1/ 82): «بعشه الله تعالى على #رأس الأربعين» وهي «سن 
الكمال#اه, 

قلتُ: دليله حديث دأَنّس بن مَالِكِ» - رَضِي الله َه - موقوفا عليه عند «البخاري» في (صحيحه): (3548)» 
(5900) قال: ١‏ بَعنهُ الله عَلَى وَأ أب س » وعند «البخاري» أيضا: (3547)» (3851)) من حديث لان 
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بام ,؟ - رچ اله عنما - م قوفا عليه » قَال: «أنزل عَلَى رول الله صل افا ليو و اوهو انر 


21 وق «وفي جوازها ومنعها TE wê Pehl...‏ ا 
** أي: استقلالاء كما هو ظاهر كلامه وكما يظهر من (التسفا وصرّح بذلك 
العووي, 


َعِينَ...6.وفي «سنه» صلى الله عليه وآله وسلم لما مث أقوال: «أربعون سئة»؛ وها هر المشهور بين 
الجمهور من أهل السيرء والعلم بالأثر».كما قال «ابن اسحق»» وقيل: ب(زيادة يوم». وقيل: ب(زيادة عشرة 
اپام وقيل: بسازيادة شهرين»: وقيل: بازيادة سنتين»» وهو «شاذ»» وأكثر منه «شذوذا» ما قل إنه بازيادة 
ثلاث سنين»» وما قيل إله ب«زيادة مس سسنين»» وقال المصافظ «العراقني»: (ت: 806ه) في (ألفية السيرة 
النبوية)» المسماة (الدرر السنية الركية): 


حستى إذا مسا كع الرسسسولٌ 08# الأربمسينَ؛ اا جيل 
وفوَبغار بجِرَّءئلي  ***‏ فجاء بالوحسي مسن عنس اللي 


#4 


في بوم الالتيسن وكادَقذعلث ‏ *** مسن هر مولا لمان إن بسٹ 
انظر: (سبل الهدى والرشادء في سيرة خير العباد) ل« محمد بسن يوسف الصالحي الشامي»: (ت: 942ه): 
(2/ 225)؛ (إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون) ل«دأبي الفرج علي الحلبي»! (ت: 1044ه): 
322/1( 
(1) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 11):"...والصلاة والسلام على محمد سيد العرب والعجم المبعوث 
لسائر الأمم وَعَلَى آلو وَأصْحَايه َأْوَاجه وذ مضل الأمم "اه 
(2) قال التتائي في (جواهر الدرر): (1/ 135):" (وعل آله): عطف على محمد؛ فتجوز الصلاة عليهم تبعاء وني 
جوازها ومنعها وكراهتها على غير النبي صل الله عليه وسلم خلاف» انظره في (الشغا)"اه كلام التتائي - رمه الله 
تعالى - 
(3) (الشفا بتعريف حقوق المصطفى)» أو: (الشفا في شمائل صاحب الاصطفا صلى الله عليه وسلّم)» للقاضي 
«عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي» الأندلسيء ثم السبتي» المالكيء» أبو الفضلء عالم المغرب» 
وإمام آهل الحديث في وقته» وأعرف الناس بعلومه؛ وبالنحو واللغة وكلام العرب وأنسابهم وأيامهم. ولد سبته 
سنة: (476 هساء وقد ولي قضاءهاء ثم قضاء غرناطة» أصله من الأندلس» ثم انتقل آخر أجداده إلى «مدينة فاس»»؛ 
ثم من «فاس؟ إلى #سبته»» كان ماما حافظًا محدنًا فقيهًا متبحرًاه لم يأذ العلم في الصغر» لكنه جد في طلبسه حتى 
بلغ شيوخه #الماثة»» من تصانيفه: (الشُمًا بتعريف حقوق المُضْطْنَى)» وهو أشهرهاء و (إكمال المعلم في شرح 
صحيح مسلم)» و(مشارق الأنوار على صحاح الآثار)؛ و (الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقيبد السماع)» 
و(الإعلام بحدود قواعد الإسلام)» و(ترتيب المدارك وتقريب المسالك فى ذكر فقهاء مذعب مالك)» وله- 


نقربة للمؤلقف 
خلافا السرس)” في تقيبده هذا الخلاف بالتبع» وعزوه لشفا وفيه نظرا, 


= (الغنية) وهو فهرست شيوخه؛ و له (شعر رائق»» توفي بمراكش» نة (544 ).وقد ألف العلامة «أبو العباس 
المقري» التلمساني (ت: 1041ه)» كتابا حافلا أسماه: (أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض)» و ينظر في ترجه 
أيضائ (ختم كتاب الشفا لابن ناصر الدين) (ت: 842ه): (ص:1 3)؛ (نسيم الرياض شرح شفاء القاضي عياض): 
(1/ 3) (الديباج المذهب): (2/ 46--51)؛ (بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس): (ص؛ 437)؛ 
(تهذيب الأسماء واللغات): (2/ 43 )؛ (وفيات الأعيان): (3/ 483)؛ (الإحاطة في أخبار غرناطة): (4/ 222)؛ 
(سير أعلام النبلام): (15/ 49). 

(1) مقصوده ب(س»» الشيخ «سالم السنهوري»» وقد تقدمت ترجمته. 

(2) عقد القاضي «عياض» في (شفاءه): (ص: 118)) فصلا بعنوان:(الِإتَافٍ في الصاو َلَى خَيْر ال صَلّى 
الله َيه مَل وسار انا َلَيهمٌ السََامٌ)» وقال فيه:دعَامة آل لملم متفقون على جواز الصلاة على «النر 
صل الله عليه وسلم. وَدُويَ عَنٍ ابن عباس آله دلا تجو الصلاة عل غير «النبي صل الله عليه وسم ووي 
عَنْه: دلا تبي الصا عَلَى أحَد إل «الئينَ». وال «شفيان: رة أن يصلى الاعل «نبي» ووذ بط 
«بخض شُيُويِي»:< مذْمَبُ «مالِك أنه لا و أن يصَلَّى عَلَى اح من «الألییاء؛ وى دمح صلی اللهُعَلئْهِ 
مامه وَهََا ير غوف من «مذميها. وَكَدْ قال «مالك» في (المبسوط) ل«يحهى بن اسحق»! رة اللا 
عَلَى عبر اناوه وما بي لنا أن نتعدى ما أمرنابه ».فال يخي بن يَحيَى»: « لنت ند پقؤلو. ولا اس 
بالصّلاة على «الاثرياء لهم وَعَلَى غَيْرِهِمْ .وا تج بس« حديٹ ابن عمر»؛ وبما جاء من حي تَْلِيم «البِيٌ 
لل الع عل GS OPORTO‏ 
اماي وي عَنٍ دان عَبّاس» - رضي الله عَنهُما- رة الصّلا عَلَى َي الي صَلَى الله مو وَسَلُم ». 
َالَ: ١‏ ویو مول ولم یکن سمل فیا مَضَى ».ود رَوَى َد اراق عَنْ «أ ضِيّ الله عله - قَال: 
قال رَسُولُ اللّوصَلَّى اللّهُ وَسَلُمَ «ص لوا مَلَى اليا اللو وله إن الل َعَم كما بعيي...» 
الوا انهوَالأسَازِيدُ عَنِ ابن عباس لَه انتهى كلام القاضي «عياض؛ في (الشفا). قلتٌ: حديث (صلوا على أنبياء الله 
ورسله...)» أورده «الألباني» في (السلسلة الصحيحة)» برقم: (296) (6/ 1124)» وحكم عليه با الحُسْن» في 
(صحيح الجامع)» برقم: (3782). 


2 
الصلاق مقاب َلك كما يفده 


(خحدو تت)[يقصد: الزماصي) أنه لا جلاف في راز الصا علَى غَيْرِ ليان با ولاف إِنّمامُوَ يفادلا 
4.اف وقال «النووى» فى (الأذكار)» (ص :188): 9 أجمعوا عل الصلاة عل لينا امح صل الله عليه وسسلم»- 


على "افر ررر اتتا 


عاشية العلامة. الدمق "مصطفى (لرماصي“ 


## هذا مختار الزخشري ومن تبعه: أل فاعلا يُجمع على أفعال» كشاهد وأشهاد 
وتابع وأتباع» خلافا لمن منع ذلك» قائلا:"الحق أنَّ فاعلالم يبت جمعه على أفعال» 


وأنَّ أصحابا جمع صحب» تخفيف صاحب" .^ 


=وكذلك أجمع من بعت به على جوازها واستحبابها على سائر (الأنبياء»» والملائكة» استقلالاً.وأما غر «الأنبياء»؛ 
ف«الجمهور» على أنه لا يُصلَى عليهم ابتداء فلا يقال: «أبو بكر صلى الله عليه وسلم». واختّلف في هذا المتع؛ فقال 
«بعض أصحابنا»: اهو حرام»» وقال «أكثرهم»: «مکروه كراهة تنزيه؛؛ وذهب «کثیر منهم؛ إلى أنه اخلاف الْأوْلَى» 
وليس مكروهاً»؛ والصحيحٌ الذي عليه «الأكثرون؛ أنه «مكروه كراهة تنزيه!؛ لأنه شعار «أهل البدع»؛ وقد تُهينا عن 
شعارهم» و#المكروهة هو: «ما ورد فيه نبي منصود». قال «أمسحابنا :والمعتمة في ذلك أن «الصّلاةٌ؛ صارث 
مخصوصة في السان السلف» بالأبياء صلوات الله ولاه علبهمء كما أن قولدا: «هزٌ وجل مخصوصٌ بالله 
سبحانه وتعالى» فكما لا يُقال:«محمد عر وجلٌ» - وإن كان عزيزاً جليلا - لايقال: «أبو بكر أو علج صل الله عليه 
وسلما» وإن كان معناه صحيحاً. واتفقوا على جواز جعل غير «الأنبياء» تبعاً لهم في «الصلاةا» فقال: «اللّهمَ صل 
عل محمد وعل آل محمد وأصحابهه وأزواجه وذژیته وأنباعه»» للأحاديث الصحيحة في ذلك وقد أمرنا به في 
«التشهدى وم يزل «السلفتٌ» عليه حارج الصلاة أيضاً.“اهى. 
(3) قال العلامة خليل في (مختصره)؛ (ص: 11):" ...لی آلو وَأَضْحَابووَأدوَاجِهِوَدُركيِه واوو أفقلي 
الأمم "اه 
(2) قال النتائي في (جواهر الدرر) : (142/141/3):"وهل (أصحابه): : جمع صاحب» وهو من اجتصع مؤمنا 
بمحمد صل الله عليه وسلم» وسات كذلك» وإن لم تطل صحبته؛ ولو لم يرو عنه شيئا على الصحيح وقول 
المحدثين» وقيز : من طالت صحبته ومجالسته علي طريق التبع» وهو الراجح عند الأصوليينء قاله النووي. 
وخرج بقولهم: (ومات كذلك): من مات مرتدا كابن الأخطل "اه كلام التتائي -- رحمه الله تعالى - 
(9) في (حاشية «العدوي؟ على شرح كفاية الطالب الرباني): أن الذي منم ذلك هو «ابن عبد الحقا؛ فقد قال «العدر 
3 جع صَاجب[]ركه لاحن يما حال أذ ضعا جنع مم لصَحُبة. 
كل موكي: E CEES‏ ِمَعْتّى: الصّحَابيُ» اؤ اسم ج 
ب لِصَاحِب؛ لان َال ت +7 نعل ی الالء كُمَادَكَرَهُ الْجَرَْرِي» 
اح رقا اشير لشب ES‏ جرم 
ص ل فعا صَاسِب؟ لان قال لامع عَلَى آفعالیه 
کا ا رر ام وقال لعدوي» في (حاديه عل الكرشي»: 28/0 از ماج »اي 
فی دایم عند ای أن الاق ول د صب جم صاجب ... .50و وب رم الجوکری) فيه تاها لم يق = 


زمري ...»هرل رکال یرن اش ب ع لصاچ ېيي :إن أضْحَابٌ ا مع لاحب الا عن 

أ اكاب جنغ ماج تدصح ر لی آلا کل صا وَأضحَاب زازق 
(الرّمَمْشَرِي؛ رضي 2 HR‏ ول كذ عَلِمْتَ يرنه وَدلؤْمَخْمَرِي رافق که زوريه التو يلك أي: 
اشاب جنم صب اکرو اشم 1 جنم أي :لِصَاحِبٍء بالگدر كفت صاجب؛ | 
اب نولاصل اذ اراج اذ اعاب جنع اجس لِك نمع لِك» ا وقال 
الدردير:«رآضکاو» جَمْعٌ ِصَاحِبٍ اجب عَلَى الصّحِبح؛ لأ الاج 4 مُعَلَى لعا نة يترد على الخرير 
الاش له وقال «الدسوقي» في (حاشیته على الدردير): (1/ 16(ول ۶ دونو لی لخي ال 
آي : يلاق لِمَنْ قال :دحاب اشم ج مع صاب عند يووا ومع له عن «الأخلّش» ختّشي». وَاْحَاصِلُ أن مير 
أن هي يبتؤن و«الأخقس' يدان على لاحاب جنع مط شاجب وت عل الل جوف ي 
هو في صَحُبء َه ا شم جنم لاج واد يرنه 5ن عن دادش ذا ذگر يناه » اه وقال «أبو 
العباس القرطبي» في (المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم): « والأصحاب: جع صَحُْب. صخبه رخ وأفراخ! قاله 
«الجوهري»» وقال غيره:أصحابٌ - عند اسيِبوَيُها - : جمع صاحب: كشال وأشهاده ولیس جع ص صَحُب؛ لان فلالا 
تجمع عل أفعال إلا ني ألفاظ معدودة؛ وليس هذا منها » ا وقال «الختاجي» (ت: 9ه) في (حاشيته على 
الببضاوي»» الْمُسَمّاة: (عِنايةٌ القَاضى وكِمَابةُالرَاضِى عَلَى تفْسير البّاوي): (2/ 142): ١‏ وهو (يقصد كلمة: 
أصحاب) إِمّا مع صاحب على خلاف القياس» أو جمع صحبء الذي هو جمع صاحب» أو مشنفة» اه وقال 
«السيوطي» في (حاشيته على تفسير البيضاوي)ء المسماة ب(نواهد الأبكسار وشوارد الأفكار): (3/ 109): « قال 
الشبخ «سعد الدين» (يعني: التفتازاني ت:5791):«الجمهور على أنه لم يثبت جمع فاعل على أفعال» وأن أصحاب جع 
صِحب بالسكون أو صَحِبْ بالكسرء مخفف صاحب بحلف الأشف» اف وكذا قال «الإيجي» الشافعي (ت: 
05ه) في (تفسيره): (4/ 22) قال: «والجمهور على أن فاعلاً لا يجمع على أفعال»» وقال «الألوسي» في (نفسيره): 
(2/ 2:)375 وبعض أهل العربية أثبته[أي: أثبت أ أفمالاجمع لفاعمل] وجعله نادر!» اهوقال «الطحطاوي» 
الحنفي؛ (ت 1231 ه) في (حاشيته على مراقي الفلاح): (1/ 12) : « وقوله: #وأصحابه) جع صاحب؟ بمعنى! 
صحابي؛ لأن فاعلا يجمع عل أفسال» صرح به «سيبويه»أومثله بصاحب وأصحاب وارتضاه «الزمخشري» 
والرضي» و«آبو حيان» »» وقال «الرازي» في (تغسيره): (19/ 30) :وزد ال بجع على أفْمَالٍ گاج 
راضحاب ».وقال «أبو جعفر النحاس»» (ت: 38 3ه)» في (إعراب القرآن): (5/ 47): ١‏ حاب جمع صاحب عل 
حذف الزائد؛ لأن أفعالا ليس يجمع فاعل بغير حذفء وأفعال جع «ثمانية أمثلة» ليس منها فاعل ولافثل » ام 
وقال «مكي بن أبي طالب»ات: 437ه) في (مشكل إعراب القرآن): (2/ 773): ١‏ حاب جمع صاحب على حذف 
لاد من صَّاحبء کاله جمع لصحبه مثل: كتف وأكتاف». 


(1) تقدم نقل نص كلام التتائي من (جواهر الدرر): (1/ 142). 


عاشية (لعلامةء الممقن “مسطقى للرماصي“ على "واف (قررر” للتتائي 


e‏ با له أي مُؤينا بده ويحْتملُ أن ْْراة: عَلَى طريقة شراط ذلك في التبع؛ ل 
الابوي: مَنْ عالت صُحْفُه وَمُجَلَمَئُكُ]! “ للصحابي كما صرح به 


الحلسي” © وغيره» وإن ناقشه في ذلك ابن أبي شريفى ۵ 3 


(3) ما بين المعكوفتين ثابت في (نسخة: ب)» وقد خلت منه (نسخة: أ). 

الل اما بن ا ا 
ها واشتخل وبرع في الفنون» فتها؛ وكلاما وأصولآ» ونحواً؛ ومنطقاً؛ وغيرهسا وقال تلمي له «السخاوي»: 2 
وكان إماماً علامة محققاً نظاراً مفرط الذكاء» صحيح الذهن . :أ ر اماف اران العرب» ,ركان 
رجه الله- - على درج من الصلاح والورع» آمراً بالمعروف» ناهياً عن المنكرء لا تأخذه في الحق لومةٌ لائم» وأّف 
كتباً كثيرة غاية في التحرير والاختصار والتنقيح» وسلامة العبارة» وحسن المزج منها: (شرح جمع الجوامع)؛ (شرح 
الورقات)؛ ( شرح المنهاج للنووي)؟ (القسم الثاني من تفسير الجلالين)» فقد فسر (القرآن العظيم) من أول (مسورة 
الكهف) الى آخر (سورة النّاس)) ثم رجع إلى أوله ففسر (الفاتحة)» ويعد أن أتمها اخترمته المنية فلم يُسْر ما بعدهاء 
وأكمله #الجلال السيوطي) من (البقرة) إلى آخر (الإسراء)» بنفس الطريقة ونفس النَقّس. توفي «المحلعٌ» في أول يوم 
من سنة (864 ه). يُنظّرٌ: (طبقات المفسرين) لل(داودي؛ (2/ 84)» و(شذرات الذهب) ل«ابن العماد»؟ 
(الأعلام) للزركلي: (5/ 333)؛ (التفسير والمفسرون) للدكتور «الذهبي» (ت: 1398ه). 

قلتُ: نص كلام الجلال المحلي الذي عناه العلامة الزماصي تجده في شرح الممحلي لجمع الجوامع: (2/ 198 
مع حاشية العطار) حيث قال شارحا قول صاحب الجمع: (يخِلاني الاي مم الحا بي) قال المحلي: وشو 


صا صا لا في في اش الاي عَلَى الشخْص ا ماع پال ایی : عير إطَالَةٍ للاجيماع بو ترا 
000 


زف في البق 5إ قي :يفي كار قزق أذ اع بِالْمُضْطتَى - صلی الله عله وَسَلُمُ -يُوثر ين 
الور الم ی ضاف تا وره الجاع العوبل بال حابي و 1 بار قالأعرابي للف مكروما جيم 
بالْمُضعاقى - صلی الله علیہ ومام - وتا ين الک يركةِ لي - صَلَى الله َي وَسَلَمّ اه 


(3) (ابن أبي شريف)» هو: محمد بن محمد بن أبي بكر بن علي بن أبي شريف المقدسيء أبو المعاليء كمال الدين 
ابن الأمير ناصر الدين: عالم بالأصول» من «فقهاء الشافعية». من أهل «بيت امتاس مولداووفاة. نعته «ابن 
العماد» بالإمام» ڈ شيخ الإسلام» ملك العلماء الأعلام. درّس وأفتى ببلده وبمصر. و من تلامذة الحافظ ابن 
حجر العسقلاني. من تصانيفه» (الدرر اللوامع بتحرير جع الجواسع) في أصول الفقه» وحاشيته هذه «الدرر 
اللوامع» حققت في «رسالتي ماجستيرةفي «جامعة الإمام محمد بن سعود»؛ وله أيضا (صوب الغمامة في إرسال 
العمامة)» و (حاشية على نزهة النظر شرح نحبة الفكر) لشيخه ابن حجر»» وهي (حاشية) مُهمّة فيها فوائد كثيرة» 
وقد استقى بعضها من تقريرات «ابن حجر؛ نفسه حينما كان يقرأ عليه (التّزهة)؛ وبعضها الآخر ظهر له حين 
إقرائه هو لهاء كما نه على ذلك في (مقدمة حاشيته). يُنظر: (الأعلام) للزركلي: (7/ 53)؛ (نخبة الفكر دراسة عنها 
وعن منهجها) للمحدث «إبراهيم بن محمد نور سيف». 

ونص كلام ابن أبى شريف» الذي عناه «الرّماصى» نقله «العطّارة في (حاشيته على شرح المحل على جمم- 


بقرءة الولف 
وشيخ[1/ 4/ 1الإسلام" بعدم اشتراط ذلك فيه كالصحابي. 


-الجوامع): (2/ 198)» قال «العطَرٌ : د قال «الكمال»: مَل مُوَالَّذِي فاه الْخَطِِبٌ كادي (بعني: أله 
رط في التابعي طول ملازمته للصحابيٌ)؛ ولكن الي َل العمل ند «أكثرٍ أل الْحَدِيثِ» وَرَجْحَهُ ابن 
الصّلاج», ويه «التَوَويٌ» اراي“ في (ألفِيه) هو َل «الحَاكم» أنه يني فيه أن سمح مِنْ «الصَّحَابِيٌ؛ أز 
ْم ؛ اه. والظاهر أن «العطّار نقل كلام «ابن أبي شريف» من (شرح) هذا الأخير على (جمسع الجوامع) 
المسئى: (الدرر اللُوامع): ولا تطوله يدي الآن. 
فائدة: قال زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف المناوي القاهري (ت: 1031ه) في (اليواقيت والدرر في 
شرح نخبة ابن حجر): (2/ 217: 218):"وَكَال «الْكَمَال ابن أبي شريف»: وله تحاص بابي أي َة لا يْسترط 
في 'التَابِِيٌ؛ أن يكون وَقت تحمله عَن الصّحَابِي مُؤْمناء بل لو كَانَ ارا م أمسلم بعد موت ال کابي وروی 
سميناه تابعيا وقبلناه. التهى". 
قال المناوي: على كلا قلا يشْترط في التَابِي طول ملازمته للصحابي بل ُو كالص حابي. وَهَدَا مُوَالْمُخْتَار 
الي عليه العام ويره خلاًا لمن المنترط في اَي طول الْمُلازمّة» أو مسح السماع أو المييز. كما ِي 
الصّحَابِي. وَاحْمَارَ امُؤلف (يعني: ابن حجر) هذا القَوْل لقَوْل ابن الصَلاح: إِنْه الأقرّب. وقول النَوَوِيٌ فِي " 
الريب ": إل الأظهر. وقول المرَاقي: لي عمل الأكثّر. 
لكين الأصّح - كما ذهب الْخَطِيب - في أنه يشترط في اَي طول المُلازمة الصحابي» أو سماعه نه ولا كفي 
جرد اللقي يخكاف الصحَايي مح الي لشرف منزكة المضعفى؛ فالاجتماع يه يُؤثر من الور القلبي اماف ما 
يؤثره الاتمّاع اليل بالصحابي ويره اه. 
قال الحافظ أبو الفضصل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي الأثريٌ (ت: 806 ه) في (الفيته) المسماة 
(التبصرة والتذكرة) في مَعركة الاين 

والتابعٌ اللأِي لِمَنْ قدصا ««» وَللْكَسب اة انشع 
وقال في (شرحه) لها: (2/ 160) :وقذ أشار التب - صَلَّى الل#عَلَيّهوَسَلُم - إلى الصحابة والشابعين بقولو طُوبى 
لمنْ رآني وآمَنَ بي» وطوبی لمَنْ رأى مَنْ رآني ... الحديث» فاكتفى فيهما بمجرد الرؤية. اه 
قلتٌ: في (السلسلة الصحيحة)» برقم: (1254) مرفوعا: «طوبی لمن رآني وطوبى لممن رأى من رآني ولمن رأى 
من رأى من رآني وآمن بي». 
(1) يعني: الشيخ «زكريا الأنصاري»» وهو: «زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا» الأنصاري» السنيكي» المصري» 
الشافعي: أبو يحيى» لقب بقاضي القضاةء (يعني: في عصره). وبشيخ الإسلام المفسرء من «حفاظ الحديث». 
ولد في «سنيكة (بشرقية مصر) سنة (823 ه)» وقيل: (824 ه)» وقيل: (826 ه)ء وتعلم في «القاهرة»» أخذ عن 
الحافظ «ابن حجر»» و«الجلال المحلي»» وغيرهما من أعيان عصره» وكف بصره سئة: (906 )٠‏ نشا فقيرا معدماء 
وتوفي سنة (26 9 ه)» وقيل: (925 ه)» بَعْدَ مر بَلّمَ المئة عام أو جاز بقليل؛ قال عنه «ابن حجر الهيتمي»: 
« أجل من وقع عليه بصري من العلماء العاملين والأئمة الوارثين ». له تصانيف كثيرة منها (فتح ال رحمن) في 
التفسيرء و (تحفة البارى على صحيح البخارى )» و (فتم الجليا , ) تعليق عل (تفسير البيفساوى)» و (شرح= 


#* ظاهره أن (الاصحاب) [ب/4/ب] عُطِفَ على (الآل) عطف عام على خاص» 
وليس كذلك؛ إذ بينهما عسوم وخصسوص مسن وجسه» يجتمعان في علي» وجعفر» 
ونحوهماء وينفرد «الآل» بدون «الصحابي» فيمن بعد السني صسلى الله عليسه وسسلم من 
ذريته» ونا انفراد «الصحابي» عن «الآل» فظاهر» كعمر"» 


>-إيساغوجي) في المنطق» و (شرح ألفية العراقي) في مصطاح الحديث؛ و (شرح شذور الذهب) في النحوءو 
(الدقائق المحكمة في شرح المقدمة الجزرية )» و (فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام)ء و (تنقيح تحرير 
اللباب) فقه» و (لبٌّ الأصول) اختصره من (جمع الجوامع)» و شرحه في (غاية الوصول»» و (أسنى المطالب في 
شرح روض الطالب»» و (الغرر البهية في شرح البهجة الوردية)...الح. انظر (الأعلام) للزركلي (3/ 46). 

وكلام شيخ الإسلام «زكريا الأنصاري» الذي عناه العلامة «الزماصي» تجده في كتابه (غاية الوصول في شرح لب 
الأصول): (ص: 109) قال «شيخ الإسلام الأنصاري»: « (كالتابعي معه) أي مع «الصحابي» فيكفي في صدق 
اسم «التابعي» على الشخص اجتماعه مؤمنا بالص حابي في حياته» وهذا ما رجحه «ابن الصلاح» و«الدووي» 
وغيرهما. وقيل لا يكفي ذلك من غير إطالة للاجتماع به وبه جزم «الأصل» تبعا للخطيب البغدادي» وفرق بأن 
الاجتماع بالنبي يؤثر من النور القلبي أضعاف ما يؤثره الاجتماع الطويل بالصحابي وغيره من الأخيار. » اه. 
فائدة: قال «زكريا الأنصاري» في مقدمة (غاية الوصول): « فهذا شرح لمختصري المسمى ب (لب الأصول) الذي 
اختصرت فيه (جمع الجوامع) يبين حقائقه» ويوضح دقائقهء ويذلل من اللفظ صعابه» ويكشف عن وجه المعاني 
نقابه» سألكا فيه غالبا عبارة شيخنا العلامة» المحقق الفهامة «الجلال المحلي» لسلاستها وحسن تأليفها...اه. 
(3) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 11):"..سوعَلَى اله وَأصْحَاره ازاج ددريو وأو أفشل 
الأمم "اه 3 
(2) قال التتائي في (جواهر الدرر): (1/ 142):"وعلى (أزواجه): عطف خخاص على عام» عكس ما قبله» وعلى 
(أمته): عطفف عام على خخاص ..."اه كلام التتائي ¬ ره الله تعالى = 

(3) «عمر الفاروق» - رضي الله عنه - » هو؛ عمر بن الخطاب بن تفيل بن عبد العزى بن رياح بن قرط بن رزاح 
بن عدي بن كعب بن لؤي» «أمير المؤمنين» أبو حفص القرشي العدوي. أحد «العشرة المبشرين من الجنة)» 
استشهد في أواخر ذي الحجة (سنة: ثلاث وعشرين). وأمه: حنتمة بنت هشام المخزومية أخت أبي جهل. أسلم 
في (السنة السادسة من النبوة) وله: (سبع وعشرون سنة). انظر: (الإصابة): (4/ 484)؛ (سير أعلام النبلاء): 
«راشدون: 71). 


#: بضم القاف» وسّحبان بن وائل©: بفتح السين. 


(3) «أبو بكر الصديق» - رضي الله عنه - «خليغة رسول الله صل الله عليه وسلم؟» و أحد «العشرة المبشرين 
بالجنة»: اسمه عبد الله - ويقال: عتيق- بن أبي قحافة عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بسن 
كعب بن لؤي القرشي التيمي رضي الله عنه. انظر: (الإصابة): (4/ 144)؛ (سير أعلام النبلاء): (راشدون: (7)). 
(2) قال العلامة خليل ني (مختصره): (ص: 11):" والصلاة والسلام على محمد سيد العرب والعجم المبسوث 
لسائر الأمم وَعَلَى أي وَأضْحَابهِورْوَاجه ودر أي أنقلٍ الامم. 
وبعد:... "له 
(3) قال التنائي في (جواهر الدرر): (1/ 143/ 144/ 145):"(وبعد): ظرف مبني على الضم؛ لقطعه عن الإضافة 
لفظا لا معنى» يؤتى به عند الانتقال من غرض إلى آخره ولا يجوز الإتيان به أول الكلام» وهي: فصل الخطاب 
الذي أوتيه داوود عليه أفضل الصّلاة والسّلام؛ وهل هو أو من نطق بهاء أو فس بن ساعدة» أو كعب بن لؤي» أو 
سحبان بن وائلء أو يعرب بن قحطان» أقوال"اه كلام التتائي - رمه الله تعالی - 
(4) «سحبان بن وائل»» هو: رجل من وَائِل» فصيح العرب» كال سنا بليغا يضرب به اأمثل في الان والفصاحة» 
وَمْوَالقايل: 

لقدعل ملحي اليالونأننسي *** إذاقلست:(امابمسد) آي خطييسها 
و قال «عبد الله بن سعيد» الحضرمي» الشحاري» ثم المراوعي» ثم المكي (ت: 1410ه). في (منتهى السؤل 
على وسائل الوصول إلى شمائل الرسول صل الله عليه رآله وسلم): (1/ 62): ١‏ وقيل: «سحبان وائل» (يعني: أول 
من نطق ب«أما بعدة) بالإضافة» الذي كان في الجاهلية» لا «سحبان بن وائل» الذي كان في زمان «معاويةا» 
خلافا لمن وهم فيه. نه عليه «البلغيثي» عن «ابن التلمساني» في (حاشية الشفا). قال: ولا يدل قول #سحبان بن 


وائل»: 
لفسدعلم الحي المانون الي *** إذاقلست:(أمابسد) أي خطيها 
على آنه أوّل من قالها ؛ انتهى. 


وقال «مصطفى بن سعد (ت: 1243ه) في (مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى): (1/ 18): ١‏ لكر ز٤‏ 
ردك خاد ايله سَاتطةٌ جدًا. حم َعم بض الس أ مسَحبان» وَل من نطق بها في لكر 

وقال (القاري) في (شرح الشغا): (1/ 16): « لکن هذا القول (يعني: القول بأن سحبان أول من قال: «أما بعد6) غير 
صحيم؟ لأن «النبى صل الله تعالى عليه وسلم؛ كان يقولها فى (خطبته)» وهو قبا, #سحبان؛ إجماعا؛ لأنه كان فى زم - 


جاشية العامة المعقق قق 'مصطفي الرياصي” ٠‏ على "موقر ررر 


قال ابن التلمسساني” في (حاشسية الشفع©:"في ذكر سحبان ببن وأكل نظر؛ لأنه بعد 


النبي صل الله عليه وسلم إجماعاء في زمن معاوية” وثبت في (الصحيح): أن النبي 
صل الله عليه وسلم كان يقولها في خطبه فكيف يكون سحبان أول من نطق بها" 


ويُعرب بن قحطان :50 بوزن يك يكتب. 


-«معاوية»؛ وما أجيب عنه بأنه أول من قالها بعد «النبي صل الله تعالى عليه وسلم في الإسلام» لا يخفى بعده؛ لأني 
ما أظن أن «الصحابة» - رضي الله تعالى عنهم - كانوا يتركونها في (خطبهم) بعد ما سمعوها منه صلل الله تعالى عليه 
وسلم» في (خطبته) والله أعلم » اه 

() (ابن التلمساني)» هو: «محمد بن علي بن أبي الشريف». ويُعرَفُ أيضا: ب(ابن أبي الشرّف)» الحسني» 
التلمساني (أبو عبد الله) فاضل» مغربي» من أهل القرن العاشرء (كان حيا 918 ه)» من مصنفاته (شرح على 
الشفا)» سكاه (المنهل الأصفى)» وله (رحلة) إلى المشرق حاجاء وهناك عالم آخر يُعرف ب«ابن التلمساني؛ أيضاء 
وهو: شرف الدّينء أبُو مُحَمّد عبد الله بن يحبى بن كَل الفهري»» الشافعي المذهب» المحققء النظار» الأصولي» 
ولد سنة:( 567 ه)» وتوفي سنة:( 44 6ه)» من تصانيفه: (كرحه للمعالمين: الْأضُولي والدينية) لخر الدّين 
الرّاذِيٌ .ترجه تلميذه «اللبلي): «أبو جعفر المالكي» (ت691 ه) في (فهرسته): (ص:23)) وينظر: (هدية 
العارفين): (1/ 2460 461)؛ (الأعلام) للزركلي: (6/ 289). 

(2) واسمها :(المنهل الأصفى في شرح ما تمس الحاجة إليه من ألفاظ الشفا). 

زلف (نعارنة بن شغ : رین کز این 


0 َأ 
حاف من الحا باي -صَلَى اللَّهُعَكَيْو وَسَلُمَ - م 
ا :)6/ 120( 0 التبلاء): (3/ 00 

بى؟(ت: عر E‏ : (تحفة الحييب عل شرح الخطيب): 


03 2 


نَّ ال“ الله انو لم گان بولا 
لبي - صلی وَسَلم يقو 


کک اما ا ا في 

بَعْدَ 2ا - صَلى ال ای ولم وکا کا اواب توف على ھا ضز ین اض کاو بغت لان 
َنِم إلى رمن «سَخْبا»» وال لاف لما عَم من كمال مُحَافَطتهمْ عَلَى الاِداء بو في تخو ديك 
الأول في الْجَوَابٍ نول من تكلم بها في الشعْرَِقَوله: 

مذ عَم الحيّ مائون ني . .. إا قلت أا بعد آني حَطِييهَا #اه. 

(5) (يعرب بن قحطان)» هو: يعرب بن قحطان بن عابر بن سالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح عليه السلام - على 
حلاف - فى نسب «قحطان»» وقال «السهيل» فى (الروض الأنف): (1/ 51): ١‏ وَقَالَ داب هسّام»: د هو = 


وظاهر قولدق»: "وهو فصل الخطاب” © والخلاف فيمن نطق به" نامير 
لسابعد)» وليس كذلك فيهما؛ لان #بعدٌ» ظرف من الظروف: [1ل_]:2 أسجارية في 
كلام العرب قديما و[حديثا » من حين نشأت اللغة: وإلّما فصل الخطاب هو 
«أمّا بعدة» وهو المختّلّفُ في أول من نطق به. 


قال الجوهري في (صحاحه) © :"وقولهم: «أمَا بَعْدُه هو فصل الخطاب"» انتهي. 
وقال في (القاموس)5: "واا بعد أي: بَعْدَ دُعائي لك ويل مَنْ قالهٌ داو عليه السلا 


عرب بن قد نه شمَي بلك لن مرد - ميه اتلام - قال له نت أب يمن ودي ق » (يعني: 
ولدي)» في حبر ذكرَه. قَالَ: :ر زل كل اتيش اجر َر آي خی بني 2 عام ئی يلاو الْمَغِْبٍ يغد 
أن كاثوا ادود الجزية من وك «قُوطة بنِيَافِيِ. قَالَ: وي اول جزية ورا اج أَيدَثْ في ټيي آتم...» 
اه وقال في (المصباح): « يقال« «العرب العاربة» (قلتٌ: وهم المخلص من العره بذ الل کا 
يعرب بن قحطان»» وهو اللسان القديم» و#العرب المستعربة»: هم الذين تكلموا بلسان «إسماعيل بن إبراهيم» 
وهي «لغة المحجاز» وما والاها ‏ انتهى. 

فلتُ: وقد صح من حديث علي - رضي الله عنه - مرفوعا: (أول مَنْ َي سال بالعَريية المُبيئة اشماويلُ وهو ابن 
أرْيِمَ عَشْرَةَ سء وهو في (صحيح الجامع): (2581)؛ وفي (فيض القدير) للمناوي: قال ابن حجر(قلت: الظاهر 
أنه: الهيتمي):«وأفاد بهذا القيد؛ أعني: «المُبينة»: أوليته في ذلك بحسب الزيادة والبيمان» لا الأولية المطلقةء وإلا 
فأول من تكلم بالعربية «جرهم؟» وتعلمها هو من اجرهم»؛ ثم ألهمه الله «العربية الفصيحة» المبينة؛ فنطق بهاء 
ويشهد له ما حكي أن «عربية إسماعيل» كانت أفصح من «عربية يعرب بن قحطان»» وبقايا امير و«جرهم)» 
ويحتمل كون الأولية مقيدة ب«إسماعيل؛ بالنسبة إلى «إخوته» من ولد «إبراهيم» اهف قال الحافظ في (الفتح): 
(6/ 403):«وقي (الوشاح) لابمن دريد أول من نطق بالعربيسة ايرب بن قحطان» تسم «إسماعيل». قال 
الحافظ:«قُلْتُ: َا ا بای من قال إن «الْعرب» كلها ِن وَكدِوإسْمَاعِيلَ» » اه. 

(3) فصل الخطاب» معناه:«الفصل بين الحق والباطل»» وقيل:* انها فصل ين الْمَُدمَاتِ وَالْمَقَاصد وَالْخُطَبٍ 
وَالْمَرَاعِظِ أو هو ال على الْمذّعِي وَالَِْينُعلَى من أن لاف ».انظر: (حاشية العدوي على الخرشي عل 
خليل): (1/ 22)؛ (دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين): (1/ 33) لابن علان (ت: 1057ه). 

(2) ما بين المعكوفتين ثابت في (نسخة: ب). 

(3) ما بين المعكوفتين ثابت في (نسخة: أ)» وفي (نسخة: ب): (وحاوئاً». 

(4) يُنظر: (الصحاح): (ج2/ ص :449). 

(5) ينظر: (القاموس): (ص 268). 


عاشية العلامة. (لمعقق "نصطفى (الرياصي * على "جرافر (ثررر” 


وكذا كل من ذكر الخلاف يذكره في «أما بعد لا فيابعدا؛ وَلأنّ دما هي 
الواقعة في خطبه صلى الله عليه وسلمء وترجم بذلك البخاري*؛ فقال:«باب قول الرجل: أمّا 
بعدة”. وعد إِنّما استعملها الأثمة نيابة عن «أما بعد» اختصارا؛ تارةً يقولون:«أما بعده 
على الأصلء وتارة:«وبعد» بالواوء وتارة: «بعد» بدونها » وتارة يأتون بلفظ «هذاه؛ 
فيقولون:«هذا4» وتارة يقولون:«ولما كان كذا وكذا»» وكل ذلك نيابة عن «أما بعد»؛ كأنهم 


(1) (كعب بن لؤي). هو: «كعب بن لؤيّ بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة ابسن 
إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدئان ». وهذا هو (المتفق عليه»؛ وما بعد «عدنان» فقد اختلفت الروايات فيه؟ 
فقال «الأكثرون»: « عدنان بن أدّ بن آدد بن الهميسع بن يشجب بن نبت بن سلامان بن حمل بن قيدار بن إسماعيل 
ابن إبراهيم بن آزر بن ناحور ابن أشوع بن ارغو بن فالخ بن عابر بن شالخ» وهو هود- عليه السلام- بن أرفخشل 
ابن سام بن توح بن مالك بن متوشلخ بن أخنوخ وهو إدريس- عليه السلام- ابسن زد بسن مهليسل بسن قيشان بن 
أنوش بن شيث بن آدم- عليه السلام-؛ » وكان «النبي- صلی الله عليه وسلم-؟ لا يتجاوز «مدنان»» ويقول: 
١‏ كذب السّابون بعده. » اه. هذا ما اعتمده «اببن العمراني»: (ت: 580ه) في (الإنباء في تاريخ الخلفاء): 
200010 

قلتُ: أمّا حديث (كان إذا انتسب ل يجاوز في نسبته معد بن عدنان بن أدد ثم يمسك ويقول: كذب النسابون قال 
الله تعالى: وروا بين دلب كي #) فقد حكم عيه المحدّتُ الألباني بالوضع. يُنظر: (سلسلة الأحاديث 
الضعيفة والموضوعة وأثرها السبئ في الأمة): رقم:(111). 

(2)البخاري؛ هو: أبوعبد الله محمد بن إسْمَاعِيْلٌ بن راهيم بن المُفِيِرَة بن بزوزِه وَقيل: زه الجعفي» 
مولاهم» البخاري؛ ولد سنة: (194ه)» شيخ الإسلام إمام الحفاظ النَاقد» أمير المؤمنين في الحديث» الجامع 
بين علمي الرواية والدراية» ذو التصائيف الجليلة» كان يقول: أحفظ مائة ألف حديث صحيح ومائتي ألف 
حديث غير صحيح »١‏ وقال الأئمة؛ «فقه البخاري في تراجم صحيحه»» وكتابه (الجامع المسند المسحيح 
المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه) المعروف بصحيح البخاري بعد اح كتاب 
بعد كتاب الله عزو جل. توقي سنة: (256ه) قال الذهبي :اقد أفردت مناقب هذا #الإمام» في اجزء ضخم؛ فيها 
العجب». انظر: (سير أعلام النبلاء): (12/ 391)؛ (تذكرة الحفاظ): (2/ 105). 

(3) لفظ ترجمة «الإمام البخاري» في (صحيحه) من (كتاب الجمعة) هو: ١‏ يَابُ من قال في الحُطْبة يعد اناه أ 
بدك وله «ترجمة أخرى؟ في واب الكُسُوفٍ) بلفظ: « باب ول الإمام في مطْبَة الك وفي: أا بسد؛ فالذي 
يظهر أنَّ (المصنف الزماصي) نقل «الترجمة» بالمعنى» والله أعلم. 


عقربة البؤلف [145] 


فهموا أن لفظ البي صلى الله عليه وسلم غير متعين؛ بل ما يقوم مقامه كذلك» و عبارة 
«ح»”:"وَاختلِف في اول من تلق بام یغد" والله أعلم. 


(1) انظر: (مواهب الجليل): (ج1/ ص: 23 ). 
(2) الف في أول من نطق ب«أما بعد على أقوال: فقيل: «آدم»» وقيل: «بعقوب»» وقيل: «سليمان»؛ وقيل: 
اليعرب بن قحطان»» وقيل: «سحبان بن وائل»» وقيل: «كعب بن لؤي»؛ وقيل: اقس بن ساعدةا» وقيل: «داود)» 
وهو أقربهاء وقد نظم ذلك رض الدينٍ الْعَزِي» فقال: 
جرى الشُلفٌ «امابعده من كان ناقا ٠‏ *«* همداق ول وناو ارلا 
وكا قصل ال اب) رة **» شل تسین قب قازر 
وذ طم اسمس الْمبْدَازيُ) ذلك مع رادو دادم »- علب للام . كقَالَ: 
جَسرَى اسلف «أتاتنده ن گان بارا ٠٠*١ ٠‏ بها نوالا راوه فر 
بشو ب“ ابسو ب لبور واد «** رش وَاسَحْبسانٌ» و کب وسر 
قال الحافظ «ابن حجر» في (فتح الباري): (2/ 404): انلف في ول من اها َيل «داوه - لبر اكلام - 
راء طبري مروا ین دی «أبي مُوسَى الأشةري» وَفِي اوو «صنف». وروی هبد ن مني 
لیران مَنِ 3 م » رفوا أنه «قضل الاب الذي أعطيو كارف وخرب سویڈ بن منْصُورا يِن 
ریق «الد يي“ راد فيه عَنْ زياد ن سُمَيْكا. وقيلَ: أل من َه يموب رَوَاهُ ال دا فيي بِسَئَدِرَوَاهُ في 


© 8# .م 


لازي ون طاريق «أبي بكر بن عب الکن پر «تسوبفي». وقي بان بن وال وقبِلَ: دف بن 
سَاعِدَة». [قلثُ: قَاله «ال 

وَالْأوَل أشبة جع هوي برو أنه بانسب إلى «الْأولِيالْمَحْصَوا وَالِئ لئُس إلى «الْصَرَبٍ حاص فم 
يجمع ينها اة إلى «الْقبَائل» اه بتصرفء وفي (الفواكه الدواني) للنشراوي: (ت: 1126ه): (1/ 18): 
وجح بین افوا ان کل وای اول با 
(3) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 11):" وبعد: 

قد َي باع ان لهي لهم معام التحقيق وسلك بناوجهم أنفع طريق مُخَْصرا على مدهب الام اليك 
ابن انس رجه الله تعالى"اه. 1 

(4) قال التعائي في (جواهر الدرر): (1/ 45 146):"(فقد سألتي جماعة): قال صاحب الجمل:"اللفظ المركب 
إن دل بالقصد الأول على طلب الفعل كان مع الاستلاء أمراء ومع الخضوع سؤالاء ومع التساوي التماسا" اه 


ماشية (لعلامة, موقن "صطفى (لرياصي " على "جوا ر لر 
##هو الخو ونجي 11 ) 4/ بآ ورجُملُم تأليفه في المنطق المعلوم وآالْقَضْدُ]© 
الأول هو دلالة الوضع» وغير الأول هو دلالة الالتزام؛ فقول الأول: (أنا عطشان) ‏ 
يدل بالوضع - وهو القصد الأوّل - على أن المتكلم عطشان؛ لأله أخبر عن نفسه 
أنه عطشان» ويدل بالالتزام على طلب الماء؛ لأنَّ كل عطشان يطلب الماء» وليس 
هو بقصد أول؛ لأن القصد الأول من الألفاظ أن تدل على ما وضعت له. 


2911| 


...نت »ها يُستدل به على الطريق والمظةء +« ESA‏ | 
#ههي بالرفع عطف على «ما» آي: وما يُستدلُ به عل اربق وهو المظدة 
أيضا؛ ففي (القاموس)” 6 "ومع م الشيءء كمَفْمَِ: : مط وما يُسْبَدَلَ به".انتهى. 

والمظِنّة: بكسر الظاءء المسألةٌ محل الظَنٌ. 


(1) #الخونجي؛ هو: «محمد بن تاماور بن عبد الملك الخونجي»» أبو عبد الله» أفضل الدين» فارسي الأمسل» انتقل إل 
مصرء وولي قضاءعاء اشتغل بالمنطق؛ وتوسع في ما يسمونه (علوم الأوائل) حتى تفرد برياسة ذلك في زمانه» وصنف 
كتاب (كشف الأسرار عن غرامض الأفكار) في الحكمةء و (الموجز) في المنطق» ولد سنة: (590 هم)» وتو مسنة: 
(646ه) وقيل: (649 ه)ء وألف كتاب (الجمل في المنطق)» اختصر فيه كتداب (نهاية الأسل) في المنطق» لشيخه 
#ابن مرزوق التلمساني؛ ثم جاء #البقاعي» فهذب المختصر: (الجمل). انظر: (كشف الظنون): (1/ 602)؛ (معجم 
المسنفين): (3/ 279)؛ (الأعلام): (7/ 122). 

(2) ما بين المعكوفتين من (نسخة؛ ب)» وفي (1): (والمقصد). 

(3) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 11):" وبع 

مذ ساني جَمَاعَةٌ با الله لي وَلَهُمْ معالم التحقيق وسلك بنا وبهم أنفع طريق مُختَصَر مُخْتَصَرًاعَلَى مَذَْب الْإْمَام ماك 
ابن سر مه الله تعالى' اه 

(4) قال التتائي في (جواهر الدرر): (1/ 146):"(أبان الله)؟ أي: أظهر وأوضح لي ولهم معام) جع معلم» قال 
المجوهري:"هو ما يستدل به على الطريق» والمظنة» ..."اهكلام التتائي - رحمه الله تعالى - 

قلتُ: قال الجوهري في (صحاحم): (5/ ص:1991):"والمعلم: الأثر يُستدلٌ به على الطريق"اه. 

(5) انظر: (القاموس): (ص:1140 ). 


قوله: «على مذهب مالك ... 


| ]50[ ...قافن یمان بن تیل هد 


##بالغين المعجمسة ويل مُصَكْر كسسزبير؛ بالخاء المعجمة والقفاء 
المثلثة» ويْمَالُ: بالجيم جُثيل» قاله في (القاموس)©. 


م a‏ عت و ل مياه مک ا را و كف 
و 


تتشونن». .9306 ۰ عام مؤت انس ادم «رَسُوْلٍ ال -صَلَى اللهُعَكئِهِوَسَلُمَ-» وكشا في صَوْلٍ وركام 
وَتجمْل. ..زاد «الذحبي؟ f i Je:‏ فرذت ف أنه ةي کین رن مطل هم «ألْفاوَزْهعَ ماق .. 
وتال ناء ê‏ تو را لك .رقا الاي - وَصَدَقَ وير - :إا كر العُلَمَاءُ 
مالك «لنّجمٌ»..» لكيزوي (مالك) إل عَمَنْ هر نة فة .. كير لحري في كفي لجال ..وفسر الإمام «اببن 
عيينة؛؛ و«اين جريج»؛ وغيرهما من «السلف» الحديث المرفوع المختلف في صحتهء بأل المقصود به: :مالك بن 
أنس»» وهو حدبث؛ (يوشك أن يشرب الناس أكباد الإسل يطلبوث العلم فلا يجدون احا أعلم من عام 
المدينة).وهذا لفظ «الترمذي» في (جامعه): (2680)ء توفي الإمام (سَنَة:179 هب وقد آلف «الأئمة» «الكتب 
الكبار» في مناقبه - رمه الله تعالى- انظر: (سير أعلام النبلاء): (8/ 48), 

(2) قال التتائي في (جواهر الدرر): (1/ 146):"(على مذهب)؛ أي: طريق (الإمام اين أي بن نالك يني 
عامر بن عمرو بن الحارث بن غيمان بن یل بن عمرو بن الحارث» وهو: ذو أصبح"اه. 

(3) نص كلام صاحب القاموس: (ص:991): وَالكَدْلةُ له المراةالأسخعة لبن . وزير عد لوا اليه ار 
هو بالجيع. .“اف وقال في (ص: 1144): ومان بن َُمْل: جد للإما ای ا 0 
2 نجه ا 


ادر س 9 شم ىن 
أويس»» وقال «أيو الحسن الدارقطني»» وغيره: «جثيل» بالجيمء وحكاه عن «الزبير»...اه. ينظر: (تحقييق 
أعلام التبلاء)» لمجموعة من المحققين بإشراف الشبخ «شعيب الأرناؤوط» طبع «مؤسسة الرسالة: 2/ ار 
(حاشية). 


.. BI 


35 3 0 
....«تت»؛ «وهو ذو أصبح)” 3# AAA‏ 


## كذا في نسخ «قق» وهي عبارة فيها قلق؛ فالصواب أن يقول:" وهو من ذي 
أصبح' ٠"‏ وعبارة لح):"الْآَضْبَحِي: :قنع البَاءيْشبَة | إلى ذي أَضْبَحَ طمن حمر" 
انتهى. 

وذلك أن كلمة «ذي» في هذا التركيسب ونحوه [ب/5/]] مسن جملة العلّم؛ فهي جزء 
مشه» لا بمعنى صاحب» وهي لغة أهل اليمن يدخلونها على أعلامهم» ولا يفعلون 
ذلك مع كل علم» بل أعلام ملوكه 8 ويقولون: ذو يزن”» وذو عمروء وذو 
زُعين. 

وتسمي الأئمة ذلك بالأذواء» ويقولون: أذواء اليمن. 


(1) تقدم نقل كلام التتائي المتضمن كلامه هذا. 

(2) قال «العدوي في (حاشيته على الخرشي): : (1/ 35 وَالْحَاصِلُ كما اة نحشي تست؛ (يقصد: المصدفٌ 
الزماصي) ان گل هذي» في َا ركيب كوه ون داو لعل قي جز ينه لا ينی صاب وهي لُق 
«أذل التي بذج طوتها على أغلامو 5لا بو ذلك في گل َل بل أغلا, شاوه اله 

وقال «الدسوقي» في (حاشيته على الشرح | 6 09 (قولة: الْأصبَحِيٌُ) نة لهؤي أَصْبَع» طن 
ميزه فهر ِن دوت الْمنُولد»؟؛ لان اء لمن التابعَة »كدي نا كنا في «طفى» كيو لِك َم 
فی مرو هار نيما قدي بره أو: صَاحِبٌ ذا الاشم وکا گات وت انمره مِنْ أَصبَحَ؛ اوا فيهًا 
دده وَكَانُوا: ذو أضْيع» .اه 

قلتٌ: يقصد الدسوقي ب(طفى) امتا الرّماصي؛ إذ قد بين ذلك في (مقدمة حاشيته على الشرح الكبير للدردير): 
(1/ 2)» قائلا:" ويما صورته (طفى) للعلامة الشيخ مصطفى الرّماصي ممحشي التنائي"» انتهى. 

وقال «التفراوي؛ المالكي في (الفواكه الدواني على الرسالة) :23/0 ونس :ا مالك بن أبِي عار بن 


ا 
لرك يعُولُوة: ر ناك لتا ين وت ت الْمُلُوك .اھ 

(3) «ذو يزن»: هو النعمان بن قيس الحمبري ملك اليمن: «ملك» لحمير وهو والد سيف بن ذي يزن. ويرّن: بفتح 
الياء تحتها نقطتان» وفتح الزاي» وبالنون» اسم واد باليمن أضيف إليه ذو يرنه لأنه حماه. ينظر: (جامع الأصول في 
أحاديث الرسول) لابن الأثير (ت: 606ه): (12/ 379). 


OE 2 2 1 57‏ 0 
قال في (شوح “ ابن مکي) :"وهو مسموع من العرب: ذو جدن” 2 وذو يزن» وذو 


(1) كذا في (نسخة: أ)» و(نسخة: ب)» فإن كانت هذه «العبارة» سالمة من «السقط)؛ فلعل «الرّماصي» يقصد: كتداب 
(الرد عل ابن مكي)ء ل «ابن الأجدابي»» المتوفى (نحو 470 ه) وهو: العام اللغوي أبو [مسحاق إبراهيم بن 
إسماعيل بن أحمد بن عبد الله اللواتي» الأجدابي» الطرابلسي» من علماء «القرن الخامس الهجري»» وصفه 
«القفطي»: (ت: 646ه) في (إنباه الرواة على أنباه الئحاة): (1/ 193)» بقوله: «من أهل اللغةء وممن تصدر في بلده 
واشتهر بالعلم. وكانت له يد جيدة في اللخة وتحقيقها وإفادتها» اه. من تصانيفه: كتاب في (الرد على أبي حفص بن 
مكي في تثقيف اللسان»» وله أيضا (كفاية المتحفظ ونهاية المتلفظ)؛ وهو مختصر في اللغة مشهور» مستعمل جيد. 
انظر: (البحث اللغوي عند العرب)» للدكتور «أحمد مختار عبد الحميد عمر»؛ (ص: 291: وما بعدها) وني 
(المدخل إلى تقويم اللسان) ل«ابن هشام اللخمي»» (ت: 577 :)١‏ (رد على أبن مكي في تثقيف اللسان)؛ فقد نشر 
الدكتور «عيد العزيز مطر» من كتاب (المدخل إلى تقويم اللسان): (الرد على الزبيدي في لحن العامة) سنة: (1966م) 
فى مجلة «معهد المخطوطات»» ثم أردفه ب( الرد على ابن مكي الصقل في تثقيف اللسان)» سنة: (1923م). 
(2) «ابن مَك هو: «عمر بن خلف بن مكي الصّقَلي) - يفتحتين- أبو حفص؟ قاض لغويّ» محدث» أندلسي. 
تلميذ اللخوي» النحوي «محمد بن علي بن الحسين بن البر التميمي الغوثي4 ولي قضاء «تونس» وخطابتها. توفي 
سنة: (0501)) وصفه «الصفدي» (ت: 2764ه) في كتابه (تصحيح التصحيف وتحرير التحريف): (ص!61) 
ب«الشيخ الجليل القاضي»» وقال عله أيضا:«وكان رجه الله محدّثاء فقيهاًء لخويا نويا اه. 
وقال عنه عصريةُ دابن القطاع الصقلي::0 فقيه» محدث خطيب» لغوي» وفقسله بالألسنة في جميع الأمكنة مأثور 
مروي»؛ وقال:«وكان يجيد «الخطب»)» ييخطب في كل ١جمعة»‏ بخطبة من إنشائه» تفوق خطب (ابن نباته»» تعجب 
رواته» وله شعر يروق». صنف كناب (تثقيف اللسان» وتلقبح الجنان)» قال عنه «أبن القطاع»:٠‏ في نهاية الملاحة 
والبیان» يدل على وفور حظه من هذا الشأن»» وقال عنه «الفيرو زآبادي»:«دال على غزارة علمه وكثرة حفظه»» وقال 
عنه :الحطاب» المالكي في (مراهب الجليل) : (2/ :وشو کاب جل یل ينل عن لم ازري» وَدالْقَافسي 
عياش وَغَيرُمْ ؛ اه وقد طبع بتحقيق الدكتور «عبد العزيز مطر»» طبعه «المجلس الأعل للشئون الإسلاميق» 
- مصر- (1966 م) » ونشرته «دار الكتب العلمية»» بتحقيق «مصطفى عبد القادر عطا»» وقد اعتنى ينقد هذا 
الكتاب الأديب «أَبُو إِسْحَاق ابن الأجدابي٠»‏ وهو من علماء «القرن الخامس هجري»» ول«ابن مكي» أيفسا 
كتاب في (مَا تلحن فيه الْمَامّة). انطر: (الدرة الخطيرة في شعراء الجزيرة)؛ لابن القطاع الصقلي: (ت: 515ه)» 
رقم (67)؛ (البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة) للفيروزآبادي (ت: 817ه): (1(:)253/ 220)؛ (الأعلام) 
للزركلي» (5/ 46)؛ (إنباه الرواة) (2/ 229)؛ (هدية العارفين): (1/ 782)؛ (بغية الوعاة في طبقات اللغويين 
والنحاة): (2/ 218)؛ (معجم المؤلفين): (7/ 284). وترجمه «أبن الغزي»: (ت: 1167ه) في (ديوان 
الإسلام): (4/ 5 27)ء فقال: ابن مكي: عمر بن مكي بن أحمد. الإمام الفقيهء المحدث؛ اللغري» الحميري» 
المقريء» المالكي. صنف في اللخة كتاب (تثقيف اللسان). وله (ديوان خطب). توفي سنة: (404 ه) ) اأه. 
(3) ذو جَدَن: بقح اجيم وَالدّال: « اشم مرتجل وهو من أذواء اليمن ».كذا قال «عبد القادر البغدادي»: 
(ت:1093) في (خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب): (2/ 289). 


عاشية العلامة (لملامة, التق “مصطفى الرياصي. على "جواهر (ارر "جراهر (ثررر* للتناثي 


نواس» وذو أصبح؛ وذو و الكلا” 0 وهم التبابع “من ملول ونا“ انتهی. > 
وقال ابن السك في (السهيل): "وقد يُضاف ذو إلى علم وجوبا إن قرنا وضعا؛ وإلا 
فجوازاء و كلاهما مسموع "2 انتهى. 


(1) ذو الكلاع: شسخصان الأكبر: يزيد بن النعمان», والأكبر: «سميفع بن ناكور بن عمرو بن يعفر بن ذي الكلاع 

الأكبر». وهما من «أذواء اليمن» و«التكلع»: «التجمع ويه سمي ذو الكلاع»». يُنظر: (جمهرة اللغة): (2/ 946)؛ (لسان 

العرب): (313/8). 

(2) التبايع» ويُقالٌ: التبابعة. قال «الخطابي» في (غريب الحديث): (1/ 292) : كال «أبو عُبَيّْدةًه: «إنما قيل لملوك 

«حمير» التبابع؛ لآن بعضّهم يتبع بعضًا... ١‏ اه 

(3) ما أثبته بين المعكوفتين من (نسخة: ب)» والثابت في (أ): (جمير). 

(4) قال «أبو حيان الأندلسي» (بت: 5ه في (البحر المحيط في التفسير): (1/ 540): «دُو»: يكو بمَعْتَى 

صاجب» ونی وَجْمَُ) ونث ووم الَا لاشم جنس ظاهر. رفي ضَاهَا إلى شور الوس لاف 

لنمو 0 ولا خلاف آله مش نوع کن ن من دلق ب نص ِالصّرُورَةٍ وماق إلى العم الْمَفرُونٍ رو 
في الوَضء أ ردقي ائل ۇش دشي َي الأول كَوْلهُم: وير وو جه وهار 
زوه راا TEE‏ من الثاني كَولهُمْ: في تبر و«عنړو» وَامطري :اذ بوك 

ET‏ ولات أذ ا يلظ دار بز ينطق بالاضم عَارياِنْ و .اجان 

ا از لقویر مُخَاطْب لايَنقَاسٌ» كتَولوم: ل مَل على شر مح وعلى ذويه» وول الشاعر: 
ركام لابن يفل عو ل 


في اكير عَلَى فال قَالُوا: Ch‏ 0 0 ا و اليه الي ي ون في ال ع بالا في ا اب 
بالأيفيء كفي الجر اماب فذلك على جهة الجوار. وف 
عر يوذو 
ولا «أشكاف ولم تَقَمْ في «القزآن» .4اه 

وقال «السيوطي» في كتابه (همع الهوامع في شرح جمع الجوامع): (2/ 514): 2 (و) لزم الإضَافَة اذوه وافروعها؛ 
آي: وا وذو وکات وذاتا وات (وألوا لات إلى اشم جنس) فياسا كني علم وذي حسن 0 َأخواموق 
دل يك 4 [لاظنية :2] ناكار )4 انه :8 وَإِلَى «علم؟ سَمَاعا کځو: اذو يزن؟ وذو رعين» 
وهو الکلاع؛ هدو سلم وذو صَمْرو» وَددُوتيُوك» ورقيل: قياس قَالّه «القراء». .اهس 

(5)ابن مالك هو: أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن مالك» جمال الدين» الطائي» الجيّاني» الشافعيء العلامةء أحد 
الأئمة في علوم العربية؛ النحوي» الضّرفيء نزيل دمشق» ولد سنة (0600)» أو (601 ه)ء وتصدر بحلب لإقراء 
العربية» وكان إماما في القراءات وعللهاء ومن مصنفاته: (التسهيل)؛ (الألفية) المشهورة في النحو؛ (الألفاظ 
المختلفة في المعاني المؤتلفة)؛ (لامية الأفعال). انظر: (بغية الوعاة): (1/ 130)؛ (نفح العليب): (1/ 434(. 
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ومثل ابن عقيسل” “لماقارن وضعابقوله: كقولهم: ذو الكلاع؛ وذو سليم» وذو 
يزنء ولغيسره بقوله:"كقولهم في قطري» وعمروء وتبوك: ذو قطريء وذو عمرو» 


وذو تبوك "0 انتهى. 

فقد ظهر لك ما في قوله:"وهو ذو أصبح". 

| مختصرخيل قول «ها به الفتوی» 20 6 1 1 5201 1 
ا [32] «قق»:دوهو [الْقَرّلُ]! © الذي يفي به الفقيه من مشهور أقوال مهبم 5-0 | 


## لو حسذف قوله:(مشهور) لكان أولى؛ ليش مل المُصَححَ وغيره» ويقول: "من 
أقوال مذهبه"» ثم يقول:"وهل [أ/ 5/ أ] المشهور ...الخ". 


(3) ابن عَقِيل» هو: عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد القرشي الهامشيء بهاء الدين ابن عقيل» من أئمة 
النحاة. من نسل «عقيل ابن أبي طالب. مولده ووفاته في القاهرة. كان بعض أسلافه يقيمون في همان أو آمد» 
ولعلهم انتقلوا من إحداهما إلى مصرء فولد بها عبد الله فعرّفه مترجموه بالهمذاني أو الآمدي البالسي» ثم المصري. 
قال «ابن حيان»: اما تحت أديم السماء أنحى من «ابن عقيل ووصفه «السيوطي؛ باه «نحوي الديار 
المصرية»» وكان مهيباء مترفعا عن غشيان الناس ولا يخلو مجلسه من المترددين إليه» كريماء كثير العطاء 
لتلاميذه؛ في لسانه لثغة. ولي قضاء «الديار المصرية» مدة قصيرة. له: (شرح ألفية ابن مالك) في النحو» مطبوع 
متداول» و(التعليق الوجيز على الكتاب العزيز)»» و(الذَخيرّة فِي تَفسير الْقَّرْآن)» لم يكماله» وهو إلى: (آخر آل 
عمران)» و (الأوهام الْوَاقِعَة للنووي وان الرَفْعّة)» و (الجامع النفيس على مَذْهَبٍ الامام محمد بن إدريس) في 
«فقه الشافعية»؛ مبسوط جداء فم يكمله» و (تيسير الاستعداد لرتبة الاجتهاد)» وهو تلخيص (الجامع النفيس) و 
(المساعد في شرح التسهيل)ء في النحو» وغير ذلك. ينظر: (بغية الوعاة): (2/ 47)؛ (الدرر الكامنة): (3/ 42)؛ 
(البدر الطالع): (1/ 386)؛ (حسن المحاضرة): (1/ 1 (شذرات الذهب): (6/ 214). 

(2) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 11):" وبعد: 

IE)‏ ان لهي وهم معام التحقيق وسلك بنا ومجم أنفع طريق مُخْمَصرً على مَس الإا اليك 
ابن انس رحمه الله تعالى مبينا لما به الفتوی ..."له 

(3) زيادة مُستَدْرَكةٌ من مطبوع (جواهر الدرر): (1/ 149). 

(4) قال التنائي في (جواهر الدرر): (1/ 149): (لما به الفتوى)؛ أي: القول الذي استقرت به الفتوى. 

ويقال: الفتياء وهو: القول الذي يفتي به الفقيه من مشهور أقوال مذهبه "اه كلام التتائي - رمه الله تعالى - 


حاشية العلامة. لمجتت “مصطفى (لرماصي" على "ولوار" للتتائي 


...تة« يطرد للمؤلف الجري... ال هع ا 


## الذي استقريء مسن كلامه أن يتبع ما شر غيره ولايجري على قول من هذه 
الأقوال؛ لأا إنما يستعملها المجتهد في الترجيح» والمؤلسف لا يعتمد على ترجيحه» 


وريما منه - رجه الله - 


(1) قال التنائي في (جواهر الدرر): (1/ 149):"وهل هو (يفصد: المشهور من المذهب): ما قوي دليله أوما 
كثر قائله» أو قول ابن القاسم في (المدونة). 

م يطّرد للمؤلف قاعدة في الجري على قول منهاء ...اه كلام التتائي - رمه الله تعالى -- 

(2) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 11):"فأجبت سؤالهم بعد الاستخارة مشيرا ب"فيها" للمدونة 
وب"أول” إلى اختلاف شارحيها في قهمها..."اه كلام خليل- رجه الله تعالى -- 

(3) قال التتائي في (جواغر الدرر) : (1/ 154):"ومشيرا (بأوک)؛ أي: ہما کان على هذه الماد كك (أوّلت)» 
و(يُوَُلَتْ)» و(تأويلان»» و(تأويلات) (إلى اختلاف شارحيها في فهمها) المؤدّي فهم كل إلى حلاف فهم الآخره 
ويختلف المعنى به ويصير قولا غير الآخر. 

وعلى هذا فقول من قال في هذا المحل :(وهذا النوع من الاختلاف إنما هو في جهات محمل الكتاب» وليس في 
آراء في الحمل على حكم من الأحكام» فتعد أقوالا) غير ظاهر» فتأمله"اه كلام التتائي - رمه الله تعاللى - 

(4) قال «ابن غازي» في (شرحه) لمختصر خليل: (1/ 161) :"قوله : لوبو إِلَى حلاف سارها في فَمْوِهَا؛ 
أي : ومشيراً بمادة (أول) ليندرج نحو : تأويلان وتأويلات» وهذا النوع من الاختلاف إنما هو في جهات محمل 
لفظ الكتاب» وليس في آراء في الحمل على حكم من الأحكام؛ فتعد أقوالة"اه. 

(5) «ابن عبد السلام الهواري»ء هو: أبو عيد الله محمد بن عبد السلام بن يوسف الهواري» المنستيري التونسي* 
ممن برع في المعقولات» وقام على حفظ المنقولات» وعلم وفهم» وأدب» وحذب» كان إماما حافظاء متغتدا في 
علمى الأصولء والعربية» وعلم البيان» قصيح اللسان» صحيح النظرء قوى الحجة عالما بالحديث» له أهلية- 
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- حين ذكر ابن الحاجسب تأويل ابسن 
الكانسب 2 قولا- مسا نصه:”وهنا شيء؛ وهو أن الؤلف» وكثيرا من المتسأخرين 
يعون اخستلاف شسراح «المدونة» أقوالا في المسألة الني يختلفون فيهاء والتحقيسق 
خلافه؛ لأن الشسروح إنمايبحشون عن تصوير اللفظ والقول الذي ينبغي أن يعد 
خلافا في المذهب إنما مآله إلى التصديق» ألا ترى أن الشارح للفظ الإمام إنما يَحتَح 
على صحة مراده بقول ذلك الإمام؛ وبقرائن كلامه من عود ضمير وما أشبهه. وغير 


“الترجيح بين الأقوال» لم يكن في بلده مثله» معظما بين الخاصة والعامةء توفي (سنة: 0749). انظر: (تاريخ فضاة 
الأندلس) لأبي الحسن علي بن عبد الله المالقي الأندلسي (المتوفى: نحو 792ه): (ص: 2161 163)؛ (الديباج 
المذهب): (2/ 329 330)؛ (نيل الابتهاج): (ص: 242)؛ (الحلل السندسية) للوزير السراج؛ محمد بن محمد 
الأندلسي:(ت 9 ه): (581:577/1)؛ (شجرة النور الزكية): (ص: 210)؛ (الفكر السامي): 
(/ 241)» بواسطة (اصطلاح المذهب عند المالكية): (ص: 427). 

(1) شرح (مختصر ابن الحاجب) المسمى (جامع الأمهات) «جماعة ...٠٠ء‏ وسابق حلبتهم في الإجادة في ذلك 
«ابن عبد السلاماء فقد شرحه «شر حا سصسنا»» وضع عليه القبول»» وهو شرح حافل» سبق به غيره» وكان قدوة 
لمن بعده؛ ومد الطريق لمعاصره «خليل بن إسحاق» في شرحه المسمى بالتوضيح»» والذي اعتمد فيه 
ترجيحات «ابن عبد السلام». «وهذا الشرح» المسمى (تئييه الطالب)ء بالنسبة للشروح التي عليه كالعين من 
الحاجب» افهو أحسن شروحه). انظر: المصادر السابقةء و(مقدمة ابن خلدون):(ص: 246)؟ (تراجم 
المؤلفين التونسيين)؛ (3/ 327)» بواسطة: (اصطلاح المذهب): (ص:428). 

(2) 3 ابن الكاتب»» هو: أبو القاسم عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الكناني» المعروف بابن الكائب. من فقهاء 
القيروان المشاهير» وحذاقهم. قال «ابن مسعدون»: « كان موصوفاً بالعلم والفقه والنظرء وفضله مشهور. تفقه في 
مسائل مشتبهة من المذهب. وحج» ولقيه أبو القاسم الطائي بمصر» وسأله عن «فروق أجوبته في مسائل مشتبهة» 
من المذهب». قال «الطائي»: «وقد كان أعضل جوابها بكل من لقيته من علماء القيروان. فأجابني «أبو القاسم» 
فبها ارتجالآ» على ما كان عليه من شغل البال بالسفر» وقد وقفت على جوابه في «جزء» منطو على «أحد وأربعين» 
فرقاً. وكان قوياً في المناظرة» حتى علا العرق «أبا عمران»» وبل قميصه ورداءه» وصار کمن غمس في ماء. وبينهما 
في ذلك خلاف ونزاع ومراجعة: في «مسائل مشهورة»» تقلت عنهما. ولأبي القاسم (كتاب كبير في الفقه)» نحو 
«مابة وخمسين جمزءاً»...أنظر:(ترتيب المدارك وتقريب المسالك) للقاضي «عياض (ت: 544ه): 
(2/ 252).ولقد فات صاحب (الأعلام) الترجمة له» وكذا صاحب (اصطلاح المذهب). 

(3) قال ابن الحاجب في (جامع الأمهات): (ص:222):قَلَو ند من مُشئر؛ قَقَالَ «محَمّدة: مثلهّاء وَقَالَ «ان 
الْكَاتب»: للْمُْيَرِي ؛ اه 


عاشية (لعلاة, الممقق "مصطفى (ثرياصي“ على "جداهر (ثررر" للتتائي 


الشارح من أصحاب الأقوال إنما يّحتج لقوله بالكتاب والسنة» أوبغير ذلك من 


أصول صاحب الشريعة» فلم يقع بين الفريقين توارد؛ فلا ينبغي أن تُجمع أقوالهم 
في المسألة» وإنما ينبغي أن يعد الكلام الذي شرحوه قولا واحداء ثم الخلاف إنما 
هو في تصور معناہ'" التهى. 


وقد نزع «قت» إلى هذا التحقيق في (سجود الستلاوة)» فقال في قول المؤف:(قسال: وهسو 
الأشبه):"ولمالم يكن هذا خلافاء وإنما هو فهم شيوخنا أتى بلفظ الفعل؛ لأنه من 
قبل نفس لا من خلاف حقيقي 00" انتهى. 


(3) هذه «المسألة؛ من «المباحث الدقيقة» المتعلقة بالمدونة؛ وهي: «اختلاف شارحي المدونة ني فهم مسائلهاء 
هل تعد أقوالا في المذهب أم لا؟ و للأستاذ: «عبد المسلام العسري» مقسال ماتع نافع بعنوان (تعدد الأقوال 
والروايات في المذهب المالكي وطرق الترجيح بينها)» وقد عَدَّهُ العلامة المحقق «بكر بن عبد الله أبو زيد - رهه 
الله من المراجع المعتمدة لمعرفة أصول المذهب المالكي في كتابه القيّم (المدخل المفصل لمذهب الإمام 
أحمد وتخريجات الأصحاب): (ج1/ 144)» ونذكر منه في هذا «الموضصع» شرحه لمذهب «اببن عبد السلام» 
حيث قال: ‏ يذهب «ابن عبد السلام؟ الهواري التونسي: (ت 749ه) ومن اتبعه إلى أن اخختلاف «شراح المدوئة؟ 
في معنى «المسألة» لا يعد أقوالا فيها؛ لأن «الشراح؟ إنما يبحثون عن #تصوير اللفظ وتوضصيحه»» والقول الذي 
ينبغي أن يعد حلافا في «المذهب» هو: ما يرجم إلى «التصديق»: أي إدراك أن «النسبة» واقعة أو ليست بواقعة» 
وذلك أن «الشراح» للفظ «الإمام»أإنما يحتجون على صحة مرادهم بقول ذلك «الإمام» وبشرائن كلامه من عود 
ضمير وما أشبهدا وغير «الشراح؟ من أصحاب الأقوالإنما يحتج لقوله بالكتاب والسنة أو بغير ذلك من «أصول 
صاحب الشريعة»» فلا ينبغي أن تعتبر تلك «التفسيرات» المتعلقة بالمسألة كأنها أقوال متضمنة لأحكام مختلفة» 
وإنما ينبغي أن يعد الكلام الذي شرحوه قولاء ثم الخلاف إنما هو في «تصوير معناه»؛ لأن مراد «الشارح» تصوير 
معنى من اللفظ وبیان مراد صاحبه به» سواء أكان في نفسه صحيحا آم فاسداء ومراد «صاحب القول» بيان حكم 
(المسألة»» من حيث الثبوت والانتفاء» أو الصحة والبطلان» وإلى رأي «ابن عبد السلام؛ الهواري ذهب :ابن 
عاصم» في (أرجوزته) المسمّاة (مرتقى الأصول) حيث قال: 

وكلمافهمسهؤوالفهم *** ليس بتسسص لعسروض الوهم 

فالخلف بيسن شارحي المدونة *## ليس بقسسسول عند من قد دونه 

لأس يسرع للتصور  *#*‏ فمسدهقسولا مسن التهسسور 
» انتهى. 
(2) يُنظر: (سواهر الدرر) للهائي: (2/ 269 270). 


0 


** الضمير في «له» للتأويل» وغير المُوَّوّلِ: اسم فاعل أول؛ أي:لم يجسل للتأويل 
اصطلاحا في معرفة غير من تأول من الشيوخ لكثرتهم. 


** هو وإن دحل في معناه غير داخل في مادته» لکن فسّر قوله :(أوّل) بمادل على 
هذه المادة؛ فلذا أدخله هنا. 

وابن غازي فسره بقوله:(أي: تما[ب/5/ب]دَةٍ أول)©» فلم يدخله هنا إذ ليس 
من مادته» وأدخله في قوله :هم كالساطي”» ولكل وجه» والظاهر ماقال 
ابن غازي. 


(1) قال التتائي في (جواهر الدرر): (1/ 155):"ويدخل في معنى التأويل: فسرت» وحملت» وقيدت» وكذا 
(ظاهرها) عنده؛ لأنه من فهم شارحيها. 

وإذا علمت هذا ظهر لك أنَّما قاله البساطي من قوله(فيها)» وتبعه بعضهم غير ظاهر» وحيث صرح المصنف باه 
اصطلح على أن مراده بالنّويل فهم شارحيها لا المصطلح عليه عند الأصوليين من حمل اللفظ عل غير ظاهره؛ اندفع 
مايورده البساطي عليه في مواضع» حيث يقول:"انظر كيف جعل هذا الظاهر تأويلا"» ونحو ذلك؛ إذ لا مشإحة في 
الاصطلاح» ولم جعل له اصطلاحا في معرفة غير المؤول» ولا في كون التأويل راجحا على غيره أو مساويا أو 
مرجوحا""اه كلام التتائي - رحمه الله تعالى - 

(2) مقتضى سياق كلام التتائي الذي عرّفتك به آنفا: أن يكون هذا التعليق من الرّماصي مقدما على التعليق الذي 
قبله؛ إذ المعلّقُ عليه من كلام التتائي هنا وقع قبل المعلّق عليه من كلامه في التعليق الذي قبل هذاء فتأملُ. 

(3) قال خليل: (وَيول لی لان كَارِحِهَا في فَهْوهَا) قال «ابن غازي» في (شفاء الغليل): (1/ 116): « أي : 
ومشيراً بمادة (أول) ليندرج نحو: تأويلان وتأويلات... الخ». 

(4) «البساطي»: هو: العلامة فاضي الْقْضَاة في عصرم من أكابر أئمة المذاهب الأربعة, شمس الدّين مُحَكّد بن 
أخمد بن عشمان الِْسَاطِيٌ» انمالك ولد ممنة (760 ه) وتولى القضاء بحصر اعشرين سنة». توفي سنة (842 ه). 
أخط الفقه عن: العلامة «أبى البقاء يرام الشارح» والمؤرخ «ابن حلدون»» وغيرهما من العلماء.كان من أكاير = 


جاشية (لعلامة. "مصطفى اثرياصي* على "جواهرا (ثررر» للتتائي 


مختص ر خلیل ...............قوله :دو ب رلاظيار) للخ © RRA‏ 
[37]......«ثف» «کان في المسألة نصا اختار غیره»[ا/ 5/ ب] أولا نص فیھا» د 2 


حرجال المالكية وفقائهم» وأجل مشايخهم وعلمائهم» أخذ العلم عن أئمة لهم لسان صدق في الأمةء وأخذ عنه جماعة 
من علماء عصره وأجلاء مصره منهم الحافظ ابن حجرة صاحب (فتح الباري)» وكان لا تأخله في الله لومة لائمء 
وهو في جميع شؤونه بصير حازم مع تواضع ولين جانب» » وله مصنفات في افنون مختلفة4» هي فريدة في بابها من بین 
الكتب المصنفة» من تصائيفه: (توضيح المعقول وتحرير المنق ول في شرح منتهى السول والأمل لابن الحاجب)؟ 
(شرح الألفية لابن مالك)؛ (المغني في الفروع)؛ (مقدمة في الأصول»» وللعلامة «البساطي» (شرح على مختصر 
خليل) يُسَمّى(شفاء الغليل شرح مختصر الشيخ الخليل)؛ في مجلدين» كثير «الأبحاث اللفظية»» و(الاعتراضات» 
على اخليل»» على نقص «الفرائض» منه» ومن باب «السلم إلى «الحوالة»» وقد أتم تلميذه «أبو القاسم محمد ابن محمد 
النويري» النقص من «السلم؛ إلى «الحوالة؛ في كراريس» وقد اعتنى بالجواب على «اعتراضات» البساطي «نور الدين 
السنهوري؛ (وليس هو : سال السنهوري) في (شرحه على المختصر) إلا أنه لم يتسه كتبه من الأول إلى #الاعتكاف»» 
ومن «البيوع؛ إلى «الحَجِر».قال تلميه «أبو الحسن»: لو تم لم يكن له نظير... ١اه‏ 

قال «ابن غازي» في (شفاء الغليل)» لما عرض له (إشكال؛ في «موضع؛ من (مختصر خليل):! هذه من 
«مشكلات» هذا «المختصر»» وما زلت أتمنى أن أقف عَلَى شرح مثل هذه «المشكلات» من كلام شيخ شيوخنا 
العلامة «أبي عبد الله بن مرزوق» » والشيخ «البساطي» والشيخ «حلولو»» وم أجد إِلَى ذلك سبيلاً؛ لأن هذه 
«الشروحات» لم تصل لهذه البلاد إلا ليد من هُوّ بها ضنين؟ اه 

يُنظر: (كفاية المحتاج): برقم: (533)؟ (نيل الابتهاج): (2/ 186)؛ (توشيح الديباج) لبدر الدين القرافي: (ص: 
13 إنباء الغمر) لابن حجر: (9/ 2 8)؛ (الأعلام) للزركلي: (5/ 332). 

تنبيه: فات صاحب (اصطلاح المذهب عند المالكية) الترجمة للبساطي؛ وذكر (شرحه على مختصر خليل) لأنّه 
يعد حلقة من حلقات البتاء الفقهي في تراث المالكية. 

(3) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 11):" و بس« الاخخيار) لِلّخْميٌ لكِن إذ كا بصِيئَةٍ الْفُِل فلك 
انيار هُوَ في تف » ويالاشم َدَلِكَ لاخيَار من الخِلاني..."ه كلام خليل رحه الله تعال - ٠‏ 

(2) قال التتائي في (جواهر الدرر): (1/ 6 "ومشيرا (بالاختيار) - أي: بمدلول هذه المادة» البساطي: لأن 
الاختيار لا يكون فعلا - (للخمي)» وهو: أبو الحسن علي» وشهرته بذلك لجده لأمه» توفي عام ثمان وسبعين 
وأربعماثة. 


(لكن إن كان) مختاره من قبل نفسه بتصويب أو تصحيح أو ترجيح أو استظهار أو تحسين أو قياس أو أولوية» 
كأنَّ في المسألة نصا اختار غيره» أو لا نص فيها ذكره (بصيغة الفعل) كاختير واختار» فذلك (لاختياره من 
الخلاف) المنصوص في الملهب» وخص اللخمي بمادة (اختار) لكثرة اختياراته» ..."اه كلام التدائي - رمه 
الله تعالى. 


مقربة المؤلف 157 


#* جعل كلام المؤلف شاملا للصورتين في التعبير بالفعل» مع أنه يعبر بالاسم في 
الصورة الأولى» كقوله في «الجهاد»: (والظاهر أنه مسسدوب)” » وكقوله في «الجزية»: 
(والظاهر آخحرها)2» حتى قال بعضهم:"إما أن يكون المؤلسف سكت عن اصطلاحه في 
هذا الوجه» أو أطلق الخلاف على ما يشمل هذه الصورة تغليبا". 

قلت: والظاهر أله في هذين الموضعين ونحوهصا حالف اصطلاحه إما سهواء أو 
تصحيفا من الناسخ» كتعييره بالفعل فيما فيه خلاف» كقوله: (واختصار في الأخير 
خلاف الأكثر)”» وغير ذلك يظهر من تصفيح كلام الأئمة» 


(3) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص:89):" وروم ام الخد ونَخْرِيبٌ وع تخْل . وحزقٌ »إن آنگاء 
دل رج » والطاو رآ ندوب گترو" انتهى . ً 
(2) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص:2 9):" ع الجر إن الإمام يكار صح صب مف حر قار 
شاط » لم یون منرم شتی َب مک اليية ولي » وم اجا يمال موي 
دما في سك » والظَاِرُآوَْء وص اير وشوو » ولايراوِلصّلْحِي کا رط » ولذ اط ء كَكَالارلٍ 
. "انتهى. 
(3) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص:89):" وشرط الاقتداء نيته بخلاف الإمام ولو بجنازة إلا جمعة وجمعا 
وخوفا ومستخلفاء كفضل الجماعة واختار في الأخير حلاف الأكثر " انتهى. 
(4) كلام (المصنف) في هذا الموطن نقله «العدوي» في (حاشيته على الخرشي): (1/ 39/ فكر)؛ عل أنه وقع في 
«المطبوع» فيما نقله «العدوي» عن (المصنف) سقط بينته بنقاط متتابعة» و لا أدري ممن هو قال «العدوي»: 
قول وبالاختار لنْحْوِي إل گا في الالو ص انار عر أو ا ص فیا حمل کلام «الْمُوَلّف» اید 
لِصُورَينِ في النَربالْفِهل» مع آله يعبر بالاشم في الصو الأوكى» مولو في «الجهاوه: « الاه آله 
ندوب وقول في «الْجزيذه: « وَالظَاِرُ ارا حَنّى قال بعْضهُم: «إما أذ يَكُودَ «لْمُوَلْفْ» سكت مَنْ 
«اْطِلاحِد» في هَذَا رفت أو أطْلق لاف عَلَى مَايَمْمَلُ هه الصُورَة ياء قُلْت: [القائل هو: الزماصي]: 
« وَالطَِرٌ آله في هَن الْمَوْضِمَيْنٍ وروما َالَف اصْطِلاحة إما هرا أو تَضْحِيفًا من التاييخ؛ كتثري رو باأفغل 
41 4 5 ف 


و 


فیا فيه لاف گقوله: «َاْمَارَ في الخ جلاف الأكتر»» وَغَيْرٌ ذك...... «سُحَشّي نت ) اه 
(5) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص:11):" مشيرا ب"فيها" للمدونة وب"أول” إلى اخمتلاف شارحيها في 
فهمهاء وب"الاخختيار" للخمى لَك إن كان بصِيعَة لمعا ذلك لاخويّارو هو فى نفسه وبالاسم فذلك لاختياره = 


عة دنَازيرَ» أو أرْبَمُون 


جاشية اللامة, للمجقق "مصطفى الرماصي* على ”جوا لزور اتتا 


| [38[ .....................دققء:«المصوص في المذهب» ي ARAS‏ 
ع هذا غالباء وق يشير به للخلاف خارج المذهبءكقوله: : (والأظْهَرٌ والأصَّحٌ لا جُفسل 
له)2! لأنه قول ابن المسی ب واختاره ابن رهد“. 


مختصر خليل قوله:«وحیت كرت قولين ...الج © 


(1) تدم تقل نص كلام التائي المتضمن قوله هذا من (جواهر الدرر): (1/ 156). 

(2) قال العلامة خليل في (مختصره): (صس:151):"والْأَظهَرٌ والصَّحٌ لاجمل لَه" انتهى. 

(3) ابن المسيب» هو: سوي بن اسي E‏ اي بن عِهْرَانَ بن مَخْرُوْمٍ بن 
قط الإمام العلَم ِو شح الفُرشي» يُ اقرز عَم آهل المَِزئة وَسَيّدُ لابين فِي رمه ولد سنة: 
)94 ه» وكان أحفظ الناس لأحكام «عمر بن الخطاب» وأقضيته» حتى سمي «راوية عمر» . توفي بالمدينة. انظر: 
(سير أعلام النبلاء): (4/ 217)؛ (الأعلام) للزركلي: (3/ 102). 

(4) «ابن رشد»: (الجد)ء هو: الفقيه القاضي أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد: زعيم فقهاء وقته بأقطار الأندلس 
والمغرب» ومقدمهم» المعترف له بصحة النظرء وجودة التأليف» ودقة الفقه وكان إليه «المفزع» في 
«المشكلات»» بصيراً بالأصول والفروع والفرائض والتفئن في العلوم؛ وكانت «الدراية» أغلب عليه من 
«الرواية»»كثير التصنيف مطبوعه» وكان مطبوعاً في باب «التأليف»؛ حسن القلم والروية» حسن الدين» كير 
الحيا قليل الكلام» متسمتاً نزهاه مقدماً عند «أمير المسلمين»؛ عظيم المنزلة؛ معتمداً في العظائم أيام حياته. ولي 
«قضاء الجماعة) بقرطبة (سنة:511 ه) ثم استعفى منها (سنة: 515 ه)؛ إثر الهيج الكائن بها من العامة وأعفي؟ 
فزاد جلالة ومنزلةً. ألف كتابه المسمى (المقدمات الممهدات؛ ليناء ما اقنضته رسوم المدونة من الأحكام 
الشرعيات» والتحصيلات المحكمات لأمهات مسائلها المشكلات)» و له أيضا: (البيان والتحصصيل» والشرج» 
والتوجيه» والتعليلء لمسائل المستخرجة)؛ و (اختصار المبسوطة)» و(فتاوي)» و (التقييد والتقسيم)» و (مختصر 
الحجب)» و (الرد على المرادي)» وله جزء في (احكام العيادات)» وإليه كانت الرحلة للتفقه من أقطار الأندلس 
مدة حياته إلى أن توفي - رمه الله - في ذي القعدة (سنة:520 ه)ء ومد ابن رشد الجده من «فقهاء الماكية 
المغارية»» ويُرمَرٌ له في كتب المذهب باش»» وأهل المذهب إذا أطلقوا «ابن رشد»؛ فإن مقصودهم: «الجداء 
وإذا أرادوا «ابن رشد الحفيدة قيدوه بذلك» أو قالوا: «الحفيدة. انظر: (الغنية)» وهو: (فهرست شيوخ القاضي 
عياض): (ت: 544ه)؛ (اصطلاح المذهب): (ص:315). 

(5) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص:12):" وَحَيْتُ دكت فين أو م ثرالا لِك لكَدَم اطلاعي في الفرع 
على أرجحية منصوصة"اه. 


»*» كأنّه م 21 رض قول ابن غازي:"'لما كان ذكره الأقوال آعم من أن يتلفظ بهاء 
أو يقسول مثلا: وهل كذا أوكذاء الها كذاء ورابعها كذاءلم يصاح الرفمٌ على 
الحكاية ولا القسول المناسسب؛ لذلك فلو قال: وحيث قلست: أقوال؛ لخرج مالم 
ستلفظ به بصيغة القول» كثالثهاء ورابعهاء بخلاف: (خلافٌ)؛ فلن حكايته بعد 
القول لا تخرج معنى يريد إدخاله"» انتهى باختصا ر » وقد نقله في (كبيرهم. 
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** على حذف؛ أي: [على حذف]" مفهوم تعليق الحكم. 


(1) قال التنائي في (جواهر الدرر): (1/ 158):"(وحيث ذكرت قولين)» أو: روايتين» (أو) ذكرتٌ (أقوالا) بغير 

ترجبح» (فذلك لعدم اطلاعي في الفرع) الذي ذكرت فبه ذلك (عل أرجحية منصوصة) تدل على ذلك 

وقولين أو أقوالا: معمول (ذکرت) على الأصل» وأنى في الأول بقلت وهنا ب(ذكرتٌ) تنا في اليا" اه "> 

(2) ما بين المعكوفتين ثابت في (نسخة: ب)» وفي (نسخة: ): (يَرْضَن). 

(3) قال اخليل في (مختصره):وَ حَْتُ فلت : حلاف قل لاخلا في «التُشيرِ»» وحَيِتُ كرت 

OEE)‏ ٿ لع اطلاعي في قر على ربجي نشو .اد وشرحه ابن غازي» بساانصه: 

(2:)119/1 فإن قلت :لم قال أولاً :ل(وَحَيْتُ لث : جلاف) ؟ فعبّر بالقول» ورفع لفظٌ حلاف» وقال ثانياً : 

(وحَيْتُ دَكرْتُ «قَوْكين أو أ قوَالا) فعبّر بالذكرء ونصب (قولين) و(أقوالً) ؟. قلت : لما كان ذكره «الأقوال» أعمّ 

من أن يتلفظ بها أو يقول مدل : وهل كذا أو كذك ثالثها كذاء ورابعها كذاء لم يصلح الرفع على «الحكاية»؛ ولا 

القول المناسب؛ لذلك فلو قال: وحيث قلت أقوال؛ لخرح مالم يتلفظ به بصيغة القول؛ كثالئها؛ رابعهاء بخلاف: 

(حلاف)؛ فإن -حكايته يعد القول لاشخرج معني يريد إدشخخاله؟اه, 

ا : (ص:12):" وأعتبر من المفاهيم مفهوم الشرط فقط وأشير ب"صعحح" أو 
استحسن" إلى أن شيخا غير الذين قدمتهم صحح هذا أو استظهره وب"التردد" ردد المت ارين في لتقل أو 

اه " إلى حلاف مذهبي. "اه 

(5) قال التتائي في (جواهر الدرر): (1/ 159) :"اعت من المفاهيم) أن ذكرها (مقهوم الشرط)» وهو: تعليق 

الحكم على الشرط» (فقط) لزوماء ..."اه كلام التتائي - رحمه الله تعالى - 

(6) ما بين المعكوفتين ثابت في ()» وقد حلت منه (نسخة: ب). 


## الإشارة لمحذوف؛ أي: وقد يكون مفهوم الشرط مساويا لمنطوقه؛ فسن ذلك 
قوله :وة مفصم إذا فلع ©. 


## مرتب على ممحذوف أي: وقد يُصرف القيد للمفهوم؛ كما يُصرف للمنطوق» فمن ذلك 
قوله في «الجهاد»: (وفراز » إن لع الم يمون اللمنف وم يبوا اني عر ألفا)”» وقوله في 


(3) قال التنائي في (جواهر الدرر): (1/ 159):"(وأعتبره من المفاعيم) الآتي ذكرها (مفهوم الشرط)؛ وهو: 
تعليق الحكم على الشرط (فقط) لزوماء فإن قلت؛ كيف يعتبره لزوماء وهو يصرح به في بعض المواضع. 

قلتٌ: ذكره في بعض المواضع إما لفائدة اقتضت ذلك» كترتيب فرع على قيود سابقة» وإما ليعطف على ذلك اللفظ 
ما ساواه في الحكم؛ قصدا للتسهيل والاختصار» أو لخفاء به وإما أن ذلك قليل نادرء وإما لخير ذلك من المقاصد 
المعينة على فهم وسرعة الحفظ» فمن ذلك قوله في الجهاد:(أو فرار إن بلغ المسلمون النصفء ولم يبلغوا اثني 
عشر ألفاء إلا تحرفا أو تحيزا). 

وفي البيوع: (وجزاف إن رثي ...الخ). 

وفي الوضوء:(وبقية معصم إن قطع)؛ إذ مفهومه: لو لم يقطع - بل خخلق كذلك --لم يجب» وليس كذلك: وقس على 
ذلك."اه كلام التنائي -- رحمه الله تعالى - 

(2) قال لخليل» في امختصره ار ل رس 


الحديث/ القاهرة»» بتحقيق: #أحمد جاد؟. 

(3) تقدّم نقل نصّ كلام التتائي المتضمن قوله هذا. 

(4) قال #خليل» أثناء ذكره «ما يحرم في الجهاد »: #وفرار إن بلغ المسلمون النصفء ولم ييلغوا اثني عشر ألفا؛ 
إلا تحرفا وتحيزا إن خيف ... » اه. ينظر: #مختصر خليل»: (ص:8 8)) طبعة «دار الحديث/ القاهرة»» بتحقيق: 
«أجدجاد». 


عقرمة الدؤلف د 161 
«الببوع»: (وججرّافي إن ري استدلالٌ لقوله:(كترتيب فروع على قيود سابقة)» ولقوله: (أو 


ليعطف على ذلك ما ساواه في الحكم). 
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## انظر ذكره مفهوم المانع» ولم يذكره غيره» ولا وجه لذكره لأنه إن كان بغير 
استئناء» كما لو قيل: يُسقط الزكاءً الدينٌ فهو مفهوم لقب وإن كان[1/ 6/ أ] بأداة 
الاستثناءء كما مل فهو دال في مفهوم الامستثناء» والتفرييق بينهما بأل قام القوم إلا 
زيد استئناء من الحكمء و لا يسقط الزكاة إلا الدين استثناء من الموانسع» تفريق 
صوري؛ إذ الجميع يحكم له بسمفهوم الاستثناء. 


وقد قال في (شسرح تنقيحه):"قول العلماء: (الاستثناء مسن النفي إثبات) ليس على 
إطلاقه [ب/ 6/ أ]؛ لأن الاستغناء يقسع من الأحكام» نحو: قام القوم إلا زيد» ومن 
الموانع» نحو: لا تسقط الصلاة عن المرأة إلا بالحيضء» ومن الشروط نحو: لا 
صلاة إلا بطهور. 


(3) قال «خطيل» في بيانه « شروط الجزاف »: (وجزاف إن ريء ولم يكثر جدا وجهلاه... »"'له. ينظر: «مختصر 
خطيل»: (ص:144). 

(2) «القرافي»: شهاب الدينء أبو العياس؛ أحمد بن أبي العلاء إدريس بن عبد الرحمن ..البهسيء المصريء وحيد 
دهره ..» انتهت إليه الرئاسة في الفقه عل «مذهب مالك»...» كان إماماء بارعا في الفقه. والأصول» والعلوم 
العقلية. سارت «مصنفاته» سير الشمسء ورزق فيها الحظ السامي عن اللمسء ألف كتبا مفيدة انعقد على كمالها 
لسان الإجماع. توفي (سنة: 684 ه). انظر: (الديياج المذهب): (1/ 236ء 239)؛ (اصطلاح المذهب): 
(ص: 53). 

(3) المفاهيم العشرة نقلها التنائي في (جواهر الدرر): (1/ 159/ 160) عن القسرافي في الفرق الستين من كتابه 
(القواعد).قال التنائي نقلا عن القرافي:'"' ومفهوم المانع: لا يسقط الزكاة إلا الدينء مفهومه: من لا دين عليه لا 
تسقط الزكاة عنه"اه. 


حاشية العامة (لسمقن "مصطفى (لرياصي" على “جزافر (ثررر" ثلتتاثي 
والاستفناء مسن الشروط مستغنى من كلام العلماء؛ فإنه لا يلسزم مسن القضاء بالنفي 
لأجل عدم الشسرط أن يُقغسى بالوجود لأجل [وجود]” الشسرط؛ لما تقدّم أن 
الشسرط لا يلزم مسن وجوده وجسود ولا عدم؛ فقول العلماء: (الاستثناء مسن النفي 
إثبات) يختص بما عدا الشرط؛ لاه ل يقل أحد من العلماء: أنه يلزم مسن وجود 
الشرط وجود المشروط ") انتهى. 

فقد صرّح بشمول الاستثناء ل لمانع وغيره وهو ظاهرء وحيث أفرده بالذكر فكان 
عليه أن يفسرد أيضا السبب» نحو: لاتجب المسلاة إلا بزوال الشمس باللسبة 
للظهرء والشرطه» نحو: لا تجب الزكاة إلا بالحول» وليس هو الشرط الذي ذكره؟ 
لأن ذلك أداة الشرط» وهو الذي تعرّض له الأئمةء وهذا هو نفس الشرط؛ فتأمّله. 


فقد ظهر لك آله لا حاجة لذكر المائع كما قلناء وكذا السبب ونفس الشْرط) لأنّه إن 
قرت بسأداة الامستثناء» فهو مفهومه؛ وإلا فهو مفهوم لقسبء وما ذكره من أذ قول 
العلماء لسيس على إطلاقه» فيه نظر؛ إذ مسا تخيّله هو حجة [للحفيّة]! © ني 
قولهم:”إنّ الاستثناء مسن التفي ليس بإثبسات"» وأجاب عنها الأثئة بان المراد: 
لاصلاة يمكن صحتها إلا بطهور. 

انظر: (مختصر ابن الحاجسب الأصسلي)» وشرًاحه» فن لهم في ذلك كلاما طويل الذيل» 
ضرينا عنه صفحا؛ لأنّا لسنا بصدد ذلك» ولكن نبهناك بحض تنبيه. 


وقوله: (مفهومه: من لاديسن عليه لا تسقط الزكاة [عَنْه]): فيه نظ ر؛ إذ ليس هذا 


(3) مابين «المعكوفتين لم يقع في «المخطوط»» وقد استدركته من (شرح التنقيح) للفراني. 

(2) تتمة كلام «القرافي» قال: ‏ وبيذه «القاعدة؛ يحصل الجراب عن «شبهة الحثفية» فإ النصوص التي الزمونا 
إياها كلها من باب #الشروط»» وهي ليست من «صور النزاع» فلا تلزمنا. »اه. من (شرح تنقبيح الفصول): ( 
ص:194). 

(3) كذا في (نسخة: آ)ء وفي (ب): (الحنفية». 

(4) ما بين المعكوفتين ثايت في (نسخة: ب)» وقد خلت متها (نسخة: آ). 


في الاستئناء: قام القوم إلا زيد» المنطوق فيه هو: إثبات القيام للقوم» ومفهومه: نفيه 
عسن زيسد وأن1أ/ 6/ ب] المنطوق في قولك في النفي: (لاعال في البلد إلا زيسد): 
نفي العلم عمسن سوى زيدء ومفهومه: ثبوته لزيد وكذا في [التفريغ]"» فقولك: 
(لاعالم إلا زيد»» و(لا قائم إلا زيد)ء المنطوق فيهما: نفي العلسم والقيسام عن غيسر 
زيد» والمفهوم: إثباتهما له» هذا ما عليه [الأصوليون]©. 


فقوله: (لايسقط الزكاة إلا الدين) هو استثناء مفرغ؛ فالمنطوق فيه: نفي السقوط 
عن غير الدين» والمفهوم: إثباته له؛ فتأمّله. 


.....«لق»: «انظر بقية كلامه في رالکییں)» O ,..** ٩‏ 


** قال فيه بعد ذكر مفاهيم المخالفسة العشرة:"فهله جميعها أثبتنا فيها نقيض الحكم 
للمسكوت» وهذه قاعدته لا إثبات الد ويظهر التفاوت بيئهما في قول ابن أبي 


لس ف عار 


زد حيث استدل على ؤجوب صلاة الجنازة بقوله تعالى 9 ولا سل ع رتم 
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(1) كذا في (نسخة:ا)» وفي (نسخة: ب): (التفريع). 

(2) في (الأصل بنسختيه): (الأصليون). 

(3) يُنظر (جواهر الدرر) للتتائي: (161/1). 

(4) ابن أبي زيدء هو: أبو محمد عبد الله بن أبي زيد: الإا اعلام لدو الوه مَاِمُ أل الَغرب إمام 
المالكية في وقته» وقدوتهم. وجامع «مذهب مالك»» وشارح أقواله.كان واسع العلم كثير الحفظ والرواية. وكتبه 
تشهد له بذلك. فصيح القلم. ذا بيان ومعرفة بما يقوله. ذاباً عن «مذهب مالك»ء قائماً بالحجة عليه بصيراً بالرد 
على «أهل الأهواء». يقول الشعر» ويجيده» ويجمع إلى ذلك صلاحاً تاما» وورعاً وعفة. وحاز رئاسة الدين والدنيا. 
قال «الشيرازي»: وكان يعرف بمالك الصغير. صف كياب (النوَادِ وَالوٌَادَاتِ) في تخو الماة جز واختصر 
«المُتوكة). قال «الذهبي» تبعا للقاضي «عياض» في (مداركه): وَعَلَى هين الاين المُعَولُ فِي لفيا 
ِالمَغْرب.اه. وَصَنْفَ کاب (العتربّة) على الأَبْوَابِ» واب (الافعدَاء دمب مَاللِكِ). وَكِتَابَ(اليُسَالَق) ء 


رواب (الة باطو الول حى ا روتاب (المَعرِقَةوَالتبر) » وكاب (إعججاز افآ وكتَاب الي صن 


الجدّال) ٠‏ وَرسَالته فی الود عل ارق وَرسَالته ف , الو حید وكاب (مَرمْ ترك عند القرَاءة). قال «الذهبى»:- 


عاشية العلامة, السجقق ”مصطفى (ثربا 
ات أب 4 أن يقتي جوب الصَّلاةٍ عَلَى المؤمنين وَلَيْسَ كَمَاقَالَه بل 
هة عدم ريم الصَّلَاوٍعَلَى الْمَؤْونينَوَعَدَمْ النَضْرِيم صَاوقٌ [ب/6اب] 
بِالْوُجُوب وَالّدْبِ َاْكَرَامَةٍ وَالهَاحة قا يلرم الوْجُوب؛ لِأنَ الأَعَمَ مِنْ الَيْءِ 
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* على “جراهر الررر" للتتائي 


ركف يع 
مَفهومه 


حقِيلٌ: َة صَنَم (رسَالته) الم هور وَلَهُ َع عَشَرَة سَنة.اه. انظر: (ترتيب المدارك وتقريب المسالك): 
(6/ 215) لأبي الفضل القاضي عياض بن موسى اليحصبي (ت: 544ه)؛ (سير أعلام التبلاء): (17/ 10). 
(3) من قوله تعال في (سورة التوبة: 84): 3 ولال عل امار متم کات بدا و کم عل کرو ایم کتروا بأ 
وَرَسْولِوء مانا وشم سرت (4)8. 

(2) يتصرف لا يخل بالمقصود ونص كلام «القرافي» في (الفروق): (2/ 36) قال: « هلو «المفهُومَات؛ جَوِيمُهَا 
ایت فا قيش کم التغلوق» نكرت وحص ها عط المنهرم» قطهر أ ذووع الشخل»: واف 
تقيض حم الْمَنْطُوقٍ لْمَسَكُوتٍ» وَأنَّمَذَا هُو دقَاعِدَت ويس اده بات الضّدٌ». وَيَظْهَرُ الَنَاوْتُ بَنْهُمَا 
في قول «ائن بي وَيِْه ن «أضحَابئه حَبْتُ اتدل عَلَى «وُجوب صَلَاة انارو بَِوْلهتَعلَى في حي الْمُتَافِقِينَ 
« وَلَامسَلٍ مَل لس مهم ات ذا 14 ر :84] أن هوه يَفتَضِي رجرب الصاو عَلَى الْمُسَلِوِينَ»» 
وَكَيْسَ الأمرٌ كما الل «مفهومة: ودم ترم الصاو عَلَى الْمُؤْينينَ» وَ«َدَمٌ اريم صَاوِقٌ مح «الوْجُوب» 
لذب و رةه وال اتةه قلا يلرم بوبه لأ لمم من ايء لايشازم؛ فلايذرم 
«الْوُجُوبُ» في َء «الصّورَو؛ فَكَذلِكَ يَكُونُ ديك بدا فِي «مَفْمُوم الْمُخَالْمَة»: بَا قط ولا 
عرض لاش آل يما هر لك ين مرق ين لياه من الفرق «الشتين؛ وهو الفرق بَْنَ اعد 
نات التْقيضي في الْمَفهُوم»» وَبَيْنَ«مَاعِدََِبَاتٍ الضّدٌ فيد من كتابه الجليل (الفروق): (ج 2/ ص: 36).وذكر 
هذا الفرق أيضا في (شرحه لتنقيح الفصول). 

قال القرافي: (ص: 49) من (شرح تنقيحه) في تعريف مفهوم المخالفة: ٠‏ وهو إثبات تقيض حكم المنطوق به 
للمسكوت عنه» وهو عشرة نواع:... ».وقال بعدها: (ص: 50) شارحا السدٌ: ‏ وقولي في «مفهوم المخالفة؛ إِنّه: 
تإثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عتهة: احتراز عما توهمه الشبخ «ابن أبي زيد»» وخيره؟ فاستدنُوا بقوله 
تعاق: ل وال ع أ يتم مات أا 14 لر :84] على «وجوب الصلاة» على «أموات المسلمين؟ 
بطريق «المفهوم؟: وقالوا: #مفهوم التحريم على المنافقين»: «الوجوب في حن المسلمين». وليس كما زعموا؛ إن 
«الوجوب» هو: (ضدٌ التُحريم»» والحاصل في «المفهوم؛ إنّما هو: سلب ذلك الحكم المرب في المنطوق»» 
وعدم التُحريم» عم من «ثبوت الوجوب؟؛ فإذا قال اله تعالى: حرمت عليكم الصلاة على المنافقين؛ فمفهومه أن 
غير المتافقين لا تحرم الصلاة عليهم» وإذا لم تحرم جاز أن باح فل «التّقيض» عم من «الضدًة وإنّما يعلم 
«الوجوب» أو غيره بدليل منفصل؛ فلذلك يعن أن ايراد في «المقهوم» على لإثبات التّقِيض؟.له. 


. ]45[ 


...دا «الفرق بين التعميم والتكميل...ا لخم( 0 ا 
لقص ما ذكره الصفي اولي باختصسار» وتقديم» وتأخير» ولنذكر كلامه؛ إِذ به 
يظهر کلام «تق»» ونه لگا ذكر: 

وكم بذلت [طريفي] © والتليد .. 


(1) قال التتائي في (جواهر الدرر): (1/ 61 1):"فائدة: الفرق بين التتميم والتكميل: 
1 - أن التتميم يجعل الناقص تاماء والتكميل يجعل التامٌ كاملا. 
2 - والتتميم: عبارة عن الإتبان في التثر والنظم بكلمة أو جملة تراد في الكلام النام؛ فيزيده حسنا إلى حسنه» مثاله قول 


الصفي الحلج: 
وكم بذ لست طريفي والتلیسد لکم ٭٭٭ طومسا وأرضيست عنكم كل غتصم 
فقوله: (طوعا): تتميم. 


والتكميل: أن يأي المتكلم أو الشاعر بكلام له معنى» لواقتصر عليه لكان غير بالغ رتبة الكمال؛ فيأتي له بتكمييل 
من غير معناه» كقوله تعالى ٠:‏ قسف يَأِي اله بوم مهم يبوت ول عَلَى وَين ووو عى الْكَافِينَ)؛ فإنه 
لو اقتصر على ( ألو على الْمُؤْينِينَ) لما كان الوصف لهم كاملا من كل وجدء فلما قال:( رة عَلَى الگافرین) 
كمّلهه وبيت الصفي الحلي: 

نفسس مؤيّهدة بالحق يعضسلها **#* عاي ة صدرت مسن بارىء النسم 
فقوله:(پعضدها) وما بعده تكميل" اه كلام التتائي - رمه الله تعالى - 
(2) هو الشيخ؛ الأديب» البارع» البليغ» المفوه» الفاضل» الناظم» الناثرء ناج الأدباء والفضلاء عمدة الشعراء 
والفصحاءء صفيّ الدين عبد العزيز بن سرايا بن علي بن أبي القاسم بن احد بن نصر بن أبي العرّ بن سرايا بن بافي 
ابن عبد الله بن العريض السنبسي الطائي الحلي الشاعر المشهورء أحد «فحول الشعراء»» قال «الصفدي۲:«(شاعر 
عصرنا على الإطلاق» اه ومولده سنة: (6772ه)» وتوفي سنة (752)» وقيل: (749ه). له «دیوان شعر كبيسرة» 
وكتاب (العاطل الحالي والمرخخص الغالي)؛ (معشر الشيخ الأديب)؛ و«البديعيّة في مدح «خير البرية صلل الله عليه 
وعل آله وسلم».ترجه عصريّه والآخل عنه «صلاح الدين الصفدي» (ت: 764 )في (أعيان العصر وأعوان 
النصر): (3/ 8 وفي (الوافي بالوقيات): (18/ 292)» و «جمال الدين يوسف بن تغري بردي» (ت: 874ه) في 
(التجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة): (10/ 238). وانظر: (سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والدوالي) 
لعبد الملك العصامي المكي (ت : 1 (ج3/ ص22). 
(3) في (الأصل بنسختيه): (وكم بذلت التّليد) باسقاط كلمة «طريفي»ء والظاهر أنه من «الناسخ»؛ بدليل أن (المصنف 
الرماصي) ذكر كلمة «الطريف» وشرحها كما سيأتي» ولقد صوبت #الغلط» في (البيبت» نقلا من (جواهر الدرر) 
للعائى: (1/ 2 16)؛ (خزانة الأدب وغاية الأرب) لابن حجة الحموي: (1/ 273)» ونص البيت بكماله: ٠‏ = 


...البييت:"ومزج [قَوْم]) هذا الدوع بنوع التكميل؛ والفرق بينهما ظاهرء وسيأقي 
ذكره عند ذكره» إن شاء الله. 
والتتميم: عبارة عن الإتيان في النظم والنشر بكلمة أو جلة إذا زيدت في الكلام الام 
أفادته حسنا آخر» متمما لحسنه» كقول الشاعر: 

مسن يلق يمسا على علا هسرماً 333 يلسن السمَاحَة مِنهُ والندى خي © 
فقوله: (على علاته) تتميم حسنء أفاد حسنا زائدا على ما كان قد تم والتتميم في 
بيت القصيدة قوله:(طوعا)» ثم قال في (التُكميل) بعد أن ذكر بييت: (نفسس مؤيسدة 0 
... البيث):"هو عبارة عن إتيان المتكلم أو الشاعر بمعنى تام؛ من وصفء أو مدحء 
أو ذم» أو غيرهاء ثمّ يرى الاقتصار على الوصف بذلك فقط غير كامل» فبأتي بمعنى 
آعرء في غير ذلك الوصف الذي وصف به أؤّلاء كقوله: ليان يتوم ...) 
الآبة» فإنّه لر اقتصر سبحانه على المؤمئين؛ لكان مدحا تاما بالرياضة والانقياد 
لإخوانهم:[1/ 7/ أ] فوصفهم أيْضاً بالعز والغلب» كقول السموال*: 


دوك م بذلسست طريفسي والتليسد #** طسوقا وأرضيست عنكسم كل ختم م 
لکسم 


وهذا «البيت» قاله «صفي الدين الحلي* في (بديعيته)» كما ذكر «الحمري» في (المصدر السابق). 
(1) ما بين المعكوفتين ثابت في (نسسخة: ب)» وفي (نسخة: ): (نوع). 
(2) هذا #البيت» من «قصيدة» ل«زهير بن أبي سُلْمَى» يمدح «مّرم بْنَ نان بن أبي حارثة المري»» وهي من[من 


البسيط]. 
ويُروى: « إن تلق ...»كما في (نضرة الإغريض في نصرة القريض) لأبي علي المظفر بن يحيى: (ت: 656ه). 
( 3) نص البيت كاملا: 


نفس مؤيسدة بالحسق تمعضلها ### عنايسية صدرت عن يسارئ التسم 
وهو للصفي الحلي في (بديعيّته). نسبه إليه «ابن -حجة الحموي» في (خزانة الأدب): (1/ 3272)) ولاصدر الدين 
المدني» الشهير بةابن المعصوم؟ في (أنوار الربيع في أنواع البديع). 
(4) السموأل» أحد فحول شعراء الجاهلية من اليهود» وقد خرف ب «السموأل بن عادياة» وب «السموأل بن 
عادياء» الأزدى» وب السموأل ين غر يض ين عاديا اليهودىء» وب «السموآل بن حيان ين عادياء»» وي- 


مقربة مؤش 


ولا“ مات منا سيد حش أنه ٠‏ بهم ولا حيث كان قل 
فإنه لما وصف قومه باهم لايموتون موت الأذلأء والجبناء كمل حسن مدحهم 
بهم مع ذلك لا يضيع لهم دم. 

وقد شرك بعضهم بين التتميم والتكميسل» وجعلهما كالَّيء الواحسدء والفرق 
بيثهما من وجهين: 


أحدها: أن التتميم يجعل الناقص تاماء والتكميل التامٌّ كاملا 

والفساب: أن (التتميم) يكون متمما لمعنشى النفس» لا لأغراض الشعر ومقاصده 
و(التُكميل) يكملهما معا. 

ومراده أن قول زهسير في (الّمیم): (صل علاته) صُكَمٌُ لمعنى نفس هرم بكرمه » 
والتكميل ممم لذلك ولأغراض أخر كالمدح [باشجاعة]*» والخلق الحسن» 


-«السموأل بن عادياء بن حيا» وي «السموآل بن أو بن عادیاء»» و «السموأل بن أوفى بن عادياء بن رفاعة بن 
جفنة؛» وب« السموأل بن غريض بن عاديا بن حباء»» وب« السموأل بن حيا بن عادياء بن رفاعة بن الحارث 
ابن تعلبة بن كعب بن عمرو مزيقياء»» الغساني» وهو جد «صفية بنت حبي بن أخطب» لأمها. وهي يهوديةء وقد 
تزوجها «الرسول صل الله عليه وسلم؟» وهو الذي يضرب به المشل في «الوفاء»؛ فقد سى بابنه؛ ولم يقل أن 
يخون العهد بتسليم «الأدرع؟ التي أودعت عنده» فقد كان «امرؤ القيس» عند خروجه إلى «قيصر» أودع «السموال 
ابن عادياء اليهردي «شكة مائة رجل» فلما مات «امرق القيس» جاء «الحارث بن جبلة الغساني» ملك «الشام» 
يطلبها منه فأبى «السموأل» أن يعطيه شيئا دون أمر وليه وتحصن منه فأخذوا ابنا له فقتلوه» وهو ينظر إليه من 
«القصر؟ ولم يغدر بمال «امرئ القيس)» فذكره «الأعشى» في (قصيدته): [بسيط] 
كن كالسمسوأل إذ سار امام له #۴۴ بجحفل كس واه اليل جسرار 
فقسال غدرولكل أنت بينها ٠‏ **»# فاخترفمامتهاحظ بمخنار 
فشك غيرقايل لم قاللسسه ٭٭٭ انبسح آسيرك إن ماع جساري 
وله (ديوان) طيع» ومن أجمل وأشهر القصائد والأشعار (الساسة المنسوية) إلى «السموآل» المنظومة والقصيدة 
المقولة في «الفخر والوفاء» التي مطلعها: 
إذا المسرء يدنس من اللؤم عرضه ‏ *** فكل رداءيرتديهجييل 
ينظر: (البدء والتاريخ)» للمطهر بن طاهر المقدسي (ت: نحو 355ه): (3/ 53 (المفصل فى تاريخ العسرب 
قبل الإسلام) للدكتور #جواد علي؟: (ت: 1408ه): (18/ 337). 
(3) كذا في «الأصل»» والذي في كتب «أهل الفن» منقولا عن «السموأل» لفظه: (ومامات... ». 
(2) كذا في (نسخة: [)» وفي (نسخة: ب): (والجاعة). 


حاشية (لملامة. المجقق م سل ل على "داقر (ثررر” ثلتتائي 
والعنّة بعد الكرم مثال ذلك في [بقية بقية] القصيد 


لها #*»* عناية صدرت عن باريء اسم 


والطريف؛ بالطاء المهملة: المال المستحدثء قاله في (القاموس)©, 
والتليد. والّالسد: المال القديم الأمسلي الذي ولد عندكء قال في (المسسحاح) © 


7 4 
ورالقاموس). 
مختصر خليل ..................قوله:«لتردد المتأخرين في الىقل» E‏ 
| |46 وولو واحدا مته چچ ARES‏ 


## إذ قد يتحير في التقسل واحد منهم كقوله في (الدكسساح): ون رة ريسي 
30 
واب ...اي 0 


(1) كذا في (نسخة: أ)» وفي (نسخة: ب): (بيت). 

(2) قال في (القناموس): (ص831): « والطَرفَةُ بالغمٌ: الاثم من الطّريف والمطرفي والطارفي: للمالي 
المُسْتَحْدَثْ... » اه. 

وقال في (الصحاح): (4/ ص:1394): والطار ف والطريفٌ من المال: المستحدّث؛ وهو لاف التالد والتليد 
لهم 

(3) في (الصحاس): (2/ 450): «[تلد] التاله المال القديم الأمك الذي ولد عندك وهو نقيض الطارف. 
وكذلك التلادٌ والإتلادٌ... » اه 

(4) قال في (القامو. س): (ص: 270): ١‏ الاد والتَّيدُ والإثلادُ والمُتلدُ: ما لد عندك من مالك أو ثيِجَ.» اه 

(5) قال العلامة ليل في (مختصره): (ص: 11):" وأشير ب'صحح" أو "استحسن" إلى أن شسيها غير الذين 
قدمتهم صحح هذا أو استظهره وب"التردد" ليرد اتسين في اقل أو عدم ص المتقدمين وب"لو" إلى 
خلاف مذهبي. .اھ 

() قال ااي في (نجواعر النور): (162/1):" (وأشير (بالتردد ليرد بعض (الْمُتَأَشْرِينَ) من أهل المذهب 
ولو واحدا منهم» كما ستقف عليه (في الّقْلِ) لطرق المذهب المنصوصة للمتقدمين» » کان یری بعضهم: أن 
المذهب كله على قول واحد» ويرى غيره: آنه قولين؛ ويرى غيرهما: أنه على أقوال» ولا تعرض أحد الأصحاب 
لتشهير ولا تصحيح ولا ترجيح "اه كلام التتائي س رحمه الله تعالى -- 

(7) قال #خليل» في (مختصره): (ص:099: ون رة رید واب فح وَلَامَهْرٌ... اه 5 


..قوله:<أو لعدم نص المتقدمين» 07 


** تقريره يقتضي أنه يشير به لعدم نص المتقدمين [وَن لم يحصل من المتأخرين تردق بل 
أجمعوا على الحكم [ب/7/]] أو سكتواء وليس كذلك» بل يشير به لترددهم وتحيّرهم في 
الحكم؛ لعدم نص المتقدمين]”؟ ولذا قال ابن غازي» وابن مرزوق» واللفظ للأوّل:"ينبغي 
أن يكون قوله: (أو لعدم نص المتقدمين) معطوفا على قوله:(في التقدل)؛ فيكون المعنى: إن 
تردد المتأخرين مرة يكون في النقل عن المتقدمين» ومرة لعدم نص المتقدمين» فهو أولى 
1ين] جعله معطوفا على قوله:(لتردد المتدأخرين)» وإن كان متبادرا من جهة اللفظ؛ إذ 
يكون المعنى حيتئذ: آنه يشير بالتردد لأمرين: 


أحدهما: تردد المتأخرين في النقل. 


“قال «عليش» في (منح الجلیل): (3/ 2316 317) « (وإن قارح أي اهر روج ربد واب أيْ: اراد كل 
ِنْهُمَا رام فة ار به ا اکر الأب عَفدَ ايه «الرشید بذ بصَدَاقٍ سی وَلَمْ بین أنه عَلَى ایا مال 
الرّشِيدٌ»: نما أرذت أنه عَلَى «الأب». وَقَالَ «الأأب»: إا أرذت آله َلَى «الرّؤج الؤّشِيدِا اة «الشارخ» با 
متخي" وان رکه (فيَِ) بصم کشر النكاحُ.(113 هر عَلَى واو ونما إن م مين «الر يه 
باوجو وسر «اْسَاطِيّ التطارْح بِقَوْلٍ الأب کر طت عَلَى الاببنء وَقَوْلٍ الاب رط عَلَى الأب ولا ب 
لحد یما أؤ ھا تان کاوین اؤ مائ الہ أو عاہٹ أو یٹ إلا قَضَى پو عَلّی مَنْ ھدت مَلَي... » اه. 
(3) (مختصر خلیل): (ص:12)» قال- رحمه الله - :«وب«التردد» ردد «الْمُتَأرِينَ؟ في «التقل أز عدم ت 
«المتقدمين» » اه 


(2)كذا في (نسخة: أ) و(مطبوع جواهر الدرر)» وفي (نسخة: ب): (أي: أشير به). 

(3) قال التتائي في (جواهر الدرر): (1/ 163):"أو أشي به (لعدم نص المتقدمين في) عين تلك المسألةء وتعقب 
البساطي المصنف بأنه لم يلتزم ما التزمه في التردد؛ لذكره ذلك في مواضع فيها نص المتقدمين؛ ولا كلام فيها 
للمتأخرين» ولاستعماله ذلك في فهم بعض الشيوخ للمدونةء وهو محل التأويل لا التردده وأجيب بأن المصنف 
مديد الباع» واسع الاطلاع؛ وما وقع به التعقب يحتاج لتنبع واسقراء"اه كلام التتائي -- رحمه الله تعالى - 

(4) ما بين المعكوفتين ساقط من (نسخة: أ)» وثابت في (نسخة؛ ب). 

(5) ما بين المعكوفتين ثابت في (نسخة: ب)» وفي (نسخة: أ): (و) بدل (من). 


عاشية العلامة, احق “مصطفى (ثرياصي” على "وار ررر" للتتائي 


والقاي: عدم نص المتقدمين. 
وظاهره: ولول يشردد المت أخرون في الأمر الشاني ويس كذلك لفقد معتى الشردد 
الذي هو التحير؛ او ا اا ا r,‏ التهى. 


Cy 


** (غالبا) من[1/ 7/ ب] كلام المصنف على هذه (النسخة). 

قال «ج»:"وقع في نسخة ان الْرَات: 0 غَالِنًا) إلى خلافٍ ب لهي ي فَقَيَدَبِتَالِناء 

وهو اض ذذ لا شیر يها إلى ماني" انتهى.. 

ل ا 

النسخة» وفيه نظر. 

وقوله:(خلافا)» منون» و(مذهبي) كذلك بياء مشدّدة» منسوب للم ذهب ولا يشير 
بها إلا لخلاف قوي» وهكذا قزر ابن د وابن غازي. 

قال ابن غازي:"وما قاله ابن الفرات تخليط 


(3) تعمة كلام «ابن غازي» في (شفاء الغليل): (1/ 3:)122 ولا سيما أمثال من تقدم ذكره » وعلى التقسديرين فلم 
يعطنا علامة نميّر بها بين الترددين» إلا أن الثاني أقل كما تقدم » إهد. 

قال محقق (شفاء الغليل): (1/ 122): (حاشية):« فالمسألة على وجهين : عدم نص «المتقدمين؛ أصلاً» والثاني: 
نصهم واختلاف «المتأخرين؟ في نقولهم عنهم » وهو الأكثر في كلام «المصنف»»اه 

(2) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 11):" وأشير ب"صحح" أو "استحسن" إلى أن شيا غير الذين 
قدمتهم صحح هذا أو استظهره وب"التردد" ردد الْمتأحرِينَ ني الل أو عدم ص المتقدمين وب "لو" إلى "لو" إلى 
حلاف مذهبي. "اله 

(3) قال التنائي في (جواهر الدرر) :2 ويقع هنا في بعض السخ (وب "لو" غالبا لخلاف مله 
أي: واقع في المذهب» ويقع في غير الغالب للمبالغة لا للتنبيه على خلاف هناك" كلام التتائي - رحمه الله تعالى - 
(4) في (حاشية العدوي عل الخرشي E‏ م ب ان 


1 


#* أي: طلبية معنى لا لفظاء ولذا قال ابن مرزوق:(اسمية خبريّة» والمراد بها 
الإنشاء؛ ولذا عطفت على الجملة الفعلية الإنشائية"» انتسهي. 


5 SERE OTE ORE مختصر خليل‎ 


## لما ذكر هذا الاحتمال في (كبيره)؛ قال:"'وهو بعید"» انتهى. 

قلتٌ: ويلزم عليه العطف عل [معمولي]" عاملين مختلفين””؛ لأنَّ اسم الجلالة 
الشّريفة معطوفة على الأولى» والعامل فيها (أسأل). 

و(یعصمنا) معطوف على (ينفع)» والعامل فيه (أن)ء والعاطف واحدء وهو الواوء وسیبوی© 


(3) قال العلامة «خحليل» في «مختصره» (ص:12): «والله أشأل أن 
شَيْءِ من والله يعصمنا من الزئل» ويوفقنا في القول والعمل»...»اه. 

(2) قال التتائي في (جواهر الدرر): (1/ 164):"(والله يعصمنا)؛ أي: يحفظنا ويمنعنا من الوقوع في شيء من (من 
الزلل)» وهو: النقص بنطق أو غيره» وهي جملة طلبية» كقوله:(ويوفقنا) لمرضاته (ني القول) الذي نحن بصدده من 
التأليف وغيره في سائر الأقوال» وفي (العمل) الصالح الذي قصدثاه» كإعمال اليد في الكتابة» ونظر العين» وفكر 
القلب» وغيرها"اه. كلام التتائي -رحمه الله تعالى - 

(3) قال التتائي في (جواهر الدرر): (1/ 164):"ويحتمل كون الجلالة الشريفة معطوفة على السابقة؛ والعامل فيها 
أسأل» ويؤول (يعصمن) و(يوفقنا) بالمصدر" اه كلام التتائي - ر حه الله تعالى - 

(4) كذا في ()» وفي (ب): (عامل). 

(5) قال «الدسوقي» في (حاشيته على الدردير):10/ 27):ظرَكَوْتَصَب الله هتا باشل كم صح لمَايذَرَم لوين 
الْعَطفٍ عَلى مَحْمُوكي امن ملين العاف واد وهو الْوَاووَهيَوَيههيَدْنَعٌ در كام وقال «العدوي؛ في 
(حاشيته عل الخرشي): (1/ 1 5): إن فت لو توب «اللّه اال کل یو عب ول صا على مادم 
(لت): يلرم عليه امَف حَلَى مولي حَاوينٍ ملين وَالْعَافتُ واد وهو الوا وينوا يتم ِن ديلك اه 
(6) «سيبويه٤»‏ هو: أبو شر عرو بن عنما بن نير لار فم البصْرِي. مام الي جه العرب وَكَدْ طب 
الفغة والحییت مد ت قا لی العرييق برع سادا التضرء وَل فنا کاب الكَبيِر بنرك أو 


ومن كتبة أذ قراو حَصّلَة أؤ مسعى في 


ماشية العامة الممقج "مصطفى (لرماصي“ على "جواهر (لررر" للتتائيه 


ایی عَلَى « کاو بن سَلَمَةه» وا ا عِْسى بن مره ویوس بن 
ایی الطاب الأَملَشٍ الکینر». قال «نراهیم الحَريي:«شمي «سیبریه»؛ لأ وليه 
الحننا. ل ات( 0 ه)ء قال «الذهبي» را . وَقِيْلَ:(سلة: 188 ه). انظر: (طبقات 
النحويين): (ص:6 6> 74)؛ (إنساه الرواة) للقفطي: (2/ 346 360)؛ (بغية الوصاة):(2 / 229)؛ (أخبار 
النحويين البصريين) للزبيدي: (ص: 15» 16)؛ (سير أعلام النبلاء): (8/ 2351 352). 
(3) وهو ما عليه #أكثر البصريين؟» ويب إلى «جمهور النحويين»: خلافا ل «جمهور الكوفيين» ورجح الشيخ 
«الطاهر بن عاشور؟ مذهب «جمهور الكوفيين في «-جواز العطف على معمولي عاملين مختلفين»» فقال في (التحرير 
والتنویر): (25/ 329): والح ما د ليد دجنو او فئين» ومو کر فوع «التأرلاله. 
وقال الحافظ «السيوطي» في (الإتقان): (2/ 383):هاخبُِتَ في « وا الع على َه نولي َه الهفهوز 
عن سيیر بويد الْمَنعُ E‏ قال «الْجَيدة) ودار بن السرا ابن وشام؛» و وحور وره اقش وَالْحِمَاي' نكن 
1 ."اه وممن أجازه أيضا «ابن مضاء»» و«أبو بكر بن طلحة» وو «الزمخشري»» ونسبه «الشُوَيْري0: 
(ت: 857ه) في (شرح طيبة النشر): (2/ 557) لأكثر الدحويين» ونقل «النحاس» في كتابه ([عراب القرآن ): 
(4/ 141-140) عن اسيبويه» الجواز. 

قلت: فليحقق «مذهب سيبويه» في هذه «المسألة»» وأجاز العطاف «أبو الحجاج الأعلم »: (ت: 0476 : إن 
تقدم المجرور في المتعاطفين لتساوي الجملتين»» ووافقه ابن الحاجب»» وذكر «الألوسي» في (تفسيره) أن في 
هذه «المسألة» مذاهب: (6/ 98): « المنع مطلقاء وهو مذهب «سيبويه؛؛ والجواز مطلقاء وهو مذهب «الفراءا» 
والتفصيل بين أن يتقدم المجرور نحو' في الدار زيد والحجرة عمرو؛ فيجول أو لا؛ فيمتنع » اه. 
والأمر كما قال «الشوكاني» في (تفسيره) في (فتح القدير)» وأخذه عنه #محمد صديق خان القَنُوجي» (ت: 
7ه )في تفسيره: (فتحٌ البيان في مقاصد القرآن):« والبحث في مسألة «العطف على معصولي عاملين 
مختلفين1» وحجيج «المجوزين» له وججوابات المانعين» منه مقرر في «علم النحو؟» ميسوط في «مطولاته؟ ». 
قلتُ: يُنظر لهذه المسألة : (الارتشاف): (2/ 659)» و (المغني): (2/ 486)» و(المسامد): (2/ 471)» 
و(التصريم): (2/ 56)» و(الهمع): (5/ 270). 
(2) قال العلامة «خليل» في «مختصره؛ (ص:12):"... فم َر دوي الْألْيَاب من التَفْصِيرِ الْوَاقِع فيهذا 
الكتاب ..."اه 
(3) قال التتائي في (جواهر الدرر): (1/ 164):"لم بعد ما قدّمت (أعتذر)؛ أي: أظهر عذري وحجتي (لذوي 
الألباب): جمع لب؛ أي: : العقول السليمة في رفع اللّوم؛ أي : العذل عني (من التقصير الواقع) مني (في هذا الكتاب» 
المؤدي لخلل فيه بوجه من الوجوه. 3 


** هذا القول يرجع لاله فهو اختلاف عبارة فلا نبغي انید قول ولذا قال 
التغعازاقي في :شرح اللمقاصام:"والأقرب أن العفل قوّة حاصلة عند العلم 
بالضَروريّات» بحيث يتمكن بها من اكتساب النَظرِيّات". 


وهذا معنى ما قال الإمام'" الها غريزة يتبعها العلم بالضروريّات عند سلامة 
اللات وما قال بعضهم“ آله قؤة بها يمير 


عفائدة: والعقل: قوة مهيّأة لقبول العلم» وقيل:قوة بها يكون التمبيز بين الحسن والقبيح "اه كلام التتدائي 
- رجه الله تعالى - 

قلتٌ: : كلام 'النتاني؟ في اتعريف العقل»؛ وقد قال «الزركشي" ن : 4ه) في #الببحر المحيط» في «أصول 
الفقه»:«القل لُمَد: لْمَنْع». وَلهذّا بنع الس من فل مَاتَهوَاه. مأصُودٌ ون «وقال لتاق لماز هان ابر 
يت اعت وه «أضل ِكل مه كال «بنٌالتَنْعَنيٌ»: ركان هنش الأيكق بسي اليلم» وکر 


الا ولاف فيه سی قبل :إن يد آلف قول»». وال «جنشُهُم»: 

سل الاش إن اوا لكيس ك الا ««ه عَنْلْعَف ل ازل جوت يكل 
وقد تَكَلّمَ فيه «أَضِنَافٌ ت ايء ون لةه وَهالْأطِباءا لكوي وَدالمَُهَاء» كل راجو ايلي 
,ااه 
قلت: :قول الزدكشي عن «العقل» باه أل لكل عله فی جال وتشر إن کان يقد أ العفل؟ ةس تمان 
ماعل درك کل علم فهذا وجیه؛ وإن قصد أذ دالعقل؛ يستقلُ عن «الشرم؛ ويُكتفى به في هرك کل العشوم - پیا 
فيها الشرعيّات -- ففيه نظر. 
والصوابٌ: أن يقال كما قَالَ إمام الكوفيين في النحو واللغة «تَعْلّب): (ت: 291 ه) : '«الُْرّآنه أصل لكل علم به 
فقه الْعلمّاء.» اه.وقال بعضهم:  :‏ العلم بالله تعالى أعلى العلوم من كل وجه» وهو أصل لكل علم. اه 
وقال أيضا: : کر اله تعاى الم به صل لكل عل اه 
ينظر المنقول عن «ثعلب؛ في: ( عمدة القاري شرح صحيح البخاري) لأبي محمد محمود بدر الدين العينى (ت: 
855ه): (50/2). 
(1) (الإمام) إذا أطلق في عرف المتكلمين يعنون به الرازي» وهو: أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن 
الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري (المتوق: 606ه). 
(2) هو الشيخ «أبو إسحق الشيرازي»: (ت: 426ه)» نسبه إليه الشيخ «زكريا الأنصاري» (ت: 6ه )! فقد 
قال :«وعرفه تخ «أبُو إِسْحَاق الشيرَازِيَ ة يز بها جين الحسن والقبيح» وَهُرٌ معنى قول «التَّافِيِية 


باه «صفة يمير 
نه اة التّمْييز».اه. انظر: (الأضواء الْبَهُجَة في إبراز دقائق المنفرجة): (ص 99). 


لالت "مصطفى لثرياصي* على ”وار اثررر للتائي 


0 1521| 


** هكذا في (القاموس): بالجيم والنون بعد التاء؛ أي: حين يكون جنينا. 
وماذكره صاحب (القاموس) من أن كماله عند البلوغ» حلاف ما عليه الجمهور 
من أنَّ كماله عند الأربعين سنة؛ ولذلك بعثت الأنبياء في ذلك الوقت©, 


(1) اخنتصر #المصنف» كلام «التافتازاني»» ونصه كاملا: اقرب أ «الْعَفْلّ»: وة حا عند 
بِالصُرُورياتٍ ت يتك بها من اماب التَركاٍ) وَهََامَْتَى ما قال ارمام إنّهَا دغر 0 
پالشرورًات ند ملام الال رار مِنْضّهُم؛ إلا رة بها مير بين الأمور الْحَسَئة َلَخَد وَمَاقَالَ 
هنش عُلَمَاِ الأول اله دزد اراش آی: رة حا اة 
فس عِنْدَ دراك الْجُرْياتِ ت بابك م من شارك طرق اناب الئاه هر اوي َم «الْحكمَاف»: العمل 
ِالْمَلْكةٍ »اه بواسطة: (التقرير والتحبير) ل«ابن أمير الحاج» الحنفي: (162/2(. 
(2) قال التتائي في (جواهر الدرر): (1/ 5 (القاموس): الحق أنه نور روحاني» به تدرس النفس العلوم 
الضرورية والنظريةء وابتدأ وجوده عند اجتنان الولد» ثم لا يزال ينمو إلى أن يكمل عند البلوغ.انتهي” كلام التدائي 
رهه الله تعالى - 
(3) ل أجد من سبق «المصنف الرّماصي» في نسبة هذا القول للسجمهور؛ فلعله نسبه إليهم بطريق الاستقراء 
والتتع. 
(4) كلام «المصنف» في هذا «الموطن» نقله «العدوي؛ في (حاشيته على الخرشي): (1/ 54)» فقال:هثَال «مُحَشّي 
3 ن اجيم وَالُون بع الوا أي جين يكو + َاوَمَاذكَرَهُ صَاحِبُ (الْقَامُوسِ) انگ f‏ 

لمر جلاف ما علب انهو ون أن كاله ن الأزبوين؛ لرك بوقث اليا في كلك لوقتام 
(5) قال التتائي في (جواهر الدرر): (1/ 65 1):"وقال بعضهم: اختلف الناس في العقل من جهات شتى: هل له 

حقيقة تدرك أولا؟ قولان» وهل العقول متفاوتة أو متساوية؟ قولان» وهل هو اسم جنس» أو جنسء أو نوع؟ 
أقوال ثلاثة» فهذه أحد عشر قولاء ثم القائلون بالجوهرية والعرضية اختلفوا في رسمه على أقوال شتى؛ أعدلها 
قولات؛ فما قاله أصحاب العرض: هو ملكة فى الغسس» بها تستعد للعلومء والإدراكات. وما قاله أصاب الجوهر: = 


## كان يجري لنا حال الدرس أن هذا الخلاف ينبني [ب/ 7/ ب] عل خلاف 
الأئمسةء هسل الحواس مع العقل كالحجاب مع الملك» أو كالطاقات 8 
فقيل:كالحجاب» والحواس تدرك ولاه ويحصل لهاعلم» ثم تؤدّي تلك العلوم 
الجزئيّة للنفس» وقيل:بل الحواس كالطّاقات:ء11/ 8/ أ[ والنفس كملك في بيت له 


خمس طاقات» والنفس هي الملك تنظر من كل طاقة. 
ويدل على الأوّل: البهائم لاعقل لهاء وهي تدرك بحواسها؛ فدلٌ على استقلالها 
بالإدراك دون الس : 


وعل الأساي: الثائم يفتح عينيه ولايدرك شيئاء وكذا المجنون» ولو كانت مستقلة 
بالإدراك ما تخلف مع غيبة العقل. 


-جوهر لطيف» تدرك به الغائبات بالوسائطء والمحسوسات بالمشاهدات» خلقه الله تعالى في الدماغ» وجعل نوره 
في القلب. 

وأيضا: هل محله القلب أو الراس؟ قولان» فهذه ثلاثة عشر قولا" اه كلام التنائي - رحمه الله تعالى - 

(1) هذه المسألة ذكرها «القراني» في (شرح تنقيح الفصول): (ص:)» فقال: ««فائدة»: اختلف «العلماء» هل 
«الحواس؟ مع «العقل »ك«الحجاب مع الملك» أو ك«الطاقات:؟ فقيل :ك!الحجاب؛؛ و«الحواس» تدرك 
أولاً ويحصل لها «العلم؛ ثم تؤدي تلك «العلوم الجزئية؛ للنفس قتحكم عليهاء وتقول كل ما كان كذا فهو كذ 
وقبل بل «الحواس طاقات» و«النفس» ك«ملك في بيت له خمس طاقات قبالة كل طاقة مشاهدات ليست قبالة 
الأخرى»» و«النفس» التي هي «الملك» تنظر من كل «طاقة؛ لقبيل من «المدركات» لا توجد إلا هنالك» ويدل 
على «الأول» أن «البهائم» لا عقل لها وهي تدرك بحواسهاء فدل ذلك على أن «الحواس؟ مستقلة بالإدراك دون 
«النفس»» ويدل على «المذهب الثاني» أن «الإنسان» إذا نام وفتحت عيناه لا يدرك شيئاًمع وجود «العين» 
بجملتها: «السيع طبقات» و«ثلاث رطوبات» و«العصب الأجوف؛ و«الروح الباصرة»» ولا يزال كذلك غير 
مدرك حتى يستيقظ فيأني شيء للبصر وجميع «الحواس»» وحينئذ يحصل الإدراك» فدل على أن «الحواس» 
طاقات للتفس »اه .قلت :الظاهر أن «المصنف الرّماصي» أخذكلام «القرافي؛ ثم زاد عليه والله أعلم» وهذه 
«القاعدة» ذكرها «تاج الدين السبكي» في #فصل» عقده لذكر شي ء من «مياحث» والطائف» والده «تقي الدين» 
اي سا 5 یرد مها تصايه یکا وجد یندا في مجایه) قل في قات لشاف الكبر)» 
(10/ 283) حكاية عن والده «تقي الدين السيكي» أنه قال: «الَْاعِدة الت أن الْحَواس عل هِيّ كالحجاب أو 
كالطاقات؟ وَفِيه خلاف... ٤‏ إه 


جاشية العلامة. (لمجقق "مصطفى (ثرياصي* على ”وار ررر“ ثلتتائي 
فعل القول الأول: يكون العقل نوعا من الإدراك» والإدراك جنس مشترك بينه وبين 
سائر الحواس» والفعل نوعاء وكل حاصسّة نوعا. 


وعلى القول الآخر: هو جنس» أو اسم جنس للإدراك» والحواس أنواعه. 


##هي في الحقيقة «أحد عشر»”» كما قال أوّلاء فماذكره في رسمه من القولين 
ليسا باخختلاف حقيقي؟ 


(3) يعني: «العقل». 

(2) «الملكة» من مادة «الملك»ء ومعتاها هو: «أن يكون الشيء مالكّا للنفس مصرقًا لها في شؤونا». راجع: 
(تفسير المنار): (6/ 151). 

(3) تقدم نقل كلام التتائي المتضمن لهذ المقالة. 

(4) يقصد: «أقوال الناس؛ في «العقل»» وقد تقدم نقل كلام التتائي المتضمن لهذه المقالة. 

(5) قال «الزبيدي»: (ت: 1205ه) في (تاج العروس):(ج30/ ص 20):وَكَالَ ابعضّهم»: اختلف الناس في 
«العقل» من جهاتٍ: همل لَه حقيقةً درك أو ل ولان وعّل أنه حَقيقَة دمل ُو جور أو عَرَض' قرلا 
وهل مله الرأسٌ أو القَيُ» قو لان وهل العقولٌ متفاوتةٌ أو مساوية» ولان همل هُوَ اسم جنسر» أو چس 
أو وخ ثلاث أقوال هي «أحد عكر ولاه ثم القاؤلونٌ بال١جَؤْعَريقَ‏ أو «العرَضية» اختكفوا في رسوه في 
المطبوع: اسمه وهو وهم) على ارال «أمْدَنها: قولان»» فعل أنه »و ماه في الس َنود با للعلوم 
والإدراكات»» وَل آله «جَوْهَرٌه هو هجَوْمَرٌ أطي تدرك بو الخائباثٌ بالوّسائطء والمَحْسوساتٌ بالمُشاهّدات» 
ماق الله تَعالى في الدّماغ» وجعل نورّه في القَلْبٍ» تمل «الإِبشِيطِيٌ وقَالَ ابن َرحُون»: «العقل تور يُقدّفُ في 
القلب فيشتوة لإدراك الأشيلى وَعُوَ من العلوم الضروريُةة. لهم كلام في «التقلل» غير ما دكَْنا م نورذه هنا فصتا 
للاختيصان قَالُوا: وابتداءٌ وجوده ن الوكيه» ثم لا يزال نمو ويزيدٌ إلى أن يمل ند «البدوغ» وَقيل: 
ِلَى أن یلم «أربحينَ س فحيئيذ يستكي َفَلَه كَمَا صح بو (غيرٌ واحیا وَفِى «الحَديث»: هما من َه إلا = 


مقرية شمف 


لآن كل واحد رسمه على [قوله]©. 


eseren [56] |‏ الخضوع» ”0ه » E‏ ا 
#* ظاهره أن هذه الألفاظ مترادفة» ونحوه قول د“ :"لضع مُوَاتَذَلُلُ 
وَالْحُتُومٌ ُو حصو" وهو صواب؛ فإن هذا القول هو الذي صدّر به صاحب 
(القاموس)؛ فإنه قسال:"الخُشسوع: الصو كالانوك اع والفملٌ: كمع أو 
قَريبٌ من الحُضوع» أو هو في البَدَِ والحُشُوع في الصوت والبصّر"انتهى. 

واصطلاحه: أنه يشير ب :«أو» للخلاف. 

وأقتصر ابن الأثير©» 


رور و 


بعد الأزئعين' وَهُوَيُشيرٌ ّى ذلك وقول «ابن الجَوزيّ؛ نه همَوْضْوعٌ»؛ لأنا «ويسى؟ تي ورف َه ابن اثلاث 
اين سنة»» كما في حديثء فاشِراطّه «الأزتعين» لی بشَرطٍ مَرْدُودٌ لكونه مُستيدا إلى رَعْم «الصاری» 
و«الصحيحٌ آله رُح وَهُوَ ابن مال وعشرين»» وَمَا ورد فيه غير دك فا يصع وَأيْضًا کل نبي» ما صف 
مُمْرِ» ِي قبل وان «عیسی» عاکی «ماة وِشرينٌ» وديا عا «نصفّها»» كا في (تَذكرَِ المَجْدويٌ)) له 
قلت: سيأتي معنا في (الطهارة) عند قول الرّماصي: ((نت) عَن اْمَكَِازيٌ:«الْمُراد َاِ: اْيَارُة») أن التنائي نقل 
في (جواهر الدرر): (1/ 330) كلام الإبشيطي وابن فرحون وأبي إسحق الشيرازي في العقل. 

(1) ما بين المعكوفتين ثابت في (!)» وساقط من (ب). 

(2) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 12):" وأسأل بلسان التضرع والخشوع وخطاب التاذلل وَالْخُْوعٍ 
ني عن الوصا وَالصّوَاب فَمَا کان ِن فصي كَمَلُوه ومن سط أصْلَحُوة فما يحاص مُصَمْفٌّ ِن الات أو 
يجو ملف من العثرات."اه. 

(3) قال التتدائي في (جواهر الدرر): (1/ 166):"(وأسأل بلسان التضسرع)؛ أي: الابتهسال والإخلاص» 
(والخشوع)؛ أي: الخضوع..."اه 

(4) يُنظر: مواهب الجليل: (42/1). 

(5) (ص:713). 

(6) «ابن الأثير»» هو: مجد الدينء المُبَارَكُ بن ُحَمَدِ بن مين عبد الگريم بن عد الواح الاي الجَرّرِيُ 
المَوصلي ابن الأثدر » الشاقعيء الكَاتِبُ» القاضيء الم البارعٌ» الأوحثٌ الع المولود (سنة: 544 ه)» كان 
فقيهاٌ أصوليء محدثا لغوياء اديب عالماً بصتعة الحساب والإنشاء. وهالأثيرلقبٌ لوالده «أبي محمد بن عبد الكريم» 
و«الجزرى» نسبة إلى «جزيرة ابن عمر»؛ امدينة فوق الموصل سب إلى #بانيها». ونشأ بها وتعلي ثم انتقل إلى - 


178 حاشية (اعلاية. الممقق "مصطقى للرياصي. على ”چ اھر اثرير للتنائي 


في رالتهاية على القول الأخير"» به[ صرح“ ناصر التين اللّقساني» ولاخفاء في فسعف 
: 2 ي 2 
هذا [الأخير]! » ولذا ارہ صاحب (القاموس» إذ هو خلاف قوله تعالى: 9ری ^ 
لل حيدم 4 وقوله: «أل فونم 4 ©. 


-«الموصل» فظهرت شخصسيته» ونضسجت ثقافته» وتولى عدة مناصب» وعرضت عليه الوزارة فرفضهاء 
وعزف عن الدنياء وأقبل على العلم» فجذب الناس من كل صوبه إلى أن مرض فلزم بيته صابراً متحسياً متفرغاً للعلم 
والتصنيف» قیل: إن تصانيفه كلها ألفها في زمن مرضه إملاء على «طلبته»» وهم يعينونه بالنسخ والمراجعة: گا ورا 
هیا دابز وإحسا و حزم وَاقتصّاد له «مصفات كثيرةة؛ منها: (بججايع الأصُوْلِ)؛(كَريْبٍ الحَدِيْثِ) 
(شرح مُسئدٍ الغَافِييٌ) (الإنصَافٍ في الجمع الف وال افي) تفسيرَي اللي لغري رة أيضا 
(المضعكقى امار في الأدعية وَالأذكار)» وكاب لليف في اة لك و َب ابي في شرح مقدٌمٍَ ابن 
التّمّانِ)» و(المرصع في الآباء والأمهات والبنات» وَلَهُ(وبوَانُرَسَائلَ)وَغَيْرِكلِكَ. عاش لاا ويه س توفي 
(سنة: 06قه). 

فائدة:دابن الأثير» ثلاثة: المترجَحُ له َأحوة دع لذبن أبو الحسن علِعٌ بن محمد ... » «اببن الأثير الجزري»» 
صاحب (لكَايلٍ في التاريخ)» و (أشد الغابة في معرفة الصحابة): (ت:0630 ) وََسوْهُمَا الصّاحبُ «فيياء الدَيْنٍ 
نصر الله بن محمد بن الأثير»» الكاتب والأديب: (ت: 637ه) مُصَيفٌ كاب (المَمَلٍ الائر في أدب الكاتب 
والشاعر). انظر: (سير أعلام النبلاء): (21/ 488)؟ (طبقات الشافعية الكبرى): (8/ 66)؛ (وفيات الأعيان): 
(3/ 289)؛ (البداية والنهاية): (13/ 54). 

(3) قال «ابن الأثير» في (النهاية في غريب الحديث والأثر): (3/ 85):«الَضرع»: «التنل والمُبالّخة في الشّؤال 
والرّغبة». َُالُ: ر ضر بالْكَسرِ والح وصرع إا تحضع وذلّه اه 

(2) كذا في (نسخة: )» وفي (ب): (شنرَحَ). ٤‏ 

(3) ما بين المعكوفتين ثابت في (1)» وفي (ب): (القول). 

(4) في «الأصل» بنسختيه: (أ» وب): (وترى الأرض...) بإثبات الواو» وهو «غلط»» ولعل منشا الغلط: انتقال 
الذحن إلى قوله تعلل: وتر آلأرى عَلِدَة 4 : [ضغ :5]. 

(5) من قول الله تعالی في سورة[فصلت:39]: ومن َوه انل يرح الْارْضٌ وہ 
وَیت إو الع آا کا لی آلہ رکا کل ی ررد ۰4 

(6) من «قول اله تعالی» في دس ورة الحديد»: < »اميل ءامب عَم ام لِك رار وما من الي 
کیک کی ااال کک نل کا عق امدقت ري کچ رت 214ر :116 


کالم انارت 


وفي الحديث:«لوخشع قلب هذا خشعت جوارحي © 


ا مختصر خلیل ......................قوله:«والخضوع» 0 0 
|71 قق التطامُن) يدع RS‏ 000 7 


#« هو بالطاء المهملة؛ أي: السكون والتواضعء معناه ظاهر. 


| مختص ر خليل قوله:«وخطاب القدلل © e ANA‏ | 
أ ]58[ ...م وقدك»:«وغاير بين (لسان)» و(خطاب) فنا چ a‏ |[ 


(1) صرح الشيخ «زكريا الأنصاري؛ في (تعليقه عل تفسير البیضاوې): بأل «إسناده ضعيف»» وقال «المناوي» فى 
(فيض القدير): «رواه - يعنى: «الحكيم؟ - في (النوادر) عن «صالح بن محمد» عن «سليمان بن عمرو» عن «ابسن 
عجلان» عن «المقبري» عن «أبي هريرة »قال: «رأى رسول الله صل الله عليه وسلم رجلا يعبث بلحيته فى الصلاة 
... الحديث. قال «الزين العراقي» فى (شرح الترمذي): «و«سليمان بن عمروة» هو: «أبو داود النخعي»» «متفق 
على ضعفه/أوإنما يعرف هذا عن ١ابن‏ المسيب». وقال فى (المغني): «ستده ضعيف»» والمعروف أنه من قول 
«سعيد»أورواء «ابن أبى شيبة» فى (مصنفه)» وفيه «رجل لم يسم». وقال «ولنده» (يعني: أبا زرعة العراقي): فيه 
«سليمان بن عمرو»: «مجمع على ضعفه». وقال «الزيلعي»:2 قال «ابن عدي»: «أجمعوا على أنه يضع الحديث».اه 
وحكم المحدث الألباني على هذا الحديث بالوضع. يُنظر: (إرواء الغليل): (373): (2/ 92:93) 

ا : (ص: 12): :" وأسأل بلسان التضرع والخشوع وخطاب العلل اضوع 


کی ود ءالزاب قن اين تلم کاو رین تلاسو ا طا مضت من هوات او 
يَنْجُو مؤلف من العثرات ."ا 


(3) قال التتائي في (جواهر الدرر): (1/ 166):"(وخطاب التذئل): عطف على (لسان)ء تذلل له؛ أي: خضع» 

(والخضوع): التطامُ[ني المطبوع: التضامن؛ وهو تحريف] والتواضمٌ» وغاير بين (لسان) و(خطاب) تفننا" ا 
كلام التتائي - رحمه الله تعالی - 

(4) تقدم نقل نص كلام العلامة خخليل في (مختصره). 

(5) تقدم ثقل كلام التتائي في (جواهر الدرر)» وكذا قال «الدردير»: (1/ 28 »مع الدسوقي):« وة الل ا 
لِلتّصَرّ وَالْحِطَابَ» فلل تنكام 


حاشية العلاحة. المعقق "مصطفى (لرياصي* على "جداشر (ثررر" للتتائي 
## هذا عل أن المراد بالخطاب: اللسان ويحتمل: الكلام الذي يقعبه 
التّخاطب؟ فيكون خلاف اللسان» وهذا أولى. 


** هو بالتحريك: الذي يُرمى إليه. 


(3) قال في (القاموس): (ص1230): النسان: الفوَلُ» وتء ج (يعني: جمع): اليئدوالْشٌ ولش وَاللَمَفٌ 


والرسالكُ والمُتكَلُمٌ عن الوم .اس 
(2) قال العلامة #خليل» في (ممختصره)» (ص:12):اكَثَلَمَايَخْلْصُ (مُصَئت» مِنْ«الْهََوَاتٍ» ينجو «مؤلف» من 
«العثرات»4.اه. 


(3) قال التتائي في (جواهر الدرر): (1/ 167):"تذييل: كان بعض الشيوخ كثيرا ما يقول:"من الف فقد استهدف؛ 
فإن أحسن فقد استعطف» وإن أساء فقد استقذف. 

قيل:"معنى استهدف: ارتفع على أقرانه» كأنه أحسن فيه» فقد تميل القلوب إليه» وإن قضر فقد تعزض للقذف» 
ويُحتمل: أنه جع نفسه هدفا للرمي» والمعئيان صحيحان» (والله الموفق) بمنه وكرمه" اه كلام التدائي -رحمه 
الله تعالى -. 

قلتٌ: في (القاموس المحيط) (ص:861):«الهَدَفه مُحرٌكةٌ :كل ريع من اء أوكتيس غل أو له 
والكَرَشش ٠ا‏ وفي (المصباح المتير في غريب الشرح الكبير) للفيومي (2/ 445) :اعرش ادف الي بزقى 
يهاه وكذا قال الحافظ «أبو عبد الله الحميدي» الميورقي» صاحب (الجمع بين الصحيحين) في كتابه (تفسير 
غريب ما في الصحيحين): (ص: 195). 


[القسم الأول] 


[ني العبادات وما يتعلق 4ا] 


[باب 


في أحكام الطهارة 


وما يناسبهما] 


لي ألم لن راا __ 


*#كذافي (اللسخ)» وعبارة غيره: (يسرهن عليه في ذلك العلم)؛ فهو على حذف 
«فل». 


قال في (تجريد المنطق):"المسائل ما يبرهن عليه في العلم". التهى. 
ومعنى يبرهن؛ أي: يقام عليه البرهان. 


والمراد الدليلء لا البرهان المصطلح عليه عند أهل الميزان”؛ ولذا قال في ررح 
المقاصد):"إذ لا معنى للمسألة إلا ما يسأل عنه» ويطلب بالدليل "» التهى. 


(3) قال التدائي في (جواهر الدرر): (1/ 167):"والباب في العسرف معروف» وفي اللغة: ما يتوضّل به 
إلى الشيء» واصطلاحا: اسم لنوع من أنواع مسائل العلم المقصود؛ وسَمُوا أنواعه فصولاء وسمّوا ما اشتمل 
عليه الفصل (مسائل): جمع مسألة» وهو: مطلوب خبري برهن عليه في ذلك العلم» ولا تكون إلا نسبية اه كلام 
التتائي - رمه الله تعالى -. وبهذا اللفظ نقله عنه الزرقاني في (شرح مختصر خليل):[1/ ص: 3 / (فكر)]» 
مع بنائي». 

قلتُ: سيتبين لك من تعليق الرّماصي: أن جميع نسخ (جواهر الدرر) التي وقف عليها وقع فيها عبارة: #يبرهن عليه 
ذلك العلم» بإسقاط كلمة (في). وقد يقال: أن الزرقاني وقف على نسخة أخرى من (جواهر الدرر) وقع فيهاما 
سقط من كلام التنائيّ في النسخ الأخرى. والله أعلم. وقد علمتٌ مما نقلته من مطبوع (جواهر الدرر): أنَّ كلمة 
(في) ثابتة في كلام التنائي» ومنشأ ذلك اختلاف النسخ» والله أعلم. 

(2) شرح الزرقاني قول التائي: يبرهن عليه...فقال (أي: الزرقاني): وقوله: يبرهن؛ أي يقام عليه البرهان» والمراد 
به هئا: مطلق الدليل» لا ما عند أهل الميزان» وهو: ما يركب من الأوليات ونحوها...اه 


ماشية للعلامة. السمقن “مصطفى للرماصي" على "جداهر (ثررر" للتتائي 
فلا خخصوصية للب هانبل الدليل» وإنماقيد بذلك؛ لأن (القرو ري) الذي لا 
يحتاج لدليل ليس من المسائل. 

قال في شرح المقاصام:"لم يقنع حلاف في أنَّ البديهيٌ لايكون من المسائل» 
والمطالب العلمية"[ب/ 8/ أ]. 


##هكذا في (السسغ) التي وقفنا عليها من (صغيرم و(كبيرة» فإن أراد أنها مشتملة 
على نسبة؛ ففيه أن كل قضية مشتملة على نسبة؛ فلا محترز له. 


وإن أراد أنها منسوبة لكذا؛ فكذلك لا محترز لها؛ إذ ما من قضية إلا منسوبة» حتى 
قال ر :"والحق أن لفظة (نسبية) تحريف» والصواب: (لا تكون إلا كسبية) كمسا 
في عبارة غيسره مسن المحققين؛ أي: مسن العلم المكتسب؛ لما تقسرر أن ضسروريات 
العلم لا تعد من مسائله"» انته ی ©. 


(1) قال «العطار» الشافعي:(ت: 1250ه) في (حاشيته على المحلي على جمع الجوامع): (1/ 157): وکال 
َالْمَسَْلَة تلوب یری ْنَل في اذم که لا کو۵ إلا نري گتار ر اع به «الْمُحَفُونَ وََلَطُوامَنْ 

َل إن يي ديد ن اسابل اه 

(2) في (نسخة: أ): قال (ح)]؛ أي: بالمهملة» والصواب: قال (ج) بالمعجمة؟ يعني: الأجهوري» كما في (نسخة: 
ب)؛ ولأ لح) المهملة للحطاب» وهذا الكلام ليس له بل للأجهوريء وقد نقله الزرقاني في (شرحه على خليل) 
عن شيخه الأجهوري؛ لكن لم ينسبه إليه؛ فلمل سيب ذلك أن الزرقان صرح في مقدمة (شرحه) بأل شرحه 
ملخص من شرح شيخه علي الأجهوري؛ فاكتفى بذلك عن العزو إليه في كل جزثية. والله أعلم. 

(3) شرح الزرقان قول التنائي في تعريف المسألة: ولاتكون إلا نسبية. فقال (أعني: الزرقاني):يحتمل أنه أراد أنها 
مشتملة على نسبة» وهذا إنما يأتي على إطلاقها على القضية لا على الحكم الذي أطلقها عليه أو لا ففيه استخدام 
إذا أطلقها أولا على السك وأعاد عليها الضمير بمعنى القضية لا الحكم» ومعلوم أن القضية لايد أن تشتمل عل 
نسبة أي حكم معين كالوجوب؛ فالتقييد بذلك لبيان الواقع» كماهو الأصل فيه كما للسعد» ويُحتمل أنه أراد أنها 
منسوبة لشىء؛ كآن يقال: مسألة كذاء وفيه أن هذا أمر لا ينفك (فى الأصلر: لاينفعك» وهو وهم) عنها؛ فلا محشرز- 


باب ني ملاع الطهارة وما يناسبها 
وفيه أن قيد الاكتساب مستغنى عنه بقوله: (یبرهن عليه)» كما علمت؛ فالصواب ^ 
إسقاط قوله: (لاتكون إلا كسبية) لخلوٌه عن الفائدة©» كما ل يذكره صاحب 


(التجريد) وغيره كما علمث. 
| مختصر خليل قول« برقع ا حدق ا ا 
| ]63[ .................. .ق8 والشك EY...‏ 212233111101107 1 


##ظاهره أن الشك سبب*» وليس كذلك» ول أر من ذكر أنه سبب» وكلام الأئمسة 
صريح في أنه ليس بسبب. 


-له فهو لبيان الواقع أيضاء وأيضا: النسبة إنما هي في لفظ مسألة» وما تضاف إليه» لا في معناها مع أنه هو المقصود 
بالذات» والحق أن لفظ نسبية تحريف» والصواب: كسبية» كما في عبارة المحققين؛ أي: لاتكون إلا مسن العم 
المكتسب بالاجتهاد» لا من العلم الضروري؛ لما صرحوا به من أن ضروريات العلم لا تعد من مسائله؛ كووب 
الصلوات الخمس وشبههاء كما يفيده تعريف الققه بأنه: العلم المشتمل على الأحكام الشرعية العملية التي 
طريقها الاجتهادء أو المكتسبة من أدلتها التفصيلية. اه كلام الزرقاني في (شرح مختصر خليل» مع بناني): 
(1/ص: 3). 

(3) وقعت كلمة (أن) في هذا الموطن من المخطوط؛ فاختل المعنى» وهي مقحمة من التاسخ. 

(2) نقل البناني كلام الرماصي في هذا الموطن وأثبته في حاشيته على الزرقاني ثم تعقبه.قال محمد البشاني: وقول (ز) 
[قلثٌ: يقصد الزرقاني]: والصواب كسبية كما في عبارة المحققين ...الخ هذا صحيح غير أن قيد الاكتساب 
مستغنى عنه بقوله: يبرهن عليه.قال (طفى) [قلتُ: يقصد العلامة الرُماصي]: فالصواب إسقاط قوله: لا تكون إلا 
كسبية لخلوٌه عن الفائدة انتهى. قلت [القائل هو: البناني.]: الظاهر أنَّ قوله: ولا تكون إلا كسبية. ليس قيدا مسن 
تمام تعريف المسألة حتى يُعترض بالاستغناء عنه؛ إنما هو كلام مستأنف» قصد به بيان الحاصل من تعريفها؛ فلا 
يكون الصراب إسقاطه؛ تأمل. اه كلام البناني من (حاشيته على الزرقاني على خليل): (1/ ص: 3). 

(3) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 15):" يرع الْحَدَتُ وَحُكُمُ الْكَث بالْمْطلقٍ"اه. 

(4) قال التتائي في (جواهر الدرر): (1/ 168):"(يرفع الحدث)» وهو: المشع المرتب على الأعضاء كلهاء 
ك:الجنابة» أو بعضهاء ك الوضوءء سواء ترتب المنع بالخارج نفسه» أو بسيبه» ك: اللمس مثلاء أو الشك 
في حصول الحدثء كما يأتي» والردّة إن قلنا: إنها سبب" 

(5) وني باب سجود السهو يعد الشك سبباء قال أبو العباس القرافي: (ت: 684 ه) في (الفروق):(1/ 227): 
(آسبَابُ الشجُوو كاد لرا وَالَقَصان وَالشَكٌ وَعَذَا الات كل أن تقطن له ...اه 


حباشية العلامةء (لمجقق "مصطفى (ثرياصي" على "داقر (ثررر" للتتائ 


| ]64[ ....................«تق»#«والردة إن قلا أنه سیب )ا E‏ ا 
*##ظاهره الخلاف فيهاء وليس كذلك؛ إذ لم أر من ذكر أنها سببء وكلام الأئمة 
صريح في أنها ليست بسبب”» وإنما ذكر ذلك الشارخ* فيما يأتي. 
وقال البساطي: (إنه سهو) "كما يأني ذلك في كلام (قت). 
وقد سَلّمَ فيما يأتي تعقب قب البساطيء ثم صدر منه [هاهتا] “ماترىء فلو قال: سواء 
ترتب المنع بالخارج أو سببه أو غيرهما. 


[ما يرفع الْحَدَث] 


(3) قال الزرقاني في (شرح مختصر خليل): (1/ ص: 5): ...ول المنع (قلتُ: يقصد أن لفظ الحدث يطلق على 
المنع) المترتب على الأعضاء كلها أو بعضها كالحدث الأكبر والأصغرء ومنه قوله: يرفع الحدث» وسواء كان 
سبب الحدث الملكور حدثا كمني وبولء أو سببا كردة بناء على أنها سبب كما لبعضء أو غير هما كشك في حدث 
بناء على أنه ليس سببا كما في (د)...اه ومقصود الزرقاني بحرف (د) الشيخ أحمد الزرقاني كما بينه في مقدمة 
شرحه: (1/ ص: 3). 

(2) قال ميارة : وَالْظامرٌ 3 ارد وَارَخْضٍ في المَمْتَى إلى الختا وَالَْسْبَابٍ أن ارك 5 مُخيطة نْمَمَلٍ الذي 
من مجنقيه الوصو کا َم كوا دارفإ عير وقح كاه َم يخ اة لم رصا .اه انظر: (أحاشية 
العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني):(1/ 129). 

(3) في المخطوط: (الشر). قلتٌ: الناسخ يرمز للشارح بهذا الرمز. وقد استعنت بحاشية البناني لإثبات لفظة: 


(الشارح). والحمد لله. 
(4) كلام المحقق الرّماصي إلى هناء نقله البناني في (حاشيته على الزرقاني): (1/ ص:5/ فكر) عند قوله:"أو سببا 
كردة» بناء على أنها سبب". 


(5) كلا في (نسخة: [)» وقي (نسخة: ب): (هنا). 
(6) قال التتائي في (جواهر الدرر) / 169):"تنبيه: يطل الحدث على ثلائة: الخارج» والخروجء والمنع 
المرنّب على الخروج» انظر الكلام على ذلك في (الكيير)”اه 


باب في ملام (لطهارة وما يناسيها 


© 


| [6»] ..................-.- »1< وعلى المع ارئب على الخروج » 


+ ا 


ليس مرتبا عليها فقط كما علمتٌ. 


فلو قال: والمنع المرتب على الأعضاء؛ لكنّه تبع عبارة غيره. 


[تعريف الماء المطلق] 


(1) كلام التناتي في معاني (الحدث) وإطلاقاته؛ أي: ويطلق الحدث على الخروج. قال الحطاب في (مواهب 
الجليل): (1/ 44):وَيُطَقُ [أي: الحدث] في المع عَلَى أربو عا على الاج الماد كما بابي إن اء 
الله في قَصلٍ اض الوصو وَعَلَى كفس اروج كما في قَؤْلِهم: آدَابُ الْحَدَثِ...اه وقال الخرشي في (شرح 
خليل): (1/ 62):وَشَرْعًا[يقصد الحدث] بطق عَلَى الاج الْحُمْتَادِ وَعَلّى اروج كَمَافِي قَوْلِهمْ اب الْحَدثِ 
وَعَلَى الْوَضْف الْحُكْويٌّالْمَُدّرِ قيامة بالأعْضَاء ام الأوْصَافٍ الْحِسْية كما في قَوْلهمْ يَمْنَعُ الْحَدَتٌ كَدَا وَعَلَى 
المع كرتس على الام كما في كولم هن ْم الْحَدَتُ...اه. وقال الزرقاني في (شرح مختصر خليل): (1/ 
ص: 5): ...وعلى الخروج (قلتُ: يقصد أن لفظ الحدث يطلق على الخروج)كقولهم: من آداب الحدث الاعتماد 
على الرجل اليسرى...اه.وقال السدردير في (الث 
الحدت] في مَبْحَتْ الْوْضُوءِ عَلَى الْكَارج الْمُْتَا 
الْخَارِج.اه وشرح الدسوقي قول الدردير قائلا: مَبْحَتِ الوَضُو) الأولى في مَنْحث تَرَاقِضي 
الْوُضُوءِ في وله يُْقَض بِالحَدَتٍ (مَوْله: َي مث قَضَاءِالْحَاجَ) أي في فُوْلهْ اب الْحَدَثِ كتا قث 
عَلَى روج الْكَارج) آي 3 الول الوط ملم ِن كاه أن الْحَدَتَ يطل عَلَى عة امور وَالظَايِرُمِنْ 
لمهم آله حَقيقَة في الْكُلْ. له 

(2) تقدم تقل كلام التتائي في (جواهر الدرر). 

(3) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 5 "يرقع الحدث وحكم الخيث بالمطلق وهو ما صدق عليه اسم 
ماء بلا قيد وإ جمع من ندى أو ذاب بعد جموده"له 


ماشية للعلامة. الق "مصطقى (لرياصي” على "جواهر (لررر" للتتائي 
.اء #«عن البساطي:والظاهر أنه مغل **... 
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قال رچ :"وما قاله البساطي ظاهر". 


(4) قال التتاقي في (جوامر الدرر): (1/ 173):"فرع: قال البساطي في (مغنيه):"البرد إذا ذاب ووجد في داخله 

شيء طاهر أو نجس من لواحق الأرض» فهل حکمه حكم ما وقع فيه؟ لم أر فيه نصاء والظاهر: أنه مثله" اه كلام 

التتائي - رحمه الله تعالی - 

(2) كذا في (نسخة: )» وفي (نسخة؛ ب): (ح)» والظاهر ما أثبنه؛ إذلم أظفر بهذا الكلام في (مواهب الجليل) 

للحطابء والله أعلم. 

(3) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 15):" يرفع الحدث وحكم الخبث بالمطلق وهو ما صدق عليه اسم 

ماء بلا قيد وإن جمع من ندى أو ذاب بعد جموده أو کان سؤر يمة "اھ 

(4) نص كلام التنائي في (جواهر الدرر): (1/ 173):"تنبيه: ظاهر كلام المؤلف: مسواء كانت البهيمة مأكولة» 

ك:البقر ونحوهاء أو لاء ك: البغل والفرس» وهو كذلك على المشهور. 

اهر أيضا: سقط منها شيء في الماء أو لاء كانت أل الأروات أو لا ولس كلك وإنما أجمل المصنف هنا 

اعتمادا على ما يذكره من لصيل بعد اه. 

قلت :كلام التتائي ي في مسألة فهم مراد العلامة خليل» هل عبارته شاملة للماء المطلق من غير كراهة وللمكروه 

أيضاء أم أل مقصوده الماء المطلق من غير كراهة فقط؟ هل مقصوده مطلق سؤر البهيمة الجلألة وغيرهاء أم أن 

كلام خليل ليد سؤر البهيمة غير الجلالة؟ 

ومنشأ الخلاف هو: هل يحمل طق كلام خليل على می يوام لا؟ وكلام خليل المطلق هو قوله في يبان المماء 

الطهور :ر كان سور "اه فأطلق» وكلامه الذي فُهمَ منه التقبيد هو قوله في ما يكره من المياء :وا لا يتوَقى 

تَجِسًا مِنْ مَاءِ لا إنْ عر الا یراز من "اه 

قال أبو عبد لله محمد الخرشي المالكي في (شرح مختصر خليل): 65/0 و 

وَكَدَلِكَ بيا شَرَاب البَهِيمَةٍ طَهُودٌ سَوَاه گات جَلَاكة م لا ویار هدا ما اني م من قزل رمالا رى تجاه 

گنو مكْرُومَا وَمَنْ يد مذ ما ياي 

0 يّ قائلا: (قولة م سَوَاه گائٹ جلد آم لا أي: انب مَأكُولَةٌ 
تأي أي يك و 

َل تكن جا أ 0 ص شی ايع خمد الَرَْاِيٌ» وَحِبَاوةُ (نت): وَطَاوِرُهُ كادث تقل روات 1 

ل ری کیک له أي کر او با العف بيد ن لا تاگ روات افر ا نت) [يقصد الرماصى ]= 


باب في اماع الطهارة وما يناسبها 

فا قاله اب؛ لأن كلام المؤلف هنافي المطلق من غيسر کرا اة ندل أنه 
يذكر هنا شيئا مما یکره؛ ولقوله: (أو [کثیر ا)1 حل طا“ بنجس) فلو كان كلامه 
هنافي المطلق ولو مع كراهة مسا قيد بالكثير؛ فقول (س) ومن تبعه :"إن كلام 


المؤلف شامل للمكروه" فيه نظر. 
-لهتت) بقولو: ما قَالَهُ صَوَابٌ» لأنّ كلام اصن هتا في الْمُطلْق ن غير كرامة ليل آل کم گر شیا ما 


ايکر مما کر ولولو (أذ كيرا حلط پس لر كل کلام مهه في الْمُطْلقٍ ولو ؤم كرا ما ید ابراه 
ولق ری العدوي هم العلة لماعي في حاشيت عل الخرضي :68/0( .قال الخرشي:(آو شتو 
طوف عَلَى جاور :وإ ي ذلك اعطق ب دم لو ريل بصم المأ الم وب 
شاو تھ شرا لكر مو بالاو لْمُمْجَمَة ولا اي ايت في 
لو ريمت بَعْص لمان این کل تتا مي زوق غا جر سیر ا: ن 
طول شخي يت لی كار قط کرب وق د من كته کل کیک لام ناب الور مزه رفي عل 
EERE‏ إن ال على الع في اني ف وَعَنْ تاك اهمع جود زرو .اه قال 
المدوي شارسا ول الخرشي: أ رون ماللي... إلخ) لا خی أن مهلم طهر لا لون اهي نگرام 
َعَم هذا يويد مام عن (حشي تت) أن كلام الْمُصَتفِ فى امعط عَنْ الْكرَامةِ له 

وقال الدسوقي محشيا على (الشرح الكبير للدردير): (1/ 44/ فكر):" (قوله: كطير وسباع) » وأما الحيوان 
البهيمي فلا یکره استعمال سؤره» ولو كان لا يتوقي النجاسة سواء كان مأكول اللحم أو لا كما مر للشارح وهو ما 
يفيده (طفی) عند قوله سابقا: (أو كان سؤر بهيمة)"» انتهى. 

(1) كذا في (نسخة: ب)» وفي (نسخة: أ): (أو كثيرٌ). 

قال خليل في (مختصره): (ص:15)؛ فقد قال ليل : "يرفع الحدث وحكم الخبث بالمطلق» وهو ما صدق عليه 
اسم ماء بلا قيل» وإن جمع من ندى أو ذاب بعد جموده أو كان سؤر بهيمة أو حائض أو جنب أو فضلة طهارتهما أو 
كثير! خلط بنجس لم يغيره ..."اه 

(2) كذا في (نسخة: أ)؛ وفي (نسيخة: ب): ( حول لِطّ)؛ وعلى ما في (نسخة: ب) شرح أحمد الدردير في (الشرح الكبيسر 
على مختصر خليل)» فانظره بحاشية الدسوقي: (1/ 59)» فلعل لفظتي (خُلِطً) و(خولِط)» منشؤهما امتلاف 
النسخ» والله أعلم. 

(3) تدم في (مقدمة العلامة الزماصي) أنه أفصح عن اصطلاحه في حاشيته هذه؛ وأله يقصد بحرف (س) الشيخ 
سالم السنهوري» قلتُ: وممن تبع الشيحٌ سالما السنهوريّ: الخرشي وقد تقد كلامم و أبو عبد الله محمد عليش 
المالكي (ت: 1299ه) فقد قال في (متح الجليل): (أز كانَ)؛ أيْ! الْمطْلقُ (وْر) يضم اين المهماة رکون 
الهم يُحَنْفْ يباه رار أي ان زب ون و ةر جل اكه 5ری ار اشام 
لماح وَالْمَكرُوو وَ الْمْحَوّمْ كَمَاءِ اهار تخو لَعُو. اه 


عاشية لعلا الممقق “مصطفى الرياصي. على “جوافر (ثررر” للتتائي 
O E‏ «أو فضلة طهار عي ھ0 


...دقتءودقالوا: يۇخ من هذه امسائ جه E‏ | 


> تنبيه: ممن يرى شمولية كلام خليل للجلاكة وغيرها: الحطاب (المتوفى سنة: 0954 وهو متقادمٌ على الشيخ 
سام الستهوري» وقد مر معنا في المقدّمة أله (ولد سنة 945ه» وتوني مسنة 1015 » وقيسل:1016ه). فكان 
الأولى بالمصئف عزو هذا الترجيح للحطًاب؛ لأنّه متقدم على الشيخ سال 

قال أبو عبد الله محمد الحطاب الرُعيني المالكي الحطّاب في (مواهب الجايل في شرح مختصر خليل): 
52/0( عار اطلاق المصن آذ ؤر الْتَهِيمة ار بلا كرَامَةِوَكَرْ كانت اگل زوَائهَا گال سَكد: ولك عَلَى 
وَجْهین؛ ما أن تود تَيَتُ ب ب بتك نی بخص الأخيا؛ اذكو جلا الأولى :قال ابن القايم: أكمَرُ التَوَابُ 
نعل کیک کل باس پو ال بر في اوقا کیک ند زیا وکن يعيب آلب العلا گرم رگا 
الجا هي كَالدجَاج المُحَلَاوا أي: ره الو ؤرما كما ساني اشا الأولى قي اة فِي إطلاقي 
احص 5 ؤل ابن الام رَد وَجُحَةُ جه ابن الرتام غير 

را مو جل لو ووذ 56 ياد ي كلدي رةه شق عقت الإقد؛ إلى كيك ال 
کم يَحْصٌهُ وَهُوَ الكراهة كاله اه. 

وكلام (تت) في هذه المسألة» وتصويب الزماصي له لم يستظهره البناني في (حاشيته على الزرقاني): (1/ ص: 8(:" 
[فقال] وقول (ز): [يقصد الزرقاني]:"ولا يرد على ما هنا؛ لأن الكراهة شيء آخر ...الخ هذا هر ظاهر ما في (تست) 
من تخصيص كلام المصنف هنا بالمطاق دون كراهة» وصوبه (طفى)» قائلا:" بدليل أنه ل بذكر هنا شيئا مما 
یکره ولقوله: أو [كثيرا] حلط بنجس» فلو كان كلامه في المطلق ولو مع كراهة ما قيد بالكثير"اه غير ظاهر» والله 
أعلم" اهكلام البناني. 

وقال الرهوني في (حاشيته على الزرقاني): (1/ ص: 9 و كان سؤر بهيمة) قول (ز) ويأتي كراهة سؤر ما لا 
يتوقى نجساء ولا يرد على ما هنا ...الخ هذا الذي استظهره (مب[يقصد البشاي])» واستظهر شيخنا (ج)1أي: 
الجنوبي] ما ل(نت) و(طفى)ء ونحوه ل(ح) عند قوله:"وإن جمع من ندى"» وهو الظاهر لتغيير المصنف 
الأسلوب» فتأمله"اه كلام الرهوني. 

وقد جزم (مق) بما ذهب إليه ال(تت) و(طفى)» كما في (حاشية مدني على كنون): (1/ 29/ مع الرهوني/ فكر). 
(8) قال العلامة خطيل في (ممختصره): (ص: 15):" يرفع الحدث وحكم اليخبث بالمطلق وهو ما صدق عليه اسم 
ماه بلا قيد وإن جمع من ندى أو ذاب بعد جموده أو كان سؤر بهيمة أو حائض أو جنب أو فضلة طهارتهما"اه. 

(2) قال التتائي في (جواهر الدرر): (1/ 174):"(أو) كان الماء (فضسلة طهارتهما)؛ أي: جميعاء أو أحدهاء من 
وضوء أو غسل. 

تفريع: قالوا:"يؤخذ من هذه المسالة أن عجين المرأة والخادم التي تعمل ولا تصلي يؤكل» ووجه الأحذ: أنها لما 
كانث لا تصل حين الحيض» وما أدخلت يدها فيه طاهرء فكذلك التى لا تصل والخادمء ويؤكا, ما أعجته؛ لأن- 


باب ني ملام (لطهارة وما يناسبها 

##هلم يأخسذوه من هذه المسألة بل من قول (المدونة:"ولَايتوَضأِسُوْرٍ النُصِرَاي 
ولا[پھا) اكل ينه فيه 

ولَابأسَ بذلك من الحائِض وَالجُُب إِدَالَم يكن في أَبْدِيهمًا نَجَسٌ".0؛ فقال إو 

امسن :قو له:(ول ہا يذلك مسن الحَائْض وَالجُتّبٍ...الخ) فحملهما على 

الطهارة حتى تتيقن النجاسة. 


=الغالب منها توقي النجاسة فيهاء ويدخل في فضلة الطهارة ما لو تطهرت به امرأة خلت به منفردة» وهو كذلك 
وقاله في (الإرشاد)» وإذا جاز بفضلة ما خلت به من طهارتهاء فأحرى ما حلت به» ولم تتطهر به "اه کلام التتدائي - 
رحمه الله تعالی - 

(3) في المخطوط بنسختيه: (ولا ما أدخل) بإسقاط الباء» والتصويب من (المدوّنة): (1/ 122). 

(2) تصرف العلامة الزماصي في نص المدونة با لايخ المعنى؟ ففيه: (1/ 122):"ما جاه في اوو شر 
لاض لشي والتضرايي لوقل مالك: لأس الوصو سؤر الحايض واج وكضْل وُضُوهمًا كاك 
يكن في يها تَجَس. 

قَال: وال مَالِكُ: لوصا سؤر الَصرَانی لا با دسل َد ف "اه 

(3) هو: أب الحَسَنِ الْمَغْرِييُ ارح الْمُدَوة. قال الحطاب في (مواهب الجليل) ويعني [أي: ويقصد ابن ناجي] 
بالمغربي: أبا الحسن الصغير.اه وهو: علي بن محمد بن عبد الحق الزرويلي» يكنى أا الحسنء ويعرف بال غير 
بضم الصاد وفتح الغين والياء مشددة: (ت 719 ه). انتهت إليه رياسة الفقه والأصول بضاس» وولي قضاءهاء أحد 
الأكابر الذين دار عليهم الفتيا. عمّر أكثر من ماثة عام. له (فناوي)» وتسمّى: (الأجوبة)» قيدها عنه تلاميذه» 
وأبرزت تالينًا.ومما اشتملت عليه (الأجوبة) رسالة في (ذم البدع وأهلها) حققها الدكتور مواد بن عبد الله المعتق» 
وبرت في (مجلة البحوث الإسلامية): (العدد: 67): (ص: 191). ومن كتبه: (شرح على الرسالة) مخطوط و 
(التقيد عل المدونة) - وهو مخطوط- - أيضا في خسة أجزاء في الصادقية بتونس» باسم (شسرح تهذيب المدونة) في 
الفقه المالكي. َم عَلِمْتٌ ا حه حف كلك أو جل في رسائل علمية متفرّقة بالسعودية . قال ابن مرزوق: "ونسخه مختلفة 
جد وتال[ اطا الین كاتا يروت مجلس هي الین کارا يقيدون عنه ما يقوله في كل مجلس فكل له 
تقييد» وهذا سبب الاختلاف الموجود في نسخ التقبيده والشيخ لم يكتب شيئاً بيده وأكثر اعتماد أهل المغرب على 
تقييد الفقيه الصالح بي محمد عبد العزيز القروي» فإنه من خيار طليته علماً ودينا " انتهى. 

قلبُ: تقاييد الطلبة حال إقراء الشبخ على قسمين: 

1- تفيبد الطالب عن شيخه زمن الإقراء: ثم عرضه عليه» ومراجعته له. فهذا يُعتمد. 

2- مثل الحالة قبلهاء لكن لا يعرضها بَمْدُ على الشيخء ولا يراجعهاء فالتقييد هنا غير معتمد فهو يهدي ولا 
يعتمد. 5 


جاشية العامة (لممقن "مطفى (لرباصي“ على ”چراق ررر“ 
قالوا: يؤخذ منه أن المرأة والنخادم التي لا تُصَلّي يؤكل ما تعجنه"» [انتهي]. 


##الفتح والكسر في النون مع سكون الجيم» والتحريك: فت النون والجيم. 
هذه قاعدة صاحب (القاموس)» وما نقله التتائي عنه هو نضّه. 


وقول رس):"(القساموس): بفتح الجيم ويكسرها وبالتحريك وگكَی ف وعضي؛ أي: 
وبالتحريسك ككفي" تصرف مده في كلام (القساموس) بحسب فهمه» وهو تصرف 
مرد يكلام (القاموس)ء وکاله م يعرف اصطلاكة. 


-الظاهر من تصرفات المالكية من بعد أبي الحسن آلهم يعتمدون (تقييده)» كما أنّ المحقق اهلاني صاحب (نور 
البصر) لم يذكر (تقييد أبي الحسن على المدونة) ضمن الكتب غير المعتمدة. 

ترجته في: (الإحاطة في أخبار غرناطة) للسان الدين ابن الخطيب: (4/ 158) (السديياج المذهب): 
(2/ ص:119)؛ (شجرة النور الزكية): (ص: 215)؛ (الاستقصا) للسلاوي: (3/ 2101 178)؛ (الفكر السامي 
في تاريخ الفقه الإسلامي) لمحمد الحجوي الفاسي: (2/ 278)؛ (الأعلام) للزركلي: (4/ 334). وانظر: بحثك 
(المتفق والمختلف من كنى الفقهاء) للدكتور: عبد السلام بن محمد الشويعر ضمن (مجلة البحوث الإسلامية): 
(العدد: 83): (ص: 331), 

فائدة: آلف ابن غازي: (إتحاف ذوي الذكاء والمعرفة بتكميل تقيبد أبي الحسن» وتحليل تعقيد ابن عرفة)» كمل 
به تقييد أبي الحسن الزرويلي مع حل عقائد ابن عرفة» في ثلاثة فار ويُذْكرٌ أن بعض معاصريه كان پقول: أما 
التكميل فكمله وأما التعقيد فما حلله.اه.وقد حققه الدكتور الفاضل أحمد بن عبد الكريم نجيب. ويُنظر: (نيل 
الابتهاج): (582). 

(8) ما بين المعكوفتين ثابت في (تسخة: ب)» وقد خلت منه (نسخة:أ). 

(2) قال العلامة ليل في (مختصره): (س: 5 يرفع الحدث وحكم الخيث بالمطلق وهو ما صدق عليه اسم 
ماء بلا قيد وإن جمع من ندى أو ذاب بعد جموده أو كان سؤر بهيمة أو حائض أو جنب أو فضلة طهارتهما أو كثيرا 
خلط دجس لم يغيره"اه. 

(3) قال التتائي في (جواهر الدرر): (1/ 174):"(القاموس):"النجس: بالفتح وبالكسر وبالتحريك» ك: كنف 
وعضد» ضد الطاهر "اه كلام التنائي - رمه الله تعالى - 


بلج ني اعلا اطبار ريشي 
.............قوله:«أو َير[ب |8/ب] 


ت سے 
بمُجَاورو»” ا ارب ا لاك ا 


...دق :«لقوشم: القرَض لا يقوم بمحلين) #٭ EEE‏ ا 
قال السعد في (شرح المقاصاه):"اتفق المتكلمو ن والحكساء على امتناع انتقال العرض 
من محل لاحر فما يوجد فيما يجاور الدار من الحرارة والجُمَسَكَ” من الرائحة 
أو نحو ذلك ليس بطريق الانتقال إليه؛ بل بالحدوث فيه بإحداث الفاعل المختار 
عندناء وبحصول الاستعداد للمحل ثم الإفاضة عليه من المبدأ عندهم"» انتهى. 

وبه تعلم أنه لا حاجة لما تكلفه (تت) وخير:, 


(1) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 15):" يرفع الحدث وحكم الخبث بالمطلق وهو ما صدق عليه اسم 
ماء بلا قيد وإن جمع من ندى أو ذاب بعد جموده أو كان سؤر ببيمة أو حائض أو جنب أو فضلة طهارتهما أو كثيرا 
خلط بنجس لم يغيره أو شك في مغيره هل يضر أو تغير بمسجاوره"اه, 

(2) قال التنائي في (جواهر الدرر): (1/ 175/ 176):"(أو) حصل اشتباه عل الحس أنه (تغير) ريحه ملا 
(بمجاوره) لجيفة بإزائه من غير ملاصقة» فهو باق على إطلاقه. 

تنبيه:قررنا كلامه على خلاف ظاهره؛ لقولهم:"العرض لا يقوم بمحلين "اه كلام التتائي - رحمه الله تعالی - 

(3) تقول العرب:" تَوْبٌ مسك بالوشك"» كما نقول:"تَوْبٌ مُعَنْسٌ: مَضْبُوغٌ باعص" ينظر: (تهذيب اللغة): 
(2/ 27)؛ (لسان العرب): (7/ 55). 

(4) في (حاشية البناني على الزرقاني)؛ (1/ ص:9):"قال (طفى):وبه تعلم أن لا حاجة لما تكلفه (تت) وغيره". 
قلت [القائل هو: البناني]:"وإلى هذا يرجع ما ذكره (ز)ء فقوله:"يبقى ببقاء أمثاله؛ يعني: يبقى جنسه ببقاء أمثاله؟ 
لأن العرض ينعدم في كل لحظةء ويوجد الله تعالى مثله في محله على قول آهل الحق: أنه لا ييقى زمائين» فهو لا 
يبقى وجنسه باق.. ."اه كلام البناني. 

(5) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 15):" يرفع الحدث وحكم الخبث بالمطلق وهو ما صدق عليه اسم 
ماء بلا قيد وإن جمع من ندى أو ذاب بعد جموده أو كان سؤر بهيمة أو حائض أو جنب أو فضلة طهارتهما أو كثيرا 
خلط بنجس لم يغيره أو شك في مغيره هل يضر أو تغير بمجاوره وإن بدهن لاصق أو برائحة قطران وعاء مسافر"اه. 
(6) قال التنائي في (جواهر الدرر): (1/ 177):"(أو) تغير ريحه لا لونه وطعمه (برائحة قطران وعاء مساقر) من 
غير جسم مخالط للماء فإنه مطلق» لا ما خالط جسمه الماءء كالقراب الجديدة» وخص الرائحة وعمّم في الوعاء 
وفي المسافر؛ لقول سند:"آما رائحة القطران تيقى في الوعاء» ولیس له جسم مخالط للماء فلا بأس به. = 


[r4‏ ماشية الملامة, السمقن “مصطفى الرياصي" على “مداه ر(الررر" لتقا 
##ظاهره أنَّ هذه الصورة مقط وع فيها بلب الطَّهوريّة وأ كلام المؤلف يُحمَلُ 
على الأولى فقط» وليس ككذلك؛ لأنَّ سَئَداً لما ذكر الصورة[1/ 9/ ب]الأول» وجزم 
فيها بالطهورية؛ قال:"وأمًا إذا ألقي في الماء وظَهّرٌ عليه فإن راعينا مطلق الاسم قلنا 
بجواز الوضوء به» وهو ماء مطلق حتى يتغير لونه وتثبت له [صِفَة]") الإضافة» وإن 
راعينا مجر التغيّرِ منعناف والأوَّلُ عندي أرجح كما قاله أصحاب الشافعي» ول ير 
ابسن الماجشون بتغير السريح من النجاسة بأسا©» وهذا الفسرع على أصسله 
ظاهر"انتهى' لك 


ولهذا قال رج: "إن صل الَير براحو قران كع وج وو جزي و في [الْمَلو]!؟» 
َلْذِي يَظْهَرُ مِنْكَلام سعد آل انار آذ يك لايَضيٌ وَكَانةْيَجْعَلُهُ ين ار 
اجاور لاق وَمَدَامُوَالْجَارِي عَلَى مَادَكَرَ المصتف "ني الدُمْنِالْمُلاصِقٍ» 
فَإِن حَمَْنَاكَلَامَ المول ف على هدا ون قولة: و پرا قران وِمَاءِ مُسَافِر) 


مَعْطُوفَاعَلَى ولو (ِدُعْنٍ لاصق» ویک ود تفي دة بالمسافر رج مَخْرَج الاي“ 


ول يعتبر ما قاله سند عقب ما تقدّم؛ "ولا يستغنى عنه عند العرب وأهل البوادي"؛ فإ ظاهره: اغتفار ذلك لهم 
أيضاء ول يعتبر أيضا م نقله ابن رشد عن بعض متآخرين من تتخصيص الجواز بالقرب للمسافر بها للحچ» وكانه 
رأى أن المسافر أشد ضررا من العرب وأهل البوادي" اه كلام التتائي. 

(3) زيادة مستدركة مما نقله الحطاب في (مواهبه) عن سند. 

(2) عَلّلَ أحمد زروق: (ت: 899 ه) اختيار ابن الماجشون؛ فقال في (شرح الرسالة): (ص: 109):ولم يعتبر ابسن 
الماجشون الريح لضعفه في الدلالة...اه. 

(3) هذا الكلام من صاحب الطّراز؛ أعني: سنداء نقله الحطاب في (مواهب الجليل): (1/ 55/ فكر). 

(4) كذا في (ممخطوط الزماصي بنسختيه)» وفي (مواهب الجليل/ ط: الفكر): (1/ 55): [الوعًاء]. 

(5) في مواهب الجايل: (1/ 55): (صَاحِبٍ الطْرَازِ) بدل: سند» وسند هو صاحب الطراز. 

(6) في (نسخة: أ): [مص]ء وقد سبق لنا أنَّ الناسخ يرمز للمصنف ب((مص). 

(2) في مواهب الجليل: (1/ 55): (الْمُصَئّف) بدل: [المؤلف]. 

(8) تَصَوّفَ الزماصي - في هذا الموضع- في كلام الطاب وحذف منه قوله:...؛ لال نما ياج إلى َلك الْْسَاوْرٌ 
الا کا فوم ...ا 


باب في مام للطهارة وبايناسيها 


وإدَاكَم يَضُرٌ تَعَيّرٌ اراح ة نة بسالقعران الج ووفي الماء فَأَعْرَىإِذْكَْيَكُنْ 
جوا" انتهي. 


وتبعه (س)” َر كلام المؤلسف بالقطران الموجود في الماء قائلا:”وحملنا كلام 
اللؤلف على هذا؛ لأنه لم يضر التغيّر بما ألقِيَ؛ فأولى بالرّائحة الباقية في الوعاء وم يبق 
من جرمه شيء» وما معاً في كلام سند" انتهى. 


| مختصر خليل a‏ له: «أو بمتولد می5 DSR‏ أ 
1 [73]... ...اّت»:< ظاهره ولو مع وجود غيره. .. اغ #4 21111 


##ظاهر كلامه العم على الؤنسف بما ري عن مالك وليس كذلك؛ لأنَّ هذه 
الرّوايةً هاده كما يظهر من (توضيحه)! ©. 
وصَرّحَ ( انها جلاف الَعْرُوف من المذحَب”. 


aa 


(8) ذكر الزماصي كلام حاب بالمعنى قفي (مواهب الجلیل) للحطاب هنا ولاك ير تََْرُالْمَاءِبرَائِحَةٍ 
اران الْمَوْجُودٍ في الوعاء...اه.. فقارن بين العبارتين لتعرف وجه التصرف في المنقول عن الحطّاب. 

(2) كذا في (نسخة: ب)» وفي (نسخة: أ): (ح)» وهو تصحيف. 

(3) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 15):" يرفع الحدث وحكم الخبث بالمطلق وهو ما صدق عليه اسم 
ماء بلا قيد وإن جمع من ندى أو ذاب بعد جموده أو كان سؤر بهيمة أو حائض أو جنب أو فضلة طهارتبما أو كثيرا 
خلط بنجس لم يغيره أو شك في مغيره هل يضر أو تغير بمجاوره وإن بدهن لاصق أو برائحة قطران وعاء مسافر أو 
بمتولد مله" اھ 

(4) قال التتائي في (جواهر الدرر): (1/ 172):"أو تغير (بمتولد منه)» ك: الطحلب» بضم الطاء» وسكون 
الحاء» وبضم اللام؛ وفتحها: خضرة تعلو الماء؛ لطول مكثهء فباق على إطلاقه؛ وظاهره: ولو مع وجمود غيره؛ء 
وعن مالك كراهته حينئذ" كلام التتائي رجه الله - 

(5) كذا في (نسخة: آ)» وفي (نسخة: ب): (يُرُوَى). 

(6) قال خليل في (التوضيح): (1/ 5» نجيبويه): (ونقل سند عن مالك كراهة المتغير بالطحلب مع وجود غيره). 
(7)كلام الطاب في (مواهب الجليل) : (56/1) في شرح قول خليل:أوْيمُولّوٍِنْة) قال الحا يي أن 
لماه ا تیر با ولد نه كَالْحذُب: َم الا راللام ورن الام أب ور لطر بي غار الاب وار 
بالاو َة لای وَهْو: ايت فى جوّاذب الجر الْحْلَاصِقَة لاء ل اللّْوُ: والر يم رک قف حلي - 


| [74]...«قق»:«والقواعد تقعضي أل[ إن كرلة من الاء كالصثير...ال 007ب 


#«نارع رح الساطي قاتلا "الاه أن لا باب الطَوبَة مطل لأئة إا ولد 
من لاء[ يا لا يَندَكُ من" . 
والصَّيرُِكَسْرٍ الاد المُهْمَكة. 


حمختاة قال اليح زرُوقٌ: اهلان قال: وُو يوان صَفِي ريلد في الْمَاءِ نك لتر لا ية الطهورية؛ 
لن َلك يا يعار الا رار من ودا ُو الْمَمْرُوفُ في الْمَذْمَب وَحَكَي صَاحِبُ الطَرّازٍ 
(الْمَجْمْعَةِ) قرلا بكراهة المت 
(الْوَسَطِ) وَدالْكَبير) ...اه 
قال ابن أبي زيد في (النوادر والزيادات): (1/ 80): (ومن (المجموعة) قال علي : لا بأس بالوضوء بالماء يتغير 
ريحه من ا أو طلحلبء لذا لم يجد غيره) اھ 

(3) ما بين المعكوفتين ثابت في (نسخة: أ)) وقد حلت منه (ب). 

(2) ما بين المعكوفتين لم يقع في المخطوط فأثبته من (جواهر الدرر) للتتائي: (1/ 179). 

(3) قال التتائي في (جواهر الدرر): (1/ 179):" تنبيه: قال البساطي في (مغنيه):"إذا تغيّر من السّمك ومن روثه م 
أر فيه نصاء والقواعد تقتضي أنه إن تولّد من الباء گالصبر ام تسلب طهوريته» وإن احتاج لذكور وإناث سلب" اهب 
كلام التتائي - رحمه الله تعالى - 

() ما بين المعكوفتين ل يقع في (نسخة: أ)ء ووقع في (نسخة: ب)» وقد كنت استدركته من (مواهب الجليل): 
(1/ 56) قبل اطلاعي على (نسخة: ب). 

(5) في (مواهب الجيل): (1/ 56) زيادة: [المائ.]. قال الحطاب: (الثَالِتُ) قال لاطي في الْمفِْي: ا عير امام 
مِنْ السّمَكِ أو روه لأر فيه ضًا وماعد فضي هن ولد مِنْ الْمَاءِ كَالطَيرٍ آكذا في الأصل» وهو وهم 
وصوابه: كالصّيرٍ]َمْ ساب الور وذ اتاج إلى دور اث سَلَبَ انتهَى. 

مت : والقاهر أله لا لبه الور مُطْلقَه لاله إا مود ِن اْماء أ يمًا لا َف عَنهُ الما سأي حُكُمْ 


م دا مَات في الماء وير الات الله عَم اه 


** أي: لان الراب أَقَرَبُ شيء للماء واليلح ابد شَيْءِ منهه عم ما بينهما 


1 [76]...وتق» :«والئانية: تحكي الاتفاق على السسّلب بالمصوع, واكلاف في المعدبي»7 ... 
#* ما ذكره صوابء وراه بالخلاف في المعدني: القول يسل الراب المطرُو 
مَضداً الطّهُورية؛ الذي أشارله المؤلف ب«لو» فإذا كان في الراب 


(1) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 15):"...وإن جمع من ندى أو ذاب بعد جموده أو كان سؤر بهيمة أو 
حائض أو جنب أو فضلة طهارتهما أو كثيرا حلط بنجس لم يغيره أو شك في مغيره هل يضر أو تخیر بمجاوره وإن 
بدهن لاصق أو برائحة قطران وعاء مسافر أو بمتولد منه أو بقراره كملح أو بمطروح فيه ولو قصدا من تراب أو 
ملح ... "اه 

(2) قال التتائي في (جواهر الدرر): (1/ 9 أو) تغیر (بقراره كملح) بأرضه» أو زرنیخ» أو مغرة» أو كبريست» 
(أو) تغيّر (بمطروح) فيه» إن لم يقصدء كأن ألقته الرياح» بل (ولو) طح (قصدا) من آدمي من (تراب أو مليح) 
معدني أو مصنوع» أو من غيرهماء كما تقدّم: فمطلق اتفاقا في غير المقصودء وفي المقصود على خلاف فيه. 

تنبيهان: اقنصر على التّمثيل بالتراب والملح؛ لأنهما طرفا غاية؛ فالأوّل: من جنس الأرض. 

والثاني: من جنس العام فما بينهما كذلك" اه كلام التتائي - رحمه الله تعالى - 

(3) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 15):"...وإن جمع من ندى أو ذاب بعد جموده أو كان سؤر بهيمة أو 
حائض أو جنب أو فضلة طهارتهما أو كثيرا حلط بنجس لم يغيره أو شك في مخيره هل يضر أو تغير بمجاوره وإن 
بدهن لاصق أو برائحة قطران وعاء مسافر أو بمتولد منه أو بقراره كملح أو بمطروح فيه ولو قصدا من تراب أو 
ملح» والأر. جح السلب بالملح ... "له 


(4) قال التتاني في (جواهر الدرر): (181/1):"تنبيه: تلخص من كلامه بعد تصديره بأنَّ المطروح من الملح لا 


يسلب الطهورية مطلقا: أنَّ فيه طريقين: 
الأولى: تحكي الخلاف في المصنوع وفي المعدني» ورجح ابن يونس الشلب به. 


» واقتصارهم على المصنوع والمعدني ريما 
يخرج به الملح المتخذ من الماء» فلا يسلب؛ لعود أصله" اه كلام التنائي - رحمه الله تعالى - 


[198] _ماشية العلاعة. الممتن “مصطفى (لرياصي* على “جدافر (ثررر' للتتائي 
انّذي[1/ 10/ أآهو أقرب الأثسياء إلى الماء؛ فأحرى الملح المعدنيء ولا يناقض 
ها قوله: (وليس في المذهب إلا قول واحد: السَّلْبُ به إن كان 
مصنوعا[ب/ 9/ أ]» وعدمسه إن كان معسدنيا)؛ لأن مراده: مذهب المختلفين في 


الملح فقط لا مطلقا حتى يشمل المُخالفين في الثّرَابٍ؛ فتمَلةُ. 


وبه يندفع اعتراش بعضهم على (تت). 

وأقارَ لما قُلمَاهُ رج فة قال:"فَإِنْ قُلْتَ: الطَرِيقٌالَّبِي تَقُولُ: يق عَلَى الس لب 
[بالمصنوع تقتضي أنه يق على عدم للب باغ یی لاه ری أن للات 
ان A o a > 5 E‏ عرعييق ص غامد ان e‏ 
برجم إلى قول واج د بالَفُصِيل لِم صرح (الْص × “بلك فول مََلًا:وَفِي 
الائناقٍعَلَى السب إن صح وَعلَى عَدَم السلس 1ی إن َم تع . 

وَالْجَوَابُ: إِنمَاكَمْ يُصَرْ بالائمَاقٍ عَلَى عَدَ الكل بالْمَمدِني؛ ل ای أن ود کاراب 
وَالْحَِافُ مَوْجُودٌفِي الراب تَفْهِ فلو (صَرْحَ بذلك) © 


(1) ما بين المعكوفتين واقع في (نسخة: أ)» وليس بواقع في (نسخة: ب)» وساقط أيضا من مطبوع (مواهب 
الجليل) طبعتي: (دار الكتب العلمية: (1/ 87)ء ودار الفكر: (1/ 58)» والظاهر أ سَفْط يُسَدْوَكُ من هناء فرحم 
لله العلامة الماصيء وما َا بول بركة هذه الحاشية» والحمد لله على ما أنعم وألهم. 

ثم وقفت على الطبعة الموريتانية التفيسة لمواهب الجليل» فألفيت هذه الزيادة مثبتة فيها بأحد النسخ» فجزى الله 
محققيها خیرا. 

(2)کذا في (مخطوطنا بنسختيه» وفي مطبوع (مواهب الجليل/ فكر): (1/ 58): (تدعو). 

(3) كذا في (نسخة: ب)» ومطبوع (مواهب الجليل): (1/ 58): ووقع في (نسخة: [):(المؤلفتُ). 

(4) ما بين المعكوفتين مستدرك من (مطبوع مواهب الجليل/ فكر) ول يقع في (مخطوطنا بنسختيه). 

(5) حذف المُصَدتُ الرّماصي من كلام الحطّاب هنا ماكضّة: ...ر ولم قمر على أحد الشّفيْنِء لاال إن 
َلك ينعا ين فهرم لط لأ ُول: ّي أف مهوم ارط أن َير ْحضبُوع لَمْيَمْضل لاناق على 
سَلْبٍ الهو رة بى ذلك َعَم الاق عَلَى عَدَمٍ الل به والا نولا فيه...له 

(6) قرف الّماصي في كلام الحطاب بما لايخ بالمعنى؛ قفي هذا الموطن من (مواهب الجليل):"... قلو 
قَالَ: وَفِي الاثقَاقٍ عَلَى السَلْب و ِن صُيِمَ وَعَلَى عَدَم الل إن لم يُضْتَْ.."له 


الا نیرت الإثَقَاقُ عِنْدَ الق يلين بان امراب لا يأب الطّهُوريٌة؛ قَصَحِيحٌ "» 


»* السام أن على أن المُرَاد بقوله: (وحكمه كمُميّرو)؛ أي: وَضْفْهُ المَحْكُومكَةُ 
پو زعا لوصف ما يره النّجسء وهو عينٌ النّحَاصَة ليس كَمُمْيّرو؛ بل وَضفُهُ 


EE 


ودا حل الحم في كلام الْمتَسئفو على الحم الكسرعي المُْق م إلى طس الفعل 
وارك والتخيبر» كان المعنى: وحكم ة في راز الساول والمنع كمُمَيرِو؛ فلا 


وهذا الحكمٌ هو الظّاهِرٌ وهو مراد الَُّهَاءء قاله كله (س)» وهو صواب. 


(3) ما بين المعكوفتين مستدرك من (مطبوع مواهب الجليل/ فكر)» ولم يقع في (مخطوطنا بنسختيه). 

(2) في (مواهب الجليل): (...نَمَمْ إن ريد لاَق عند الْقائيينَ..). 

(3) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 15):"...وإن جمع من ندى أو ذاب بعد جموده أو كان سؤر بهيمة أو 
حائض أو جنب أو فضلة طهارتهما أو كثيرا خلط بنجس لم يغيره أو شك في مغيره هل يضر أو تغير بمجاوره وإن 
بدهن لاصق أو برائحة قطران وعاء مسافر أو یمتولد منه أو بقراره كملح أو بمطروح فيه ولو قصدا من تراب أو 
ملح» والأرجح السلب بالملح وفي الاتفاق على السلب به إن صنع تردد لا َي لوا أو ما أو يا بمَايُفَارِقُهُ 
غَالَِانْ طَاهر أو نجس كدهن خالط أو بخار مصطكى وحكمه كمغيره...."'له. 

(4) قال التتائي في (جواهر الدرى): (1/ 182):"(وحكمه) بعد سلب الإطلاق عنه (كمغيّره): إن كان طاهرا 
فطاهرء وإن نجسا فمتنجسء ففي عبارته تسامح» ..."اه كلام التتائي - رجه الله تعالى - 


حاشية العلامة. للممق "مصطفى الرياص " على "جاع (لررر" للتتائي 


#* أراد به شاوه ع تعب ابن غازي 0 “على الْمَستفو:" ا ظاهِرٌ كلام ابن رُشلوفي 
(الأجْوْبة: (أنَّ الانيا ليست مخصوصّةً بهذا الحُكم)؛ لِآنَةة قَرَضَ ذلك في عَبْلِ 


الاسْيسْقَاى وهو أَعَم. 
وكذَا رَه ابن غرقة عامقا" رصاق كَلَمَهُمَا؛ فانظرمُ وسَلَّمَهُ (ح) وغيزة. 
متسر غليل مت لا لفح ان E TT‏ ا 
| [79]................دققءةدوق (التوضيح) شب با غير ولیس بقالب» 7« » 2 


(3) قال العلامة خليل في (ممختصره): (ص: 15): "وتشر بین تع ثحبل سان "اه 

(2) قال التتائي في (جواهر الدرر): ۰ وبنت ردا طشم لور بحل ریه 
ومفهومه: أنّ التغيّر غير البيّن لا يضر وهو كذلك وا :تغيره» وهو تحريف) بحب ل السّانية 
لييخرج حبل بثر الذارء فإنّه لرقته لا يكون تغیر تغیر 
(3) قال ابن غازي في (شفاء الغليل):" قوله : (ويَضر بين تعر ِحَبْلٍ سَانِةِ) الظاهر من كلام ابن رشد في 
(الأجوبة): أن السانية ليست مخصوصة بهذا الحكم ؛ لأنه فرض ذلك في حبل الاستقاء وهو آعم » ونضه : " 
وأما الماء يستقى [بالكوب] الجديد أو الحبل الجديد فلا يجب الامتناع من استعماله ِي الطهارة إلا أن يطول 
مكث الماء في الكوب أو طرف الحبل فيه حتى يتغير من ذلك تغيرا نیرا ينا فاحشاً . 

وكذا فرضه ابن عرفة عاماًفقال : وقي طهورية المتخيّر بحبل استقائه ؟ ثالثها : إن َم يكن تغيره فاحشاً» الأول 
لابن [زرقون والثاني لابن الحاج] والثالث لفتوى ابن رشد في المغير به وبالكوب. "انتهى. 

(4) أي: ساق ابن غازي كلام ابن رشد وابن عرفة» وقد تقدّم نقله من (شفائه». 

(5) قال العلامة خطيل في (مختصره): (ص: 15): يضر کین تير بحل سانب كدير برو ماشية "اه 

(6) قال التنائي في (جواهر الدرر): (1/ د ایر لامع اليد با بی قال 
(كغدير): واحد الغدرء إن قطع الماء يغادرها السيل» وسمّيت به لخدر أهلها بانقطاعها عند شدّة حاجتهم لهاء 
فيصير تعره (بروث ماشية) وبولهاء وله البساطي تبعا للشّارح على التغبير الّن» واعتراضه غير ظاهرء ألجاه 
لذلك جعله التشبيه تاماء وقي (التوضيح) شبّهه بما غيّر وليس بغالب..."اه كلام التنائي -- رحمه الله تعالى - 


باب ني املاع ١‏ (لطبارة وما يناسبها 
** قال في (توضسيحه في قول ابت الحاجب: (الغت د يمَا[]/10/ب] لا يفك عنه 
غالبا):”واحترز بالغالب يما فيرٌ ولسيس بغالسب» كورق الشجر» 
و [كالمدِيٍ] © المتغير بأرواث الماشية"انهى©. 


فقد ظهر لك أنه مكل بذلك فلو قال (تت): وني (التوضبح مَل بو لما عيّرَ ولیس 


يكَالب. 
| مختصر خليل ...........................قوله: بورق شجر.. اچ © 7 ا 
[80].......«قة»:«قال المصيف في (توضيحه: وسَلْبْ الطهورية في هاتين...الخ)7 **.. ا 


#» مُْرَادهُ مهاتين: [مسالئي]© الغديرو البشرٍ بورق الشجر؛ ر ائه في رالو فيسيح) لم 
يذكر ذلك إلا في مسألة الغدير؛ فقال فيها اللي" والمعروف من المذهب آله غير 
مط“ انتهى 77 


(1) مابين المعكوفتين لم أجده في المطبوع من (التوضيح)ء وهي ثابتة في (مخطوطة حاشية الزماصي بنسختيها)؛ 
يحمل آنه زيادة نوضيجية من الرماصي لكلام خليل» ويُحتمل لها من كلام خلييل ويكون عد ما في 
المطبوع راجعا لاختلاف الخ نرك من مهنا 

(2) انظر: (التوضيح): (1/ 4» 5)» والمنقول منه مختصرٌ بلا إخلال. 

(3) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 15):"ويضر بين تغير بحبل سانية كغدير يروث ماشية أوْ نر بوق 
جر ذيبن وَالْأظهرٌ في بثر البادية بهما الجواز"اه. 

(4) بعد البحث في المطبوع من (جواهر الدرر)» لم أجد ما نسبه لي الّماصي في هذا الموطن» ولمل ذلك راجح 
الاختلاف نسخ (جواهر الدرر)؛ والله أعلم. 

(5) ما بين المعكوفتين ثابت في (نسخة: ب)» وفي (نسخة: ): [مسألة]. 

(6) انظر: (التوضيح): (1/ 5). 

7) قال أبو الحسن علي بن محمد اللوي في (تبصرته): (1/ 38): وإن تير أحد أوصافه (يعني: الماء) وكات 
اجزاء ما خالطة تر كان خير مط وإ كانت أجزلة قي کان ف اکنا ولا والمعروف من لمحب أنه 
ضیرم ر ويك إن )جذ يرم ذإن براه َا وان مب دعَب الوَقْتُ. وروي عن مالك :اوي انرمع 
وُجُودِ غَيْرهِ على وجه الاسْيِحْسَان. 


e 


لقية اليه اسمن تلقن لاضع على مواق ارود ي 
وكا (شت) رأى أن لا فرق بينهماء وكذافعل التَارِحٌ؛ فَنَّهُعَرًا في المسسالتين 
لِلَخْمِيٌّ: أ المعروف م اَذه سلب الطُوُورِيَة واللّخميٌ ل يذكر ذلك إلافي 
الأولى» وقال في الثانية: "وهذا نحو الأوّل". 


قال رج:"َاقْتَقَى كَلامْه أن هَذًَا الْقَوْلَ مقاب ل الْمَمْرُوفٍ (أي: القول بأنَّهُ لاير 


وبيب في الوقت فقط)* لإ كر 151 امروف ين قول مالسد صلب الطَوُوربَةٍ 
كَمَاتَقَدُمَ (يعني: في مسألة الغدير)” وَامْكَمَدَ الشارخ في المي عَلَى هد فَذَكرَ 
عن الخوي: أن مروف يِن الْمَذْمَبٍ: أن لِك يشر" انتسهى كلام ر" ببعض 
بيان؛ أي: اعتمَدَ السار على قول اللحيي [ب/ 9/ ب]: وهذا نحو الأوّل؛ سب 


لَه في التَاية أن المعروف سلب الطَّهُورِية كما قال في [الأولى] 57 اة 


-وقال في (المجموعة) في الغدير رده الاي بول فيه وتروثُ حبَّى يتير ونه وَطَعْمُةُ: ما يُعجيني أن يتوا بو 
من غير أن أحَرْمَهُ. 

فع هذا تُجزيء اللا به وسح الإعادةٌ مالم يحرج الَقْتُ. وإن عدم غيرهُ لم يقتصر عل اليم ويتوضأ به 
وني (السُليمائية» في البثر يقع فيه ورق التخل أو ورف اليتون أو التين يتير لو لماي قَالَ: لاير لوثة إلا 
وعم قد تخي فلا يتوضّأ به فإن قَعَلَ وصلَّى أعاد مالم يذهَبٍ الوَفْتٌ. وهذا نحو الأول اهكلام أبي الحسن 
اللّخْوي. 

(1) ما بين القوسين زيادة للبيان من الرّماصي على ما نقله من (مواهب الجليل). 

(2) ما بين المعكوفتين زيادة مستدركة من (مواهب الجليل)» للحطاب: (1/ 63/ فكر). 

(3) ما بين القوسين زيادة للبيان من الرّماصي على ما نقله من (مواهب الجليل). 

(4) كلام الحطّاب في (مواهب الجليل): (1/ 63) نضّة: وَافتَمَى امه ما هذا مَل مال الْمَمْرُوفِ ين 
اذب َه كر أن مروف من قَوْلِ مالك في ذَلِكَ سَلْبُ الطَّهُورية كما هدم اعم الاح في اكير عَلَى 
َذَا كَذَكَرَعَنْ اللّخْويٌ أن امروف من الْمَذْعَب أن ديك يضر ت 


َال وَلِهَدَااققصَرَ المّيْحٌ - رَحْمَةٌ اللو علي - 
وَكَخْوُهُ في الصخير وَكَعلَه راد أَنْيَقُول: وَلِهَدَا دمه لْمُصَتْف أله اه 
(5) كذا في (نسخة: )» وقي (ب): (الأول). 


## لم يذكُْةُ ابن اس أصلاء إنما أصله لابن عطاء الله وتبعه ابن الحاجب. 


| مختصر خليل ..........قوله: «وقي اهي بمَاء جيل في الم وان © OE‏ ا 
| 1821 -..................ولق»8< لابن القاسم وأشهب ب O‏ ا 
##أشسهب رواه لا قاله من عند نفسه» وعبارة (التوضيح):"المنع رواه أشهب في 


(العتبية) 0 


## الضمير لابن القاسم وأشهب. 


(3) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 15):"ويضر بين تغير بحبل سانية كغدير بروث ماشية افر بورق 
جر أو تن وَالأَظْهَرٌ في بثر البادية بهما الجواز» وني جعل المخالط الموافق كالمخالف نظر "له 

(2) قال التنائي في (جواهر الدرر): (1/ 183):"(وفي جعل)؛ أي: تقدير الأجنبي (المخالط) تلماء (الموافق) له 
في أوصافه» ك: ماء الريحان المقطرع الرّائحة المغيّر له حكما (كالمخالف)» فتسلب إطلاقه» وعدم جعله 
فيبقى على إطلاقه (نظر)» استظهره ابن عبد السّلام 

الثاني: ابن عطاء الله:"لم أقف فيها على نص". 

وكان ينبغي للمصنف أن يقول: تردد؛ لأنه يشير به لما تردد فيه بعض المتأخرين» ولو لواحد» وهذا الموضع منه؛ 
فإن أصله لابن شاس» وتبعه ابن الحاجب والمؤلّفء انظر الكلام على تنظير ابن عرفة في التظر وإشكال هذه 
المسألة في (الكبير)"اه كلام التتائي - رحمه الله تعالى - 

(3) قال العلامة حليل في (مختصره): (ص: 15):"وفي جعل المخالط الموافق كالمخالف نظر"اه. 

(4) قال التتائي في (جواهر الدرر): (1/ 185):"(وفي) جواز (التطهير)ء وهو كما قال ابن عرقة: إزالة النجس» 
ورفع مانع الصّلاة (بماء جعل في الفم)؛ لعدم تحقق مخالطته» فهو باق على إطلاقه» وعدم جوازه؟ للزوم مخالطته 
(قولان) لابن القاسم وأشهبء» وهل خلافهما حقيقي: أو في حال؟ قولان" اه كلام التتائي - رمه الله تعالی - 
(5) تقدّم نقل كلام التتائي المتضمن لهذه المقالة. 


عاشية العلاسةء للقن “مصطفى الرياصي' على “جراهر الررر" للتتاثي 


وقد علمت ما في ذلك وظاهره أذ الشيوخ اختلفوا في ذلك وليس كذلك1]/ 11 
أ]؛ بل مقون على أله حلاف في حال“ . 
[قال في (النّوضيح):"والقولان لني الساء بسند جاه في الس راجعان إل أ 


خلاف في حال]: هل يُمْكِنٌ أَنْ نفك الماءعَمَا ية أم لا؟" 
قرع وا سد رت وبر ان القاسم وأشهب© على 
أنه لا ينفك عن المخالط؛ لكن ابن القاسسم يعتبر بقاء اسم الماءء وأشهب ينظر إلى أنه 


ولط في نفس الأمر- البساطي. 


(3) قال لبان في (حاشيته عل الزرقاني»: فكر):"و قول (ز) [يقصد الزرقاني]: (واختلف في أن خلافهما 
حقيقي ...الخ)؛ نحوه ل(تت)؛ قال (طفى) ا بخ اختلفوا في ذلك» وليس كذلك. بل متفقون على 

ا حلاف في حال» انتهی. وانظر: (ح) و(ضيخ)» انتهى كلام البناني. 

وقال الدردير في (الشرح الكبير/ مع الدسوقي): (1/ 40» 41/ فكر):"(وني) جواز (التطهير) من حدث أو 

خحبث (بماء جعل في الفم)؛ نظرا لعدم تحقق التغيير» وهو قول ابن القاسم» وعدم جوازه؛ لغلية الريق في الفم» 

وهو قول أشهب (قولان) وهل خلافهما حقيقي؛ لاتفاقهما على عدم انفكاك الماء صن مخالطة الريق إلا أن 

المجيز اعتبر صدق المطلق عليه» والمانع اعتبر المخالطة في الواقع؛ أو في حالء وهو المعتمسد؛ لأن مدار سلب 

الطهورية على ظن التغير أو تحققه» وحيتئذ فإذا تغير الماء بظهور الرغوة فيه أو بغلظ قوامه مسن غلبة اللعاب فلا 

يصح التطهر به قطعا. وأما إذا لم يتحقق ذلك فإن ظن التغيير؛ لكثرة الريق أو لطول مكث أو لمضمضة فكذلك. 

وعليه يحمل قول أشهب» وإن لم يحصل ظن بأن تحقق عدم التغير أو شك فلا يضرء ولا ينبغي الخلاف في ذلك 

وعليه يحمل قول ابن القاسم فالخلاف لفظي"» اه. 

فقال الدسوقي محشيا على الدردير:" (قوله: وهو المعتمد) أي لقول المحققين به ك(ج) و(طفى)"» انتهى. 

فلت: يقصد ب(طفى): عالمّنا الرماصي رحمه الله تعالى. 

(2) ما بين القوسين مستدركة من (التوضيح): (1/ 19)ء وتصه بتمامه:"والقولان في الماء بعد جعله في الم 

راجعان إلى لاف في حال: هل يمكن أن ينفك عنه الماء بصفته آم لا؟ والجواز رواه موسى بن معاوية عن ابن 

القاسم» والمنع رواه أشهب في (العتبية)» واتفقا على أنه لو تحقق التخيير لأر "انتهى 

(3) ما بين المعكوفتين -حاشا ما استدركته بين القوسين- ثابت في (نسخة: أ)» وقد حلت منه (نسخة: ب). 

(4) وقع في (تسخة: أ) في هذا السوطن إقحام لعبارة متقدمة» وهو تكرار ظاهرء مفسد للكلام والسياق» 

ولفظه :وقد علمت مافي ذلك» وظاعره أن الشيوخ اختلفوا في ذلك» ويس كذلك]. 

(5) يعني : قاله البساطي- وص كلامه نقله الحطّاب في (مواهب الجليل): (1/ 66)» قال الحطاب :لاني ل 

گلا الیم لابن کلام بن الإمام لی أذ لمر بن امسا وَالَى ھا الك فى محص ول القَْر الَذِى- 


باب في أمكام للطهارة وما يناسبها 
فقال رح): fon.‏ رة الخلا حقيقيا عالت کا م لش mg‏ 


[الماء الكروه للعبادة] 


** آنية الوضوء يسيرة» وإن استعملها المغتسل» وكذا آنية الغسل وإن استعملها 
المتوضسيئ؛ لأنّ هذا تحديد اليسير في نفسه لا بالنسبة للمستعمل؛ فقول مسن 
قال:"آنية الوضوء للمتوضئ وآنية الغسل للمغتسل" غير ظاهر. 


#* أطلق في النجس» وهو يختلف بالنسبة لآنيسة الوضسوء و الغسلل؛ الان" آئية 


عَيَفْلِبُ عَلَى الظرٌ تأيدة من الخال رافق يلاف الْمَسكةٍ السَابقَة وق لاطي الْمَرْقُ ينما اخيمال 
الشحايط لمران مك 14 کر وعو ثم قل فلك نان اْخِلَافَ ياف فِي حال ن اد ملائ 
: او ا وََشْهَبُ عَلَى آنه لايك عَنْ الْمُخَالِطٍ لَك اب اء ص دق اشم 
لهب ی ل شراط في تفي الث رادي نهاك تع رأ :لا في اله 
ا عَحْمُولَةٌ عَلَى أن محال الْمُوَاقَ وَقَعَ مه في الَا قَذر لو كان مُكَالِنًا أ بايا عَلَى 
الو لأر في الما فرت الْمشالكان انتقى. 
8 الحطاب]) : قَرضة أن الْخِلاف حَقِقِيٌ 


مالف یکلام اخ الكايقه وَل خر كلاه عَلَى أن 
رين مدان وہ كه له قل يق :إن كَوْلِهِمْ ما 
شهب :13 جوزي قم اق خل انه لقي 5 شرا بار ول ا 0 ا 
2 (مواهب الجليل): (1/ 66). 

(2) قال خلول: (صى: 15):وکره ماء مستعمل في حدث» وفي غيره تردد وَيَسِيرٌ كاي وُضُوءِ وَغْسْل بِتّجّس لَه 


...اه 
(3) قال خليل: (ص: 15):وكره ماء مستعمل في حدثء وني غيره تردد» وَيَسِيرٌ كوشو وَهْسْلٍ بِتَح سٍلمْ 
...اه 


(4) ما بين المعكوفتين ثابت في (ب)» وقد حلت منه (نسخة: ). 


جاشية (لعلامة. (لرمقن “مصطفى (ثرماصي“ على “ على ”ج وار لزيد للتتائي 


الوضوء تؤثو فيه القطرة فيصير من المختلف فيه بالكراهة والنجاسةأوآئية الغسل 
لا تؤثر فيه؛ وإنما يؤثر فيه ما فوقها. 


قال في (المقدّمات) :"حدٌ اليسير: ة قدرٌ ماء الوضوء تحله قطرة نجسء و قدر القَضْرِيةٍ 
يحله أذى الجنب". 


وقال في كناب الوضوء الثاي) من (البانم:"إن رواية الممسريين عن مالسك: أن الماء اليسير 
تفسده النجاسة اليسيرة» وإن لم تغيره» وحد فيها اليسير الذي تفسده [النجاسة اليسيرة 
وإن ل تغيره]: القطرة من الدم و البول» وإنلم تغييره هو: مقدار مايتوضا به وإن 
كان فوق ذلك كالجرة» والزير لم يفسده ما وقع فيه من نجاسة قليلة أو كثيرة؛ يريد: إلا 
مي والمعلوم مسن مذهب ابسن القاسم» وروايشه عن مالك: أن مسا كان من الماء مشل 
الجرار و الزير» و إن كان لا يفسد بالقطرق يقد با هوأر من ذلك وإن )يعبر 
منه بخِلان الكَثِيرء كالجبٌ والبثر لايَفسدٌ شد يما حل فيه من النَّجَاسَةٍ. 

ل برل 
القصريةء وم يغسل ما به من الأذى: إن ذلك يفسد الماء"» التهى. 

وإلى هذا أشار ابسن عرفة بقوله:"وفي قدره؛ أي: الماء اليسير الذي حلّته نجاسة؛ 


المختلف فيه طريقان: 

و ا تاس ا و 50 د , ڪڪ 
(المقسسدماات): حَلّة قدرماء الوضوء تحلَة قطرةٌ جس وقَذَر القضريَة يحل أذى 
الجتُب. 


(البيان):11/ 11/ ب] في كون ماء الجرّة والزير تحلّةُ ما فوق القطرة نجسا غير مغيّر 
له من القليل» اك تلن نوردي لما لكف شرو بزل يل اودع 
روايته وسماع موسى منه”انتهى. 


(8) ما بين المعكوفتين ثابت في (نسخة: )» وقد خلت مته (نسخة: ب)ء ولم يقع أيضا في (البيان والتحصيل)ء لابن 
رشد: (1/ 187)» فيحتمل أنها زيادة توضيحية من عالمنا الزماصيء» والله أعلم. 


باب في امقام الطهارة رما يناسيها 
إذا علمتٌ هذا فتقريرٌ (س) قولَهُ:(كآنية وُضوء أو غسل) [ب/ 0/ 77 بمافوق 
القطرة وقوله:"وََيّدئَا النجاسة بما قوق القطرة تبعا لبعضهم أخذا من قول ابسن عرفة 
في كون ماء الجرّة و الزير ...الخ". 

قال [بعشم]:"ففهم منه أن القطرة من النجس لاتتؤثر في الجرة و الزيرء ولا 
تقتضي كراهة ذلك على القولين"» العسهى؛ غير ظاهرء كأنه لم يقسف على كلام 
(المقدمات). و(البيان)» ولا على كلام ابن عرفة بتمامة» بل اقتصر منه على ما ذكره 
(ح)» وهو مراده ب(البعض)» فاغتر بذلك» وبقول ناصر السدين في (حاشسيته على 
العوضيح):"قسولهم :(القليل كآنية الوضوء و الغسل)؛ أي: بالنسبة إلى القطرات إلى 
الواحدة"» انتهى2, 

وناصر الدين 07 


(1) كذا في (نسخة: ب)» وفي (1): (تخضٌ). 
(2) قال الدسوقي في (حاشيته على الشر الكبير للدردير): (1/ 43/ فكر):" (قوله: كقطرة فضوق) الظاهر أن 
المراد بها قطرة المطر المتوسطة بين الصخر والكبر» وهو ما كان قدر الحمصةء وما ذكره الشارح من تحديد 
النجس بالقطرة فما فوقها هو ما يفيده كلام (ح)ء خلافا لما ذكره الناصر من تحديده يما فوق القطرة وأما هي فلا 
يكره استعمال قليل حلت فيه» وذكر (طفي) نقلا عن (البيان والمقدمات) وان عرفة: أن القطرة تؤثر في آنبية 
الوضوء» فيصير من المختلف فيه بالكراهة والتجاسةء ولا تؤثر في آنية الغسل» وإثما يؤثر فيه ما فوقها" " انتهى. 

وقال العدوي في (حاشيته على الخرشي): (1/ 76): "وة قوق الْقَطرَِ) » وأا ِي فلا رَه سمال كليل حَلْتْ 
خر ال لتر لقني عن ايان مه مَل که خش ارا واي نه لحطاب: : أن التجس: الْقَطرَقٌ 


وو د 


ذلى» اللاور: E‏ ا 


وها 7 0 (الْمُقَدْمَاتٍ) ل" » اتتهى كلام n‏ ي رمه ا تعال. 

(3) قال الشيخ محمد البناي في (حاشيته على الزرقاني): )"قرول (ز) : (وفي (صر) عن البيان . ..الخ) ماذكره 
(صر) اعترضه (طفو ): با الذي في كلام (البيان) و(المقدمات) و(بن عرفة): أل آنية الوضوء تؤثر فيها القطرة؛ 
فيصير من الممختلف فيه بين الكراهة والتجاسةأوأنَآنية الغسل لا يؤثر فيه إلا ما شوق القطرة؛ فالنجس بالنسية 
لآنية الوضوء والخسل مختلف» ونص (المقدمات): حَدٌ البسير: قدرماء الوضوء تحلّهُ قطرةٌتجسرء وقَذْرٌ 
القصرية بحل اذى الجنُبه انتهى» ونقل أيضا كلام (البيان) و(ابن عرفة)» فانظره.وقول (ز): (وقول (تنت) إلى 
قوله: غير معول عليه ...الخم) نحوه ل (عج)» قائلا: لاطباق أها, المذهب على أنَّ المطلق لايضةٌه إلاماغيّر أحد- 


حاشية لعلامة. (لممقن “مصطفى للرماصي* على "جداشر اثررر" للتتائي 


-أوصافه بما (بیاض)؛ أي: يفارقه غالباء وظاهره: ولو قلّء انتهى. قُلتُ: ويشهد له ما في (ق) عند قول المصنف: 
(بطهور منفصل ...الخ) عن (العارضة)» ونضّه: النجاسة إذا كثرت بالماء كان الحكم له لالهاء فكف من ماء 
أكثر من نقطة من مديء انتهى» وأيضا سيأتي في مفهوم قوله: (والغسالة المتغيرة نجسة): أنَّ غير المتغيرة طاهرة» 
وم يفرّقوا فبها بين يسير وكثير» ويه تعلدم أن تصويب (طفى) مالي (نبت) من اعتيار المفهوم المذكور غير 
صواب". انتهى كلام البناتي رمه الله تعالى. 

وقال الرهوني في (حاشيته على الزرقاني): (1/ 47/ فكر):"وقول (ز): (وقول (تت): مفهوم المصنف: أن ما دون 
آثية الوضوء ...اخ) صوبه (مب) [أي: بتاني] هذاء ورد ما قاله (طفي) [أي: الزماصي ]من صحة ما ل(نت)ء 
واستدلٌ يكلام (ق) 1أي: المواق]» وذلك صراب» ول أر في كلام الأئمة ما يشهد لكلام (طفي) بعد البحث عله 
بل كلامهم كاد أن يكون صريحا ز صحة ما قاله (ز) وصوّيه (مب).قال في (المقدمات) ما نصه:" فإن لم يتغير 
أحد أوصافه مما حل فيه من النجاسة فلا يؤثر ذلك في حكمه كان الماء قليلا أو كثييرا على أصل مذهب مالك» 
وهي رواية المدنيين عنه» انتهى منها بلفظهاء ومثله في (البيان) في أول رسم من مسماع ابن القامسم من (كتاب 
الوضوء) وقد قله (ح)» وقال ابن يونس ما نصه: قال الله تعالى (وأنزلنا من السماء ماء طهورا» والطهور في اللغة: 
ما طهّر غيره وتكوّر به الطهر» وقال الرسول عليه السلام(خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيم إلا ما غير لونه أو 
طعمه أو ريحه) قَحَكُمَ للماء بالطهور إلا أن يتغير أحد أوصافه لجس حل فيه أو غيره» التهى وقال اللخمي 
محتجا للقول بأنه ليس بنجس ما نصه: لأنّ الإجماع على طهارة الأنهار كاليل والشرات وما دونهما مع كون 
النجاسة العظيمة تردها من المدن المبنية عليها وهي كأتهار نجسة تصب في أنهار طاهرة؛ والإجماع على أن ذلك لم 
يكن لكونها أتهاراء وأنّه متى كان منها موضع متغير بنجاسة» لل ذلك نجس فدَلٌ ذلك عل أل لمُرَامَى ظُهُور احد 
أوصاف النجاسات وعدمهاء وأنَّهِ متى وجدت كان نجساء ومتى عدمت كان طاهراء وإذا كان ذلك لم يكن فرق 
بين القليل والكثير» انتهى منه بلفظه؛ وقال في (المنتقى) بعد أن ذكر الخلاف في المذهب وأن أبا حنيفة قال: 
يتنجس وإن لم يتغير إلا أن يكون كثيراء وأنَّ الكثير عنده الغدير الذي لا يتحرك أحد طرفيه يتك الآخسر وأ 
الشافعي قال: هو نجسء إلا أن يبلغ قلتين» مانصه: ودليلنا ما رواه الوليد بن كثير عن محمد بن كعب عن عبد الله 
ين عبد الرحمن بن راقع بن خديج عن أبي سعيد الخدري «قيل لرسول الله - صل الله عليه وسلم - أثتوضاأ من يشر 
بضاعة وهي تطرح فيها الحيض ولحوم الكلاب والثتن فقال رسول الله - صل الله عليه وسلم - الماء طهور لا 
ينجسه شيء» ودليلنا من جهة القياس أن هذا ماء لم يتغير بمخالطة ما ليس بقراره وينفك الماء عنه غالبا فوجب أن 
يكون طاهرا مطهرا كما لو زاد عل القلتين» انتهى منه بلفظه» ولو تتبعنا عبارات أهل المذهب المُمَائَِةٍ لعبارة 
هؤلاء الأثمّة لطال ذلك جدّاء ولاحجّة ل(طفى) في قول المصسنف -كغيره -: (اليسير كآنية الوضوء)؛ لان 
مرادهم بذلك بيان القدر الذي يحكم له بذلك الحكم حتي يكون ما زاد عليه خارجا عن محل الخلافه وعبارة 
(المقدّمات) كالضّريحة في ذلك» ونصّها: وحدٌ هذا الماء الذي يتوقى لحلول النجاسة فيه هو أن يكون قدرما 
يتوضأً به فتقع فيه القطرة من البول إلى آخر كلامه؛ لا قوله: (وحدّه)؛ أي: غايته ومنتهاء يدل على أن له مد 
َتأملْةُ بإنصافء والله أعلم"» انتهى كلام الرهوني رهه الله تعالى. 


باب ني أحقام الطهارة وما يناسيها 
اف أيضا] © بكلام الا الذي نقله أبن عرفة» وكأنه يقف عليه بتمامة. 
وقد بَيَّا لك الحق بنقل كلام ابن رشد في (مقدماته)» ورییانه). 

وكلام (ح) صحيح؛ إذ ذكر مفهوم كلام ابن عرفسة في الجرة و الزير ققطء ول يُحَمّمْ 
ذلك حتى في آثية الوضوء» فجاء كلامه حستاء 


| مختصر خليل ور AEE‏ أ 
]86[ ۰.................. (ت8) في (كبيره):«ومفهوم كلام (المصف): ان ما دون 
آنية الوضوءوا الغسل [بدجس] "م بير متنجس» انتهی» ¥## ee‏ 

#» وهو صواب. 


قال أبو الفضل راشسد:"فخرج من تحديدهم أن أقل مايتوضاً به لايحمل الخبث"» 
اننهى 00 

فر الزرفائ على (قت) بقوله: "غير سدِيد"؛ ورج بقوله: هذا المفهسوم غير معوّلٍ 
عليه؛ لإطْبَاقٍ كل أل المَذْمَبٍ عل أن المَذْمَبَ: أن المُطْلَقٌ لايَضُرٌَهإلأماغَيرَ 
اد أَوْصَافِه ايار مُُغالياً. 

وظاهرةٌ: ولو أكل لیل َير ظَاهر. 


(3)كذا في (نسخة: ب)» وفي (أ0:(أيضا اغترٌ). 

(2) كذا في (نسخة: أ)» وفي (ب): (يتجس). 

(3) قال الشيخ أحمد الدردير في (الشرح الكبير/ مع الدسوقي): (1/ 43/ فكر):" (و) كره ماء (يسير)؛ أي: 
استعماله في حدث وحكم خبث ومتوقف عل طهور لا في عادات» واليسير (كآنية) وضوء وغسل (فأولى دونهما) 
خولط (بنجس) كقطرة ففوق» لا دونها (لم يغير) إذا وجد غيره ولم تكن له مادة كبغر ولم يكن جارياء وإلافلا 
كراهة" انتهى. 

قال الدسوقي محشيا:" (قوله: فأولى دونبما) ما ذكره من أن ما دون آئية الوضوء لا ينجس إذا لم يتغير مشل آنية 
الوضوء أو الغسلء هو: ما قاله (ح) وابن فجلةء وخالف في ذلك (تنت) و(طفي) نافلا عن أبى الفضل راد 
نجاسته» لکن أبو الفضل كلامه تخريج من فهمه لا نص صريح فانظره » انتهی» (مج) "انتهى كلام الدسوقيء 
وأنت ترى أنه عزاه لكتاب (المجموع) لمحمد الأمير رحمه الله تعالى. 


المجقن "صطفى (ثرياصي* على "جواهر ثور" للتتائي 
قوله: a A J E‏ 


.(تت): «صفة ار اکل 8چ es‏ 


#»فيه تام بل مُوَصِفَةًلِمَوْضُوفٍ راود وهو الماك قراو وَ(يُفْتَسَلٌ) 
ك واحِدٍ منهما صِنَةٌ للمَاءِ المَخذوف. 


وَآضْلٌ هَذَا لري للبِسَاطِي قال ما معنا إِنّهُإِدَا اْتَسَلّ ِي الْمَاءِ الراب يُكْرَه أن 
مُسَْْملَ في الطهاَة. 

ن قُلْتَ: قعل هَذَاالْمَعتّى: هو الْمُسْتَعمَلُ في الحدّث. 

قلت المُستعمَلُ في الْحَدَثِْ[ا/ 12/ أ]: هو الذي فام بو الام ومَدًا فيو ذلك لا 
عن عَلى اَن هذا على هذا الو جو لَمْ ره صَرِيحاً؛ بل رابت خلاقة. 

وص (الععيق في ر جل افتسَلٌ في بغر مين وهو جُنّبٌ: أ ذلك لا دة عَلَى ميو 
ولا ری پاباس" E‏ 2 

ابن رُشار: لا جلاف في هذه المَسَألَة وَإِنّمَا الخِلاف في جَرَاز ذلك ابداء وَيُنَكِنُ 
فير بابي يکود مشا اضر" اتهى گام لاطي 
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(1) قال العلامة خليل في (مختصره):"وکره ماء مستعمل في حدث وفي غیره تردد وير كَآنِيَة وُضوءِ وَغْسْلٍ 
نجس لمیر أو ولغ فيه كلب وراكد يختسل فيه”له. 1 
(2) قال التتائي في (جواهر الدرر): (1/ 188):"(و) كره ماء (راكد يغتسل فيه): صفة ل (راكد) » وب يحتمل أن 
يكره للمكلف الاغتسال فيه» فيقيد باليسير» وبأن يكون قد غسل عنه الأذي؛ ليوافق (المدونة):"ولا يغتسل 
الجنب في الماء الراكد؛ فإن فعل أفسدء إذا كان مثل حياض الدواب» إلا أن يكون قد غسل عنه الأذى قبل دخوله» 
فلا بأس به ومشى على هذا ابن الحاجب» وم يذكر في (توضيحه) غيره» ويحتمل أنه مكروه وإن كثشرء وهو عن 
مالك» وهو ظاهر إطلاق المصنف "اه كلام التتائي. 

(3) في (التوادر والرّيادات على ما في المدوّنة من غيرها من الأمهات)» لأبي محمد عبد الله بن (أبي زيد)» 
القيرواني: المالكي (ت: 6 ه) مائَضّهُ: (1/ 68): ومن العتبية» روى ابن القاسمء عن مالك قال: وإن اسل 
جنب في بتر مین ل يذه وقال عنه أيضّا: هو ماء داقم» وقد تي عن الفَشلٍ في الماء الدائم. قييل له: ون كدر 
ماؤها؟ قال: نحم هو ماءٌمُقيمٌ وإن کان مَعِيئًا.اه. 


فيه الغسل ايْتِدَاء؛ فَأَحْرَى بعد هي ذَاخِلَةٌ في كَلدَيهم» انتهى» © *. 25251711110 
##وفيو تر لان لاطي فى رُوْينَهُ صَريحا عل تقريره: (إذَا اغتَسَل في الماء 
الرَاكِدِ يُكرّة أن بعر به نيحد منه سا يتطهّر بو» وَلَمْ ينْفِ الاْتِسَالَ فيه ثازياً 
حى يرد عليه بن أخرئ؛ إِذْهَدًا لايَوَهَمُة أدذنى المُتَعَلْمِينَ؛ مضلا عن اليِسَساطِي» 
وَلِذا نحا لتقييده باليسير» فلا يمكِنٌ نفي صَرَاحَة كَرامَتِهِ؛ لان اير المستَْمَلٌ هو 
الذي يكرَهُ أن يُستَعْمَلَ في طهارة أخرىء أله 


## هذا الاحتمال هو [ب/ 10/ ب] الظاهرء وعليه بعضهم, وعليه يكون قوله: 
(يغتسل) بدلا من (راكد) عند من أجاز بدل الجملة من المفرد. 


## عبارة (كبيره): '"ويأن يكون قد غسل فيه الأذى". 

وهي الصّوابُ» فما في (صغيره سب فلم أو تحريفت من التاسخ. 

و ذلك أنَّ مَكلٌ النهي عند ابسن القامسم إا كان الماء يراو لم يغيسل ما بدِمِنَالأدّى 
وإلأفيَجُورُ نم ما ذكَرَه أي على أَنَّ الماد بقولها"“: 


(3) يعني: قول البِسَاطِي. 

)2( تقدّم نقل كلام التتائي من (جواهر الدرر): (1/ 188). 
(3) تقدّم تقل كلام التتائي من (جواهر الشرر): (1/ 188). 
(4) يعنى: (المدونة). 


عاشية العلامة, مقت "مصطفى (ثرماصي* على “هد 


أفْسَد 9 الكراهة» وهو ضَعيف. 

قال ابن الحاجب:"وفيها في مثل حياض الدّوا اب: رأفْسّته". 

قال في (التوضيج:"أنَى يما في (الدوك4 للك رذوني قوله: (أف دها)» هل معناة: 
أنجسّهاء أو أنّها تجْتنَبُ مح وُجُودِ يرا 

وقال ابن ناجي: اا الحاجسبُ إلى أن قوله: (أفسدها) يحتولٌ: الكراهةً 
والچيس» والصوابٌ هلها على التنجيس» وعليه يقوم منه ما لَص عليه ابسن هسار 
أ َة الغسل لا تنجشها القطرةٌ ونحوها من النَّجَاَةِوِبَلُ مالة ال كالذي على 
جمد الجنُب 1 12/ نب ]" انتهى. 

وما قاله ابن ناجي من حملها على التنجيس هو الحَىّ وهو الي على روايَةٍ الصسرئي عن 
مالك: أن قَليلَ الْمَاءِ نجش يدوع التجَاسَةٍ فبه» وإن لم عير وَيو أل ابن القاسم. 

وقولها: (إلاً أن يكُون قد غَسَلّ ما لَه من الأَدّى) هو من كلام ابسن الفاسم» لا من كلام 
مالك كما صر رح به أبو الحسّن. 

وهو بين أن المراة بف تها): اليس على مذهبو؛ فَحيكل ذِلايصِحٌ مل كلام 
الف على قول ابن القاسسم وروايته؛ لاله د َرَج على خلافه في قوله: (وَيَسِيرٌ كَآنِيَةٍ 
وُضُوء...الخ)» وهي رواية ةُ الديين: ن قليلٌ الماءِ لا ينجس يِحُلُولٍ النجاسّة فيه إن ل 
عير وهو المشهودٌ. 

فحينيز يمب نل قولسه: (وراكدٍ يغتسل فيه) على قول مالك: أن الماء الرّاكدَ يكرَهٌ 


(3) جاء في (المدونة) ما نَصّهُ: (1/ 195):ولا يغتسل الجنب في الماء ادائ فإن فعل أقسده إذا كانت مشل 
حياض الدواب» إلا أن يكون قد غسل مواضع الأذى قبل دخولها فلا بأس به» وإن اغتسل الجنب في قصرية فلا 
خخير فيه» وإن کان غير جنب فلا بأس به. وإن أتى الجنب بثراً قليلة الماء بيده قذر وليس معه ما يغرف به» قال 
مالك: يحتال حتى يغسل يديه أو يغرف فيغتسل» وكره أن يقول: فيغتسل فيها. قال اين القاسم: فإن اغتسل فيها 
أججزأه ولم ينجسها إن كان ماء معيئاً: قال علي عن مالك: إنما كره له الاغتسال فيه إذا وجد منه بده وذلك جائز 
للمضطر إليه إن كان الماء كثيراً يجعل ذلك. اه 


باب ني ملام لطهارة وما يناسيها 
الاغتسال فيي به الأذى أم لاء كان يسيرا أو كثيرا ورا 
فيجورٌ والنّهِيُ عنده تعدا بدا أو هو خاصٌ بِالجْبٍ كما في الحديث. 

ويبقى كلام املو على إطلاقِهء فمل وقد أشار له (3) آخرا. 


|11 ....................... [وقق»:دومشى على هذا ابن الخاجب»] 0 ۹ه 
##وقوله:(ومشّى على هذا ابن الحاجب) إِكَسارَة لكلا ابن الاجب المَقَدمٍ وأئةٌ 
یدول كَلامهًاالتَنْجِيسَ وغيرَهُ كما قال في (الأوضيج)؛ لكن انظر قوله:"ولم يذكر ني 
(التوضسيح) غيره"؛ مع أله كر التَّرَد في ذلك إلا أن كود المعنى: ول ب ذگر غير 
كلام ابن الخاجب. 


#۴ فيه نظر؛ بل إن ريئت على فيه عل عليها كما يأتي. 

وصَرّح بو (التوضيح) وغيسره ومالم [يتحقّق]” أيِضا طهارتة وگذا اليد عمل على ما 
50-0 تَحَقّق فيها. 

مكل كلام الولف مع الشك» وعليه ين التَُليُ بلغاليب؟ إذ لالب مع اتحفق. 


(1) ما بين المعكوفتين إضافة من عندي كالعنوان» وقد تقدّم نقل كلام التتائي من (جواهر الدرر): (1/ 188). 
(2) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 15):" وكره ماء مستعمل في حدث وفي غيره تردد وَيَسِيرٌ كاي وضُووٍ 
وَل نجس لَمْ مير أو ولغ فيه كلب وراكد يغتسل فيه وسؤر شارب خر "اہ 

(3) قال التتائي في (جواهر الدرر): 8/10 كره (سؤو شارب خمر) مسام أو کافرء وسوا اء ريشت (ز 
المطبوع: رئيت» والصواب ما أب على فيه أو لا لا؛ لان الغالب آنه لا يطهّر فاه وقول البساطي:"فيّدوا سؤره بأن 
aL E EO‏ 38 يه متا إل لئنة لير E‏ 
السّكر» ولا خصوصية للشارب» بل يد ينبغي أن يشاركه في ذلك: بائعه بالكيل أو بالوزث؛ ومشتریه» ونحوهما"ام 
كلام التنائي س رمه الله تعالى -. 


©) كذا في (نسخ:ب)؛ وفي (نسخة: أ) : (تحَفقّقَ). 


]224[ حاشية (لعالامة المحقن “مصطفى (ثرياصي" على ”مراف (لررر" للتتائي 


...قله <« کمش مر چ | 
| ]193 ...ق «الأوا بن ع مچ ين 
۴# هي : المطرقة؛ قةوأي ]0 مامد د تحت ك المطر © 
| مختصر خليل وح و و 2595525757 
|941................. (0ه): املك امايق فقا سر الاخبرا ...ا ...| 
## ليس خاضاً بلك جل َعم سال شارب الخمرء[ب/11/ ]وما بعدَمّاءكما 
في (التوضيح). 


وعَل رُجُوعِهِ للجميع كرد معفم الشُرّاح. 


قال ا ل (محتصرما: (ص: 15): " وكره ماء مستعمل في حدث وفي غيره تردد وَيسيرٌ ا ووو 
وَغْسْلٍ بجي عار حا A E‏ كَوْفى جما 
نعي ل عفر رَالإخْرَارٌ نة أو گان طَمَامَا كمشمس"اه. 

(2) قال التتائي في (جواهر ا : تشبيه؛ لإفادة حكم بغير الكراه. 

وظاهره: ولو في الأواق المنطبعة في البلاد الحارّة» وهو كذلك» ويحتمل أنّهأدخلبالكاف المسحّن بالثاره كما 
سوّى ابن الفاكهاني بينهما" اهكلام التتائي - رحمه الله تعالى -- 

(3) ما بين المعكوفتين ثابت في (ب)» وقد حلت منه (0. 

(4) قال الدسوقي في (حاشیته عل الدردير): :4510 :و ووي مَامُعدُتَحْت المطرقق آي :يفل انحاس 


OG 


م اة ولش وف انحاس الأشترء 3 


أو اة 0 5 

(5) مقتضى سياق كلام التتائي من مطبوع (جواهر الدرر) أن يتقدّم هذا التعليق على الذي قبله؛ إذ كلام التدائي 
واقع تحت قول خليل:"وما لايتوقى نجاسة"+ وهو متقدم على خليل:"كمشمس". 

قال النتائي في (جواهر الدرر): (1/ 189):"(و) كره سؤر (مأ)؛ أي: حيوان يمكن الاحشراز منه (لايتوقي 
نجاسة)؛ أي: من شأنه ذلك ك.:الأوز والدُجاج المخلاة (في المطبوع: المخلات» وهو تحريف) (من ماء): 
تفسير للسؤر الضّريح في الأؤل» المقدّر في الثاني» وحذف (من ماء) هناك لدلالة هذا عليه وحذف (سؤر) من هنا 


لدلالة الأول عليه» وأخرج من حكم ما لايتوقّى التّجاسة ما يعسر الاحراز منهء بقوله:(لا إن عسر الاحتراز منه)؟ 
آي: مما لا يتوقّى نجساء كالهرّة والفأرةء فلا یکره سؤره" اهكلام التتائی - رحمه الله تعالى - 


باب في ملاع الطهارة وما يناسيها _ 


[ما تزول به التجاسة] 


وف 2 I‏ 9 كر قر 
| مختصرخليل .قول «واذا مات ري E EA‏ 


|[95]... ...(تك): «ولًا كان زوال تغير النجس... ال 0 »» Sse‏ 
»** انظُرٌ هدا التمهية؛ فة لم يكن تَعيرَ هناء إلا أن يقال: يود من مفهوم (ولمْ 


يَتَعيْ)كما شار إليه. 
| مختصر خليل LESS SA E RSE‏ 
| 1961 .......................(3ق): «لزوال العلَةٍ السابقق 7 #«. 

** أي: في (كسبيرو» وهي: أن لله أجرى عادلَة أن الحيواناً عند خروج روجو ت 


م 


[/ 13/ أ] مِسَائُه وسیل رُطْوبَاتةٌ ويَفْمَحُ قا لبا للنّجَاَ قي دحل الاه ويخرجٌ 
ِرْطُويَاتٍ تَعاقها النْفْسُ. 


0 


(8) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 16):" و5 ات بي دو تي اواو راو رکم بیز توب تزع 
بِقَدْرِِمَا لا إن وقع ميتا"له. 
(2) قال التنائي في (جواهر الدرر): (1/ 190):"ولمًا كان زوال تغيّر النجاسة ب 


ما بإزالة الماء؛ أو بزواله 
بنفسه» أو بكثير مطلق يرد عليه أفاد الثلاثة على هذا الترتيب» فقال:(وإذا مات) حيوان (بريّ ذو نفس مسائلة)؛ آو 
دم جارء إن جرح أو ذبح (براكد)» سواء كانت له مادّة كالبثرء أو كالماجلء (ولم يتغيّر) الراكد مه (ندب نزح 
بقدرهما)» من قل الماء وكثرتهه وصغر الحيوان وكبرهء ...الخ كلام التالي - رحمه الله تعالی - 

(3) قال التتائي في (جواهر الدرر): (1/ 191):"ثمْ صرح بمفهوم الشّرط لخفائه» فقال:(لا إن وقع ميتا)» فلا 
يستحب الترح؛ لزوال العلة السَابقة» إلا أن يتغيّر فيجب التزح على مخالفة القائل بأل حكم ما وقع مينا بمنزلة ما 
مات فيه "اه كلام التنائي - رمه الله - 

(4) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 16):" وإ َال تير انجس لا بكدرَةٍ مُطْلت فاستحسن الطهورية 
وعدمها أرجح"اه. 

(5) قال التتائي في (جواهر الدرر): (1/ 192):"تنبيه: ظاهر كلام المؤآف: كانت له مادّة أم لاء واستظهر ابن عبد 
السّلام التفصيل» فما له مادّة طهورء دون غيره» وي (توضيحه):"إن زال تغيّر النّجاسة بكثرة المطلق فطهور 
اتغاقاء ك:البثر. = 


جاشية العلاعة. ممق مصطفى (لرياصي” على ”وهر (ثررر” للتتائي 
»> لم يدم هَذَا القيك وَكَأَنَهُ يُوْحَدٌ من قوله سابقاً: (قتارة يعرم وتار لا يَحتبِرُم)؛ 


ا ووو 


ي : يره إن وا تفلا 


** أيْ: بقوله: (بتفرو)؛ قا الصّمِيرٌ عاد إِلَيْد. 


[الشلك في مغيّر الماء] 
مختصر خليل قولة: «وقبل حير ال واي RD‏ | 
[93(..........................]99): «لي كوف فقسا چ AAS‏ 


«« أولا: نقد عليه في قول أوَلاً: بان المسألة مَمْرُوضَةٌ فيا إا أخير بالنّجَامَق آنا 
إا خير بالطّهِارَة فلا يحتاج مدا اليل كما َل البساطي في (ثفيسه» وغير 
واجسيء لکن قال (ح) ES E E‏ 
طهوریته» وإلاً عن لصيل المَذْكُور"» اتهى 

ولیو حمل کلام (قت) كَبنْدَفِعُ يدفم الانْتقادٌ. 


-وهذا مفهوم قوله:(لا بكثرة مطلق)» وقدّمنا: أله لا يتبر غير مفهوم الشّرط: إن ل يوافق نقلاء ويه يندفع قول البساطي: 
(لو جعل محل التّراع زواله بنفسه سلم من المطالبة بالتقل فيما زال بقليل مطلق)"اه كلام التتائي - رحمه الله تعالى - 
(3) تقدّم نقل كلام التتائي المتضمّن لهذه المقالة. 

(2) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 16):" وَل حبر اواج ِنْبَينَوَجهَهَا و اتفقا مذهبا وإلا فقال: 
يستحسن تركه وورود الماء على النجاسة كعكسه”اه. 

(3) قال التنائي في (إجواهر النرر): (1/ 192):"وإذا شك في مغر الماء (قب خبر الواحد) العدل في كونه متديسا أو لاه 
(إن بيّن) المخبر (وجهها»» كقوله:"تغيّر ببول آدميّ مثلاء أو بماء ورد متقطع الرائحة» (أو) المخبر: بالكسر ل بين 
للمخير بالفتح» ولكن (اتَفقا مذهبا)؛ لاله مع اختلافهما رما أخبره بنجاسة ما هو ظاهر على اعتقادمه بخلاف المتّفقين. 
وظاهره: ولو كان المخبر عبدا أو امرأة» وهو كذلك» قاله المازريء فالمراد هنا: عدل المحدّثين 

(وإلا) بأن لم يرن وجههاء واختلف مذهبهماء (فقال) المازري ممن عند تفسه:(يستحسن تركه)؛ لتعارض 
الأصل» وهو بقاؤه طهورا وإخبار المخبر يتتنجيسه"اه كلام التتائي - رحمه الله تعالى - 


[فصل 


في بيان الأعيان الطاهرة 


من الأعيان النجسة] 


حاشية (لعلامة. الموق “مصطفى (لرياصي* على "جاه اثر“ تتا 


[الأعيان الطاهرة] 


....قوله: «ما لا قم [064... 


FF 


##عبَارتة کیبارته في (كسبير» وهي مُشكلة؛ لاقتضَائهًا SEG‏ ن القاب» 


ولیس كَذلكِ؛ لان القکاب هو كارح (قواع د عيساضي»» إلا أن د وَل كَلامة مە بالومي عل 


(شوس الرّزع). 
ويكُونُ المعنى: والدّود المتولّد يِن الفَوَاوهء وسوس الزّرع ميه طاهِرَةٌ. 


وص (قواصسد اض :"مالف (أي: ين الأنواع المحكوم لها بالنّجَاصَةِ): السات 
لاء وجيمٌ أجزائهاء ماعّدا ابسن آكم المَُلِمٌ وال كك ومسالانفس له 
سائلكالْجَوَادٍ الاب والدُود الود مِنَ الهاي وَشِبْهه" انتهى. 

قال اقاب :"وينه سوس اش 

قال عبد الوهاب في (الثلقين) لما قَسَمّ قَسّمّ الحيوالً :"والضرب الآعْرُ: ما لا نفس له سائلة 
كالرنبور والعقرب وَالحْتْفْسَاءٍ والصّرَارٍ وبناټِ وَرْدانَ وشبه ذلك» فحكمة حكم دواب 
البحر لا ينجس في نفسه» ولا يجس ما مات فيه من مائع أو ماء» وكسذلك ذبابٌ العسل 


(1) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 16):" الطاهر؛ ميت ما لادم له ..."اه 

(2) قال التتائي في (جواهر الدرر): (1/ 193):"الطاهر من ميتات الحيوان البري: 

(ميت ما)؛ أي: الذي (لادم له)» كب.: عقرب» وخنفس» وما في معنى ذلك. 

تنبيه: قال عياض في (قواعده):"الذّودٌ المتولّد من الفواكه وسوس الرّرع. 

قال القبّاب:"حكمه حكم دواب البحر لا ينجس في نفسه» ولا نجس ما مات فيه من مائع أو ماء» كذاذباب 
العسل "اه كلام التتائي - رحمه الله تعالى - 


نصل ني بيان للأعيان الطافرة من الأعيان (لنهسة 
[والباقلهو]! » ودود الل 2" انتهى من (القجّاب). 

والصّرَارٌ: بالصَّادِ المُهمَلَقِ وتَشْدِيدِ الوا 

قال في (المحاح: "الجذْجدُ وهو أكبر من الجدْدُبٍ" اهي . 

وقول عبد الركاب:(حكمّة كم َراپ البحر» اء على مَذْهِبِو: أذ ما لانفس لَه 
سَائلةٌ لار [لذ15]©. 

عِياضٌ: وفيه نظ إذ [أ/ 13/ ب] الم حح ِن المَذْمَبٍ: أن لايُوكل إِلأ دكات 
فما لا نفس ل سائلةٌ میت طاهرفٌ ولكن لا يكل إلا گا 


[101] ................(قق): «ظاهر کلایه: ولو مات في ...ا8ر 
** قال رج :"ن طاكث يا ة في ال الھور اد م ةط اهر 
و[ب/ 11/ ب آمْوَ قول مال وكا ان نافع وان جيتار: ية تجسة. 


قل ان عرق الئا: ارق بَيْنَ أنْيمُوتَ فِي الْمَاءِ يكو طاوِرًاء أو ِي اْبَرٌ يكُونَ 
لجسا وَعَراء لهيسى عَنِ ان الاسم" اننھ ی 


(3) ما بين المعكوفتين اسدركٌ من (التلقين). 

(2) كذا في (نسخة: ب)» وفي (نسخة: أ): (ودود الَْخْل)» وهو تحريف» وينظر له (التلقين): (1/ 26). 

3( (الصحاحٌ): (711/2) وزاد: وبعض العرب يسمُّيهِ الصّدى.اه 

(4) كذا في (نسخة: أ)» وفي (ب): [إلى ذكاة]. 

(5) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 16):" الطاهر: ميت ما لا دم له» والبحري ولو طالت حياته يبر"اه. 
(6) قال التتائي في (جواهر الدرر): (1/ 194):"والطاهر ميتة (البحريّ)» إن لم تطل حياته في البرّه ك:الحوت 
اتفاقاء ولو مات بحتف أنفه: بل (ولو طالت حياته ببر)» ك:تمساح» ضفدع»عل المشهور. 

ظاهر کلامهء ولو مات في الب وفي (توضيحه):"انظر: هل الخلاف خاص بما إذا مات في البز أو مطلقا"اه. 

(7) (مواهب الجليل): (1/ 88) باختصار يسير. 


جاشية العلامة, (لممقن "مسطفى (لرياصي" على "جاه اثررر" للتتائي 

وتبعَةُ على هذا غير واحٍ يِن الواح حدى قال س - بعد ور الأقوال الثلاثة كما 
0 َه« 7 5 5 

صِدَّرَها (ح)-:"فائَضَحَ أن الخلاف بين المشهُور وابن كافع مُطلق". 

تورك ذلك على تَنْظِيرٍ (الوضيح). 

وقال الفيشيٌ:(ماتٌ في البرّ أو في البحر) على أحدٍ أقوال كَلانَق ذكرّها ابن عرفة؛ ففي 

تنظير الْصنّف َطرٌ. 

وذلك کل مب على غير أَسَاسٍ؛ إِذْمَا رة( خطأسَرَى عليه من [نسخە] مسن 

(ابن عرقة)» وقع فيها: [ميعسه]”» والصّوابٌ: هبيعسه)؛ بالباء المُوَحَدَةِ من أسفّل بعد 

الميم من البَيات, 

ونَصٌ ابن عرقسة:"وني طَهارَةٍ طويل الحياة بابر بَحرِيَاً كالصفدع والسّلَحْمَاة ورس 

الماءِ وجاستهء اللها: إن كان ميم بالماء مالك واببن ناقعٍ مع ابن دينار» وعيسى 

عن ابن القايسم»[انتهى]”. ويل على ذلك قوله في (كساب السلبائح) في إباحة ما ييقى 

حَبَا بال كالصفدع والسّلّحفاة والسرطان دون داق 


ثالثها: الأوّل: فيما مأواة في الماءء ولو رَعَى بالبوٌ. 


والثاي: فیا مَأْوَاهُ بال وإ عاش بالماء لها ومد ابسن ديار وعيسى عن ابسن 


القاسم"٠‏ التهى. 
[وهذا!" الخلاف مَفْرُوضٌ في ابسن الحاجسب وابسن هاس في وباب التماني» اة 
صا 


(3) كذا ني (1)» وفي (ب):[نسخة]. 

(2) كذا في (ب)» وفي (أ1:0ميتة]. 

(3) ما بين المعكوفتين ثابت في (ب)» وقد حلت منه (0. 

(4) كذا في (1)» وفي (ب) و(حاشية البناني عن الزماصي): (1/ 22): [وهكذا]. 


فصل في بيان الأعيان الطاهرة من الأعيان لنهسة 
فظو لَكَ أن نير الَف صَوَا اب وير في ذلك في لَب مايل عى اراد 


9 ا 


#* كذا في (النسخ)» المرّارة أوَّلأه واليرة ثازياً؛ يكسر الميم» وفي (كسبيره: (الرة) في 
الموضعين؛ وهو الصّوابُ؛ لان الورة: هو الماءٌ الذي في المرارة» وهي: الوعاٌ. 

قال في (الصحاح) :"المَرَارةٌ: التي فيها اليرة". 

وعلى (نسخة: المرارة) اعترضة الأجه وري با كلامَة يقتضي أنَّ الشافّة [1]/14/1 
يقولون بنجاسة الجلدة الحاوية للصّفراء؛ أي: الماء الشر؛ لها الي جز مسن 
الحيوانٍ» وليس كذلك؛ لال كلامهم في نفس الماء"٠‏ اتسهى؛ لکن كلام (قت) ني 
قوله: (ومرارة مُباح) يذل على أن ماده المرارة نفسها. 

واعترضه أيضا في جر البعير: بأ الجر بالكشر فت :ما يفيض به البعيرٌ وما 
يأل ازياً كما في (القاموس» تم قال:"فقد ظهر أن كلمن الجدة والمرارة الان قال 
الشافعية بنجاستهماء ليست واحدة منهما بِجُء من أجزاء العُذكى"» التهى. 


(1) نقل مَُخّصٌ ما قرره الزماصي هنا الشيخُ محمد الباني في (حاشيته عل الزرقان): 2 م قال :" وبه تعلم 
أن تنظير (ضيخ) واقع في محلّه؛ فإنّ لما ذكر الخلاف الذي في المتن» قال: (وانظر هل هذا الخلاف خاص ہما 
إذا مات في البرٌ أو في البحر)» انتهى خلافا لمن اعترضه بما تقدّم ...التخ انتهى كلام البناني رهه الله تعالى. 

(2) قال العلامة ليل في (مختصره): (ص: 16):" الطاهر ميت ما لا دم له والبحري ولو طالت حياته بيير» وما 
ذكي» وجزؤه إلا محرم الأكل"اه. 

(3) قال التنائي في (جواهر الدرر): (1/ 194):"(وما ذكي): عطف على ميت» (وجزؤه) طاهر: لحمه؛ وعظمه 
وجلده. 

تنييه تنبيه: نب على طهارة الجزء؛ لأنه لايلزم من الحكم على الكل طهارته» ولتّبيه على قول الشّافعيّة بنجاسة المرارة 
وكذا جرّة البعير» وكذا المرة على أحد القولين عند الحنفيّة» ويبذا يتدفع قول البساطي:(انظر كيف يتوم تخلّف 
الطهارة عن الجزء بعد الحكم بأل الكل طاهر)"اه كلام التتائي- رهه الله تعالى - 


الذي هو الجزء 00000 


ل 


1 [103[.... ....(3ت) :<ما رقعت في 1 
*» مرا البساطي بالشرعية في الأولى: صفثها. 


[وفي اللانيِة]”:المُبيحَةٌ للحَيّوانء وهي: الواقِعَةٌ في القابل» وإن )يحمل على هدًا 
اص کلام كما أكَارَ له (قت) في (كبيرو. 


(4) نقل الشيخ محمد البناني في (حاشيته على الزرقاني): (1/ 223 جواب الزماصسي عن التدائي» تم نظر فيه 
قائلا:"قليٌ: وفيه نظرء والظاهر أنَّ المراد: الجزء الذي وأنَّ المصنف إنما ذكره لمجرّد زيادة البيان» وكالّه قال: 
المذكّى كله أو يقال: أنى به للردٌ على من خخالف في السل؛ وهو المشيمة» وقد تقدمت فيها الأقوال» وقيل: إنما 
صرح به المصتف تبعا لنصوص الأثمةء وقد صرح به في (النوادر) عن ابن سحنون في قوله: (ولا باس أن ييداوى 
جرحه بعظام الأنعام المذكاة» انتهى» نقله ابن مرزوق» وقال: فقد تضمن هذا النصٌ طهارة جزء المذكى؛ والله 
أعلم" انتهى كلام محمد البئاني رمه الله تعالى. 

(2) قال العلامة ليل في (مختصره): (ص: 16):" الطاهر ميت ما لا دم له والبحري ولو طالت حياته ببر» وما 
ذكي» وجزؤه إلا محرم الأكل "اه 

(3) قال التنائي في (جواهر الدرر): (1/ 195):"ثمْ استثلى من المذكى» فقال: (إلامحرّم الأكل) من جيع 
الحيوان» فن الذّكاة لا تؤثر فيه طهارة» بل هو ميتة لعدم قبولها شرعا. 

تنكيتان: 
الأزّل: جعلٌ البساطي الكلب من أمثلة محرّم الأكل فيه شيء كماسنذكره في (باب الأطعمة). 

الثاني: قوله:(وهنا بحث» وهو أن ما ذكّي يحتمل أن يريد به ما وقعمت به الكاة الشرعية كان قابلا لها آم لاء 
ويحتمل أن يريد به القابل» فعل الأول يصح الاستثناءء لكن العرف يقتضي أن لايُقال: مذگی» إلا لما وقعست فيه 
الذّكاة الشّرعيّه وإن أراد الثاني لم يكن للاستثناء معنى). اثتهى. 

قلنا: نختار آنه أراد الالء وقولك: (كان قابلا لها أم لا) غير صحيح؛ لان اللْكاة الشّرعيّة لا تكون في غير القابل 
لها شرعاء وحيتئل مسح الامستنام فتأمله منصفاء ولاتقل: أراد صفة الذّكاة الرعية فإنّه بعيد (في 
المطبوع :(يفيد)» وهو تحريف) مع قوله قبله:”الذكاة الشرعيّة"”1ه كلام التتائي - رحمه الله تعالى - 

(4) ما بين المعكوفتين ثابت في (ب)ء وقد خلت مته (نسخة: أ). 


قصل في بيان الأعيان (لطارة من (لأعيان (لنهسة 
| مختصر خليل 


| 1104................(قه) :عار أله آراد الأرل...اخ ج E E‏ 


** تعب ة عل الساطي بقوله: (اللّسرعية لانك ون في غير القابل) يدل على ئة 
اختار[ب/ 12/ أ] الانيء وقولة: (وحيتلٍ صح الامسيثناة) أي: ويون مقطا 


كما صرح به في (کبیره). 
ا مختصر خليل SSE RS AER e‏ | 
| ]105[ ..............(لك):«فإلةُ بعيد مع قوله قبله: "الا كاة الشرعية"» © ا 


##لعلة:(مع قوله بعدَةٌ)؛ أي: لال حمل الأولى في كلامه على صفةٍ الذَّكاقٍ لمعيه 
دة قولسه:"إلا لما وقعت فيه الذَّكاة الرعية"» ومع بعيه فلاِدٌ من هله عل 
ذلك وإلاً تناقض مع ما بعد كما تقدَّمَ عن (كبير. 


|1061[ ................(ٿق): «بقطع النْظرِ عن مفهوم TE TY;‏ | 


#* أشارٌ بو لقسول البساطي: قولسه: (ومنفصلٌ عنه) معتَّرّضُ؛ لأنَّ المنفصل عن 
الحيٌّ قديكون طاهرا كما تقدَّمَ» وقد يكون نجس اً كما يّأتي» إلا أن يكرن مُرادة: 
مسألة المنطّوق فقط؛ إذ الَجَمَادُ غيرُهُما"» التهى. 


(1) تقدّم نقل نص كلام التتائي المتضمّن هذه العبارة. 

(2) تقدّم نقل نص كلام التتائي المتضمّن هذه العبارة. 

(3) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 16):" الطاهر: ميث ما لا دم له» والبحري ولو طالت حياته ببر» وما 
ڏکي» وجزقه إلا محرم الأكل وَصُوفٌ ت وور وزغب ريشي وَشَعْرٌ ولو ِن خنزير إن جزت وَالْجَمَاكُ وَهُوَ شم خَيرٌ 
ڪي نفص عَنْهُ إلا المسكر والحي ودمعه وعرقه ولعابه ومخاطه وبيضه"اه. 

(4) قال التتائي في (جواهر الدرر): (1/ 196): "ثم تكلّم على طهارة الجماد بقطع التظر عن مفهوم قيوده فقال: 
ومن الطاهر: : (الجماد)ء وهو: جسم)» وأراد به الجنس» فيشمل الح والميت» لصدقه عليه لغة» ...الخ". 


جاشية العلامة. الدمقق ”مصطقى (لرياضي“ على "جوافر (ثررر" للتتائي 


| مختصر خليل 221111111 TEE‏ 

| ]107[ )2 خر چ ® 8 | 
#» أي: مفسدة 

| مختصر خليل 221011111010 1 

| [۵3(................]108): «مع اتفاقهما على منع تناوشا» »دعو © . TT‏ 


»» تب في هذه العبارة (التوضسيح» واعترضه (ح) ”":"بأنَّ القسراقي صرح بجواز تناول 
القليل منها" انتهى. 


وهو صواب؛ لأنَّالمُرْقِدَ والمُنْيِدَ يجورٌ تناوُلُ القليل من كل منهما []/ 14/ ب] 
ا ف و ae‏ 
منع تنا وَل ما يعيب يعيب العقلّ منها؛ لكنَهُ بعيدٌ 


(3) كذا في (نسخة!)» وانسخة: ب) من (حاشية الرّماصي)» ولكن لم أظفر بهذه الكلمة في مطبوع (جواهر الدرر)» 
فلعل منشأ هذا اختلاف النسخ» فليبحث وليحقق. 

(2) قال التتائي في (جواهر الدرر): (1/ 196):"ولمًا كان بعض الجماد الذي شمله الحدّ نجسا استئناه» فقال:(إلَا 
المسكر): مائعا أو جامداء فالأوّل: كالخمرء خلافا لابن لبابة وآابن] الحداد (في المطبوع: والحداد وفيه سقط)» 
والثاني: كالحشيش» على اختيار المنوفي شيخ المصتف» وقال القرافي نحوه. مع اتفاقهما على منع تناولها" ه كلام 
التنائي -- رحمه الله تعالی - 

(3) كذا في (نسخة:])» وفي (نسخة: ب): (ج)» قال في (مواهب الجليل): (1/ 90): ودک ر بلي ڪن اقرائ في و 
ْحَشِيعَةٍ اة آفرا؛ كالم کسی كود َة فبا الخد وبل أن تحمس لا عد وَلَانَجَاسَة 
واتار الاي في الْمَرق الُْوفي أرْيعِينَ بو آلا عد فیا إا فی رالا ن الا بَسَق قال jE:‏ 
الصّلاة نلیا م در أن الأذ لیلج كم تفشذ صلا إجماعاء وتا 
يره من الْمفْسِدَات. قَالَ: گان وَل مِنْ الأثيُون وا ليج لیگران الا بیز إلى لأر قي لفل وَالْحَواس 


التهى.اه. 


نمل في بیان الأعيان ل(لظاهرة بن الأعيان النهسة 
|1051[ ..........(تق):«وقول الشارح [كال عق ...ا | 
## وما قاله الشارح هو الصوابٌُ» ونحوه في (التوضسيح)» وعبارة ابسن عرفة كعبارة ابسن 


5 


بشير. 


ومرائة بإلحاقها بخ ووه ا: أنّها طاورَةإن قلنامباحةٌ ول فنجس كما ياي في لبن 
غير ادي 
و(شة) نهم غَيِرَ عبرم هَذَاء وَنّما قال ابن بشرر ذلىك؛ ل المذهب عندة أ الحقسرات 


حرا فة قال في (كتساب الأطيمة:"المَخَالِقُون يحكون عن المذمّبٍ جواز أكسل 
المُستَفْدَرَاتِ والمذَمَبٌ خلا" التهى. 


ونارَّعَهُ ابن م اروف فقال:"المذهبُ كما كر المُخَالِفٌ". 


انظرٌ: (التوضيح) في رباب الذكاق. 


(1) قال العلامة خليل في (ممختصره): (ص: 16):" الطاهر: ميت ما لا دم له» والبحري ولو طالت حياتهبيره وما 
ذكي» وجزؤه إلا محرم الأكل وَصُوفٌ وبر وَرََبُ ريش وکر ولو ِن خنزير إن جزت وَالْجَمَاكُ وَهُوَ جم غير 
حي ومول صن إلا المسكر والحي ودمعه وعرقه ولعابه ومخاطه وبيضه ولو أكل تجسا إلا المد ر "ام 

(2) كلمة ثابتة في (حاشية الزماصي» بنسختيها»» ول تقع في (مطبوع جواهر الدرر)ء فليبحث» وليحقق. 

(3) قال التتائي في (جواهر الدرر): (1/ 196):"(وبيضه) إن لم يأكل نجسا اثفاقاء بل (ولو أكل نجسا» على 
المشهور» وسواء تصلب أو لاء وظاهره: بيض سباع العير وغيرها والحشرات» وقول الشارح:(فأشار ابن يشير 
إلى أنه ملحت بلحمها) غير ظاهر؛ لأ المصئّف إِنْما يتكلم على الطظهارة وعدمهاء لا على جواز الأكل وعدمه" اه 
كلام التتائي - رمه الله تعالى - 

(4) كذا في (نسخة: ب)» على الصواب» ووقع في (نسخة: أ): (فاسدَةٌ) كتبها المح على الوهم الذي تبه عليه 
الزماصى في هذا الموطنء فسبحان من لا يسهو ولا يثام. = 


ماشية العلاءة. لمق "مصطقى (لرماصي * على "جواهر (ثررر” للتتائي 
## مكذا بال وير العائِدٍ للبيض؛ أي: المذر» وهو: فايِسدٌُ البيض» ومسن قِرَأه: 


(فاسدة)» بتاء التَأنِيثِ فقد صحف 


قال في (الصّحاح):"مزرَت البيضةٌ: فسدت" التهى. 


ونحوةٌ في (القاموس). 
| مختصر خليل 2 1212 1 1 iki ED AAR‏ | 
| ]111[ ..........(قل): «وقال ابن فرحون: "إن حرج صلبا...ا خوچ ES‏ ا 


** ما قله جلاف المُعتَمَدِء قال (ح):"الرَطبْ اتاق وَالْمَاِسُ قول ماك جلاف 
لان کال و علي فصر ان رحو وَكَدًا انس رايد في (للساب» اوم كَلامهُمَا 
أنه الْمَذْهَبُ وَلَيْسَ کلک" انتهى. 

....قوله: «وقيء KT‏ 00 
** قال (ح» وتبعه (س)» و(ج) - بعد أن حكى عن ابن رشك وابنٍ عرف ورالتوضیح)» 
والتوئسي: أ القاس ماءٌ خاي طهر ومَدًا على مَذْمَبٍ ابن رشا والُوئسي-:"أنّ القيء لا 


قال التتائي في (جواهر الدرر): (1/ 198):"(إلَا) البيض (المذر): باللّال المعجمة؛ وهي لغة: فاده آني 
المطبوع:(وهي لغة فاسدة)ء وهو تحريف]» فإذا عرض له ذلك بعد خخروجه من الحي صار نجسا...الخ". 

(3) قال التنائي في (جواهر الدرر): (1/ 198):"...(و) إلا (الخارج بعد الموت): بيضا أو غيره؛ مذرا كان البيض 
أو لاء لأنّه جزء ميتة. 

تنبيه:ظاهره حرج رطبا أو صلباء وقال ين فرحون:"إن حرج صلبا غسل وأكل "اه كلام التتاثي-رحمه الله تعالى- 
قلتٌ: يُطْلَبٌ التحقيق في المنقول عن ابن فرحونء هل هو: (إن حرج صلبا)» آم (إن خرج رطبا)؟. 

بن رشو في الحا ی ياء ابن 


(3) قال العلامة ليل في (مختصره): (ص: 16):" الطاهر: ميت ما لا دم لهء والبحري ولو طالت حياته بيرء وما 
ذكي» وجزؤه إلا محرم الأكل وَصُوفٌ وور َب ريش ور وأو ِن خنزير إن جزت وَالْجمَاكُ وَهُوَ جم َير 
حي وَهُْمَصل عَنْة إلا المسكر والحي ودمعه وعرقه ولعابه ومخاطه وبيضه ولو أكل نجسا إلا المذر"اه. 


القيء"2 التهى. 

وأطال في ذلكَ» وفيه نظرٌ ِن َجټټن: 

الأل: كلام ة يفضي أن كَوْنَ القيء يسنج مطل عير -كماكرّج عليه الف 
مُصَرَح بويت ول رمن صرح ب ذلك فهو في عُهْدَقِه نما انف 
[ب/ 12/ ب] شیو انتوق في قولها: (وما تَر عَنْ حال العام كَتَحِسٌّ) فَحَمَلَهَا 
عل ظاهرها -كيفف كان الع سند والباجي» واب بشيرء وابنُ اجب واب شاس. 

وَيدَمَا ابن ر وَعيَاضْ» والثُولسي ما شَابَة العَذِرةه أو قَارَبها. 

وبر للش والمازِرِي وان غطاء ال14/ 15/ أ ول عرض أَحَدٌ مِنْهُمْ لتَضْهِي 
وما فصر الولف عل الأويلٍ الآوّلِ؛ لاه اهرما لديم ابن الاجب له. 

الان: كلاش يَقْتَضضِي؟ بل صَريسُة: أن القلس - غير المُشَابه أوصاف العذرق ولا 
لا ياي على المَشْهُورِ: أن طاق التي نجس القَيء» وإِنّسا يأتي على تأويل ابن واي 
ومن مَعَكُ وأكاعل المشهرر نَحُكُْهُ كالقيي عى قال ر: "قول 
(التوضيح):(القلس: ماءٌ حايص تَقِفُهُ الْمَمِدَه إلّمَا ياي على مُقَابل المَشَهُوِ وأا 
على المَشْهُورٍ فهو جس" انتهى. 3 

وليس كذلكٌ بل القلس طاهرٌ من غير خلافي» وهو الماءٌ الحايضش. 

قال ابن يونس:"(فيها: والقلس: ماء حايص قد عير عن حال الما لیس پتچس» 
لو كان نجساً مَا قلس ربيعةٌ في المسجد. 
قال اسن يوئس: ورُبمَا كان طعاماً فن كان يسيراء أو أصابه في صلاته تَمَادِى ولا 
شي عليوء وإن كان كثيراً قَطَّعَ» تممص وابدداً اللا ورواةٌ ابسن القاميم عن 
مالك" انتهى. 


(1)كذا في (نسخة: ب)» وفي (نسخة: أ): (ج)ء وهو تحريف؛ إذ الكلام للحطاب» وهو في (مواهب الجليل): 
(1/ 496)» وقد تصرف فيه الرماصي بما لا يخلٌ بالمعنى. 


حاشية (ثعللامة. (ثممقق بةء (لممقق "مصطفى للرياصي “ على "جراهر اثررر" 
ئت رى أنه في ادرک حكم ل بهار مع وصفه بالحموض وار عن حال 
الماي وقد استدلٌ اوئسسي لتَأَويِه يكلام «لمتوك4 في القلس» فقال: "إن تَْيّرَ القَيْءٌ 
عن حال الطّعَامء ولَمْ يَصِرْ عذرة ولا ما قارتها. 


كيف يكُونْ نجسا؟ 
وفي (الأمّهات): قالمالك: وقد رأيتٌ ربيعة يقلسٌ في المسجدٍ مراراء تم لا يضرف 
حتى يُصلي. 


فالقلس: ماءٌحامِضٌء قد تير عن حال الما ثم لايكون نجساً؛ لأنَّدُلو كان نجساً 
ما قلس ربيعة في | المج كَمَا لا يَجُورُ أن يبول أَحدٌ فيه" التهى. 

وبل ابسو الحسسرء فاسيدلالة بكلام ترق دليلٌ على أَنَّالحُكْمَ للقلس بالط ارَة 
معلوم مَل ١‏ 

فقد هر لَك أن في اللدوت4 التُمسريح بطّهارَةٍ الحايض من القلس على نقل ابن 
وسن فكيف يجعلة جارياً على غير المَشهُور؟90 


(1) قال الشيخ محمد البناني في (حاشيته على الزرقاني): (1/ 26):"قول (ز): وإن لم يشابه أحد أوصاف العذرة إلى 
قوله: (والقلس كالقيء في التفصيل على المعتمد . ...الخ) تبع في ذلك (ج» واعترضه (طفی) من وجهین: :الأول 
كلامة زيي أل كود القيء ينس بيطاي ار -كما َرَج عليه الولف - هو المشهورء قال: ول رمن ص 
بذلكٌ» فهو في مُهُدَنِكِ بل اختلف شيو خها في قولها : ما تیر عن الام جس فَحَمَلهَا عل ظاهرها مشت 
والباجي» واب بشي واب کاس واب الکاچپ» وده رکا قارب اة بنش مما اوي » 
ونحوء للخو والبازري» ول عرض أ لَه وا فصر المولف ملل الأول؛ لاله اورا ولك ديم ابن 
الحَاجِب له انتهى (بخ)» وهذا يكفي المصنف. 

العاني: أن ما ذكره من كون القلس كالقاس في التفصيل والخلاف ليس بصحيح؛ بل القلس طاهر بلا خلاف» وهو 
الماء الحامض» واستدل بقول ابن يونس :(فيها: والقلس: ماء حاوشٌ قد تَر عن حال الما لیس پتچس» لو 
كان نجساً ما قلس ريبع في المسجيه التهى» » فهذا صريح في طهارة الحامض المتغير عن حال الماء. 

قلتُ: وفيه نظر؛ فان قوله في القلس: (طاهر بلا خلاف) يرد ما نقله (ح) عن سند وَقْلَُ في (الذخيرة)» ونضّة: 
فمن قلس وجب أن يفرق فيه بين المتغير وغيره» ثم قال: وقول مالك: (رأيت ربيعة يقلس في المسجد) محمول 
عل مالم يتغيّرء التهى» ونقل (ح) أيضا عن الباجي وابن بشير ما هو ظاهر في ذلك وقد علمت مما تققدم أنَّ مؤلاء 
هم الذين قالوا بتجاسة القيء بمجرّد تغيّرهه وأصحاب التأويل الثاني في القيء هم الذين اقتصروا على طهارة 
القلس الحامض» فهذا دليل تساويهاء تأمّل. 5 


فصل ني بيان الأعيان لطاهرة من (لأعيان (لنيسة 


....قوله: «وَدمٌ لم يسفح» 29 
]113[ ...............(ٿ): «وقَسروة بالباقي في العروق... ا »چچ ees‏ 


-وأمًا ما نقله عن (المدونة) ققد قيل: نه قول ثان فبها؛ ولذا استدل به التونسي على تأويله في القيء بأنّه لاينجس 
إلا إذا شابه العذرة» والله أعلم"» انتهى كلام البناني رحه الله تعالى. 

قال الدردير في (شرحه الكبير على مختصر خليل): (1/ 51/ مع الدسوقي/ فكر):" (و) من الطهر (قيء) وهو 
الخارج من الطعام بعد استقراره في المعدة (إلا المتغير) منه بنفسه (عن) حالة (الطعام) فنجس ولو ل يشابه أحد 
أوصاف العذرة» فإن كان تغيره بصفراء أو بلغم ولم يتغير عن حالة الطعام فطاهر. 

والقلس كالقيء في التفصيلء فإن تغير ولو بحموضة فنجس؛ إذ لا فرق بين الطعام والماء» وقال ابن رشد: تغيره 
بالحموضة لا يضرء ورجحه شيخنا تبعا لبعض المحققين؛ وخالف (شراحه) في اعتماد نجاسته "2 انتهى. 

قال الدسوقي محشيا على الدردير:" (قوله: تبعا لبعض المحققين) أراد به (طفى)1أي: الزماصي]. 

.(قوله: نجاسته) أي نجاسة القلس المتغير بالحموضة: والحاصل أن القلس لا ينجس أنفاقا إلا بمشابة العذرة» 
ر مر لخت ررر رمل كلك التي + ر انه يتتجس بمطلق افير وهو ظاهر المدونة تأويلاء هذا 


الدسوقي رمه الله تعال. 
قال الخرشي في (شرحه على خخليل):" وَالقلس: ما هه مده أو ية ربح مِنْ د طعا رمَا 
كي ڪن اين رشو من آله مَاءحَاضٌء أيْ: وهو طهر مني على أن َء ا ب َة أحَد أَوْصَافٍِ 
لير رر ت نت خی دوي تي عل ر04 قووذ 

و طب مولا فيد َة گا َه الځ وََكّهُ ُي ننت) [لي: الرّماصي] ولو 


ذل بل الهس اور من کنر لانم وُو الما الاوش؛ قال ا ثوثس: فا والس ماه حا دقر عن 
حال الما یس چس لو کان تسا ما َس رة في الْمَسْجي) قل ابن يونس : رما كَانَ طعا نیرا 


َأْصَههُ في صَلاتهِتَمَادَى وَل َي بء عیب إن گان کیبرا: قَطَمَوتَمَضمَض رادا اللا وَرَوَاهُ ابن اق 
نت ترَى أنه ي (ال منج عق لأبلطارة مم وسو فو بالْحْمُوضَة ولتي عن حال الْمَاء. .. إلى أي اقل" تھی . 
(3) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 16):" الطاهر: ميت ما لا دم لهه والبحري ولو طالت حياتهبير؛ وما 
ذكيء وجزؤه إلا محرم الكل وَصُوفٌ وور وَرَخَبُ ربش وَشَعْرٌ وَلَوِْنْ خنزير إن جزت وَالْجَمَاكُ وهو جسم َير 
ع عي وَل إلا المسكروالحي ودمعه وعرق ولاه وسشاط ويه ولو اکل تجا إلا المذر والخارج بماد 
الموت ولين آدمي إلا الميت5 ولبن غيره تابع 6 وبول وعذرة من مباح إلا المغتذي بنجس وقيء إلا المتغير عن 
الطعام وصقراء ويلغم ومرارة مباح ودم ل يسفح..."له. 

(2) قال التتائي في (جواهر الدرر): (1/ 200):"(و) من الطاهر: : (دم لم يسفح)»» وفسّروه بالباقي في العروق» وفي 
محل التّذكية" اه كلام التتائي ‏ رمه الله تعالى - 


(لعزاسة. (لمحقق لامة. المحقق "مصطفى (ثرباصي_ على "جرافر (لررر" للتتائي 
هه تسر لباقي في الشرُوق فقط وَنما الي را5 محل لكي : ابن فوحون 
عن ابن دقيق العيا ثم هو مشكِنٌه إن أراد بالباقي في محل التذكية: الجامد من أَرٍ 
اللي فور ا الثم المسفوح قطساً وَإِنْ راد الرَائِحَ مِنّ الحُرُوقٍ المَقْطُوعَةٍ في 
مَحَلّ اَذَك 1أ/ 15/ ب] فهو داخ في الباقي في السروق» وإن أراد الذي يبقى في 
منكر الا ويخرّجُ بعد سلجها إذا طُِنَتْه فهو بعيدٌ من لفظه. 


فالظاهِرُ كما قال (ح): "أنه بتي الد الذّم الممقوج". 


وذّكر البرزْلِي قولين قائلاً: "هما خلاف في شهادة". فالصّوابٌ الاقِتِصَارٌ على تفسير 


*» هذا هو المعتمنُ وأجاز بعضُهُم همرّهاء قاله في (القاموس)! © 


(1) قال الحطاب في (مواهب الجليل): (/ 96): مد در البرژلي في تتا حبذ تنض الإفْريةين أنه 
قَالَ: في الم الذي يخر خوج من کر الا بد لها وْكَان. قال: كان کا آنه ية ادم الْمَسْفْوحء وَجَعَلَهُ 
متا ين الکارج من اروق یغد روچ الم الو خوخلا في ها" اتقى. لهب 

(2) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 16):" الطاهر: ميت ما لا دم له» والبحري ولو طالت حياته يير» وما 
ذكي» وجزؤه إلا محرم الأكل وَصُوفٌ وَوَيرٌَرَعَبُ ريش وکر وو من خنزير إن جزت وَالْجَمَاكُ وَهُوَ شم َير 
حي وَمنصِلٌ َة إلا المسكر والحي ودمعه وعرقه ولعابه ومخاطه وبيضه ولو أكل نجسا إلا المذر والخارج بعد 
الموت ولين آدمي إلا الميت5 ولبن غيره تابع وبول وعذرة من مباح إلا المختذي بنجس وقيء إلا المتخير عن 
الطعام وصفراء وبلغم ومرارة مباح ودم لم يسفيح ومسك وقارته..."اه. 

(3) قال التنائي في (جواهر الدرر): (1/ 1 20):"(و(فارته): بغير همزء وهي مقرّه الذي يستحيل فيه عن الدّم"اه 
كلام التتائي - رمه الله تعالى -- 

(4) قال في (القاموس): (1/ 454):" والمَأرة له وا اتی وریځ ف ژنغ الدقة قش إذا ميشه وجو إذا 
تُركتْكالفُوْرَقِ بالضم» وشجرقٌ وتافِجَةٌ السك ويلا هاو السك أو الصوابٌ إيرادٌ فار السك في (ف ور 


خو 
رة تهوڙها"اه. 


وران رائيحتهاء أو بجو َمْرُهاء لأنها على هي الأو وقيل لأعراييٌ: هور المأر؟ ققال: اهر هور 


نصل ني بيان (لأعيان (لطاعرة من (لأعيان (لنهسة 


| 11151 (تھ):«و لو رب عه مي [ب/ 13/ آ]ء وم تتقير أعراضة ...ا جت ا | 
٭٭ وقیل: لامكل حَتّى تَطُول المُدهُ ويل عن أعراضه. 
[الأعيان التجسة] 
| مختصر خليل ..............قوله: «والنجس: ها اسدي» 07 eS‏ مك 
| 4141[ .....................(ق):«لا يفهم من محرد الاسیاء چچ O‏ ا 


** نائب فاعل يف ]^ (الحكم بالتنجيس)؛ أي: لايفهمٌ الحم بالشجيس ين 
م مج رد الاستاء ولیس هو التُصيلُ وال لاف حَتّى يعترض عليه أنه م ی ذكر 
تفصيلاً ولا خلافاً فاندَقمَ یراد س). 


(ة) قال العلامة خليل في (مختصيرها: :ص :6 الطاهر: ميت ما لادم ل والبحري ولو طالت یاه پیر وما 
ذكي» وجزؤه إلا محرم الأكل وَصُوففٌ ووَْدٌ وَرَحَبُ ريش وَشَهْرٌوكَرْمِنْ خنزير إن جزت وَالْجَمَاكُ وَهُوَ چشم غَيرُ 
س حي تقول إلا المسكر والحي ودمعه وعرقه ولعابه ومخاطه وبيضه ولو أكل نجسا إلا المذر والخارج بد 
الموت ولبن آدمي إلا الميت5 ولبن غيره تابع وبول وعذرة من مباح إلا المغتذي بنجس وقيء إلا المتغير عن 
الطعام وصفراء وبلغم ومرارة مباح ودم لم يسفح ومسك وفارته وزرع بنجس..."اه, 

(2) قال التثائي في (جواهر الدرر): (1/ 1 9) من العلاهر (زرع) شقي (بنجس): بكسر الجيم: المشنجس» 
وبفتحها: عين التجاسة؛ لاستحالته لصلاح» وظاهره: ولو قرب عهد سقيه؛ ول تتغير أعراضهء ووهو كذلك" اه 
كلام التتائي - رمه الله تعالى - 

(3) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص:16):" والنجس ما استثني "له 

(4) قال التنائي في (جواهر الدرر): (1/ 202):"ولمًا ذكر العطاهرات ذكر الأعيان التُجسة؛ فقتال:(والنّجس: ما 
استئني) من الطاهر ممّا سبق في هذا الفصل» وهذا يقيده الاستثناء؛ والمختار آله من باب المفهوم وما كان لا 
يعتبر غير مفهوم الشّرط لزوما نص على ذلك هنا. 

وقال اليساطي:"الأحسن عدم ذكره؛ للعلم بحكمه ممّا سبق.انتهى. 

وقد يقال: لما كان في المستثنى تفصيل وخبلاق» لا يفهم من مجرّد الاستئناءء أعاده لبيان ذلك"اه كلام التنائي - 
رمه الله تعالى -- 

(5) ما بين المعكوفتين ثابت في (نسخة: ب)» وقد خلت منه (نسخة: أ). 


موافر(ثررر” ثلتتائي 


جاشية العلامة. المحقق "مصطقن (لرماصي" على 


[117]... 
##تشهيرٌ ابن عبار 50 LEE O‏ هوني أصلهء وكذا حكاة 


عنه في (توضيحم والشَّارِحُ» وم يهُا ضلا 

فانظر قول ُء ول يكن ذلك في (كبيره» وتّصّة:"لم يستحضر البسساطي تشهيرٌ ابسن عبار 
السسلام الفسرقٌ بينهما في (بساب الملا" التعسهى؛ إلاآن E‏ الطّرث والمجروة 
لقان بريستحطير)؛ أي:م يستحؤير ذلك هناء ولا في (اب الملا تَتأكَلةُ. 


مختصر خليل ...قله :و شيا 0... 5 | 
[118]..............():«رهر مهب درق في (باب الرضاع» ب 2210 [ 


** لِقَولِها بتجاسة لَبَنِ المرأة الميتة. 
[حكم ما أبن من ارادا 


...]119[ | 


(1) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص:16):" والنجس ما استثني وميت غير ما ذكر ولو قملة"اه 

(2) قال التتائي في (جواهر الدرر): (1/ 202):"تنكيت: لم يستحضر البساطي تشهير ابن عبد السّلام في الفرق بين 
القملة والبرغوث هنا وفي باب الصّلاةء فقال؛"انظر من شهّر الفرق"1ه كلام التتائي - رهه اله تعالى 

(3) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص:16):"والنجس ما استثني وميت غير ما ذكر ولو قملة أو آدميا "ام 
(4) قال التتائي في (جواهر الدرر): (1/ 3 وو آدميا) عند ابن القاسم وابن شعبان واين عبد الحكم وابن عبد 
السّلام؛ وهو ملحب (المدوّنة) في (الرّضاع)» وخالفه سحنون وجماعة"اه كلام التتائي - رجه الله تعالى - ٠‏ 

(5) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص:16):"والنجس ما استئني وميت غير ما ذكر ولو قملة أو آدميا 
والأظهر طهارته وما أبين من حي وميت... "له 

(6) قال التتائي في (جواهر الدرر): (1/ 203):"(و) من النّجس (ما)؛ أي: الذي أو بعص (أبين من) حيوان (حي 
وميت)» فلو سقطت سن من حيّ: هل يجوز له ردّها أو لا؟ قال الأقفهسي:"لا يجوز؛ بناء على نجاسته؛ وعلى 


طهارته يجوز. انتهى. 5 


صلية والشّكير: «ننِي) أو(شيء)» 
وخالف عاَتّةُ هنا كان لفط (بعسض) أَقامَ مقام (شيء) تفّا؛ لكِنّةُ لاف عِبَارةٍ 


ا 1 ].................(3):«للخجلاف فيما ذَكِرَ دون ما قُلنا... الي بع © ET‏ 


## راد ابن دقيق العسد - بعد قوله: (حُكْمٌ هة ما أي نة - :"فالطاورُ كالسَّمَكِ 
وغيره: طَاهِرٌ وأا ما أبن من أعضَاءٍ الآمَِيّ لحي فقال ابن القصار بتجاسها 
وقال ابن شر ِطَهَارَتهًا. 

قال: وهو الطاب وقد سَلَمّ ابسن القصار طهارتة وهو لا شع لأنّهُ انار أن ميعة 
الي طاهرة وإبائة العُضْوٍ لا تيد عَلَّى المَوْتِ» وقال التاجي بط ارو العو 
[/ 16/ أ المُبَان. 


قال بعص الفُضَلاَ: والصَّوَابٌ قول البَاجِيّ"» انتهى. 


#وفيما قاله نظر؛ ففي (الطراز):"عل طهارته لا ترة؛ لأ ما أبين من الح ميئة انتهى "اه كلام التنائي.سرحمه الله تعالى - 

(8) كذا في مطبوع (مختصر خليل): وفي مخطوطتنا و(جواهر الدرر):(وقصبة)؛ بالا 

قال العلامة خليل في (مختصره): (ص:16):" والنجس ما استثني وميت غير ما ذكر ولو قملة أو آدميا والأظهسر 
طهارته وما أبين من حي وعيت من قرن وظلف وعظم وظفر وعاج وقصب ريش "اه 

(2) قال التنائي في (جواهر الدّرر): (1/ 207):"(و) من (قصبة ربش)» وهي: التي يكتنفها الزغب» وسواء أصلها 
وطرفها. 

تبه على هذه دون غيرهاء كاللحم والعصب والعروق» ونحوها؛ للخلاف فيا ذكر دون ما قلناء وبهذا يندقع ما 
أورده ابن دقيق العيد على عبارة أبن الحاجب التي كعبارة المؤلف: أنه ل يتعرّض لإيانة الأعضاء الأصليّة من 
الحيوان» ك :اليد والرّجل حال حياته» والقياس يقتضي أن يكون حكم هذا الْمَُانِ حكم ميتة ما أبين منه"اه 
كلام التنائي - رحمه الله تعالى - 


جاشية العلاةء المحقن “مصطفى راصي“ على ”واف ر ررر للتتائي 


0 رقا ابن عرق بنّجَاسَيه]! سق فقال:"وعلى طهارَة المي قال بعص البخداويينّ: ما 
أَخِلَ مده يغد موتو طاهرٌ ماقيو" المَأخودً الكل في رت طهارته وقَبْلَ موتو 
نجس لمُحَالفَيه لياه فيه. 


و 


وقول ابن عبار السسلام: :اليس كذلك) بعد ليو متيلا عليه لايتشل ولآكليل» 
وَالاسْيَدْلالُ عليه بان المَوْتَ كالحَيّاة في ها يربان حم الكأشوة: 
لَص الوذ منه في حكيه پو وقد فُقِدَت؛ بل قال (الرال: وعلى طَهَارَتَهِ 


.0 روسو امسن صقطت؛ e TT‏ 
بطْهَاريهًا" التهى. 


وردان عرقة على ابن عبد السئلام امل القاس ما قال ابسن رسد أنه الضّوابُ؛ لن 
المَدَارَ على الميئّة الطَاهِرَةٍ أو النّحِسَة؛ لتعليلهم طَهَارَةٌ اسر والضّوفٍِ ومامَعَةُ؛ 
أنه ل نحل الحيَاكُ ونجّاسةٌ القَرْنٍ والمَْم بلول الحيَاةَ فيه فهومينة قَلاوَجْةَ 
لِتَجَاسَةِ ما َه اهر إن أذ في حال اليا 

ورال وإن قال ما ذُكِيَ فقذ قال في واب الإعیگسافى: "لطر المُرال طَاورٌ لا 
ينجُل» وعل أن ميت الآدَويّ تسد تَكُونُ لافار نجس" التهى. 

فقد اضطرب كَلامَة. 

قال (ج:"وَ كلام ابسن عرفسة يقتي أ الجُرْءَ [ب/ 13/ ب] المُبَانَ مِنَ الجَرَادٍ 
الي تچ ولیس كَذَلكَ» فقد َل اجا“ عن هي السدين مائفِيدٌ الاثقّاقٌ على 
اة الج المُبَان ِي لجرا الك "» انتهى. 


(3) ما بين المعكوفتين ثابت في (نسخة: ب)» ووقع في (نسخة: أ):(ومال ابن عرفة لنجاسته). 
(2) ما بين المعكوفتين ثابت في (نسخة: أ)» ووقع في (نسخة: ب):(لموافقة). 

(3) ما بين المعكوفتين ثابت في (نسخة: ب)» وخلت منها (نسخة: أ). 

(4) كذا في (نسخة: ب)» وفي (نسخة: ): [الحَطابُ]. 


فصل ني بیان الأعيان لالطاهرة نه الأعيان اننهسة 


وَدقَنَمَكَلامَ ابن تق السب فلم مادم أن الأعْضَاء الأَصْلة مكف 
فيها أيضاً. 


فانط جوَابَ (تتق)؛ إلا أن بريد مِم الحَيّوَانِ الَّذِي ميه تَجِسَةٌ فَكَانَ عليه نيصل 
في الجَرّاب؛ لک المَحَلّ فيه تَفْصِيلٌ وخلاف ماله 


[الدهب لي دباغ الجلد] 
| مختصر خليل ... ..قوله:«وجلد» © E E‏ 
]121[ 0 
#« عبارَةٌ البساطِي:"ومن النّجس: الجلدٌ الَأخوذٌ من الحَيّ أو المَيِّتِ أو البعض" 
التهى. 
ووج قوله: (ففيه نظرٌ)؛ لأنَّ لمعي ل يع في الجلد وما وقع في الذّكاةٍ. 
والظَاهِر أنَّ مراد البساطي: بعص الجلي؛ لِنَّ قولّة: (ومن النّجس): الجِلْكُ وقح على 


3 


کله هراد بحص 


و(شه) قم َير مدا گان [هذا] عددَةٌوَاضِعٌ لايَحَاجُ [1/ 16/ ب] البسساطي 
[التنییة] َل 


(1) قال العلامة حليل في (مختصره): (ص:16):" والنجس ما استثني وميت غير ماذكر ولو قملة أوآدميا 
والأظهر طهارته وما أبيين من حي وميت من قرن وظلف وعظم وظفر وعاج وقصب ريش وجلد ولو ديغ"اه. 
(2) قال التتاني في (جواهر الدّرر): (1/ 207):" ومن (جلد) منفصل عن حي أو ميت لم يدبغ إجماعاء وزيادة 
البساطي: (أو البعض) إن أراد ما ذكى من ك :سبع لجلده» ففيه نظرء وإن أراد ما يقوله بعض أهل المذهب 
كالمخالف من أن الدباغ يعمل في ظاهره فقط فظاهر..."اه كلام التتأئي - رمه الله تعالى - 

(3) ما بين المعكوفتين ثابت في (نسخة: أ)» وقد خلت منه (نسخة: ب). 

(4) ما بين المعكوفتين ثابت في (نسخة:ب)» ووقع في (نسخة: أ): (للتّبيه). 


جاشية العلامة. (ثممقن "مصطفى (لرياصي" على "جاشر اثررر" للتتائي 


]22[ ..........(): «عن ابن امام : فلا يطهر جل الفارة وا1 به هي ©....... | 
** ما قال ابن امام لايأتي على المذَهَب؟إِذٌ EFE‏ ن اشكئة من ية المَشْهَبِء 


ولد د الفَأرَة تمل الدُباءٌ» وقد شاهدتاف وكَذًا جلد الحيّة إن دبع 


7 ا‎ iF 


اروے رور رر رورو 


ابن عرفة:"روى الباجي: الدَبْع: ما َال شَحْرَهُ وَريسَهُ وَدَسَمَهُ وَرْطوبتة"» التهى. 
وار 


وتاوّعٌ [في کلك ۲ ابي في (شرْح مُسلو) قائلا:"لا می عَلَيْكَ ما في زط زَوَالٍ لكر 


(1) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص:16):" والنجس ما استئني وميت غير ماذكر ولو قملة أو آدميا 
والأظهر طهارته وما أبين من حي وميت من قرن وظلف وعظم وظفر وعاج وقصب ريش وجلد ولو دیغ "اه 
(2) هو: محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد ابن مسعود» السيواسي ثم الإسكندريء كمال الدين» المعروف بابن 
الهمام: عالم من علماء الحنفية. عارف بأصول الديانات والتفسير والفرائض والفقه والحساب واللغة والمنطق. ولد 
سنة: (290 ه)ء أصله من سيواس. ولد بالإسكندريةء ونبغ في القاهرة. وأقام بحلب مدة. وجاور بالحرمين. ثم كدان 
شيخ الشيوخ بالخانقاه الشييخونية بمصر. وكان معظما عند الملوك وأرباب الدولة. توفي بالقاهرة. من كتبه (فتتح القدير) 
في شرح الهداية» في فقه الحنفية» و (التحرير) في أصول الفقه. و (المسايرة في العقائد المنضجية في الآأخصرة)» و(زاد الفقير ) 
ممختصر في فروع الحنفية. توفي سنة:(861 ه). ينظر: (الأعلام) للزركلي: (6/ 255). 

(3) قال الننائي في (جواهر الدّرر): (1/ 209):"ثم بالغ على الجلد على نجاسته بعد الدبغ وعلى الإشارة للخلاف 
فيه بقوله:(ولو ديغ) على المشهورء فلا يؤثر دبغه طهارته في ظاهره» ولا في باطنه؛ لنجاسة ذاته؛ وخبر:(أيما إهاب 
دبغ فقد طهر)ء محمول عندنا على أن المراد الطهارة اللخويةء وهي النظافة. 

وقد رأيت في (شرح كتاب الهداية) للحنفية» المنسوب لابن الهمام - رجه الله -ما نصه:”(كل إهاب دبغ ققد 
طهر) يتناول كل جلد يحتمل الدباغة» لا ما لا يحتمله؛ فلا يطهر جلد الحية والفأرة كاللّحم" اتتهى..."اه كلام 
التعائي - رمه الله تعالى - 

(4) قال التنائي في (جواهر الدّرر): (1/ 209):" تنبيه: فشر الباجي وغيره الدبغ: بأنّه ما أزال الشعر والوسخ 
والدسومة والرطوية..."اه كلام التتائي - رحمه الله تعالى - 

(5) ما بين المعكوفتين ثابت فى (تسخة: ب)» وقد خلت منه (نسخة: ). 


فصل في بيان (لأعيان (لطاهرة من (لأُعيان (لنهسة 

من لتر ا أي ِي حَسديث الأفريسة" وَالأَظهَرٌ أن لدبم ارال اريم وَالوُطُوبَةَ 

َلعَلَّ ماني الو في الَجلُ وداي النَّأْدَفِهَارَوَالُ امغر گ ابي ضع مها 

أله لا التي يُجُلس عَليْهَا وَانُصْتَمْ]*' ينها الأفرية. 

َمَيْرَم وال اسر عَلَى مَذْمَبٍ الشافعي لقال بان ضوف الم تج وأ 
هَارَهَ الجِلْدٍ بالغ لاتتَعَدَّى إلى طَهَارةٍ الغ لأكَدُتَهْلُدُ الحيّاك قَلا بد من رَوالِك 

َم ندا فلا" التهى . 

وقال في لري الأفْرِيَة:"الظَاهِرُ أن الأفْرِيَةَ من جنُودِتَلْكَ الكيّاشٍ التي دحا 

اجو وَمُدَكَاهُم ميد وهو خلاف مَارَوى الباجي مِنْ أن الدَبمَ: إزَالَةٌ المَّمْرِ إلا 

أن يُقَالَ: ل لك الأقْرِية لا عر لها" التهى. . 


[بیان حكم الكَیْمَخت] 
...قوله: «وَالتُوَفف في الكيمَختي 


[4]...........(قة): «ولمًا أف [كجاسة] ”© جل ال1 ...ا ي © e‏ 


(3) وقع في طبعة (دار الفكر) ل(مواهب الجليل) هنا تصحيف في نقل كلام الأبّي» فتصحفت (الأفرية) بالفاء إلى 
(الأقربة) بالقاف. 

(2) ما بين المعكوفتين ثابت في (نسخة:أ)ء ووقع في (نسخة: ب): [يصنع]. 

()كلام الذي إلى هناء نقله أيضا الحطاب في (مواهب الجليل): (1/ 101). 

(4) قال خليل في (مختصره): (16):" وقيها كراهة العاج والتوقف في الكبمخت"اه. 

قال التتائي في (جواهر الدّرر): (1/ 210):" (الكيمخت): بفتح الكاف والميم» وسكون المثناة التحترة» وسكون 
الخاء المعجمة» وآخره تاء بائنتين» فارسي معرب "اهكلام التتائي - رحمه الله تعالى - 

وفي (الشرح الكبير) للدردير: (1/ 56):"الكَيِمَخُتُ: بفتح الكاف» وهو: جا الحمار أو الفرس أو البغل 
الميت"اه. 

(5) ما بين المعكوفتين ثابت في (نسخة: أ)» وقد خلت منه (نسخة:ب). 

(6) قال التتائي في (جواهر الدّرر): (1/ 210):" ولي أسلف نجاسة جلد المينةء وأنه رخص في استعماله في اليابس 
والماء» وفيها أيضا ما يخالفه» وهو الصّلاة بالسيوف» قال: (وفيها) عن مالك: (التوقف ف) بيان حكم- 


عاشي للعلامة. القت “مصطفى (لرياصي* لى "جور ررر" لتت 


»» اور أن كحك داعلٌ في جلد اة الذي حَكم لَه بالجات رلك وَنَمَا 
رة من الوب مالف ل ولیس ذلك ہل مخت [مُخَالِف؛ ہل شش 
من ذلك فَلايْحكَم ل بالتجاصَوء پل ا حك ندا وهو الوق 

وَقِيلَ: بالجَرًاز مطلفاً. 

وقيل: في الشبُرني حاصّة. 

هذا تحصيل اذهب فيه گا في ابسن يولس ویره وتْقَلّهُ في (ُوضِيجه؛ ولِدًا قال ابسن 
عطاء لله وغيرة: "القاس يقتي [تجاستها) يما يِن جلد حِمَار؛ لين يعَارشة 
عمل السلّف". 

واقْتَصَرٌ عليه في (لؤضيجه). 

وال أبو الحسِ:"فَالكَيمَخْتٌ عل أل لب مالك لاجو فلم يَحْكُمْوالَةإلاً 
اة لياس [1/ 17/ أ] وَل الَذكبء لاان فيه قلا بلنجَاسَةٍ. 

وإدّافال رج:"لا يعمل في كحت بمفتقسى [ب/ 14/ أ] الأضل ال ذكورء 
أغني: الجا رقي م ر ن َل افوا“ گر" بجطلان الصّلاوَينِ فلا يَكُونُ 
ما ذكرَ ناموك مُحَالًِالْمَشْهُور” التهى ,© 

ينه بالمدوتَة ليْسَ لاونو کال إلا اذ ال: يفكلا لأضل المَذْمَيٍ 
ولاه هذا يلاق قَوله: وها كراهة الاج © وة للوشوش کاله إذ العش هود 


-(الكيمخت): بفنتح الكاف والميم وسكون المثناة التحتية وسكون الخاء المعجمة وآخره تناء باثنتين» فارسي 
معرب "اه كلام التنائي - رحمه الله تعالى - 

(3) ما بين المعكوفتين ثابت في (نسخة: ب)» وقد خلت منه (نسخة: ). 

(2) ما بين المعكوفتين ثابت في (نسخة:أ)» ووقع في (نسخة: ب): [نجاسته]. 

(3) ما بين المعكوفتين ثابت في (نسخة:ب)» ووقع في (نسخة: أ): [فيها]. 

(4) ما بين المعكوفتين ثابت في (نسخة:ب)» وقد خلت منه (نسخة: أ). 

(5) يُنظَرُ: (مواهب الجليل): (1/ 104). 

(8) قال الشيخ محمد عليش في (منح الجليل): (1/ 52):”(وفيها) أي المدونة (كراهة) لبس (العاج) في الصلاة 
ونحوهاء من فيل غير مذكى» وتصها: وأكره الادهان في أنياب الفيل» والمشط بها والتجارة فيها. ابن ناجي: زاد في 
الأم؛ لأنها ميتةء وهذا يدل على أن المراد بالكراهة التحريم» انتهى. ومما يدل عليه أيضا قولها قبله: (وكره أحذ= 


قصل في بیان (لأعياه للطاهرة من لأعيان (لنجسة 
هو:ماقدمَة ين ئة نجش ولا يَجُودُ اسما لاني الإممَانٍ ولا الإقوكاط ولا 


| مختصر خليل 72 232 

| [23(.........]125): «رني (الدوكة) ما بُخالفف وهو الصّلاةٌ بالملبوفي» هبو © E‏ 
- 00 ذَاني نرم ا زلف مالك (عن) الجَوَابٍ في لكَيْمَضْدِه 
يث َك حب لي" انسهى! وما هو في (العبيُة» ففيها:"روى مسحدون عن 


=العظم والسن والقرن والظلف من الميتة ورآه ميتة). ابن ناجي: الكراهة على التحريم؛ لقوله: (ورآه ميتة)» وكذا 
قال ابن مرزوق» ولا فرق بین الكراهتين؛ لتعليله كلا منهما بأنه مينة» ومن الشيوخ من حملها فيهما على بابهاء ونقلسه 
أبو الحسن عن ابن رشدء وابن فرحون عن ابن الموازء قال :كرهه مالك ولم يحرمه؛ لأن عروة وربيعة وابن شهاب 
أجازوا أن يمتشط بأمشاطه» وذهب ابن وهب إلى أن عظام الميتة طاهرة» والمشهور التحريم؛ نص عليه الحطاب 
والرماصي والبناني"» انتهى كلام محمد عليش رحمه الله تعالى. 

وقال العدوي في (حاشيته عل الخرشي): (1/ 90):" (فَوْلَهُ كَرَامَةُ م 
مَرروق لار صقب عل عو ا ايل تو زنع ی كرف 
وَالظلف للخ ثم أفول اراش شتا الصغیر - رَحِمَهُ اللَّعَالَى - وَغَْرِ أنه كَانَّ مدکی 
عدر ومس ونا إن يذل اكرام على لري وکود لِك اانه موزل لبي 
ٿاچي؛ آي: :6 کی بدك ققد ازوم 1 بو الْحَسَنِ لابن رُشْدٍ وَائِنِ كَرحُونٍ 
ب أَجَارُوا أن يُمْتَقَط أسْمَاطِو وَوَجْةُ 
لاش تی تریس كر مز چ شتتی اماو َعَم الاستقدَار أنه ياتاش 
في اتاو تت»: نالو اها راح ابن الحاجب وَغَيرَ َج علَى أن كرا ى ازب 
وعدم لحري" انتهى. 


الْمُكوَكه و 

(1) كلام الرماصي هنا نقله البناني في (حاشيته على الزرقاني): (1/ 31) وَكَبِلَُ. 
(2) قال التتائي في (جواهر الدّرر): (1/ 210):"ولما أسلف نجاسة جلد الميئة» وأنه رخص في استعماله في 
اليابس والماء» وفيها أيضا ما يخالقه. وهو الصّلاة بالسبوف» قال: (وفيها) عن مالك: (التوقف في) بيان 
(الكيمخت): بفتح الكاف والميم وسكون المثناة التحتية وسكون الخاء المعجمة وآخره تاء باثنتين» فارسي 
معرب "اه كلام التتائي - رحمه الله تعالى - 
(3) ما بين المعكوفتين ثابت في (نسخة:أ)» ووقع في (نسخة: ب): [في]. 
0 (183/1) ماكصّة (وَوَكَفنَا مَلِكَا عَلَى اليمحت مَكَانَيَبَى الْجَرَابٌ فيد 

بت رکه حب ليه فير مرو ولا عؤئين). 


1 جاشية (لعلامة, (شسجقق ”مصطفى (ثرياصي" على "هواهر (ثررر" ثلتتائي 


عسي بسن زياد عن مَالِك أَنَّْسْيْلَ عن الكَيِمَخْتء فَفَالَ: مَارَالَ الاس يُصَلُونَ 
بالشيُوفٍ فبا لكمَخْتْ وَمَا َون ینا ٠"‏ التهى. 


خو 
لو قال: وني (ادوكق ما يخَالفء وهو التَوَقف. 


[الأعيان التجسة] 


....]126[ 


## هذا الكلامٌ قاله ابن فرحون في (مقشمسي وَل (الشرح» وحين أتى في رجو قول 
ابن الحاجب: (والمَذْهَبُ أنَّ المني نجس) [3,]') على ظاهرو. 


وتال بعد نقله قول (التوضسيج: (لا نعلم في المذْهَبٍ فيه خلافا)'؟ مائَصٌّهُ:"اعلمْ 
أنَّ الجلاف في المَسْأكة موود َة ابن عَسكَر البَفدادِي' في تاب (العٌندق. 


وقولة: (المَذُهب) فيه كا3 للاي ول وله في المطعُومَات: (وَاخثُ ف في الح 


(3) قال خليل في (مختصره): (ص: 16) في سياق ذكر الأعيان النجسة:"ومني ومذي"اه, 

(2) قال التناثي في (جواهر الدّرر): (1/ 210):"(و) من النجس: (مني) رطب أو يابس من كل حيوان؛ إما 
لأصله» وهو الدم» أو لاستحالته تفسادء قاله ابن بشير» وإمّا لعروضه لجريانه مجرى البول» وشهره ابن عسكر في 
(المعتمد) وفي غيره من كتبه كعمدته؛ ونص (عمدته):"وفي المني قولان". 

قال ابن فرحون في كتابه (تسهيل المهمّات في مصطلح جامع الأمّهات)» بعد أن حكى نص (العمدة):"يريد قبل 
الانفصال» هل نجاسته لأصله» أو لمجرى البول» وكذا نص عليه في شرحها له".انتهى 

وذكر قبل هذا في (التوضيح) عند قول ابن الحاجب:(والمذهب أن المني نجس):"مراده بيان المذهب» وم أقف 
على قول بأنه طاهر بعد انفصاله". انتهى. 

وما حكاه عن (العمدة) وشرحها غير ظاهرء فتأمّله "اه كلام التتائي - رمه الله تعالی - 

(3) كذا في (نسخة:)» ووقع في (نسخة: ب) زيادة واو: [وأرٌه]. 

(4) انظر: (التوضيح): (1/ 34/ دمياطي). 

(5)كذا في (نسخة:أ)» ووقع في (نسخة: ب): [إلى الخلافي]. 


نصل ني بيان (لأعيان الشاقرة من (لأعيان (لنيسة 
بالأبزار» وَالمذهب آنا نان "گر اللات مع ولو:(والحذْکب)" التهى. 


واعتمَدَ في (كبير» کلام ابن فرحون هَلًا؛ فقال بعد تَقْلِهِ كلدم (اقوضسیع): "نسب نفيه 
لوه وذّاك لا يفي وُجُوده؛ فقد حكى ابن عسگر الخلا في (ندیی"» انتهى. 
َلَعَج عل قَولٍ ابن فرځون في (مُقدمَاِه بِكَالٍ. 


(3) ينر (جامع الأكهات): (346): وك كلامه من البيوع: وَاحئلِفَ فِي الخبز والكعك بالأبزار وَالْمذعبُ 
آنا چان .ا 

(2) تقدّم تقل نص كلام التتائي - رمه الله تعالى - 

(3) قال خليل في (مختصره): (ص: 17) في سياق ذكر الأعيان النجسة:"ومني ومذي وودي ويح وصديد 
ورطوبة فرج ودم مسفوح ولو من سمك وذباب وسوداء ورماد نجس ودخانه "له 

(4) هو: أبو بكر محمد بن عبد الله الأبهري: الفقيه» المقرئ» الصالح» الحافظ النظارء القيم برأي مالك» إليه اتتهت 
الرئاسة يبغداد تفقه على القاضي أبي عمرء وابنه أبي الحسنء وأخط عن أبي الفرج وابن المتتاب وابن بكير» وسمع 
من أبي بكر بن الجهم وابن داسة وأبي زيد المروزي وأبي عروبة الحرالي وابن أبي داود والبغوي» حدّث عنه جماعة» 
منهم؛ إبراهيم بن مخلدء وابنه إسحاق» وأبو القاسم الوهرانيء والقاضي التنوخي» والدارقطني» وأبو بكر البافلاني» 
والقاضي عبد الوهاب» وخرّج عنه جماعة من الأئمة :كأبي جعفر الأبيرة ي» واببن الجلاب» والقاضي ابن القصارء 
وابن تمام» والأصيلي» وابن خويز منداده والجيزي» وأبي عمر بن سعدي نزيل المهدية دفين المنستير» وكثير» وله 
الفقه الجيد وعلو الإسناد والتصانيف المهمة. منها: (شرح المختصر الكبير والصغير لابن عبد الحكم) وكتاب 
(الأصوا ل)ء وكتاب (إجماع أهل المدينة)» وكتاب (الأمالي)» وغير ذلك مناقبه جمة خصها بعضهم بالتأليف. توفي في 
شوال سنة 395 ه وسنه: (نيف وثمانون) أو نحوهاء مولده قل (التسعين وماثتين)» وعليه فالوفاة تكون سنة: 
(375ه6/-[985 م] أو نحوها. ينظر: (شجرة النور الزكية في طبقات المالكية): (1/ 136/ 137). 

(5) قال التنائي في (جواهر الذشرر): (1/ 213/ 214):"(و) من النجس: (رماد بنجس»» ولو حرق بطاهرء كا- 


جاشية (تعلامة. اثمجقن “مصطفى (ثرماصي" على "داقر (ثررر" ثلتتائي 


»م مو راع صر الشاك وهر (رّماهتجِسٌ)[1/ 17/ ب] أومُقَدُمٌ ين اجر 
وهو قول (وَمَْانة). 


|[ومن الأعيان التجسة] 


مختصر خليل قوله:«وبول چ2 E‏ 1 
]129[ ...م (قق): «اخكلف في اراد بسساکله الَا چب EE‏ ا 


»« في (كسبيرم: (يِعَدّمٍ أكلمه العلّمام)» وهو الصّواب» فما في (صغرى تحري ف يِن 
3 2ك عه 
الاخ ”ار “أو سبق قَلَم. 


=مينة وعذرة مثلا عند الجمهور»ء بناء على أنَّ النّجاسة إذا تغيّرت أعراضها لا تتغيّر عن الحكم الذي كانت عليه؛ 
عملا بالاستصحاب» وكلامه ظاهر في نجس العين» ويحتمل أن يريد المتنيجّس أيضاء فقدد حكى الأببسري من 
مالك في الفشّار يُطبخ بالنّجاسة» لا يجوز استعماله» وهو قول القابسي"اه كلام التناثي - رحمه اله تعالى - 

(3) قال خليل في (مختصره): (ص: 17) في سياق ذكر الأعيان النجسة:" وبول وعذرة من آدمي ومحرم 
ومكروه". 

(2) قال التتائي في (جواهر الذرر): (1/ 213/ 214):"(و) من النجس: (بول) من آدمي كبير اتفافاء وصغير على 
المشهور: ذكرا أو أنثى؛ أكل الطعام أو لاء زالت رائحته أو لا 

ابن ناجي: وهو كذلك على ظاهر المذهبء وبه الفتوى. انتهى. 

وسواء کان البول كثيرا أو يسيراء تطاير كرؤوس الإبر» وروي اغتفار ما يتطاير كرؤوس الإبر. 

تنبيه: 

اختلف فو المراد بعدم أكله لاطعا هل هو اقتصاره عل لبن أمّهء وهو قول ابن وهبه أو عدم تخلّيه بلين أو غيره» 
وهو قول الياجي» ويحتمل عدم استقلاله بطعام عن لبن أمّه"اه كلام التتائي - رحمه الله تعالى - 

(3) هو تحريف من ناسيخ النسخة التي اعتمدها الرّماصي» قال الدكتور أبو الحسن المسلاتي في (تحقيق جواهر 
الدرر للتتائي) بعد ذكره كلام الرّماصي من هذا الموطن: : / فلات بل تحريف من ناسخ النسخة التي 
بين يديه (أي بين يدي الرّماصي)؟ إذ ما بين يدي من الخ ل (صغيرو): : بعضها مثل ماذكر الرّماصيء كما في 
(ن4)» ولذا جاء في الهامش:"الذي في (كبيره):”[اختلف في] المرا اد بعدم أكل الصبي الطغام ...الخ" ويعضها 
الآخر: عل انحو لبت في اللي وهو في غالب النّس: كما في (420 و10 (ك).انتهى كلام محقق 
(جواهر الدّرر). 


نصل ني بيان الأعيان (لطاهرة من (لأعيان (لنجسة 


[حكم حلول الطاهر في التجس والعكس] ‏ 


#٭ قال (س):"وَشملٌ مامات فيه حيو ان دو تفس سَائِلَةٍ أو وفع ميتاً آو صب العام 
عليه وهو رطب أويَاِسٌ» تح آم له طال مقا ة أو رج سريعآ عَم حرو َء 
مه في العام آم لک َر آم لا وقد تتس بِمُجَرَّد المُجَاوَرَو" انتهى. 

َع في ذلك (ح» وَهُمَا قدا النّصس القلِيلٌ الواقع كوو يتحلّلُ كما كد عَيرُهْمَا 
ذلك يناي هذا الإطلاق؛ ذلا حل مع الإخرَاج سَريعاً. 

وق قال ابنُ فرحسون في شرج أبن الحاجي): "ًا وَقَمَتٍ ماني الزّيْتِ ميئَة مكانها 
مُقْتَصِرًا عليه كَأنْهُ المَذْهَبُ. 

كذ إن وََعَتْ ڪي ورڪٽ حية. 

ابن عرفة:"افسن ولساة قدوى وید بسن تعر بطازج ضر في “ليش فوط اروها 
أرجت مَكَاها حي وحكاية [عَيْرِو ذل ك] ”عن رِوَايَةٍ ابسن وَفسب دود 
[ب/ 14/ ب[ 


(3) قال خليل في (مختصره): (ص: 17) في سياق ذكر الأعيان النجسة:"وينجس كثير طعام مائع بنجس"اه. 

(2) في (القاموس): (1/ 747): (الفقعَء ويكسرٌ: البيْضاءٌ الوه من الگا ج: گَوََْةٍ)» وفي کاب (العین): 
(1/ 176): (والققامٌ: شرابٌ يُتّحَدُ من الشعير كي به لزيد الذي بَعلوه)» وفي (الصّحاح): (3/ 1259): 
(والمُقَامٌ: الذي يشرب). 

(3)كذا في (نسخة:ب)ء ووقع في (نسخة: ): [ذلك غَيره]. 

9) كلام ابن رشي في (البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة): (1/ 37):"وقد سثل 
سعيد بن نصر عن فأرة وقعت في قصرية شراب فقع فأخرجت حية: فقال: إنه يهراق ولا يؤكدل» وحکی غیره أن 
في سماع ابن وهب عن مالك مثله» وهو بعيد وشذوذ لا وجه له قالله أعلم بصحته "له 


: 8 جاشية (لعلامة, (لمعقن “مصطفى الرماصي * على ”هواه الررر" للتتائي 
الباجي: مف جدود ويا وة [فيو]” قأرة ياب ِدلاكَة بي ها عل ص لاء 
[لاموتها فیہ] ‏ " انتهى. 


وَقَِلَهُ ابن عرقة وَجعلةُ سعد خلاف المَشْهُورِ؛ أعني: قول سُحتُونَ ولا ليل فيه 
لل ومن تَبعَه؟إذْلَيْسَ گلاشة فيا أخرج مكانه» ولافي الول اسي ذَكَرَهاء 
َة ما حَكَاءُ صَاحِب بني و ان الإقام ين أن القَأرةإَّاوََعَثْ فِي ريت ميتة 
وأنغرجت مكانا ل جن واقتصارمُما عليه اداو تَظَرٌإِذْ مُوَكَمَاتَقَدَّمَحَنِ اسن 
فرحون. 


وصرع ذلك أو الفضلٍ [ابسن] ”رايد وجَعَلهُ المَذْمَبَ قائل: "ولا ينجس الأعلى 


n" 


قول سعيدٍ بن نَضْرٍا 


والقَّاوِر ِنْ گلامهم أن المدَار عَلَى [ِنگان لتر“ واله أعْلَمُ. 


(1)كذا في (نسخة:ب)» ووقع في (نسخة: [): [يد]. 
(2)كذا في (نسخة:ب)» ووقع في (نسخة: أ): [لاموته فيها]. 


ا 


ذا حون في رو وُجدَث اا في رنت : ن ذلك يف ويش هاي دل على آله 
صَيُواعَلَيْهَا لَك وَهِي بابس لم مُث فبو"اه. انظر: (المُتَقَى شرح الموطل): (2/ 293). 
(3) ما بين المعكوفتين ثابت في (نسخة: ب)» وقد خلت منه (نسخة: أ). 


قا كه 


(4) اعتراش الرّماصي على الحطاب نقله الشيخ محمد البناني في (حاشيته على البناني): (32/1/ فكر) وَكبِله 

(5) قال خليل في (مختصره): (ص: 17) في سياق ذكر الأعيان النجسة:" ولا يَطْهُرٌ ربت حول "اه 

(6) قال التتائي في (جواهر الدّرر): (1/ 219):”ولمّا بين أن الطعام إذا وقعت فيه نجاسة وتدنجس لا يطهره بين 
ذلك» فقال:(ولا يطهر زیت مُولط) بنجس حل بأجزائه؛ لأنّ لزوجته تمنع [خراج الماء نجاسته» وسواء تغيّر أحد 
أوصافه آم لا. 35 


نصل ني بيان للأعيان الطاقرة سن ميان لنيسة 


** الباجي کک تَنْحِيسِهِ بيدا لآ في قبولِه التَطْهيرَ وعدّمه. 


ومُرَادهُ بالكَرامة: لحري 


أ لو كوه عند قُولِه: (وينجس كَرُ عام مَايعٍ...ال. 


E‏ أو حرما[او تفط بو 
ميت وَل عير [1/ 28/ أ]:"المَشْهُورٌ كَل هالش: الكراهة. 


ابن سحنون عن ابن کافع: : يضر لِك" انتهى. 


8 


...(قت): «أئل جَوَاب ...ال * 
** قال: أكل» كائ لم رة وجه َلك وَوَجْهُهُ ظَاهِرٌ؛ أن (خولط) يو 


المُمَاعَلَة؛ فَمَعْنَاة مغ الط مَُلَطَةً؛ يمل کا گار غل فَاصِلٍ خلا م لال 
مَعْنَاة: حلط خض فَيُفِيدُ قر حَلْهِ على خْص» قالة عبد الباقي. 

ر ظاهرٌ. 

ولم يَقُلُ في (گبیری: «تآئل) بل قَالَ: :"رجاب ب 2 بَعْضُ شونا" . 


والجَوابٌ هو قله 'لِشْمُولٍ حُولِط"؟ أي بالْوَاِ. 


>وقال ابن القاسم: يطهر. 

المازري: وهو أحسن عند المحققين» والاحتياط أفضل. 

وحكي الباجي مشهور قول مالك :(يكره استعماله)» وهو مخالف لما قاله المصتّفء إلا أن تحمل الكراهة على 
التحريم» وتأمّل جواب بعض مشايخي عن قول بعضهم:(لو قال المؤلف :"لط ") بإسقاط اواو لكان أحسن؛ 
الشمول (خولط) لما إذا كان الخاط بقعل فاعل أو لا"اه كلام التنائي - رمه الله تعالى - 

(1)كذا في (نسخة:)» ووقع في (نسخة: ب): [و]. 

(2) تقدّم نقل نص كلام التنائي - رمه الله تعالى - 


ما جوز الانتفاعٌ به من 
..قوله:«و ادى 8 | 


....(تھ):«فلا اکل ولا يدهن به يدي © A‏ 


** المُرَادبِقَّوِ: (وَآدَوِيّ) أَكْلُ آحَيِيٌ كما في عِبَارَةِ ابسن ا اجب وابسن عرقة وغير 


واجد. 

ويذلك قَرْرَ (ح) ومن تبعه بزِيَادةٍ 
| مختم ر خليل ANS SE SR.‏ چ 
gg). [134] |‏ ا | 


»+ بي عَلَى حُرْمَةٍ اللا ب الس والرًاچځ: الكَراهة كفي ارک :"رة 
بش التو الس في وَفْتِ بغر رَد ق فيه" 0 


(1) قال خليل في (مختصره): (ص: 17) في سياق ذكر الأعيان النجسة:" وع جس لا جس في َير مشج 

وآدمي "اه 

(2) قال التنائي في (جواهر الدّرر): (1/ 221):"ثم بن المصّف الانتفاع الخاصٌ بالمتنجّسء فقال:(في غير 

شن قلا يداد اه حرف سز تی مول جا داق بدا ولأ يني يف فاق 

وني غير (آدمي)» فلا يأكله. ولا يدّهن به ولايشتريه في دوا ولا غيره اتفاقاء ويوقد به البيبوت» ويعمل صابوناء 

ويسقى العسل المتنجس للنحل..."اه كلام التتائي - رمه الله تعالى - 

(3) كذا في (نسخة: أ)؛ و(إنسخة: ب)» ووقع في (مطبوع جواهر الدرر): (الانتفاع)ء ففيه: (1/ 221):"وفي 

قوله:(ينتفع بمتدجس) إجمال؛ لاحتمال أن يريد عموم الانتفاعء فيدخل البيع؛ وهو قول ابن وهب: إذا بين» وعدم 

عمومه فلا يدخل» وهو قول ابن القاسم» وأكثر أصحاب مالك بمنعه من مسلم أو تصراني. 

وقيل: بجوازه لغير مسلم. 

وهو مراده؛ لنضّه على ذلك في البيع"اه كلام التنائي 00 

(4) نس المُدَوٌكةِ: (1/ 132): وَكَالَ مالك 

جل ون بره کلک لإا عر ف 

لواب ماخر من را قا ئضي قال: وَكَدَيِكَ 0 5 
َر بلك الْمَنْلق قَال: لا ان یکو فى کیال لا يعر فیا ا باس انام فى کیک الوب الي فيه ال 


ي 


فصل ني بيان (لأعيان الطاقرة من (لأعيان (لنهسة 
قال (ح):"وَإذْ كان النَدَاوِي فِي ظَاهِر الْجَسَد بِعَيْنٍ النجَاصَةٍ ججائزاً عَلَى أحد لوين 
المد 0 َيْنِ؛ أخْرَى المت don‏ 


| 1351[ )ھر مراک چ ETT‏ 


** أيْ: قَوْل ابن القاس وار أمنحاب مَالِكِ له مَا يليد 


[ما لا يُصلّى فيه من الثيّاب] 


#۴ نحوه لابن فرْحُون» وفي (التوضبح): "غير عالم بالاشتیراء". 


ونحوه في (الجواهر) وابن عرقة وهو الظَّاِرٌ؛ إِذْ لاعَاجة لِه رة أحكام الطّهَارَة هُنَاء 
لافلا مق نما مُحَاذِي الفَرْجَ وخَيرَة. 
وبالاقِصَارٍ عَلَى أَحْكَام الاسْبرَاءِ رر (س) ومن تب 


(3) (مواهب الجليل): (1/ 119) ضرفي يُسير. 

(2) تقدّم نقل نص كلام التتائي - رجه الله تعالى - 

(3) في المطبوع من (مختصر خليل): ولا بمحاذي فرج غير عام ...اه قال خليل في (مختصره): (ص: 17):" 
ولا يصلى بلباس كافر بخلاف نسجه ولا بما ينال فيه مصل آخر ولا بثياب غير مصل إلا كرأسه ولا بمحاذي فرج 
غير عالم"اه. 

4) قال التتاتي في (جواهر الدّرر): (1/ 221):"(و) بصلي (بمحاذي): بذال معجمة (فرج غير عام) يباب 
الاستبراء وأحكام الطهارة. ك:السّراويل والأزرة حى يغسله؛ لقلّة محسني الاستبراء» وإن كان مصلياء قال ابن 
عرفة:"وماشك حال لابسه غسل احتياطا'اه كلام التتائي - رحمه الله تعالى - 

(5) قال خليل في (توضيحه): (1/ 39/ دمياطي):”وقوله: (ولا بما يحاذي الفرج من غير العالم) أي: القبل 
الدب يريد من المصلّي؛ أنه ل من يقن أمرَ الاشئبرلو: ..."له 


جاشية (ثعلاسة, (ثمجقن "مصطفى (ثرياصي* على ”جداهر (لررر" للتتاثي 


مختصر خليل أ 
[137]...........(ق) :دقال ان عرفة: "رما شلك في حال لأبسه...الح هه" .... 0 
** مله عند َوْلِو:(َلابَابٍ َير مُصَل)؟ ذا كر ابسن عرفة كاه (قنه) رآى 

EZE 
[ما يحرم استعماله على الذكُورٍ]‎ 
مختصر خليل ...................قوله:«وَحَرُم اعمال ون ا‎ | 
NEES :کر أو صقر چ‎ 138| | 


##ني الصّغِيرٍ جلاف والمُعْتَمَدُ جوَازُ باه الفِضّة وَيْكْرَهُالذّهَبُ كالكرير. 
وَقَدْقَال (ج:"وََولُ (قت): صَعِيرٌ أذ كير جلاف المعتمر". 
عه علَى َلك عبد الباقي. 


(تت):«وقول (المدوكة): کر ة ماللك... الج ع .. 


»+ لَنْظُها: وكَر ةمالك للآصَاغِرٍ الذكُورٍ حلي الام . 


(1) تقدّم نقل نص كلام التتائي - رجه الله تعالى - 

(2) قال خلیل في (مختصره): (ص: 17):" وحرم استعيال ذكر محلل "اه 

(3) قال التتائي في (جواهر الدّرر): (1/ 1 وحرم استعمال ذكر: كبير أو صغيرء مسلم أو كافر؛ لخطابهم هنا 
بالفروع على المشهور" اه كلام التتائي - رحمه الله تعالى - 

(4) قال التتائي في (جواهر الدّرر): (1/ 221):"وحرم استعمال ذكر: بير أو صغيرء مسلم أو كافر؛ لخطابيم هنا 
بالفروع على المشهورء (محلى) بذهب أو فضة» والحرمة في الصّخير متعلّقة بوليّه وقول (المدوّنة):(كره مالك 
حاِح الذهب» مله عياض على التحريم "اه كلام التتائي - رحمه الله تعالى - 

(5) هذا لفظ (التهذيب في اختصار المدونة) لأبي سعيد أبن البراذعيء قال: (1/ 518):"وكره مالك للصبيان 
الذكور حلي الذهب"اه. وص (المدوّة): (1/ 400):"قُلْتُ لابن الام : أَكَانَمَالِكٌ بره لاص بیان الذگور 
الصّكَارٍ حل الذَّب؟ قال: نعم اة نه عير مرو کرک "اه 


فصل في بيان (لأعيان الطافرة من الأعيان (لنجسة و24 


راض ون حَمَلَهَ ا عل الخريم"؛ ققُذ كلها ان زر و عَلَى با بهاو وُر 
الرَاجِحُ 

مختصر خليل .............................قوله:«وگز منطقة» © E‏ 
5 


[140].................................بقَكَ):«يكسْرٍ اليم« 1 1 1711111111 
* أيْ: وَسْكُونٍ [ب/ 15/ أ] الثونء ركع الطّاِ. ”© 


¥ 


esis [141] 


** القائلُ ذلك ابن خيب واب هسب عِنْدَهُ الجوَارٌ طلقا قياساً على السَيْفِه كَذَا 
في (الشارح). 


(3) قال القاضي عياض في (التَهَاتٍ): الْكَرَا التّخرِيمٌ؛ لال َل بعد َلك وَأَكْرَهلّهُمْ الْحَرِيرَ كَمَا رهه 
جال وهو حرام لجال » وَظَاهِرَه أله َم يكره الْحَلَاِلَ وَالآَسورَة لَهُمْ ِن اَذَك حرام على 
الذُكُور گالذَمّ إلا الَْاتَم وَحْلَهُ وة الحَرْبٍ انى :ورن e‏ اك 

(2) قال في (مواهب الجليل) RE‏ . 
بالذّمَبِ وَعَلَْ اد مر ابن شر في آعر صتا نهب 
لابجل لل أذ حلي وا َه الب ولا لب لكر َعَل كم 
الور اچ ماسقا حدر أذ أطمعة نیرا و نې ارق ي 9 
بوجو بخادق الذَّبِ وَالَْريرِ الَهَى .اه 

(3) قال خليل في (مختصره): (ص: 17):" وحرم استعمال ذكر محل ولو منطقة"ام. 

(4) قال التتائي في (جواهر الدّرر): (1/ 223):"ثم بالغ بقوئه:(ولو) كان المحلى (منطقة): بكسر الميم» وهي 

التي تشد بالوسط وبالغ لخلاف قول ابن وهبء حيث قال :“بكس ااه بقعا اتام اا سرجه 


ل فى 
ونصة: 


الله تعالى - 
(5) قال في (مواهب الجليل) : (1/ 125): وَكَوْوَلَوْ ينْطقة: بكَسْرٍ اليم وَسْكُونِ التون وقح الطَّاك تَوْعٌ ِن 
الحرم الَذِي سد بها الوَسَط.اه ّ 


(6) تقدّم نقل نص كلام التتائي - رحمه الله تعالى - 


# انظر هلا الظّاهِرَ مَعَ قول الولف :(5گر). 


وَجَرَمَ چ بمنع اة الحَرْبٍ للمزأق مقت علي عَيَرَ غق كأنّهُالمَذْهَبُ عه 

عبد الباقي. 
| الججواق» ولو أسراف... اخ وچ E‏ 
مونب عَلَى القول بِالجَوَانِ وَكَمْ يَذْكْر مَدًا في (کسبيرم؛ بل قال:"والأصَحٌ: حُزْمَةٌ 


ا " مِنْ غَيِِْكْر:"وَظَاهِرُُ: الجا" وَهُوَ حَسَنٌ. 


(3) قال حليل في (مختصره): (ص: 17):" وحرم استعمال ذكر محلل ولو منطقة وآلة حرب إلا المصحف"اه. 
(2) قال التتائي في (جواهر الذرر): (1/ 223):"(وكلة حرب) تحرم مطلقاء كانت ما یضار به أو یھی به كلا 
المح والتّرس» أو يركب به ک: السرج» أو يستعان به على الفرس» ك:الّجام: ثم استانى مما يحرم على 
الذكر استعماله» فقال:(إلَا المصحف والسّيف)» فيجوز له استعمالهما محليَيْن؛ لتعظيم الأوّل» وللإرهاب 
بالقاني» ولا فرق بين ما اتصل بالسّيف کقبضته» أو لا: كتجلده. 

ا 

ظاهره: ولو كانت آلة الحرب لامرأة» ولم أقف على هذا الظاهر عندناء وهو كذلك عند الشافعيةء وإن جاز لها 
المحاربة؛ لأنها لا يجوز لها التشبّه بالزجال. 

وظاهره: الجوازء ولو أسرف الرجل في آلة الحرب» والأصح عند الشافعية حرمة السرف في آلة الحرب للرجال» 
وتخصيص المصحف مخرج لسائر الكتب» وهو كذلكء وربا أشعر جواز تحليته بمنع كتابته بالذهب أو الفضة» 
وتخصيص السيف مخرج لبقية آلة الحرب» وهو كذلك"اه كلام التتائي - رحمه الله تعالى - 

(3) تقدّم نقل نص كلام التعائي - رمه الله تعالى - 

(4) زيادة لم تقح في (المخطوط بنسختيه)؛ وقد استدركتها من (مطبوع جواهر الدرر) للتنائي - رحمه الله تعالى - 
(5) تقدّم نقل نص كلام التتائي - رحمه الله تعالى - 


نصل ني بيان لأعيان للطافرة من (لأعيان (لنهسة 


ف س ابرولسی ل“ عَلَى منم كك e‏ 
الي دل عليه ادمه تفي ]© الح ري ريم الاق بِالكرَامَة؛ لن ذَكَرَ اُرؤُلِي: ما 
جوا ابی بالذّكَب". 


[145].................(قة):«وَهُو في الأخيرين مقط EE ٤ TR‏ 
| ا رار ال 
*» (س):"فيه تَرٌ؛ د لا رج ذلك عَنْ كَوْنِهِ مُحَلّى". 


| [3(..............]146ه):«زأطعر عر فول: [راط]: مسيع ...ال مدب E‏ 
٭٭ :"رکالم قف عل قول ان عرفْسا:إوَهَا سد بو محل سو [سَقَطث]:27 


لمن 0 4 قب)". 


(1) الجزولي؛ بضم الجيم والزاي وسكون الواو وبعدها لام؛ هذه النسبة إلى جزولة» ويقال لها أيضًا كزولة 
-بالكاف- وهي بطن من البرير» كذا في (وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان) لأبي العباس ابن خلكان: (3/ 490). 
(2) كذا في (ب)؛ وفي (1): [بنفي]. 

(3) قال خليل في (مختصره): (ص: 17):" وحرم استعمال ذكر محل ولو منطقة وآلة حرب إلا المصحف وآلة 
حرب إلا المصحف والسيف والأنف وربط سن مطلقا"اى. 

(4) قال التنائي في (جواهر الدّرر): (1/ 225/ 226):"(و) إلا (الأنف)؛ فيجوز لمن جدع أنفه أن يجعله سن 
ذهب أو ففمة؛ حوف نتنه؛ لفعل عرفجة؛ وإقرار النبي صلى الله عليه وسلّم ذلك له. (و) إلا (ربط سيٌ) تخلل 
بشريط (مطلقا) من ذهب أو فضة؛ لعدم قيام غيرهما في ذلك مقامهما. والإطلاق راجع لما بعد الاستثناء» وهو في 
الأخيرين منقطع؛ لأنه للضرورةء لا للتحلية» فتأمله. وأشعر اقتصاره على الأنف والسن بالمنع في غيرهماء وزاد 
الشافعية الأنملة أيضا دون الأصبع؛ وقاسوها هي والسن على الأشف. والأنملة: مثلشة الميم والهسزة؛ وأشعر 
قوله:(ربط) بمنع اتخاذ السن من أحد النقدين» وللشافعية جوازه."اه كلام التتائي - رحمه الله تعالى - 

(5) كذا في ()» وفي (ب): [وربط]. 

(6) تَقدّم نقل نص كلام التتائي - رحمه الله تعالى - 

(7) مابين المعكوفتين ثابت في (ب)ء وقد حلت منه (نسخة: ). 


ماشية العلامة» المجقق “مصطفى الرماصي* 


على ”ماهر ار لتاقي 


** جزم (ج منم ادد وؤ گان ورد الجويع وِرْكمَيْنِ ؛ وِعَهُ عبد الباقي. 


]48[ )مرج ملح والطوق »۴ ... 
*» قال في (اللهاق:"والذمأّح: الحِعْضَدُ من اللي ".40 

وفي (القاموس): "امل كندب بیو و[ 1ز لبور: الوخد" التهى. 

ومثله في (الصتحاح). 

ومعتى المِْضَد: الذي يُجْمَلٌ في العَضْدِ. 

ومعنى قوله: «كجندب بِلُقتبِه): ك جندباً: بصم الجيم وفي الدَالِ المُهْمَلّةا لَمتَيْن: 
القن والضَيٌ وَكَدَلِكَ الدُملج. 

وقال في (القاموس) في وباب الذال مع صل العين):"الِحْضَدُ كَوثْير: الذملح ٠"‏ التهى. 


(3) قال خليل في (مختصره): (ص: 17):" وحرم استعمال ذكر محلى ولو منطقة وآلة حرب إلا المصحف وآلة 
حرب إلا المصحف والسيف والأئف وربط سن مطلقا وخاتم الفضة"اه. 

(2) تقدّم نقل نص كلام التتائي - رحمه الله تعالى - 

(3) قال التنائي في (جواهر الدّرر): (1/ 227) :"(و) إلا (خاتم فضة)ء فيجوز» ولو لغير أمير على المشهوره ولا 
يجوز خانم الذهب» و(لا ما بعضه ذهب) للأكرء (ولو قل ما فيهء كحيّةء وهلا إذالميقصد بلبس خاتم الفطة 
المعصية» وأشار الشّارمساحي للخلاف فيما قل 

تذنيب: 

سكت المصتف عل حكم خاتم التّحاس والزصاص والحديده وهو الكراهة وقد تلخّص أن حاتم الفضّة يجوز 
مطلقاء والتحاس وما بعده یکره مطلقاء والآمب يحرم للأكره ويجوز للنساء . وسكت أيضا عن القدر الجائز من 
الفشةء وني (القبس):"الْذي استقرٌ عليه الحال أنه صل الله عليه وسلّم اتخذ خاتما وزنه درهمان» وانظر: مل أراد 
(المصتف» ) بخاتم الفضة الوا احد أو يباح تعداده» والظاهر أن استشهاده له فخرج التملي» والطوق» فلا يجوز 
للذكر التحلي بهما"اه كلام التتائي - رجه الله تعالى - 

(4) لف (النهاية): (2/ 134): وَالدُملُجٌ والدلُوجُ: الحجرٌ الأملس والمِمْضَدُ من الخُلي. اه 

(5) ما بين المعكوفتين ثات في (ب)) وقد خلت من (نسخة: آ). 


ا 8 


*» وقح لس ال اقي أنه قَال:"وَحَرْم اقينَاوؤهلسْيَعْمَالِ أو عبر قصب أو ُء 

وجار لعاقیة؛ فَعلِمَ أن اام اوتنه بعد دک في كلايد لا الراب" انتهی. 

قصل في الاي اي وف و تَظرٌ ِذْ من مَتَعَ الإقِنَاء مَنَمَهُ مُطلقا وَمَنْ أَجَارَةُ 
f A,‏ 


1ق کیک ما عدا افتاه للا شتغمال؛ ره مف عََيْو. 
هلا ما يَظْهَرُ من گلایهم وبع (ج) قن له بط أضْرَنِا عَنْه صف 


(3) قال خليل في (مختصره): (ص: 17):"وحرم استعمال ذكر محل ولو منطقة وآلة حرب إلا المصحف وآلة 
حرب إلا المصحف والسيف والأئف وربط سن مطلقا وخساتم الفضة لا ما بعضه ذهب ولو قل وإناء تقد 
واقتناؤه"اهى. 

(2) زيادة مستدركة من (حاشية البناني على الزرقاني): (1/ 37) نقلا عن الرّماصي. 

(3) نقل الشيخ محمد البناني اعتراض الرّماصي عل الزرقاني» ثم تعقبه بقوله:"قلتٌُ: ما ذكره (ز) [أي: الزرقاني] من 
التفصيل هو الذي لأبي الحسن عند قولها في كتاب الزكاة: (وإن ورث آئية من ذهب أو فضة ...اليخ)» ونصه: 
واقنتاء أواني الذهب والفضة على ثلاثة أوجه جائزء وذلك أن يقتنيها للكسر أو لفداء أمسير» ومموع؛ وذلىك أن 
يقتنيها للاستعمال» ومختلف فيه؛ وذلك أن يقتنيها للتجمّل» انتهی"» انتهى كلام البناني رمه الله تعالى.. 

وقال العدوي في (حاشيته على الخرشي): (1/ 100):""فَرْلهُ؛ لاله ذَريعَة الخ ها يقتي نة وو لاوق 
وَكَوْلَهُ: (وَلَوْ لِلَجَمُل) بتي + قق وَالْحَاصِلٌ: أن الاسام رمع مضب 0 قَصدِ اأ 
لقي الَجَمل؛ لا مض يي ولحاي كفي جَوَارَه لعا أو لا لَص َي و 
(حسُي نت) أي: الڙماصي]: وَقَمَ (عب) آله 

ملم أن سام ایا 1 


قَالَ: (و حرم اق 
من گلایهم وَتَبِعَ (مج) فَإِذَنَهُ هنا خبطا أضربا عَنْهُ 


ما عدا افينَاءَه لِلاسْتَعْمَالٍ فَإِنّهُ مف عليه هذا ما 


صَنْسًا": انتهى كلام العدو: 5 رحه الله تعالى. 
(4) قال ليل في (مختصره): (ص: 17):" وحرم استعمال ذكر محلى ولو منطقة وآلة حرب إلا المصحف وآلة 
حرب إلا المصحف والسيف والأنف وربط سن مطلقا وخاتم الفضة لا ما بعضه ذهب ولو قل وإناء نقد واقتناؤه 


e 


وإن لامرأة وَفِي مى وَالْمُمَوو" اه 


عاشية (لامة, لمق "مصطفى رباص“ على ”داعم الررر للتتائي 
| 1501[ .(ة):«علَى له في رضیعین جقل ما لا ينوع هنا شي .. 5 
#»كدًا في راسج الي قفتا عَلَيْهَامِنْ (صغرو» وَكَبرِو. 
والصّوّابُ [1/ 19/ أ]إِسْقَاطُ (). 
9 كص (التؤضيج:"وَالْظْرْ مَل م مُرَادُهُمْ بالمُمَوو: و: اللا الَّذِي لايَجْتَمِمٌ ونه نة شي 


:ولو انمع" انتهى. 

فال مع ينه كا 5 و محل الت]© گا ترَى. 
مختصر خليل rS‏ قولّه:«لا: O‏ 
[151]................(قك):«ولمًا كان الریر طاق علب له موس مهي © EEE‏ 


#«عِبَارَةٌ (كبيرو:"'وَكَمًا گان السَريرٌ بشي به انَل في كَوْيِه مأبُوساً". 
وهي سد إِذ ليلق على السرير أنه موس 


(1) قال التتائي في (جواهر الدّرر): (1/ 228):"(و) حرم (إناء نقد): ذهب أو فضة» فلا يجوز فيه أكل ولا شرب 
ولاغيرهماء وحرم آیضا (اقتناؤه) على الأصحء (وإن لامرأة)» ولو للتجمل؛ لأنه ذريعة لاستعماله» حكماه عياض 
عن (المذهب)» والقاضي وابن الحاجب. 

ولي حرمة استعمال الإناء من الذّهب والققّسة (المغشى): ظاهره برصاص ونحوه والإناء من اللحاس 
ونحوه:(المموه)؛ أي: المغطى ظاهره بذهب أو فضة. 

وظاهره: سواء كان يجدمع منه شيء أو لاء على أنه ف (توضیحه) جعل ما لايجتمع منه شي و محل نظر. 

ثم قال:"وا انظر هذا التّحاس المكفتء الذي يحفر ويجعل فيه فضةء هل يلحق بإناء الفصسةء أو بالمموّه؛ والأوّل 
أظهر""اه كلام التتائي - ره الله تعالى - 

(2) كذا في (ب)ء وفي (نسخة: أ): مل هو مَل ارا 

(3) قال خلیل في (مختصره): (ص: 17): " وحرم استعمال ذكر محلى ولو منطقة وآلة حرب إلا المصحف وآلة 
حرب إلا المصحف والسيف والأنف وربط سن مطلقا وخاتم الفضة لا ما بعضه ذهب ولو قل وإناء نقد واقتناؤه 
وَالْمُضَبٍّ وَذِي الَْلْمَة واو الجوهر قولان وجاز للمرأة الملبوس مطلقا ولو نعلا لا: كسرير."له. 

() قال التتائي في (جواهر الدّرر): (1/ 229):"ول) كان السرير يطلق عليه ملسوسء وهو مخالف للملبوس في 
الحکې» » أخرجه بقوله:(لا كسرير) من ذهب أو فضةء أو محلى بأحدهماء فلا يجوزء وأدخمل البساطي بالكاف: 
الحصيرء وهو ظاهر؛ لورود تسميته ملبوسا"اه کلام التتائی - ر حه الله تعالى -- 


[فصل 


في حكم إزالة النجاسة 


وما يعفى عنه منها] 


_عاشية اللاعة.الدمقع “مصطفى للرياصي* على "واف الررر لتتائي 


مختصر خليل .قو له :9ق قوب فصل“ احا هللاه ا 
[152] تنو ل r)‏ «ويتعلقٌ الطاب بول ل Leen‏ 


م 2 5 2م ومين oc f‏ 
## وَهْرَ صَوابٌ» ونّحوه للززقاني” “© ودر ومن مه ليو :قول (قنه) فيه 


تَر لن مَدَايِنْ خطاب لْرَّضم؛ لأ رط ياطت به الصفِيرٌ؛ لان روط 


(3) قال خليل في (مختصره): (ص: 8 1):" هل إزالة النجاسة عن ثوب مصل ولو طرف عمامته وبدنه ومكانه لا 
طرف حصيره سنة أو واجبة إن ذكر وقدر"اه. 

(2) قال التتائي في (جواهر الدّرر): (1/ 230):"وسأل المصنف على لسان الطالب» فقال:(هل إزالة عن شوب 
مصل)؛ أي: مريد الصّلاةء وإن لم يكن الوب طرف العمامة» بل (ولو) كان (طرف عمامته) الملقى بالأرض على 
المشهور» وأشار لمقابله ب (لو) على المشهور ولو لم يتحرّك بحركاته» وهو كذلك» واعتبر بعض المشايخ 
تحريكها بحركته. 

والظاهر: آله نكر (مصل) ليشمل الصّغير والكبير المميّز ويتعلق الوجوب بوليهء فيأمره بذلك قياسا على منعه من 
التحلي؛ ومع الوجوب عل الشرطية ل تصخ صلاته بالتجاسة"له كلام التائ س رحمه الله تعالى - 

(3) قال الزرقان في (شرح خليل): (1/ 69/ ط:الكتب علمية/ (1/ 38/ فكر) :"وول (تت) و(د): وَالْخِطَابُ 
لول نر لن ما خطَابُ وَمْ ۽ ذو قرط حاطب به الصغِيرا لغار د روط ااه كاالغ» يذل 
٠‏ : الطَائت؛ إلا آنه يبي إا درا كما يَأَنِي» بخلاف المْصلّي والْمُرا: ربد صلق وَس اة مص ايا 


توزام 


ا 07 
E E ET a ET‏ 
فيماياتي :ل لاط بلصلا ا ن 5 لمق تتات)» رگا اراي في 
كب (لعوقيت» امار في SEY‏ 


لجرب بأو الي خاب لالع التذكور كه بل على صل لذبب بذ في كل لكيه جل يفصن 
کلام عَلَى اليا ع فق ر طلم إل أن يقالن اراد الو اجب مُنَا: ماك يقث عله لي كنا في( ابام 
وَبِهَدَ تح وله في كلام حصي ويد ملم ان ضويب (طَقَى) مالس (نت) مَيْرُ طاو أله مي َل 
أن اقسا م غم الرعي اسه كلها مشر 1 وط بارغ كا ]لعن زغ ومر لاف الجن ندا 
كما لمت وإ ذال الصَّغِير فی كلام لقص عَيْرُ صَوَاب؛ فتكلهُ"له. كلام البناري. 


علا س سملت 
الملا جرفي حى الصَّغِير كَمَا تَعيبَرٌ في حم لالم ن ضَوَ صَوَابٍ؛ لِنَ امور 
فيه ا ا لأ خطاب الرَضم لامعال فيو راجب اوش 


َِزَلكَةُ [ب/ 15/ ب] اللَجَاسة د ةرط يِن هة رقف عة الملا علي مِنْمَلِهِ 
اة هُوَِطَابُ وَضْعء وين هة الوْجُ وب أو الس ية مو جاب تَكْليِن؟إذْ 
خاب الْوَضْع والتَكلِيف يَجْتَوحَانِ فِي شي وَمَْلقَانِ الاق الجهات حسبما 


ت عليه أبن ثول 

وذ اش َم على لك لقا في ررح اتیج وي رزو فد فالزنَا مِنْ كيت 
شوج لِلْحَد ب سب ومن َو الطاب وضع وَسِنْ جه أنه مُحَرْمٌ 
عات لیب وقش عل ذلِك. 


»* أي: اء خر واا بعد م و فَهُوَبِمَتابَةِ العَذْرَقِ وَهَذَا القَوْلُ مُوَ اة لاه 
ي مرا تغيرو» فهو 5 
ِي رَوَاهُ اللوي عن رواية شحو 


(5) قال خليل في (مختصره): (ص: 18):" هل إزالة النجاسة عن ثوب مصل ولو طرف عمامته ويدنه ومكانه لا 
طرف حصيره سنة أو واجبة إن ذكر وقدر"اه. 

(2) قال التتائي في (جواهر الدّرر) :1 230):"(و) عن (بدنه ومكانه)» ابن أبي زيد عن ابسن حبيب:"والمعتير: 
محل قیامه» وقعوده» وموضع كفيه لا آمامه» ویمینه» وشماله. 


قوله: (بدنه) يحتمل ظاهره فقط» وهو الظاهر من كلامه؛ ويحتمل باطنه أيضاء وهو أحد القسولين» فيعيد شارب 

الخمر صلاته أبدا مدّة ما یری بقاءه ببطنه"اه کلام التتائي - رحمه الله تعالى - 

(3) قال في مواهب المجليل) n:‏ باط الاي TT‏ ل 
جل إلى الْمَاطِنٍ من الجا نراو لُوئييٌ: اتال 

اؤ تَجَاسة لى 00 :اذ E‏ 0 


100000 2 


لا بول ني الشاط: "إل 


والقَول لسر لود 

ا es a fs fu ase 4404 (ets‏ ا 
وعل الأولى: َب أن ییا فَِنْ َم يُمكِنْةُ؛ فالظّامرٌ أن حَُكْمَهُ اة عَجَرَ عَنْ 
رَوَالِهَاء صل في تَولِه: (ويدُ بد عَلَى تی المسذب. ولذ كانت الرُوَايَةُ 


ri 


حروّاية مُحَملِ وال ابن عر وني گؤن ناوث في بان الو كما روفوم .تل اللّخْمِيُ عَنْ 
روات مُحَمدِ یوید شارب قليل > تعفر لا سکره صلق ا مد ا ری ماما بن وال التُوئُيسيٌ ما يُدَايلُ 
الْجَسَدَ ين اة أ کجات لَْوٌلتَهَى.اه. 

(3) قال القراني في (فروقه) ۱2): وتا تا حص في باط ین تارج ن النّجَاصَاتٍ پد آذ قضى علو 
لس کر تس س يلجر لج ما وره عابو من مدو مهفن گرب حرا أو أكل َيه أذ كَرِبَبؤلاكز 
كيان اجو جلث سل ا بس في صلاټو ا قَضَى الله عليه بلجا 


(2) ال ابن الَّاطٌ (ت: 723ه) في (إدرار الشروق على أنوار الفروق): (2/ 147):"وَكَوْلُ ل الأضل (بطلان 


"ا 


لاو قوفي جؤفو خاس ردت علو آل ايها لها قتا لأف علد لأحد برو ولا ار 
یکا "ام 


(3) قال الخرشي في (شرحه لمختصر خليل/ مع العدوي): (102/1/ فکی): "واا اط الْجَسَدٍ غَيِرمَا 
در يما موه امَو ا و اي 
ترا از جا رول او ومد شارب لل ادر لاي 
اللا لوي ل فط وه و 
التَقَايُوُ صحف صا تۇ 


ق E‏ :إل امهو وَامْقِرَاض ابن القاط 


عَلَْهِمَرْدو 5" انتهى. 
ML ame 2 rf at fe.‏ 
قال العدوي محشيا:" (َوْلَهُوَاْرَاضٌ این الشّاط عَلَيِ)؛ آي في قَوِْ: هلم قف ليو" انتهى. = 


قصل في حكم إزللة النهاسة وما يعفى عند منها 
| [154] مختصر خليل ............. قولّه:«لا طرف حصيو بيد 111 


جس قل لان کرک اقل طرف الكوسير) لبس رقي والأزلى الأيشول: 
وَالنّحَاسَةٌ عَلَى حَصِیر لا ماس؛ لك تبح ابن اس" انتهی. 


| مختصر خليل قوت« وکر قور 2 ... EEE‏ 
[33(.....................]155):«رَلا بعد كونة شرطا في س چچ 106 


»+ يبود تَفرِيعُهُم عَلَى الْقَوْلٍ بالسُنْية: الإعَادة فِي الْوَفْتِمَعَ الْعَجْرِ وَالَشيان؛ إذ 
لوكا رطا في تة أيضا؛ لافتقى: أنه عند الجر وَالمُسيَانٍ ليس اة 
1 23/ ب]ء وَل وَج حي لإِعَادَِ وَإِطْلاقٍ الْقَائِلِينَ باسني 


سيم 


#وقال الدردير في (شرحه الكبير على مختصر خليل): (1/ 67/ مع الدسوقي/ فكر):"ولو أكل أو شرب نجسا؛ 
وجب عليه أن يتقايأه إن أمكن؛ وإلا وجب عليه الإعادة أبدا مدة ما يرى بقاه النجاسة في بطنه» فإن لم يمكن التقايؤ 
فلا شيء عليه لعجزه عن إزالتها ٠"‏ انتهى. 

قال الدسوقي محشيا على الدردير:" (قوله: مدة ما يرى إلخ) أي يقينا أو ظنا أو شكاء وقوله (مدة مايرى بقاء 
النجاسة في بطنه)؛ أي: مدة ما يرى بقاءها في بطنه بصفة النجاسة؛ فإذا كانت خرا مثلا وجبت الإعادة مدة ما يسرى 
بقاءها في جوفه خرا. 

وأما بعد ذلك فهي بمثابة العذرة. انظر: (طفی)"» انتهى كلام الدسوقي رهه الله تعالى. 

(1) قال خليل في (مختصره): (ص: 17):" هل إزالة النجاسة عن ثوب مصل ولو طرف عمامته ويدنه ومكانه لا 
طرف حصيره سنة أو واجبة إن ذكر وقدر"اىه. 

(2) تقدّم نقل نص كلام العلامة خليل. 

(3) قال التنائي في (جواهر الدّرر): (1/ 233):"ثم ذكر الحكم المستفهم عنه» مضمنا له الجواب بقوله:(سسنة)» 
وشهره في (الببان)» وصححه ابن يونس» (أو واجية إن ذكر وقدر)» وساقطة مع العجز والنسيان: وهو مذهب 
(المدونة)ء فلو صلى بها عالما قادرا على إزالتها أعادها أبداء وجعل البساطي الشرط من قوله:(إن ذكر) شرطافي 
(واجبة). انتهى» ولا يبعد كونه شرطا في سنة أيضاء فانظره"أه كلام التتائي - رحمه الله تعالى - 


ماشية العلامة. للممقن “مصطفى (لرياصي” على ”داقر (ثررر" ثلتتائي 
قال ائ :"الهو" : أن رفع النّجَاصَةٍ مِنْ الاب وَالأَبَدَانٍ سن قَمَنْ صل 
بوب تجس ياء او اهاد بَجَاسته أو مُضْطرًا إلى الصا َا في الوَفْتِ. 


5 و 


وَمَنْ صلی عَالِما غير ضط مُتعَمدا آؤ جاحلا أعَاد بدا لترو الس اا٠‏ 


وَبِهَدَا رَد (؛ َقَالَ:"لفِيل]0: 


(3) حذف الرّماصي من كلام ابن رشد هنا ما نصه: "...قي اْمَذْهبٍ فول ابن الْقَاسم وراه َنْ مَالك..."' 


( تين كلام ابن رشا ومن أضْحَابئا مَنْكَالَ:إنَوَفْعَالَجَاسَاتٍ من الاب الأ دان قرش باكر ماقا 


مح الكر وَالقدرة تحور هذا الامْيرَاض الْتهَى. وقد نقله الحَطَابُ في (مواهب الجليل): (1/ 131). 

قال ابن رفي (الیان والتْصِيلٍ): (1/ 42:47): والمشهور في المذهب قول ابن القاسم وروايته عن ماللك: إن 
رفع النجاسات من الثياب والأبدان سئة لا فريضةء فمن صلى بثوب نجس على مذهبهم ناسيا أو جاهلا بنجاسته أو 
مضطرا إلى الصلاة فيه أعاد في الوقت. واخُدَلْفَ في الوقت الذي يعيد فيه على ثلاثة أقوال: أحدها: الاصفرارء والشاني: 
الغروب» والثالث: أنه الغروب في المضطر والاصفرار فيما سواه. وإن صلى به عالما غير مضطر أو متعمدا أو جاهلا 
أعاد أبدا لتركه السنة عامدا. ومن أصحابنا من قال: إن رفع النجاسات عن الثياب والأبدان فرض بالذكر يسقط 
بالنسيان» كالكلام في الصلاة» وليس ذلك عندي بصحيح؛ لأنه ينتقض بالذي يصلي فيه مضطرا إلى الصلاة به؛ لأنه 
ذاكر ولا يعيد إلا في الوقت. وقال بعضهم: فرض مع الذكر والقدرة تحرزا من هذا الاعتراض.اه, 

وقال ابن رشد في (البيان) أيضا: (2/ 28):قد قيل في رفع النجاسات من الثياب والأبدان أنه فرض» وهو قول ابسن 
وهب؛ فعلل قوله: يُعِيدُ مَنْ صَلّى بثوب نجس عامدا أو نجاهلا أو اسيا أبدا؛ وقيل: إنه سئةء وهو المشهور في 
المذهب» فعل هذا: يُعيد من صل يثوب نجس في الوقت إن كان ناسياء أولم يجد غيره؛ وإن صلى به متعمدا أو 
جاهلا وهو يجد ثوبا طاهراء أعاد أبداء لتركه السنة عامدا مستخفا بصلاته أو جاهلا فلا يعذر بجهله ومن الناس 
من بُح عن رفع التججاسات من الثياب والأبدان- على هلا-: بأنه فرض بالذكر مع القدرة» يسقط بالنسيان أو عدم 
القدرة؛ وليست بعبارة مخلصة. وقد روى البرقي عن أشهب: أن من صل بثوب تجس عامداء فلا إععادة عليه إلا 
في الوقت» وهو ظاهر قوله في (المدونة) فيمن مسح مواضع المحاجم ول يغسلهاء أنه يعيد في الوقت؛ إذ لم يفرق 
في ذلك بين النسيان والعمدء وعلى ذلك حملها أبو عمران فقال: ناسيا كان أو عامداء للاخمتلاف في المسح؛ إذ قد 
روي عن الحسن وغيره؛ أنه قال: ليس عليه غسل موضع المحاجم. وقد قال ابن أبي زيد: معناه ناسيا. وجعل 
ذلك ابن حبيب أخف من الدم الذي يفتله الراعف ويتمادى على صلاته اه 

(4) كذا في (ب)» وني (1): [قال]. 3 


فصل في حلم إزالة (ل اسة وما يعفى عنه ينها 1 
رس وو 4 2۹ ر روط 


اھا شا ای گل حال دكرَهَا ألم دكا در على إا از م ر 


=قال العدوي في (حاشيته على الخرشي): (1/ 103):"(قولة لألة لا كط عن رة اله مَعَ القجز 
ةمذب لزنت أي: 


oie Of ta OE 
داتع‎ 00 


7 e n Ee 
e IRE أن من صلی بالتجَاسَةٍ متخا ایکا ځکوټا أ بجا وو اور لی | :ي‎ 
اسیا أو َر الم ها أوْ عاجرا مَنْ | ن ا: إلا سه قول من كَالَ: إلا وَاجِبَةٌ‎ 
شیر شه ازل بالشيّق وَككَرَعَلام من‎ EN مح الذّكْرِوَالقدرَة غر ديك بكر كلام ابن رش ال‎ 
اهم البو ع زچیج الل بلي َم كر يك انطرة.‎ 
اليس ا‎ NE لا لجرت شات لاوا العو‎ 
وايب كر جلاب انرا بذ كم ايان ويك ايم عَلَى الول لشي لاعس وال اؤن‎ 
والاشتخمًاف اشن وََلَى الْقَوْل بال جو لترو الواجب کارا را لا رة فيو (تُولُ [القائل هو العدوي]):‎ 
وَقولهُمْ: (يلتاعْب ...التخ) فبه كيم إذ الثر لرك عَمْدَا ل لزم لامب وَالتٌمَاوُنَوَلِاسْيَخَْافه وَقَالَ (مج):‎ 
ازل ا:٥ يات کن به بحت لأ الإعَادة على الْقَوْل بوجوب اة وَعَلَى الول بال‎ 
متحي كما مده کلم ماني كا في (ك)» واي في امراق أنه يد فيه اء ل ان رُضْد المد هر لاش‎ 
يدا بها أيِضَاء هي (البان): الْمَشْهُورٌ من قول ان الاسم عَنْ مالك أن ر فع الّجَاسَةِ من الاب الأب دان اة‎ 
لَاكْرِيضَةٌ َم صلی ب جس عة ابا أؤ جالا رالاق ة أو مُضْطرً إلى الصلاة: عا الصّلاة فِي الْوَقْيِه‎ 
کل صل ا کلت کی ششک از جنوي الشة اين ھی على لخر اا :اجهل‎ 
: پالم وَاقَصَرٌ نحشي نت) [أي: الزما ا‎ 
تفريعهم عَلَى الْقَوْلٍ السب العا في لوت الور لات‎ 
أنه عند الْعَجْرِ ايان ا‎ 
.ی جر ماقم عه : وما ال الطاب ند اباي أن : في كوي بجنا لكا لامش قة 3 کال‎ 
(عب): (لِأنَّ ان رُشْدِ الْمَمَوْرَ لل َا ا لزا یما گا عشت رن‎ 
كايو ونما قصل في الوعَادو فَقَطء انی گام" انتهى.‎ 
ص کلام الاب في (مواه الَِْيل): (1/ 2131 وَالْمَتَى : أي ني شخي زاو جاتو ن وب‎ )3( 
الْمُصَلَى ویدیو ومگایه لی وكين مَشْهُورَيْن: غا : إن رالا ن ذلك سن من شبن الاد على كل حال أن‎ 
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عاشية العامة المعقق "معطي الرياصي" على "مداه ررر للتنائي 


e‏ ؛ صرح بو الْمُصنّفُ في (شراح الْمُدَوك. 


e 2 e عو ف‎ 


وَقَوله:(إِن ذَكَرَ وَقَدِرَ)؛ فيد في (واجبة)", انتهى. 

وَصَرّحَ ان تثير: وألا نة مع الششيان. 

وَجَمَّلّ (ج) :إن ذكرَ وَقَدِرَ)؛ تيِداني: (شئه) ابض حى قَسال:"رَيِن لَجس أن 
لَهُ: (سئة) عَلَى ! لاقي ذَكَرَ َير آم له ". انتهى. 


342 2 ْله 


وع فة الببساقيء وَفِمَا قَالآه تر إذ لا مستت م اء [ ]قول عبس 
الباِي:'لأنّ ان زه الْمْكَهرَ لشي َد بها أبصا كما في مواق "فيو نط إذكم 
یذ ھا كَمَاعَِمْتٌ من لوده ولا قصل في الإعادة ققّط؛ كه 7 


بعص الشَّارِحِين" 


توا دكا أو يرما اء َو على وله أ يقن مَقِيلَ: انها وَاجِبَة َم كر لحا وَالْقُدْرَةِ عَلَى 
زَالَهَا جود مَاءِ مُطلقٍ يلها بوه أو جود کوب طَاهر» أذ ادرو على الانوقال يِن الْمَكَانٍ انجس إلى مان 
05 

و 


وأا مع ايان لها وَالْعَج بوه کل تَكُونُ یتیل شک كَالْمَولٍ الأول مَكَذَا دْكَرَ 


2 


ابن زوق -رَحِمَهُ اللَّهُتَصَالَى - في حل كلام لصتي وَمُوَالْمَْهُومْ ين كلام ابن شي الآيني 


مَذِو: الخرشي» وقوله في (شرحه لمختصر خليل». 
(2) كذا في (ب)» وفي (1): [و]. 
(3) قال العدوي في (حاشيته عل الخرشي) : (1041) لتر (محَنّي 


جز الان د َو كان رطا في سن أيضا؛ لافتضَى: ا وجه 
إطلاق الْقَائِلِينَ بِالسئمة. اه 
لْمَمْهُودُ إلى 


ال ابن رشي 1 كَرْيْوِرَاجِعَا لَهُمَالَا 


مادم عن م قال وما قا الْحَطَابُ وَعَبْدُالْبَاقِي أَيْ 


2 مشت ةوكر عب لأ اني ي اهر لي يما ها قا كما في الاق فيه ر ذم بيذ رها كما 


عَلِمْت مِنْ کلام وَِنّمَا قصل في الإِعَادَة قط التَهَى كَلَامُهُ.اه. 


ل يك 


٠ 


** في إطلاقٍ الاي عَلَى مَنْ 1 يتقَدّمْ ملعم مامح بع فيو ان فرحسون عن ان 


دَفِيق العياد. 
| مختصر خليل قو هلمرا EEE‏ 
]157[ .. .. (تت):«رقال في «لوضحي: يدها في اليل كلد وَهْوَ 
الھور [(ب/ 16/ أ)؛ نص عليه في رارکت »ب ° Le‏ 


«» مدا عازه (کیری» وَفبها خلال كفل (اقوضیی؛ إِذْ كم :"دادتما في اليل 


کله وَهْوَ المَشْهُورُ؛ نص عَلَْهِ د في ونشتر ]5 ونما قَالَ:"الإعَادة إلى الاضفرًا 
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المَُْونُ وَعَلَى الْمَشْهُورِ: كي تباي یرل اليل الات وک 


(1) قال خليل في (مختصره): (ص: 18):" هل إزالة النجاسة عن ثوب مصل ولو طرف عمامته وبدنه ومكانه لا 
طرف حصيره سنة أو واجبة إن ذكر وقدر وإلا أعاد الظهرين للاصفرار؟ حلاف "اه. 

(2) زيادة مستدركة من (مطبوع جواهر الدرر): (1/ 235). 

(3) قال التنائي في (جواهر الدّرر): (1/ 235):"(وإلا) يكن ذاكراء بل كان ناسيا مطلقاء أو بعد العلم بالتجاسة 
أو ذاكرا وم يقدرء وصلى الظهر والعصرء ثم قدر وذكرء (أعاد الظهرين)؛ أي: الظهر والعصر في وقتهماء ومنتهاء 
هنا: (الاصفرار) على المشهور (خلاف) في التشهير» وسمّاهما ظهرين تغليبا 

سكت عن منتهى الإعادة في المغرب والعشاء؛ وقال في (توضيحه): "بعيدهما في اليل كلد وهو المشهور ون 
عليه في (المدونة)". وسكت أيضا عن منتهى الإعادة في الصبح ووزان ما تقندّم في الظهرين الاصغرار. وقال 
ابن بشير: مالم تطلع الشمس "اه كلام التتائي - رحمه الله تعالی - 

(4) تقدّم تقل نص كلام العامة خطيل. 

(5) تقدّم نقل نص كلام العلامة التتائي من (جواهر الدّرر): (1/ 235). 

(6) ما بين المعكوفتين بكماله ثابت في (نسخة: أ)» وهو ساقط من (نسخة: ب). 


جاشية العلاعة. السوق "مصطفى للرماصي" على "جوافر(ثررر" ثلتقائي 


في مدرکن( 
ولا نَل () كَلاَمَهُ عَلَى وَجْهه قَالَ:"مَكَذَا دَكرَ ان بوس عَن (الْمُدوك". 

َك أف عَلَيْ في السام في ركاب الطْهَارَة عِنْدَ الْكَلامٍ عَلَى مَذْو اماق وَلَمْ 
كر شري في ايارو ڏک 


قال أبو الْحَسّنٍ في (شرجد): "يَْنِي: رفي الْمَغْبِ وَالْعِشَاء: الل م" التهى. 


| [158]مختصر خليل ...وله :لدف چ RE RET‏ ا 


»* امار بلك مولو في (لضسيجو: "ري لخبي دل عَلَى أن الهو 
المفْصِيلٌ؛ في (البيَا: الْمَشْهُورُ: نها سن" انتهى. 
وَمَغْتَى [24/1/ أ] التُصِيل: اموب ع الذُكْروَالقّذرَةَمُونَ حجر وَالنََُاف ون 
الإعَادَوَمَعَ الذكْر وَالْقدرَة أبداء وَُوتهُمَا في الْوَفْتِ. 

4 سيرج‎ ١ 


وقد عَلِنْتَ مِنْ گلام اشن شد اكير للشئَة: أن الإعَادة عِنْدَهُ ذلك يُقَصَلُ فا 


هَذَا التفصيل. 


(3) قال الدكتور أبو الحسن المسلاتي في (تحقيقه لجواهر الدرر للتتائي) بعد ذكره تعقب الرّماصي على التنائي 
هنا: (1/ 235):"قلت: من خلال تتبعي لمنهج التتائي في نقل النصوصء فقد رأيت أن الرجل لا ينقل النص 
بحرفه» وإنما ينقله بمعناه» فهو يعمد إلى النص فيفهمه ثم يصوغه بعبارته» متصرفا فيه بالتقديم والتأخير» والحلف 
والزيادة الموضحة» وهذا - كما هو معلوم - لا يسمى إشلالا ما دام المؤدى واحداء وأي فرق هنا بين نقل التتائي 
عن (التوضيح) بالمعنى» وبين النص ذاته» حتى نقول: إن في نقل التنائي إخلالا؟! هذا أولاء وأما ثانيا؟ فإن قول 
الزماصي: (هكذا عبارة كبيره) يوهم أن عبارة (صغيره) ليست كذلك» وليس كذلك» بل هي كذلك على ما 
ترى"اه. 

(2) قال خليل في (مختصره): (ص: 18):" هل إزالة التجاسة عن ثوب مصل ولو طرف عمامته وبدنه ومكانه لا 
طرف حصيره سنة أو واجبة إن ذكر وقدر وإلا أعاد الظهرين للاصفرار؟ خلاف"اه. 


نصل في حل إزاثة النجاسة وما يعفى عنه منها__ 
ولا جَعَلَ ر» وَمَنْ تَعَهُ لاف الَّذِي أار له ْمَل لَنْطياً. 


ونع © له :"فيو بشت إِذ الإعَادَة بدا عَلَى الْقَوْلٍ بِالْوُجُوب: واب وَعَلَى 
[الشنة]"': شتک کم افيه كلام الاك اني رَأنّ الإفم عَلَى الْقَوْلٍ بالشيّة 
لإِسْيَخْنَافه بالسكف لآلِتَركٍ الشنْق وَعَلَى الْقَوْلٍ بِالْوُجوب كرك الوجُوب"» انتسهى, 
عير صَوَابء لذ الإِمَادةٌ أبداعَلَى الق ول بالسّنية: وَاجِبَةٌ يض گم امو اهر 
گلایهم؛ بل صريحة لِقَوْلِهِمْ:إِنَّ الإعَائة مَْيّةٌ عَلَى الْحِلافٍ فِي تَر الشتَن مَل 
بنط آم لاو 

لسك أ الإعادة بدا َب عَلَى الْقَوْلٍ بان رك الة بطل الصلاة كود 
الإعَادَة اجب وَهَذَا ظاهرٌ بلاَكَك. 

وما عر للقاکھان ی لم رک اشا نموه ب ذلك ہل كَلامٌهُيَدُلُ عَلَى جلاف ا 
اكه َة ال فِي الانيِصَارِللْقَوْلٍ بالشيّة:'وَمَلَى هدا قزلا يذل قول ماك 
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وَأكَر أضْحَابه؛ رهم الاي بِالْإعَاكَةفِي الْوَفْت فكو وجب لااد مطل 
كاللَمْعَة في وء وَالمُشل. 

ولآيُشْكِلُ يراو لمْتَعَمْدِ مُطلقاً؛ فَإِنَ الوم اة اب دآقذ تَكُونُفِي السَّئَن الْمُوَكَدَقَ 
كَمَنْ ترك لوي عَلَى الذِّحة عَمْدا؛ نها لا ُؤْكل. 


وذ قال عسي وسون: إن تارك [الشودةا" اَي مع م القُرَآف فِي الرَكْعيْنٍ 
الوكين عَايدا: لا تجزِيه صلا مع قَوْلِهمَا: إا َير اجب "» اهي كمأل 

وَكوْله:رأنا الم على اقول بالنثمة ...ا فيه: أن َك لآينافِي کون مَآل الْموْكيْنِ إلى شَيْءِ 
(3) كذا في (ب)» وفي (نسخة: أ): [السُئية]. 

(2) مابين المعكوفتين وقع في (ب)ء وقد خلت منه (نسخة: ). 

(3) كذا في (نسخة: أ)» وني (نسخة: ب): [السنقِ]. 


ماقي لعلاعة, الممقق "مصطفى (ثرماصي " على "وهر ررر" . 


وا وَأنّ لاف فط من امل والمتف. 
مختصر خليل ا 011 
[159]............(قك):«لضغف مدرك الْوُجُوب ...اخ SA‏ 


و 
85 


** الْمَدْرَكُ: هُوَ الكليل. 
وَدَلِيلُ الؤجُوب ه6ا: فول كلى وياب لرا 00 


EG‏ معارف) - مبينا نوع الخلاف في هله المسألة؛ هل هو حقيقي أم 
لفظي ؟-:" قَوْله: َنبا عَلَى الاني] : آي :لا را في الذي ولي مذ الوه في الملا طن الإيل. 
وَهَذَا عَلَى أذ لحلاف حَقبقِيٌ» »ور ما تايولوالا التقاريع. وىة اوري من 
ب گ(عب) وَعَليو: َا َر ِن ازيب في الول هنو الأو م حول عَلى ادو قصب ّت ثبل 
ووت ف الاسئراة اجب اناق وما (ح) و (ر)[يقصد ب(ر): الزماصي] إلى أله نظي قالا: ودف 
لإا با جرب یرد لش على أعد لول وبحب فيه يتا [يعني: سحمداالأمير] في( مَجْمُوعو): بان 
SS‏ جب بطل کر نه أي: کا لی اعد لوین .لتقم سینا أن 
شمر فرصتا أبعل کر ها قطن لكك جل ۶ گل جحلا عَلَى کا 0 8 کر ی ر 
ا ریا َوه ليما زَا( [آي: الرماصي] ند EDIE‏ 
الْوجُوبٌ ما ْدَ قول الْمُصتفي: (جلاف لفظي)؛ لاتماقهما عَلَى مادو الذّاكر 
اناور با الاج الاي في الْرَفْتِ ا (ح) . ور بوجوب الإعَادة عَلَى الْوجُوبٍ وا 
اماو بأسَِهِمَا بر وما مسك به الْكَرُ قالخلا موي" انتهى. 
(2) قال التتائي في (جواهر الذرر): (1/ 6 23):"فائدة: قال في (الذحيرة):"الأصل في الواجب أن لا يسقط مع 
النسيان» وأسقطه مالك في هذه المسألة ونظائرها؛ لضسعف مدرك الوجوب بسيب تعارض المدرك فقوي 
٠‏ الإسقاط بعذر النسيان""اه كلام النتائي - رحمه الله تعالى- 
قلت: نص كلام القرافي في (الذخيرة): (1/ 192): "لظ اور خَمْسَة: الأضل أذ الراب لا يفط ممح م ايان 
عة مالك رَحِمَهُ الله في . لجا امالا ني الوصو اريسي في 
ات وَالتسِْية في الذگاة على اقول بالْوُجُوبٍ في هزو اْحَمْمَة لعف مَذرَك الْوجُوبٍ يِسَيْبٍ تَحَارضِ 
لماحل قَقَِيَ الإسْقَاطُ ِعُذْرِ النسيانِ "اه 
قلت: تصرف التنائي في ما نقله من كلام القرافي توكد أن منهج التتائي في النقل هو عدم الالزام بحرفية النصض. 
وهذا ما خلص إليه محقق (جواهر الدرر) الدكتور أبو الحسن المسلاتي» فانظر: (1/ 235/ 236) من (تحقيقه). 
(3) الآية 4 من سورة المدثر. 
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ها على الي بأد 


نصل في حم إزالة النهاسة وما يعفى عنه منها 


الْمَُاضُ لَه: مارُي :له مل الله عله وسَلُمَ طرخ عى وتو لنت ره با 
جور وهو بصي فلم فط)» وره على الله عليه ملم حلع كله في المسلاقٍ 
رآی ذَلِكَ الْقَْمُ حَلَعُوا نام قَلَما قَضَى [أ/ 20/ ب] ر ERE‏ 
صل قَال: ما حَمَلَكُمْ على َء نقالكم؟ 

قَالُوا: رأيتاك ليت غلك فاقيا ناء قال [ب/ 16/ ب] رول الله صَلَّى اله علي 
وَسلَمَ: أثاني ريل قأخبرتي: أذ هما قَذَر؛ قبتى عَلَى صَلائه واغتدٌ ما صلی 4 

| [160] مختصرخلیل 0 قوله:«رسقوطها في صلاة مبطل كذكرها ھا چ ....... | 


»+ يرةب الان في الْمَسالتيِْء وَجَطْلْهُ معد فيه نط أا مشا ؤكِْمَا عر 
عَنْهُ نِي (المُدوكق بِالْقَطم؛ كَقَالَ: :وم زی راع ف تاتا مسي ل ام حيض از 
غيره» تمادى ولم ینزعه» إن شاء وإن نزعه فلا بأس به» وإن كان كثيراً قطع ونزعه 
ولا يبني» وائئدَاً الفريضة بإقا امة". 

م قا في الل وَمَا عَطَمَهُ لِم النّجاسَاتِ:"يُفْسَلُ وتقطع منه الصلاة.<° 


(8) أخخرجه أبو داود (650) وعنه البيهقي في (الستن الكبرى): (4251)؛ وفي (المعرفة): (4889)؛ وعبد الرزاق 
في (المصنف): (1516)» وابن خزيمة في (صحيحه): (786)؛ (1017)» وابن حبان في (صحيحه): (2185)» 
والدارمي في (مسنده): (1418)» وأبو يعلى في (مسنده): )1194(« وأجد في (مسنده): (11877/ رسالة) من 
حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» وأخرجه البزار في (مسنده): (1570) والطبراني في (الأوسط) : 
(5017): وفي (الكبير): (9972)» والطحاوي في (شرح المعاني): (2912) من حديث عبد الله بن مسعود رضي 
الله عنه. 

(2) قال خليل في (مختصره): (ص: 18):" هل إزالة النجاسة عن ثوب مصل ولو طرف عمامته وبدئه ومكانه لا 
طرف حصيره سئة أو واجبة إن ذكر وقدر وإلا أعاد الظهرين للاصغرار؟ خلاف» وسقوطها في صلاة مبطل 
كذكرها فيها لا قبلها "اه 

(3) ص بيب البرادعي للمدونة: (1/ 189):"والبول والرجيع والمني والمذي والودي وخرء الطير التي 
تأكل الجيف» والدجاج التي تصل إلى النتن وزبل الدواب وأبوالها قليله وكثيره سواء يغسل وتقطع مده 
الصلاة"اه 


ماشية (لعلاعة. الممقن "مصطفى رباص“ على ”هواه (ثررر* للتتائي 
ومن كرف ثيه اررةئعة وهنا هشهذيقة, ا 
وَكَالَ فِي (لقّرِحَةِ):"إِنْ تکام الت فَمَاخَرَجَ مِنْ هَذْوِمِنْدَب َوْ غَيْرِقِ فَآضَابَ 
َوه أو جَسَدَهُ غَسَلَهُ وَإِنْ كَانَ في صلا قَطَع". 
فَحَمَلَ المي وابنْ بَطَال الْقَطْمَ على الاسِْحْبَاب» وَعَليِْ التَصَرَأُو الْحَسَنٍ. 
وص اللَخمي”"الْقَطْعْ عَلَى آض و انوخ ان لِنهيفُول: دام غلم نى هَرَعَ من 
صَلايْهِ يُِيدٌ مَادَامَ في الوَفْتِ وَهَدَا نخسا وَإِذَاكَانَ الْمَاضِي مِنْ صَلايِهِ جَازِيا» 
مات اشخان" انتهى. 
وحمل اوري عَلَى الْوْجُوب ولآيَدُلُ عَلَى الْبطلان؛ لاخوم ال أن لقَطْمَ نة 
واب ِن تَمَادی ضحت صلا َال ان مَرزُوق. 
ومو الور إِذ انر لْقَطم يذل عَلَى الصو الانومًاد. 
ودای ولك ایضا: تفريم نیح لفت آم لاو إل كائث بَاطِلَة؛ 
بت مُطلقا؛ إِذْ لاتَبطُلُ في حال دون حال كما قَالَهُ الِسَاطِيمتوَرّكاً عَلَى امكف 
ويد عَلَى ذلك أيضاً: سهم اين الام وَسحُون الصَّحَةَإِذًا ذَكَرَ التّجَاصَةَ وَهَمّ 
بقَطع الصّلاو قتي وَتَمَادَىء ولَمْيَذْكُرُوا بعلن لعن اسن حبيب عَلَى أضْه أن 
من رى نجام في الصَّلاوتَطلُ صلا وواه عن الأخوئن. 
قال الْمَرَاقَ:"ازنُ الاسم وَسَحمُون: ولو رى النَّجَاسَةَ في الصّلَاةٍ كَهَمّ القَطم يي فاا إِعَامَةٌ 
ليه إلا في الْوَفْتِء وَكَدَالوْرَآمَابَمْدَ صله [أ/ 21/ آ1 فَهَمَ بالاو في الْوَقْتِ قَنَسِي. 


وَرَوَى الأوان: بود ابا" اھ . 


(3) يُنظّر: (العاج والإكليل لمختصر خليل): (1/ 202: 203) لأبي عبد الله المواق المالكي: (المتوق: 


.(a897 


قصل في كم إزاثة لنجاسة وما يعفى عنه عنها 
وَأَثَارَ لِدَِكَ ابن عرقة قَْه:" وك هم بالقطع أو العا لِرُؤْييهَا في الصَّلاةٍ أو بدا ِي 
ِعَائََا فى آذ أبدا قز اشع عَنْ سحتو مع ابن القاسي وائن حب مم الأخؤنن 
وّروايتهما" انتهى. 

ولا قال ان مررُوق: "مادکره َيل في (مُختصَرِو) مَنْقُولٌ ن ان خیب" التهى. 

وَالّذِي َر الولف حى عبر بالطلا كوه في (توْضيحه ِي قول ان الخاجب لر 
رای تَجَاصَةٌ في الصَّلاقِ قويها: رغه ويستأيف):" حاص ل عا اة في 
(الْمُدَوكق: البطادن. 

وو قال: قسسرفيه: تبط لَفْهمَ المغتى ". 

وبع في ذلك قول ان عب السلا وَكَوْ ماله قفها: بطلّث لَكَانَ فرب إلا 
أن بُقَال: هْوَيَتََرَى لَفْظ مدرکن لِمَا جَرَتْ بو الْعَادَةٌيِنَّ الُم اء ِي دك وئه 
ِنَم سن إا ان فط ادون مُحتّملة [أو]* 7 لذ من فيه ناء" التهى. 

وَكَدْ عَلِمْت أن فط (الْمُتوك [ب/ 17/ أ] ليل عل البُطلكن. 

وَظَاهِرٌ ايَذْرَاكِ ان عبد الام أن لفط (الْمُتوك4 ها لا تحتل غَيْرَ الْبُطْلنِ وهر 
عَجَبُ ينه مَعَ طهر لَْظِها في الصّحَةٍ وَتَأويلٍ الشيوخ ها 

وَقَالَ في (كؤضيجه) فِي قَوْلٍ اسن الاجب:(قکوٰ رَآَهَافِي الصّلاة ثم نسي؛ فتمادى؛ 
ق ولان): "ن راا في زیو أو س1 8ف ]7 هم اطع كتييّ وَتَمَادَى؛ 
قال ان حييب: بطل صَلاَئكُ وَهُوَ الْجارِي عَلَى مَذْهَبٍ رالدوك "» انتهى. 

َانْظر كيف يَجْرِي عَلَى مَذْمَبٍ رمدم مَمَ أن مَذَْبَهَا الضّحّة كَمَاعَلِنْتَ؛ لكِنْ 
قال جریا عَلَى ما قَهمَهُ -كَان عند السام - ن أن مَذْعبَها بدن 


الْعَجَبْ كيف جَعل ملحب «لمدركن موافف ال انو جب وم يعر الضّحَة لالا 


الْعَربِي؟ مع أنه قول ان الاسم وَسحئُون ما سبي في كلام لمن َرقَة والْمَواق. 


(1) كذا في (ب)» وفي (نسخة: أ): [و]ء بدل [أو]. 
(2) كذا في (نسخة: ب)» وفي (نسخة: @: []ز]. 


* على “جواشر الررر" للتتائي 


وَأَعْجَبُ مه قول ابن عند السّلآم:”الْقَوْلُ بالإعَادةِ عَلَى مَذْهَبٍ ابسن يو فِي الْقَرْعٍ 
الذي قبل هَدَاء وَهُوَ:ْ وُجُوبُ ب الْقَطْعِء وَالْقَّولُ بعَدَمِ الإِعَادةٍ هُوَاخييَارٌ افسن مربي 
ماظن يُوجَدُ مَنصُوصاً علي عبرو" اننهى ! 

وَكَدْيَمَهمَاجَويِعُ ْو علوي اراج فَمَرَوا الْبْطلانَلِمَذْهَي 
1 21/ ب ]الْمُدوكق. وَالصّكَةَ لانن لعي وَالْكَمَالُ للّهِ. 

كَقَدْ طهر لَك اكير لتر بالطلا وى قَهُمٍ اسن عد السلا 


وق قد عَلِمْتَ ما فيو 


(3) نقل البنان خلاصة كلام الزماصي إلى هنا م قال :"ثم ذكر [أي : الرّماصي] أنه لا سلف للمصتف أيضا في 
التعبير بالبطلان في المسألة الأولى» وما في (ح) وغيره اغترار بكلام المؤلفه انتهى [يعني: كلام الزماصي] 
باختصار وأجيب عن المصنف بِأنّه تبع في التعبير بالبطلان ما ذكره ابن رشد في الرعاف من (المقدمات)» وخصه: 
من شروط البناء: أن لا يسقط على ثوبه أو جسده من الدم ما لا يغتفر لكثرته» وقد تقدم الاختلاف في حده؛ لأنه إن 
سقط من الدم على ثوبه أو جسده كثير بطلت صلاته باتفاق» انتهى. قال (ح) بعد نقله في (باب الرعاف):ونحوه 
لابن بشير وابن شاس وصاحب الذخيرة ونبه على هذا ابن هارون وابن رشد كما نقله مساحب (الجمع)؛ وعلى 
هذا فمعنى قول (المصنف): (فإن زاد على درهم قطع...الخ) أنه بطلت صلاته» فلا يجوز له التمادي» وسو بنى 
عليها لم تصح لا أنه يحتاج إلى أن يقطعهاء انتهى. 

فانظر قول (المقدمات): (لأنه إن سقط من الدم ...الخ) فإنه صريح في أنه بمجرد سقوط الدم الكثير تبطل صلانه» 
لا أن البطلان مقيد بوقوع الخسل والبناء مع كثرتهء ويه تلم بطلان مار به (طفی) أي الرماصي ]فيا يأر حيث 
خ بطلت» ىا فإ كلام اسن 


رشد صريح في البطلان ہجرد الت 
رش أيضا سماع موسي بن معاوي من كتاب الصلاة الخامسي) إذقال فيمن سقطت عليه نجاسة وهو في الصلاة 
ما نصه: الصحيح أنه تقض صلاته كما لو أحدثء انتهى» فهذا صريح في البطلان أيضاء وفي (ق) من نقل الباجي 
عن سحنون ما يفيده» فانظره» ومثله في كلام المازري في (شرح التلقين) لما تكلم على طرو النجاسة في الصلاة» 
ونصه: أما الدجاسة اليابسة إذا زالت على الفورء فإن الثوب لا يوصف بالتنجس ولإ يحصل ما يخرم نظام الصلاة 
[في الأصل: يحرم تمام الصلاق وهو تحريف] بخلاف أن يحمل النجاسة اليابسةء فإن حملها إسقاط لحرمة 
الصلاة لكونه يسمى حاملا لها. ولو كانت النجاسة رطبة لبطلت صلاته لاتصاف الشوب بالتنجس؛ اتتهىء والله 
الموفق" انتهى كلام الشيخ محمد البناني رحمه الله تعالى. قال الدسوقي في (حاشيته على الشرح الكبير للدردير): 
(1/ 69/ فكر):"(قوله: وسقوطها في صلاة مبطل) ماذكره المصنف من البطلان تبع فيه ابسن رشمد في 
(المقدمات)» وذكره ابن رشد فى سماع موسى ين معاوية أيضاء وفى (المواق) من نق|, الباجى عن مسحنون مام 


تسل ز “لطع سه 
گان َء واللَيِنٌ بني من ورم و نظو 2 ما بعد نظ لأنِمّسدٍ وان يمر 
بالطل » وَكَدْ قال مَالِك:“أدٌ ما سَهعْت» وَحَسبُك". 

وأا لاله سَفُوطِهَاء كار بها قله في ق جى:"قزع: قال سحئود: ن لقي 
علو َوب تچ في اللاي لتقا آم ا مَكَانك أرَى: أن يءَ. 

1 : قا البابي(4 “: وَمَدًا عَلَى رِوَايَةٍ ابن القايم؛ [أيْ: فى على رواية 


-يفيده؛ وحنل فيند اعتراض (طفى) على المصنف: بأنه لا سلف له في التعبير بالبطلان» و(المدونة) قد قالست: 
يؤذن بالانعقاد» واختلفوا وجوبا أواستحبابا. انظر: 


(بن)" انتهى كلام الدسوقي رحمه اله تعالى. 

وما قاله الدسوقي عن البناني قزّره محمد عليش في (منح الجليل): (1/ 63/ الفكر) مختصرا. 

(3) قال الدردير في (شرحه الصغير) في مسألة من رعف في صلاته:”وَإِنْ (زّاة) الدّمُ (فيهَا) : أي الوسْطَى (مَلَى 
و : ص" انتهى» فقال الصاوي في (بلخته): (1/ 272) شارحا:" قَولهُ قح صَلَاتَة] : أيْ وُجُوبًا. 


اوه أن لقم عَلَى حَقِيَيهه وب ق (ر) [أي: الزماصي] ابلا: (جَويع أل المَذكَب يعر یرود قط اتح 
7 ا عن تمر الفط كر لصحيه ونا و القاس الوا مد في اليم لصوي 


الاق راا صي صحِيحَة و ماللا کل بحل على جوب الم أذ اشیخایو ذلك پال م لاما 
ذل د6 تلن شر (بن) م طلا قرط لاتق ورد على (ر) يما تله ل) راشب سام ون 
يهُا كَلْحَرَضِيٌ - من تف كول لیل (قَطَعَ) بالطلا ولا يجوز الاي فبا وز تی لَمْ تَصحٌ» 2 


2 صَجبعة يع إلى يها ایب ن (حاشبة الأضل) وَدالْمجْمُوعٍ)» انتهى. 

(2) كذا في (نسخة: آ)» وني (نسخة: ب): [عنه] ذل [منه]. 

(3) ما بين المعكوفتين واقع في (نسخة: أ)» وقد خلت منها (نسخة: ب). 

(4) نص كلام الياجي في (منتقاه): (1/ 42):"ومن ألقي عليه في صلاته ثوب نجس فسقط عنه مكانه قال سحنون 
أرى أن يبتدئ صلاة وهذا مبنى علي رواية ابن القاسم وأما على رواية أبي الفرج فإنه يتمادى في صلاته ومن رآها 
بعد أن كملت صلاته فإنه يعيدها ما دام في الوقت ولا إعادة عليه بعد الوقت"» انتهى. 

قلتٌ؛ نقل الرهوني نص كلام الباجي في هذه المسألة عند قول المصنف (فتله بأنامل يسراه) وقد وعد ههنا؛ أي: 
عند قول خليل: (وسقوطها في صلاة مبطل)» بالإتيان بلفظ الباجي هداك؛ أي عند قول المصنف (فتله بأنامل 
يسراه)» ونص كلام الباجي المنقول ما قاله عند قول الموطأ:" رأيت سعيد بن المسيب يرعف فيخرج منه اندم 
حتى تختضب أصابعه من الدم الذي يخرج من أنفه ثم يصلي ولا يتوضأ)» انتهى» ونصه: (ظاهر هذا اللفظ يقتضي 
أنها كانت تختضب أصابعه كلها وهذا في حيز الدم الكثيرء ولعله أراد الأنامل العليا من أصايع يده)» ثم قال بعد: 
(فإن لم يسا, ول يقطر وإنما كان يرشم من أنفه فإنه يفتله بأصابعه فإن عم أنامله الأربعة العليا ولم يزد على ذلك فهسوت 


]272 حاشية العلامة, اموق “مصطفى (لرياصي" على "جواهر (ثررر" ثلتتائي 
ابن القاس[ القَطع في الْمَالةٍ اَمو 


وَفذ عَلِمْتَ أ مَذْمَبَ ابن الْقَاِم: الضّحّة. 

ولا قال ابن مزوق: وَلَعَلَّ كَؤْلَ سحئون: (أرَى أنْيَبتَدِيء) عَلَى ريل الاسْتِحْسَان 
کا مول بَْضُهُح عل (الْمُتوكق؛ بل مذ خف" ھی 

وَل َك أن وؤ من اة المع بالأخرىء أن فيهَامَافِي مَسْالَهَاِنَّ 
الأول فَلَيْسَت بِصَرُوريّة الذُكْرٍ وما دْكَرَمَا الْمُوَلفُ للتنصيص عَلَّى عَيْنِ 
الْمَسَائل» ولرد قول أبي الْفرَج: (ينِْعْهُ ويَتمَادَى؛ للْحَدِيثْ). 

قد طهر لك: آنل سلف مولي في تغيرو الان في مو أيضاً. 

وَكَوْلُ (ح): "يعني أن قوط المّجَاسَةِ عَلَى الْمُصَلِ مل لِصَلاتِه يُرِيدُ: وَكَوْ سَقَطَتْ عَنْهُ 
الّجَاسَة مكَائّهَاه كما في الروَاي [وهدًا على رِوَائة ان الاما وهو لْمَشْهُورُ" َير ظَاهِر؛ 
لِمَاعَلِمْتَ می الّخرِي + که ار باهر گلا الب معدا أن ما دكرَه هُوَالْمَشْهُورُ 
عبر كاعر (تت). 

ووه قول الشارح:"[و]”الْمَشْهُورُ: أنه دا ذَكر النّجَاسَة فِي الصَّلاةِبَبَطُلٌ علبي سوام 
مك َْعْهًا آَم لك ترَعَهَا آم ل؟". 

وذ لمت أن ريع بطلل نين مور لان أن يکود مغهوراً. 


“يسير لا ينصرف منه وإن زاد على ذلك إلى الأنامل التي تليها فلينصرف فإنه كثير قاله ابن نافع في المجموعة عله 
وفي كتاب ابن المواز نحوه ومعنى انصرافه في هذا قطع صلاته واستثنافه بعد غسل الدم؛ لأنه حامل نجاسة ز 
خروجه فتبطل بذلك صلاته."» انتهى منه بلفظه. 

وقال الرهوني عقيب نقله كلام الباجي وتقريره الم ألة:" في كلام الباجي المتقدم التعبير بالبطلان إذا لم يقطعء 
وكذا في كلام ابن رشد في (المقدمات)» وقد تقدم كلامه عند قوله: (كذكرها فیها)» فالعجب من (طفي) رمه الله 
استدلٌ على ما قاله يكلامهماء وهو شاهد عليه والكمال لله تعالى": انتهى كلام الرهوني رحمه الله تعالى. 

(3) ما بين المعكوفتين واقع في (نسخة: ب)» وقد خلت منها (نسخة: أ). 

(2) في (الأصل» بنسختيه): [وَعَلَى هََارِوَاَةٌ ابن القاسم]» والمُثْبْتُ من (مواهب الجليل): (1/ 140). 

(3) ما بين المعكوفتين ثابت في (1): وقد خلت منه (نسخة: ب). 


نمل ني م ال مانا ايض ست نیا 


[161l |‏ )لو ها وعم بتعا [eect‏ 


** ِي عبارو عَيْرو: (وَهم بقَطوها» لكن الْحَطْب سَهْلٌ؛ إذ[ب/ 17/ ب] المُرآ: 
َرْعْهاء وائْتِدَاءٌ الصلاة. 

وما َگرة يِن الْبطلانء وَِنْ جَرَيَانِهِ عَلَى مَذْهَبٍ ارسق قَذ عَلِمْتٌ افيه وَكَدًا 
عَزْوُ الصّكةِ لانن الْعربِي' قط كد عة 

لدا َال نن مَرْرُوق:"مَادْكَرَهُ ْمَلَف فِي مرن ين بطلا اا ذكَرَهَاءكُمٌ 
تَمَادَى اسیا نما هُوَ عَلَى و ول ان حبيسب وَمَا حَكَاهُ من الأغويني لأعَلَى قول ان 
الاسم" انتهى. 


(3) قال التتائي في (جواهر الدّرر): (1/ 237):"ثم ذكر أربعة فروع منصفةء تبطل الصلاة في اثنين منهاء وتصح في 
اثنين؛ فقال:(وسقوطها) - أي: النجاسة - على مصل (في صلاة) فرضا أو نفلا (مبطل) لها على المشهور؛ لإيقاعه 
جزءا منها متحملا للنجاسة» وسواء أمكنه نزعها أم لاء (كذكرها) - أي: النجاسة - بثوبه أو بدنه أو مكانه (فيها)؛ 
أي: الصلاة بعد علمه بها قبل دخوله فيها. 

ننبيهات: 

الأول: أطلق هناء فظاهره: ولو بقي من الوقت ما لا يسع ركعة بعد إزالتهاء وقالفي (التوضيح) :"إن القطع 
مشروط بسعة الوقت". 

قال ابن هارون:"وأما مع ضيقه فلا يختلفون في التمادي؛ لأن المحافظة على الوقت أولى. 

الثاني: مقتضى كلامه أن مجرد ذكرها مبطل» فلو رآها وهم بنزعها فنسيها بطلت؛ وهو كذلك؛ نص عليه ابن 
حبيب» قال المصنف: وهو جار على مذهب (المدونة). وقال ابن العربي:"لا تبطل". 

الثالث: هذا الحكم فيما لا يعفى عنه» وأمّا ما يُعفى عنه فلا تبطل به. 

الرابع: إذا قلنا بالبطلان على المشهور استأنف الفرض لا النفل. 

الخامس: انظر: هل يخرج بقوله: (سقطت» ما قاله أبو إبراهيم الأعرج في (تقييده عل التهذيب) إذا سالت القرحة 
بنفسها في الصّلاة» وبالحضرة ما يغسل به السّائل» فاته بغسل ويتمادى في صلاته» وذلك من إصلاحها"!اه كلام 
التتائي - رحمه الله تعالى - 


** ما اله أو إِيْسرَاهِيم صَحِيحٌ في لفو َة لآيَأنِي عَلَى ما كرج علي الولف 
ين الْبُطْلن بش فوطةا [1/ 22/ أ] أؤ ها ولآعَلَى مَذْمَبٍ انتوق ي الأثشرٍ 
بالقطع باکر اناس أو رانا علي كَمَاسَبَقٌ من لامها في الْقرْحَةٍ وَغَيِمَا 
ارقي اقوط وَغَيْرِ؛ إذالْصَدَارُ عَلَى خُصّول التجَاسَة] © رايلم بها قي 
لِك كله ومر لطع وجوبا أو انوخباباعلَى ماسَبقٌ. 

وم (قت) على لمق بين الوط برو فيه تطر. 

لمأتي ما لَه سو راهيم عى ا روى عن قالسلك: أنّهَاِذاوَقمَتْ زو رة 
ريني وَعَلَى قول اشهب: يَف دا وي وَكِلآهُمَا حلاف ذب لْمُدَوك. 

ان الحاجب: وَلَو رَأى تَجَاسَةٌ في الصاو َِيها: بره سأيت رلا يني 

ابن الْمَاجِسُو: بََمَادَى مُطَلََاء وَيعِيدُ في الْوَفْتِ إن لم يمْكِنْ تزعة. 

مُطَرف: إن أمْكَنَ تَمَادَى» وَإِنْ َم يمن تأت ° 

ان عرفة: سمع القرينال: إن الجر مله یر ّى فيصلاو إلا قَطم. 

ان زشا: يَسِيرُهُ: ما يفتله الرّاعف. 

الأحيسي” إن مَل يريما حمر ادى -كَقَوْلٍ السك -: بذع ؤم لَجس 
وَيَتَمَادَى"» التهى. 


(1) تقدّم نقل نص كلام العلامة التنائي من (جواهر الدّرر): (1/ 238(. 
(2) ما بين المعكوفتين ثابت في (نسخة: ب)) وساقط من (نسخة: ). 
(3) يُْظر: (جَاوعٌ الأكهاي): (ص: 42). 


فصل في حلم إزائة للنهاسة وما يعفى عند ينها 


OER‏ ع f‏ عر يلعو م و "ع E‏ ايها ع ار عن E‏ 5 و و 
وَهَذَا مَل الماع ابي إنراهیم َد ان عرفة لما گر لام الماع الْمُكَقَدُم وَمَا 
قلا نه نفا َال بأكرو:"كائدة: وما ل تكف» تَقَدَّمتْ في امعم عن" انهى. 

َانْظْر: كلام (ح» وص في فلو :وار ذل َم ينل بغر ك ما قلاة. 


كَنْبيةٌ: 


قَالَ ابسن زوق إِنْرَ فلو سَابقا (لآعَلَى قَوْل ان الْقَايِم):"رَكَدَلِكَ الْبُطْلانُ إن 
شا د" 

س صَرِيحاً ِن قَوْلٍ ان الْقَاسِيء لآنِي (الْمُدَوكق» وَلآَفِي غَيْرِمَاء وَإِنمَا ُو لاان 
قال فِي (اسواضن: "وين (الواميسسعة: قال :ومن صلی يقَوْبٍ تس غَايِدا 
أعَساد أبدًا. ودا بطل ت ادي و تايا بغ د ورم افم اء فَأحْرَى بطل بيو 
ذَّلِكَ ابتدَاءَ وَدرّاماً. 

وَهذَا الاغْورَاضُ الي كرا ليد عَنْ ليل في مُخَالْعَة امرك هو على قول لذن تشب وان 
هاس وان الحاجب وَانٍ غرقة كد لان خليلاً م ينيب الْبُطْلآنَ» ولا العا أبدا سولق 
وما حَكَى هدا القَوْلَ حَاصّةً؛ فََعَلَهُ قَصَدَ الما بمَذْمَبِ ابن حَبيبء وَإِنْ كَانَ بيدا وأا 
0 و ا ل 8 
هَؤُلآءِ الْمَذْكُورُودَ؛ فكل مِنْهُمْ تقل عن اللخوي: أن نسب وُجُوبَ الإعَادة عَلَى غَيْرِ الْمَعْذدُو 
ِن َرَج الْوَفْتُ [1/ 26/ ب] ْمَك وسَلَمُوا لَه دك واللْحوِي' َم يشب وَلِكَ موك 
َنم تبه مال وَنَضّهُ [ب/ 17/ :"انف في رَوَالهاء هدهب مالك إلى أنه قر مع 
الكر سَاقطٌ مَعَ اسان ومَحَمدُ اللاو يو بويد بدا والتّابي 


جاشية العلاعة. المجقق "مصطقى (ثرماصي* على ”جوافر ار للتتائي 


في القت" انتهى 53 


لعل راد ما در ان حب :أن ااغرین [رَوَيَا]0 عَنْ مالك كَمَاذْكَرْنَا امن 

تفل (الوادر. 

وَالْعَجَبُ مِنْ غَفْلَةِ مَؤلاء اشا عَنْهَذَا الْمَْتَى وَعَفْلَةِ مَنْبَمْدَهُمْ عَن َيِه في 

ذلك عَلَيْهِهِ! 

رالاراش عليه ون وَجن: 

اأرل: نيهم دك مدره لم تَقنُوا: أن لخي تسب وجب الإعادو لري 
و عر بي 
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والثاني: نهم ى الحم آنه تسب هاه وكيْسَ َلك في كلوه كمَا راي . 

وك كَيِفَيَصِحٌ أَذْيْفْهَمَ ف ين كلام اللُخوي: أل يقد دُأنَّ مَذْمَبَ هب المدوكي: إِعَادَةٌ 

امعم الْمُختار أبداً! 

وَهُوَيَُولُ فيا به لدو ة :"قن قح من أى تجاسة فِي الملا أن ره 

بلقم اسْتِحْسَانٌ عَلَى أَضْلِه وَهُو ماسب للٍْعَادةٍ في الْوَقْتٍ" انتھی ° 

قُلْتُ: ويد تَر ِن وُجُوو: 

الول قَرل: (أنَ طلا صَلاو اَعَد بَا لَيْسَ صَرِيحاً مِنْ قَوْلٍ اسن الاي لآفي 

الْمُدوكق ولأ غَيْرِهَا) غَيْرٌ اهر ؛ لإطْبَاقٍ الشيُوع عَلَى أذ مَْحَبَ ب (الْمُدوكة: البُطلان 

مع الذَّكْرِ وَالقُدْرَِ والإعَادة في الْوَقْتِ مَعَالْحَجْزِوَالتسيَا. 

(1) ينر : (تبصرة اللَّخْويٌّ): (1/ 106). 

(2) کذا تي (ب)» وفي (أ): [رويا]. 

(3) بطر : (تبصرة اللّخْويّ): (1/ 107). 


فصل في لم إزالة للتجاسة ومايعفى عنه نها 


وائنُ ولس صرح في موَاضِعَ ِن (كتايه الذي حَادَى به (الْمُوكسة: أن من صلی بها 
معدا يُعِيدُ أنداً. 


َكيف يَقُولُ: يس صَرِيحاً من قول ان قاسم لک في لْمُدكٍ وَلافِي خَيْرِهاا 


بقع عي عق SR r 5 f‏ ع ل لي 5 4 يه 
وَابْنُ زه قول في (اخصيل وَالْيَان:"مَنْ صَلَى توب نجس - عَلَّى قَوْلٍ لسن 
2 سقس 


لفاس [وروایه] #7 معدا يويد أبدا وَهُوَ اْمَهْهُودُ في الْمَذهَبَ" التهى. 

وق ان ولس في قَوْلٍ (لْمُدَوك:"وَمَنْ صَلَى وَمَمَهُ لد مكو يُْيمْ أومَيْء ين 
عَظوِهَاء أؤْلَخْيهًا: أَعَادَ في اوقت" يُرِيدُ: آنه صَلَّى بِذَلِكَ اسيا 

فَِنْ عَنَى بقَوْلِه: (قغْ يُصَرّحْ بو): التضريح عِنْدَ الْأصُولِيّنَ» َلَيْس دك رطان 
اقا إِذْتَكْفِي دلاة الافْيِضَاء. 


الثاني كَرْله: (وَلَعَلُهُ قَصَدَ الْمَنْوَى يم ل بِمَلْمَب ابن حبیب). 


والْمُصلفا تسب ال لان ذر1 في (لؤسيجه عَلَى روو با لابن غد اكلام 
1 كمَا تقد مْوَي «خقصرو جار عَلَى ديك الهم وَكَمْيُمْهَدْمِنْدُالْجَرِيُ 
عَلَى مَذْهَبٍ ابن خييسبء ورك ذب (الْمُدوكة» وَكَعَلٌّ هذا وجه لير الذي قار 


ليد 


الثالث: قَوْلَهُ: (وَكَعَلَهُ أرَادَ مادکره ابن حبيب). 


(1)كذا في (ب)ء وفي (أ): [ورواية]. 


َاللّحمِيُ في أنْناء كلاه اسَْبْعَدَ كَؤْلَ اف خيب وَمَارَوَاُاأعْوافف: نأل من رما 
وَمَمْبالْقَطْم ثم ع كيي: ا وة امد إذ لابين ديرب [بالبئض]*: بعش الول 


ورك بض 


رَأبضاً اللي لكا دَكَرٌ قَوْلَ مالك وَدَكَرَبَنْدَهُ قول [أضهب وَابْسِنٍ وفسب] 0 
قال :"لرل أَحْسَنْ ید إا كَانَ دَكِراوَإِنْ مب الوذ فت لِلْقُرآن وَالشُئَةٍ الجاع 
ولابعِيدٌإِذَا [َهَبَ الوَفْتُ 1 كان اسيا لِنْحَدِيث:«كة كان في صا فلع كلو 
صلی اله عله وَمَلّمّ إَِجاسَةٍ كانت فيهماء فَأكمٌ الملآةَ ». 
اترا بالماضي؛ لآل غَيِرُ مالم » تَكَدَلِكَ بجني" جويع ها إا عم مد لمران" 

التهى. 
ند تضريع اللوي دًا. 
کیت يَُولُ: (وَكعلَهُ را ما كر فسن خبيسب ...الخ) ؟؛ لأ [ب/ 18/ ب] اسن حيسب 

و الْأغوين عِنْدَهُم لان في و الصُورَق كَمَا سَبَىٌ؛ هَن أنه راد 5 َوْلَ مرفي 
(المُدوكة» وَأنَّ ن نِشْبَةٌ الشيوخ ضیح إذ ذْهُمْ أَعْلم. 


الرابع: قَوْلَه(وكَيف يهم e:‏ ون گلا اللي : هيعد . ..الخ). 


هلو عله عَظِيمَةٌ وه ل لخي فرق بَيْنَ من رَأَى اللَجَاسَة ِي أَننَاءِ الصَّلاقٍ وََيْنَ 
مَن فح الصّلاةٌ بها متمد 


(1) ما بين المعكوفتين ثابت في (نسخة: أ)» ولم يقع في (نسخة: ب). 

(2) ما بين المعكوفتين ثابت في (نسخة: أ)» ووقع في (نسخة: ب):[ابْن وَهْبٍ وَأشهّب]. 
(3) ما الوكين اسذر5ة ِن (التِرَ) للحي (1/ 107). 

(4) في (المبْصِرََ) ِلّخْوِيّ: (1/ 107): ليُجْزِيم]. 


فصل في حثم (زاثة (لنجاسة دما يعقى عنه منها 

الأول: صَلانهُ صَحِِحَقٌ وَالْقَطعُ اشخان في حَقّد لآَوَاجِبٌ؛ لحبيث التفل؛ ولأ 

دَحَلَهَا بوجو جائز؛ وان اَي صَااه عَِرَعَالٍِ [بها]ف يبه كَمَاكَوْكَمْيَنْلَمْبهَا 
E‏ 


تی نمه كما صرح ذلك في رجهو اباب اقم كما َقَدم. 


كشوي ان روق يهُا غَيدُ [طاهرة]. 
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والْحَاصِلٌ أن تفيل للشيوع خَذْل 
والمجَب كَيْفَ يدر هَدَا بِنْه؟! م م فظو وَإنَْانِو وََعَلّهُكَمْ شتف كلام لخي 
أَوْكمْ مله حن التأمُل؛ رى بين المد تَيْنِ حُكْمَآَمَمَ ظُهُورٍ لمرن يتَهُمَا؛ فَأَدَهُ 
إلى ا ری مِنْ رمم الشبُوع وإنگار كرون مَذْهَبٍ (الْمتوكة: إِعَاهة الْمَحَمْدٍ أبدا 
ده ل ا او ل ل ل قم 5 

تع آله ار على غلم بين الشبيوخ وَالشروح» وال أعْلم. 

ولا حرجا عن مفْصُودلا بلب ليسي والتعخست مقس ألا تَقَلَهعلَى غَيْرِ وجه 
وَسَلْمَهُ[1/ 23/ ب ]» فرعا ار به من رآ 
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## لا خصو صِيْة ليان وك اا تمه تعمد ذَلِكَ اتداة» يديل ليله م بِكَرْنِ ديك 


e 


(1) ما بين المعكوفتين ثابت في (نسخة: أ)» ووقع في (نسخة: ب):[پو]. 

(2) ما بين المعكوفتين ثابت في (نسخة: أ)» ووقع في (نسخة: ب):[ظاهِرِ]. 

(3) قال خحليل في (مختصره): (ص: 17):" هل إزالة النجاسة عن ثوب مصل ولو طرف عمامته وبدنه ومكانه لا 
طرف حصيره سنة أو واجبة إن ذكر وقدر وإلا أعاد الظهرين للاصغرار؟ خلاف» وسقوطها في صلاة مبطل 
كذكرها فيها لا قبلها أو كانت أ. أسفل نعل فخلعها "اه 

(4) قال التتائي في (جواهر الدّرر): (1/ 242):"(أو) كانت النجاسة (أسقل نعل) ونسسيهاء ثم ذكرهاء أو رآها 
(فخلعها)؛ أي: النعل» وهو في صلاته لم تبطل؛ قاله الإبياني"اه كلام التتائي - رحمه الله تعالى - 


عاشية العلاعة, لمق “مصطفى (لرياصي" على “مداه رار" للتائي 
كَتَجَاسَة فر علا طاو بيد الإييساني' الذي تكلم عَلَى الاق ولا 


قرافي التاق ها عَنْهُ بالسيانِء وَسَوَاء تَحَرَكَثْ بكركيد آم .0 


(1) قال القاضي عياض في (ترتيب المدارك): (6/ 0 «كذا يقال: بكسر الهمزة وتشديد الباء» وقيل: صوابه 
تخفيفها». 

(2) قال الدردير:" (أو كانت) النجاسة (أسفل نعل) متعلقة به (فخلعها) أي النعل فلا تبطل ولو تحرك بحركته مسا 
لم يرفع رجله بها فتبطل لحمله النجاسةء ومفهومه أنه لولم يخلعها بطلت حيث يلم عليه حملهاء وذلك حال 
السجود وإلا فلا كمن صل على جنازة أو إيماء قائما ولو دخل على ذلك عامدا هذا هو النقل ومفهوم أسفل أنها لو 
كانت أعلاه لبطلت ولو تزعها دون تحريك خلافا لظاهر قول المازري من علمها بنعله فأخرج رجله دون 
تحريكها صحت صلاته "۰ انتهى. 

وقال الدسوقي محشيا على الدردير:" (قوله: وإلا فلا)؛ أي: وإلا يلزم عليه ملها فلا تبطل كما إذا كان يصلي على 
جنازة أو يصلي بالإيماء وهو قائم أو كان يخلع رجله منها عند السجود» ومثل ذلك ما لو وقف بنعسل طاهرة على 
تجاسة جافة لم تتعلق بالنعل فلا تبطل صلاته إذا رفع نعله عند التذكر أو العلم ووضعها على أرض طاهرة» وحمل 
بعض الشراح كلام المصنف على هذه الصورة» وذكر أن النجاسة إذا كانت رطبة وتعلقت بأسفل النعل» فان 
الصلاة تبطل؛ لأن النعل كالثوب سواء خلع النعل من رجله أم لاء والحق ما قاله الشارح كما في (طفى). 

قال ابن ناجي: والفرق بين النعل ينزعها فلا تبطل صلاته والثوب تبطل ولو طرحها أن الثوب حامل لها والنعل 
واقف عليها والنجاسة في أسفلها فهو كما لو بسط على النجاسة حائلا كثيفا (قوله: ولو دخل على ذلك)؛ أي: في 
مسألة الجنازة والإيماء وكذا في مسألة المصنف أيضا عل المعتمد كما في (طفى) وسواء توانى بخلعها أم لا ٠"‏ 
انتهى كلام الدسوقي. 

ينظر: (حاشية الدسوقي على الدردير): (1/ 70/ فكر). 

وفال العدوي في (جاشيته على الخرشي): 105): "قر کل ين تضویر الکن ألؤيهالذا گان ا إل 
أثول لفتقى اله أن عن وير الْمَسْألة يما إ5 گان 8 م فيه المح حم لزاني 
ل 
2 


n 


؛ ل م مدان قال 


ب لتر 2 ايل لاجا 1 0 
RESET‏ يشرط کور اكلم إن ن 


75 لاش اللا ؟إيماء تم صان ع اذ کم نها ن يت رمه لم يع فغ بعد حاولا لم وَاخُْْلِف فِيمَا إؤ- 


ا 


......... قله :«کخحدث مستنجح»” 0000 


[165].......................(تة):«وأطلق الولف ... الح سه .... OTE‏ 


ريا َك يحولا گم ابن اح بلي ألان وحَيْومبالصّحق رَو المد قال ابن تاجي في الْمَرْقٍ نالفل 
صلا وَالتوْبُ: بطل وو :أن الوب حَايلٌ له الل اق عليه الجا في أسْفَلو؛ 
E E ENE‏ مراد ون" انتھی. 

(1) قال خليل في (مختصره): (ص: 17):" وعفي عا يعسر كحدث مستنکح وبل امور في يل إن كر الد 'اه, 
(2) كذذافي مخطوطتناء وفي (مطبوع جواهر الدرر): (1/ 244):(بقدر وجوب سببه)» ولعل ما آثبته - تبعا لمافي 
مخطوطنا - هو الصواب. 

قال التتائي في (جواهر الدّرر): (1/ 243):"فائدة: لا كانت المشاق ثلاثة أقسام: 

عليا: يعفى عنها إجماعا: كل: طهارة حدث أو خبث يذهب بالتفس. 

وسفلى: لا يعفى عنها إجماعاء ك: الطهارة بالماء البارد في الكّتاه. 

ومترّد بينهما: هل تلحق بالعليًا؛ فيؤثر الإسقاط: أو بالسشفلى فلا يؤثر» وكان تنزيل الكلي على الجزتي مظذة التزاع» 
وفي استخراج بعضها من الكلي نوع خفاء» ذكر تلك الجزثيات» فقال:(وعفي عمًا يعسر) الانفكاك عنه بعد (في 
المطبوع: بقدر) وجود سبيهء (ك.:حدث) بالتّنرين كيف كان (مستنكح) بكسر الكاف؛ أي: كثر قطره» أو إصابته 
للثوب» كس:بول» يقال: استنكح فلان الأمرء إذا غلبه؛ وأطلق المؤلفء وقيّده في (الذّخيرة) بما إذا لم يتفاحش» 
فظاهر كلام المؤلف العفو في حق صاحبه وغيرهء وهو كذلك؛ لكن مع الكراهة في القاني» كما بأ في (الإماسة). 
وقيل: في حق صاحبها فقط؛ لأنّ سبب العفو الضّرورة؛ ولم توجد في حق الغير» وثمرة الخلاف: صلاته إماما"اه 
كلام التعائي - رحمه الله تعالى - 

(3) قال خليل في (مختصره): (ص: 17):"وعفي عما يعسر كحدث مستدكح ولل باش ور فِي يد إن كر الود 
"اه 

فائدة: قال الحطاب :"امنيح يصح فيه فتح الكاف وكسرها ء والشك 
الوضوء والصلاة وغيرها”. انتهى. ينظر : (مواهب الجليل) : (1/ 143). 
(4) تقدّم نقل نص كلام العلامة التتائي من (جواهر الدّرر): (1/ 244). 


امكح هو الذي يأتي صاحبه كثيراً في 


ماشية العلامة, (لمعقن "مصطفى (لرياصي" على "جزاشر ررر" للتتائي 


بتي :أله نة الاش بجت الغ لوداو على لفلفو ولس 
كَذَلِكَ؛ ل عند القاحس: يُسْتَحَبُ وَمُوَ الْذِي يَظْهَرٌ من كلام «الجواهي» وَبِدَّلِكَ 
سره 

وَصَاحِبُ ال درق قل گلام ولج واهي؛ وَلِدَا جل بَمْضُهُمْ: (وَثْدِبإِنْ تشاع» 
رَاجعاً لِجَويع الْمَعفْوّاتِ. 

َافْهَمْ ِل ديك فِي تَوَرُكِهِ أيْضاً عَلَى قَوْلِه:(ونسوب مرضعة يكلام والسلخِير8 صن 
الْجَوَاهِر). 0 


»» الْكَلامٌ الي لَه [لِْقرافي] © فِي (ذجريي» وَتَصَدّفَ فيه؛ لان قَوْلَهُ: ولكن مع 
الْكَرَامَةٍ في الاي كما يني في الْإمَاَق لَه لا لذّجرة. 

ونضّهَا:"إدا عْفِيَ عَن الأَحْدَاثِ في حى صَاحِبهًا مُفِيّ عَنْهَا فِي حى غَيْرِو؛ سوط 
اغتبارهًا شَرْعاً. 

وَفِل: لايُعقَى عَنَْاففِي حي عبرو لأ بب العفو المَّرُورَة وَلَمْ وذ فِي 
[ یا لمر [وَسَبَبُ؛ بل ]*وَكَائِدَةٌْخِلاف: صلا صَاحِهًا تبر إمَانَا' 
انتهى. 

مهم (قق) نه أن اَل الأول مع رامق وَهُوَالَذِي يَظْهرُ ِن ع و(ج. 


قال :"ولا چو لحر أن بصي بتو إلا دا ين هارتة". 


(3) تقدّم نقل ت كلام العلامة النتائي من (جواهر الدرر): (1/ 244). 
(2) ما بين المعكوفتين ثابت في (نسخة: ب)» ووقع في (نسخة: أ):[القرافي]. 
(3) كَلِمَةُ: (حق) استذر گت من (الذّخِيرَة): (1/ 199) لرا 

(4) ما بين المعكوفتين ثابت في (نسخة: ب)» وقد خلت منها (نسخة: 0. 


فصل في حكم إزالة (لنجاسة ومايعقى عنه عنها 283 
وَفِي (الجَواهر) في (كتساب الملا EES‏ ونما وَصَدِيدُها من قرافي 
ّ حَقٌ مَنْ وچد من إن أصَاب بدن َي ِي العفو نه قَوْلَان". 


مما ذَكرَهُ (قه) مُخَاِفٌ لما َه ِي (قصلٍ الْجَمَاقق فِي قَوْلٍ راموك فى: (وَذُو سَلَس) 
فإ ہتی الْكَرَامَة َلَى أن الوص حَاصّةٌ بهم وَنَحْوة ا شار“ 


(3) قال الشيخ محمد البناني في (حاشيته على الزرقاني) في هذه المسألة: (1/ 42/ فكر):"وقوله: (والعفو في 
صاحبه ولو إماما ...الخ) كلامه هذا اختصره من (ح)» ونصه: فرع: قال في (الذخيرة): إذا عفي عبن الأحداث في 
حق صاحبها عفي عنها في حق غيره؟ لسقوط اعتبارها شرعاء وقيل: لا يعفى عنها في حق غيره؛ لأن سبب العفو 
الضرورة ولم توجد في حق الغيرء وفائدة الخلاف تظهر في صلاة صاحبها بغيره إماماء انتهى. 

قال (ح): فانظر كيف حكى أولا الخلاف مطلقا ثم خص فائدته بجواز إمامته فقط. فأما إمامته فهي مكروهة كما 
سيقوله المصنف - رحمه الله تعالى - في (فصل الجماعة)» وحكى ذلك سند هنا عن ابن سحئون واقتصر عليه» شم 
قال: ولا يجوز لأحد أن يصلي بثوب إلا إذا أيقن طهارته» وإنما عفي عن النجاسة في حقه خاصة وصحت صلاة 
من اثتم به؛ لأنها مرتبطة بصلاته وصلاته صحيحة فكذلك الصلاة المرتبطة بها انتهى. 

قلت [القائل هو البناني]: كلام سند هذا يدل على أن كراهة إمامته مبنية عل القول الثاني وهو أن الرخصة خخاصة 
به» ومثله للشارح و(نت) في (فصل الجماعة)» والذي ل(تت) هنا: أنَّ كراهة الإمامة مبنية على القول الأول: أن 


الرخصة في حقه وحق غيرهء وهو الظاهر من أول كلام (ح) السابقء والله أعلم؛ وني كلام (طفى) نظر" انتهى كلام 


البناني رحمه الله تعالى. 
(2) قال خليل في (مختصره): (ص: 17):" وعفي عما يعسر كحدث مستنكح وَل اور في َو إن كثُرٌالرّدٌ أو 
ثوب وثوب مرضعة تجتهد"اه. 


(3) قال التنائي في (جواهر الدّرر): (1/ 243):(و) عفي عن (ثوب مرضعة) حال كونها (تجتهد) في التّحفْظ عن 
نجاسة الصّغير» وهو هنا من لم يطعم» كما في (القاموس)ء وصح إعرابسه حالا؛ لأ الوب جزء من المضساف 
إليه"اه كلام التتائي - رحمه الله تعالى - 

قلتٌ: قال ابن مالك في (ألفيته): 


ولاتجز حالا” من المضاف له ........... إلا إذا اقتضى المضاف عمله 
أوكان جزء مالسه أضيفا .. .. أو مل جزئه فلا تحيغا = 


ماشية(لعلامةء (لممقن “مصطفى (لرماصي“ على ”جوا الررر" للتتائي 
## الصّوابٌ إِعْرَائهُ صفة لمر ضعق؛ لي لِيَسْلَممِنْ محم ء الخال بن التكِرَةٍ 


[ب/ 19/ أ1 وَمِنَ الْمُضَافٍ إِلَيْهِ ذُونَ شَرْطِه. 


-قال شارح (الألفية) أبو محمد بدر الدين حسن بن قاسم المرادي المصري المالكي (المشوق : 749ه) في 
(توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك):" حاصل هذين البيتين أنه لا يجوز الحال من المضاف إليدأ 
إلا في ثلاثة مواضع: 

الأول: إذا كان المضاف عاملا في الحال» نحو: إلى الل مَرْجِعُكُمْ جوِيعًا]أفهذا جائز. قال في شرح الكافية: بلا 
حلاف اه. 

والثائي: أن يكون المضاف جزء المضاف إليدا نحو: ورتا ئا في صدُورهِمْ من غل إَِانَا فإن إخوانا حال من 
الضمير المخفوض بالإضافة". 

الثالث: أن يكون مثل جزء المضاف إليه في صحة الاستغناء عنه "به"أنحو: يعوا مل راهيم نيف . 

فلو لم يكن أحد هذه الثلاثة لم يجزء قال في شرح التسهيل: بلاخلاف» نحو: "ضربت غلام هند جالسة"» وحكى 
غيره عن "بعض" البصريين إجازته. 

ولُوزع المصنف في إجازة الحال من المضاف إليهء إذا كان المضاف جزأة أو كجزئه؟ لأنه ما استدل سه لاحجة 
فيه؛ لاحتمال كون "إخوانا" منصوبا على المدحأو"'حتيفا" حال من ملة» وذكر على معنى الدين. 

فإن قلت: عَلَامَ يعود الضمير في قوله: "عمله”؟ 

قلت: على الحالا أي: إلا إذا اقتضى المضاف نصب الحال"ام. 

وقال محمد محبي الدين عبد الحميد في (تحقيقه شرح الألفية لابن عقيل): (2/ 267):"اختلف النحاة في مجيء 
الحال من المضاف إليه» فذهب سيبويه - رحمه الله- إلى أنه يجوز أن يجيء الحال مسن المضاف إليه مطلقنا: أي 
سواء أتوفر له واحد من الأمور الثلاثة المذكورة أم لم يتوفر» وذهب غيره من النحاة إلى أنه إذا تدوفر له واحد من 
الأمور الثلاثة جازء وإلالم يجزء والسر في هذا الخلاف أنهم اختلفوا في: هل يجب أن يكون العامل في الحال هو 
نفس العامل في صاحب الحال» أم لا يجب ذلك؟ فذهب سيبويه إلى أنه لا يجب أن يكون العامل في الحال هو 
العامل في صاحبهاء بل يجوز أن يكون العامل فيهما واحدا وأن يكون مختلفاء وعلى ذلك أجاز أن يجئ الحال من 
المضاف إليه مطلقاء وذهب غيره إلى أنه لا بد من أن يكون العامل في الحال هو نفس العامل في صاحبهاء وترتب 
على ذلك ألا يجوزو! مجيء الحال من المضاف إليه إلا إذا توفر له وإحد من الأمور الثلائة التي ذكرها الناظم 
والشارح» وذلك لأن المضاف إن كان عاملا في المضاف إليه بسبب شبهه للفعل لكونه مصدرا أو اسم فاعل كان 
كذلك عاملا في الحال فيتحد العامل في الحال والعامل في صاحبه الذي هو المضاف إليهء وإن كان المضاف جزء 
المضاف إليه أو مثل جزئه كان المضاف والمضاف إليه جيعا كالشيء الواحد» فيصير في هاتين الحالتين كأن 
صاحب الحال هو نقس المضافء فالعامل قيه هو العامل في الحال فاحفظ هذا التحقيق التفيس» واحصرص 
عليه "اه 


فصل ني حكم إزالة (لنجاسة وما يعفى عنه متها 
وََولهالأنه كَالْجْرْء مِنَ الْمُضَافٍ لبو فيو تَظَرٌ؛ لان مراد اشح كوو كَالْجُرْء من 
الصاف لبن آله يح الاشيغاء عن بالضاف للبو كقَوْلِهِ تَصَالى:1 ملا برهم 


1[ 4/ ]یا وتا َيس كَذَلِكَ. 


وَكذ أَشَارَ لذَيِكَ الررقاني. 

و(قه) تبح في عراب و الب اطي إلا أنْيُقَالَ: يصح الاسْتَفْتاءعَنْهُ يِنْ جه ةآئة لا 
صوص لوب فيح أذيُقَال: وَعَنْ مرف عة جه وَيَصِحٌ اكلام ويش مَل 
لَب وَابدَدَ؛ صر بهذا الإضتبار َقَوْلهِ تَعالّى: (ملةإنراهيم [خيفا]). 


..قوله:«ودوڭ ورک .... 


..(قة) :«ائفاقاء أؤ عَلَى الْمَشْهُور» بب a‏ 


(3) قسسال الله تعالى في مسسورة البقسسرة: ولوا ود ُو تمر تشو فل بل ةلجدو ییا وما گ5 
رة © 1 :1135 وني س ورة (آل عمس ران): 3 فل مکی ا یووم کیا رما دی 
لر €7[ :5 9] وني سورة(النساء): 3 مسن دیامن ألم وجه ولو وهو يمر اقح 
ولاهم ييا اد ئزجي مجلا € [ لاء :125]» وفي سورة (الأنعسام): ثل يهنن وال 
يكل تقبو واوا 1 هم عيبا ومان نالسر € [ فد :161]ء وني سورة (النحصل): ١‏ ثم 
أ ك أو ان اة زهي يفا مادم ال رصحي € [ضنه:123]. 

(2) ما بين المعكوفتين ثابت من (نسخة: آ)» وخلت منه (نسخة: ب). 

(3) قال خليل في (مختصره): (ص: 17):" وندب لها ثوب للصلاة ودون درهم من دم مطلقا"اه. 

(4) قال التنائي في (جواهر الدّرر): (1/ 246):"(و) عفي عمًّا (دون) مساحة (درهم) اتفاقا أو على المشهور 
(من دم مطلقا) من نفسه. أو من غيره» من حائض أو من ميت على المشهور. 

وفي (التوضيح):"العفو عن دم نفسه أو غيره هو ظاهر المذهب» وخصّص بعضهم العفو بالأوّلء وابن حبيب بغير 
دم الحيض. 

ابن وهب: ودم الميتة. 

وظاهر كلام المصتف: دخول دم الختزيرء وفي (الطّراز):"يجوز أن يقال: يُعفى عنه؛ نظرا لجنس الد 
وتخصيص العفو بالدّم يقتضي عدم العفو عن دون درهم من لحم الميتةء واستظهره في (الطراز). 5 


ماي ا لمت مسف اياي" على "برا رر تي 


ak‏ | قا عند ان سايق وَعَلَى الْمَشْهُور عِنْدَ ان تثير. 


وَذَلك أن طرِيقَةَ ية اسن مسابق: مَادُونَ ادزم بيس وَمَاقَوْقَهُ كير وَفِي الدزكَم 
روایتان. 


وَطْرِيقةٌ ابن تشير: اليد ِقْدَارٌ الْخِنْصَرِء والدرْمَمْ: كَِيرٌ والْخِلَافٌ فيا يَْنّهُمَا. 
وَالْمُرَادُ بالْخِنْصَرِ: وا رای لالأولة لاھ ين نز لين عا رین 
00 في عُهْدَتَهإِذْلَمْ اه يري وَلَمْ يَذْكُْهُ فسن بير بل در كَوْلَيْنِ مِنْ 


َير چي؛ ل ذكرَبَنْضْهُمْ :أ الراجع عَم فيد اليس اة يماود التُرْمَم؛ ل 
ا 0 ير السب 


>ومفهوم (دون درهم): أن الدرهم لا يعفى عنه وهو كذلك اتفاقا أو على المشهورء والمراد بالدرهم: البخي» 
قدر الذائرة التي تكون بباطن ذراع البغل بغير شعرء كما أشار إليه مالك في (العتبية)» ونصٌ عليه ابن راشد 
وصاحب المجهول (كذا) وغيرهم. 

وقيل: لسكة قديمة تنسب لبلد يسمّى باسم البغل» كما ذكره النووي. 

وظاهر كلام المصنّف كابن الحاجب: جواز دخوله الصّلاة يه مع علمه به وفي (المدوّنة):" ويؤمر بغسله مالم يره 
في الصّلاة"» وتعقب هو به قول ابن الحاجبء ثمّ ارتكبه"اه كلام التتائي ‏ رمه الله تعالى -- 

(1) قال البنائي في (حاشيته على الزرقاني): (1/ 43/ فكر): "وقول (ز): (قلت: (تت) يفيد أن هنا طريقين ...السخ» 
ما أفاده (نت) صحيح. والطريقان ذكرهما ابن الحاجب؛ احداهما لابن سابقء وهي: أن ما دون الدرهم 
يعفى عنه اتفاقاء والدرهم غير معفو عنه على المشهور؛ لأنه يفول: ما دون الدرهم يسير وما فوقه كثير» وني الدرهم 
روايتان؛ والثانية لاسن بشسير: أ سا دون الدرهم يعفي عنه عل المشهور والدرهم غير معفو عنه اتفاقا؟ 
اق اليسير: E‏ عسي + لكن تال (طني) لماك 


التهي باختصان. 


الطريق الأخري؛ لأنه إذا لم يصح الاتفاق» فلا فل أن يكون عله مشهوراء والله تعالى أعلم" انتهى كلام البناني 


رمه الله تعالى. 


نصل في حثم إزالة للنهاسة وما يعني عنه ينها 


مختصر خليل 7 113571011131010 
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| [169] ..........(لق) :(وَمَفهُوم (دُون دزځې: أن الدْهَمَ ًا فی عَنْهُ...الح چ 


۴ قول ها : تماقا أيْ: ن وا تقل روند فوشبو وفيا 
00 05 


في عُهْدَيها إِذْكَمْ ار من هر وما در ان ابي روایتین “ ين غير ترچیج. 

وَفَدْعَيِئَتَ: أن الرّاجِحَ عند بغضهة: أن الدَرْهَمَ ين حَيّز اليَسِير ذهو الذي 
اقتصَرَّ عَليْهِ في (الإشان» وَرَواهُ ابن زاج وَكَالَهُ فن عد الحم كلام (شف) مَعَقَب 
في الْمَوْضِعَيْنِ. 

والظَّامِرٌ أن تيبر الور وُقُوفا ونْدُعَلَى مب مرو كلام ملسف ويح الس اطي 
نه قَالَ: :"امن هر أحد الْقَوْلَيْنِء وَمُرَادة: ايار اص ارو عََيْوإِذْكَمْ يكر في 
(وْضيجه في ذَلِكٌ تَشْهِيراً". 


# ابن الْحَاجب قال "يفي يروم لنب تلز ؤي بعشل ماكز يري 
الصلاة". 


(1) تقدم نقل نص كلام العلامة التتائي من (جواهر التّرر): (1/ 246). 

(2) نقل محقق (جواهر الدرر): (1/ 247) كلام الرّماصي بلفظ:(وما ذكره ابن سابق روايتين)» ثم قال 
المحقق:"كذا في الرّماصيء وهو لحنء والضّواب: روايتان"اه. 

قلتُ: ما قاله المحقق مبني على ما وقف عليه من النسخ» والذي أثبتناه من النسختين اين بين أيدينا صواب» كما 
هو ظاهر؛ فلو أن محقق (الجواهر) قال:" كذا في (النسخة) أو (النسخ) التي بين يدي من الرّماصيء وهو 
لحن».."» لكان حسنا. 

(3) زيادة مُستدركة من (مطبوع جواهر الدرر): (1/ 248). 

(4) تقدّم نقل نص كلام العلامة التنائي من (جواهر الدّرر): (1/ 246). 


حاشية (لعلامة. (لموقن “مصطفى (ثرياصي" على "جو(هر (ثررر" للتتائي 
َال في «تؤضييجد: "قول الثاني: مَذْهَبُ (الْمدو5. 
واغترض عَلَى الصف في يوو َير ذهب (لْمُترك4ة» فَيكُونُ الأثرٌبالغشل قبل 
الصَّلَاةٍ د تدس" انتهى. 

ومر ندب ء انتهى 
َانْظره مع عبارة (قه). 
وَمَادَكَرَهُفِي اجى ون حل هولق عَلَى اشتخباب الغشلء أض اة لابن 
مارو وُو جلاف مَالياضٍ[1/ 4 ب] وَغَيْرِه مِنْ حَمْلِها عَلَى الْوْجُوب» 
وَعَلَيِْ اضر أو الْحَسَسنء وَدَلِكَ آنه اير نيف فِي بير الدّم مَل يُبَاحُ دول الصََلَاةٍ 
بن وَمُوَقَوْلُ السداؤدي أو إِنّمَايُمْمَى عَنْهإِذَارَآهفِي الصَّلاةٍ حاص وَلَايْمَاحُلَهُ 


الول به فيهاء وَهُوَ قول ان خييب. 

ال بو الْحَسّنٍ في قَوِْهَا ويفسل قَلِيلهُ رَكيِرة):"ظاهِرُهُ يذل قَوْلٍ لمن حييب :أنه لا 
يُعْنّى عَنْ ير الدّم إن كان فِي غَيْرِ الصلاة» خلاف مَا دمب إِلَيْهِ السداؤدي وَعَلَى 
قول لفن حخييب حمل البح الكتابع'. 

عِيَساض: ظَاهِرٌ[ب/ 19/ ب] ما الْكَلَام غل الدّمای ون كانت قَلِيلَةَ مَعْفُوٌ عَنْهَا 
في الصَّلَاق كما ِي (كتَاب ابن حيسب)» وَإِنّما يمى عَنْهُ في حم الصَّلَاةٍإِدَا وَقَمَثْ 
فيو خلاف ما گار ِلَِْ الذاردي"» انعهى كام أبي الْحَسَن. 

بدا رر ان عبد السكام كول ابن الحَاجب:«وَقيل: يور بعلب مالم بره في الملا 
َقَالَ:"اخْتيِفَ فِي الدّم الْيَيسيرء هَل حفر مُطْلقاًعَلَى جویع الْوْجُوو حَشّى يَصِيرَ 
َالْمَائِع الطَاهِرِء أو عازه مَقُضُورٌ عَلَى الصاو قا عع أجلي ذا ذْكَرَه فيهاء ولا 
يُعِيدُ وأا قبل الصاو قلا بد مِنْ سان الأول أَظْهَنٌ وَمُوَمَذْمَبُ السرا كَمَيْرِ 
من النّجَاسَاتٍ الْمَْفُرٌ عَنْهَاء 


والثاني: مَذْهَبُ لالْمُدَوكة" انتهى. 


نصل ني حم إزالة للنهاسة وما يعقى عنه منها 
فَحَمَلَ (الْمُدَوكة عَلَى وُجُوب الخشلء كما حَمَلَهَا الشيوخ. 
وَاقْتصَرٌ رح» و(س» (ج) عَلَى الان اتباب تفلي دا للم متف فِي (ْضيجو» وَقَرَّرُوابِهِ 


hese عا‎ 


ا ا 
کلامه في (مختصرو. وذلك قصورٌ نهم 


| مختصر خليل قول «فإذا رع سل DR‏ | 
1 ]171[ ...ت وقد بث في هلا الكلام ...ا .... E‏ 7 


»** لابختَ ب يديه َد مَلِمْتَ ما في غشل القَلِيلٍ مى الخافي. 


(1) قال البئاني في (حاشيته على الزرقاني): (1/ 43):"فول (ز): (ثم العفو بالنسبة للصلاة...الخ) اعلم أن هنا 
قولين؛ أحدهما: قول أهل العراق: يعفى عن يسير الدم في الصلاة وخارجهاء والثاني (للمدونة): أنه يؤمر بغسله إذا 
رآه خارج الصلاة» وإنما يعفى عنه فيهاء ثم اختلفوا في قولها: (يؤمر بغسله خارج الصلاة)» فحملها ابسن هرون 
والمصنف في (ضيخ)[أي: التوضيح] على الاستحباب» وحملها عياض وأبو الحسن وابن عبد السلام وغيرهم عل 
الوجوب» ونصٌ أبن عبد السلام: أختلف في الدم اليسيرء هل يغتفر مطلقا على جميع الوجوء حتى يصير كالمائع 
الطاهرء أو اغتفاره مقصور على الصلاة» فلا تقطع لأجله إذا ذكره فيها ولا يعيد. وأما قبل الصلاة فلا بد من غسله 
والأول أظهر» وهو مذهب العراقيين» كغيره من النجاسات المعفو عنها. والشاني: مذهب (المدونة)» انتهى» 
فحمل (المدونة) على الوجوب» والظاهر أنّ المصنف جرى هنا على مذهب أهل العراق؛ قول ابن عبد السلام: 
إنه أظهر؛ ولما في (ح) عن صحب (الطراز) مما يقتضي أنه ظاهر المذهب» وقرره (ز) تبععا ل (عج) و(ح) 
بمذهب (المدونة)» لكن اقتصروا عل أن الأمر فيها للاستحباب؛ تقليدا للمصنف في (ضيخ) وابن هرون والله 
أعلم» وهو أحد التأويلين السابقين» وليس في الاقتصار عليه قصورء خلافا ل (طفى)" انتهی كلام البناني رمه 
الله تعالى. 

(2) فال خليل في (مختصره): (ص: 17):" وندب لها ثوب للصلاة ودون درهم من دم مطلقا وقيح وصديد 
وبول فرس لغاز بأرض حرب وأثر ذباب من عذرة وموضع حجامة مسح فإذا بريء غسل وَإِلَاأمَادَ في 
الْوَقْتِ. "له 

(3) قال التتائي في (جواهر الدّرر): (1/ 249):"(فإذا بريء) الشرط (غسل) محل مع مامسح وجويا مع مع 
الذّكر والقدرة» أو على السنّة؛ لأنه إذا اكتفى يمسحه مع أنه لا يزيل النّجاسة مخاقة الصرر» وإذا انتفت العلّة انتضى 
المعلول» وما قزرنا هبه هو نحو قول اين شاس:"والغسل على ما تقدّم من الخلاف في إزالة التجاسة. انتهى. 

وفي قصر بعض اسراح كلام المصتف على الوجوب نظرء وقد يبحث (كذا:ولعل الصواب: بُحِتٌ) في هذا الكلام 


بها تقذم من العفو عمًا دون الدّرهم من الدّم "اه كلام التتائي - رحمه الله تعالى -. 


جاشية الملامة. اللسمقن "مصطفى (لرماصي" على “جواهر (ثررر" للتتائي 


[172]................(قك): «رأخر [5لك] 0 عن رل ...اچچ ONE‏ 


»» ارما الكلام معن اهر رامدو ق: الْعَفْىٌ وَلَوْكَانَتْ عَيْنها اة كَمَا 
صرح بلك في ضحد :"ان شیو حمل أن ایکود1 َي رً. 

وَيُسْتَمَلٌ أَنْيبْقَى الاب عَلَى ظاهري وَآنّهُفِي (الْمُوئق عَمَاعَنُْهُ وَإِنْ گا 
كال أوْعَيناكَاِمَدَ إا اوت الطّرُقُ في وجو وديك وَكَانَ لَايْنكِنٌ الاثفكاك 
ع انتهی. 


a ae 


4 4 a” 26 0 r م‎ 0 US 
وکل مَنْ َل کلم ابن آشيرء كأبي الْحَسَنِء وان عرق ة[1/ 25/ |1 وَغَيْرهِمَا تقَلَهُإِثْرَ‎ 
قول أبي مُحَمَدإمَالْ تكن غالب أو عبن َائِمَة) وَلَمْيَخْصَّهُبلْعَلبةِ.‎ 


َطَهَرَ َك أن ظَاهِرَمَا عند ان ُشير: يرجم لَهُمَا. 
َكيف يصح ما قله (تت)! 


وَقَرل:رخالفة ما في (أؤضيجى ...الح فيو تعر لَه مراد البح يبود جود 
لاف منص وص لا اكا ان :من آله ظَايِرٌ ولْمتوكة)؛ إذْلَايِْكِنْ أن 


پستبوده مَحَ تص ريج بد. 


(1) قال خليل في (مختصره): (ص: 17): "وأو بالتبان وب الرطآاتي وكطين مطر وإن اختلطت العذرة 
بالمصيب لا إن غلبت وظاهرها العفو ولا إن أصاب عينها "اه 

(2) كذا في (1)» وم تقع هذه الزيادة في (ب). 

(3) قال التتائي في (جواهر الدّرر): (1/ 250):"ولا عفو(إن أصاب عينها) القائمة غير المختلطة بولا أو غير 
وخر ذلك عن قوله: (وظاهرها العفو)؛ لآلا يتوم عوده لهاء فيخالف ما في (توضيحه)» ويبعد وجود الخلاف في 
ذلك "1ه كلام التتائي - رمه الله تعالل -. 

(4)كذا في (أ)» وفي (ب): [تكون]. 


وله سفي قَوْلٍ ابن الحاجب: (وَعَنْ ين الْمَطر وتَحْوءِكَاْمَاء الْمُسْمَْقَع في لطر و كاه 
فيا لْعَذِرَة لم قال:(وفي عَيْنٍ الّجَاسَة فيه قَوَان)-:"فَولُه: (وفي عَيْن النّجَاسَة قَوْلَانِ)؛ 


مَعْنَاه: قَائِمَةٌ لين وَلَايْرِيد: َير الْقَائِمَق لاله متاق لِقَوْلئ(وَإِنْ كاد فيها العَذرَة) قََمْ ينق 
إا أن بريد يعنها: كَوْيَا مره بم يصقا علَى المي 


على مَدَايَكُونٌَ مَحَلُ الْخِلافِ عة هو مَل لا وما ال وَلَيِىَ كَذَلِكَ؛ أن 
الام إل نيما :يَلْرَم ِن عة الّجَاسَةٍ عَلَى الطْين تمر فيه إلى ص فا ويبْقَى 
لتر في إطلاقه مولن ولا بود قول عَلَى ما قيل: العفو مُطلقاً. 


وَِنأرَادًَا َالَهُ فض المقأكرين: ِن أله عى عَنْهُإدَ عَلَبَ عَلَى الطَّينِ» ومو بِهَلِهِ 
الصّمة؛ أغني :كَوْن َي النَجَاسَو اة أو اة فة َيْسَ بخ لاف ولو مام گزنة 


خلافا[ب/ 20/ أ لم يکن قرلا طلقا وما وة زط علو عَلَى الطّرْق لا 


باعتا طريق معي "» انهى. 


وهو فِي غَايَةٍ النَحْقِيسقٍ» فت تراه تَقَى الخلاف الْمَنضُوصٌء لَامَا فَالَهُبَمْشُ 
الارن والْمُرَاد بو: أن َثبير. 

A A RE 0 7‏ ل i‏ 7 صر و2 
شار بقلو :زط َو عَلّى الطُّوُقِ) لول اسن بنيسير: ا اتوت لزق 
..الخ)؛ ققد طهر لَك مَا فاه أذ «تئدرسة ظَامِرُمَا الْعَقُو فِي الْعَلبَة وي الْعَيْنِ 
الْقَائِمَةِ عِنْدَ ان بشيير. 


ن قُلْتَ:حَيْتٌُ کان الأ كما فا قلست كلم أخرَ اله لصف قَوْلهُ:روك إن أصاب عَيْتَها)؟ 


(4) ما بين المعكوفتين ثابت في (نسخة: ب)ء وساقط من (نسخة: أ). 


جاشية اأعلاسة, الممقن “مصطفى الرياصي" على "مداهر (ثررر“ للتتائي 
2522252-5-552 


المحرّي في الل ٳذ فيد تقض مِنْ كلام ان تهر بشیر م 
مختصر خليل ER E‏ له ل 
| [173]....................(ق): «تلخص ين كلاه أرب صُور... اخ چو a‏ 


3 لا یخی نلحم یو خط ؛ لأ قرله:روقال ابن أي زا: يسل في لايق 
اضرا بالقالسب) يني عَلَى تفرسير الَْلبَةِ [بة رج“ اخْيِمَال الوجُونٍِ وَمُوَيْخَالِكُ 
َفْرِيسرَهُ وَإن اتلطت الْعَذَرَةٌ ُبالْمُصسيب يقيسا وركم سن ال وء لن ديك 
يعي أن الْمُرَاد ب ِالْحلبة: حي وُجُووِها رها عَلَى الطلين. 

:وان لا عقو إيهماء وَهُمَا: إا كالستة اة يَقتَضِي نضا أن الْمرَاةبالْمََبَة: 
كنوت قوقع التّدَاقُعُ في گلامه. 


(1) قال الزرقاني في (شرحه على خليل):"(لا إن غلبت)؟ أي: كثرت إن كانت أكثر منه تحقيقا أو ظنا قوياء فلا 
يعفى عما أصابه على المعتمد"؛ انتهى. 

فقال البناني محشيا: (1/ 44/ فكر):"قول (ز): (إن كانت أكثر منه ...الخ) هذا هو الصواب كما في (ح) حلاف 
ما لابن هارون من أن المراد: غلب احتمال وجودهاء وتبعه في (ضيخ)» انظر: (ح)؛ فالص واب أن الصسرر الأرييع 
كلها مع تحقق وجود النجاسة فيه وهي كون الطين أكثر منها أو مساويا لهاء ولا إشكال في العفو فيهماء والثالئة: 
غلبة النجاسة على الطين» وهو معفو عنه على ظاهر (المدونة)» ويغسل على ما لابن أبي زيد. وهو قوله؛ (لا إن 
غلبت ...الخ)» والرابعة: أن تكون عينها قائمةء وهي قوله: (ولا إن أصاب عينها»» وانظر: (طفي)" انتهى. 

قلت: الموضع الذي أحال إليه البناني هو هذا الموضع من (حاشية الرّماصي). 

(2) قال التتائي في (جواهر الدّرر): (1/ 1 تنبيه: تلص من كلامه أربع صور: اثندان من مفهوم قوله: 
(اختلطت)» وهما:إذا شك في وجودها وعدمهاء أو ترججّح احتمال وجودهاء والعفو فيهما أولى على ما في (المدونة) 
اعتبار بالأصلء وقال ابن أبي زيد: يغسل في الثانية؛ اعتبارا بالغالب. 

وإثنتان لاعفو فيهماء وهما؛ إذا غليت» أو كانت قائمة؛ وأدخل الكاف على (طين) ليشمل ماء الرش والمستنقع في 
الطرق» ولو أدخلها على (مطر) كما قال البساطي لكان أولى "اه كلام التتائي - رحمه الله تعالى --. 

(3) كذا في (نسخة: أ وفي (نسخة: ب): [بترجيح]. 


تمنو ما لل اة راش س تا _ 2D‏ 
TET TEE TT‏ 
الإشَارَةٍ ق بالرمز في بَعْضِهًا؛ في بغضها: : رمز ابن هاروت» وَفِي بَعْضِهًا: لابن رای 


وَعَرَاهُ ر لابن ارون وا الزرقاني لابن رايب وَمُوَعِنْدَه(الْعَلَبَةُ: زج 
الْمَوْجُوو. 

و(قه) لَمْ يُحْسِنْ مسا 

وَنَصّهُ:"الْصَْالَةُ َلَى ربعت ارج 


أَحَدُهاء أن يتسَاوَى الاحْتمالَان فِي جوا وَصَدَيِهَا هذا مُصَلَّى بِوِعَلَى مَاقَالَهُ فِي 
مدو تريح الطَّارة بالأضل. 
چ : نکر بجع ادال جریا الیو -علی عابي الشتركسق -, 


ر 


جبحا لِلأضْلٍء ويَخْلة وغل عَلَى أي آي محا محم محمد 5 ترچیحا للغاليب. 
الأإلسث: أن تق وُجُوحُقاء ون لا طهر لایلاطھ ار الین اهر (الْمُدوكق 


82 


٠‏ و 


أيُضاً: صي به 4 ويل على آي ابي محئ وهو اخسن سن حفن النّجاسَة. 
الرابع: أن کون لا عن ان ام ب یجب لاء انتهى 


ولا مَل (ح) هَذَا اَم وَعَرَه لانن ارود فَالَ:"فَحَمْلُ قول بسي مُحَمْسد اة 
[عَلَى مَغْتى: أن الْغَالِبُ ووم 


(3) وقع في هذا الموطن من (نسخة: أ) زيادة» لفظها:[ وهر ). خسن لتقت الجا سَة]» ول تقع في (ن 
جود لها في ابرع من (لُويح) في د امون وإنما مو مذكُورٌ في اله الي بعد أبي: اليك . 
الاه أن ما و َم هن َعم ين ناييخ (النسخة: : ).يربع : (التوضيح) بي : (نَجبوَنْه والدمياطي»» والله 
أعلم. 
(2) في ذا الْمَوْطِنِ من (التوضيح) مَادةتصُهَا:"وَحُوة باج "اه 
(3) كذا في (نسخة: ب) وني (نسخة: ): 0 مَعْتَى الْقَالِبٌ وُجُودُهًا]. 


خة: ب)» ولا 


جاشية العلامة. الممقق * 


مصطفى (لرياصي* على "وهر الررر" للتتائي 
الي يَظْهَرٌ مِنْ فَرْض دالْمُدَوكسة: :أَوجوةَ النّجَاصَة [مُحَفَّقٌ] فَالظّاورٌ أَنْيُْمَلَ 
َل الشيخ أبي مُحَمدٍ بونرا کم تكن اة أيْ: مال تكن الجا اة عَلَى الطُّينٍ"» 
انتهى. 
وَقَالَ ذل هذا - بعد أن قَسَرَ اد ة الْقَالِمَة عَلَى الطَّينِ-:"وَهَذَا أوْلَى 


اما عله ابن هَارُونَ کلام ا محمد" اند 
حمل عليه ابن م أبي محمار ا 


| مختصر خيل 
E 11741 |‏ 
1 26/ أ] الاس 


(1) كذا في (نسخة: | وفي (نسخة:ب) [مُحفقدا. 

(2) كذا في (نسخة: ا)» وفي (نسخة:نب): [الْعَالِية]. 

(3) يُنْظر: (مواهب الجليل): (1/ 150 151). 

(4) قال خليل في (مختصره): (ص: 18) :"ودیل ارق مال لائر وجل بت يه ران بنجس يبس يطهران بها 
بعد "ا 

)1لا التتائي في (جواهر الدّرر): (1/ 251):(و) عفي عن (ذيل امرأة مطال للستر)؛ آي: لأجله؛ كما جاء في 

السسئّة. (و) عفي عن (رجل بُلّتَ يمران)؛ أي الذيل والرّجل (بنجس يابس يطهران بما) يسرّان عليه (بعده) من 

موضع طاهر» وهذا هو المشهورء ومقابله: أ التبجس الرطب كاليابس 


تنبيه: 


ميقع في الرواية تقييد الزجل بالمرور بشيء طاهر بعده في قول مالك في (العتبية) للسائل عمن توضا ومشى على 
موضع قذر جافٌ: (لا بأس به). 

وقيّدها ابن اللباده وتبعه المؤلف» ومسالة الّجل عترجة علي مسالة اليل كما قال في (الأخيرة». 

ول يذكر المؤلّف تقبيد الازري: بأنّ محل ذلك مالم تستقر تستقر الرّجل على الموضع النجس» بحيث ينح منه ما يضر 
ورما أشعر بهذا التقييد قوله:(يمرّان). 

وشار البساطي لذلك بقوله: (وكأنٌ هذا القيد مأخوذ من قوله في الزواية:(مشى)."اه كلام التدائي - رحمه الله 
تعالى-- 


نصل في حلم إزاثة النجاسة وما يعفى عنه متها 


ع 
ي 
1 
5 
5 
E‏ 
: 


اشترط المرو على اوي رملد يروه 


| 1761]....(ته) :دول يکر[ ب/ 20/ ب] [الوأ) تفييد الْمَازري ...اخ وو“ .. 
* لَيْسَ هو بيد في المشالق وإلما هو اويل مالف لاويل ان الاد الي كرج 
به الولف لا يصح فول (وَدْبمَا شع اعبار هذا َد ...ا ). 


وَعِبَارَةٌ (التوضمح): "وَتَقَلٌ الْمَاز 38 لات أو ت لتأشباع: 


م 


أَحَدُها: ما راء عَن ابن اباد 


انيهًا: هدا الْذِي ذَكَرَهُ (تد). 


َالبها: أن الْمَاءَ يدف عن مسف ولا يلجم ُتَجْسْه إا ما یر" انتهى. 


وتخ وء لانن عرةه وا قا التارخ: "فصر ليخ لی فيد ان لد وم بر ويل 


(1) تقدّم نقل نص كلام العامة التتاتي من (جواهر الدّرر): (1/ 252). 

(2) هو: أبو بكرء محمد بن محمد بن وشاح اللخمي - مولاهم - الإفريقي» المعروف بابن اللباد. (المشوفى: 
3ه) فقيه علامة» تفقه على يحيى بن عمر» وعليه عول» وكان من بحور العلم» وتخرّج به أ منهم أبو محمد 
أبن أبي زيدء وقد امتحن وضرب وسجن» ومنعه بنو عبيد من الإقراء والفتيا إلى أن توفي» صف (عصمة الأنبياء)» 
و(كتاب الطهارة)» و(مناقب مالك). ينظر لترجمته: (الديباج المذهب): (2/ 196)؛ (شجرة الشور): (1/ 84)؛ 
(تحقيق تبصرة اللخمي) لنجيبويه: (1/ 104). 

(3) زيادة مستدركة من (مطبوع جواهر الدرر)؛ للتناثي. 

(4) نقدّم تقل نص كلام العامة التتائي من (جواهر الدّرر): 202/10 


(5) كذا في (نسخة: أ) وفي (نسخة: ب): لهُوّ]. 


ماشية العلاعة. (لممقق "مصطفى (ثرماصي" على "جواهر (ثررر" للتتائي 


من تَوَلَ: أن اماي لا تَكَادُرِجْلهُ تشر اسَيفْرَاراًَدْحَلٌ مَعَهُنَجَاسَةٌلَهَابَال؛ وَلِأَنَ 


ele 


المَاء يَدقَعُ عَنْ فو" انتهى. 

وأيضاالْمَبدُ َذِي کر لس لِلْمَاري وما ُو لكبو اللُخهي فة لما گر اويل 
افن الاب قال -أعيي: اللي -: "لَيْسَ هدا الذي ارا السك وَإِنمَاأرَاة: أن 
لجل إِدَارَََهَا بالحضرة ل يمنع مِنْ يَلْكَ اللَجَاسة [شيء] "إلا شيا لاقَدْرَلَهُ " 
انتهى. 

وَبِالْجُمْكَة هي تأویلات بالف بها لضا فَحَِتُ ری" عَلَى وَاحِدٍ ناء ا 


من الْجَرِي على عبر وال أَعلَم. 


| 1771ھ جع الچ TE‏ 


»» أَيْ: إلى الدّلكِ وَكَانَ أوَلا يَقُول :"لا عَفْوَ وَكَامدٌ مِنَ الغشل"» [اتهى]. 


(1) زيادة مستدركة من (تبصرة اللخمي): (1/ 104)» قال اللخمي:"وقال أبو بكر ابن اللباد: ذلك إذا مشى بعد 
ذلك على أرض طاهرة؛ لما رُوي: أن الدّرع يطهّره ما بعده. وليس هذا الذي أراد مالك وأنّما اراد أن الرّجْلٌ إذا 
أراد رفعها بالحضرة لم يمنع من تلك التّجاسة شيء إلا شيعا لاقدرله"اه. 

(2) وَيُحْتَمَلُ أنّْهَا: (جُرِي). 

(3) قال لیل في (مختصره): (ص: 18):" وف وغل مِنْ رَوْثِ دَرَابٌ » وبوْلِها إن لکا لا عبرو ..."اه 

(4) قال التنائي في (جواهر التّرر): (1/ 251):""(و) عفي عن (خف ونعل) من أثر ما يصيبهما (من روث 
دواب): خيل» وبغال» وحميرء (أو بولها)؛ لمشقة الاحتراز عنها فيح الماشي في الطرقات» أو للخلاف في 
ومحل العفو: (إن دلكا) على المشهورء وإليه رجع مالك؛ لعمل أهل المدينة فإن لم يدلكا فلا عفو. 

وظاهر كلامه: آله لا فرق بين الأمصار وغيرهاء ولا موضع كثرة الذواب» أو قلتهاء وهو كذلك» خلافا لسحنون في 
تخصيص العفو بالأمصار» وموضع كثير اليغال» وجعله في (توضيحه) تنبيها على كلام ابن الحاجب» وأصمله 
هنا "اه كلام التعائي - رهه الله تعالى -- 

(5) ما بين المعكوفتين ثايت في (نسخة: أ)» وساقط من (لسخة: ب). 


فصل في قم إزالة (لنجاسة وما يعفى عنه ينها 


«« كلام (قت) يقتي عَدَمَ اعبار الْقَبْدِهِ لإط لاق (لْمُدوكق» وان شاس وان 
الحاجب©. 

وَمَنْ ذَكَرَةإِْمَا مرا لسسون قط يعلافاً لل وَمَن يمه في قَوْلِهِ: "الاه 
اغْْبَارٌه وَفِي كلام اسن الحاجب إِعَارَة إِلَبْو لتغليله ِالْمَكَمّقَ وَالْمَسَفَة إنَمَا هيمع 
ذلك وَكَن يُقَالُ: ِنْمَاسَكْتَ لصتف نيك لأنهُقَدٌم: أن الْمَفْوَنمَا هو لسر 


(ثت) :«شرط الذّلك... الح »» 


(1) ما بين المعكوفتين ثابت في (نسخة: أ)؛ وساقط من (نسخة: ب). 

(2) تقدّم نقل نص كلام العلامة التتائي من (جواهر الدّرر): (1/ 253). 

(3) قال الشيخ محمد البناني في (حاشيته على الزرقاني): (1/ 45):"قول (ز): (بموضع تكثر فيه الدواب . ..الخ) 
هذا القيد نقله في (ضیخ) عن سحنولن؛ قا (ح): والظارٌ اهار رفي كلام اس اناچب إشارة لد ليله 
افق وَالْمََمَة إا هي مح ذلك وَقَديُقَالُ: :إلا سكت الْمَصئْكُ ن كرك لآل كنز أن العفر اتتا ر لسر 
الا یراز" انتهی» واعترضه (طفي): بأنّ إطلاق (المدونة) وابن شاس وابن الحاجب يدل على اعتباره. 
قلتُ: قد يُقال: : إنما أطلقوا اعتمادا على ماعلم من أن العف إلماهو مع عسر الاحشدرازه كما قال (ح) في كلام 
المصنف» فلا دلالة في كلامهم على عدم اعتباره» وقول (ز): (ونظر بعض الشراح ...الخ) وإن سمه (طفي) غير 
ظاهر فا ما قله (نت) عن (الطراز) حو بعيه ثقله في (الذخيرة) عن (اللرا)» وممناء: اک يمسم الخفٌ إلى أن 
يصل إلى مسح لا يخرج شيئا لعدم بقاء شيء» وهذا صحیح» وما أورده عليه لا یر د والله تعالى أعلم» انتهى كلام 
البناني رحمه الله تعالى. 

(4) قال التنائي في (جواهر الدّرر): (1/ 253):'' تكميل: في (الذخيرة) عن (الطراز):" شرط الدّلك: [أن] لا 
ييقى بعده شيء يخرجه المسحء بل لابد من الإثقاء؛ :حجر الاستجمار» ولا يفهم هذا من كلام المؤلف"اه 
كلام التتائي - رهه الله تعالی - 

قلتٌ: بحت عن كلام القرافي في (ذخيرته)» فلم أظفر به فلرُحث عته. 


ماشية العلامة. المحقق “مصطفى للرياصي" على "داشر اثررر" للتتائي 
خر جه المسلح). 

رر بغش ١‏ الشراح” في كيك:' بدي ِي لزان :يرج الغشل) لا 
«لمضخ)؛ لل الجا ةذ تج تُ؛ قلا يخر جا المضخ؛ قوسي العفو جيف 
وَس كَدَِكَ؛ لأ ما دام َء مِنْ بَا [َاقيَا]! 00000 


0 3 (ح» و(س)» (ج)» وَغَيْرهِمْ ی 


ْلَه «فيَحلَعهُ الماسع © ا 


[180]........(تت):<في 3أ/ 26/ ب ]إطْلَاق امم الْقَعِلٍ على الْمَامِحٍ تجو + 7.. 


** تَبِعَ في هَذَا ان فرځون» له ال في َل ابن الْحَاجب: : (مَلدَلِكَ يَخْلَعْهُ المَاسح) لآمَا 


نسّه:'كَوْله: : (المايخ» مُذْكِلٌ؛ إِذْ لا يصِحٌ أن بريد من حَصَل نة المح؛ لن الهم لا 
EEE‏ ا که © 


AEE 


(3) مر الخرشي» وكام في (گرجو لمختصر کی ل): ا ا 
الغشل بَمدَهُ کیا ولا ي ترط روا ليح گالا جار 
ئ كز لل 50 


(2) ما بين المعقوفتين ساقط من (مخطو Cem ea‏ الخرشي على خليل): 
111/0 

(3) قال خليل في (مختصره): (ص: 18): " وف وغل مِنْ رَوْثِ واب وولا إن دلكا لا غير يله 
لايح الم 

(4) قال التاتي في الجواهر القرر): (1/ 253):"وحيث لاعفو فلا بد من الغسل؛ ولذا قال (فيخلعه)؛ آي: 
الخف (الماسح)» الذي أصابه ما لا يعفى عنه كالدم ونحوهء إذا كان (لا ماء معه) وجوباء وإن كان متطهرا بالمساء» 
(ويتيمم)» فينتقل من الطّهارة المائية للترابية عند مالك؛ لأن الوضوء له بدل» ولا بدل لخسل النجاسة. 

تنبيه: في إطلاق اسم الفاعل على الماسح تجوز؛ إذ الحكم لا يخصه» بل المراد من حكمه المسح؛ وإن لم يمسح 
البتة"اه التتاثي - رحمه الله تعالى - 

(5) ما بين المعكوفتين ثابت في (ب) و(حاشية البناني على الزرقاني): (1/ 46) نقلا من الرماصي عن ابن فرحوكء 
وهي زيادة ساقطة من (01. 


فصل في حلم إزالة للنجاسة ومايعفي عنه بنها ___ 
كَإِذْكَمْ مسا“ ال E‏ اشم ِل عله جار" انتهى 00 

وال صجيي؛إذ لعن قروق فين نَم المدخ وشو باق ليره 
وقش وضو بال يتيكم؟ آم بصي باجا محَاقطة عى الطَهرة لْمَلة. 

أن من ل بم ل مضع ومسو باق أو انق فلا شكال فِي زوو وَل َا 


ليه َي ذز لا بوجت له تفضا قاد يوم آله اينِغة. 


وَِدَاقَالَ ان شاس: لو مَسَى ماسح حقو عَلَى نَاسَق ولا مَاء مَعَة يلف ريي 


ل ام بَدَلْ هَن الْوُضْوى وَالتّجَاسَةٌ لَابَدَلَ لها" انتهى. 
وَكَذَا الي id‏ مَنْدُوضَةٌ في گلام ایر 


(1) ذا في ()» وني (ب): [ينسح]. 

(2) قال الدردير في (الشرح الكبير): (1/ 75/ مع الدسوقي/ فكر):" (فيخلعه المامسح) أي من حكمه المسح 
الذي أصاب خفه مالم يعف عنه حيث يجد من الماء ما يكفيه لوضوئه وإزالة النجاسة"» انتهى. 

وقال الدسوقي محشيا عل الدردير:" (قوله: وقد كان فرضه) أي حكمه (قوله: أي من حكمه المسح إلخ) أشار 
الشارح بهذا إلى أن حلع الخف ليس مختصا بمن كان على طهارة مسح فيها بالفعل» بل يدخل من لم يتقدم له مسح 
أصلا بأن لبسه على طهارة وأصابته الدجاسة وهو متطهر أو بعد انتقاض وضوئه» وقد تبع الشارح في إدخال هذه 
الصورة في كلام المصنف (نت) التايعٌ لابن فرحون في (شرحه لابن الحاجب)؛ قال (طفى): (وما قاله غير 
صحيح» بل المسألة مفروضة فيمن تقدم له مسح ووضوؤه باق وأصاب خفه نجاسة لا يعفى عنها ولاماء معه؛ 
لأنه في هذه يتردد في أنه هل ينزعه ويننقض وضوءه بالنزع ويتيمم أم يبقيه ويصلي بالنجاسة محافظة عل الطهارة 
المائية؛ فذكر المصنف الحكم بقوله: (فيخلعه الماسح)» أما من لم يتقدم له مسح ووضوءه باق أو انتفض وضوءه 
فلا إشكال في نزعه» ولا يحتاج للتنبيه عليه؟ إذ نزعه لا يوجب له نقضا؛ فلا يتوهم أنه لاينزعه). 

قال (بن)1أي: محمد البناني]: إن قلت يمكن أن تصور المسألة بغير الماسح إذا لبس الخف على طهارة وانتقض 
وضوءه ومعه ماء قليل لا يكفيه إلا لغسل النجاسة أو للوضوء مع المسح؛ فهذا يتردد؛ هل يتوضأ ويمسح فيصلي 
بالنجاسة أو يخلعه ويتيمم لقصور الماء عن غسل رجليه؟ 

وحينئذ فيصح حمل الماسح على من حكمه المسح كما قاله ابن فرحون ومن تبعه. 

قلت: لا يصح دخول هذه في كلام المصنف؛ لأمرين: 

الأول: أن خلع الخف في حقه غير متعين؛ لأن له أن يغسله ويتيمم. 

الثاني: أنا لا نسلم أنه يتأتى التردد في هذه الصورة؛ لفقد شرط المسح» وهو طهارة الجلد؛ فلا يتوهم صحة = 
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*» قال تفش هم: حك اخ لان الوَجْه أو قاق اَذ 5ا أب باجا ة فيا 
يُحْمَلُ عَلَى الطَهَارق وَهُوَ لاقع مِنْ [ب/ 21/ أ] بوت الْمُسْلِدِينَ". 

رالا أب [بالطه اروا" في ا يحل عَلَى النّجَامَقِ قلا يتاج يديك أماإدًا 
خب بالشيْءِ عَلَى ما يُحْمَلُ علب اد ِشْكَالَ في ذَلِكَ. 


#الوضوء حتى يتردد بينه وبين التيمم» وحينئذ فلا يحتاج إلى التنصيص عايها اه. ٠"‏ انتهى كلام الدسوقي رحمه 
الله تعالى. 


قلت قل وكلام البناني الذي نقله الدسوفي مأخوذ من (حاشيته على الزرقاني): (1/ 46/ فكر) بتصرف يسير جدا. 
(3) قال خليل في (مختصره): (ص: 18):" وای عَلَى مار ِن ال صََقَ الْمْسْلِمَ'له. 
(2) قال التنائي في (جواهر الدّرر): (1/ 254):"(و) عفي عن (واقع) من سقف ونحوه على مار مثلاء ولا کلف 
الشؤال عنهء (وإن سأل) وأجيب (صدّق المسلم) فيما يخبره به من طهارة أو نجاسة» ومفهوم (مار) مفهوم 
موافقة» ومفهوم (مسلم): أن الكافر لا يصدق» وإن أخبره بالطّهارة. 
تنكيت: 
معارضة البساطي لهذه المسألة بقول (المصنف) فيما سبق: (وقبل خبر الواحد) إن بن وجها أو اتفقا مذهباء ترذ 
بتقييد هذه بتلك"اه كلام التائ - ره الله تعالى - 
(3) ما بين المعكوفتين ثابتة في (نسخة: ب)» وقد حلت متها (نسخة: أ). 
(4) قال خليل في (مختصره): (ص: 18):"وكسيف صقیل لإفساده من دم مباح وأثر ممل ل ينك"اه. 
(5) قال التتائي في (جواهر الدّرر): (1/ 256):"(و) عفي عن (أثر دمل) حصل منه دم أو فبح» وأصاب الوب أو 
الجسد وهو: بدال مهملةء وتشديد ميمه وتخفف» وهذا إن (م تنك)؛ أي: يفتح» فإن فتح لم يعف عن أثره 
ووجب الغسل؛ لإدخاله التجاسة على نفسه» كذا فسّره البساطي. وقال الشارح: إن لم يعصر. وهو بعض من تفسير 
اليساطي» فتأمله» ولو قال:(كدمل)؛ ليدخل الجرح بمصل» لكان أحسن. = 


*» :تع ق الال لف ولع لی ر ویم فیا 
ال في (لْقَامُوسِ):"الدَمّل» کسگر وضُرّدِ جَمْعُة: دمامیل "» [انتهى] 80 


| ]183[ (قھ):«کما قال اين عبد السلا چچ ... 52 
** ما اله ان عبد السام قل في (التوضيج» وَقِلَهُ. 
قَالَ ابن اجي: :وما رال شَيْحْنا يَقُولٌ: لَيْسَ مُخْتَضأ بو ل سبق به لبه ِلَب اض وك 


n2 


أَجِذْهُ" التهى. 
"رة الع أبو اْحسرء ونه اكا وَمَايكُوُ ين الذايل 1 لر 
بمنركة اقرز ةاي لا كف وَإِنْ كان دم َلك إِنمَا ييل بالْحَك CT‏ 
من پو ذلك رك الْحَكء [أز]” ترک عَليِْ مم" انتهی. 

:"كلام أبي الْحَسَن مدا يفِيِةُ يبد أل قى عَم سَال ين الئل لوده أو الأفقر 
بالك حبك كلاحل نيت حك كا HEE‏ َه" اَن عند لامي 5 


الذئل الو احِدّة وَغَيْرهَا بالف هذا" التهى. 
َقَدْظَهَرٌ: أَنَمَاَالَدُائِنْ عد السلامٍين الْعَْوِ مُوَّالصَّوَابٌُ؛ نَكَانَ مَلَى (شق) 
الاقيصّار علي إلا أنه عير مقي لكر بل الْحَدَاءُ عَلَى الاختياج لَك 


-قوله: (دمل) يحتمل الواحدة وأنَّ المتعدّدة كالجرب يعضى؛ للاضطرار لنكتهاء كما قال ابن عبد السلا 
ويحتمل الإطلاق» وهل دمله كدمل غيره؟ قولان"اه التتائي - رمه الله تعالى- 

(1) ما بين المعكوفتين ثابت في (أ)» ولت منه (ب). 

(2) تقدّم ثقل نص كلام العلامة التنائي من (جواهر الدّرر): (256/1). 

(3) في (إنسخة: الگ الليغ: رما زگ كَالدمَاوِيلٍ ...)» وفي (نسخة: ب): لالْحَكةُ النُْ: وما يكل من 
التَمَاِيلٍ والقروح . ۰ والعُيتُ ون (مَوَاٍ الجليل) :157/0 

(4) ما بين المعكوفتين ثابت في ()) وني (ب): [و]. 


(5) ما بين المعكوفتين ثابت في( وفي (ب): [تفريقة]. 


حاشية الملامة, الممقن "مصطفى (ثرماصي " على ”واھ ررر“ للتتاثي 


[كيفية تطهير الحل التجس] 
مختصر خليل ............ رل «ریطهر محل النجس[1/ 27/ ۵ AA‏ 


[184]...................(قق) :«أي: الس »© 01 


»» ُو تفي لمحل إلا قفي تعر 
مختصر خليل Ue‏ بی OSA‏ 


.)لاء لِلْمُْصَاحية.. 030 ARS‏ 


چ قال الِْسَاطِي: حال ونه مُصَاحِباً لِحَدَّم التق و مَأ نيلب يَطْمْن)؛ 
جات اماب في لاهو [ ةع . 


ر(قه) عَبَرَعَن الأول بِتَولِه: راا لاحت َم تفع الْمُقَابلَةٌ مَؤْقِعَهاءإذ 
الْمُصَاعَبَةٌ لاهم مها أن الْمَجْرُورَ حال تعلق بمخدُويء امل 


(1) قال خليل في (مختصره): (ص: 18):"ويطهر څل النجس بلا ية سلو "اه 

(2) قال التتائي في (جواهر الدّرر): (1/ 258):"ولما ذكر بعض المعفوات» وعلم أنه لا بد من تطهير غيرها 
بالماء» تكلم على كيفية التطهير بقوله:(ويطهر محل) الشيء (النجس) -أي:/ المتنعجمر - (بلانية) على الأصح؛ 
لأن المتروك لا يحتاج لنبةء والباء: للمصاحبةء ويحتمل أن يتعلق ب(يطهر)؛ (بغسله)» ويغسل وجوبا (إن 
عرف) محله بعينه يقينا وشك في محله» (فبجميع المشكوك فيه) اتفاقاء ولا يجزثه التحري. 

وظاهره: غسل جميعه» ولو قسم الثوب» وانظر: هل ظن موضعها كسعلمهاء أو كالشك» ولهمذه المسآلة نظائر» 
انظرها في (الكبير) "اه التتائي -- رحمه الله تعالى -- 

(3) تقدم تقل نص كلام خليل. 

(4) تقدّم نقل نص كلام العلامة التتائي من (جواهر الدّرر): (1/ 258). 

(5) كذا في (نسخة: أ)» وفي (نسخة: ب): [حسبة]» وهو تحريف. 


صل ني جم إزاثة لنجاسة وما يعفى عنه منها 


مختصر خليل سن حوره ريه َوه «فِجَوِيع امک ك فی۵ 1111111111111 | 
]186[ .............(قلك):«وظاهرة: [غسئل جییو] 0 رو س چچ E‏ | 


e‏ ةة في مَحَلٌ النّجَاسَق إل أن يتَحفَّىَ أن القشم 
بوڈ عله فصي ر كَلنويِيِْه قله صَاحِبُ (البقطعه !4 


(3) قال خليل في (مختصره): (ص: 8 ,ويطهر محل النجس بلا نية علو إن عرف ولا جوع اكول 
فی "ام 

(2) زيادة مُسْتَذْرَكَة من (مطبوع جواهر الدرر): (1/ 258). 

(3) تدم نقل نص كلام العلامة التناثي من (جواهر الدُرو): (258/1). 

(4) وَقَالَ صَاحِبُ (الْججمْع) فیا إا قَسَمَ الَوْبَ "کاو رضت آل سم في وض م حفن آل فيو تجا ةل 
النْجَاسٌَ بَيدةٌ ينه َكَانَ ثل أحَدٍ الْكُمَين انتی.گذا في (مَوَاِبٍ الْجَلِيل): 161/0(« 

وكتاب (الجمع) هو للعلامة أبي حفص عمر بن محمد بن عبد لله الباجي المعروف بالقلشاني» وهو شرح عظيم 
على (فرعي ابن الحاجب/ جامع الأمهات)» وهو على اسمه جامع؛ فيذكر كلام ابن عبد السلام أولاثم كلام 
الشراح كالناصر المشذالي وابن راشد وابن هارون وخليل وابن عرفة وغيرهم ويبحث معهم وينقل كلام الأئمة» 
وربما أطال في بحثه» ينظر: (كفاية المحتاج) : (ص: 231). 

وقد أكثر النقلّ عن (الجمع) الحطابٌ في (مواهب الجليل)؛ ففيه مثلا: (1/ 479):" وقال ابسن فرحون: (قال 
بعض الشراح: وي (شرح الجلاب) -وأظنه (اللباب)-: أن في الزيادة اليسيرة قولين)» انتهى. 

قال الحطاب: وكأنه يشير إلى صاحب الجمع فإنه ذكر ذلك .."» انتهى. 

فيال الجب رغم عظيم الاستفادة التي الي الحطاب من (صاحب الجميع) وكابه فإنه لم يعزفه! ققد قال في 
(مواهبه): (1/ 54/ فكر):”وَصَاِبُ اْجدْعُ ذالم أت عَلَى شوو أت ون + جزمايََعُفه جين گلا دن 
ارود وان رَاشِدٍ ابن عبد الام يحت مع َل ْم " » انتهى» وهذا يفيدثا من جهة السلوك والأخلاق: ا 
العبرة بالحق لابقائلة: قالحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها أخذها. 

(5) تقدّم نقل نص كلام العلامة التتاتي من (جواهر الدرر): (1/ 258). 


ETE > عاشية‎ 


HK‏ صَدََ رج با باه نه: كله َقَالَ:"إنْ عرف جزم أؤ 
راد الْمَشْكُوك: مَاوَقَعَ فيه ارد على حَد سوا َلْمَؤْهُو: نسل وق" 1 

وَمُفْتَقَى مقافي (الْجلّساب: كير إن عرف) بان جرم بي وَالْمَظثون 
گالتشگوك [قاراةا" العش كرك قي وايش مل الْمَظنُونَوَالْمَوْمُوم وَعَليْهِ 
غيل وبع مَاوَقَعَ فيو مُطْلَقٌ ارده وَكَدْيْيحَتُ فِي غشل اموي باذ الْوَهْمَ 


في الْحَدَثٍ لا ایرث فَاْحََتُ كَذَِكَ» أو اوی" التهى 


ولام حَسَرٌ وول اله لِمَاصَدَرَ بو: باد نها اللي أ أن الْمَوْمُومَ لايُفْسَل؛ 
إذ تأر يڌ" گماټ اي عن افن ڪر ةرهم ايده فو شك لغ 


(1) كذا في (الأصلء بنسختيه)» ووقع في (حاشية البناني على الزرقاني): (1/ 48) تقلا عن (عج): [بأن أراد]. 


E‏ :114 قول العلامة خليل: إذعغرف ورلا رج | اكوك 
ن يني أن الل امتتجى طهر يقني إن تعن ورت وذ تب متف الوصا ل طهر ايقن لي 


ê 


ا کک 


ويه ور 


غل چ مَمَيرتين ونه 


ل ی أ طليا لملا 0 نیل 
إا إلا صو قط وما ی حل الاح يذ يذل تَحْتٌ وإ صورتان 
OOS‏ الي دَحَبَ إل اشح سال إن لْوَهمَ في الْحَدَثِ لا تَأثرَ كه َالْكَبَتُ ديك أز 
أؤكى» لی ن اَن کالم ان المؤمُوع لا يعْسَل؛ إذ ل تا ير َه في الْحَدَثِ کا ياي ڪن ابي عَرَكَةٌ: (تَوَمُمْ 
نایتو دون شك لوا" انتهى. 

(3) نقل البناي في (حاشيته على ال ازرقاني) :/ فكر) كلام (عج) واستحسان الرّماصي لله من هناء وقال 
نيب عقيبه:"فأنت ترى كيف ألزمه دخول الوه واعترضه» وقد علمت أل المعتمد عند (مج) و(طفي) هو الطريق 
الأولء ورجح أبو علي الطريق الثاني واستدلٌ له بما في (ح) وغيره: من أله ذالم يجد ما يعم به الوب وضاق 
الوقت فاه يتحرى جهة ويغسلها ويصلي به كله» قال (ح) في مسألة الأواني الآنية: والتحري إنما يحصّل الظيٌ» 
فلو كان الظن يكفي في تعيين التجاسة عند وجود الماء مع انساع الوقت؛ لاستوى محل الاختيار والضرورة تال 
فَإنّه دقيق» وفیه دلیل ظاهر» انتھی۔ = 


فصل في حلم إزالة النهاسة وما يعفى عنه ينها ١‏ 5 
غلافاً لس في فوله :يفي أَنْيَكُونَ الْمُرَادِبالكَكٌ: عَدَمُ اين فذحل 
الظَنٌ)". انتهي. 


| مختصر خليل امام قي م اكلا دي ار 
1 [188 :رکد في رج »ړک E I‏ 


دقلت (آي: البناني): وقد يقال: المنزل منزلة العلم في الطريق الأول هو الظن القوي» والحاصل بالتحرّي ظنّ غير 
قوي» وهو ظاهرء وحينئد فلا دليل فيما قال» وهو ظاهر حلاف ما في (ح)» والله أعلم"؛ انتهی كلام محمد اليشاني 
رمه الله تعالى. 

(3) قال الشيخ أحمد الدردير في (الشرح الكبير/ مع الدسوقي): (1/ 78/ فكر):" (ويطهر محل انجس بلا نية) 
متعلق ب(يطهر) والباء بمعنى مع أي يطهر مع عدم النية (بغسله)؟ أي: بسببه» ويصح أن يكون (بلا نية) متعلقا 
ب(غسله)؛ أي: يطهر محل النجس بغسله من غير افتقار لنية. 

وعلى كل حال: يستفاد منه أن النية ليست بشرط في طهارة الخبث (إن عرف) محله» والمراةٌ بها: ما يشمل الظن 
(والا) يعرف بأن شك في محلين مثلا (فبجميع المشكوك)؛ أي: فلا يطهر إلا بغسل جميع ماشك (فيه) من ثوب 
أو جسد أو مكان أو إناء أو غيرهاء ولا فرق في المشكوك بين أن يكون في جهة أو جهتين متميزتين"» انتهى. 

قال الدسوقي محشيا:" (قوله: والمراد بها) أي بالمعرفة: ما يشمل الظنء فمتى تحقق محلها أو ظن طهر بغسله 
ولو بغير نية. 

وأما المحل الموهوم كما لو ظن النجاسة في جهة وتوهمها في أخرى فلا يغسله؛ إذ لا تأثير للوهم في الحدث؛ فأولى 
الخبث» كيا حققه (طفى) رادا على الشبخ سالم السنهوري في جعله الوهم كالشك الآني في قوله (وإلا فبجميع 
المشكوك فيه)؛ وذكر (عبق) القولين» وصدّر بالأول» وفي (بن): أن الأول معتمد عند (عج) و(طفى)» ورجح أبو 
علي المسناوي الثاني"انتهى كلام الدسوقي رحمهم الله تعالى. 

(2) قال خليل في (مختصره): (ص: 18):"ويطهر محل النجس بلا ني َس إن رف َا ويي الْمَضْكُوك 
فيه : ككميه بخلاف ثوبيه فيتحرى بطهور منفصل كذلك"ام. 

(3) فال التتائي في (جواهر الدّرر): (1/ 258):"(ككميه) يصيب أحدهما نجاسة ول يعرفه بعينه فيجب غسلهما 
على الأصح» وأطلق هناء وقيده في (توضيحه) بما إذا لم يضق الوقت» ووجد من الماء ما يعمّه» وإلا تحرّى محلّها 
كالتوبين. 

أبن العربي: لو أفردهما جاز التحرّي "اه كلام التنائي - رحمه الله تعالى - 


#« اليد ذَكَرهُ في (توؤضيجه فيمَا َل هَذِو. 
مختصر خليل SOMES‏ كلدل ون دري سرا ص 
..(تت) :«مغطو ف عَلى زوال)» 0 


fe, 


*» الصَّوَابُ أَنْ يَقُولَ: ”مَخْطُوفٌ عَلَى رطفي ". 


مختصر خليل ........................... «ررف شلك في (صتاتیچ »© ET‏ | 
]190[ م( :و أطلقَ شنا وړ SET‏ 5 


»*» نَدْيْقَال: م بطق لآل عر بالك 1ب/ 21/ ب]ء وَعُرَادُه: عيفش وَمُوَّ: ما 
اسْتوَى رکا كُمَا هو مُرَادُ برق فَالظنُ [آفوی] ب يب مَمَهُ الغل» وَالْوَهُمْ لا 


ْله في النضح. 


(3) قال خليل في (ممختصره): (ص: 18): "ولا يلزم عصره مح زوَالٍ ْو لا لون ربح عَسرا "اه 

(2) قال التتائي في (جواهر الدّرر): (1/ 259):"(ل) إن بقي (لون ورييح عسرا)» فلا يلزم زوالهما لعسره» ويعفى 
عنهما كما يعفى عن ريح الاستنجاء يبقى في اليد والمحل إن عسراء فإن لم يعسرا أزيلاء ولزمه العصر» فهو مرج 
من المفهوم» وهو:قإن بقي طعمه لزم عصره وإن عسر زواله. 

وقول البساطي: (قوله: "زوال طعمه" متعلق ب"يطهر"؛ أي: يطهر بكذا مع زوال طعمه؛ وقوله :الوذ ورييح 
عسرا) معطوف علي (زوال)؛ آي: يطهر يقيد زوال طعمه» لا بقيد زوال لون وريح عسراء وفبه دقف يعد أن 
يقصده المؤلف)» وقد يقال: إن المؤلف يقصد غيره» وهو كما قررناه» ولا شك أن لمؤشف أدق نظراء وأوسع 
باعا من البساطي» فكيف يبعد عليه فهم ما فيه دقّة؟!» والله الموفق "اه كلام التتائي - رجمه الله تعالى -- 

(3) قال خليل في (مختصره): (ص: 18):"والغسالة المتغيرة نجسة» ولو زال عمين النجامسة بغير المطلق لم 
يتنجس ملاقي محلهاء وَإنْ شك في إصَاها وب و. 
(4) قال التتائي في (جواهر الدّرر): (1/ 260):"و النجاسة المتحققة (إن شك في إصابتها الثوب وجب نضحه)» 
وظاهر كلام المصنف أله لا فرق بين كون الثوب غير مصبوغ يظهر فيه أثر التجاسة» كثوب الحائض الأبيض» أو 
مصبوغاء وفرق في (الجلاب)» فقال:" ينضح المصبوغ دون غيره"» وبه قيّد المؤلف قول اين الحاجب:(فإن شك 
في إصابتها نضح)ء وأطلق هنا "اه كلام التتائي - رحمه الله تعالى ¬ 

(5) كلا في (نسخة: آ)» وي (نسخة: ب): لأَقْوَى]. 


فصل في عثم إزالة النهاسة وما يعقى عنه منها _ 1 
وَِذَاقَالَ الولف في (أوض يج EFEEE‏ ا لار للاخ ال؛ حال لا 
وَمْمٌ [1/ 27/ ب] وَمُطْلَقُ الظَنٌالْميْرِالْقَويّ كاك في التُضح". 


هَذَا مُلَخْصُ ما رَه ح)» وَمَنْ َيه 


e 


۴ اله اين القاس وَسحُون. 

وَما دَكَرَهُ يِن عزو الْإِعَادَة دامن ذكر نحو للش ارج وَقَصَّلا في الإع اة تفص بل 
ارك غشل التجَاسَة: يعي الْعَامِدُ بد وَالْعَاجِرٌ وَالنّاسِي وَالْجَاهِلُ في الْوَقْتٍ. 

وما عَلَى هدا اليل الس اطي وص» وَغَيْرٌوَاحِدِ وك يَجْعَلُواالْجَاِِلَ 
كَالْمَاجِزِء بل كَالْعَايِِ و الصَّوَابٌ إلا ان يَكُونَ مْرَادُ (قة) بالجَاهل: الْجَامسل 
بالّجَاسَةء لا البجاهل بحري“ 


(1) قال خليل في (مختصره): (ص: 8ن ك في |صَايهًا َوب و 
کالغسل "اه 

(2) قال التتائي في (جواهر الدّرر): (1/ 71 ,إن ترك) النضح من وجب عليه مع الذكر والقدرة» وصلى في 
ثوب بغير نضح (أعاد الصّلاة) أبداء قاله ابن القاسم وسحنون» ومع العجز والنسيان والجهل في الوقت"اه كلام 
النتائي - رمه الله تعالى - 

E GEE E RLS E‏ قاله ابن القاسم وسحنون» ومع 


تَفْسِحُهُ وإن ترك أعاد الصلاة: 


الأول الاق الجاعل اسي غير ماهو امول في الشرح) وضيره من الحا لاد 

والثاني: أنَّنسبة هذا التفصيل لابن القاسم منه كالشرح » مخالف لنقل (ح) و(ق) عن ابن عرفة من نسبته لابن 
حبيب وأن ابنّ القاسم يقول بالإعادة في الوقت مطلقاء قال (ح) : إلا أن يقال لابن القاسم قولان. قال (عج): 
وعد خفاؤهما عل این عرفة حيث اقتصر عل أن فصل لابن حبیب" انهى كلام لز قاني رجه اله تعال. 

فقال البناني محشيا على الزرقاني: (1/ 51/ فكر):"وقول (ز): (الأول: أن إلحاق الجاهل بالناسي ...الخ) 
الاعتراض علي (تت) صحيح؛ قال (طفى): رت بالسجَاِل: الْجَاِل بالتَّجَاسَق لا الجَاِل 
بحُكْوِهًا): انتهى"» انتهى كلام البناني رحمه الله تعالى. 3 


ماشية العلامة. للموقن "مصطفى الرماصي* على “جداهر ررر للتتائي 

1 عند ان الَْاسِوٍ 
سڪون وَعیسّی ن ويقار: بيد [بالتجام E‏ فِي الْوَقْتٍ مُطْلَقاًعَامِدا أو تايا أو 
اها والتفصيل الذي ذَكَرُوهُ لان بيب فَقَط. 

ا في الْجَواجی: "َو صَلَّى مَنْ أمزتاهُبالضح درد أن ينضح. 

مَل ان اقام وَسحتُون وَعِيسَى سن ديقار: بويد الصَّلاة؛ لأ تارك فَرْض طَهَارَق 

َِمَهُإِعَادٌَ الصّلَاة گالغشل. ١‏ 

ا انف وف افو الْمَاجَشُون: لا إِعَادةٌ عَلَيِْ 

ا يد بدا ني لقند ټل ِلَاأَنَدُلَمْ يَرَكِكَ فِيمَن احْتَكُمْ فِي 
ET‏ بره ية الفح نتفي في ذلك" انتهى" باخحصًار. 

9 کال ان الخاجب: (وَكَوْتَرَكَ الفح وَصَلَى فسان الام وون وَعِيِسَى ن 

جقار: بويد گالغشلء وَل اهب وان افع وان الماجشوطً: لا إعادة 1ء ]*. 

ال هن عند الْسَّكَام:"الْمُتَحَصَلٌ من تقل الف : أنه لا جلاف أنه لايد أبداء 

وَاختلفَ في إِعَادَيهِ في الْوَفْتء [وَيَبْقَى]” 0 قَوْلُ اسن حيب: اة كَقَوْلٍ اسن 

الْقَاسِمٍ في غشل التجَاسَة'" انتهى. 


e 


وَكَالَ ابن غرقة:"وَفِي إِعَاكةَِارِكهِ في الْوَقْتِ: 


انها إن کان تايمياً. إا دأبدا: لعيسى مَحَ سحثون. وان الام مَمَ سَمَاعِهِ مُوسَى فيا لم ره 
من َوب اخْتَلَم فيه وَالَْيِنٍ َع م ان الْمَاجشون» وَائْن حَبيب قال :"لا يعي دمن تركه فيا 


(3) كذا في (نسخة: أ)» ولم تقع هذه الزيادة في (نسخة: ب). 

(2) ونقله القراني في (الذّخِيرَة): (1/ 1 19/ 192): (ط/ دار الغرب الإسلامي- بيروت). 

(3) زيادة [عليه] ثابتة في (نسخة: أ) من (حاشية الرّماصي) معرُوَةٌ إلى (جامع الأمهات) ولم تقع في (مطبوع جامع 
الأمهات)؛ (طبعة: دار اليمامة)» فليحفق. 

(4) ما بين المعكوفتين ابتداء من قوله: (قال اين حبيب..) ثابت في (نسخة: !)) وقد خلت مله (نسخة: ب). 

(5) كذا في (نسخة: آ)» وفي (نسخة: ب): [بقي]. 


فصل في حم إزالة للنجاسة وما يعفى عته متها 
لم يرهن توب اَم فيو» مَح ابن رشلا عن ابن افع" انتهى. 

وَمُرَاده: وَفِي إِمَادَةِتَارِكِهِفِي الْوَقْتِ وَعَدَمٍ إِعَادَيِهِ وَِدَا[أ/ 28/ أ] راد فِي الْقَوْلٍ 
القالث: ا كَبداً. 

وأشاريقَلو: (في قول ابن اقام وَسَمَاعِهِ اَم يَرَهُمِنْ كوب احَْكمَ فيو لا 
د نلعن ان لقابو في الجن إا لم بقح كا بر في ازب الذي نام 


فيه: أنه بيد في الوَفٍْ .<“ 


1 - 4. 


كذ غر لَك من مذ الُولٍ: أ ان القايم مح يمى ومسسخوف عِنْدَمُم الإمَائةُ في 
الْوَقْتِ مُطلقاً. 

وَعَلَِْ َرَج ان شا وَاْنَ اْحاجبء وَأ اتبيه باشل في مطل الإعَاقٍ لانَاما. 
عى مداخل كلام الُصلفر. ْ 

َب َر العامة ان مسرلؤوقء ولا ُن هبقل إن حب کنو يچ عَلَى 
ينال ان الخاجب؛ لضفي فول ان حيس وَِنُّلَمْيرَ الإا يمن ايلم في 
َوه عسل ما رَآىء وَلَمْيَنْضَحْ مَالَمْ ر گما تَقدّم. 

والفصئف أطلق, تأجل 

وقول ر - جمد أن رر كم الصف كما روه ِن لصيل بين العا وَالْجَاِل: بهد أبد 
والّاسي و الْعَاجز: [يتقيد]© في الوَفْتِ-:"رَعَرَ ابن الحاجب هذا اقول بان اقم وَعِيسَى 
ووو وَعَرَاهُصَاحِبُ اللاب لازن القاس قط ورا ان مى بان اقام وَعيسى. 


(3) يثظر: (التوادر والرّيادات على ما في المدوّنة من غيرها من ألأمهات): (1/ 66). 

(2) ما بين المعكوفتين لم يقع في (نسخة: ب)» وثبت في (نسخة: ا)» هكذا :1 يدا ويُسْتَمَلٌ آلها: ابيا 
فتحرّفت عل التّاسخ. 

(3) في المطبوع من (مواهب الجليل): [طبعتي: دار الفكر: (1/ 166) والكتب العلمية: (1/ 241)]:"وَعَن ابن 
الْحَاجِبٍ: ذا لْقَوْلُ لان الام وَسحْئُون ... "اه. والظاهر أَنَّما في (مخطوطتنا) من المنقول عن (مواهب 
الجليل) أَرْجَحٌ. 


جاشية العلاعة. لمحتن “مصطفى (لرياصي“ على "جواهر (ثررر" للتتاثي 


وَعَاهِر کلام [ب/ 22/ ]اممف في (لتُوْضيي وان عرقة: أن مدا اْقَوْلَ إِسائن 


حبيب» وَآنَّ ان الام يمول بالإعَادة في الْوَفْتِ قط سَوَاءُ رة عَمْدًا أو سَهْوًا. 


وَصَدَّرَ به في (الشايل» وراه لابن القاسِي رَعَرًاالقَوْلَ الَّذِي ذَكَرَهُالْمُسَئْفُ لان 
خیب ولل افن الْقَايم ولان" . 


وَفيه تر نلو الَا ِي گ لام ان الحاجب عَل اميق وَقَذعَلِْت آله َيس 
مراد وداه َلك حَبَّى جَعَل لائن اقام قَوْلَيْنِ ولیس كَذَلِكَ. 
وما أطت في هذو سال إلي م أر من حقها من الشراج لراك لمرن *. 
[تفسيرٌ التضح] 
1 مختصر خليل ................. ةوهو ره ه28 
|11921 .............(قنق):«في تفسير الْمُصنّف راصح إجْمَال eee...‏ 


(3) في المطبوع من (مواهب الجليل): (1/ 167/ فكر): وَعَرًا لْمَوْلَ الذي كر لبن حبيب لابن اقام ...اه 
(2) إلى هنا يتتهي كلام الحطاب من (مواهب الجليل)ء ول تقع كلمة (انتهى) في كلا النسختين: (أ» ب)» ولعلها 
وقعت في (نسخة) أخرى ومن عادة عالمنا الرّماصي وضع كلمة (انتهى) -ويُرمَرَُها في (المخطوط) ب(ه)- 
عَقِيبَ إكمال ور الكلام المنقول» وخاصة إذا طال نص المنقول؛ ومن حسنات هذا الصنيع: دَفْعُ اللْيس عن 
المحقق؛ َل القاريء؛ ليُمَيْرَ الكلامٌ المنقول عن كلام المؤلف» والله الموفق. 

(3) كذا في (نسخة: ب) على الجا ووقع في (نسخة: أ): [والْمُوَفقٌ انق]. 

(4) قال خليل في (مختصره): (ص: 18):"وَإِنْ مك في إصَابَهَا كوب وجب نَضحُهُ وإن ترك أعاد الصلاة: 
کالغسل وهو رش باليد يلانية" اها 00000 3 

(5) قال التنائي في (جواهر الدّرر): (1/ 263):"ولما كان التضح بالحاء المهملة يطلق على الرش وعلى الغسل 
وعلى غيرهما فسره بقوله:(وهو رش باليد) على المشهورء لا بالف خلاقا لسحتون» ولا يغمر المحل الما 
خلافا للداودي. 


في تفسير المصنف التضح إجمال يتكشف بذكر طرق المسالة: 5 


فصل في حلم إزالة للتهاسة وما يعفى عنه منها 


بيه عا ذكر الطرْقِ» ليح فيه قَوْل ان غرقة:وفي ص فيه طرق قَذَكَرَ مَادَكَرَةُ 
7 وَأنْتَ إِذَاتأَكْلْتَ؛ َم تجذ دَلِكَ خلافاً. 


وَلذَاقَالَ رج :"وَالطَاهِر أذ مَا قَالَهُعِياضْفِي رَد َس الْجِهَتَيْنِ وَفِي الود سبالم تفسِينٌ 
لاخلا رَكَدَامَا قال قبسي من آئة1/ 28/ ب ]لايش ترط تَعْمِيمٌ الْمَصَل "0 


قصل فيا التَفُصِيل الابة 


قَوْلَهُ: اؤ يجب غنم تحاص با 


تابن عرفة: عن عيسى بن مسكين عن سحئون: رش ظاهر ما شك فيه وباطنه. 

عياض: هذا فيما شك في ناحيتيه» وإِلّا فالّتي شكٌ في نيلها فقط. 

القابسي: رش موضع الشاك بيده رشّة واحدة» وإن لم يعمّه» وإن رشّه بفيه أجزأه. 

عياض: لعلّه بعد غسل فيه من بصاقه ولا كان مضافا. انتهی "اه كلام التتائي - رحمه الله تعالى - 

(3) يُنظر: (مواهب الجليل): (1/ 167). 

(2) قال خليل في (مختصره): (ص: 18): "َك في ااا لكؤي وجب تفه وإن درك أصاد الصلاة: 
كالغسل وهو رش باليد بلا نية لا إن شك في نجاسة المصيب أو فيهماء وَمَلْ الْجَسَدُ الوب أو يب عَشْلة؟ 
خلافٌ "له 

(3) قال التتائي في (جواهر الدّرر): (1/ 264):"(و) اخذلف (هل الجسد) في النضح (كالثوب) فيا تقدم من 
مسائل الشك؛ تقول مالك في (المدونة): والنضح من أمر الناس» وهو طهور لكل ما شك فيه. 

وهو عام؛ لدخول الجسد في هذه الكلية» وصححه ابن الحاجب تبعا لتشهير ابن شاس"اه كلام النائي - رحمه 
الله تعالى - 

(4) ما بين المعكوفتين ل يبت في (المخطوط)» وقد أثبته جريا على طريقة الرّماصي - رحمه الله تعالى - 


ماشية لعلاعة. لمجتت “مصطفى لثرياصي" على "مداه ررر" تائيه 


]195[ ...ل ..(ق):«لوقولهقَ):يفسل أنه حت | 


55 ار ل ی مِنَّ المذيء إلا أنْيَخْتَى إِصَهِتَهُمَا". 


سفوا الباجي مِنْها الْعُسْلّ؛ قن ظَاهِرَمَا: دا حَشِيٌ الغشل. 
وَأجِيبَ يب: به يَجُورٌ أن يكُونَ الاشيشاء منقطعاً. 


[الاشتباه في الماء الطّهور] 
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(3) تقدّم نقل نص كلام العلامة التتائي من (جواهر الذرر): (1/ 264). 

(2) قال التتائي في (جواهر الدّرر): (1/ 264):"(أو يجب غسله)؛ لأنه ل يفسد» بخلاف الكوب» وجزم به ابن 
رشد» وهو أيضا في (المدونة)؛ لقوها: يغسل أنثييه إن خشي إصابتهما المذي» وهو يقتضي استثناء الجسد من 
اتح في ذلك» خلاف في التشهير. 

سكوته عن البقعة مشعر بأنها لا تنضحء وهو كذلك."له كلام التتائي - رحمه الله تعالى - 

(3) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 18):"وَإذَا اش هور بمْتتحْس أو نجس صَلّى بعدد النجس وزيادة 
إناء "له 

(4) قال التنائي في (جواهر الشّرر): (1/ 264):"(وإذا اشتيه)؛ أي: التبس على مريد الطّهارة ماء (طهور) تغيّر 
بقراره أو بتراب طاهر (بمتئجس)» (أو) إناء ماء طهور بإناء ماء (نجس)» كبول موافق له في أوصافه (صلى) مريد 
الظهارة في الصورتين (بعدد) أواني (النجس» أو بعدد المتنجس» (وزيادة إناء)» وإذا كان معه ثلاثة أوان: أحدها 
متنجس أو نجسء وإناءان طاهران توضا باثنين» وصلّى صلاتين» أو متنجسان وطاهر صلّى ثلاثاء وماذكره من 
الحكم فى الأولى على المشهور» ولم يعتبر تصحيح ابن العربى فى القول فيهما بالتَحرٌَى» كمشهور اشتباه الثياب. = 


فصل في حلم إزالة للنجاسة وما يعفى عنه متها 
PETE TITERS‏ 
...ا م طف عَلَى قول قرام. 

وَكَذَا اغترَاضِه عَلَى المصتفی: (باكة لَوْ خصتص ...ال لِيَكُونَ قَوله: ير بقَوْل ان غرقة ...ام 
[كَمَا في (كبيرو. 


َي (صتغره قَصَلَ يما باخیراضي اساي الول اد كو ؤْلة: مره ]0 نهارلا 
وَمَعْتَى قول السساطِ: وسو عم ارد آيْ: ذف لظ طهُوز» لأنه صَِةلْمَاءِ 


المُطلق فقط. 


وَيَحْذْفُ قو السام فَيَقُولُ:"وَإِذًا اكه جس بعَيْرِ صَلَّى بِعَدَدِ النّجسء وَزَِادَة 
وَاجِد". 


[197] .(تة):«ور بقل ابن عرقة: ران القربي و الطرطو شي عن الْمَذذقب...1ل)» Ow‏ | 


=تنکیت: 

قول بهرام في الصّورة الثانية من كلام المصتف:(لا نص فيهاء إلا أن عبد الوهاب خرّجها عل الأولى» فدرج عليه 
المصتف)ء واعتراض البساطي "بأنّ المصتّف لو عمّم أولى» وسلم من قوله:(وزيادة إناء) دحل في كلامه الآنية 
والثياب التي التي هذا الحكم منصوص فيهاء لكان أولى" غير ظاهر؛ لان هذا وإن نص عليه في التياب» لكن 
الصحيح فيها التحزي» وكذا اعتراضه على المصئف بأنه لو خصّص فاقتصر على متنجس لسلم من انفراد 
الطرطوشي في إلحاق إناء بول وإناء ماء ہما ذكر يرد بقول ابن عرفة:(ابن العربي والطرطوشي صن المذهب: 
اشتباه إناء بول کمتنجس "اه كلام التنائي - رمه الله نعالى - 

(3) ما بين المعكوفتين ثابت في (نسخة: ب)» وقد خلت منه (نسخة: أ). 

(2) قال ابن عرَقة: اناري والطّرطُوشِيٍّ عَنْ الْمَذْعَب:ٍ شاه إنَاءِبَوْلٍ كَمْتَتَجِسٍ "اه كذافي (مواهب 
الجليل): (171/1). - 


عاشية للعلامة. القن “مصطفى للرياصي* على “جداهر رر للتتاتي 


و 


** فيو تظرٌ؛ لان ان عرقة أك ار يما كاه قول ابن العَربسي: "هدا الذي تَقْتَضِيهِ 
أصولتاء وو قول" 

هردان غرف ول :رن المسسذهب»» أَيْ: عن مُقْتَقَى الْمَ ذهب َع 
كَوْنِهِ لاص وَس مُرَاُه بعَوْلِه: هن الْمَذَهَب): أن أَمْلّ الْمَلْمَب يَُوً E‏ 
کَمَا فهم (تف). 

وَقال الطْطوشي "يَجُورٌ التَحَرّي بَيْنَ الْمَاءِ وَالْبَوْلِ هكا كرجه الْقاضِي أو محم 
عَلَى قَوْلٍ ان الْمَوَازٍ ". انتهى. 

بن لري والطرطُوشِي كَمَا تَرَى مُعْترِفَانِ بعَدَمٍ لَص ونما الا کا در امار ا 
فضي أصول الْمَذْهَب؛ قَصَحّ عاض الشارِح وَالْبِسَاطِي. 


-قلت: قد تقدّم نقل نص كلام العامة التتائي من (جواهر الذرر): (1/ 264/ 265). 

(1) قال التتائي في (جواهر الدّرر): (1/ 266):"تتمة:بقي على المصتّف صورة ثالئة» وهي ما إذا اشتبه طهور 
بمائع طاهر كماء الورد مثلاء فإِنه يستعملهما معاء ويصلي صلاة واحدة» قاله في (توضيحه). 

الأول: ظاهر كلامه أنه لا يغسل أعضاءه مما أصابه من الإناء الأول» وفي (الجآاب) عن ابن مسلمة: يغسل. كاك 
المصتف يرى أن الغسلة الواحدة ترقع الحدث؛ وتزيل الخبث. 

الثاني: ظاهره أيضا أن الحكم كما ت تقدّم وإن كثرت الأوانيء ولابن أبي زيد عن ابن مسلمة: يغسلء إلا أن 
تكثر المياه فلا يغتسل ثلاثين مرة يريد: لأثّه حرج ...أنتهى. 

وانظر: هل يقيّد كلامه هنا بذلك أو لا؟ وعلى تقييده: هل يعتبر الاجتهاد أو ينتقل للتيمم. "اه كلام النتائي - رحمه 
الله تعالى - 


فصل في حثم إزالة للنهاسة وما يعفى عنه منها 


EME ان مَسْلَمَةَ قَالَ ممل مارج ع ليوف وراد‎ E Hk 

أَصَابَهُ ينَ الإنَاءِ الوّلِ). 

طق ميراي ع 

وَتَقَلَ ان أبي زد عَنة: آل تغل إلا أن تَكْثْرَ الماك فَلَايَفْيِلٌ وَأمَا الْوْضُومُ 
يعدو" التّجس وَزِيادة اج لاد ذه كبرت أ قَلْتْ. 


e 


مَكَنَا لتقل 
ر(قت) نهم أن رايا أغشل: الوصو ورتب علو ن وکل عا رة فيو َير 


نه مبب عَلَى 


صَدِيح؛ ل لانه مَبزِي على غير يرسا 
وَحَاصِلٌ ما في الْمَسلةٍ ون الأقوَال: 
ما َرَج عَلَيْهِ املف وَعَرَاهُعَيْرُ وَاحِلِ لسحثون وان الْمَاجِشُون. 
لثاني: لان مَسَمة: که پزيا5ة: ويَِْسلُ أعْضَاءَهُ يما به 
القالث: ِلْمُحَمَديْن: يَتَحَرّى كَالْقبلَة. 
الرابع: لان الْقصّرٍ: لما إن كرت وَل ابن مَسلَمَةإِنْ َلْتْ. 
الخايس: لسحون: پگ يم برها رق 
وَلَما تقل ان غرقة هذه وَالْأَقُوَّالٌ قَالَ:"وتقل الساجي وَتَابعه تَفْصِيِلَ ابن القمئارٍ 2 يد 


0 


عَلَى إطلاق ان مَسْلَمَة لايخ عَنْهُ: اأ تَكْثرَ لياه قد أي ایل تلان مَدَة؟!" 
انتھی. 


(1)3[ب/ 22/ب]/13/ 1/29. 
(2) يعني :كَالأَوّلِء كما في (مواهب الجليل): (1/ 171). 
(3) كلام الرّماصي هنا مقط من (مواهب الجليل): (171/1). 


جاشية لعلامة. (لممقق “مصطفى (لرماصي" على "موقر (ثررر" للتتائي 


َولنَا: في قول اين عَم (ويغو ا َعْضَاءَهُ) هي عِبَارَة عَيْرِ وَِحِدِ مِنْ َمل الْمَذْمَبِ 
كَابْنٍ شاس وان الْحَاجب وان عرقة وَغَيْرِمْ. 
و تَعَقَبَ ابن فرحون ابن الحَاجب قله :"عِبَارَةٌ قا صِرَدّعَمًا لَه ان مَسْلَمَكَ والَّذِي في 


لاور عَن ابْنٍ مَسْلَمَة: (يَمْسِلُ ما أصَابة من الما الول صا وَيْصَلِي)". 


رَهَلِو امار أَولّی من [عبَارَة المُوفي] لوجهين. 


أَحَدْمُمَا: : الْمَقْضودُ دبا لار وَمِنَالْحََثْء نَقَديَتَصَدَّى الْمَاهٌ الأو عند 
اماه إلى َير الأعْصَاء ِن لَمْيَغِْلْهَالَمْ يَحْصل الْمَقْصُودُ. 

الثاني: أله قن يوم أن الماد من قَوِْهِ وأغضّاءم: أعْضَاء الْوْضُوءِ. 

وقد ای هذا الهم بض الْمَُأعرِينَ إلى أن وجه فَوْلَ ان الْمَاجشون بان قَالَ:"وَلا 
ية غل عصان م لاء النَّانِي؛ لان الوْصوء النَّانِييكَقَمَنُرَفْمَ الْحَدَثْ 
وَالْكَبَثنِ". 

وهَذَا مُختَرَض مِنْ وَجهتن: 

َحَدُْهُمَاء أن الْمَاء الأول كَدْ يتَعَدَّى ِي اسْتِعْمَالهِ إلى ما راد عَلَى أَعْضَاءِ الْوضْوي 
وَالْمَاهُ الثاني قد فصر عَلَى أَعْضَاءِ الْوُضُويٍ اا يَخْصلُ الْمَقُصُود. 

الفالي: لر قَرَضْنَا أن لاء الأو لَمْيتَعَدَ أَعْضَاء الْوْضويِ وَالنّانِي وَرَد مَوَارِدة لَمْ 


م 2ه 


يحصل الْمَفْصُود [1/ 29/ ب] ضا كن الْوْصوء فيه مشخ الرأْسٍ. 


(3) ما بين المعكوفتين ثابت في (نسخة: ب)» وقد خلت منها (نسخة: أ). 


قصل ني حش إزالة للنهاسة وما يعفى عنه منها 
لايخ كول :۵ الْوْضُوء الشاني يكن رفح الْحَدَثْ وَالْخَبَثْ)؛ فقول شن مَسْلمَةٌ 
الذي في (اواد أَعَمْ ِد وى من عِبَارةِ الْمُؤلف. 


[ولوغ الكلب في الإناء] 
| مختصر خليل ...................فَوْلةُ: «ولوب غل إلاء 0 A‏ 


(3) قال العلامسة خليل في (مختصره): (ص: 18):" ودب تيب لإا مسا راق لا مام وض 
دابا لو قلي ملا لاخيرء ون کشو الاشوئتا. بلا يور ب یب ولايتعده بولوغ كلب 
أو كلاب "ا 


(2) قال التنائي في (جواهر الدّرر): (1/ 268):"ثم تكلم رحمه الله على مسألة ولوغ الكلب في الإناء» وأشار 
لخلاف يأتي فيهاء فأشار لنفي القول بالوجوب بقوله: (وندب غسل إناء ماء) فقط عند ابن القاسم» خلافا لققول 
مالك بعمومه في إثاء الماء وغيره. 

البرزلي: وهو مشهور مذهبه. 

ولم يعتبر المؤلف هذا التشهيرء أولم يطلع عليه» وإلا لقال: حلاف» على عادته. 

تنبيه: 

ربا أشعر قوله:(غسله) باستراط دلكه [في المطبوع :(ذلك)ء وهو وهم وفي (الطراز):"هل يتسترط 
دلسك [في المطبسوع :(ذلك)ء وهو وهم]ء كالوضوء بجامع العبد» أو يكضي إمرار الماء عليه؟ لاتص 
عليه. ”اه كلام التائ - رحمه الله تعالى - 

قلتٌ: قال الحطاب في (مواهب الجليل): (1/ 179):" (فرع) هل يشترط الدلك [أي: غسل الإناء مع دلكه]؟ 
قال في (التوضيح): : ليس فيه نص والظاهر على أصولنا الاشتراط؛ لأن الغسل عندنا لا نتم حقيقته إلا به اهم 
وقوله: (لا نص) إن أراد من المتقدمين فمسلم» » وإن أراد أنه م يسبق إليه فممنوع فقد ذكره في (الذخيرة)» وأصله 
لصاحب (الطراز) لكنه فرعه على القول باشتراط النية فقال:فرع: وإذا شرط فيه النية فهل يشترط الحك باليد كما 
يشترط التدلك في الوضوء والغسل؛ لأن الغسل فيه على وجه التعبد أو يجزي تمضمضه بالماء؟ هذا لا نص فيه 
أصلا ويجوز أن يقال لا يشترط دلكه؛ لأن الغسل مأمور به فيه خرج على المتعارف من غسل الأواني» وقد يطلق 
الغسل من غير دلك يقال: غسلت السماء الأرض بالمطر اه. فظاهره أنه على القول بعدم اشتراط النية لا يشترط- 


جاشية (لعلامة, الممقن "مصطفى (لرياصي" على "جور اثررر“ للتتائي 


| مختصر خليل 00 21101701010 وله : «ويراق»” 9 EE‏ | 
2001[ ...........(): «ظاهر إطلاق المصتف: ولو كثر... الو EE‏ | 


٭٭ نقتم یڈ قول المولسفی: از ولع هو كلسب بايسيرء ما اكير ليره 
استِحْمَالةُ. 


-الدلك» وفي كلامه إيماء إلى أنه لا يشترط أيضا على القول باشتراطهاء وفي كلام ابن العربي مايدل على عدم 
اشتراط ذلك وإنه المذهب» فإنه قال في (باب ما جاء في أن تحت كل شعرة جنابة):اختلف الناس في الغسل فقيل: 
هو صب الماء على المغسول» وقيل: هو إمرار اليد مع الماء على المحل؛ أو مرك المحل بعضه ببعض؛ والصحيح 
أنه صب الماء لإزالة شيء فإذا زال كان غسلا وكان المحل مغسولا آلا ترى أن غسل الإناء من ولوغ الكلب صب 
الماء عليه؛ لأنه ليس هناك شيء يزال؟ اه "اه 

(1) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 18):" وَيُبَ شل ءا يراق لا مام وَحَوْض تعد تعدا ًا 
ولو كب مطل لا خيره ِن ضر الاشیغمال يلايع كاريب ولا يتعدد بولوغ كلب أو كلاب "له 

(2) قال التدسائي في (جواهر الدرر): (1/ 268):"(و) أشار لخلاف آحر بقوله: (يسراق»» أي: المساء 
المولسوغ فيه على المسحيح؛ وعبر عنه (الشامل) بالمشهور» وظاهر إطسلاق المصنف: ولسو 
کشر وقال البساطي: لا يراق الكثير. وأشعر قوله: (براق) بأنه لايغسل به الإناء."اه كلام التتسائي 


-- رحمه الله تعالى - 
(3) قال الدردير في (الشرح الكبير): (1/ 83/ مع الدسوقي/ فكر):" (وندب غسل إناء ماء ويراق) ذلك الماء 
نديا" انتهى. 


وقال الدسوقي محشيا على الدردير:” (قوله: ويراق ذلك الماء ندبا)؛ أي: إذا كان يسيرا؛ لما تقدم: أن كراهة 
استعمال الماء الذي ولغ فيه كلب مقيدة بما إذا كان قليلاء أما الكثير فلا يكره استعماله» وحيتئذ؟ فلا وجه لإراقته» 
كذا قال (طفى). 

وقوله: (ويراق)؛ بالرفع على أنه مستأتف أو بالنصب (بأن مضمرة) عطفا على المصدرء وهو لا يقتضي المعية؛ بل 
الواو لمطلق الجمعء وهو صحيح؛ بل هو الأولى كما قال أبن مرزوق» فلا وجه لمنعه” انتهى كلام الدسوقي رمه 
الله تعالى = 


فصل في حم إزاثة (لنهاسة ومأيعفى عنه متها 


مختص ر خليل REA ES‏ 
[o1] |‏ .......................(قق): ا يفسل به [الْإكاء] © چ ا 
** [ِنّمَا](" ذَكَرَ ان الحاجب وَغَيْرهُ في َك قوي 
مختصر خليل 00 RESET EETETE‏ | 
| 2021 د( :مَعُول لمر »چچ 311010 | 


-وقسال العسدوي مسحشسيا عسل (الخرشسي): (1/ 5118" و (وَيرَاقُ)؛ أي: المَاء المَولوع في 
وَهُوَ روج ولا صح تبه بان رة عَطْناعَلَى الْمَضْكَرِه وم ا الفشل 
َ كع الإواقة لامع مَس هلاوما لأر الإا م مشروط قشل وَل س كَذَلِكَ؛ أي يندب 
کل من قشل الاق 5 حَدِجِمَا باکر ويرَاقُوَكوْ کر كن كَل (محَنّي د تت): نفدم تقْيِيدُ أو وَلَع 
کلب ما كا كن ليلا أكا كيد كلا يخْرة انمالك َإِنْكَانَ كَذَلِكَ تلا وجه لِإرَائَيهِ يِل اتير بالفغل 
کاو في اجوپ کیم كن نا مولا على الاشخباب, اواب ألما حول على لِك لاَق من ألما 
إا َع ذه كلب أنه مَكْرُوهٌ اماق أن يحمل عَلَى اذب وإ اه قال الناصِرٌ للقي" انتهى كلام العدوي 
رحمه الله تعالى. 

(1) ما بين المعكوفتين ثابت في (ب)» وقد خلت منه (1). 

(2) تقدّم نقل نص كلام التنائي - رجه الله تعالى - 

(3) ما بين المعكوفتين ثابت في (أ» وقد خلت منه (ب)» وقد يقول قائل: لعل لفظة (الإناء) تحرّفت على ناس 
(ن: أ) إلى (إنّما)» وهذا يحتاج إلى تمل في كلام التتائي والرّماصي؛ ومعرفة وجه ذكر أداة الحصر (إنّما) في هذا 
السياق» هل لها دلالة» أم أنّها مُفْحَمة عن تحريف» وال أعلم. 

(4) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 8 ودب نسل إت اء اء يراق لاطقام 
وض عبد ارخ كلب معنا ل خيره عند ص اعمال اي لا تریب ولا يتعدد بولوغ كلب أو 
كلاب "اه 

(5) قال التتائي في (جواهر الدّرر): (1/ 8 26):"وأشار لخلاف آخر بقوله:(تعبدا)» وهو معمول المصدر [كذا في 
(المطبوع)]ء وهو المشهورء لا لنجاسته» ولا لقذارته؛ ولو كان معقول المعنى لكفى إزالة نجاسته. 

تنبيه: التعبد: ما لم يطلع على حكمته غالبا بخلاف معقولها. "اه كلام التتائي - رحمه الله تعالى - 


: جاشية (العلاعة. "مصطقى لرعاصي“ على "جداشر (ثررر" للتتاثي 


»+ أَجْمَلَ في ذَلِكَ. 


قَالَ بَخْضْهم: (مَفْحُولٌ مِنْ أَجْلِه)» وَفِيه تَطرٌ عِنْدَ مَنْ بد رط انحا لقَاعِل. 


واو كلام لاطي آله مَنضُوبُ عَلَى إِسْنَاطٍ الْخَافِض؛ قَإنّهُ قَالَ:"وَالْغشل عَلَى 
ج لعل" . 


ب 


[فصل 


في رض الْوْصُوء 


معي >فضائله 
وستنه وفضائلء] 


[فْرَائْضٍ الْوْضُوء] 


رل :«فرائض الورضو ® NE‏ 
[203 :رقو َع ریو NR‏ 
** نبو تعر پل هُوَ مع ية لان فخلا لا يُْمَعْ عَلَى قاو .^ 


[205]........................ (3):«ققضيلة لر والتشجيل ...ا هب E‏ 
#۷« مرب عَلَى مَخْدُوف؛ أيْ: لنت آله أيهم قار ...اخ 


(3) قال العلامة خليل في (مختصره) : (ص: 19):"فرائض الوضوء غسل ما بين الأذنين..."اه. 

(2) قال التسائي في (جواهر الدّرر) 2 "روبد بالفرض» فقال راف وکر س او 
على مسا ذكره؛ وزاد ابن رشد وغيسره: : الماء المطلق؛ ورد أنه خارج عن الماهية وإتمسا هو آلة يفعل به 
الوضوء وشرط فيه وزاد ابن رشد الترتيب» ورد بأل المشهور سنيته» وهو جمع فمرض» وهو لغة: الحزء 
وتفتح واوه وتف قبل مترادفان؛ وقيل مختافان» والشتح للمساء والضم للفعصل» وقيل بالعكس» وعنٍ 
الخلولل: الفتح فيهماء وحكي ضمهماء وهو شاذ. ."اه كلام التتائي - رحمه الله تعالى --- 

(3) قال الخرشي :و ول نت كراش جع كرضي في تفر أن لا لايُجْمَُ جْمَعٌ عَلَى قاور بل ُو جنم يط بغت 
مَفْرُوضَة العدوي: (تَوْلهُ: لن غاد لاي جم على عو أي قاتا لاني جنم مح علي شدودًا.اه. 

(8) تقدّم تقل نص كلام التتائي -- ره الله تعا -» وأنت ترى ألما في المطبوع من (جواهر الندرن:" وعن 
الخليل: الفتح فيهماء. ."امب ولم ينسه محقق المطبوع على انمتلاف النسيخ الذي صرح به الرّماصي هناء 
فليُستدرَك. 

(5) قال التعائي في (جواهر الدّرر): (1/ 271):"فائسدة: هو [أي : الوفسوء] مسن خصائص هله الأقة 
وخيرة :"هذا وضوثي ووضوء الأثيباء من قبلي" غير صحيح؛ فان سلما مته فالخصوصية للأنبياء لا 
لأممهم؛ ففضيلة الفرّة والتحجيل في المحشر لهذه الأمّة دون غيرها.'"اه كلام التعاتي - رحمه الله تعال -- 


راض (الوضوء 


[العمل في غسل اللحية] 
| مختصر خليل ...ل [ب/ 23/ |]:«رظاهر الل ® EEE‏ | 
|2061[ ..............(ثق):«زعلى الل [أر الصن] مين ج REI‏ ا 
#» داي سخ (صهرٍ 4 والصَّوَابٌ قاط قَوْلِه: (وَعَلَى الأضل)إِدْمَا عَلَبْه ل 
حلاف فبه» وَل ُن في (كبرو. 
[ما يدخل في حا الوجد] 


(3) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 8 فرائض الوضوء سل ما بين الأذنين ومنت شعر الرأس 
المعتاد والذقن وظاهر اللحية » » فيغسل الوترة وأسارير جبهته وظاهر شفتیه بتخطيل د شعر تظهر البشرة تحته "اه. 
(2) كذا في (نسخة: ب) ومطبوع (جواهر الدرر): :1 273).ويظهر من (نسخة أ) أن الناسخ كتبها (والْقَص)» 
فإن كان كذلك فهو تحريف. 

(3) قال التنائي في (جواهر الدّرر): (1/ 273):"وأشار لصاحبها بقوله : (و) غسل (ظاهر اللحية): يكسر الام وفتحهساء 
وإن طالت على المشهور؛ لانتقال الفرض لظاهر الشعر, وهو الذي تحصل به المواجهة الآن» وإن طالت. 

قال الأبهري: لا يجب غسل ما طال» بل لمنتهى الذقن؛ لأنّ الفرض ما حذا المغسول من الوجه. 

ومنشأ الخلاف: النظر للمباديء: وهو: أصلها فيجب» أو للمحاذي» وهو: الصدر وغيره» فلا يجب» 
ونظيرتها: ثسجرة أصلها بالحرم وغصنها بالحل» وعكسه» وهلي الأصل أو الغصن صي فهسل يصاد آم 
لا؟"اه كلام التتائي - رحمه الله تعالى -- 

4) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: EO OV ROTTEN‏ 
لارا الماد القن وتاهر اللجية »فيسل النترة وأسارير جيهنة وظامر فيه يتشلي ل شمر 

البشرة تحته "اه 

(5) زيادة مستدركة من مطبوع (جواهر الدرر): (1/ 274). 

(6) قال التعائي في (جواهر الدّرر): (1/ 274):"فائدة: ذكر الزناتي: إذا طلع للمرأة لحية أو شارب أو 
عنفقته لم يجز لها حدق ذلك طلبا للتجمل؛ لأنه تغيير لخلق اله تعالى» ولكن تفعل في ذلك ما يجوز 
للرجل أن يفعله بلحيته"اه كلام التتائي - رحمه الله تعالى- 


3 جاشية (لعلاة. (لىحقق “مصطفى (ثرياصي" على "جرافر (ثررر" للتتاثي 
وما رَه عن الزكاتي من عَدَم جواز الكل تَقَلَهُ اسي ِي رر الرُسَالْق فِي اب 
ارق عن الطبري. 

َل بشم ”:"الزكتئ بح في ك الطُبرِي أو حَكَاهُ عة كن الال أن كان 
المَذهب. 

وَالظَاِرٌ: جَوَارُ حلت الْمَرأو ا بت لها ِن ية وارب" افتهى. 

وَل هسي في شَرْح قَوْلٍ (السالق ( تأ بلقي يرقا من شغر الجساى: "يهم 


من عل حل عر اْجَسَدٍ سن َال عبد لهاب إن مباح. 


الْجُرُولي: ودا لجل وأا الا قحل ديك ِنْهُنَوَاجِبٌ؛ لن فِي زيو 
1 30/ أ] من" التهى. 

هم من ذا أن ماک عن ارييس جارِيا عَلَى الْمَذْمَبٍ؛ لِنّهُإِذَا وَجَب عَلَى 
الْمرأ حَلْقُ عر جَسَدِمَاء لمات كَمئلةُ لخب والشارب أد. 

َال مَدَاكلَّّرم فِي قَوْلٍ امول" :روفي ليه قوگان» وَتَيعَهُ [جا* قال 
:ما کر الركاتين لدف المُحتَمِ والْمْحْتَمدُ: آنه جب عَلَيْهَا حَلْقُها". 


(1) هو الحطاب في (مواهب الجليل): (1/ 217) قال: وَدكربَْضُهْ عَنْ لاني حو ما راء ن الطيِي عل 
الرتاټي د م في ذَلِكَ اطي أو کا نك فظن الال لَه كاه ن اذب دالاو - وَل على غلم جوا 
حل مرو ما ت لها ِن ِب أو مارب وله ای أعلَمْ. ا 

(2) كذا في (نسخة: أ)» ووقع في (نسخة: ب): [الحطاب ]مدل [المؤلف]» وهو تحريف ظاهر. 

(3) ما بين المعكوفتين ثابت في (نسخة: ب)» وهو ساقط من (نسخة: ). 

©) قال التعائي في (جواهر الدّرر): (1/ 275):"تنكيت: في قوله:(بتخليل) إجصال؛ للخلاف فيه» هل 
هو للداخل الشسعر» كما قاله بعض شسيوخ المازريء أو بلوغ الساء للبثسرة كما حكاه المازري عن 
المحذاق "اه كلام التتائي - رحمه الله تعالى- 


فرائض اوضر 


#» لاښال في گلام انزف د اران اليل في الْكَفِفَةٍ فو ة: إيصال الْاء 
الِلَْشرَة من غَيْرِ جلاف والْخِلافُ ِي دكَره وَعَلَلٌ بو لجال إلا هر في اكيت 


ر 


قال ح: "واا فلا بوجوب تَخْلِيل الْكَيِمَق 


مَل َك عَنَّى يَصِل الْمَاء إلى الشَغْرِ 
قط او لا بد مِنْ وُصُولِه للبرو“ في كَلِكَ ولان حكَامَُا الْازری" انتهى. 


دَنُحُوهُرج. 
َقَالَ ابن عرقة في (قَصلٍ العسئلٍ» - بن كر الخلا في تَخْلِلٍ اللّحْيَةِ- :"وَفِي َون 
وُجُويه لإيصًال الْمَاء [إبسرةا أَوْبَاطِنٍ لكر قلا ال ازري عن الْحُذَّاقٍ وَبَمْض 
َد طهر لَك [آنّ]6 


رو 


َثْلَ (قه) هَذَا ا يعد یف و 


#« هلان الإخومالان في الابة الكريمة TS‏ َل بِمَخْتّى: 


(3) في كلام الحطاب هنا زيادة َصها: "ال ابن ٽاجي في کن اَم "اه 

(2) كذاني (نسخة: أ)» وفي (نسخة: ب): [إلى البشرة]. 

(3) كذا في (نسخة: ب)» وفي (نسخة: أ): [ني] بَكلّ: [أن]. 

(4) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 18):"فرائض الوضوء غسل ما بين الأذنين ومنابت شعر الرأاس 
المعتاد والذقن وظاهر اللحية فيغسل الوترة وأسارير جبهته وظاهر شفتيه بتخليل شعر تظهر البشرة تحته لا ج رحا 
برىء أو خلق غائرا ويديه بمرفقيه"اه. 

(5) قال التسائي في (جواهر الدّر, د): (1/ 276):"والفرض الشاني:غسل (یدیه بمرفقيه)؛ أي: معهياء أو 
إليهماء والغاية داخلة في المغيا عند من جعلها غاية للمغسول؛ لأنه المذكور في الآية؛ واستعملت اليد 
في بعضها مجازا كالشرقق لاعند من جعلها غاية للمتروك؛ لأنَّ اليد: اسم للعضو كله والعامل: فعل 
مضمر؛ أي: اغسلواء أواتركوا من آباطكم إلى المرافق» ولا تدخل الغاية"اه كلام التتائي - رحمه الله 
تعالى - 

(6) (المائدة): (6). 


3 أمادية e‏ باصي يل عطاك ل ا 
«صع» زوت ال: رک كوا إل ييوخ 4 07 طول اكوا نرک ر 
رويك 4 ( او لاب 

وأا في كلام امف فالا على کل حال پمعتی: (مع)إذْ لَاَكُونُلِلْمَيِقِ وكأئة 
مک [عَن]" الكية سار إلى أن (إلى) فیا ِمختى: (معَ). 


#ھ من وجب غشل اْمركميِْء وَجَعَل ابه لِْمفْسُولٍ أدْتَلّها. 

اور عَلَيْه: أن اة لا ذل في الْمُكَيًا. 

واج اب: پالھ اذل دا كاكث ججزْءامِنَ امه كماما أذ يسم عدم وله 
ين كود عاي مروك كفي جَمْلِهًا غَايَةللْمَعْسُولٍ ازتِكَابٌ الْمَجَانِ وَِلْمَمْرُوك: 
اركاب الإِضْمَارِء وَللْأصُولِينَ حلاف عند تَعَارْضهِمَاء مَن الرًاجح؟ 


]211[ )ال ويه کر وچ TS‏ | 


(1) (البقرة): (14). 

(2) (الساء): (2). 

(3) كلا في (نسخة: ب)» وفي (نسخة: ): [إنى]» وهو وهم. 

(4) تقدّم نقل نص كلام التتائي - رمه الله تعالى - 

(5) قال التنائي في (جواهر الدّرر): (1/ 226):"تذيبل: قوله:(يديه) بناء على الغالب» فقد نقل عسن عبد الحميد 
الصائغ :"لو نبت له ذراعان في ذراعه لوجب غسلهماء أو في عضده وامتدا للذراع الأصلية لوجب غسلهماء وإلا 
فلا. قال: وفيه نظر. = 


فرائض (اوضرو 327 


#« حف في كفو واي في ائن عد الملام: "وك ت ذرَاعٌ في [الا درا 
وجب عَسْلْهُمَاء وَإِنْ ّث في الْعَدُ لَعَضْد فلم تَْمَدَ إلى الداع الأضييّ ل:ْ يَجِبْ 
ناء وَِنْ اهكَدَّتْإِلَى الدع الَْضْبِي وجب عَسْلْهُمَا [ب/ 23/ ب] وَجَعَلَهَا 
علد الحويلد مشالة تر" انتهى. 

وقَال اسن غرف [/ 30/ ب]:"وكز تبث في ذراع رى أز في الْمَضْد رامث 
إلى الداع الأَضلية: وجب بَعْضَهُمْ غشل الكَازية. 

عَبْدُ الْحَوي: فيه تَر" انتهى. 

اعرا في خشل امد ياف مايظهرٌ ِن (ته). 

وَنَصُ المسالغ في (تسايلا:"إن كات فِي الْعَضْدٍ صِيرَة لالع محل النَرْضٍ قلا 
يلرم غ غشلهاء ون كَانَتْ طَوِيلَةٌ ب َي تَحَاذِي الذَُرَاءَ فَهَلْ: لاتب إِْليِسَتْ في 
مَحَل الَْرْضٍء اؤ تَحِبُ! لاتا سی يدا قال أو حا" النهى. 

َالْمُرَادبَوْلٍ (ته) - تبعابائن غرقة -: (فيه تَطَر)؛ آي: ترد 

وَلِذَا قَالَ ابن عَبْدٍ الستام: "جَعَلَهًا محل تظر". 


وَمَحَلَُ في (تت) قبل وللا فاك كَمَاُلنا. 


حوفي (السليمانية): في امرأة خلقتا من سرتها لأسفل خلقة امرأة واحدةء ولفوق خلقة امرأنين: تغسل الوجهين 
فرضا وسنةء وتمسح الرأسين» وتغسل الأيدي الأربع "اه كلام التتائي - رمه الله تعالى - 

(3) ما بين المعكوفتين ثابت في (ب)ء وقد حلت من (نسخة: [). 

(2) في (مواهب الجليل): (1/ 194):"'وَأَجْحَفَ ابن عَرَفَةَ ِي احص ارو (يعني: في اختصاره كلام ابن عبد 
السلام) فَقَالَ:..".فلكره كما نقله الزماصي هنا.ويُنظر: (شرح ابن ناجي التنوخي على متن الرسالة): (1/ 96). 
(3) كذا في (نسخة: ب)» ووقع في (نسخة: أ): [كَالظايِرُ]» وهو وهم. 


جاشية العلامة. (لممقن ت على "جرافر اشررر للتتائي 


ae 


قَالَ صَاحِبٌ (لجَني: "قال مالسك: ليره لبيك إلا فِي اللاو قلا يعر افِي 
(التعالبق: أنه يكر في الْوْضوء"» انتهى. 

۵ ؛ لے ان انه‎ ١ عاط‎ * tb ee ES Jol o“ 

وَعِبَارة اولي وَغَير: "من ظاهرء لا مِنْ باطِن؛ لان أب" انتهى”. 


(1) قال العلامة خليل في (مختصره) : (ص: 18):"فرائض الوضوء غسل ما بين الأذنين ومنابت شعر الرأس 
المعتاد والذقن وظاهر اللحية فيغسل الوترة وأسارير جبهته وظاهر شفتيه بتخليل شعر تظهر البشرة تحته لا جرحا 
برىء أو خلق غائرا ويديه بمرفقيه وبقية معصم إن قطع: ككف بمنكب بتخليل أصابعه"اه. 

(2) قال التتائي في (جواهر الدّرر): : (/ 278):"(ككف) خاق (بمنکب) بلا ساعد ولا عضد فيجب غسله» 
وذكره في (السليمانية)» (بتخليل أصابعه)» كذا عند الشارح بالباء قائلا: هي للمعيّة. 

ابن راشد: وهو المشهور. 

وعدد البساطي: (وتخليل): قال:وهو مرفوع؛ معطوف عبلى (غسل)» ويحتمل التصب على المعيّة ول 
يخدلف في أن خلسيلهها مطلوب وإِنّما الخلاف في وجوبه وندبه» وكلامه يقتضي الأؤّل.انتهى "اه كلام 
التتاتي - رحمه الله تعالى - 

(3) قال التدائي في (جواهر الدّرر): (1/ 278):"فائسدة: صفته في أصابعهما من ظاهرهماء لأنهدمن 
الباطن: تشبيك» وهو مكروه...."اه كلام التتائي - رحمه الله تعالى - ا 
(4) قال الحطاب في (مواهب الجليل): (1/ 195/ فكر):" (تنبيهات الأول) قال الشيخ زروق في شرح قول 
(الرسالة): (ويخلل أصابع يديه بعضها ببعض): بحيث يدخل أصابع يده اليسرى في خلال اليمني من ظاهرها لا 
من باطنهاء واليمنى في خلال اليسرى كذلك عند غسل كل واحدة ولا يدخلها من باطنها؛ لأنه نشبيك والتشبيك 
منهي عنه» ولا يتوصل لمقصود دلك ما بين الأصابع مستو» انتهى. = 


قرائض الوصوه 


كلم عل اللي وتخو يومف نن غمر 20 


...قرلا إجالة خاتمه» ‏ , 


(تت):« جوز رفع ...الح يوا ..... Ra‏ 
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** الرَفع والب عَلَى رَفْم (تَخِْيل) وَنَضيوء گما قال الِْسَاطي. 
وَالْجَرُ عَلَى (نسْحَةٍ الشارح). 


=وقال الجزولي: وصفة تخليل أصابع اليدين أن يدخل بعضها في فرج بعض من ظاهر لا من باطن؛ لأنه أبلغ 
بخلاف أصابع الرجلين إنما تخلل من أسفلها؛ لأنه أمكن؛ ويخلل أصابع يده اليمنى في غسلها وأصابع يده 


اليسرى في غسلها. 

وذكر نحوء الشيخ يوسف بن عمر. 

وقال صاحب (الجمع): قال مالك: لا يكره التشبيك إلا في الصلاة» فلا يعتبر ما في (التصاليق): أنه يكره في 
الوضوءء انتهى. 


(فلست [القائل: الحطاب]) وهذا كله والله تعالى أعلم من جهة الأولى» وكيفما خلل أجزآ 
ويؤخذ ذلك مسن قول الجزولي: (ويخللها من ظاهرها؛ لأن ذلك أبلغ)" انتهى كلام الحطاب 
رجه الله تعالى. 

(1) كلام الرماصي هناء قاله بلفظه البناني في (حاشيته على الزرقاني): (1/ 57) لكن لم ينسبه إليه» فليكبّه. وقال 
البناني عقيبه:"فلم يعلل إلا بالأبلغية» وحينئذ فالتقييد صحيح» لكن قال (ح): وهذا كله على جهة الأولى» وكيفما 
خلل أجزأه"» انتهى كلام البناني رمه إلله تعالى. 

(2) قال العلامة خحليل في (مختصره): (ص: 18):"فرائض الوفسوء غسل ما بين الأذنين ومنابت 
شعر الرأس المعتاد والذقن وظاهر اللحية فيغسل الوترة وأسارير جبهته وظاهر شفتيه بتخليل شعر تظهسر 
البشرة تحته لا جرحا برىء أو خلق غاثرا ويديه بمرفقيه وبقية معصم إن قطع: ككف بمنكب بتخليل أصابعه لا 
إجالة خاقه"له.. 

(3) قال التتائي في (جواهر الدّرر): (1/ 8 27):"فائدة: صفته في أصابعهما من ظاهرهما؛ لأنه من الساطن: تشبيك» 
وهو مكرودء..."اه كلام التتائي - رحمه الله تعالى - 


عاشية العامة للقن “مصطفى للرماصي > على “مداه ررر" للتائي 


** َا الط اضفر وَهُوَ: قح الاد 


قَدْدَكُوَهُ صَاحِبُ (الصحاح» وَلقساموس فِي (قَصْل الصاو الْمُعْجَمَةٍ الساقطة)» 
رر شج الشّْر". 


من دش 


ال عن واه ييه 


ا رص مر بل قَالَ:"الوَجل ا 
ا 4 يَجُورُ المشخ عَلَيْه". 


اهَل 


(5) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 18):" لا إجالة خاتمه ونقض غيره ومسح ماعل الجمجمة بعظم 
صدغيه مع المسترخي ولا ينقض ضغره رجل أو امرأة ويدخلان يديهما تحته في رد المسح "اه 

تنبيه: أثبت محقق (شفاء الغليل)» لابن غازي: (1/ 157/ نجيبويه) متن خليل» بلفظ: (ولا ينقض ظَذْرّهُ)؛ أي: 
بالظاد المشالة» وهم وهمء كما يستفاد من هذا التعليق للرماصي» ومن شروح المختصر الخليلي. 

(2) قسال النعسائي في (جسواهر الدّرر): (1/ 280):"(و) الشسعر المضفور (لا ينقض ضفره)» بالفساد 
المعجمسة التساقطة؛ لأجل مس حه (رجل أو امرأة)» بل يمسسحان على القٌسفائر إن لم يكن حائسل؛ أو 
حائل يسير. 

وأما كيف كخرق وحناء ونحوه مما يمنع وصول المسح إليه فيجب نقضه. 

وأخد ابن يونس جواز فل الرّجل شعره من جواز مسحه عليه ظاهر؛ إذ لو كان فتله ممنوعالم يرخص 
له مسحه؛ وهو كذلك» قفي قول بعض مشايخي:افي الأخخذ منه شيء؛ لجواز أن يكون ابن يونس إِلّما 
تكلم عليه بعد الوقوع) غير ظاهر "اه كلام التتائي -- رحمه الله تععالى - 

(3) تقدّم نقل نص كلام التتائي -- ر حه الله تعالى - 


وَالْمَخلصٌ مِنْ َلك أن كود قَوْله: وأعد ان يُوئس) ين إِضَائَة الْمَضْدَر لِمَفْعُولِكِ 
يكرد ني لادم تفريم تایا" أي: ود غيم جوا لالجل غر 
من قول ابن يُونّس: تجوز مملحة علیی هَذَا عَايَةُ مَايُنك. © 


[غسل الرّأس بدل مسحه] 


ا 55 هم م 6 0 
مختصر ليل ..........................قرْله:«رغسلة مُجزي و“ ova aes‏ 
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(تت) :<«رَمًا عسل دل َنُْ[]/ 31/ أ] في الان ...#1« 


(4) كذا في (نسخة: أ)» وفي (نسخة: ب): [تقديما وتأخيرا]. 

(2) قال الدكتور أبوالحسن المسلاتي محقق (جواهر الدرر): (1/ 281) للتنائي بعدما نقل كلام الرّماصي:"قلت: 
في قول الرماصي:(وأيضا ابن بونس لم يتكلم على جواز فتل الرجل شعره) تسرّعٌ؛ ذلك لا لازم فوله بجواز مسح 
الرجال على ما فتلوه رؤيته جواز فتلهم شعورهم؛ ولو سلّم الرّماصي ذلك لسلم من التمخل الإعرابي؛ ثم أين ما 
قاله من إضافة المصدر لمفعوله في (أخذ ابن يونس»» فالمفعول الذي ذكره للمصدر (أخل) هو: (جواز)» 
فالصحيح على ما قدمنا أن قول (تت): (أخل ابن يونس) هو من إضافة المصدر لفاعله» وإضافة المصدر إلى فاعليه 
في كلام العرب أقوى من إضافته لمفعوله حتى آثروا لأجله ارتكاب الضرورة؛ كما في قوله؛ 

فزججتها بمزجة زج القلوص أبي مزادة 

فليث الزماصي لم يتكلم هناء وغير هذا الموضع من المواضع التي جانب فبها الرّماصي الصواب عديدة وقد 
سبق بعضهاء فسبحان من جل عن الخطأ والسهو والنسيان» لا ربٌ غيره؛ ولا معبود سواه» وعسى الله تعالى أن 
بيس إخراج هذه الحاشية منفردة ودراستها دراسة فاحصة متأنيّة» لأجل الوقوف عن كثب عما نسب إلى التتنائي 
من سوء النقل» أو الخطأ في تشهير مالم يشهره والله من وراء القصد"اه. 

قلتٌ: لا ضير في الانتقاد المبني على الحجج والبراهين» لكن ينبغي استعمال الألفاظ الأحسن والألين الباعا 
لسبيل الأدب مع الكبار» وقد قال ربنا عر وجل: [وقولوا لاس حُسْنا]. 

ليت محقنى (جواهر الدرر) ترك وصف عالمنا الرّماصي بالتّسرّعء لما في هذه العبارة من دي يره صِغَارُ الطلبَة 
عن مخاطيتهم بها بل العلماء» والله الموفق. 

(3) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 18):"ولا ينقض ضفره رجل أو امرأة ويدخلان يديهما تحته في رد 
المسح وغسله جز"اه. 

(4) قال التتائي في (جواهر الدّرر): (1/ 281):"وغسله بدل مسحه في وضوء الحدث الأصغر(مجز) عن مسحه 
علبى المشهور؛ لأنه مسح وزيادة. 35 


عاشية العلامة. المحقق "مصطفى الرماصي* على "جداهر لثررر" للتتائي 
رك مجو فِي الْؤضُوء الْمُسْتَحَبٌ في الْجَتَابَة فم غشله بي الْأكْبرء 


مَكَذَا َر ان هَسارُونَ كلام اسن التاجسبء قايلا: "لن الراب َي الغشلء ونما 
يُرِيدُ: أ اْوُضُوء كفْسَة قل الغشل فضي وَالْمَسْح من جُمْليه. 

تاق ابن رقة ان الحاجسب في الا اقء قال :"إن راد باعَار رفع حَدَب اجام 
اذم المنري رذ رة بار حول كل تفريم" الؤشوء تاا راي 
علي وَائْنِ الْقَامبو: ع اير غشل لكين ", ١‏ انتهی, 


.......... (3):«في جوب إغاقة اسل 
سم والشارقي سوعدم إعادنی وهو مدهب (الْمُدوكق» هبد 00000 


#وقوله: (مجز) مشعر بأن الأولى خلافه» وأمسا فسله بدلا عنه في الجنابة» فقال ابن الحاجب: يجزىء 
انفاقا"'اه كلام التتائي رمه الله تعاللى س 

(3) وقع في (نسخة: ب): (يامارٍ حُصُول َل فيم [قَضِل] الوُضْوع)» بزيادة جعلتها بين المعكوفتين» وقد 
حلت منه (نسخة: : أ والظاهر أنّها مُفُصَمة مُفْحَمة؛ لأنها لم تقع في (مطبوع مختصر ابن عرفة الفقهي) / ط: دار 
المدار)» وقد نقل الحطاب في (مواهبه) كلام ابن عرفةء ولم يذكرها. 

(2) يُنظر: (مواهب الجليل): (1/ 211). 

(3) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 19):"'ولا ينقض ضفره رجل أو امرأة ويسدخلان يسديهما 
تحته في رد المسح وغسله مجزوغس له مجز وقسل رجليه بكعبيه الناتئين بمفص لي الساقين وندب 
تخليل أصابعهما ولا یڈ من كلم ظفرَهُ أو حَلَقٌ راسه» وفي لحيته قولان"اه. 

(4) قال التنائي في (جواهر الدّرر): (1/ 283):"(و) في وجوب إعادة_الغسل في حلق (لحيته قولان»؛ لأن 
المغسول زال» وموضع الحلق غير مغسول» وهو قول عبد العزيز بن أبي سلمة والشارقيء وعليه لو بادر وف 
أجزأء وإن آخر جرى علي الموالاة وعدم إعادته؛ لأن الحدث ارتفع» ولا يعيده إلا أسيابه» وهو كمذهب 
(المدونة)؛ وذكره لهذه المسائل الثلاث إشارة لاختلاف أحكامهاء وهو: 


فرائض (الورضى, 


*» داي به موقر »| َلقَوْكين في اللْيِةِنُهَا 
للشارقي وان [ب/ 24/ أ] القمئار. 


الأوّل: قال الإعادةٍ 

والثاني: يِعَدَمهًا 

کک 

وَبهِما َر رم َالَ:'وَعَرَاهنُ ناجي في [كرْح]! الْمُدَوكة الْقَوْلَ بالإِمَامَوب 


تال وَعَرَّاةٌ في 7 عَلَى لير لابن ن الطلاع"» انتهی. 


e 


عة س). 

وَعَلَى ما دَكَرَهُ في (التُوؤضبح اقْتَصَرٌ الزرقاني. 

وأا مَذْمَبُ (الْمُدوك وقول قب امير كيا في اللي ما مُمَافِي حل الرأس» 

اقلم ظفْرو. 

ان الحاجب:"و(فيه/: و حل رأة أو َل اار1 لَمْ يِذ قال غه القوسز: هدا 
من لَحَنٍ ايء وَالَاهر: الصّرّابٌ - نح الْحَاءِ - كي [ن] عبد القريسر أنه 
بھی" انتهى. 


=الجواز في الأولى» ومثله في القشرة في اليد كما ذكره ابن فرحون في (الدرر). 

والكراهة في الثانية لغير المعمم دون المعمم على المشهوره قاله يوسف بن عمر. 

والمنع في الثالثة اتفاقا"اه كلام التنائي - رحمه الله تعالى - 

(1) في (نسخة: أ):[شروح المدونة]ء وليت من (نسخة: ب)» و(مواهب الجليل): (1/ 216). 
(2) كذا في (الأصل» بنسختيه)» ولفظ (جامع الأمهات/ ط: دار اليمامة): (أظافره). 

(3) ما بين المعكوفتين ثابت في (نسخة: أ)» ول يقع في (نسخة: ب). 


جاشية العلامة, الممقن "مصطقى الرماصي“ على "جواهر الررر" للتتائي 
لِكَ: اللفة قاو ا للب پشسکون الاي مُو: الْكَنَأ 
َبالْئنُم هُو: الصّوَابُ؛ قاخثلفت في ق ؤل نسو المٍيسزء ل اراك ين 
طا افقو كود بالشگون وو وره حون أو را5 ون صَوَابٍ الْفِقَدِ؛ 
1 عِياض:"والصَّوَابُ آله من طا الق مَيكُونُ: طا مَذْمَبنَاه ل قول مَنْ 
قَالَ: صرب مَذْمَيئاه رلا قزل مَنْ قَالَ: طا مَذْمَبَ غَيِْنَاه ل مَذْهَبَ عد القوي 


مَعْلُوم والْخِلاف في ذَلِكَ مَعْلُومٌ” التََى. 


عاض مول ان فون (عبْ القرير أن أبسي سام ين أضْحَابٍ مالك [1/ 31/ ب 
ولس كما ال ان عبد المتلا) َير ار. 

َة »ورس َجَرْما أنه ین أضْحَابٍ مال وكيس كما جرما. 

ققد اتح لَك: أن كلام «المتركة» و اكلام عند الْعزِيرء لَيْسَافِي اللّحْيَةبَلْ 
َلْهَا في حَلْقٍ الرّأسء ولم الَّْرِ؛ وَلِدَامَرَجَ عَكَيْلْمُْلْفُ وو كان مَذََْيُهَا فِي 
اللحبق ما ابه بول عبد اريز والشارقي! 

وذ جا لاطي بو كا كر اللات في علق الرأس» ولم الطفر» مل بوي أ 
لايُِيدُ؟ "في َلك قَوْلان؛ أشَرهُمَا: لاني وَهُوَ مَذْهَبٌ (الْمُتوكسق» والآخر قار 
العرير". 


قال: "وکا لم يرجح عِنْدَهُ أحَد المَوَْيْنٍ في اللَحْيَق رهما" انتهى. 


(3) ما بين المعكوفتين ثابت في (نسخة: أ و يقع في (نسخة: ب). 
(2) ما بين المعكوفتين ثابت في (نسخة: ب)» ول يقع في (نسخة: أ). 


لعل الرَهْم رى للخ (تق) ي قزل البسساطي:(أحد القَرْليْن) طن أن ولاف 
الام لِنْعهْء واه لْمْرَاد هما الْمَْانِ ادمان وكيس كَذَلك قائ 


[219] مختصر خليل .............قَوله:«وهل الوالاة واجبة إن کر وقلين» بو © E‏ 


»#«مَا دَكَرَهُ املف رَحِصة الله من أن الْوْجُوبَ ميد بالفُذرق تخرة وله في 
(وْضجه:"وَالْعَجْرٌ مُلْحٌَّ -عَلَى الْمَفْهُورٍ - بالنُسْيَانٍ فِي عَدَم الإفْسَانٍ إلا آله في 
التُسيَانٍ بني مُطْلَقاً َال آم َم يطل وَفِي الْعَجْزٍ مَالَمْ َل" انتهى. 

وفيا اة تقر ماليو وار آمل اقب لوط اقهم فيا وَكَنْتُ عََيْوِنْ 
كلاه م ألم يفول وة: "واج ع الذُكْرِ دُونَ تيان" وَلابعَرْجُ ود عَلَى الَّْذْرَةٍ 
بكال. 


كَذَا في عبارو أن رها ران اس وان الْخاجب وان غرقةً وَضَاحِب (الطْرَال 
وَالْقاكهَاي وَغَيْر َال 


4 وس ° سر سي‎ f اس و ص سف ترهس سم‎ fe JG sele 
وَيَظْهَرُ ِن كلايهم أن الحَجْر وَالقُدرَة سرا إذَا لَمْ كن سيان وَدَلِكَ أنَهُمْ صَرَّعُوا‎ 
: بان الي ايسر 7 اأ حش و أَرْ سر‎ 


(1) فال العلامة خليل في(مختصسره): (ص: 19):" وغسل رجليه بكعبيه النساتئين بمفصلي الساقين 
وندب تخليل أصابعهما ولا يويد من قَلَّم رة أو حأ رأسه وفي لحيته قولان» وهل الموالاة واجبة إن ذكر 
وقدر "اه 

(2) قال الصاوي في (بلغة السالك): (1/ 111):"'قَوُّْ: اورا عَلَْهَا] : يدها [أي: َد الموالاة] الْمُصَئُّف 
وال رخ اذو تا لكلل وَهوَالْمَشهُونُ دإ َه (ر) [أي: الرّماصي] وَخَيْرهُ. وَقِيلَ: سف وَعَلَِه: فرق 
ايرا: ايء علي وَكذا عَاهِدَاعَلَى ما لان عَبْدالْحَكَم. رقاب ؤل ابن المَاسم: بعد الْوْصوء وَالصَّلَاة بدا 


بكسن من سیا مدا عَلَى د الَْوْلَنِ الاي لا بطل انتهى ين (الأضل)" انتهى. 


ماشية العلامة. لمحتن "مصطفي (لرياصي* على "مداه ر(لررر" للتتائي 
ل القاكهاني: "وأا خد الا حي أك ار ِي (الكقاب) إلى أذ اشاب في الماش 
أن ليجفَ]” ماغل هلاصا وأا َير الم اجش: قا تأر آب/ 24/ 5 


ل عمد أ أو سَهُواً 

ال عَبْدُ الح ولا حلاف فِي ذَلِكَ في الْمَذْهَبٍ" انتهى. 

وكا ابن رحو في قول اسن الحاجسب: (وَالتفْرِقٌ لير مُشْتقَرٌ):" د لير مَالَمْ 
نَج أَعْضَاءٌ الْوُضْوء"» انتهى. 


وَأضْلْة ابن عبد السلامٍ. 


طهر للك أن الَْرِيقَ اسر مفْتمَرٌ لِلعَاجِزِ وَغَيْرِنِ وَهُوَ كُونَ [1/ 32/ أ] ما تف فيه 
الأغقا والكي ر - وَمُوَ: مَائَجِتُ فيه الأعْصاء- ر مغر لاجر الاو 
1 الهم لاقنت 
لاشيرًاط القُذر“. 


(1) ما بين المعكوفتين ثابت في (نسخة: ب)؛ وهو في (مواهب الجليل): (1/ 227)» نقلا عن الفاكهاني» 

ووقع في (نسخة: أ):[تَجف]. 

(2) نقل البناني كلام الزماصي من هنا باختصارء ثم اعترض عليه يقوله :"وفيه نظ والصواب ما ذكره المصنف؛ 
أكااولا: إن قوله: (لإطباق أهل المذهب) مع قوله : (ولايعرجون على القدرة بحال) مردوه بأنّهُ قصور؛ فضي 
(بداية) حفيد ابن رشد ما نصّه : ذهب مالك إلى أن الموالاة فرض مع الذكر وفي غير العذرء ساقطة مع النسيان ومع 
الذكر عند العجزء مالم يتفاحش التفاوت» انتهى» فقد فيد بغير العذر. . ولي (البسديع) ما نصه: (في المذهب خسة 
أقوال في الموالاة»» ثم قال: ثالثها - وهو المشهور -: ألا واجبة بالذكرء ساقطة مع النسيان والعذر» انتهى ذكره 
ابن مرزوق» وقد ذكر (طفي) نفسه عن عياض: أن بعض الشيوخ تأوّل (المدوّنة) على آله إن أعدّ من الماء ما يكفيه 
فأهريق أو غصب» فحكمه حكم الناسي يبني وإن طال. قال عياض: وعل هذا تُحملُ رواية ابن وهب وابن ابي 
زمنين: : أله ني إذا عجز عن الماء وإن طالء وحمله الباجي على الخلافء انتهى» فهذا كله برذ قوله: :امل 
المذهب أطبقوا على تقييد الوجوب باكر فقطء ولم يعرّجوا على القدرة بحال) 

وأمًا ثانيا: فيأني أن صور العجز منها ما هو حقيقي» ومنها غيره» والحقيقي كما إذا أعدٌ من الماء ما قطع بأنّه يكفيه 
فأهريق أو غصب منه. والحكم فى هذا لہ كالّاسى: يبنى وإن طال بلا خلاف أو على الراجح كما فى (ح) واہن= 


فرائض (لرضرو 


َكَل ِي (المتوك1[':4و]مَن بصا بعص ووو ئم عَجَرَ اة مام لطبو فَِنْ 
E‏ 


َوب پتی» ون اعد وَج وضو اتتا الوْضوء ".© 


أبو الْحَسن:"عَاورة: عد ما كفيو ِن امك تم خُصِب له أو ريق آم . 


وَعَلَيه حمل (الكتاب) الباجي؛ لآ الْموَالاة فرص مَمَ الك وَهَدَاذَاور. 

چاض: ذب بض الشيُوع إلى ةم يعد مِنْ الْمَاءِمَايَكْفِيه َا كفرط 
وَالْمُمَرنِ وَكَوْأَعَدَ ِنَالْمَاءِ مَايكْفِيه فَأَمْرِيقَ أو ع عب لكان حُكْمُدُحُكْمَ الاي 
يني وَإِنْ طَال. 

وَعَلَى هذا تحمل رِوَايَةٌ انسن وهب وان أبي زين أله ييي ِذَا عَجَرَّوَإِنْ طَالّ» 
ةج على الاني. 


وال َير و[قد]" يحمل هما راعلى قول مَنْ قَالَ: دالوالا قرش عع 
الذَّْر وَعَذَا داور كَل حال "» انتهى كلام أبي الْحَسَن. 

ققد هر ك ين كلم الاي وروما قُلْنَاه: أن الْوجُوبَ لا ي بالْشُدْرَق ون 
الْمُمرْطَ اعرد يني مَالَمْ جف كما تقَدم. 


=مرزوق وغيرهماء وحينئل يتعيّن تقييد الوجوب بالقدرة لتخرج هذه الصّورة» ولا رم أن العاجز مطلقا كالعامك 
وليس كذلك» نعم يرد على المصتّف: أن تفريقه في العاجز بين الول وعدمه كالعامد بعد تقييده الوجوب بالقدرة 
غير ظاهر؛ ولذلك حملوا العاجز في كلامه على غير الحقيقي» وهو من معه تفريط ماء ولو قال المصنف بعد قوله: 
(إن ذكر وقدر): (وبنى إن عجز مطلقا كالناسي بتية) لكان أولى, ويُحمل العجز حينئذ على الحقيقي» تأمّل» والله 
أعلم"» انتهى كلام محمد البناني رحمه الله تعالى. 

(3) ما بين المعكوفتين ثابت في (نسخة: آ)» ولم يقع في (نسخة: ب). 


(3) ما بين المعكوفتين ثايت في (نسخة: أ)» ول يقع في (نسخة: ب). 


ماشية (لعلامة. الممقن "مصطفى (ثرياصي. على "هولق ر اثررر" 


ورل( - بعد كر ما فداه عن ابن فرحو وان عه السام في حة اليتيسير-: 
هذا خلافٌ ما حَكَاهُ صَاحِبُ الْجَمْعٍ عَن ابْن هَارُوذ. 


م 


اصة في زح قول فسن خاب وار اير :"هدا عندي لا يد 
يكنا اغا ماني عق تاج عي ل خر من ل ]ذا ۰ انتهی. 


وَهَذَا هو الظَاِرٌ مِنْ کلام ُهل الْمَذْمَبِء گما سرا سر 
وَمَاقالهُ ان حون غَيْرُ ظاهر؛ لأنْهُمْ ج ا 
0 يز مره لز باعل امهى 5 


ابعل مَل يانه 


حت لَه ولان هَارُونَ مالف لِمَا قد م عَن ائ 

وَنَاهِيكَ بالبّاجي 9 وَالَْاكهَاني. 

وَرَدٌه عَلَى اأن رع اولاق فراع بلاطل نأي 

رد اغْتَمَدَ رج جلاف مَاقَالَ رم فَقَالَ:"مل الطُولُ فِي حى الْعَايِقِ كَالُولٍ في 
حَقٌ العاجز »وهو ما بيده كلم لبي وان فرحو وَأضلة لابن غد الملام 

وَيُؤْحَدُ [1/ 32/ ب] مِنْ کلام ان رشا 

وَقَالَ ان مَرُوق: وتخو ما قال ان عَبدِ السام لابن يُوئس. 

ُلْتُ: وهو اَي ُيده ما وفنا عاي ِن گلام شرام الول أو ڈو وهو ما درم 

عناحِب الجن عَلَى ريل الْبَحْثْء واسْتَظهِرَةُ (ع» وَلكِنْ لا يمى أن ما ل مام الأول" 

اتھی كام ر بانخیضار. 


(3) يعني: انتهى كلام الحطاب» وهو بِنَصّهِ في (مواهب الجليل): (1/ 225). 
(2) يعني: أن كلام الحطاب الذي ذكره الزماصي لا يعوّلٌ عليه. 
(3) كذا في (نسخة: )» وني (نسخة: ب): لوَكَنْتُ]. 


نرائض الوضوه 


“e | 


وَبِمَادَكِْنَاهُتَملَُمَافِي قَرْلِ(تت) "َم فى الْمَسَايل اواز بَومَعالد5 
وَالقُذْرَ'”0 لک يحبار الولف 


وَغَيْرهإنمَايَقُولُ:"تَحِبُ مَمَ الذكْر وَتَسقْطُ مَعَالتّشيَان"؟ لِأنهُالْمُطَردُ في جَوِيعهًا. 
وَذِكُرُهُ النَمْسحَ في «النْظَاِر» | إنْمَا تي على قول ان جیسب كما سب تخر تخريِرة 


[ب/ 25/ .2 


(1) قال النتنائي في (جسواهر الترر): (1/ 285):"(أو) -أي: الموالاة-(سنة)» فسنة: حبر مبتدأ محذوف؟ 
لأن الأصل عدم الوجوب» وشهّره ابن رشد فإن فرق ذاكرا قادرا جرى على الخلاف في تارك السئن متعمدا 
في ذلك؟ (خلاف)ء واتار المصتف هذه العبارة دون الفور لقول ابن عبد السلام:انعقد لاقتضائها الفورية 
وال اج i E EG‏ وتلك تعطي وجوب فعل الوضوء أوّل الوقت» وصذه 
احدى المسائل الواجبة مع الأكر والقدرة الاقطة مع العجز والتسيان» » وإزالة النجاسة. والتسمية عند 
ا 
مسوالاة أعضاء وفسل نجاسة *** وتسمية عندالأكاةاخاالفضسل 
وترك طواف للقدوم وتاضح  ***‏ وحاضرتيسسن احفظه تظفر بالتيل 
وكفارة للصّوم فطسرتطوّع *** يزول وجوب الكل هن ذامل العقسل 
ورأيتها منظومة لبعضهمء فقال: 
وأؤل زوج أن تضعسف لضفه #*#* تسد فرقهسم بيسن الشسسي وذكيره 
إزالة رجس والواف لغسارم #** ونضسح وترتيسب الصّسسلاة بشرطه 
وذكسر على ذيح كذا الفور في وضوئه *##* وفسسسل والقفساء بلس وعسسسه 
وتكفير شهر الوم يسم عنّها ***# ومن يحفظالأشبساهأعظميبله 
"اه كلام التتائي - رحمه الله تعالى -- 
(2) ومن المسائل المتعلقة بهذا الباب (مسألة الإكراه على تفربق الوضوء)؛ وقد تكلم على ضابط الإكراه في هذه 
الجزئية الرّماصي في (أجوبته) كما نقله البناني وعنه الدسوقي. 
قال الدردير في (شرحه الكبير/ مع الدسوقي): (1/ 92/ فكر):" (إن) (عجز) عن كمال وضوثه بأن أعد من 
الماء ما يظن أنه يكفيه أو يشك في كفايته فلم يكفه فيهما (مالم يطل) الفصلء وكذا لو أعد من الماء ما لايكفيه 
جزما أو ظنا. وقيل: لايبني مطلقا ولولم يطل فيهما؛ أي: لتردد نيته» بل داخل على عدم الإتمام» وكذا لو فرق 
عمدا مختارا؛ أي: من غير نية رفض فيبني مالم يطل على التحقيق» وخلافه لا يلتفت إليه» فإن طال ابتدأ وضوءه 
لفقد الموالاة» وأما لو أعد من الماء ما يجزم بأنه يكفيه فتبين خلافه أو أراقه شخص أو غصبه أو أريق بغير اختياره 
أو أكره على التفريقء فإنه ملحق في هذه الخمسة بالناسي على المعتمد فيبني مطلقا" انتهى. = 


عاشية العلامة. للمحقن "مصطقى (ثرماصي" على “جداقر (لررر" للتتائي 


[220]......................(لل) :«وَالفِطر في رع ړا REE‏ 
چا خُصُووِيَة لطر الأؤْلّى أن يَقُولَ: وَقَضَاءُ التلوّع» كما في لظم خَيْرِو. 
قال ابن سود لكا كم عَلَى (النظْائِرٍ» فِي قَضْل إِزَالَةٍ النّجَاصَق :”وَمِنهَا: َهَامٌ 


التطَد ين صَلَاةَ وَصيَامٍ وَاْيكَاف؛ أَْيِي: إِدَ قِمَتْ عَمْدا مِنْ غَيْرِ عُذْرِ: لزم 


الْقَضَافُ وَلِعُذْرِ: لم يرم" التهى. 


وَنَحْوهُ في (التُوضبح). 


]221[ .(قت):«رقول البستاطي: "في قله - کاټرو س از کسي حتف شي ..."اخ چ ¢ 


«فقال الدسوقي محشيا على الدردير:" (قوله: أو أكره على التفريق) قال (طفى) في (أجوبته): الظاهر أن الإكراه هنا 
يكون بما يأني للمؤلف في الطلاق من خوف مولم فأعل؛ إذ هذا الإكراه هو المعتبر في العبادات" اتتهى (بن)"» 
انتهى كلام الدسوقي رحمه الله تعالى. 

كلام الرّماصي في (أجوبته) نقله الدسوقي - كما ترى - بواسطة (حاشية البناني على الزرقاني)» وهو فيها 
(61/1/ دار الفكر). 

(3) تقدّم نقل نص كلام التتائي المتضمّن هذه العبارة. 

(2) قال العلامة خليل في(مختصره): (ص: 19):"وهل الموالاة واجبة إن ذكر وقدر بى ين إن تي طلقا ورن 
ف آَعْصَاء رمن ادلا أو سئة؟ خلاف ونية رفع الحدث عند وجه أو القَرْض أو احق 


وع وإن مع تبرد أو أخرج بعض المستباح أو نسي حدثا"اه 

(3) قال التسائي في (جواهر الدّرر): (291/1):"(أونسي حدثا)» ونوى غيره من أحداث حصلت له 
ونسي باقيهاء أجزأه مانوى رفعه عن نية رفع غير وظاهره: سواء كان المنوي الأول أو غيره وقول 
البساطي:"في قوله-كغيره- (أونسي حدثا) شيء؛ لأن ما به الحدث واحد لا يتعدد في الوجود وإنما 
التعدد في النسبة" ظاهر "اه كلام التتائي - رحمه الله تعالى - 


فرائض (الرضوو 


راقم بالْحَدَثْ:ٍ الْمَارِجَ اعبات" الول 
وَالَْاِط ينوي رفح أحَدِهِمَا اسيا ار 

مَكَذًَا رشي ءفد حَصَل التعد دف ون ن 
رفع الْحَارِج 5 تسه لايُنكن. 

ومع التعَدّدِ في التسبَة؛ بان يُقَالَ: هَذَا حَدَتُ ؤل أو حَدَثُ عانم ملا 

“لاي N‏ :"وذ صل في تغتى مالكلا عَلَى 
التحْقيز :لوی رفع مبب م مسب بض الأخداث؛ ل الأشا باب لا يكن رَفْعْهَاه 
لاشتحاة وَفْع الْوَاقِع"» 057 

َلْكَلَامُ في فرص الْمشألق ولا شتا ماله لک وداي 

والب اطي ته أن الْمُرَادَبالْحَدَثْ: الْمَلْمَ الْمرََبَ؛ وَِدَاقَال :"لابه الْحَدَّث 
وَاجِد"؛ آي :5 الذي حَصَل لَ الْحَدَتُ ابسسويك واد نُ كَالْبَولٍ أو الائ إذ المع 1 
عدف ولیس هُوّ هُ مراد الأبكة ة في قَرْضِهِم. 

والْمَجَبُ كيف اسْتَظهَرَ (قت) كلامة؟! 


كاد الأمْرٌيَؤُولُ إلى اعدد في التُسبة؛ أن 


مشیر ليل ...۰.۰۰.۰ ...ودن خد © ENYA‏ 
[222].......... (قث) :«حَدَقَهُ من الول داد هذا لن چ .. ETE‏ 


(8) كذا في (نسخة: أ)» وفي (نسخة: ب): اخَبْرَهُ]. 

(2)كذا في (نسخة: ب)» وقد خلت منها (نسخة: أ). 

(3) قال العامة خليل في(مختصره) : (ص: 19): "ونية رفع الحدث عند جهو أو الْمَرْضٍ أَوْ اة 
َمْتُوعٍء وإن مع تبره أو أخرج بعسض المستباح أو نسي حدثا لا أخرجه أو وى مطللق الطهارة أو 
استياحة ما نديت له أو قال: إن كنت أحدثت فله أو جدد فتيين حدله "اه 

4) قال التتدائي في (جواهر الدّرر): (291/1):"(أو نسي حدثا)؛ ونوى غيره من أحداث حصصلت له 
ونسى باقيهاء أجزأه مانوى رفعه عن نية رفم غيره» وظاهره: سواء كان المنوى الأول أو غيره وقول« 


ماشية العلاعة. الدمقق العلامة. لمق "مصطفى الرياصي” على “جواهر اثر“ للتتا 
چ وة ل اول إا كان منرم آعَلَى عَبْر امور ين عدم جوب وُضُوءِ 


الماك كَمَاقَوَض انش التاجبء أو الْمُرَادْبالمَكٌ 1/7 الْوَهْم؛ لِأنهُلا 


اکا عَلَى الْمَشهُور: یر ن دة آم لاء لِوُجُوب الوضْوء علي بالك 

وَعَلَى الْوَجْهَيْنِ الْمَذْكُوٍ ن حمل الاه َل ابن الْقَاميم. 

وَحَمَلَهُ سَنَدٌ عَلَى عدم الجزٍْ وليو لن كَولَه: رذ منت تعلق لا تلجین يکود 
النَفْض تبن حدثه آم لا. 

کون َوْلَة: ن حدم اا پالاق تله . 

د(تت) عا يعدو رط E E‏ 
ڌم الجزم بالتيق وير وُضُوءة گلا شي 


u4 e o 


وحن قد 5 - عَلَى المي 8 -مِنْ جوب وء الشاك قلا قزق 


الْحَدَثِْ و ودم تب د 


1 ء؛ لأن ما به الحدث واحد لا يتعدد في الوجود وإئما 
التعدد في السب" ظاهر "اه كلام التتائي - رحمه الله تعالی -- 

(3) قال التتائي في (جواهر الدّرر): :291/0( :"فم منه أن ما لاتشرع له الطهارة لا يرفع حدثا من باب أولى أو 
تردّه في طهارته المتيقنة؛ » هل باقية أولاء فتوضأء (قال: : وإذا كنت أحدثت له)؛ أي: فهذا الوضوء للحدث, ثم تيقن 
أنه تحدث فن حدثه ل يرتفع؛ لعدم الجزم. 

(أو جدد) وضوءه معتقدا بقاءه» (فتبين حدثه) قبل التجديله لم يجزئه؛ لأنه لم يقصد إلا الفضيلة, 

تنبيه: ذكر التتجديد في الوضوء دون الغسل؛ لأنَّ التجديد فيه مستحب دونه» ويهذا ردٌ ابن رزقون قول الباجي: 
الغسل كالوضوء. 2 

وحذف (فتييّن حدثه) من الأول لدلالة هذا عليه" اه كلام التتائي - رحمه الله تعالى -- 


فرائض اوضر 


...ولوغر وا بد 0... 
۰..................(قك):«علی الْخلَافبٍ الاب چ 4 GR‏ 
مختصر خليل . َل دوقي [لقشيها]”” بيسيره خلاف »به © 211 
]224[ .......--.-........(قك): ان عبد السلام: رهن الاسر »چو 


#« [قال ابن عَبْل عاد السام :اهر :]0ء * عدم اقسأئر)»كَدًا فِي (أطين. وَكَدَافِي تقل 


اه في 


(الؤضيح) وغیرو عنه. 


(3) قال العامة ييل في(مختصصرة): :(ص: 19):" ونية رفع الحدث عند جهو أ امرض أو اسيباحةٍ 
وإن مع تبسرد أو أخرج بعسض المستباح أو نسي حدثا لا أخرجه أو نوي مطلق الطهارة أو 

امستباحة ماندبت لهأو قال : إن كنت أحدثت فله أو جدد فتسين حلثه أو ترك لمعة فانغسلت بنية 

الفضل أو كر الي على الْأعْضَاء وَالْأَظْهَرٌ في الأخير الصحةء وعزوبها بعده."اه. 

(2) فال التعائي في (جواهر الدّرر): (1/ 293):"(وعزوبها)- أي: الثّة - بأن يذهل عنها (بعده) بعد 

محلهاء وهو الوجه. أو أول واجب أو وله الخلاف المسابق: مغتفرء لا يشسترط استصحابها لآخر 

فعله» وإن كان هو الأصل"اه كلام التتائي - رحمه الله تعالى ‏ 

(3) كذا في (نسخة: ب)» وهو الموافق لما في مطبوع (مختصر خحليل)» وشروحه» ووقع في (نسخة: أ): [تقديمها]. 

(4) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 19): " ونية رفع الحدث عند وَجْهِهٍ أو امرض أو اشيّباعةٍ 

مَمْشوعٍ وإن مع تبسرد أو أخسرج بعسض المستباح أو نسي حدثا لا أخرجه أو نوى مطلق الطهارة أو 

استباحة ما نديث لهأو قال : إن كنت أحدثت فله أو جدد فتبين حدثه أو ترك لمعة فانغفسلت بنية 

الفضل أو فرق اليه عَلَى الأعْضَا وَالأظْهَرُ ِي الأخير الصحةء وعزوبها بعده» ورفضها مغتضر» وني 

تقدمها بيسير خلاف. "اه 

(5) قال التنائي في (جواهر الدّرر): (1/ 293):" (وفي) تأثير (تقدمها) على الفعل (بيسير): 

ابن عبد السلام: وهو الأشهر. 

وعدم تأئيرء البازري: وهو الأصح. 

أبن بزيزة: هو المشهور. (خلاف)» فإن تقدمت بكثير لم تجز. 

المازري: اتفاقاء وكذا لو تأخر ت عن محلها لخلو المفعول عنها"اه كلام التتاتي - رحمه الله تعالى - 

(6) ما بين المعكوفتين ثابت في (نسخة: ب)ء وساقط من (نسخة: 0. 


ماشية (لعلامة, (لسمقن "مصطفى (لرياصي" على ”موقر (ثررر" للتتائي 


7 E لخ ان رق‎ EGE 
وفي (التوضسيي” وال ارح يرما عَزوا اأص لِلْمَازري وام هور لانن‎ 


بزيرة: عَدَم الإجرّاء. 


1 (تھ) کس التَفلّ. 


(1) قال العلامة ليل في (توضيحه): (1/ 92) شار حا قول ابن الحاجب: (وفي الفصل اليسير بينهما 
قولان):"أي: بين ألنية ومحلها. 

ابن عبد السلام: والأشهر عدم التأثيرء ومقتضى الدليل خلافه. 

وقال المازري: الأصح في النظر عدم الإجزاء. 

ابن بزيزة: وهو المشهور..."اه 

(2) قال المازري في (شرح التلقين): (1/ 141):" فإذا قدمت [يعني: النية] عليه [أي: على الفعل] بالزمن البعيد 
فقد وقع عاريًا منها. فوجودها كعدمها. وإن قدمها بالزمن القريب في الطهارة ففيه قولان: أحدهما: أن ذلك لا 
يجزيه» وهو الأصح ف النظر؛ لأن النية عرض» والعرض لا يبقى عند أهل الأصول. فقد حصل من ذلك وقوع 
الفعل عاريًا عنها. فلا فرق بين تقدمها بزمن بعيد أو قريب؛ لأن الفعل وقع عاريًا عنها في الحالين..."اه. 

(3) ما بين المعكوفتين ثابت في (نسخة: ب)» وساقط من (نسخة: آ). 


[ستن ن الَؤْضوء] 


346 حاشية لتعلاعة. (ثمبقن "مصطفى (ثرماصي" على "هداق (ثررر" للتتائي 


مَفْصُونِ والْمَفْصُودٌ: عسْلْهُمَا عند انيداء لصوي [نُوْصىء1" من الإناء أو التهر". 


##صرّح يومف بن مر حدم التخصيص؛ فقال: "قول (قبل مُحولِهِمًا فِي الإا غَيْرُ 


[1226.............(ٿ):«واعَدد وما بده می على الْخلاف ...ال یږ E‏ 
»#م#ظَاِرُهُ -عَلَى قول ههب بِالْعُسْل للتطاة -: لا يَغْسِلْهُمَا ثلاثاً. 

وبح في أك لاطي ينه َالَ: رع آب/ 25/ ب] على قول اي اليم آله 
تاهما تلائ واه لاد مِنْ كَوْنِ الْمَاءِ مُطهّرا وئه ينوي ذلك رأة يغ ل كل َد 
وَحْدَمَا وان مما ولو كلا تَطيفتِيْن. 

يرع على قول أفهب: عَم الانختياج إلى الكل . 


ئا الَحدِيد اللات قو َعم وذ وَرَدَ لنّدِبةُ؛ [وَأَعَاعَدَمُالتَمْدييٍ]” رذن 


(1) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 19):" وسئنه: غسل يديه أولا"'اه. 

(2) قال التتائي في (جواهر الدّرر): (1/ 293):"ثم شرع في سنن الوضوء» فقال:(وستنه)» وعلتها ثمانية: 

الأولى: (غسل يديه آولا) لكوعيه قبل كل فعل. 

أبوعمران [وفي نسخة: أبو عمر]: المشهور كراهة تركه. 

تنبيه: إطلاقه سمل ما إذا كان محدثا أو مجدداء توضاً من إناء أو حوض أو نهر وفي (الجلاب) وغيره 
يغسلهما قبل إدخالهما الإناء» وهو تمل للتخصيص بها قالوه وعدمه» وأنه لا شرق بين الإثناء وغييره» 
وإنما خصوا الإناء؛ لأنه الخالب "اه كلام التنائي - رحمه الله تعالى - 

(3) كذا في (1)» وفي (ب): [توضا]. 

(4) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 19):"وسننه: غسل يديه أولا ثلاثا تعبدا"اه. 

(5) قال النتسائي في (جواهر الدّرر): (1/ 294):"ويغسل كل يد (ثلاثا تعيدا)» لا للنظافة؛ والعسدد ومسا 
بعده مبني علي الخلاف في التعبد والنظافة» ..."اه كلام التتائي - رحمه الله تعالى - 


(6) ما بين المعكوفتين ثابت في (نسخة: ب)) وساقط من (نسخة: أ). 


ستن الرضوو 


0 


الْمَقّْصوة النظافةء وَقَدُ یختاج لى ار ویحصل بأل "» أنتهى. 


وَل لينا ابن شسء و ا الخاجسبء وَل اسف في (أوض سيجه ولا ان قرفة 
الغشل ككاثا لی العَدِ؛ ل لم كرو أضلا نة الكَلَام عَلَى اء المَذْكُورِه ولال 
اليد ياللات مَذْكُورٌ في الْحَدِيث المج قلا ايت فيو أشهب وو اتدل اسن 
اقام عَلَى التَعَيد؛ إذ لَامَعْنَى لِك لتّحدِيدِ باللا إلا ذلك 

راخت أشقب بول صلی ال حلي وَسلو: ذا اميق اخس دكم [/ 33/ ب] مسن لوه 
فيسل يدنه كلاد قبل أن يُدْسِلهُمَا في [إكايد] 2 َون احدکم لا يَذرِي أينَ اکت يد6 . 

علي بالك ليل عَلَى آله مَعقُولُ الْمَعْنَى تحمل (لعُلاثُ) عَلَى أنه َة 
في النَظاقَة. كر هذا الاحتِجَاج ان فرحُون. 


یهوو 


اذك عَلَى الها على ليث ولا يذل في ال الْمَذكُورٍ. 


(3) كذا في (نسخة: ب)ء ووقع في (نسخة: أ): [يبين]. 

(2)كذا في (نسخة:أ)» ووقع في (نسخة: ب): [الإناء]. 

(3) حديث متفق عليه بين الشيخين» خرّجه البخاري في (صحيحه): (162)» ومسلم في (صحيحه): (278)» 
ومالك في (الموطأ): (9) من حديث أبي هريرة» كما خرّجه غيرهم . 5 
(4) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 19):" وسننه: غسل يديه أولا ثلاثا تعبدا مطل ون َو نيفين أو 
أخدّث فِي أثنائه "له 

(5) قال التنائي في (جواهر السدّرر): (1/ 294):"(أو أحدث في أثنائه): عطسف على ناصب 
ل(نظيفتين) لا عليه» وب ذا يرد قول البساطي: (ني عطف أحدث [أحدث] عل [نظيفتين] شيء) انتهى؛ وما 
ذكره هسو قسول ابن القاسم وابسن وهسب» وإحدى الروايتين لأشهب: لايغسلهماء وهو موافق 
للرواية الأخرى . 

وذكر المصنف هذه المسألة مع دخولها فيما قيلها تنبيها على البناء السّايق» ويغسلهما (مفترقتين)؛ لأ 
شان أعضاء التعيّد أن لا يغسل عضو إلا بعد فراغ الآخر"اه كلام التتائي - رجه الله تعالى- 


جاشية (لعلاعة, (لمجقق ”مصطفى (ثرداصي “ على "جداقر(ثررر" ثلتتائي 
»جد ال السَّيْءِ ء الَّذِي شارا له الباطي: ؛: أن وکظیف بن : صَِدمَشَبْهَتَ عير ية 
بالفغلء قلا يمْطفُ عليه (أخدث) الي مُو وِمْلٌ؛ كَذَا ال اللقاني و وَمَنْ بع 


[228] 


E‏ وَصَرّحَ ابه 7 هَدَامَبِيِي عَلَى قَوْلٍ اسن القَاسِم بلعب 
لكين عند ان و لَه م قل و ليه 
وة لابن غرف يكو [حَالَف ضا اله زروق. 


]ا کو عن کک 


(3) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 19):" وسننه: غسل يديه أولا ثلاثا تعبدا بمُطْنٍ وني وَََْظِيفْكيْنٍ أو 
ادت في أثنائه مفترقتين"له. 

(2) تقدّم نقل نص كلام التتائي المتضمّن هذه العبارة. 

(3) كذا في (نسخة: ب)» ووقع في (نسخة: أ): [خلاف أضلو]. 

9 انر ای في ابر ایی 19) براق يرسق ودوج وزيب ارات كا ا 24 
وَل إن بد باي "ا 

(8) قال التشاني في (جواهر الدّرر) 100 شح فرّع على الترتیب ما يفعل من نکس بقوله: :(فیعاد) 
العضو (المنكس)» وهو؛ المقدم على محله (وحده إن بعد)؛ لتحصيل سئّة الترتيب» قاله ابن رشد. 

وين البعد بقوله:(بجفاف) لأعضاء المنكس عل المشهورء وهو مذهب اين القاسم» وظاهره؛ نكس عامدا أو ساهيا 

وأفهم قوله: (يعاد المنكس): أن الصّلاة لا تعاد (وإلا) بأن لم يبعد بأن كان بحضرة الماء أصاد المقدم 
(مع تابعه) شرعا لا فعلا 

الجزولي عن أبي عمران الفاسي: يعيد ثلاثاء وما يليه مرة واحدة» ولا يزيد فإنه إسراف. 

اين عرفة عن ابن رشد: وعلى المشهور لو نكس بحضرة الماء أعاد المنكس وما بعده؛ ولو كان ناسيا. 

وصور الوضوء: أربسع وعشرون صورة منها صورة مرتبة» وباقيها منكسء انظرها في (الكبير)"اه كلام 
التنائي - رمه الله تعالى - 


رمو كك - على اصح -عِنْد ان شد. 


َف جلاف ييي على تارك اين عفدا وَصَوّع اسن راياش ووَاِالَْاوِدٍ 
الاي في تَفْدِير الد اماف 


و لعج 


8 :دولا 0 9 دو مو او 


يما ا سد 
اممف وَكمْ يذ 

وكا مدي تنتى لوادتو تاثا وقد عَم آل ثلانا وهو غل صجيخ وَإِنْمَا أيه لجل 
تَْصِيلٍ الس مقط قَقَط 

ذل فور رر :يعاد انكس مره مرّة. 

َتَفْرِيقُ ( بَيْنَ القّرْبِ؛ فعا اتکس كلاناً وَالْبمْدِ؛ مر قايا (لأنَّ حال الق 
مَظِئه يسر الإا كم 3 ليرو“ 


(1) قال العلامة خلبل في (مختصره): (ص: 19) في سباق ذكر سان الوضوء:" وترتيب فرائفه يماد الكش 


وَحْدَهُ إن بعد بجًَافي ب وَإلامع تابعه"اه. 
(2) تقدّم نقل نص كلام التتائي المتضمّن هذه العبارة. 
:له خاشية مهمة معتمدة في المذحب» ذكرعا الثايغة اللاو في (نظلم المغتمد) قاكلا: 
واعتمدوا (حاشية) الُّكيجي وهو بالتَضْوِير كَالفريخ. 

قلت: ومن هذا البييت يُستفاد ضبط هَذاالْعَلّم. 
وَيُمْرُ له في كتب المذهب ب(طخ). 
(4) قال الدردير في (شرحه الكبير/ مع الدسوقي): (1/ 99/ فكر):" (و) ثامنها (ترتيب فرائضه) بأن يغسل الوجه قبل 
اليدين واليدين قبل مسح الرأس» وهو قبل الرجلين» فإن نكس (فيعاد) استننا القرض (المنكس) لا السنةء وهو المقندم 
عن موضعه المشروع له (وحده) مرة دون تابعه (إن بعد)؛ أي: طال ما بين انتهاء وضوئه وتذكره بعدا مقدرا (بجفاف) 
لعضو أخير وزمن اعتدلاء وهذا إن نكس سهواء فإن تكس عمدا ولو جاهلا. : أعاد الوضوء ندبا؛ فمن ابشد أ بمسح 


الرأس سهوا وطال أعاد المسح وحده إن أراد الصلاة به أو البقاء على اليا ارا ييل ابام عاد لمعن 
استنانا مرة على المعتمد (مم) إعادة (تابعه) شرعا ندبا مرة مرة"» التهى. 


مهنا جرم الجڙولي ڪن أبي هران بش لو لاا وََضّهُ-فِي قول الرُسَاق:«(وَمَنْ گر من 
وُضُونه كا کا هو رة قن كان بلقب أعادَ َلك وَمَايَلِيه) -:"قولة: غاد ذَللك): 


-وقال الدسوقي محشيا عليه:" (قوله: مرة على المعتمد) أي كما قال الشبخ سالم والطخيخي» وارتضاه (طفى) 
قائلا: (إنه لا معنى لإعادته ثلاثا والحال أنه قد غسله أولا ثلاثاء وهو غسل صحيح؛ وإنما أعيد لتحصيل السنة 
فقط)» ومقابل المعتمد: ما قاله (عج): (إنه في حالة القرب يعاد المنكس ثلاثا بخلاف حالة البعد» فإنه يعاد مرة)؟ 
قال (طفى): ول أر ذلك لغيره "؛ انتهى كلام الدسوقي رمه الله تعالى. 

وقال العدوي محشيا عل (الخرشي):(1/ 135):" (قَوْل: لا أي رذ خضل بعد ل بالمُربٍ 
یوید المکس كما ااا م٤‏ مره ليسا دل ارق فِي م اة الاي قير 
َكَذَا ره (صج) وه اة ر واي في الخ سَالِمٍ والطخبخي: عا اتكس مَرَة مَرّف وَافَْمَدَهُ 
( نحشي تت)"» انتهى. 

قلتُ: وقد نقل البناني في (حاشيته على الزرقاني): (1/ 68/ فكر) كلام الرّماصي من ههناء وق ولم يعترض عليه. 

(3) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 19):" ومن ترك فرضا أتى به وبالصلاة"اه. 

(2) قال التنائي في (جواهر الدّرر): (1/ 300):"(ومن ترك فرضا) من فروض الوضوء غير النية مغسولا أو 
ممسوحاء قليلا كلمعة أو كثيرا كيديه مثلا أنى به؛ أي: المتروك فقط. 

الجزولي: هل اثلاناء كما قاله أبو عمران في التي قبلهاء أو لا؟ انتهى» وهل بغير نية» وهو المشهورء 
وظاهر كلام المصنف؛ استصحابا للأولى» أو بنية قاله المتيوي؛ لقول مالك في (المدونة):" ومن بقيت 
رجلاه من وضوئه فخاض ببما نجرا م يجزئه حتى ينوي به» وأنى بالصلاة التي أوقعها به؛ لفقد شرطها؛ 
إذ فقد بعضه ككله. 

وظاهره: عمدا أوناسيا وفي (المدونة) خلافه؛ ففيها: ومن تسرك بعض مفروض الوضوء أو الغسل أو 
لمعة عمدا حتى صل أعاد الوضوء أو الغسل والصّلاة وإن ترك ذلك سهوا حتى تطاول غمسل ذلك 
الموضع فقطء وأعاد الصّلاة» وإن لم يغسل حين ذكره استأنف الغسل والوضوء. 

ونحوه في (الإرشاد)» وحمله البساطي على هذا التفصيل» ولم يعضده بنقل (المدونة)» قائلا في صورة 
العمد: إلا أن يفرض صورة نادرة. انتهى. 

قال بض مشايخي: صورة ذات قرب فليأت بالمتروك فقط وبالصّلاة» وهذا على وجسوب الموالاة 
وأما على السنية ففيه ما في تاركها عمدا. "اه كلام التنائي - رحمه الله تعالى - 


سنن الرضوه 


َل أو عنران: بريد تلان في اول رجفي امفنوح. 

وقَوله: رقا تلمع يَني: مر وَاحِدَة") التهى ون ٠‏ 

مُعبَنْدَهَدَائَكَلَمَ عَلَى اليس إِذْلَم يَذْكُرهُفِي (الرّمَالق» وَلَمْيَذْكُرْ فيو إلا ما 
هذا ما رأة لَه في (شرْجد الْكبير). 

وَعَلَى تشيم [ب/ 1/26] عزو (شد) بأنه[1/ 34/ أ] كَذَلِكَ ِي كو ِن الجزولي 
أَؤْفِي سرجه الممُسهر» قالصوَابُ: الْعَكسٌء وأ لري فِي الْمُكس لا ِي الروك 
إذ لا تی رد في الْمَيرُوك؛ لال َم ُفعل فبه كي فيغسل كلاثا جزماً. 

مدل عَلَى ذلك قَولة: ركنا في الي قب لاد يِي باه اهي مَسألةُ ارك 
َالْمَذْكُورة]9» في (الرسان. 

ونا اتيس دَكَرَهَابمْدَهَا گما تقد مأل دك كل وا أغلم. 


| [8(............1232):«وقل بير يق وهو الْمَهُورُ ...ال هبو 900 


»ره (س) وَغَيْر وَاحِلٍ عَلَى أنه د كما في الْمُوَالَاةٍ. 
به َر الجُُولِيُ الشاي كلام (الرسَلَقَ الْمتقدُم. 


وکو قر ئو اخسن (الْمدَوْكقَ» وَمَا دَكَرَه ِنْ أن الم 4و1 ن َر ززا صرح به 


(1) ما بين المعكوفتين ثابت في (نسخة: )» وفي (نسخة: ب): لالْمَذْكُورٍ]. 
(2) تقدّم نقل نص كلام التتائي المتضمّن هذه العبارة. 
(3) ما بين المعكوقتين ثابت في (نسخة: ب)» وفي (نسخة: 0:[ بير ر]. 


عاشية العامة القن ”صلقي رداصي" على “هوا ررر للتتائي 


۴ا ذَكَرَةُ فیهاء خلاف ما دمه من أنه لا يعْذَرُ بالسيان. 
انيً: الما دات خلافي. 


وَقَالَ الجزولي وف نن غر - في درو بايان -:"الفساني: قزلان ايان من 
الْمُوكق". 


(1) قال التتائي في (ججواهر الدّرر): (1/ 302):"فائدة: 

من فروع هذه المسألة: ما مسثل عنه سحنون: من صلى الخمس بوضوء وجب لكل صلاق فذكر مسح 
رأسه من وضوء أحدها مسحه» وأعاد الخمسء فلو أعاد ناسيا مسحه وأعاد العشاء فقط انتهى. وبيانه 
أن المح المسروك إن كسان مسن وضوء الصلوات الأربع فقد أعادها بوضوء العشاء الكامل» ويرئدت 
الذمة معها بالمسح الذي أتي به» وبرثت الذمة من العشاء على التقديرين. 

قال ابن عرفة: توهيم ابن رشد للقائل بإعادة الخمس صواب.انتهى. 

قال في (الذخيرة): ول فرق في هذه المسألة بين كون الصلوات الأول كل بوضوء أو كلها بوضوء 
واحد وهذا النوع لايكاد يختلف فيه العلماء ووجه الفقه في المسألة أنه أمره أولا بإعادة الصلوات 
كلها لتطرق الشك في الجميعء والذمة عامرة بها حتى يتحقق البرء قلما أعادها يوضوء العشاء صارت 
الأربع كل واحمادة قد صليت بوضوءين الوضوء الأول والشاني» وأما العشاء فصايت يوضوتها أولاء 
وأعيدت بوضوتها أيضاء فلم يوجد فيها إلا وضوء واحدء فجائز أن يكون هو الذي نسي منه مسح 
الرأس» فلم تتحقسق بسراءة الذمة منهاء فتج ب إعادتباء وأحد الوضوءين في الصلوات الأربع؛ الأول 
صحيح جزماء فإنه إنما نسي المسح من أحدهماء فإذا وقعت بوضوءين صحيح وفاسد صحت 
بالوضوء الصحیح» فلا تعاد.انتهى "اه كلام التتائي - رحمه الله تعالى --. 


[فضائل الوضوء] 


حاشية (لعلامة» الممقن "مصطفى (ثرياصي" على "هافر ررر“ للتتائي 


2 
١ 


##عبارتهة تهُفِي (كبيرى مغر فَظاهِره :أن كله ناف امهو هو هُوَالْكَبَرُعَنْ 
َوْلٍ ان هَارُونَ وََْسَ كَذَلِكَ؛ إِذْ هوَمِنْ كلام ابن ارود 


5 بع عو 


:"اور قَوْلٍ الشيخ: (الصَرَفُ نه علو وَبدْعَة): أن طَرْحَ ع انار متتو زخو 
حلاف المشهور ريسن اَهب فِي الدَجَاج HEEE‏ الْمَاَمُرَاقُ بَخِلَافٍ 
العام لاشجارة طَرْحه. 

ظايِرة: جرَارُ زو لیر سب وَكَدْيُحْمَلُ جَوَااُالطّزح عَلَى مَاعَصَلَ فيو شبد 
كَالّذِي يَمْرَبُ فيه ما َي اسْمَالُ التّحَاسَة وَالْمَنْمُ ما گان لعٍ سب" انتهى. 

قَالَ ابن اجي E SE‏ "قلتٌ: لا مُحَارَمَ ابي قزل الشع 
وَغَيِْدِ ونما كاد الكسرفٌ فيو بِدْعَةٌ؛ أنه ِسْرَافٌ ِي عِبَادَوَه أا إِرَاقَة الْمَاءِ ل مادق 
فَجَائ ٍ'"» انتهى. 


(3) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 20):" وفضائله: موضع وقلة الماء بلا حد كالغسل"اه. 
(2) قال التنائي في (جواهر الدّرر): (304/1):"(و) منها (قلة ماء بلا حد)» ك: مد لوضوء وصاع لغسل» 
خلافا لابن شعيان في تحديده بذلك» بل المطلوب أقل ما يكفي مع التعميم والإتقان» ويختلف ذلك باختلاف 


رطوبته وخشونته. 

تنبيه: 

لا يعلم من كلام المؤلف حكم ما لو استعمل غير القليل» وهو الكراهة؛ لقول صاحب (الرسالة): والسرف منه 
غلو وبدعة. 


وقال ابن هارون: ظاهرها أن طرح الماء ممنوعء وهو خلاف المشهور."اه كلام التتائي - رحمه الله تعلل س- 


قال الدكتور أبو الحسن المسلاتي محقق (جواهر الدرر) للتتائي:(1/ 304):"كذا في النسخ التي بين يدي» وعلى 
هذا فلا وجه لما قاله الرّماصي هناء إلا أن يكون في نسخته تصحيف» والله تعالى أعلم"اه 


:اوی“ ضا 2226 | 


....(تھ):«والودنن» a‏ ۴ 
e‏ قود قال في (الصحاح)*:"[الْمَو]1©: جانا ١ Î‏ 


| ]236[ .....(فك) :«وَشَهُرَهُ في (لوطيسجد)» 270 1 1111101001 ١‏ 


(1) كذا في (نسخة: ب)» و(مختصر خلیل)» وشروحه» ووقع في (نسخة: أ): [وتيامنُ أعضاء]. 

#)قال العلامسة خليل في (مختصره): (ص: 20):" وفضائله: موضع وقلة الماء بسلا حد كالفسل 
ومن سء "ام 

(3) قال التنائي في (جواهر الدرر): (1/ 304):"(و) منها (تيمن أعضاء) على المشهور» فيغسل الميسامن قبل 
المياسر» ولا يندب تقديم يمين الأذنين والفودين والخدين والصدغين"اه كلام التتائي - رحمه الله تعالى - 

(4) (2/ 520)؛ ونص كلام الجوهري:" قَوْدُ الرأس: جانباه. يقال: بدا الشيببفوديه. قال ابن السكيت: إذا كان 
للرجل ضفيرتان يقال: لفلان قَوْدانٍ. وقعد بين القَوْدَيْنِء أي بين الِذلين. وفاة بد كفو أي مات. 

وقال لبيد: ری تَسرََاتٍ المُلسك سین جج #* * وعشسرينَ حى فاد والشيبُ شامل -"انتهى. 

وقال الزبيدي في (تاج العروس):" : ( (القَْ: معفم مر الرأس مما لي الأ » اله ابن فاس وغيرٌه. (و) 
الَو (ناحِيةٌ الرأس)» وهما) وان وَعَليو ى صاب (الْكِمَايَة) ونقّله في البارع ن الأصمعيٌ وَكَالَ: إن كل 
شق هود وَالجمع: أفواقٌ وكذالك الحَيْدُ قال الأغلب: 

قَانْطَح بِمَوْدَيْ رَأسِه الأركانا 

َيُقال: بدا اليب بقَْيِ. وي المحَديث. (كان أكثر به في ( فوكي رَأِْو) أي ناجيه رقا ابن الككّيت: إذا 
کان للرّجُل صفیران يقّال: لار جل قَوْدانٍ. ْ 

(و) القَوْ: (الَايةُ) من کل شنيء."'انتهى. 

(5) كذا في (ب)» وسقط هذه اللفظة من (أ). 

(6) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 20):" وفضائله: موضع وقلة الماء بلا حد كالغسل 


وَين أَعْضَاهٍ اء إن قح وید يمم رأسه وشفع فسله وتثليثه"اه. 


(7) قال التتسائي في (جواهر الدرر): (1/ 305):"(و تثليشه)؛ أي: الغسل» ومجموعهما فضسيلة واحدة 
فكل جزژهاء وشهره فى (توضيحه). 35 


هر فيد: أن کل وَاحِدَةِ قاف وَحَكَى الْآخَرٌ: يقيل» خلاف ما نسب إل 


ولخو ما في (التوضيج) لابن فرحون. 


وال ان عبد السلام:"الْمَشُْورٌ آنا يان" انتهى. 


[237.......................(قھ) :«أتى بار تغم للك چ“ ا 


««لاتعمٌ الْمُحَسرّم وَالْمَكْوُو [1/ 34/ ب]؛ حى قال بَعْشهمْ:"مرَائه: تم 


اراب والْمَنْدُوبَ؛ لدا ئى بام الإعارَة مَقْرُوئَة بالكاف الدَالَة عَلَى الي 
لِأنهُمَا يدان بالق لن وَالْمَكروِ وَالْمُحرّم". 


4 و 
ولا نی ما فيه ون اكاب . 


##وقيل: كل واحد منها فضيلة» وشهره ابن ناجي» وكلام المصنف هنا محتمل له» وعلى ما في (توفسيحه) م يعتبر 
ما شهره ابن ناجي» أو أنهلم يطلع عليه وإلا لقال: خلاف؛ على عادته» والله أعلم. 

وتخصيص ذلك بالغسل يفهم منه أن تكرار المسح كال رأس والأذنين ليس بفضيلة» وهو كذلك عند مالك؛ لكن 
لا یعلم حكمه من کلامه» ونص ابن رشد على كراهته"اه كلام التتائي - رمه الله ثعالى --. 

(1) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 20) في سياق ذكر فضائل الوضوء:" وشفع فسله وتثليشه 
وهل الرجلان كذلك؟ أو المطلوب الإنقاء» وهل تكره الرابعة أو تمع لحلاف وترتيب سنه أو مع 
فرائضه» وسواك وإن باصبع كصلاة بدت منه وتسمية» ونثسرع في غسل وتيمم وأكل وشرب وزكاة 
وگو اة وَسَفِيئ وول وضو لزل وچو ولس ولق باب لطا باح وَوَطْءِ وَضْعُووٍ 


خطيب منہرا وتغميض ميت ولحده"أه. 

(2) قال التتائي في (جواهر الدّرر): (1/ 306):"(و) منها (تسمية) في الوضوء» بان يقول عند أوله: باسم اللهء وهل 
يقتصر على هذاء أو يزيد الرحمن الرحيم؟ قولان. 

ولما كانت التسمية تقع في أبواب الفقهء منها واجب ومندوب ومباح ومكروه ومحرم» أثى بعبارة تعس 
ذلك» فقال: .." الخ كلام التتائي رمه الله تعالى - 


| [238] مختصر خليل ..................کر:«وإن شك في ...ا چو IEE‏ 


#«اعوراشة عَلَى الِسساطِي' عير طاهرء ل ُو تفش قري ره ِن أل ومنل عجارتو 
ِبَارةُ (الضيج). 


(1) قال العلامسة خليل في (مختصره): (ص: 20) في سسياق ذكر فضائل الوضوء:" ولا تندب إطالة 
الغرة ومسح الرقبسة وترك مسح الأعضاء وإن شك في ثالشة قفي كراهتها وندبها قولان قال: المازري 
كَشَكُ في صم يوم عة َل هُوَ العيد؟ "له 

قال التنائي في (جواهر الدّرر): (1/ 307):"(و إن شك) متوضىء في غسله (ثالثة) أراد فعلهاء هل هي ثالثة آو 
رابعة» (ففي كراهتها) ترجيحا للسلامة من فعل مكروه أو ممنوع على تحصيل فضيلة» وعدم كراهتها فتستحب 
اعتبارا لأصل العدد كركعات الصّلاة (قولان) حكاهما المازري عن الشيوخ» قال: وأمّا لو شف في أصل الغسل 
تغسل ما شك فيه. 

وقول البساطي:(شك هل غسل ثلاثا أو اثنتين) غير ظاهرء فتأمّله"اه كلام التنائي - رحمه الله تعالى -. 


[فصل 


في آداب قضاء الحاجة 


والاستنجاء] 


عاشية اثعلامة» (لمعقق مقن "مصطفى (ثرياصي" على “جد على "ور اثررر” للتتائي 


.....(تت):«وخر لب الو وړ RE‏ 


#»#كذًا تَفيسيدٌ لِلإِسْيَنْجَاءِ باعيَارِ دلَالةٍ اشتفعل على للب تالكر دَُمَايَمْدَةُ 


خلا قلا مغتى لِقَْلِه: (وَقِبِلٌ: رة لني عَنْ مَوْضِهه ...الخ)! لذا هو 


اس لسع 
5 


رفي (اللهايق لابن الأثير:"والاسَْنْجَاٌ: اسْتَخْرَاجٌ الجر من البطن. 

وَقِيلَ: هُوَ إزالته عَنْ بدن بالمّسل المح" التهى. 

نات [ب/ 26/ ب] المُمَهِلَُبَيْنَ الْقَوْلَيْنِ َة وين ن أنْيِقَالَ: مُرَاده بط 
النْجْو: اسْتِخْرَاجَة مِنَ البَطْنِء فیستقیم۔ 


(3) قال التنائي في (جواهر الدرر): (1/ 308):"(فصل): ذكر فيه آداب قضاء الحاجة والامستنجاء 
وهو: طلسب النجوء وقيل: إزالة الشسيء عن موضعه وتخليصه منسه؛ ويشمل الغسل بالمساء والمسح 
بالحجارة. 

قال ابن سيده: والنجوى: الفضلة المستقذرة الخارجة من البطن. 

قال ابن عرفة: هو إزالة البول والغائط عن مخرجهماء وحكمه كالنجاسة"اه كلام التتائي - رحمه الله تعالى - 

(2) ما بين المعكوفتين ثابت في (نسخة: ب)» وساقط من (نسخة: أ). 

(3) ينظ : (النهاية في غريب الحديث والأثر) لابن الأثير (المتوفى: 606ه): (5/ 26). 

(4) تقدّم نقل نص كلام التتائي المتضمّن هذه العبارة. 


. [أي]”في «محكوو» وَهُوّ: وَ: بِكَسْرٍ الشين‎ e 

َال التيري ب:"الميده: ركش السّينٍ: لدبم وإليهايُنْسَبُ الام الْعَلّامَةٌ الْحَافظ 
اللوي اللَر يّ: أو الس عل نس تال بسن مبسيده []كال إماماً فِي الق 
وَالْعَرِيبِء حَافِظ ا لَهُمَاء جمَعٌَ و فِي ذَلِكَ َه (الْمُ الْمُخكم) ووالمخصص» وَغَيْرَ َلك 
ود کریرا ڳو گترك. ري دي ههر ع لسارو تة تتاو وتحشبسية اساد 


000700 


وَعْمرُةُ ستول ٤‏ » انتھی .© 


##الضمير للإستنجاء. 


ان ترق" الايفجاة: إا الول الوط عَنْ مر جنها". 


(3) ما بين المعكوفتين ثابت في (نسخة: ب)» وساقط من (نسخة: ). 

(2) ما بين المعكوفتين ثابت في (نسخة: ب)» وساقط من (نسخة: أ). 

(3) كلام الدميري في (حياة الحيوان الكبرى): (2/ 54) وَنَصة:"الشسيده: بكسر السينء وبالدال المهملتين» 
وإسكان الياء المثناة من تحت» وبالهاء في آخر ه: الذثبة؛ وإليها ينسب الإمام العلامة الحافظ الدحوي اللغوي 
المحقق أبو الحسن علي بن اسماعيل بن سيده المرسي» وكان إماما في اللغة وفي الريب حافظا لهماء وجمع في 
ذلك كتابيه (المحكم) و(المخصص) وغير ذلك وكان ضريرا وأبوه كذلك. توفي في ربيع الأول سنة (ثمان 
وسين وأربعمائة)» وعمره (ستون سنة)"اه. 

(4) تقدّم نقل نص كلام التتائي المتضمّن هذه العبارة. 


:دب فاضي الْحَاجَةٍ جلو م EE‏ 


]242[ ............ (3ق):«قال المُصئف: وأا القايط فنا تجوز له الام بحال» جو ..... 


as‏ عَم الْجَرَارُعَلَى الْكَرَامَةِ ل اريم ةنو | ا ليلل 


ِالتحَاسَق وَهُوَ مكْرُوة عَلَى الوراجح. 

لدا ّا حَكَى ابْنُ اجي في «شرح ادوع قول اله لصتف مدا قَال:(وَالأَمرَبُ أنه 
مَكْرُوة). وقد اول ر (رَمْي برو تچس) عَلَى الْكَرَامَةٍ قَائْلا:"لا يُخْمّلَ عَلَى 
ظَاهِرِو؛ ذس في لاهم ما هُوَ صَرِيحٌ في الْمَذْمِ'» انتهى. 


لل 


وَتبعَهُ (س) وَ(ج). 


0000 


كُوْلَهُ:«يسريين»” 


(33): «وفيه شيع و 


(1) قسال خليل في (مختصسره): (ص: 12):" شو بلقاي الْحَابمَةٍ جُلُوسٌ وَمُيِم برو تجس» وتعسين 


القيام واعتماد على رجل"اه. 

(2) قال التسائي في (جسواهر الدرر): (1/ 308):"(ندب لقاضي الحاجة) بكنيف أو فضاء:(جلوس) إن 
كان بموضع رخو طاهرء وكانت الحاجة بولاء ويجوز القيام. 

قال المصتف: وأمًا الغائط فلا يجوز له القيام بحال. 

ولما كان كلامه هنا يشمله؛ قال البساطي: إما أنه لم يرده» وإما أنه اطلع على المشهور في المذهب» وهو 
بعيد. انتهى "اه كلام التتائي - رحمه الله تعالى - 

(3) قال خليسل في (مختصره): (ص: 12):" ب لقاضي الْحَاجَة جوش وَمُيع رخو نْحسٍ» وتعسين 
القيام واعتماد على رجل واستنجاء بيد يسريين"له. 

(4) قال التسائي في (جسواهر الدّرر): (1/ 309):"(و) تدب لقاضي الحاجة (اعتماد على رج ل) في قضاء 
حاجة الغائط» (واستنجاء بيد بسريين)؛ لأنه في الأول أعون في خروج الغائط» وني الثاني تكرمة لليمنى. 


البساطي: يسريين: نحت ليد ورجل» وفيه شيء. انتهی. = 


منروبات قضماء (إلماجة 


الي الذي َا اباط E EER‏ َلرِجل)» ع م ماني ب عامل 
وَدَلِكَ غَيْرُ جائز. 


ا ا 52 ٠‏ 2 
والشخَلْصٌ يِن َلك هما على الْقَطمء إضمَارٍ (أعْني) وَنَسْوه. 


|241 ..................(ك):«وكل وق أ امه على المَشهُور» وړ TOE‏ ا 


#وثقابلة: n‏ ته موصأ ويرك يك لمحل 
يوس []/ 35/ |] إن غم 4م 


وَعِبَارَةُ زوق في (فتسرزح و كم تول يده اموا“ وَتُنكِنُهُ الاشيتاباً 
بن بج يجو له الاألام لی ری گڑزجی انیب اَذ 3 رُ: الْجَوَارُ"» انتهى. 
اا ر ا :قسنلا بکراب) چ A‏ 


]245[ (قه) :دار اتان هو 


##قال في (لْقَامُوس):"بالضَم والکسر: مغر وف" انتھی .© 


= انظر الكلام على ذلك في (الكبير).'"اه كلام التتائي - ر حه الله تعالى - 

(1) قال التدائي في (جواهر الشّرر): (1/ 310):" ولو حالف المستحب واستنجى بيمينه كره نص عليه 
في (النوادر)» وقال: كالامتخاط وغسل باطن قدميه بهاء ولسو لم يكن له يسار أو كانت ولکنه بدين أوغير 
ذلك وکل أمنه أو زوجته على المشهور"اه كلام التتائي - رجه الله تعالی - 

(2) كذا في (نسخة:1)» وفي (ب): [مَصَلَهُ]. 

(3) قال العلاسة خليسل في (مخنصره): (ص: 20):" واستنجاء بيد يسريين وملا قل لي الأَدّى 
وَعَسْْهً كير بٍ بعد" اه 

(4) قسال التتسائي في (جسواهر الدّرر): (1/ 310):"(و) ندب (غسلها)؛ أي: اليسرى (بكتراب)» دحل 
يالكاف الأشنان والإذخر والصابون وما في معنا ممايقلع الرائحة؛ والباء للاستعانة: (بعده)؛ أي: بعد 
الاستنجاء؛ لإزالة الرائحة منها ”اه كلام التتائي - رحمه الله تعالى - 

(5) (القاموس): (ص: 1176). 


> ل م وه FEI‏ 7 8 
مختصر خليل ...و «و سر إلَى محلو بو Lire‏ 


...]246[ 


»الْمْخَلقَةٌ تأي عَلَى أن الْمُرَاءبَِوْلِه: ر ي “لامكب ونه الكثرٌ 
أضلاً. 
11 


وَعِبَاَةالْبِسَاطِيٌّ: ولا فَلَايَضْرٌ). 


اذ (قه) نهم عَم الم ودا مو لار ن گلايو؛ ولا اسَتَدْرَكٌ 


بتي ئلا أَدْيْقَالَ)» او اني عَلَى مَنْ قَالَ: ا (الأرکی) ڈو (الْمَنْدُوبٍ)» گان 
(خلافٌ الأولى) دون (المكزرو). 


(3) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 20) في سياق ذكر ما يندب لقاضي الحاجة:" ومر إل 
عله مَِمْدَاد ريلو وَوثْرو"اى. 

(2) قال التنائي في (جسواهر الذرر): (1/ 310):"(و) ندب (ستر)؛أي: إدامته (إلى محله)» وهو دونه 
من الأرض؛ لفعله عليه الصلاة والسلام» وقول البساطي:(إن كان بحييث يراه الناس فالستر واجسب» 
وإلافلاء إلا أن يقال: الأولي أن يستنزه» ولو كان وحده) حالف لظاهر كلام المصيف هنا وفي ستر 
العورة» حيث قال: (وندب سترها بخلوة)."اه كلام التنائي - رحمه الله تعالى - 

(3) كذا في (نسخة: ب)» ووقع في (نسخة: أ): [ذْ ولقد جرى محقق (جواهر الدرر): (1/ 310) على (نسخة: 
ب)» فنقل عيارة الزماصي بلفظ:"المخالفة تأتي على أن المراد بقوله:(وإلا فلا)؛ أي: لا يطلب منه الست ر "اه 

(4) كذا في (الأصل؛ بنسختيه)؟ أي بتقديم (5ب1ة) على (بَعْدَهُ)» وعليها شرح ابسن غازي في (شفاء الخليل): (1/ 
1 نجيبويه) وهي عبارة بهرام في (شامله): (1/ 55/ نجيبويه)» وفي المطبوع من (مختصر خليل) وعامة 
شروح: اودر زد مغد وب14 

فهل يُقال: هما نسختان للمختصر الخايلي» أو أنه وهم نشأ عن انتقال ذهنِ من (مختصر خليل) إلى (شامل ببسرام)؛ 
محل بحث ونظرء والله أعلم. 

و بعد البحث لم أجد من الشرّاح من نه على أنّهما نسختان, خلافا لعادتهم في ذلك . 

(5) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 21)في سياق ذكر ما يندب لقاضي الحاجة:"وذكر ورد 
بعده وقبله فإن قات ففيه إن لم يعد"اه. 


منروبات قضاء (لمامة 


2471. تت :ر الث ]5 ...| -0- 101 
»الغ يضم الْحَاء الْمُمْجَمَقَ وم ضَمٌ الْمْوَحَدَة-: جنع حت وَالْحَبَافِتُ: 
وير حبيكة. 
[ما يتعلق بالفضاء في قضاء الحاجة] 


##هي: بكشْر الْحَاءِ الْمُعْحَمَقَ وَتَخْفِيفِ الراب وَبالمَد: اسم لمي اْحَدثِ. 


(5) كذا في (نسطة: : ب) و(مطبوع جواهر الدرر): (7/ 311). وفي (نسخة: ): (والجتابة)ء وهو تحريف ظاهر من 
التّاسخ. 

(2) قال التتسائي في (جواهر السدّرر): (1/ 311):"(و) ندب (ذكر ورد) من السنة (قباسه)؛ لقوله عند 
إرادة دول الخسلاء:"بسم اله" "اللهم إني أعوذ بسك من الخبسث والخبائث"» يريد: ذكران الشياطين 
وإنائهم."اه كلام التتائي - رحمه الله تعالى - 

(3) فال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 1 في سياق ذكر ما يندب لقاضي الحاجة:"واتقاء جحر وريح 
ومورد وطريق وشط وظل "اھ 
(4) قال التشائي في (جسواهر الدّرر): (1/ 312):"(و) اتقاء (ظل) بجدار أو شجر؛ لخبر:"اتقسوا الملاعن 
الثلاث: الموردء وقارعة الطريقء والظل بخراءة". 
قال في (الذخيرة): ويلحق بذلك مجالسهم والشجر لصيانة العمر. 
بين المصنف ولا شراحه عين الحكم في هذه الثلائة» ويحتمسل أنه معطوف على ما يددب» فان لم يتقها 
وفعل كره» وظاهر كلامهسم أنه لا فرق بين البول والغائط, والذي في الحمديث التخصيص بالخراءة"اه 
كلام التتائي - رمه الله تعالى - 
قلت: بعد البحث في ألفاظ حديث :"اتقوا الملاعن" وقفت على زيادة (للخراءة) مخرجة عند الحاكم في 
(مستدركه): (594)» وقال الحاكم عقيبه:" هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه "» وقال الذهبي كمافي 
(تلخيصه): "صحيح". 
فلينظر في الحكم بصحة هذه الزيادة» هل هو جار عل مقتضى نظر أهل الصنعة من المحدثين أم لا؟ 
تثبيه: فات محقق (جواهر الدرر): (1/ 312) التنبيه على تخريج زيادة (للخراءة)» فليستدرك من ههنا. 


e شر‎ 


مختصر خليل 7 1 اال O e‏ 
[249]...................(ه) :م بین الصف ولَا هراح E Dekel...‏ 


#ڃ جرم في الجر وَالرّيح بالئڏب» ورد في هَل الا5ة. 

وَتَسْوء لِلَْاكِهْساني» لجل من الآداب: انقَاء الْجْحْسٍِ وَتَّرَدَ فِي الْمَلَاعِنِ وَهِيّ 
للق وَالظِلٌ ال اطىء وَالْمَاءٌ اراد كقال: "الف زفي لك أغضي: اء 
لاون مل عَلَى الدب أوْعَلَى الوْجُوب؟" التهى. 

وَجَعَل ان اس واب اجب الْجَويح مي الآداب؛ فَظَاِرهُمَا أن الجَويع مَندُوبٌ. 

وي (اقواه: "وير" أن يتقرّط [ب/ 27/[] في ظِلْ السار الجر 
اة الريق» فة الاو“ وَفُزبو لايع وة حى يذو ن الأزضي“ 
التهى. 

الذي َر ا وَتَبِعَهُرج» وَمُوّ ظَاهِرٌ گلام ارفا وَصَرّحَ اض 


(3) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 21) في سياق ذكر ما يندب لقاضي الحاجة:"واتقاء جحر وريج 
وموره وطريق وشط وظل "اه 

قلتُ: وأنت ترى أنَّمُقتضى سياق (متن خليل) أن يتقدّم تعليق الرّماصي هنا على التعليق الذي قبله؛ إذ أن لفظة 
(ومورد) وقعت قبل لفظة (وظل). 
(2) تقدّم نقل نص كلام التتائي المتضمّن هذه العبارة. 
(3) كذا في (ب»» وهو الثابت في (التوادر): (1/ 22) وفي (أ): [وگر٤].‏ 
) سه اْمَاهِ ازيف كَمَا في (مواهب الجليل): (1/ 276). 
وقال برهان السدين الخوارزمي الم ززي (المتوفى: 610ه) في (المغرب في ترتيب المعرب): (ص: 
4" (ضِقَةُالنِّْ) جاه باكر وَالْقَضْح.'"انتهى. 
(8) كذا في (ب) وفي (0):[الْمُصَتفي]. ١‏ 


منروبات تضاء (لمامة 
َال ان فزحوت: "مع لفقا عَلَى مني الوط ِي 
ذَلِكَ دازد الظاهِريي" انتهى. 


المَاء الاد وَالْبَوْلٍ فيي وَأجَارٌ 


| [250]..........(ت) :«وَطامر كلامِهم: أ ا فرق بين الول والقالط ...اخ بو.... 
##غر كذلِكَه بل صرح يعضوم التنويم. 
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وَبه قَورَ الررقاني و(ج» وَلَمْ يروا نَخْصِيِصَ الْحَدِيثِ؛ أنه مَنْهُومْ َقَب. 
[من أحكام قضاء الحاجة في الكنيف] 


...کی ذکر الوه © SRE‏ 


.0 (قنك) :<ابْنُ فرْحُون: الْمَْوُوف في الخاتم الْمَنْعُ... ال مدهو( 40 
*» كر ابن فرْحُون في الاسْتَنْجَاءِ [1/ 35/ ب] بالكّاتم. 


َوه في (الضييح»» جلاف ما َر ون (إقه)*. 


(1) تقدّم نقل نص كلام التتائي المتضمّن هذه العبارة. 

(2) قال العلامة خليسل في (مختصره): (ص: 21) في سياق ذكر ما يندب لقاضي الحاجة:" وبكنيف 
نحی ذكر الله"اف. 

(3) قال التنائي في (جواهر الدّر, إر): (1/ 313):"(و بكنيف)؛ أي: عند إرادة دخوله: (نحی)؛ أي: أزال عنه (ذكر 
الله)؛ أي: ما فيه ذلك» ورقة أو خاتما أو درهما. 

أبن فرحون: الممر, وف في الخاتم المنعء ورواية الجواز منكرة"اه كلام العلامة التسائي - رحمه الله 
تعالى - 

(4) من المسائل المتعلقة بالباب: تقييدهم جواز إدخال المصحفي الكنيف بالخوف والسترء ومن جزثياتها: هل 
يعد الجيب ساترا؟ 0 


جاشية العلاعة, لمجتت "مصطفى (لرماصي" على "هوام ررر" تائيه 


[استقبال القبلة واستدبارها] 


[252] مختصر خليل ............. .رل« وجار مزل رطی وی5 SEE‏ 


ليس مرا بالكنرل: ب بیت الكججل؛ بل ما امل الْقَضَاء کان ی يَحُومْعَلَى قول 
الوك :"ولا یکر افیا اة ولا اسَيِدْبَارهًا لول أو غَائْطِ و مُجَامَمَ مَعَقٍ إِلًا 
ِي َكَرَت وَآمَافِي الْمَدَلئنِ وَلشُرَى وَالْمَرَاحِيض ِي عَلَى الشطوح قاد هاس 


2 
به" انتهى.” ¢ 


وهي من المسائل التي تكلم عليها عالمنا الزماصي في (أجويته». 
قال الدردير في (شرحه الكبير/ مع الدسوقي): (1/ 107» 108/ فکر):" وكذا يحرم عليه دخوله بمصحف كامل 
أو بعضه ولو م يكن له بال فيما يظهر كمسه للمحدث إلا لخوف ضياع أو ارتياع فيجوز" " انتهى. 

فحشّى عليه الدسوقي قائلا: " قوله: : (أو أرتياع) أي فزع من جن (قوله: : فيجوز) أي مع ساتر له يكن من وصول الرائحة 
إليهء والظاهر أن الجيب لا يكفي؛ لأنه ظرف منسع كا قاله (طفى) في (أجويتسه)» وعم مما قلناه: : أن جواز الدخول 
بالمصحف مقيد بأمرين: الخوف والساتر» فأحدههما لا يكفي» خلافا لما يوهمه كلام الشارح تبعا لعبق ٠"‏ انتهى. 

كلام الرّماصي في (أجوبته) نقله أيضا البناني في (حاشيته على الزرقاني)» وهو فيها (1/ 61/ دار الفكر)» فلعل 
الدسوقي أذ كلام الزماصي بواسطة البناني كما صنع ذلك قبل ينظر (التعليق) رقم: :2191 

(1) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 21) في سياق ذكر ما يندب لقاضي الحاجة:" وجاز بمشزل وط 
وبول مستقبل قبلة ومستدبراوَإِذَمْيَلْججأوَأوَل بالكساتر اولاق لا في الفضساء وبستر قولان تحتملهما 
والمختار الترك "اه 

(2) هذا ص (عبذيب البراذعي للمدونة): : 1/ 175)» وزاد في آخحره:"وإن كانت تلي القبلة". 

ونص (المدونة) :1/ 117):"قالَ: وَكَالَ مَالِكٌ: نما الْحَدِيتُ الذي جَاء لا قبل الِْبلة ل 
ا تا على شط 
ا جا 0 1 


منروبات تغمار (ثجامة 

لدا ؤل ص عبار املف ليوا" :"أي مَل الْمَتَاذِلٍ مِنَالْمَدَلئنِ وَالْقُرَى"» 
2 

انتهى 7 


ا كلام (ته) بعر ليك *. 


#«مُعَابئُه: َس ُو كالول و عاط ل يَجُودُ في الْمُّدُنِ وَالْفُرَى وَالقَلَوَاتِ 
شتابلا ومستدبراً. 


(4) كذا في (ب)» ووقع في (): [فقوله]. 
(2) قال المدوي في (حاشيته على الخرشي): (1/ 146):"(قَرله: وپور قُولان) السْر گر السین: ما شت بي 
وجا الفغل (كوْلُ: من الْمَدَان) د آله يس الَْضدُبقَْلٍ الْمُصَئب: (منزل): الْمنِْلَ الْمَعرُوف؛ بل ما فام 
اققات کاله وم عَلَى قَوْلِ(الْمُدوة): (َلَا يكره يقبا الِب لا سارها لول أو ع اوم أو مجامعة إلا 


في الْقَوَاتِء وما في ادان وَالعُرى وَاْمَرَاحِيض الي عى الشعلوج قاداس پو لمت (ين) في كلام السار 
ِلمبْيضء بل بیان أا دَلِكَ ( سي د 


(3) زيادة ثابتة في (ب)» وساقطة من (). 

(4) قال التتائي في (جواهر الدّرر): (1/ 4 رو جاز بمنزل وطء) على المشهورء (وبول) وغائط حال كوثه 
(مستقبل قبلة ومستدبرا) في المدائن والقرى والمراحيض التي على السطح إن ألجىء لذلك» بأن لا يتأتى له قضاء 
الحاجة فيه إلا مستقبلا أو مستدبراء ويعسر عليه التحول عن جهة القبلةء (وإن لم يلجأ) بأن يتأتى له ذلك من غير 
عسر ولا مشقة» وإن كان المرحاض بسطح من غير ساترء وهو ظاهر (المدونة) عثد عبد الحق» وحمله أبو الحسن 
على الساتر» وأشار المصنف للحملين بقوله:(وأوّل) الجواز (بالساتر و) أول (بالإطلاق)؛ أي: حمل عليه. 

وقول البساطي:(الإطلاق لا تأويل فيه) تقدم جوابه بأنه اصطلح على تسميته تأويلا. 

ظاهر كلامه عموم التأويلين» واختلاف شيوخها إنما هو في مرحاض السطح؛ ولذا قال في (الشامل): ويجوز في 
القزى والمراحيض وإن لم يلجأ على الأصح» وهل يجوز ذلك في مرحاض سطح مطلقا أو بساتر قولان"اه كلام 
التنائي - رحمه الله تعالی - 

(5) تقدّم نقل نص كلام التتائي المتضمّن هذه العبارة. 


عاشية (لعلامة, للمجقن “مصطقى الرماصي" على "جواهر للررر" للتتائي 


اشاس "كل يدول ارط م فقا لاج أز يجو مش تارشن تنا ؟ 
ولان" انتهى. 
ابن الْحَاجب جب:"وَالْمَشْهُو أن الْوَطْءَ كَذَلِكَ". 
EIT a ek)‏ 
| ]254[ (تق):«وفي جوازه في الْقَضَاءِ بسفر» چ E‏ 
# مص لكين اققا رفا ع اهر كلام املف [كما]9 وَكَفَ مَعَهُ 


الشارح ويره 

وَظَامِرٌ كلام ابن غرفسة وَعَيْرِوَاحدٍ مولن جاران في الاتر دون الوزحاضء 
سَوَاةٌ كَانَّ في الْقَهَاءِ أو فِي الْمَدَائِنٍ وَالْقُرَى وَكَدًا انيار اللي بل كلم اة 

كَالصَرد 2 في ذَّلِكَ» رن وَمَنْ تبعه. 

قُلْتُ: بل کلام اة اهر في أن لوين في الاين وَالُْرَى مقط . 


(1) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 1) في سياق ذكر ما يندب لقاضي الحاجة:" وجاز بمنزل وطء وبول. 
مستقبل قبلة ومستدبرا وإ ل يَنَْأ وَل بالسَائرِ وطاق لا في الفضاء وبستر قولان تحتملهما والمختار الترك 
"اه 

(2) قال التائي في (جواهر الذّرر): (1/ 316):"(و) في جوازه في الفضاء (بسستر) بناء على أن الحرمة 
لنظر المصلي» وهو مفقود مع الساترء ومنعه بناء على أن الحرمة للقبلة» وهي موجودة مع الساتر: 
(قولان تحتملهما) المدونة: (والمختار) منهما عند اللخمي: (التسرك)؛ فلا يستقبل في الفضاء مع 
الساتر (لا القمرين): الشمس والقمرء فلا يحرم استقبالهما ولا استدبارهماء وسماهما قمسرين تغليبا"اه 
كلام التتائي - رمه الله تعالى - 

(3) كذافي (ب)» وفي (أ): [ك11]. 

(4) كذا في (ب)» ووقع في (0: : و كا1 والظاهر أنَّ (ما) مُفْحَمَةٌ 

(5) قال الرهوني في (حاشيته على الزرقاني): 63/0 ل ناسين كله ل اتان رارق 
المدائن والقرى في المراحيض مع الإلجاء إليهماء والستر جائز اتفاقا عند اللخمي وغيره» وني الفياقي من غير ساتر 
ممنوع اتفاقاء وف المرحاض مم ساتر لغير ضرورة جائز على مذهب (المدونة)» وهو الراجم ممنوع على قول- 


منروبات تضاء (لماهة 
وَصَرّحَ َلك الْمَازري في (لمُغيسم» وََصة: "اتم اذكب عَلَى اللي عَنهَا في 
الصّحْرَاءء الف في جَوَازِ ذلك في الْحُدُنٍ اتر دون وزحَاض. 

1 


ومسب الخجلّافم: مُمَارَضَة هرو الَا لفخْلهِ في حديث افن غم فَمَنْ قَدَّمَ الْقَوْلَ عَلَى 


الفغل: نما موم التي . 
وقد يي ها اْخلاف عَلَى الْخِلافٍ في عة لمم في الصخرَاء. 


َمَنْ أل بحُرْمةٍ الب مَتمَهُ في الُْدُنْ وَالُوَاوعٍ وَعَلَى السُلُوج. 

وَمَنْ عَلَلَهُبِحُرْمَةٍ الْمُصَلَينَ إا الْمَايكَةٍ: ججارٌ؛ لان الحاو حال تيم“ 
انتهى. 

َه سان في املسم :"الان فيه سار دود يحاض لماكو واو 
الْمَذهب عند بض شيوجا: الْجَوَانُ وَاسْئَدلٌ بلفظ وَقَع لَه فِي «لمترسق شختمل“ 
انتهى. 

:"وتيخ القاصي مُو: ان رشي واللظ الي وقح في (الْمُترك4) هو زه:(وگرو 
مَالِكُ اني يتفي [1/ 36/ أ] ابل ولا" أز اط وَإِنْمَاعَنَى مالك الصَخْرَاك 
وَلَمْيَْنٍ الْمُدْنَ َعَم في المُدنِ في الْمراجيض وَغَيْرِمَا"؛ اننهى. 

وقسالّ عياض في :"اير اللاب في انت قبال الِبكَةٍ 
راسذنهاراف ي الاين وَالفمُرَى: الْجَوَارُ[آب/ 27/ ب] في الْمَرَاحِيض 


>مالك في (المجموعة) و(المختصر)» واختاره اللخمي» وني الفضاء الذي بين البيوت مع ساتر ودونه ومراحيض 
السطوح بساتر ودونه حلاف والراجح على ما قاله (ح) الجواز في الجميع» ومختار اللخمي المشع وفي 
الصحاري والفياني مع الساتر رجح (ح) أيضا الجوازء ورجح (طفي) المنع» وهو الظاهر المؤيد بالتقول التي 
قدمناها وهو اختيار اللخمي ومقابله تخريج فقط مبحوث فيه بما قدمناء شد يدك على هذا التحصيل» والله 
سبحانه أعلم؛ انتهى كلام الرهوني رحمه الله تعالى. 

() كذاني (ب)» وفي (): للِيَوْلِ]. 


؛ لقَوْلِه:إنمَاعَتَى بِذَلِكَ: الص كاري وَلْفَْاِي وَلمْيَمْنٍ 
الْمَدَاينَ وَاْقُرَى؛ بدليل جَوَاذِ مُجَامَعَةٍ الرجُل رَوْجَتَُإِلَى الْقِبْلّقِ وَلَامَشَقَةفِي 
الانْحِرَافٍ عَنْهًا. 

وهو اويل لخي 

َيه گان يلخب شيختا و اولي جلاف ما قَالَهُ فِي (الْمَجْمُوعَةٍ: إِنّمَا كَانَ ذَلِكَ فِي 
رخو في (الْمخقصر). 

وَقِيلَ: نما ڄار ذَِكَ في الح إا کان عَلَيْهِ جدَارٌ انتھی. 

َعْلِمَ كا تَقَدُم: أن الْقَوَْيْنِ في الْمَدَائنِ وَالقّرَى فَقَطْء وَِلَى ما الْخِلَانٍ آشار ان 
عرقة :"وسار قط - أيْ: ود يحاض - قرلا كلق مح الُخيي عَنْهاوَائْسن 
شل الوه مح لمخم" اه" . 

دَدْ َر :أن كلم ان غرفة في الْمََائنِ وَالْقرَى. 

وڌا في (الطَران» قله ا:" وَل يجُورُ في مَوْضِع قََاءِمِنَ الْمدُن؟ 

طاو (الكتاب) يَْمَولُُ وَكَذ من ماك في ركاب ابن عند لحك '. 

وَقَالَ ابن تثيير: "ذا گان سا وََا مَرَاحِيضَء قَفِي الْمَذْهَب قَوْلانِ". 

وة ابن هاس فَقَالَ:"'وَفِي جَوَازِ الاشفبال وَالاسهذبَار كح وجو ال اتر وإذ كم 
كن مرَاحِيض» وَمنعهمًا: راتان" التهى. 

رمم راجب دلي عَلَى أنَّمُرَادهُم الْمَدَن وَالْقُرَىه كَمَا صرح به غيرهُمْ. 

وَعَلَى هذا مُْمَلُ قَوْلْ نن الخاجب ١‏ فَإِنْ گا سار ولان نوها أله اي 
مي وذ عَلِمْتَ أن قر امال (لْمُتوكق إِلَْوْكينِ ِن كلم الْمَسارِي عاض 
واي ويرم 


)را5 ابو عَرفَة:"بنَاء عَلَى أن الْحْرْمَة لِنْمْصَلَينَ أ ِب "اه وانظر: (مواهب الجليل): (1/ 279» 
0 


منروبات تخار (لماجة 375 


ولا َال ابن قبس للام في فلو (فَإِنْ كَانَ سَاِرُ:'يَمْنِي السَاتِر ذو الور حاض» 
ناء عَلَى أن الي معلل في ال خراء لجل حُزْمَة المْصَلين أ أجل الوك“ 
انتهى. 

فرص القَوْلَيْنِ في خَيْرِ الصّْرَائِ وَدكَرَن سَيْهُمَا: تلل انم في الصخراء. 

َأمَا كَوْلُهُفِي ویچ :(آي: إِنْ اد اترا في عر الْمَرَاحِِضٍ گالصخرای) ییو 
وَجَرَى عَلَى ذلك في «مخقصره» وَلَوْلا مَاقَلَه[]/ 36/ ب آفي رارض یه لَخيلٌ 
وله لافي الْمَضَاء) عَلَى قَضَاء المد كما َم في عبارو (الطرازي. 

يها ْم ما في كلام رج المْتَقَدّب ل 


(1) قال الزرقاني في (شرحه على خليل):"(وبستر قولان) بالجواز؛ لوجود السّتره والمنع؛ لوجود استقبال القبالة 
(تحتملهما) (المدونة)؛ والرّاجح: الجواز...". انتهى. 

وقال البناني محشيا على الزرقاني: (1/ 79):"(قولان تحتملهما) اعترضه (طفى) [أي: الرّماصي]: (بأنّ كلا 
الأئمة ظاهر ف أنَّ القولين في المدائن والقرى فقطء وأنَّ الفضاء مع السّاتر لاخلاف في منم الامستقبال والاستدبار 
فيه كالفضاء بدون ساتر). 

قلثُ(القائل هو: البناني): وفيه نظر؛ لان ابن رشد نص في (المقدّمات) عل الجواز في الفياني مع الشاتر» فقال بعد 
ذكر النهي في الصحاري ما نضّه: (فالمعنى على هذا في النهي من أجل أن لله عبادا يصلون له من خلفه» فإذا استتر 
في القرى والمدائن بالأبنية ارتفعت العلة. وكذلك على هذاء لو استتر في الصحراء لجاز أن يستقبل القبلةء وقد فعله 
عبد الله بن عمر - رضي الله تعالى عنهما- واستقبل بيت المقدس واستتر براحلته؛ وقمال: إنمسا بي عن ذلك في 
الفضاء)ء انتهى» نقله أبو الحسن» وني (التنبيهات) بعد ذكر التأويلين ما نصه: (والخلاف في الوجهين من الوطء 
والحدث مبني: هل ذلك لتعظيم القبلة فيمنع من ذلك في الجميع؛ أو لِسَق المصلّين خالفه فيباح إذا كان سائرٌ كيف 
كان؟) انتهی» نقله ابن مرزوق ثم قال قوله: (والخلاف في الوجهين ...الخ) يتناول الفضاء والمنزل)» 
انتهى؛ وما فلناه: هو ظاهر ابسن عرفة أيضاء فاه أدرج الفضاء والمنزل في تقسيم واحد فقال فيه ما نصه: 
(ويجوزان؛ أي؛ الاستقبال والاستدبار يمرحاض وساتر اتفاقاء وبمرحاض فقطء طريقان؛ وبساتر فقط» قولا 
التلقين مع اللخمي عنها وابن رشد و(المجموعة) مع (المختصر)ء بناء على أنه للمصلين أو للقبلة»» انتهى» هذا 
كلامه وم يذكر سواه» فيؤخذ منه أنَّ القولين في قوله: (وبساتر ...الخ فسيها يشمل الصحراء والمنزل لا 
خصوص المنزل کا زعمه (طفى)» فتأم ۽ والله أعلم'". انتهى كلام محمد البثاني رحمه الله تعالى. 
قلت: اتتصر الرهون للرماصي ورد على النائي اعتراضه عليه وأطال في ذلك» وسنتقل كلامه مع طوله ليظهر وجه 


الانتقاض والاعتراض» قال الرهونى فى (حاشيته على الزرقانى): (1/ 156):"(وبستر قولان تحتملهما) ما قاله- 


جاشية (لعلامة, الممقن “مصطفى لرماصي“ على "جاه ر (ثررر" للتتائي 


-(طفى) من أنَّ القولين اللذين تحتملهما (المدونة) إِنّما هما في المدن والقرى في غير مرحاض هو الذي يدل عليه 
كلام الأئمة وما فهمه ابن عبد السلام من كلام ابن الحاجب هو الذي يدل عليه سياقه» لاما مله عليه المصنف»ء 
وما ذكره (طفى) في فهم كلام ابن عرفة هو الحق» واعتراض (مب) عليه ساقط وني كلامه نظر من وجوه: : أحدها: 
قوله: (وهذا كلامه لم يذكر سواه) فإنه ذكر سوى ما نقله عنه» ويأني نصه. . ثانيها: أل نسبة المسألة للمدونة والتلقين 
وما ذكر معهما كالصريحة فيما قاله (طفى). ثالثها : استدلاله بكلام (النبيهات) و(المقدّمات)؛ إذ ل ديل له 
فيهما على رَد ما قاله (طفى)؛ أمّا كلام (التنبيههات) فاه مع التأاقل والإنصاف شاهد ل(طفى)» وأئنا كلام 
(المقدمات)» فلا ص في أنّجوا في الصحاري مع الات تخريج من قط ولاب من ذكر مال لصكق 
الوجوه التي ذكرناهاء فأمًا دليل الوجه الأو » فيظهر بنقل كلام ابن عرفة برگعه» ونضّه: : وروى ابن عبد الحكم 
وابن عبدوس: لا يستقبل ولا يستدبر بفلاة على النهي ورواية أبي عمر وابسن رشد: لا يجوز ورواية المازري: 
المنع» فظاهره: : التحريم؛ وبه يفسر قولها: (كره). ويجوزان بمرحاض وساتر اتفاقا؛ وبمرحاض فقط» طريقان» 
وبساتئر فقط» طريقان» (المعلم): يجوز ز اتفاقاء وقلَهُ عياض في (الإكمال)» (التهذيب) : يجوز» وقول بعض 
شيوخنا: لا يجوز وزعمه أنه منصوص موافق لها بعيد . قلتٌ: نقله عياض في (التنبيهات) حلاف قبوله في 
(الإكمال)» وبساتر فقط قولا التلقين مع اللخمي عنها وابن رشد و(المجموعة) مع (المختصر ) ہناء عل أنه 
للمصلين أو للقبلةء وألزم اللخمي الأول جواز استقبال من سدل ثوبه ناحية المصلين خلفه)» انتهى منه بلفظه» 
هكذا وجدته في ثلاث (نسخ) منه» وهكذا نقله (غ) في (تكميله)» فكيف يقال: (هذا کلامه» لم يذكر سواه)! 

وأما دليل الثاني: فيظهر بعلب كلامهم» قال في (المعلم) ما نضّه: (اتفق أهل المذهب على النهي عن استقبال 
القبلة واستدبارها عند البول أوالغائط في الفلوات واختلف في جواز ذلك في القرى والمدائن إذا لم يكن مراحيض 
مبنية على ذلك. وظاهر المذهب أن المراحيض إذا كانت مبنية عل شكل يقتضي استقبال القبلة واستدبارها أنه لا 
يكلف الانحراف» وقول أبي أيوب في الحديث: "ونحن ننحرف ونستغفر الله" يدل على أنه رى الانحراف ولو 
كانت مبنية. 

ووجه اللخلاف الذي قدمناه عندنا في استقبالها في المدائن معارضة قوله - صل الله عليه وسلم - "لا تستقبل 
القبلة" بفعله عليه الصلاة والسلام حين رآه ابن عمر رضي الله عنه عَلَى بين فمن أنزل فعلله - صل الله عليه 
وسلم - منزلة قوله خصص عموم قوله بفعله» ومن رأى أن الأقوال تقدم على الأفعال لم يمخصص» ومنع ذلك في 
المدائن. 

وقد يأرل أيضاً حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أن اللبنتين كانتا مبنينين. وذلك من القسم الذي أشسرنا إلى 
الاتفاق عليه من أصحابنا. 

ويصح أن يبنى الخلاف من جهة المعنى على اختلافهم في تعليل منع استقبال القبلة للبول في الفلوات: هل هو 
لحرمة القبلة أو المصلين إليها من الملائكة؟ فمن جعله لحرمة القبلة منعه في المدائن على السطوح؛ وفي الشوارع» 
وإن كان مستتراً بالحيطان؛ لأن قبلته إلى الحيطان» ومن علله بالمصلين لم يملع لوجود السواتر. = 


>واختلف عندنا في كشف الفرج عند الجماع مستقبل القبلة: هل ذلك مشل استقبالها للبول والغائط؟ وسبب 
الخلاف هل ذلك لأجل العورة أو لأجل الحدث؟ فمن جعل العلة الحدث جعل الجماع بخلاف البول في 
الاستقبال. 

وفي بعض روايات الحديث "ون رفوا أو غَرْبُوا"» وهذا محمول على أنه إنما حاطب به قوماً لا تكون الكعبة 
في شرق بلادهم» ولاغربهاء ولعل ذلك الأمر في مديئة الرسول - صل الله عليه وسلم -)» انتهى منه بلفظهء ونقله 
في (الإكمال) وقال عقبه ما نصه: قال القاضي: قد قبل هذا الحديث لأهل المديئة ومن وراءها من الشسام 
والمغرب؛ لأنهم إذا شرقوا أوغربوالم يستقبلوا القبلة ولم يستدبروهاء وإلى هذا نيحا الببخاري فى كتابه» وإلى ما ذهب 
إليه مالك من التفريق بين القرى والصحاري ذهب الشافعي تعويلاً على تخصيص حديث ابن مُمّر وما جاء من 
الحديث بمعناه» ولمالك قول آخر: المنع فيهما إلا فى الك للمشقة فى الانحراف فيهاء واخئلف عل أبى حنيفة» 
فمشهور مذهبه المنمٌ فيهما - وهو قول أحمد وأبى ثور أخدًا بظاهر مجرد النهي» والأمر بالتشريق والتغريب قول» 
وعن أبى حنيفة المنع فيهما فى الصحراء والاستقبال فى المدن دون الاستدبار» وذهب ربيعةٌ وداود إلى جواز ذلك 
فيهما؛ اعتمادًا على حديث ابن عمرء وأنه ناسخ لكونه متأخرًا مع ما ورد بمثله» وروي صن أببى حنيفة - أيضًا- 
جوا الاستدبار فيهما وإنما يُمنم فيهما الاستقبال وأما الاستدبار فنحكم أن المديئة ما بين بيت المقدس ومكة 
فاستقبال أحدهما استدبار الأخرى للحديث الوارد فى النهى عن استقبال القبلعين» ولحديث ابسن عمر: أنه رأى 
النبى صَلَّى الله ليد وَسَلُمَ مستقبل بيت المقدس» ولحديث جابر؛ أنه رآه قبل موته مستقبل القبلة لذلك» ونحوه 
عن أبي قتادة» وذهب النخعى وابن سيرين إلى منم استقبال القبلشين واستدبارهماء وذهب بعض شيوخنا إلى أن 
ظاهر المذهب جواز استقبالها واستدبارها في المدائن والقرى» واستدبارها من غير ضرورة إلى ذلك واستدل 
بلفظٍ محتمل وقع له فى المدّونة"» انتهى منه بلفظه؛ ونقل الأبي كلام المازري وعياض مختصراء وقال مائضّه: 
وما ذكر من الائفاق عل الجواز بمرحاض دون ساترء ذكر فيه عبد الحق عن بسض شيوخه المتع» وزصم أنه 
منصوص لمالك» وشيخ القاضي المذكور هو ابن رشد» واللفظ الذي وقع في (المدونة) هو قوله: وكره مالك أن 
تستقبل القبلة لبول أو غائطء وإنّما عنى مالك الصحراء ول يعن المدن فعمّم المدن في المراحيض وغيرهاء انتهى 
منه بلفظه» وما أشار إليه من كلام عبد الححق هو في (تبريب الطالب) وقد نقله ابن عرفة مختمسرا حسبما ققدم 
ونقله (ح) مطولاء فراجعه إن شكت» وقد تقدّم في كلام ابن عرفة آله نسب القول بالجواز مع مساتر دون مرحاض 
للتلقين مع اللخمي عن (المدونة) والقول بالمنع للمجموعة مع (المختصر) بعد أن تكلم على الفياني وأطلق فيهاء 
ونص التلقين: ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها إلا أن يكون في منزله أو بين البنيان فيجوز له ذلك اثتهى منه 
بلفظه» وهو صريح في آله في المدن أو القرىء فتأمله» ونص اللخمي: ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها لبول ولا 
غائط إذا كان في الصحاري» واحتلف عن مالك في ذلك في المدن. فأجازه في (المدونة)» وقال في (مختصر ابسن 
عبد الحكم): ذلك في الصحاري والسطوح التي يقدر فيها على الانحراف» وأما المراحيض التي عملت على ذلك 
فلا بأس» انتهی» انظر بقيته في (ح) إن شئت» وقال سند في (الطراز) ما نصه: فهسل يجوز في موضع فضاء من 
المدن؛ ظاهر (الكتاب) يحتمله» وقد منعه مالك في (كتاب ابن عبد الحكم)» انتهى نقله (طفی)» وقال ابن يونس 
ما نصه: ومن (المدوئة): قال مالك: ولا بأس بمراحيض تكون على السطوح. وقال فى (المختصر): ولا تستقيا,- 


=القبلة لبول أو غائط في السطوح التي يقد أن ينحرف فيهاء فأما المراحيض التي قد عملت فلا بأس بذلك فيهاء 
انتهى منه بلفظه. فتأمّل هذه النصوص كلها تجدها شاهدة ل(طفى). وأما دليل الثالث: فبنغل كلام (المقدمات) 
و(التنبيهات)» ون (التنبيهات): ظاهر (الكتاب) في استقبال القبلة واستدبارها في المدائن والقسرى: الجواز في 
المراحيض وغيرها من غير ضرورة؟ لقوله: إنما عنى بذلك الصحاري والفيائي ول يَعْنِ المدائن والقرى» وبدليل 
جوازه مجامعة الرجل امرأته إلى القبلة ولا مشقة في الانحراف عنهاء وهو تأويل اللخميء وإلى هذا كان يذهب 
شيخنا أبو الوليد حلاف ما قاله في (المجموعة) إنما كان ذلك في الكنف للمشقة؛ ونحوه في (المختصر)» وقيل: 
إنما جاز ذلك في السطح إذا كان فيه جُذر» وقد احتلف في معنى قول مالك في (الجماع)» فحمله بعضهم عل آله 
أجازه في الصحراء وغيرها مستقبل القبلة ومستدبرهاء وكره التبرز وأنكره غيره؛ وقال: إنما أجاز في المدن» وقاله 
القابسي؛ والسخلاف في الوجهين من الوطء والحدث ينبني على أن ذلك لتعظيم القبلة فيمنع من ذلك في الجميع أو 
لحق المصلين خلفه فيباح إذا كان ساتر كيف كانء فافهمه» انتهى منها بلفظهاء فقوله: و(الخلاف) الألف واللام 
فيه للعهد» والمعهود هو ما ذكره من الخلاف بين ظاهر (المدونة) وتأويل اللخمي وابن رشد لها وبين ماني 
(المجموعة) و(المختصر)» وقد علمت أن موضوعه المدن والقرى كما هو صريح كلامه أو لاء وصريح كلام 
غيره» ولا حجة ل(امب) في قوله: (آخرا فيباح إذا كان ساتر ...الخ)؛ لأن معنى قوله: (كيف كان) - والله أعلم 
- أي: سواء كان في الكنف أو في السطوح أو في الفضاء بين المنازل؛ لأن ذلك هو الموضوع: وأما الصحاري 
والغيافي فقد حرجت بقوله أولا عن (المدونة): (إنما عنى بذلك الفيافي)» والعذر ل(مب) - رحمه الله - أنه لم 
ينقل من كلام (العنبيهات) إلا القدر الذي نقله عن (مق) فوقع له ما ترىء والله أعلم» ونص (المقدمات): ثبت عن 
النبي صل الله عليه وسم من رواية أبي هريرة: أنه نبى أن تستقبل القبلة لبول أو غائط؛ وروی عن ابن عمر أنه 
قال: لقد ارئقيت على ظهر بيت لنا فرأيث رسول الله صل الله عليه وسلم عل لبتشين مستقبلا بيست المقدس 
لحاجته» وفي رواية غير مالك: مستقبل بيت المقدس مستدبر القبلةء وهو مسر لما وقع في رواية مالك» ورى صن 
عائشة أنها قالت: ذكر عند النبي صل الله عليه وسلم أن قوما يكرهون أن يستقبلوا بفروجهم القبلة» فقسال: افعلوا 
استقبلوا بمقعدي القبلة» وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية جابر بن عبد الله: أنه تى عن استقبال 
القبلة واستدبارها لبول أو لغائط» قال: ثم رأيته بعد ذلك يستقبل القبلة ببوله قبل موته بعام» واختلف أهل العلم في 
تخريج هذه الأحاديث واستعمالهاء فمنهم من أخذ بالحديث الأول وحمله على عمومه في القرى والمسدائن 
والفياني والقغاره ومنهم من جعل حديث ناسخا له» فأجاز استقبال القبلة للبول والغائط» وهم أهل الظاهرء وأما 
مالك - رحمه الله - فاستحمل الحديثين؛ الحديث الأول وحديث ابن عمر» فجعل حديث ابن عمر مخصصا 
للحديث الأول» وقال: إنما عنى بذلك الصحاري والفيائي» ول يعسن بذلك القرى والمدائنء هذا قوله في 
(المدونة)» فعلى قوله هذا يجوز استقبال القبلة واستدبارها في القرى والمدائن من غير ضرورة إلى ذلك والدليل 
عليه أنه أجاز مجامعة الرجل امرأته للقبلة ولا مشقة عليه في التحول عنها في ذلك» ويؤيد هذا المذهب حديث 
عائشة: (استقبلوا بمقعدي القبلة) فالمعنى على هذا في النهي من أجل أن لله عبادا يصلون له فإذا استتر في القسرى 
والمدائن بالأبنية ارتفعت الع وكذلك على هذا : لو اسنتر في الصحراء بشيء لجاز أن يستقبل القبلة لحاجته وقد 
فع, هذا عبد الله بن عمرء روى مروان الأصغر عنه أنه أناخ راحلته مستقبا, بيت المقدس ثم جلس يبول إليهاء 
فقلت: يا أبا عيد ال رحمن أليس قد نبي عن هذا فقال: إنما نبي عن هذا في الفضاء فإذا كان بينك وبين القبلة شي+- 


منروبات تغماء الماجة 


= يسترك قلا بأس)ء ولمالك في (المجموعة): أنه لا تستقبل القبلة لبول أو غائط في القرى والمدائن إلا في الكنف 
المتخذة لذلك؛ للمشقة الداخلة عليه في التّحَوّل عنهاء قالمعتى عنده على هذه الرواية في النهي إعظام القبلة» فلا 
يجوز له أن يجامع امرأته مستقبل القبلة على هذه الرواية؛ إذ لا ضرورة به إلى ذلك» ويحمل حديث ابن عمر عل 
أن اللبنتين كانتا مبنيتين ولم يصح عنده حديث عائشة أو لإ يبلغه؛ والله أعلم وذكر أبو إسحق التونسي أنه قد تاوّل 
على ما في (المدونة) أنه أجاز مجامع الرجل امرأته في الصحراء إلى القبلة» وهو بعيدء والله أعلم انتهى منها 
بلفظهاء فهو صريح في أن القولين المنصوصين إنما هما في المدائن والقرى وأنَّ الجواز الذي ذكره في الفياني 
والصحراء إنما هو تخريج عنده» فكيف ردبو ما قاله (طفى)» والعلرٌ ل(مب) - رحمه الله- أل نقله مختصَرٌ 
بواسطة أبي الحسن» ثم هذا التخريج مُعَارَضٌ بظواهر النصوص وإطلاقات آهل (المدونة) وغيرهاء فقد تكلم في 
كلام عياض والأبي كلام الأمهات» وهو قولها: وكره مالك أن يستقبل القبلة لبول أو غائط وإنّما عنى مالك 
الصحراء إلى آخخر ما تقدّم» وقال فيها على اختصار أبي سعيد - مانصه: ولا یکره امستقبال القبلسة ولا امستدبارها 
لبول أو لغائط أو لمجامعة إلا في الفلوات فأمًا في المدائن والقرى والمراحيض التي على السطوح» فلا بأس به وإن 
كانت تلي القبل» انتهى منها بلفظهاء وقال ابن يونس عن (المدونة) ما نصه: قال مالك: إنما عنى بالحديث الفيافي 
ولم يعن به المدائن والقرى والاستقبال والاستدبار في الفيافي سواء في الكراهية» انتهى منه بلفظه؛ وقال ابن 
الجلاب ما نصه: ويكره استقبال القبلة واستدبارها في الخائط والبول في الأفضية كالصحاري والسطوح التي ليس 
عليها ستر ولا باس بذلك في الأبنية» انتهى من تفريعه بلفظه» وقد تقذّم نص (التلقين)» وقد أطلق فيه» فراجعه» 
وفال الباجي حين تكلم على قوله صل الله عليه وسلم في حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه: (إذا ذهب 
أحدكم للغائط أو البول فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بفرجه): حمل أبو أيوب ذلك على عمومه وكان يمنع منه في 
الصحاري والبيوت» وبه قال أبو حنيفة وذهب مالك رالشافعي إلى أن المنع من ذلك في الصحاري دون المباني» 
وذهب داود إلى إباحة ذلك فيهماء والدليل على بطلان قول داود الحديث المتقدم؛ والدليل على جواز ذلك في 
المباني قول عبد الله بن عمر: تقد ارتقيت على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله - صلى الله عليه وسسلم - عسل لبنتشين 
مستقبل بیت المقدس لحاجته» انتهى منه بلفظه» وقال في تكلمه على حديث ابن عمر مانصه؛ يحتمل أن يكون عبد 
الله بن عمر أنكر في ذلك قول من يحمله على عمومه» ورأى عبد الله أن المنع من ذلك إنما هو في الصحاري دون 
البنيان» ولذلك أورد الحجة في إباحته فقال: لقد ارتقيت على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
- على لبئتين. 

وقوله: (مستقبل بيت المقدس لحاجته) يقتضي أنه كان مستدبر القبلة» وكذلك روى عبد الله بن عمر فرأيت 
رسول الله - صل الله عليه وسلم - يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام» ثم قال: وإنما فرق بين البنيان 
والصحاري؛ لأن البنيان موضع ضرورة وضيق وليس كل من بنى خلاء يمكن أن يصرفه عن القبلة؛ والصحاري 
موضع اتساع وتمكن ويمكنه في الأغلب أن ينحرف في جلوسه عن القبلة؛ إذ ليس هناك مانع يمنعه. انتهى منه 
بلفظه» وقال في (الإرشاد) ما نصه: مُرِيدٌ البراز في الصحراء يطلب موضعا مطمئنا رخوا بعيدا عن الناس لا يستقبل 
القبلة ولا يستديرهاء انتهى منه بلفظه» وتقدّم قول (المُمْلِم): اتفق المذهب عل النهسى عن استقبال القبلسة أو 
استدبارها عند البول أو الغائط قي الفلوات ...الخ» وقول ابن عرفة: روى ابسن عبد الحكسم واي عبدوس: لا 
يستقبل ولا يستدبر بفلاة على النهي ...الخ» وقو اللخمي: ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها لبول ولا لغائط إذا كان = 


عاشية العلاعة, الممقن ”مصطفى لثرياصي* على “مداه ر (لررر" للتتائي 
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جنها للد عير الاستبراء وَلَيْسَ كَذَلِكَ. 


ابن E‏ ِخْرَاجُ ما في ا " انتهى. 

وهر عبار الْجلّاب. 

وَقَالَ الجُررلي: "َة حَقِيقَثَةُ 2 حقيقشة: انفرع مافِي الْمَخْرَّجمِنَ الى حَنَّى تَنْقطِعَ مَادنة" 
انتهی. 


ولا صح ضا أن تَكُونَ َة لأ السبَبَ غَيْرٌ الْمُسَبَبِ» ولا اة وَلِدًا احاح 


دفي الصحاري ...الخ» وقول (المقدمات): وإنما عنى بذلك الصحاري والفياني ...الخ» ومن تأمّل أدنى تأمّل هذه 
الوص كلها ظهر له صحّة ما قاله (طفى). وأنّه الحق الذي لا شك فيه فة إنْصَاف. والله أعلسم"» انتهى 
كلام الشيخ الرهوني رحمه الله تعالى . 

(3) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 21):"ووَجَبَ اشتبرابامنيفرام َه أخيكيو”اه. 

(2) قسال التتدائي في (جسواهر اسدّرر): (1/ 317):"(و وجب) على قاضي الحاجة: (امستبراء)؛ أي: طلسب 
البسراء مسن الخبسث (بامستفراغ أخبثيه): الول والغائط: والباء للامستعانة؛ (مع مسلت ذكر ونتر) بمثشاة 
فوقية "اه كلام التتائي - رمه الله تعالى - 

(3) قال الشيخ محمد البناني محشيا على الزرقاني: (1/ 80):"(ووجب استبراء باستفراغ) أخبثيه» قول (ز): (البساء 
للتصوير ...الخ)» هو مبني على أن السين والتاء للطلب في كل من (استيراء) و(استفراغ) وهما حيئئف بمعنى واحد 
كما فى (ضيح) وغیره» والذى قرر به اين مرزوق: أن الاستبراء بمعنى طلب البراءة» وأن المراد هنا ي(استفراغ): 
الإفراغ أو التفريغ» قال: ولو عبّر بأحدهما كان أولى؛ فتكون السين زائدة فيه» لا للطلب؛ ثم قال: وباؤه للسببية أو 
للاستعانة؛ أي: طلب البراءة بتفريخ المحلين» وهلا معنى صحيح. وبه يصح ما في (نت)» والله أعلم”» انتهى كلام 
محمد البناني رحمه الله تعالى. 


بَعْضُهْ لجعلا اء التَجْريب مله" :لقت رید سد إذ يَنِدَّهُرَ:ِالْآسَ إل 
اه جرد ونه حصا اء داه عَلَى ما َر في محل 
[ما يتعين فيه الماء] 


صر 


) ]256[ ......(3ق):«لمّن رة اليم من مولا إذا كان مه من الْمَاء ...ال .| 
و َقص» وَعِبارَةٌ (لتؤضيح وَابْسِنٍ غد الملام: "لن قرضة اليم لِمَرَض» 8 
لِعَدَم امَك وَمَعَهُ ما زيل و النّجَاسَةَ مط" انتهى. 


۰...............(قك):«عند من يَرَى اه مُوجب عَلَي» چچ“ RR‏ 


(1) كذا في (ب»؛ وني (1): [كقول]. 

(2) قال العدوي عل الخرشي: (1/ 147):"با۶ الَجريد: هي ادك على الْمُجوِْ ن كما في قَؤْلِك: مَوَرْت 
بريد أَسَدَا أيْ: جَوّدْت مِنْ رَد أصَدًا... "له 

(3) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 21):" ووبب يبرا باش تفراغ یومع سَلْتٍ ذكرٍ 
ونثر خفا وندب جمع مساء وحجر ثم مساء وتعين في مني وحيض ونفاس وبول امرأة ومنتشر عن مخرج 
كثيرا ومذي بغسل ذكره كله "اه. 

(4) قال التتسائي في (جواهر السدّرر): (1/ 318):"(و تعسين) الماء (في) إزالة نجاسة (مني و) دم (حيض 
ونفاس) لمن فرضه التيمم من هؤلاءء إذا كان ممه ما يزيل به هذه النجاسة فقطه ولا بد من غسلهاء 
ونص عليه لثلا يتوهم أنه كما رخص في الاكتفاء في طهارته بالأحجار من السول والغائط يرخص بهافي 
هذه مع التيممء فدفع هذا الوهم؛ إذ لا تزال هذه بالأحجار. 

وأما من فرضه الغسل بالماء وهو معه فغسل جميع بدنه واجبء ومن جملته ذلك» وقولنا: (لمن فرضصه 
التيمم) جواب لقول القائل: إن أريد يمني الصحة فغير محتاج لماء. 

قيل: لأنه موجب لغسل جميع البدث» أو مني صاحب السلس؛ فلا يكون كالبول عند ممن يراه موجباء 
ولا شارك المني الحيض والنفاس في العلّة شاركه ف الحكم أيضا "اهكلام التتائي - رحمه الله تعالى - 


(5) تقدّم نقل نص كلام التتائي المتضمّن هذه العبارة. 


2 0 3 حاشية العلامة, (شمجقن “مصطفى (ثرياصي " على "جوافر (لررر" للتنائي 


»عدف الْمَفْعُول لِلْعِلم به وَهُوَ الوصو 


وَعِبَارَةٌ (التْضيح) وان غښد السلام:"عِنْدَ مَنْ ری ائه موب للْوْضُوء". 


[258] ........ (تك):دوَلمًا شارك المي الْحَِضٌوَالنقَاُ في الل ...ابي“ 0 


هذا [ب/ 28/ ]اكام لابن دق الود َإِنّهُ مَل تَعَينَ الْمَاءِ فِي المنيٌّ بكَوْئِهِ 
يُوجِبُ غشل جويع الْجَسَفِ وَمِنْ جُدْليِهٍ حل صاب م فَالَ: "وَيُقَارِكُ المَييّ - 
في اة التي تاها - كم الْحَيْض الاس ". 


f 


كَوْلهُ:«وكول ارا 


(تت) : «كمَولَ الْبِسَاطِي"..- ال »ا 


2 


*» لا ية الرة على الْبِساطِي'؛ لن ما عل به قال قرافي وير 

(1) تقدّم نقل نص كلام التتائي المتضمّن هذه العبارة. 

(2) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 21):" وَوجبَ اسهبراة پاراخ حو ع لت ذَكرٍ 
ونثر خفا وندب جمع ماء وحجر ثم ماء وتعين في مني وحيض ونفاس وبول امرأة ومنتشر عن مخرج 


كثيرا ومذي بغسل ذكره كله "ا 
(3) قال التتائي في (جواهر الدّرر): (1/ 318):"(و) تعين الماء أيضا في (بول امرأة)» عياض : لتعذر الاستجمار في 
-حقها مع عدم انتشار البول عن المحل. 


فقول البسساطي : (وأما بول المرأة فلأجل انتشاره وخروجه عن محل الرخصة) غير بين؛ إذ لو أراد 
المؤلف أن ذلك لانتشاره لما احتاج للتنصيص عليه لدخولها في التي بعدها. 

وظاهر كلام المصنف: أنه لا فرق بين البكر والثيبء» وهو كذلك قال في (الطراز):لأن سرج 
البول1قبل» (وكلمة قبل ساقطة من المطبوع فأفسد ذلك المعنى)] اليكارق وإنما يختلفان في الغسل 
والحيض» فتغسل اليب كلما ظهر من فرجها حال جلوسهاء والبكر مسا دون العذرة”اه كلام التائي 
- رحمه الله تعالى - 


منروبات تقاء العامة 
اسن عرقسة:"القرافسي: لايُجُزئ الْمَرْ السْيِجْمَارُ ين ابول تعدو مله لِجِهَةٍ 
الْمَفْعَدةٍ 5" انتھی. ® 

اتاج تيص عَلَيْه ...الخ) يُرِسدٌ: باد لوم الك ارو بوهم الْتِقَارَة 


ختبج لتصِيص عل لی ان ما قال ساط تبح فيه الشارح. 


...دول امرگ 0 


]260[ ................ :لا مَخْرَجَ الول قبل البكارة. Okt.‏ 


#»أتى في (كبره كلا (الطسراز) عَلَى وجه وََصة: "لان مر کک 
ترج * ابكار رالوت وإ يَخْتَِفَانٍفِي الْمْسْلٍ ِن الْحَيْضء فيسل ود 

ل مَاظَهَرَ ِنْكَرْجِهَاحَالَ ويها والبِكُرٌ ما دود الْصُذْوقَ ويك ا 
الْبَوْل ب ټجري چو علو تيفل :هلأ الشزع جعلة يي حع جاه 
يتليل ]/ 37/ [Î‏ أنه لا يَجِبُ غشْلَهُ في الْجَتَابة» كَالْمَ وَالْاَنِْ"الته يكام م (الطَراز). 

في (السلمَائْة - في صم اسينْجَاء الْمَرَْةْ :"أن تغل اهر رها كما يُفْسَلُ اللو ولا 
تذل أصَابعَهَا بن [شَفْرَييئ]200"0 انتهى 


(1) قال القراني في (ذخيرته): (1/ 207):"فرعان له (يعني: لصاحب الطراز) أيضا: الآول: المرأة لا يجزيها 
المسح بالحجر من البول؛ لتعدية مخرجه إلى جهة المقعدة» وكذلك الخصي "اه 

(2) تقدّم نقل نص كلام العلامة خليل - رحمه الله تعالى - 

(3) تقدّم نقل نص كلام التتائي المتضمّن هذه العبارة. 

(4) زيادة مُستدرَكَةٌ من (الذخيرة) : (1/ 207) تقلا عن (الارا)» وصه: "يجب حب عَلى اي نتف مِنْكَْجهَامَا 
فيل يكز ليل خوج اليل قبل مخرج امبكلا ولوب ونا : 
کی ھر من کرچھا حال اوها الك ما ُو عة وحمل أن قَالَ 
الأول أظهرُ؛ لأ المع جعَلهمِنْ حم اباطن؛ ديل آنه لا تحب ب َة في ية م الگنب "اتهی. 
(5) كذا في ()» وني (ب): [شغرتيها]. 

6 تَيِمَةُنَصٌ (السآَيْمَائيُة):"...كَمَا فمل مَنْ لَادِبنَ لها مِنْ النّسَاءء اْتَهَى". نقله في (مواهب الجليل): 
(283/1(. 5 


جاشية (لعلاسةء لمق "مصطفى (لرماصي ' على "جاه ر ررر 


[261]....................(قق):<أي: [ذي]”) حرم وسرفي» چو © 0 


*» هر بالسّين الْمُهْمَلَة 


-وقال الصاوي في (بلغة السالك): : (1/ 98/ فكر):" ولا ۵ 
ون وکا ر رم إذتال أضيع ب پار لجل أز اشرآو رلا : 

مَكْرُوهَةٌ؛ اننا تقول : فق يما إن الَف أنه نعل لِلتدَاوِي. (لْتهَى ونْ حَاشِية الضل)"انتهى. 

ف قال العلامة ايل ق (متتيضرم: : (ص: 21):"ولا اهر متي غَيْرِ مُؤْف ولا 


ر عترم ولا مكل ونح وَأملّسَ ومُحَدَّدٍ د ومُخْتَمٍ من نْ مَطعُوم وکو وذ وَفِضْةٍ ودار ورَوْثٍ وعَظي » »فلن 
ألقَتْ جرا 


َل الْمَْآةيدَمَايْنَكَفْرْها كل اللاي اد 
كما في ال(مج» وَلَايْقَالُ الحفتَةٌ 


َي » ودود الثّلاثِ ."انتهى. 

(2) كذا في (1) و(مطبوع جواهر الدرر)» وني (ب): ذُو]. 

(3) قال التنائي في (جسواهر السدرر): (1/ 320):"(و) لا (محترم)؛ أي: ذي حرمة ورف" اه كلام 
التتائي - رحمه الله تعالى - 

قلتٌ: في (مطبوع جواهر الدرر): (1/ 320):(وشَرَفٍِ)» وهو وهم؛ لذا تبه عالمنا الرّماصي عل ضبطه لكلا يقع 
ذلك. 

فائدة: في (التاج والإكليل) لأبي عبد الله المواق: (1/ 415) ما نصه: "يي مع الاْيِجْمَارُ بذِي سَرَفٍ كَالَْاقُوتٍ 
وَالْفِضّة"» انتهى. 


[فصل 


انه الى ضوء] 
في نواقض الوضو 


[معنى الحدث] 


مختصر خليل EE‏ وهر الخار 5 


...]263[ | 


ره في (اللوؤضيح وان عر وَغَيْرُ وَاحِدٍ 


...(تت): رانلا @ روي 5 EEE‏ | 


(1) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 21):" تقض الوضوءٌ بِحَدّثٍ"اه. 

(2) قال التتائي في (جواهر الدّرر): (322/1):"(نقض الوضوء)؛ أي: بطل حكمه مما كان يباح له مسن صلاة 
وغيرها. 

(نقض) رويشاه عمسن أخصذنا عنه العلم بالبناء للمقعول» و(الوضوء): ناب الفاعل؛ ورأيت بخط ابسن 
الفرات أحد تلامذة المؤلف ضبطه بالقلم مصدرا مضافا للفاصلء وهو حسن...."اه كلام التتسائي - 
ره الله تعالى - 

(3) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 21):" وض الْوُضُوءُ بحَدَثْء وهو الْكَارجٌ الماد في الصّكُوٍ "اه 

(4) في (الممخطوط): (وودي)ء والمثبت من (مطبوع الجواهر): (1/ 323). 

(5) ضط في (نسخة: ) بالذال المعجمة» وهو وهم. فقي (كفاية الطالب الرئاني»: :33/0( :"قال اين العربي ف 


قال التعائي في (جواهر الشّرر): (1/ 323): "شم فسر الحدث هنا بقرله:(وهو الخارج)» فيثسمل البول 
والغائط والمذي والودي والريح والدود والدم مالم يكن حيضا أو نقاساء وخرج ب( الخارج): 
القرقرة والحقن الشديدة» خلافا لابن زرب في نقضه بالقرقرة الشديدة» ولم يذكروا المني وإن كان 
ناقضا في بعض صوره؛ لندوره؛ وأما الهادي» وهو: ماء أبيض يخرج من الحامل فسنذكره في الحيض 
أنه موجب للوضوء "اهكلام التتائي - رحمه الله تعالى - 


:ا اجا ل کرو لوچو بف“ ابول شتفت نابو لان قذي 
م کر الول كحمل قيال كَمَا قاو ِي مكل قلا حاجة كلف الْجَرَا بوره 
اقِضالِمَنْ بهِسَلَسُ الول 


[من النواقض السلس] 


| [83(....................]264) :دلول عُربَةٍ يدت عنھا املا يړ O‏ 


##ا رة [عرَاه]1"© في (كيرى لابن دق الوس وَيَِسَهُ(ص» وفؤِبو طب ين َك 
بل كلام ان تقيق المي وص - في قول امسن الخاجب: (وَإِنْ كر الْمَذْيْ لعز أو 


سر وره 6 


ار » فَالْمَشْهُورُ الوصو -: "ذا كر المَذيْ للْعرْة أو اذك قله صُوركان: 


لإخداهمما]””: أنْيَمْرِض ةن طول ية انهلاء؛ قيخرج الذي ين َير تفر 
ولا وکر شَيءٍ. 


(8) يشر الهَمْرَوَسكُون الا ْمل وينشجهما. كا في (كفاية الطَلٍِ الرئاي): 133/0(. 

(2) قسال العلامسة خليل في (مختصره): (ص: 21):"نقض الوضوء يدث وُو الْكَارِجٌ كادفي 
الصّحْةَ لا حصى ودود ولو ببلة وبسلس فارق أكثر: كسلس مذي قدر على رفعه"اه. 

)3 قال التتائي في (جواهر الدّرر): (1/ 323):" ونقض أيضا (بسلس): بفتح اللا (فارق أكثر) من ملازمته؛ 
لعدم المشقةء وذكره ليعم البول وغيره» كما سنذكره عن (توضيحه)» (كسلس مذي) لطول عزبة يحصل عنها 
مثلاء فيخرج من غير تفكر ولا تذكرء أو من تذكرء كأن يخرج للذة ولكن يستنكحه ذلك» مهما رأى أو سمع أو 
تذكرء (قدر على رفعه) بمداواة أو تزوج أو تسر؛ فإنه ناقض» ونحوه في (الجلاب). 

وقوله: (قدر على رفعه) حنمل عوده لسلس المذي خاصة: أو له ولما قبله» انظر (الكبير). 

ومفهوم: (قدر على رفعه): أن ما لا يقدر على رفعه كالمعتاد الذي لا يقبل التداوي لا ينقض» وهو 
كذلك علو أحد القولين"اه كلام التتائي - رحمه الله تعالى -. 

(4) ما بين المعكوقتين ثابت في (ب)» وساقط من (0. 

(5) كذا في (أ)» وفي (ب): [أحدهاع. 


جاشية العلامة. القن “مصطفى (لرماصي" على "جولهر (ثررر" للتتائي 
نرج للد كيكح ديك مهْمارآی أو س أو كر 
تى كلام ولم فم: آنه هكا عمل لرل اميق أو يألجل اذكه 
َالْمَشْهُورٌ: ئه يجب عَلَيْهِ الْوْضُوء. 

وَمُمَابلُ الْمَشْهُور: أنه لا جب [الْوُضُوع]" إلا ِمَجْمُوعِهمًا. 

وكيك لاذ زي وهاي :رذ كر َك الذي لِطُولٍ عُزة أز كدي رق 
الْوُضُوءٌ لكل صَلاة». 

وَوَكَمَ في بض الروَايَاتٍ: (إذاتَذَكُرَ). 

ون الاين قَرقٌ؛ َة مى رِوَايَةئ(أزْتَدَكْر يلرم لعزب الْوُضُوءُ مع نكرو إن 
لم كز وَهَدًا الْمَْهُورٌ. 

وعَلَى رِوَايَة: (إذَاتَدَكَرَ): لَايَحِ ب إلا بحجموع هما" اصهی كلاش على تفل اسن 
فون 
أت نَرَاه: أن سلس الْمَذْي طول لعزب أو التَدَكُر [ب/ 28/ ب] اقش وَإِذْكَمْ 
وَعَلَى َلك حل كلام ان الحاجب وَمُوَمَذْمَبُ لولف رقت مين ما يرح 
لائر 5و [37/ب] ومن کا خر زۇ أو گر ققَالَتْ:"وَمَن امْكَرَاه مَذْيٌ أو بول 
الَرة بش املاب رة أو عِلَة وما أذينتكة ديك حه وء 
كل صَكَاةٍ [ين قر یجاب المشتحاة إن كدق عابو وضو لَه 011 
كو الحسّس:"أيْ: كم يَلرّمة َلك الْمستَحَبُ". 

كم اّٹ: "ون کر عل مذي طول مزق أو تدك رمه الْوْضُوءُلِكُلُ صَلاة". 


رالا 


(3) ما بين المعكوفتين ثابت في (ب)» وساقط من (0. 


(2) زيادة بذكت من (تهذيب المدونة) للبراذعي: (1/ 178). 
(3) كذا في (آ)» وفي (ب): [و]. 


فصل في نواتض اوضع 58 
او الْحسسن:"15ا الَوَيَاتِ 5 كاب (انسن الْمُرَابط: لول َة ذا 
عمساض: وَين الاين قَرْقٌ؛ فَعَلَى رة (إذَامَذَكَر): لَايَحِبُ الْوُضُوءُ فِي تكْرَارِهِ 
مح الْعرْبٍَ إا د تدَكر. 

وَعَلَى الروك الأخرى: يرم تح رار عرب ورن لم تذگز. 

رقا في «لجلاب: 5 كان بش تطيع وفع العزجة بك زويج أؤ تَر ئة يتوص اكل 
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صلاق. 
خرچ من هَدَا علَى رواب (أؤ کر َة أفوال. 

َلنها: مَوْلُ الْجلّاب. 

وکر فيو ان هاس قَوْلَيْنٍ فیا إا گا باز لِطُولٍ ُز وَكَانَيَفِْرُ عَلَى رفي 
قال: ملف فيو الورالثوة عَلَى وليه سَييهُمَا: مَنْ ملك أَْيَنِكَ مَل يعد مَلِكاًام 
لا؟ صح ونه 

راا إا تدك لا جلاف أن علي وضو" انتهى كلدم أبي الْحسّن. 

وَقَالَ انس عرة:"[و1 في ون كور مذي الْمُْئةِ كنت او تق اسن شب 
ورجا عل ی روایتیها: (إن كر مذي ه لط ول مزق أو گر از ذا گر 
رمه الْوْصوء). 


(3) قال الرهوني في (حاشيته على الزرقاني): (1/ 176/ فكر):"نقل (طفى) عن أبي الحسن: أنه لا حلاف إذا تذگر 
آله يتفض الوضوءء وتبعه (نو) و(مب)» وسلّموا الاتفاق المذكورء ونحوه قول ابن عرفة ما نضّه: ونقل ابن 
الحاجب العفو عنه للتذكر لا أعرفه» انتهى» لكن (غ) نفل كلام ابن عرفة؛ وقال عقبه ما تضّه:كأنه يقف على قول 
أبي إسحق؛ إن كان لا يقدر على منع نفسه من التّذكار وقدر أن يتزوج أو يتسرى حتى يزيل ذلك عن نفسه» فعليه 
الوضوء» وإن كان لا قدرة له على ذلك فهو مستنكحء انتهى منه بلفظه» والله أعلم". انتهى كلام الرهوني رحمه الله 
تعالى. 

(2) ما بين المعكوفتين ثابت في (ب)» وقد حلت منه (نسخة: آ). 

(3) ما بين المعكوفتين ثابت في (ب)ء وقد خلت منه (نسخة: [0. 


جاشية العلامةء لمق “مصطفى (ثرماصي" على "جواشر (لررر” 


جلاب 3 انگ رفغ پگاح وجب لضو د 
غل“ أَحَدِهِمَا. ٠‏ 

5 پیر © ا قل على على زلعه: الْمَمْهُود: باد 

فل 5 الْحَاجب: (الْعَفُو عَنُْ گر ل غر اتتھی‌گادم أن عرق 

مداد كَكَ مما َم ئة لا جلاف فِي فض وا گان دقر كَمَا صرح بو اسو 
الْحَسَن وإنكار ان عرقة - ومز عَلَى الشهور. 


(3) ما بين المعكوفتين ثابت في (ب)ء وقد خلت مله (نسخة: أ). 

(2) قال الرهوني في (حاشيته على الزرقاني): (1/ 175):"قول (مب): وقال (طفی): إن ابن بشير شهرٌ») فيما قاله 
(طفي) نظر وإن سل فن التشهير في كلام ابن بشير إنما هو منصب عل النقض إذا كان يقدر على رفعه لا على عدم 
النقض إذا كان لا يقدر على رفعه الذي هو محل النزاع؛ تعم كلامه يفيد أن عدم النقض إذذاك متفق عليه» وقد 
قدّمنا كلام ابن بشير بأتع مما نقله (طفی)ء فراجعه متأمّلاء ولله أعلم"» انتهی. 

(3) قال الشيخ محمد البناني في (حاشيته على الزرقاني): (1/ 84/ فكر):"(كسلس مذي قدر عل رفعه): في 
(المدونة): (إذا كثر المذي ودام من عزوبة إذا تذكّر فعليه الوضوء)» وهي رواية ابن المرابط وأبي محمد وفي 
رواية القرويين: (من عزوبة أو تذكر فعليه الوضوء) فأوجبه في صورتين؛ وأما إذا كان لإبردة أوعلة فلا وضوء 
عايه» فالصور ثلاث؛ عزوبة مع تذكر» عزوية بدون تذكر كونه لإبردة وعلةء فهذه لا يجب فيهاء والأولى: يجب 
فيها مطلقا فيهماء والثانية على اختلاف الروايتين» وقال ابن الجلاب: (فيها: إن قدر على رفعه بزواج أو تسر 
وجبء وإلافلاء فقال بعضهم: هو وفاق» وقال بعضهم: هو خلاف للمدونة: فيكون في الثانية ثلاثة آقوال)» انظر: 
أبن مرزوق. 

وقد قال أبو الحسن في الأولى - وهي عزوبة مع تذكر-: :لاخلاف أنه يجب فيها الوضوء؛ وقال ابن دقيق العيد 
في الثائية - وهي عزوبة دون تذكر-: يجب الوضوء على المشهور كالأولى» وسواء قدر على رفعه فيها آم لاء وفي 
ثقل ابن مرزوق عن اللخمي: أله صو 

واعلم أن كلام المصئّف لا يصحٌ مله على ما كان لعلّة؛ له لا ينقض إلا إن فارق أكثرء وظاهر كلامهم: قدر على 
رفعه آم لاء ولاعلى ما کان لتذكر بان يستنكحه مهما رأى أو سمع أو تفكرء وهي الأولى خلافا ل(خش)؛ لما مر 
عن أبي الحسن من النقض فيها بلا خلاف مطلقاء فلم يبق إلا أن يحمل على ما كان لطول عزوبة بدون تذكرء 
ويكون جاريا في التفصيل بين القدرة وعدمها على ما تقدّم للجلاب» وقد علمتَ أنّه حلاف ما هره ابن دقيق 
العيده لكن تدم عن ابن مرزوق: أنّ بعضهم جعله وفاقا للمدونة» ونقل (طفى): لابن بشير شهرَه واسنظهره بن 
عبد السلام وفي نقل ابن مرزوق عن المازدي ما يفيد أنه المذهب» فاعتمده المصنف لذلككء والله تعالى أعلمء 
انتهى كلام البناني رحمه الله تعالى. 


نصل ني نواقض (الرضور 


ركا را لاني تلق اليد عدم الق بو للزبة أو لكر - 
-قال:" وقول أبسي الْحسّن: (لا لاف أنه إا تدر أ علي الوْصوء)» ونقلة في 
«ضسيحه بحل عَلَى غَيْرِ الْمُستئكح بتر أؤْفِكْرء اوس ماع كَمَامَرٌ عن 
ابْوِ[/ 38/ أ] دقيق الهياد. ١‏ / 

تأخطأ في تفلو عن ان دويق اده وحمل گلام بي الْحَسَن عَلَى عَيْرٍِ رادو إذ اة 
في الْمُستئُكح, كُمَا عَلِنْتٌ. 

رذ لت :إن كاد لمش ۇرۇ اقش بو لزم لم1" ن کنر جلف تملا 
خت زل [المصتفر]": كسس مذي قت على وَوو). 

قُلْتُ: حَمَلَهُبَمْضْهُمْ عَلَى ما ِلَب وان ھاس وَكََامُهُمَا فیا گان لمر 

وذ عَلِمْتَ من لام أبي الْحَسَنٍ آل جلاف مَذْمَبٍ (الْمتؤل4» أن اسن نير هرف 
:٣ون‏ کر ملي طول عة يكن رفا بكري أو الگا فيه رلان: 

المَشْهُورُ الوصو لاد رة عََى وف نينتا انهى. 

وَعَلَى هَذَا حَمَلَ ابن عبد السام كَوْلَ ان الْحاجب الْمْتَقَدّم قالا: "هدا هر طهر 
ذو عَلَى د فيو رض اناه لا گم ائغطي و [ب/ 1/29 قاور كلام 
الصف" انتهى. 

رفيو تقر لاف ايو: أنه ذم يقيز: لا تفص وَقَدْ عَِمْتَ التَقْضَ فِي التَذَكْر مِنْ 


غَيْر خلافي؛ فَالصّوَابُ تَفْريرٌ ان دقیق الهد. مَيُحْمَلٌ كلام ملسف - كما قُْنَا- 12 
120 ب ریر ان ۴ 
ما گان إلْمرَْة قط ج90 


(3) ما بین المعکوفتین ثابت في (ب)» ووقع في (نسخة: :كر . 

(2) ما بين المعكوفتين ثابت في (ب)» ووقع في (نسخة: أ):[الْمُصَتٍِْ]. 

(3) قال الرهوني في (حاشيته على البناني): (1/ 5 17):"قول (مب) تبعا ل(طفى): (إن ما قاله المصنف خلاف ما 
شهره ابن دقيق العيد) عندي فيه نظر؛ لأن من تأمّل كلام ابن دقيق العيد وجده متبرئا من التشهيرء وتصه على نقل 
(طفى): ومقتضى كلام المصنف (أى: إبن الحاجب): أنه مهما حصإ , نطول العزوبة أو لأجإ, التذكر فالمشهور- 


جاشية (لعلاعةء (لمجقق "مصطفى (ثرماصي “ على "جرافر (ثررر" 
كما اطا في هدو الْمَسَلَةه ٳائي لم ار من حَقَقهَا من شر اجو 


»أنه يجب عليه الوضوءء ومقابل المشهور: أنه لا يجب إلا لمجموعهماء انتهى محل الحاجة منه» فكلامه صريح 
في أنَّ ما ذكره هو مقتضى كلام ابن الحاجب» فتأمله بإنصاف "» اتتهى. 

(3) قال الدسوقي في (حاشيته على الشرح الكبير للدردير): (1/ 116/ فكر):" (قوله: كسلس مذي قدر على 
رفعه): اعلم أن عندنا صورا ثلاثة: الأولى: ما إذا كان سلس المذي لبرودة وعلة كاختلال مزاج» فهذه لايجب 
فيها الوضوء مطلقا قدر على رفعه أم لا إلا إذا فارق أكثر الزمان. الثانية: ما إذا كان لعزوبة مع تذكر بأن استنكحه 
وصار مهما نظر أو سمع أو تفكر أمذى بلذة معتادة. 

الثالثة: ما إذا كان لطول عزوية من غير تذكر وتفكر بل صار المذي من أجل طول العزوية نازلا مسترسلاء نظر أو 
لاء تفكر أو لا. 

والأولى من هاتين الصورتين يجب فيها الوضوء مطلقا وقدر على رفعه أم لا من غير خلاف كما قال أبو الحسن. 
والثائية منهما: يجب فيها الوضوء على إحدى روايتي المدونة ولا يجب على الرواية الأخرى. 

وقال ابن الجلاب فيها: إن قدر على رقعه بزواج أو تسر وجب الوضوء مطلقا وإلا فلا يجب إلا إذا فارق أكثر. 
فقال بعضهم هو وفاق للمدونة» وقال بعضهم: هو خلاف لها؛ فيكون في الصورة الثانية ثلاثة أقوال. 

إذا علمت هذا؛ فاعلم أن كلام المصنف لا يصح حمله على ما إذا كان لعلة؛ لأنه لا ينقض إلا إذا فارق أكثر» وظاهر 
كلامهم قدر على رفعه أم لاء ولا على ما إذا كان لتذكر بأن استنكحه مهما رأى أو سمع أو تفكر وهي الصورة 
الثانية» خلافا ل(خش»! لما مر عن أبي الحسن من النقض فيها مطلقا بلا خلاف» فلم يبق إلا أن يحمل على ما إذا 
كان لعزوبة بدون تفكرء ويكون جاريا على القول بالتفصيل بين القدرة وعدمها على ما تقدم لابن الجلاب. 

وقد تقدم أن بعضهم جعله وفاقا للمدونة» ونقل (طفى): أن ابن بشير شهره؛ واستظهره ابن عبد السلام وفي نقل 
ابن مرزوق عن المازري ما يفيد أنه المذهب؛ فاعتمده المصنف لذلك. انظر: (بن) "» انتهى كلام الدسوقي رحمه 
الله تعالى. 

قال الرهوني في (حاشيته على الزرقاني): (1/ 172):”(كسلس مذي قدر على رفعه) اعترض (طفى) كلام المصنف 
بأن ما ذكره من التفصيل بين أن يقدر على رفعه أولا أصله لابن الجلاب» وهو خلاف مذهب (المدونة) وخلاف 
المشهورء وبأن ظاهره أنه إذا لم يقدر على رفعه لا ينقض» وإن خرج عن تذكر وليس كذلك؛ لأنه لا حلاف إذا 
خرج عن تذكر أنه ينقض مطلقاء ثم ذكر أن التفصيل هو الذي شهره ابن بشیر» وتبعه على ذلك (نو) قائلا: وكأنه 
تبع ابن الجلاب لمتابعة ابن شاس وابن بشير له فجعله تقيبداء انتهى. ونحوه ل(صسب)؛ وزاد في الا ذار عن 
المصنف أنَّ (مق) ذكر عن بعضهم أنه جعله تقييدا للمدونة» وأن في نقله عن المازري ما يفيد أنه المذهب» 
فاعتمده المصنف في ذلك» انتهى. قلت: وفيا قالوه نظر؛ لأن (المدونة) فيها روايتان» فالمصنف ذهب على 
إحديهما لا خارجا عن مذهبهماء وبهذه الرواية صدّر في (التنبيهات)؛ ونصها: قوله في الذي يمذي: (إن كان ذاك 
من عزبة إذا تذكر حرج منه أو كان إنما يخرج منه المرة بعد المرة فليغسله ويعيد الوضوء) كذا رويناه عن أبي 
محمد» وكذا فى كتاب ابن المرابط وعند غيره: (من عزبة أو تذكر يرج منه): وبين الروايتين فرق وهو عل أنه- 


على الرواية الأولى: لا يوجب الوضوء في تكراره مع العزبة إلا إذا تذكر وعلى الرواية الأخمرى يلزه ممع تكرره 
للأعزب وإن لم يتذكر» وقد اختلف شيوخنا في هذا على مقتضى الروايتين» واختلف المختصرون عليهماء انتهسى 
محل الحاجة منها بلفظهاء وقد ذكر ابن رشد القولين وعزاهما للمدونة» وصدّر أيضا بما درج عليه المصنف» ففي 
رسم الوضوء والجهاد من سماع القرينين من كتاب الطهارة ما نصه: وسثل مالك رحمه الله فقيل له: أرأيت رجلا 
قد كثر عليه المذي فليس يفارقه منذ كذا وكذا سنة لا يفارقه» أيتوضا لكل صلاة؟ قال: بلغني أن سعيد بسن 
المسيب كان يقول: لو سال على فخذي ما انصرفت. فقيل لمالك: فما تقول أنت؟ قال: أرى أن يدرك هذا ولا 
يلتفت إليه» فإن هذا من الشبطان» وأرجو أن يكون في تركه ذلك قطع له عنه وقد كان من مضی يسذكرون؛ إذا كدر 
مثل هذا أن يترك ويتهاون به ولا يلتفت إليه. قال: وكان يقال: إن الشيطان إذا يس أن يطاع أو يعبد أنى الإنسان 
من هذا الوجه حتى يبس عليه دينه. 

قال القاضي: هذا إنما هو ذا كثر عليه المذي ودام به من إبردة» وقد اختلف إذا كثر عليه ودام به وتكرر مسن طول 
عزبة دون تلكرء فقيل: إن ذلك بمنزلة إذا كثر عليه من [بردة لا شيء عليه إلا أنه يستءحب له أن يتوضأ لكل صلات 
وقيل: عليه أن يغسل ذكره ويتوضا واجبا بمنزلة إذا وجد ذلك عند التذكار» والقولان قائسان مس (المدونة) من 
اختلاف الرواية فبها. قال في الرواية الواحدة: وإن كان ذلك من طول عزبة إذا تلكر» دل ذلك أنه إذا كثر عليه 
المذي من طول عزبة دون أن يتذكر فلا شيء عليه بمنزلة أن لو كان ذلك من إبردة» وقال في الرواية الأخسرى: وإن 
كان من طول عزبة أو تذكر فدل عل أنه إذا كثر عليه من طول عزية فعليه أن يغسل ذكره ويتوضا بمئزلة ما إذا وجد 
ذلك عند التذكاره انتهى منه بلفظه» واقتصر اللخمي على الرواية الأولى» ونصه: وقال مالك في المذي: إذا كان من 
سلس من إبردة أو ما أشبه ذلك» وقد استنكحه ودام به فلا وضوء عليه» وإن كان من طول عزية إذا تذكر خرچ منه 
أو كان إنما يجده المرة بعد المرة فإنه يغسل ما به ثم يعيد الوضوء» انتهى منه بلفظه» وجزم به ابسن أب زمشين» 
ونقله عن عبد الملك تفسيرا للملهب» وثقله عنه ابن يونس وأفْرّه ونص ابن يونس: وقال ابن أبي زمسين: الذي 
عندي فيمن استنكحه المذي لطول عزبة أو لعلة وكان يخرج منه على غير مقارنة شهوة ولا تعرض للسذة فلا 
يننقض وضوءه؛ كذلك فسره عبد الملك» انتهى منه بلفظه» وابن أبي زمنين من رجال (المدونة) المتكلمين عليها 
والمختصرين لهاء وقد جزم بتفسير عبد الملك واعتمده» وقد جزم أبو اسحق التونسي بتفصيل (الجلاب) كأنه 
المذهب وهو من شيوخ (المدونة) المتكلمين عليها المعتنين بمسائلهاء فلولا أنه رآى ذلك تقييدا لها ما جزم 
بذلك» وأما تشهير ابن دقيق العيد فمعارض بمثله وبأقوى؛ لقول الباجي في (المنتقى) ما نصه: فتقرر من هذا أن ما 
خرج عن العادة وتكرر حتى تشق مراعاته دخل في باب السلس المعفو عنه ومن قول مالك أن ما خرج من مني أو 
مذي أو بول على وجه السلس فإنه لا ينقض الطهارة خلافا لأبي حنيفة والشافعي؛ والدليل على ما نقوله: أن هذا 
مائع تجب به الطهارة إذا حرج على وجه الصحة؛ فإذا خرج على غير وجه الصحةلم تجب به تلك الطهسارة كدم 
الحيض» وحكى القاضي أبو الحسن في المرأة يخرج منها دم الاستحاضة المرة بعد المرة: عليها الوضوء وإن كان 
يتكرر عليها بالساعات: استحب لها الوضوء؛ قال: ويخرج من ذلك قول مالك لابن القاسم فيمن اعشراه المذي 
مرة بعد مرة: عليه الوضوء إلا أن يستنكحه فظاهر قول أبي الحسن: أن المي الخارج بغير لذة يجب به الوضوء 
إلا أن يكثرء وهو خلاف المشهور من المذهب» وإنما حإ, شيوخنا قول مالك فى المذى يمرج المرة بعد المرةه 


للذ لأن ذلك غالب حال المذي: أن يخرج للذة» وأما ما يستتكح به - وهو أن يخرج لغير لذة ولا سيب - فلا 
يجب به الوضوء؛ لأنه حارج على غير الوجه المعتاد» انتهى منه بلفظه؛ واختصره ابن عرفة بقوله مائصه:الباجي: 
ظاهر قول ابن القصار: يجب الوضوء بخروج دم الاستحاضة مرة بعد مرة إلا أن يكثر بالساعة؛ لقوله: مسن اعتراه 
المذي بعد المرة توضاً إلا أن يستنكحه فيستحب لكل صلاة وجوب الوضوء من المذي بغير لذة» وصو خصلاف 
المشهورء إنما لها الشيوخ على مذي اللذة» انتهى بلفظه» ونقله (غ) في (تكميله) وسلمه» وكلام ابن بشير يفييد: 
أن ما ذهب عليه المصنف متفق عليه ونقله القلشاني في (شرح الرسالة) وسلمه ونصه : قال ابن بشير: من كشر 
مايه لطول عزبة يمكن رفعه بالتسري أو النكاح» ففيه قولان: المشهور؛ وجوب الوضسوء؛ لأن قدرته على رقمه 
تلحقه بالمعتاده والشاذ: سقوطه؛ لأنه حارج على غير المعتاد فأشبه من لا يقدر» وقد يجري هذا على الخلاف 
فيمن ملك أن يملك مل يعذ أم لا؟ء انتهى محل الحاجة منه بلفظه» فإنه جعل موضع الخلاف إمكان رفعه وعلل 
المشهور بقوله: (لأن قدرته على رفعه تلحقه بالمعتاد)» والشاذ بقوله: (لأنه حارج على غير العادة فأثسبه من لا 
يقددر)» وذلك صريح في أن من لا يقدر حارج عن الخلاف؛ لأنه ساقه مساق الدليل والحجة للقول الشاذه ولا 
يحتج بمختلف فيه» وكذلك قوله: (وقد يجري هذا على الخلاف فيمن ملك أن يملك ...الخ) فتأمل وكلامه هذا 
- والله أعلم - هو مستند العلامة ابن عبد السلام في قوله عند قول ابن الحاجب: (وإن كثر المذي للعزبة أو للتذكر 
فالمشهور الوضوء وفي قبول التداوي قرلان)» انتهى مانصه: الخلاف إنما هو في القادر لا كما يعطيه ظاهر كلام 
المصنف» انتهى, وسلمه في (ضصيح) و(صر) في (حواشيه) و(ح) وهو حقيق بالتسليم» وكيف يعقل أن يحمل كلام 
ابن الحاجب على ظاهره» ويقال أن المشهور نقض الوضوء به إذا كان لا يقدر على رفعه ولو لازم أكثر الزمان أولم 
ينقطع أصلا! وفيه: إن لازم أكثر من المشقة والحرج المرفوعين عن هذه الأمة بنص الكتاب وصحيح السنة ما لا 
يمخفى» وفيه: إن دام عدم تأي أداء العبادة مع وجوبها عليه» فهو تكليف ہما لا يطاق» وهو غير واقع شرعا إجماصاء 
ويلزم على نقضه في هذه الصورة وهي دوامه مع عدم القدرة على رفعه أحد أمور ثلاثة باطلة كلها؛ لأن القائل 
النقض إذ ذاك إما أن يقول: يلزمه أن بصي به كذلك؛ وفيه: فعل الصلاة بغير طهارة» وإما أن يقول: يلزمه أن 
يؤخرها مع وجوبها عليه ويننظر ذهاب ذلك عنه إلى ما لااغايةلهء وقد يموت قبل ذهابه» وام أن يقول: إن الصلاة 
تسقط عنه مادام على تلك الحالء وبطلان هذه الوجوه كلها واضح بالضرورة وأيضا لا حلاف بينهم: أنه إذا کان 
لإبردة ول يقدر على رفعه: أنه غير ناقض» فأيٌ فرق ببنه وبين ما إذا كان لعزوبة وأ يقدر على رفعه من جهة المعنى؛ 
لأن كلامهما خارج عن العادة من غير تسبب له فيه وصاحبه عاجز عن رفعه فيهما َل سقط الوضوء في ادها 
اتفاقاء ووجب في الآخر على المشهور! فما قاله المصنف ره الله هو الراجح ثقلا وعقلا. فإن قلتّ: كلام 
(المدونة) على رواية أبي محمد ومن وافقه وكلام ابن أبي زمنين وغيره ممن احتججتٌ بكلامهم لا يلح شاهدا 
للمصنف؛ لأتهم ل يقيدوا عدم النقض بما إذالم يقدر على رفعه بل أطلقواء وقد أطلق في (التلقين) أيضاء ول يضرق 
في المذي» ونصه: فإن كان البول والمذي خارجين على وجه السلس والاستنكاح فلا وضوء فبهماء انتهى منه 
بلفظه. قلبٌ: استدلالنا به إنما هو لرَدٌ قول من قال: إنه سلك غير مذهب (المدونة) وغير المشهور في عدم النقضس 
عند العجز عن رفعه» ولا شك أن الاعتراض يسقط عنه بذلك» وأيضاء ليس عدم النقض إذا قدر على رفعه صريحا 
فى كلام من ذكرنا ب , إنما بُو من الإطلاق» ولما عارض ذلك تصريح ابن بشير بأن المشهور النقض إذا قدر عل 


CO 


٭ وة لما به باعتا آنه دا دد عَلَى رفوو إلْتقَضٌ مِنْ َير تفصيل. 


َاسَْدلُ في كه عَلَى ووو لما قله يضاقل فسن فنشود:'من سيس يزلف 
وَكَانَ قَابِلاًلَِدَاوِيء فَادِراَعَلَى علاج تفه كفيو الْقَوْلَانٍ المَذكُورَان ِي لاور 


عَلَى رفع الذي" انتهى. 
کین گام الولف لا یل جرم هلما قَبلَهُ ليد بقارت فك إلا باعي ار 
الْمَفهُوم؛ أيْ: إا ارق أختر: لا تَفضء إا افدر عَلَى رفوو وَفهِ َكَل 


وَالْأوْلَى أن يَقُولَ: "لا مهوم لِقَْلِهِ «تذي» بل كَدَلِكَ غَيده". 


(3ة) : «علَى أحَد الْقَلينِ» 0#" ......... 111117 


##راجع لِمَوْلِِ: (قدر على رَفْيعِ. 


-رفعه م يعوّل المصنف على تلك الدلالة» وظهر له أن ما قاله ابن الجلاب تقييد لها ووفاق كما فعل بعضهم» 
وصرّح الباجي بأنّه المشهوره نقله عنه (ق) وأقرّه ونصّه: ابن الجلاب: إن أمكنه رفع سلس مذي بنكاح أو تسر 
وجب الوضوء» الباجي: هذا هو المشهورء انتهى بلفظه؛ وبه جزم أبو إسحق» وهو من رجال (المدونة) نقلبه عنه 
(غ) في (تكميله) وأقرّه ويأني نصه في التنببه الثالث» وهو الأحوط للعبادة» فلله در المصنف في صنعه العجيب» 
امل ذلك كله بإنصاف» انتهى كلام الرهوني رحمه الله تعالى. 

وقال الرهوني أيضا في (حاشيته على الزرقاني): (1/ 6ه ذكرناه من الاحتجاج بكلام أبي وليد الباجيء إنما 
هو من أجل أنه يفيد: أل المشهور آله لا نض إذالم يقدر على رفعه الذي هو محل اعتراض (طفي) ومن تبعه عمل 
المصنف لا من كل الوجوه؛ لأنَّ ما شهّره في ُعض الور مخالف لما َر المصنٌّفُ فبهاء درك ذلك يامو" 
انتهى. 

(5) تقدّم نقل نص كلام التتائي المتضمّن هذه العيارة. 

(2) تقدّم نقل نص كلام التتائي المتضمّن هذه العبارة. 


عاشية لثعلامةء الممقن ”مصطفى (ثرياء “ على "جدافر (لررر للتتائي 


0901000000 52070 هبدلا إن .كردا ذهو 1 1[ 110111 
[267 :لق الِْسَاطي» چ OEE‏ 


ik‏ عقب الْمُوَلفَ ب قول رامدو ق:( ومن اغْمَرَاهُ مَذْيٌ أو ول المَرَّةبَمْدَ الْمَرَةٍ 
...اح مَاتَقَدَّم کال" اور[/ 38/ ب] متا الگادم: آنا لازم تَر بسحب 
سوا ی ولم يشي لن لَه قن ى عَلَبِهِ الوصو إِنمَاهُوَ حَيْتُ يجب بحت عله 
روء عِنْدَ مَنْيَرَى دلا الألْمَاظِ وَآنَّهَدَا الْحُكْم؛ آعَيِي: الْعْرَنَّبَ على وله 
ا أن شنک تحاص ب ابول دود الْمَ ذي؛[ي ليل AF GI‏ بالككم على 
الْمَذي» اگل" انتهى. 
واكم الي أَعْمبَهُ بو هو ولاه (وَإِنْ كر عليه لْمَذْي ...الخ). 
وَسَلَمَ (تت) تعقبة عقب وَهُوَ وهو عير لم 


َوْلْه: E aes‏ ...العا َر ج عقولا م 


يَلرَنن. 
3 وَقَذ عَلِمْتَ حَمْل أبي 2 عَلَى آنه لم ي د ك ال 0 5 


(3) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 21):" نقض الوضوء بحَدَثِ وهو اْخَارِجُ الْمُْمَادُفِي الصَّحَةٍ لا 
حصى ودود ولو پبلة وبسلس فارق أكثر: كسلس مذي قدر على رفعه وَثبٌ إن لازم غير لا إن ..."اہ 

2) كذا ني () و(مطبوع جواهر الدرر)» وفي (ب): [تقييد]. 

(3) قال التنائي في (جواهر الدّرر): (1/ 325):"(لا إن شق) عليه الوضوء في هله الحالة ليرد و نحوه؛ 
فلا يندب» وعزاه في (توضيحه) للتهذيب» انظر تعقب البساطي له في (الكبير)"اه كلام التدائي - رمه 
الله تعالى - 

(4) ما بين المعكوفتين ثابت في (ب)» وقد خلت منه (نسخة: أ). 

(5) ما بين المعكوفتين ثابت في (ب)؛ وقد خلت منه (نسخة: 0. 


قصل في نوات (لوضره 


وَقَوْله: (حَاصٌ بِالبَوْلٍ دود الْمَذي) غَبْرٌ صَحِيح أَيْضاءإِذْ لا مُتَاَاءبَيْتهُمَا؛ لن الأول 


الْمَذْكُورَ مم ابول ما كَانَ لاثركق أو عل وک كليل 


والثاني: لِطُولٍ عُرْبَة اؤ َك وكا البِسَاطِي لم غرف ارق بَيْنَ حم الْمَذْيينِ؛ 
1 مل ام 


قَصَدَرَ مِنهُ مَا تَرَى. 


[اعتبار المخرج المعتاد] 


إن كان قوق #460 ............ 


....(تت):«قال: وكذا 


#ممَاقَالَة فِي (التُرْضِيج» دال فِي عبارو هُنَا؛ لِأنّ كَوْلَهُ: ا ََوْلَانِ) ْمَل ما 
إا ادا وكات قَؤْقٌ الْمَعِدَقِ أوْلايَنْسَدًَا مَعَ كَوْنِهَا فرق الْمَعِدَةٍأيْضاً أو لَايَنْسَدًا 
وکو تحت الْمَعِدَقِ كَذَا مره ري وَغَيدةُ 


(1) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 21):" نقسض الوضصوء بِحَدَثٍ وَمُوَالْمَارِجٌ الْمُْكَادُفِي 
اصح لا حصى ودود ولو ببلة وبسلس فارق أكثر: كسلس مذي قدر على رفعه وَتّدِب إن ْم فر لا 
إِنَمَسن» وَفِي عار الُْكَارَمَةٍفِي وَفْتٍ الصَّلَاوَأَوْ مطلقا تردد من مخرجيه أؤُْقْبَةَتنَضْتَ الْمَعِدَوِنْ 
انْسَدَا ولا فقولان"'اه 

(2) فال التعائي في (جواهر الدّرر): (1/ 327):"(من مخرجيه): متعلق بالخارج» تخصيصا للشاقض 
منه بكونه من القبل أو الدبرء (أو) ما ينزل منزلتهما من (ثقبة تحت المعدة إن انسدا)؛ أي: المخرجان» 
(وإلا) بأنلم ينسداء أو خرج الساقض من الثقبة؛ (فقولان) بالنقض وعدمه حكاهما في (توضيحه) من 
ابن بزيزة. 

قال: وكذا إن كان فوق المعدة. 

وتخصيصه النقض بما ذكر مشعر بأن من اعتاد القيء بصفة المعتاد لا ينقضء وهو أحد القولين "اه 
كلام التنائي - رحمه الله تعالى - 

فائدة: الود بح الميم وَكَسْر الَيْن و ایشا ةبكر الیم وشک اين قال في (الصّحَاح)» ونقله 


العدوي في (حاشيته على الخرشي): (1/ 154). 


جاشية العامة (لممق “مصطقى (ثرماصي * على ”واه (ثررر" للتتائي 


دَقَاكَ :"إلا بِأنْكَمْ كحت الْمَعِدَوَوَانْسَدَالْمَخْرَجَانٍأَوْأَحَدَمُمَا أو النَتَحَا 


ار وو 


كاك ت تمت مدو وَائمَنَحَاء أو الْقَكَح أ أحَدُمُمَاء َقَوْلاوِفِي كلم لفُرُوع 
الْخَمْسَةِ: 


والراجح: عَدَمْ النْقْضي"» التهى. 


ومو في مهدو ملو الْخَمْسَة؛ لل س قال :"كم يلوا فيا رابت لالا الد 
أَحَدُهُمَا كات قَوقَ المَعِدَّة أو ته" . 


(3) قال العدوي في (حاشيته عل الخرشي): (1/ 5(":)154ره: ق گات إکخ) ا فی أنه ساوت عَم إا 
بغش الواح كم ما 5 کاٹ قَْقَ اده وه في مهدي ما كار ة: أن اة 
تفس الشرة ومو َل لوي 
ال (وحکم المح في السو وما ااا حم ما ).وَل ارخا مَل الخلا لات ضور وَعِيّ: ا 
إ5 گئٽ قَوْقٌ الْمعِدوِوَانْسَدَا أو لم نمدا وهي قَْقُ أو حت وسكت عَمًاإِذَاانْسَدأحَدُهُمَا قوق الْمَعِدَوْأزْ 
حت لوال كما قال اسح سال وَجَمَلَهُ (مج) ين مَحَلُ الْجِلاف؛ قال (حشي تت)[آي: 
الرّماصي ]:(وَهُوَ في مُهدَنة). 
وَالظاوِرٌ: أن الْمَعِدَ: ما قوق ارو إلى مسف الصَّدْرِء فَالشرَة: مما تحت الْمَعِدَقَ وذ 
پیر ن بر عَم لان انال ليست مَنْصُوصّ لذلكية؛ لان المي قال بعد كلام الشَوَوِيٌ: وَالْمَعْرُوفٌ 
أنه امان الم ت الصّذْر إلى الشق کا کر الها سوبو انتهى .قال الْحَطابُ: (وَكمْ 
اوت نايڪ في دَلِكَ عَلَى سء وَالظادرٌ ته لا ملت في ذَلِكَ) عازه (عج) وَالْمُرَدالْمَِدَوَمَا قَوْقٌ السَرّة 
کی ملف الصّذْر وَالسُرّة ا نَحْتَهَا َا هو الْمُحَْمَدُ. 
وَالرَاجِحٌ من لاف عَم النّقْضٍ إلا آنه مَخمُوا عَلَى ما دا ددا في بض الْأوْماتِ لا دیما وللا يتقش نَظِيرٌ 
ما دا َرَج ِن الْحَلق بِصِفَةِ مِنْ صان وَهُوَ َه إن ال داصلا تقض وَأمَا لَوْتَسَاوَيَا 
في اروج أذ كان أحَهُها اتر قلا تفص با حرج من الق في لاك وَين نارق ي ا قوق الْمَِدوَيَتَا 
نحت آلا 6 گات كحت الْمَعِدةِ وَائْسَدَ الْمَخْرَجَانِ ينض .كاه َلك في بَمْض الْأوقَاتٍ أو کاوماء وما ذا گان 
فیا اا کی إل ا انا لما وود ْنا آَم مت قاو َو المَدَة فَمرَادهُمْفْسٌ الْمَِدَوَا 
افر المَمَدمَة."» انتهى كلام العدوي رحه الله تعالى. 


[سبب الحدث و مظنته] 


Neg AB Eek 58 5‏ 11 
| مختصر خليل SERDE‏ قول« وهر رَوَال عقل»“ 


| ]269[ )لها أَرْبَعَةَ داخ TTR‏ ا 


کا في الغ وَكَعَلَّهُ حَنْسَةٌ بدليل مَابَعْدَهُ وَمَاذْكَرَهُ يِنّ التقض باهم 
[ب/29/ب] هْرَ قَوْلُ مالك 

وَقَالَ ان الْقاسِئ(لا وُضُْوء عَلَيْه)» كَمَا دَكَرَهُ ُوسف إن عُمر ويره 

وَمَا ذَكَرَهُ عَنْ وف إن عُمَرٌ فين اسْتَفْرَقٌ في حب الله: (لَاوْضُوء عَلَيْ). 

صح لقاذلي بان َي الْوْضوء. 


r‏ 04 وه رق 
وَنَظرَ فيه زَرُوق.” “ 


00 


(3) قال لیل في (مختصره): (ص: 21) في بيان ما ينقض الوضوء: 
(2) قال التدائي في (جواهر الدّرر): (1/ 327):"ولما ذكر الحدث أثبعه بذكر مسببه» وهسو: مظنته» قال 
في (اللخيرة): المظنة: هي التي يوجد عددها النظر من باب مقتل ومضرب» الذي هو محل القتسل 
والفسرب» فجعله مكان الظن مجاز» فقال: (و) تقض (بسببه) الفسمير للحدث؛ أي: أنه مسؤد للحدث؟ 
لكونه سببا في خروجه» (وهسو)؛ أي: السبب الذي هو المظنة ثمائية كما في (الذخيرة)» منهسا (أربعة) 
داخلة في قوله: (زوال عقل) إن لم يكن زواله بنوم؛ بسل بخدق جزء قائما أو قاعداء وهذا هو السبب 
«الأول). 

وبالجنون؛ وهو السبب (الثاني». 

الثالث: الإغماء. 

الرابع: السكر ولو بمباح. 

الخامس: زواله بهمّ. 

وذكريوسف سن عمر: من أخذه الوجد واستغرق عقله في حسب الله حد 
هليه؛ لأنه ل يذهب"اه كلام التتائي - ره الله تعالى - 

(3) يُنظَرٌ لهذا الفرع: (شرح الرسالة) لزروق: (1/ 90)؛ (مواهب الجليل): (1/ 296). 


غاب عن إحساسه لاوضوء 


| [270]...............(قت) عن القاكهاني :<الْمُرَادُ برَوَاله: ایکا وړ RAL‏ 


kek‏ خف يفل كلايي وة في قَوْلِ[/ 9 أ]«الرس اق «مِنْرَوَالِ 


العضل» :"الأؤكى أن يَفُولَ:1ين] “ اسيَارو؛ لن لعفل لا يرول ب الوم وَالْإِفْمَا 
والشکں نا يشي اة و56 كا لول فِي اجون تخبط الْجونمَ ب 0 
الو هذا هو الي يَقُرَى في الَفْسِ َكل تعَالَى أَعْلَم. 


بخلاني الْمَجُْونٍ الْمُطبنٍ الذي لا يفِيقٌ كَِنّهُ َد رال عَفْلَهُ لا محال" انتهى. 
وما ذَكرَهُعَن الشاب لقم في الْخْطية 9 وتََدَّ لا الْكَلَامْ مَعَهُ في بَعْضه. 


[271].............(قك):«قن ابن فرْحُون: وَهُوَ من اللوم موري ي N‏ 


(1) قال الثتاني في (جواهر الذرر): (1/ 329):" تنبيهات: 

الأول: م يتعرض المصنف لصفة نقضه في غير النوم بطول ولا غيره» فهو عنده ناقض مطلقا. 

قال بعضهم: وهو الحق. 

الشاني: قسال الفاكهاني: المسراد بزواله اسستتاره؛ إذ لو زال لم يعسد. انتهسى. والمسراد باسستتاره زوال إدراك 
النفس. "اه كلام التنائي - رحمه الله تعالى - 

(2) زيادة مستدركة من (مواهب اللجليل): (1/ 295)» نقلا عن (شرح الرسالة) للفاكهاني. 

(3) الشهاب الإبشيطي» نسبة لإبشيط» بكسر الهمزة ثم موحدة ساكنة بعدها معجمة ثم تتحثانية وطاء مهملة» قرية 
من قرى المحلة من الغربية بمصرء وهو: أمد بن إسماعيل بن أبي بكر بن عمر ابن ريده (بضم البساء وفتح الراء 
وسكون الياء): فقيه شافعيي فرضي» عارف بالحديث» ولد بإبشيط (من قرى المحلة بمصر) وتعلم في الأزهر 
(بالقاهرة» ودڙس» ثم جاور بمكة سنة: (271ه)» وتوفي بالمدينة: (883 ه). . من كتبه (ناسخ القرآن ومنسوخه)» 
و (شرح الرحبية) و (شرح تصريف ابن مالك) و (شرح منهاج البيضاوي) و (إتقسان الرائض في فن الفرائض) ر 
(شرح قواعد ابن هشام). البدر الطالع: (1/ 37)؛ الضوء اللامع: (1/ 235)؟ ونظم العقيان: (ص: 37( وفيه أنَّ 
ولادته: سنة: (810ه)؛ (الأعلام): (1/ 97)؛ (تاج العروس): (مادة: بشط): (19/ 153). 

(4) تقد عند قول انت):«فهذه ثلاثة عشرة قولا»» تعليق الرّماصي رقم: [55]. 

(8) قال التتائي في (جواهر الدّرر): (1/ 329):"الثالث: (يعني: التنبيه الثالث): 3 


نسل ني نواتض (الرضور 
#«كدا م1" في أضل اسن فون وَانْظُرْمَا مُرَافُه: مَل إذرا الفغل وري 


گما ُو ظَاهِرٌ عِبَارَتهِ. 


وَفِه: أن الصرُوري: وُجودُهُ في الْجُمْلَق وأا إِذرَاكُ حقيایو: کت ري بل حف 
چا ما عَلِمْتَ من جلاف فيد وَل خاب فو تَطرِي. 

لحري بِِيَادةٍ (من)» وأ أضلة: (وَهُوَ الْعلُومُ المَّرُورية) عَلَى ماهو مقرو 
e A 5‏ رر 

في مله وَفِيهِ كلام ليس هذا مَحله. 


[الوضوء من النوم] 


85 1111010 
قَوْله:«وكو فصر ... A‏ 


=فال الشهاب الإبسيطي [في (مطبوع الجواهر): الأبشيطي» بفتح الهمزة» وهو وهم] - رحمه الله تعالى -: اختلف 
الناس في القلٍ من جهاتٍ شتى: هَل لَهُ حقیقا درد أو ؟» قَؤلانه ول أن له حَقيقة هل هو بوكر أو مَرَض؟ 
کوان [رَ هل مله الائ أو الَلبُ؟» قولانء 5 هل العفو مُعاوئَةٌ أو متسارية؟» ملافا وهل هراسم 
جنس» أو جنسٌ» أو نرْعٌ؟ ثلاث أقوال ذلك أَحَدَ عَهَرَ ولا ثم القاِلون باجَؤْمَرِبة او العرَضِية احتلفوا في 
رسوه عل فوا شتی أمْدَلها: قولان فما قاله أصحاب العَرَض مر لكشي [التّْسٍ] بها يكو للعلوم 
والإدراكات» وما قاله أصحاب الجَؤْكَرٍ: ومر لطي درك بو [الخائباث» وني (المطبوع): الغايات» وهو وهم 
بالوّسائط؛ والمَحْسوساتٌ بالُشاهدات» حم الله تعالى في الدماغ» وجعل نورّه في القَلب». 

َكَل «ابنُ مرحُون»: «العقل ُورٌيقلَفُ في القّلبٍ فيسْتَعدٌ لإدراك الأشياءء وَمُوَ من العلوم الضرورية». 

وقال أبو إسحق الشيرازي: صفة يميز بها بين الحسن والقبيح "اه كلام التتائي - رحمه الله تعال- 

قلست: ما بين المعقسوفتين زيادات تفسمنها ما نقله الإبشسيطي؛ نقلها عنه الزبيدي في (تناج العروس): 
(ج30/ص20). 

فائدة: ذكر الزبيدي في (تاج العروس) أن ما ذكره الإبشيطي نقله عن غيرهء قال الزبيدي:"وَكَالَ ابعضهمه؛ اختلفت 
اللا في «العَقل» من جهات:..." ثم حتم المنقول بقوله: َل «الإنشيطيٌ»". 

وقد تقدم نقل كلام النتائي عن العقل من شرحه لمخطية خليل؛ وهو في (جواهره): (1/ 165). 

(3) كذا في (ب)» وقد خلت منه (0. 

(2) قال خليل في (مختصرء): (ص: 21) في بیان ما ينقض الوضوء:"ويسَيوَُوَ وَل فل وذ بترم مل ولو 


قصر"اهم. 5 


ل مي 


. ....(ت) :ولو سد مَخْرَجِةُ وکام ET‏ 
لم تكن لَْطَةٌ (طويا في (كبيره» رَه الصَرَابُ. 


¥ 


[273].................(قه):<في كفي الْفغلٍ الاي پلا ٿيء...اڂ» بيو E‏ 
»بوص في (كبيرو:'أَشَارَ به لِقَوْلٍ الرُمَخْشَرِي في (م مُقَصيع: (۷) تفي الْمُستَفبا 
في قَوْلِكَ: (ل تَفْمَلُ). 

قَالَ سيبَوّنه: أا (لا) فتكون نفياً لقول القائل: (هو يفعل)» ولم يقع الفعل. 

وَقِبلَ: شار به لِقَوْلٍ الحَاز: له (لا) لا تَنط ف إلا مرد َم طا خسف جُمْلَة؛ 
فيه سير لا بوسح المذتى بوني لك لا صوصب لماي بل كل يفل 
ذلك إلا أن يقَال: تكلم على الصُورة الْوَاقِعو. 

وَعَذَا اجيب قد سَلّمَ (النّي»». 


وَكَديْقَالُ إِنْ كَانَهَذَامُرَاده الي قَعَيْرُ ظَاهرٍ؛ لأ رضي قال من الاش - 


ند قول و تَصَالَى مى يام[ 46 ۳ - أيْ: کم يُصَدَفْ» كَتَرْلِهِتَعَالَى: للا 


قال الشيخ محمد البناني في (حاشيته عل الرّماصي): (1/ 86):"وقول (ز): (وكذلك إن دام [يعني الشوم] ثقسيلا 
...الخ) الذي صوبه (طفي) هو النقض وإن لم يدم" انتهى كلام البناني. 

(1) قال التنسائي في (جواهر السدرر): (1/ 329):"(وإن) كان زواله (بسوم ثقل) إن لم يقصرء بسل (ولسو 
قصر) مع ثقله لقوة المظنة معه» وهو السبب السادس» وظاهره؛ ولو سد رجه وشام طويلاء خلافا لما 
ذكره (البساطي) في (مغنيه)"اه كلام التتائي - رجه الله تعالی - 

(2) قال لیل في (مختصره): (ص: 1 في بيان ما ينقض الوضوء:"وَِسَيه وهو َال فل ون سوم َمل ولو 
قصر لاف "اه : 

(3) قال التعائي في (جسواهر السدرر): (1/ 331):"(ل) إن (خسف) فيهمسا؛ لاثتفاء مظنة الحصدث» وقول 
البساطي في نفي الفعل الياضي بلا شيءء انظر ذلك في (الكبير)"!ه كلام التتائي - رجه الله تعالى -- 

(4) [القيامة: 31]. 


atoll tt 
6 


م 
كَحَرِفُ الي يني المَاضِي كما يي الْمُستفي[ »وهه ول زُيرِ: 

کا هو أَبداها ولم يدم انتهى. 

قُنْتُ: [1/ 39/ ب] اسْيذلاله عَنْ (كرْنِ ايء عر ظاهر) قول لقرعي عير اء 
لإطبَاق الحا عَلَى وجو تَكْرَارِهَا دا قت الْمَاضِيء مَاعَدَا مره مولو تَعَالَى 
كى مل (4)2. 

وأا قَولة: 6 اقم التقبة(4)3 مذ رك الفسرَاءُ ولزغ ري والأج اج وَعَيْر وَاجِد 
بان الْرَاد: قا افْتَحَمَ الْعقبسة ولا آقن؛ بسدلیل تَوْلِه: 9 دكن نينامثو © أو 
اراد لا اققحم الْعمَبَةَ وَل أَطْعَمَ سكين 


(9)[البلد: 11]. 
(2) هذا البيت رقم: (34) من معلقة زهيره وصّدُرُه: 
وكان طوى كشحا على مستكنة. 


الكشح: منقطع الأضلاع؛ والجمع كشوح» والكاشح المضمر العداوة في كشحه؛ وقيل بل هو من قولهم: كشح 
يكشح كشحًا إذا أدبر وولى؛ وإنما سمي العدو كاشحًا لإعراضه عن الود والوفاق» ويقال: طوى كشحه على كذا 
أي أضمر في صدره. الاستكئان: طلب الكن» والاستكنان الاستتار» وهو في البيست على المعنى الشاني. فلا هو 
أبداها أي فلم يبدها. ويروى: (ولم يتجمجم)؛ أي: ولم يدع التقدم على ما أضمر. 
يقول: وكان حصين أضمر في صدره حقدًا وطوى كشحه على نية مستترة فيه ولم يظهرها لأحد ول ينقدم عليها قبل 
إمكانه الفرصة. : 
يقول: لم يتقدم لما أخفى فيجعل به» ولكن أخره حتى يمكنه. 
ونظير ذلك قولهم: "طوى كشحه عنا" إذا ذهب وقطع أواصر الرحم قال الشاعر: 

طوى كشا خليلك والجناحا ##» لبين نكء ثم فداصصراحا 
ويقال "طوى فلان كشحًا على ضغن" إذا عاداك وفاسدك. 
ينظر: (شرح المعلقات المسبع): (ص: 145)ء لأبي عيسد الله حسين بن أحمد بن حسين الزَّورٌنيِه (المتوق: 
6+ه), 
(3) الآية (17) من سورة (البلد)ء وتمامها: < من ری اما مار وتواسزا رارق ة()4. 


اشية (لعلامة. الجقن "سصطفى (ثرياصي” على "جداقر (ثررر" للتتائي 
ال الْعَهُ َالرجًاج: "ل َكاذ الْعَرَبُ ردكا مح الْمَاضِي» بل تعدا" . 


ولا دلبل له في كام قرطي[ ب/ 30/ 1ء لاه َم يتعرّض لِهَدًا. 

وَاسْيَدْلاله بقَوْلٍ مير سه لأا مَكَلَّتْ عَلَى جُمْلَةٍ اة صَذْرُهَا مغر 
وَيَجِبُ التَكْرَادُ فيه ضا كن أغْتى عَنْهُ حرف التي أيضاً. 

وَقَوْلُ مَنْ [قَال]: أَنَارَبالئيْءِ لِقَوْلٍ الُحَاة: ([إِنَّ () لا غيت إلا مرا 
...اح) غَيْرُ اه ر؛ لَص الّحَاةٍ عَلَى عَطْفِا الْجْمْلة إا كات في مَحَل مُفْرَو. 

قال ابن عقيل ِي «مرح اهيل :إا كات الجُمْلَةٌ في مَحَلٌ مقر طقست ب(ل)» 
كخو: رَد قوم لَايَجْلِسٌء وید ام لا جَلس” التهى. 


وهي في كلام الف في مَل مغرو لوا عة نوم 
قول (لاف) طف عَلَى فُل)؛ إذ الْمَذتى: (نوم قي لا حَفِيفٌ)» ايء 
في كَكاووء وَل حَاجَة للْحَبْط الَّذِي ذكَرُوه. 


(1) إن جاء بعد "لا" جملة اسمية صدرها معرفة» أوصدرها نكرة لم تعمل فيها - بسبب وجود فاصل» مثلا - أوجاء 
بعدها فعل ماض لفظاً ومعنى لغير الدعاء - وجب تكرارها فى أشهر الاستعمالات. فمثال الاسمية التى صدرها 
معرفة قوله تعالى: 3ل امس ينبي لها أن مذ الْمَمَرَوََاالَّيْلُ سَابقٌ التَاِ). 

والشطر الثاني من قول الشاعر: 

عليها سلام لا تواصل بعده ... فلا القلب محزون "ولا الدمع سافح 

ومثال النكرة التى لم تعمل فيها قوله تعالى: لا فيا َل وَكَاهُمْعَنْا ُو ... ) . ولم تعمل هنا موجود فاصل. 
ومثل الماضى قوله تعالى: (قلا صَدَّقٌ وَلَا صَلّى ... ) وفى الحديث: إن امَك لا أرضاً قطع ولاظهراً أبقى. 
وقولهم: والله لا حاق الشر إلا بأهله» ولا لصق العار إلا بكاسبه. 

يُنْظر: (مغني اللبيب عن كتب الأعاريب): (ص: 319)؛ (النحو الواقي): (1/ 710). 

(2) ما بين المعكوفتين ثابت في (نسخة: ب)» وقد خلت منه (نسخة: أ). 

(3) كذافي (1)» وني (ب): ل (5) لا تَْطف]. 


[النقض باللمس وشرطه] 


:دان مد لان 1 1 11 1 1111111 | 


ديف كَكيفٍ: شيد الْمَرَفن: 


وَكَوْلّه: ينظو مل يَجَدُلَذَهَ): ينطر: الْينَاءِ َِْاِلِء وَفَاعِلُهُ: َير المَربض؛ أيْ: 
مَس فراع روجو ِيَخترََفْسَهُ هل يَحِدُ كلهم [1؟. 


قرا الفا © SR‏ 


[275]....... ............(ٿھ):«بما قرّركا بو كلام ...ال بو 


ي : یکلام ان زه اَي ذكَر. 


(1) قال خليل في (مختصره): (ص: 21) في بیان مسا يسنفض الوضوء: "ویو وَهُوَّرُوَال عل و بكوم 
َمل ولو فصر لاتَحف وندب إن طال ولمس يلد صساحبه به عادة ولو لظفر أو شعر أو حال وأول 
بالخفيف وبالإطلاق إن قصد لذة أو وجدها"اه. 

(2) هذه القطعة من كلام التنائي ليس لها ذكر في المطبوع من (جواهر الدرر): (1/ 332ء 333)؛ فالظاهر أا 
ساقطة في نسخء ثايتة في أخرى» ومنها النسخة التي شرح عليها الزماصيء فليُحفّق. 

(3) قال خليل في (مختصره): (ص: 21) في بيان ما ينقض الوضوء:" ولمس يلتذ صاحبه به عادة ولو لظفر أو 
شعر أو حائل وأول بالخفيف وبالإطلاق إن قصد لذة أو وجدها لا اثتفيا"اه, 

(4) قال التنائي في (جسواهر الذّرر): (332/1):"ولما كان للنقض باللمس شسرط أفاد بقوله: (إن 
قصد) اللامس (لذة) استقض» وجدها أم لاء الأول اتفاقاء والشاني على المنصوص (أو وجدها) قصدأم 
لاء ابسن رشد؛ اتفاقساء (لا) إن (انتفيا)؛ أي: القصد واللذة» إذا قصدها ووجد أنها ناقض» ومقابله فلا 
نقض» ابن رشد: اتفاقا. 

وبا قررنا به كلاسه بندفع قول البساطي: (قصد اللذة ليس بظاهر)ء والذي ينبغي: (إن قصد اللّمس) 
"اه كلام التتائي - رحمه الله تعالى - 


عباشية (لعلامة, السمقق "تصطفى الربا للتتائي 
ادقع قل البِسَاطِيَ بِذَلِكَ؛ لآل مرف باذ الل كلك وَأنَّ اماف تيع 
َر وَتَصّهُ:'فَوْنُهُوإنْ قَصَدَنَدَة) لَيْسَ باهي والّذِي يفي كَمَاقُلنَا: (إِنْ قَصَدَ 
اللّمْسَ»» ون كان تیم َيه في َلك" التهى . 


مختصر خليل ر لوقاع أو رم EIEN‏ | 
]276[ :هي کلام مال چو TTT‏ | 


(3) قال خليل في (مختصره): (ص: 21) في بيان ما ينقض الوضوء:" ولمس يلت صاحبه به عادة ولو لظفر أو 
شعر أو حائل وأول بالخفيف وبالإطلاق إن قصد لذة أو وجدها لا انتفيا إلا القبلة بغم مطلقا وإن بكرو أز اشيطقًالي 
لالواع أو رة "اه 

(2) قال التتاتي في (جواهر الدّرر): (1/ 333):"تنبيه: 

تلخص من كلامه أربعة أحوال: 

أن يقصد اللّمس ويجد اللَذّة. 

ومقابله. 

والثالث: أن يقصد ولا يجد. 

والرايع: عكسه. 

والنقض في ثلاثة منهاء وهي ظاهرة من كلامه ثم استنى من الأخير» فقال: (إلا القبلة بفم)» فشنقض 
وضوءهما قصدا اللذة» أولاء وجداها أو لا؛ إذ لا يُراعى في الملموس بالقبلة وجود اللذة على المشهورء 
ومسواء كانت طوعا أو كرها أو استغفالاء وكا قال: (وإن بكسره أو استغفال)» ظاهره: لإطلاق» وقال 
الشارح: يريد مع حصول اللذة. انتهى. 

واحترز بقوله: (بفم) عنها بغيره؛ فإنها ملامسة» فتجري على ما تقدم فيها. 

(لا) القبلة (لوداع أو) لقصد (رحة)ء ك:تقبيلها لشدّة ونحوهاء فلا ينتقضس. 

ز كلامه إجمال؛ لأن العطف بالا) يحتمل سلب الحكمين السابقين في قبلة الفم؛ أعني: وجدت اللذة أم لاء 
وهو قول مالك في رواية أشهبء قال في (المقدمات): وهو دليل (المدونة). وهو ظاهر تقرير البساطيء ويحتمل 
سلب أحد الحكمين» وهو عدم النقض عند عدم اللذة» وهو قول مالك أيضاء وعليه شرحه الشارح» ويحتمل أن 
لا نقض بمجرد القبلة كذلك» بل يجري على حكم الملامسة والمباشرة ويأتي التفصيل البق في اللّمس؛ وهو 
قول ابن الماجشون. 35 


فصل ني ذواقض وضو 
قو َع بَِوْلِه: (مرَ جلاف الْمَذْمَبٍ)» لا يكلام ابن رهد قط لأجَاة. 

»**لا إِجْمَالَ ِي كلام الْمَُلسف ضا ل مَوْلَة: (إلَا قله بهم) مَفْرُوصٌ فِي اْيفَاءٍ 
الْقَضْدِ وَالوجَدَانِ؛ أله منتى من قَولِه ([ انتنيا). 

وَكَدَلِكَ قوللا يردام [/ 40/ أ] أو رخ »لآ ة نوف عَلَى علو 
دوف آي: ل الةم لير وع أَوْرَعْمَة [لالهُمها تَلرْوُجَِدَتْ 


2 و 


اللَّدَهُ فَالئَفْضُ لِلْحُرُوجٍ عَن الْقَرْضٍ وَبِدَلِكَ قَرَرَ الشارج فَقَالَ انس مولس قال 


. Ap 


عَنه ' في (التوادر)» انتهى. 


َو گات لق الل حرجت عَن اداع رال خمة. 


َنَد هر لَكَ: أن كلام املف مُحَرّرٌ. 


وَقَولة: (سلب الْحُكْمَيْنٍ السَاقَيْن في فة القَم؛ أغيِي: وَج اللَّنَهَامْ 9 مما 
سَابِقَانٍ في كَلَامِه. وَدَكَرَهُمَا اسْتِطْرّاداً. 


وَأ كلام الولف كذ لِم أله مفْرُوضٌ في انْمَاءِ الْقَضْدٍ وَالْوجَدَانٍ. 


-وذكر هاا الخلاف في (نوضسيحه)ء ولإ يأكر ترجيحاء وللبساطي مع المؤلف هنا مشاحة لفظية» 
انظرها في (الكبير)" اه كلام التتائي - رحمه الله تعالى - 

(1) ما بين المعكوفتين ثابت في (نسخة: ب)» ول تقع في (نسخة: ). 

(2) أي: وهذا القول ّل أو رُويَ عنه؛ أي: عن إمام المذهب مالك بن أنس في كتساب (النوادر والزيادات) لابين 
أبي زيد. 

قال أبو محمد عبد الله بن أبي زد القيرواني (ت: 386 في (النّوادر والرّيادات على ما في المدّوّنة من 
غيرها مسن الأمهات): (52/1):" وقال ماللك: لاوضوء في أل لجل صاحيه لوداع أو نحوه إل 
أن يليل"ام 


حاشية للعلاعة. القن "مصطفى (لرماصي" على “جراهر اثررر” للتتائي 
:وم قل لوي روا ة اهب . ...ا هَدَا فِي فة الم لبر لقاع 
وَالَحْمَة لا كَمَا ييبَادرٌ من كَلَا لاه أنه نِي اة اوداع الحم وَهُوَ أِضاًعِند اء 


الْقَصْدٍ وَالْوجَدَانٍ. 
نص (لْمُقَسدمَات): :"كلذك يَفْصِد وَكَمْيَجِدْ [فتَْوَقُ] "فيه لمن الْمبَاكَرَةٍ 
ا 
ائ الْمَُاَرَةوَاللّمْسُ فلا يجب علب فيها صر . 


o 


وما الب الف فيها على فوين: 


[أحَدُهُمَا] 0 يجاب وء مِنهاء هي را اهب عن مَك وَقَْلُ أضبّغ, وَدلِيلُ 
امرك 4. 


والساني: لا روء يلها كَالْمُكَامَسَةَ مَسَة وَالْْبَاكَرَق وهو قول مُلْسرف وَابْسنٍ الْماجشون 
وَغَيْرهمًا"» انتهى. 


رتا في (ؤضيجه» وان عر وبي الْحَسَنِ وَغَيْرِ واج 


1.......(تك) :«وَيِحتَمَلُ سلب احا الْحْكْمينٍآب/30/ب]. E KIT‏ 


(3) ما بين المعكوفتين ثابت في (نسخة: أ)» ووقع في (نسخة: :ب): ترف ]. 
(2) في كلام (المقدمات) ه6 ياك صما : "إذا م يلامس اللمس الذي عداه الله تعالى بقوله: ولتم ألا 4 
1وت :143 ولا وجد معناه..."اه. 

(3) ما بين المعكوفتين ثابت في (نسخة: ب)» ووقع في (نسخة: az:‏ 

(4) في كلام (المقدمات) هزيا َضّهَا: : "وعلة ذلك أن القبلة لا تنقك من اللذة إلا أن تكون صبية صغيرة 
فيقبلها على سبيل الرحمة أو ذات محرم فيقبلها على سبيل الوداع أو ما أشبه ذلك ...". 

(5) تقدّم نقل نص كلام التنائي المتضمّن هذه العبارة. 


فصل ني نواتض اوضر 


اذ عَلِمْتَ أن هذا ُو اذل َل كلام اولي وَعَلِدْتَ ما اله الشارخ فبه. 
وَهُوَ الصَوَّابٌ. 


>[ ]كد عَلِمْت أن َوه في اة َير اوداع الحم 


[279]....................(قت):«وذكرٌ هذا الِْلَاف في کیا)5 525000 


رذ عَلِنْت عَلِنْتَ آل دَكَرَهُفِي فة كير اوداع الأ حمق بعال اني شد لألة گل هَل 
كلام وَكَمْ يَْكُر الْقَولَْنٍ لين ذَكَرَهُمَا ان رشا 


وَالْحَاصِلُ أن کلام (قت) فيه تَخْلِيِطٌ رکلم الْمُوَلْفٍ محَورٌكَمَاعَلِمْتَ. 


]280[ ........لن):«وَلِلِْسَاطِي هنا مح امول ماح [لظية] © ...ال هوا 
##يي قول البساطي: "تعمل الصف عط لعطف بلامع إل دما وم اخرا رَفِِهِ 
شيم" انتهي. 


(3) تقذّم نقل نص كلام التتائي المتضمّن هذه العبارة. 

(2) كذا في (أ)» وقد خلت منها (ب). 

(3) تقدّم نقل نص كلام التتائي المتضمّن هذه العبارة. 

(4) ما بين المعكوفتين ثابت في (نسخة: أ) و(مطيوع جواهر الدرر)» وفع في (نسخة: ب): [لْطِينَة]بَدَل 
نظي 

(5) تقدّم نقل نص كلام التتائي المتضمّن هذه العبارة. 


*«أراة ما فاه البَتَائُود: أن لقي سا الْعَاطِقَةٍ لابج ايع لني 1أ/ 40/ ب] 


وَالاسْسيئَاة؛ لأ كط المي بلا الْعَاطِقَةٍ أن ليكو ولك المي مياق 
يرا ون أَكَوَاتٍ التشي؛ ها مَوْضوعة لان قى بها ماآو ب جه للمتښوع آلا أن 
يميد بها امهيا في سء كذ تنه وَهَدًا ارط فود في التي وَالاسيثتاء. 


َالَ:"رَهُوَ حَسَنٌ عبر أن هذا اصح يقم لِلْمْصَفْين" انهى 

ومام هُوَوَبَفْسض مَتتساِخِه هذا الى وهو َر ملم كَمَا فاه »لأ گلام 
ا مُا گان لْمَعْطُوفٌ بلا ميا بمَا لاء كَمَاتَرَى» تځو: ماقام إلا ربد 
لا عَمْرو وما ر ندز ايم ل قاين لاد لني بها قذي ي با قَبْلّهَا 


رة يرد ارخ ليث منوا ف م بل تة فِي عُمُومٍ | السب َاحْتَاجَ إلى 


وهو نظي قَوِلِكَ: ما ربدلا عَالِمٌ افولا كام الَقْعِ نه وَإِنْمَا الْمَنفِيٌ بالئني 
وَالاسْثتاء غَيْر اَل أؤ هي عَلَى عير الم فال 


وَقَوْلُه: قي أ مدا اْصّنْمَيقَعْ الِْمُصَيْنَ]*”» كاه لتقسازائي' وقد اشتغملة 
الخشري َال :ما ِي إلا الشّهَوَاتُ لا غَيْر). 

وكام الولف محر يها [وإِعرَابً]”) ويياناً. 

(3) ما بين المعكوفتين ثابت في (نسخة: ا)» ووقع في (نسخة: ب): 1ل أن يد بها المي ]. 


(2) ما بين المعكوفتين ثابت في (نسخة: 1)ء ووقع في (نسخة: ب): لللْمَُلْفِين]. 
(3) ما بين المعكوفتين ثابت في (نسخة: ب)) وقد نعلت منه (نسخة: أ) 


نصل في نواقض الوضدمر 


..كَولهبدر]وك] دة يتظر»... 
1 .........(33) :«ظاهرة: ولو كر وَالْقَشَرٌ. (الذخِيرّة) عن (الْجَوَاصِر) ...ال 0# 


*» كانه تررك بكلام اواس عَلَى المؤلسفي لاور إذلَيْسَ مراد والْجَوامِر 
بقوله: (وَكَمْ يَتِرْ): أنه ذا انكر تقض . 

لما ذكره [فِي]© َرْضٍ الْمَشالة قم قال عَقِبَهُ:'فَلَوْ نحط فَكَمُلَ إِنْعَاظُه قَقَوْلَانٍ ‏ 
للمتاعرين". النهى 4 

ميد بعَدّم الانیشار؛ کرو الْخِلاف فيه؛ إذ الْخِلَافٌ فيه إا گان عَنْ غَيْرٍ لس كان 
عَنْ غر أم له ال 


(3) في (الأصسل بنسسختيه): [وَكَدَّة تك ر]ء والنابت في (مختصر خليل» وَ(شوٌوجه): "وَلَاكسدَّة 
يتآر... "له 

قال خليل في (مختصره): (ص: 22) في بیان ما ينقض الوضوء:"ولمس يلتذ صاحيه به عادة ولو لظفر أو شعر أو 
حائل وأول بالخفيف وبالإطلاق إن قصد لذة أو وجدها لا انتفيا إلا القبلة بم مطلقا وإن يزو أو اشرفقًالي لا 
لوَدَاع أز رَحْمَةٍ ولالذة بنظر كإنعاظ ولذة بمحرم على الأصح "اه 

(2) قال الحائي في (جواهر الدّرر): (1/ 335):"شم عطف على (وداع) قوله: (ولا لذة بنظر) لا تقض 
عند الجمهور. 

ابن الحاجب: وعلى الأصح» وتبعه في (الشامل)ء وظاهره: ولو نكرر وانتشر. 

(الذخيرة) عن (الجواهر): لو نظر فالتذ بمداومة النظر ولم ينتشر ذلك منه فلا وضوء عليه. 

(كإنساظ) لا ينقض» ولو كاملاء لكن إن انكسر على مذي توضأً للمذي؛ وهو أحد أقوال للائية" اه 
كلام التتائي - رحمه الله تعالى - 

(3) ما بين المعكوفتين ثابت في (نسخة: ب)» وقد خلت منه (نسخة: أ). 

(4) قال العلامة ابن شاس في (عقد الجواهر): (1/ 56):"فأما لو نظر والل بمداومة النظر ول ينتشر 
ذلك مسهء فلا يؤثر في نقض الطهارة؛ لأن تأثيره حرج. وانفرد ابن بكير بأنه يؤثر. ولو أنمظ فكمل 
إنعاظهء فقولان للمتأخرين» وروياء وسببهما الشهادة بأنه لا ينكسر في العادة إلاعن مذي أو قد ينكسر 


دونه"اه. 


جاشية (لعلامة, (لممقن "مصطفى (ثرماصي“ على "هرافر(ثررر“ ثلتتائي 


**أي: عَدَمُ اض بِالْإنْحَاظٍ. 
وَلَانيها: النَفْض. 
وا اد كَانَيَمْلَمُ ئه لايُئِذِي: لا تفص وَإِنْ گات 


عَادَنهيُمِْي: تقض [وگدا] إن المت عَادنةُ. 


[نقض الوضوء بمس الذكر] 


(1) ما بين المعكوفتين ثابت في (نسخة: ب)» ووقع في (نسخة: أ): [هَذَا]. 

(2) تقذم نقل نص كلام التتائي المتضمّن هذه العبارة. 

(3) ما بين المعكوفتين ثابت في (نسخة: ب)» ووقع في (نسخة: أ): [وهَدًا]. 

(4) قال خلپل في (مختصره) : (ص: 22) في بيان ما ينقض الوضوء: "مطل مس درو الول وَل 
(5) قال التنائي في (جواهر الدرر): (1/ 335):"والسبب الثامن: (مطلق مس ذكره المتصل)» سواء 
مسه عمدا أو سهواء من الكمرة أو من غيرهاء الت أم لاء قصد اللدّة أم لاء خلافا لما في (المجموعة)» 
من اشتراط العمد ولابن نافع في اشتراطه الكمرة» وللعراقبين في اشتراطهم اللذّة. 

وإضافته ل(ذكره) مرج لمس الخاتن ذكر المختون» ولمس الأنثيين والدبر» كما يأتي؛ وإضافته 
لضمير الماس مخرج لمس ذكر غيره» فلا شيء على الماس وعلى الممسوس» كذا قال البساطي» وذكر 
ابن فرحون عن الشيخ تفي الدين: أنه لو كان اللامس امرأة انتقض وضوؤها للمس الذكرء وأنا إن كان 
اللامس رجلا ل ينتقض وضوءه» ثم حكى عن المازري أنَّجمهور من أثبست الوضوء من مس الذكر 
أثبته بمس ذكر غيرء إلا داود. 

ومفهوم: (المتصل) عدم النقض بمسه مقطوعا. 


أبن العربي: مسه بعد قطعه لغو. = 


أ جنب لكف أذ صم إن زائدا حس "ا 


فصل في نواقض (الوضد, 


خرب ر اياون یشول: وإ اة گي مُخْرِجٌ كنس الاين وال 
وَإضَافئةُ ضور الْمَاس م مُخْرِجٌ ج لِمَسٌ گر غَبْرِو. 
وَيشقطٌ مَس الْكَانِ؛ ولو في (5گر غَيِو). 


لله كان هذَاء راد انيسح الضَمِيرَ ألا 


| [285] ............(فق) :«ابْنُ هارو [1/ 41/ أ]: ولا نض فيه عندكا» وړ 00000 | 
##عبَارةٌ كبيرو): "ولا نص فبه عِنْدناء وَالْجَارِي عَلَى أَضْلئ نی اننهى. 
َكدًا في (الؤضيح [ب/ 31/ آ1 وان فو َير واج عن امسن اود فظر: 
ونا نص). 
ما في (صتغره) ريف من الاخ أو سب .^ 
=المازري: كذكر الغير. 


ورده ابسن عرفة بأن الحياة مظدة اللذة» ونقيضها مظنة نقيضهاء وفي (التوضيح): الظاهر عدم النقض 
بمسه من فوق حائل مطلقا؛ أي: كثيفا أو خفيفا. 


تنبيه: 
حكى أبن بزيزة قولين في مس ذكر غيره في غير جنسه» وحكى المازري آنه كذكر الغير» ورده ابن عرفة 


وربما أشعر قوله: (ذكره) بال مس موضع الجب لا ينقض. 

ابن هارون: ولا نص فيه عندناء وهو الجاري على أصولنا لعدم اللذّة. 

القراني: عليه الوضوء." اه كلام التنائي ‏ رجه الله تعالى - 

(1) تقدّم نقل نص كلام التنائي المتضمّن هذه العبارة» لكن بلفظ: (لا نص) على الجادّة والصّواب. 

(2) قال الدكتور أبو الحسن المسلاتي في تحقيقه ل(جواهر الدرر) للتتائي: (1/ 336) بعدما أثببت كلام ابن 
هارون بلفظ: (لا نص):"كذا في النسخ التي بين يديّء وزعم الرّماصي في الورقة (37) أن ما في (الصغير): 
(نقض)ء وجعله تحريفا من التاسخ» فلعل ذلك في نسخة بعينها وقعت للرماصي "اه 


#»كدًا في (السّخ وَلعَلَهُالَرَالِيُ؛ گما في (كبيرو» وَكَمَا في [لْضيج]!©. 


[نقض الوضوء بالشك] 
مختصر خليل ......................كرْلة:«وبشلك في حَدَني» © 01 
[287]... .(3ة) :دالشن قول ابن فحت ...۰.2486 


(4) تقدّم نقل نصّ كلام التتائي المتضمّن هذه العبارة. 

(2) كذا في (نسخة: ب)» وني (): [التوضيج]. 

قلتٌ: وما ثبت في (التوضيح) نقله الحطاب في (مواهب الجليل)» قائلا: (1/ 299):" (فرع): قال في التوضيح: 
قال ابن هارون: ولو مس موضع الجب فلا نص عندنا وحكى الغزالي أن عليه الوضوء؛ والجاري على أصلنا نفيه 
لعدم اللذة غالباء انتهى» ونقله ابن فرحون "له. 

(3) قال خليل في (مختصره): (ص: 22) في بیان ما يمنقض الوضوء: " وبردة وبتك فم حَدَثبَنْدَ طهر 


"له 
(4) قال التتائي في (جواهر الدّرر): (1/ 337):"(و) نقض الوضوء (بشك) استمر (في) حصول (حدث بعد طهر 
علم)» سواء كان في صلاة آم لا. 

تبیه 


انظر قول ابسن فرحون: الشك حيث أطلقسوه في كتب الفقه أرادوا به التردد سين وجود الشيء وعدمه» 
سواء استوى الاحتمالان أو ترجح أحدهماء وهو موافق للغويين. 

ابن فارس وغيره: الشك: خلاف اليقين. 

وعند الأصوليين: إن تساويا فشك» وإلا فالراجيح ظن؛ والمرجوح وهم. انتهى. 

ويدخل في كلامه من باب أولى: مسن شك في حدثه وطهره ومن تيقن طهسره وشك في حلشه مع الشك في 
الشابق منهساء ذكرهما ابن محرز» ومن تيقن الحدث وشك في الطهارة فيجب الطهر اتفاقاء وبحث 
الوانوغي ف محّة فرض المسالة بما تقدرر من أن الشك في أحد المتقابلين شك (في المطبوع: بشك» 
وهو وهم) في الآخرء فمن شك في وجود الحدث فقد شك في وجرد الطهارة على هذه القاعدة ومقابل 
الطهارة والحدث مقاب[, ليس مساو لنقيضه» ولا نجد جوايا حقيقيا عن هذا الإشكال أبداء وقد طال- 


فصل ني ذواتض (الرضوه 8 
»كانه ل رضي وهو أجْدَرُ بعد يعدم الَا إذ لوهم في الالو 


وقد تَعَقَبَ (س) کلام ان فرحو و5 سر السك يما استوى را 


000 


وَتَبِعَهُ زف ) ومن بَعْدَة. 
2 
[288]...................(ٿت):«ومن قن طُهْرَهُ وشَك في حَدَئِهِ ...#1( N‏ 
زو لا تذل في گلامه مِنْ باب أَوؤْلَى؛ لأا صحف يِن اة الصف 


قال ابن محر محرز:"وَإنْ ن الطّْرَ َك مح ذلك في مده َالوْضُوءٌ اضعب" 


#مبَحَتَهُ في قول رالدوك و ووه قط بي الحتج» وكيني في 
كول :بغ طهر عَم لأ الك بعد القن ليس فيه مُمَبكهُأئر قح ماو 
تقيض لا یاف الزّمَانِه فى عَم كرو في كام موف 

وَجَوَابُ المشدالي» هو تفس عبار الولف 

وَكَوْلُ ص: (وَبِسَكٌ قبل الصَّلَاقٍ خلاو فيا وَبَمْدَمَاء قلا رج ينها إلا بيقن 


كما ساي رگا ابوس تکار بین إن راق لاغ ر ا بض 
بَقَاءٍ الشَّكّ). 


“بحثي فيه مع الفضلاء من المشارقة وغيرهم فصوّبوه وعجزوا عن الجصواب.انتهى. وأجاب عنه 
المشذالي» انظره في (الكبير)"اه كلام التنائي - رمه الله تعالى - 

(3) تقدّم نقل نص كلام التتائي المتضمّن هذه العبارة. 

(2) تقدّم نقل نصّ كلام التتائي المتضمّن هذه العبارة. 


َيه نظو [إذا" الْقَولُ راء الك الطّاري فيا لاف مَذَْبٍ دالْمُدَكة» وَإِنْكَانَ 
لاني املاق وَج لاف ا كر عََيْهالمُرلفُفِيمَابَأْنِي؛ لتَفِْدِهالصّحَة بيان 


وذ راد ئة مطل وب بال اوي؛ ب لیل وو كما سيأني: م إ۵ با الهو 
صَكْتْ وَل ) كَمَا تسب لابن ژد فِيمَايَأنِي؛ فيو ضا تعر إِذَْيْسَ كَلَامْنَاهَدَا 
في التّمَادِي وَعَدَو َل فِي البطلان وَعَدَمِو قَِكْرُه القَبْدَبكَوْنِهِ قَبْلَ اللا بخِلافِو 
و ذَكَرَمَدَا الْقَيْكَوَجَعَلَ مُحْتَرَرّه:"مَاإِذَاتَكَ بَمْدَ الصَّلاة[/41/ ب] فيو 
كَوْلَان ذَكَرَهُمًَا الببساجي في (المنتقسى) فِيمَنْ رَآى في وىو اختلاماً لَايَذْرِي 0 وَقَمَ 
من" انتهى. 
رادرك مَل الباجي:" ما صَلَى قبل ك لَوْمَةِ ُو فيو اك وَهَذَامَكُ را 
بعد كَمَالٍ الصَّلاوه فيو ران: 
َحَدَهُمًا: أنه ير مو گما لو سَلّمَ ِن صَلَاته فم كك مَل أخدَتٌ بَعْدَ طَهَارَتِك فلا 
وَالاني: أن السك يوي يد من اَل َة" انتهى. 
كلام ااي هذا وَجَه بو قَوْل ولْمُوَطا):”مَنْ وَجَدَ فِي كبو اختلاما وَقَدْبَاتَ فيو 
لهال وأياما: آله لا يميد إلا من [أخدّث]” ومة". 

7 يد إلا من [أحدث] ومر 


(1) كذا في (نسخة: ب)» وني (أ): [رد]. 

(2) ما بين المعكوفتين ثابت في (نسخة: أ)» وقد خلت منه (نسخة:ب). 

(3) كذا في (نسخة: ب)» وفي (1:)1تؤْميه]. 

) كذا في (نسخة: أ وفي (ب):[آخر]. 2 


فصل ني نواتض (الوضوء 

وَمُوَتَخْرِيجٌ ونْهُعَلَى إِلْمَاءِ السَّكَبَمْدَ الصا وََعَنّهُ كار للْقَوْلٍ الأول يإِْمَاءِ 
السك في الصّلاة؛ إِذْعَلَيِ: بعْدَهًا أَخْرَى. 

وقد عَلِمتَ ئة جلاف مَذْمَبٍ (لْمُدركق» وَقَدْ جَعَلَ [موغمر]" قَوْلَ لوط مايا 
لِقَوْلهِ: (مَنْ أيمَنَ الْوضُوءَ رسك في الْحَدَث يتَوَطأ)9. 

وَنخو هلان بير َة جَعَلَ الْخِلافَ هَل بويد من وَل نَم أو جما عَلَى 
لخلا فبك بلصو وَكَكُ في الْحَدَث. 1 
فَالصّوَابُ ناء قول ملسف عَلَى إِطْلَافِو كما أطلقّ فِي (الْمُدوكسق» سَوَاء شك 
لالصلا فيا أوْبعْدَعَا. 

ركذا اطْلَقٌ غَيْرٌ واج وَجَعَنُوا الَْوْل لانو فِي اللاو مقًابلا[ب/ 31/ ب] 
مَك رالدوك وكوف قول فيا يأتي:(وَأعَاة مِنْ آخر توميو تبح فيو موا 
وَهُوَ راي علي وان لامي وَإِنْ كان متافيا هده تائ . 


-كلام مالك المذكور ثابت في (الموطأ): (رقم: 83) عقيب تخريجه أثر عمر بن الخطاب - رضي الله عله 

(أَفْسِلٌ ما ایت وَأنْضِحٌ الم :"5ا مالك في د جل جد في زيه كر اتلام ولا يدري مکی كان؟ وا بذک 

کب ری في متاو ال: َمل ون أَخدَ توو تات إن گا صلی غد دك وُذ کا گان صلی غد 
جل وما حتلم ولا یری یئا یری وَل يحتلم قدا جد في َي ما عليه اُْل. 

ولک اَن مر عاد ما گان صَلَّى» لير ؤم تام وَكَمْ ُد ما گان قَْلَها"'انتهى. 

(3) كذا في (نسخة: 0 وفي (ب): [بو مُحَمّد) وهو تحريف. 

وأو مر كنية يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوق: 463ه) 

(2) كلام أبي عمر» وهو ابن عبد البر النمري» تجده في (الكاني) له (1/ 150)» قال:" وقد كان بض شيوخ 

العراقيين من المالكيين يقولون: إن الوضوء عند مالك على من أيقن بالوضوء وشك في الحدث استحبابا. ولمالك 

في الموطأً: من وجد في ثوبه احتلاما ولم يدر متى نزل ذلك به أنه لا يعيد الصلاة إلا من أحدّثِ نومة نامهاء وهلا 

طرح منه عمال الشك على ما روي عن عمر رضي الله عنه "انتهى. 

(3) كذا في (أ)» وني (ب): [كلام]. 

(4) تقل الشيخ محمد البناني في (حاشيته على الزرقاني): (1/ 90) كلام الزماصي باختصارء ثم قال عقيبه:"ويشهد 

له قول ابن بشير ما نصه: إن وجد منیا في ثوب نومه ولايدري متى كان» فقيل: يعيد من أول نوم فيه؛ وقيل: مسن 

آخره على الخلاف قيمن تيقن الوضوء وشك في الحدث"» انتهى نقله ابن مرزوق فيما يأني"» انتهى كلام الشيخ 

محمد البنای. = 


-قلتُ: نص كلام أبي الطاهر بن بشير في كتابه (التتبيه على مبادئ التوجيه): (1/ 15 3):" ومن انتبه فوجد ماء فن أيقسن 
أنه مني اغتسل. وإن أيقن أنه مذي توضاً. وإن شك جرى على الخلاف فيمن أيقن بالوضوء وشك ني الحدث» فإن قلنا 
بإيجاب الوضوء هناك وجب الغسل على هذاء وإن فلنا باستحبابه هناك استحب الغسل لهذا ولو وجد مني في ثوبه 
الذي ينام فيه ولا يدري من أي نوم كان؟ ففيه قولان أيضاً: أحدهما: يجاب إعادة ما صلى من أول زمن نام. والشاني: 
إيجاب إعادة ما صلى من آخحر نومة نام فيه. وهو على الخلاف فيمن أيقن بالوضوء وشك في الحدث» لأن هذا عبلى يقسين 
من طهارته المتقدمة» وشك هل كان المني في أول نوم نامه في الثوب أو آخر نوم. ووقع في بض الروايات أنه إذاكان 
ين الثوب في النهار فإنه بعيد من آخر نومه» وإن كان لا بتع فمن آول نوم وهذ بناء عل وجوب الخسل بالشك. ونم 
رأى أنه متی كان ينزعه ول ير فيه جنابة دل ذلك على أن الموجود فيه من آخر نوم" ٠"‏ انتهى . 
وقال الخرشي في (شرحه عل خليل) عند قول خليل: : وبك في حَدَبيَمْدَ طهر ملم الالفشتئيع) :"كلام 
زی یکا کل طن لاک کز رر اطاد جار ةي رڈ ددد 
الصّلاة أَوْبَعدَمَا ادي يرع نولابي كا للا کین لکا ربكن تا لياق" لهي قال العدوي في 
ايه م الخرفي؟ )قو و کلام الخ) حا أ لە ر: :نَل الْمُصَنْفِ رَبك في حَدَثٍ يعد 
اشا إا کان بل الول واا دا كفي اللا ارغ غ كاعد اقا لا شك طرا بغ سَكامَِ البادوقَلد 
خر ينها داكن يها أي وَمُوَعَلَى صلا مل كع ولاب نكا كاد بشت لاقم 
ا لمر اني کر مص + پکابای ادو اھر ری کی و0 
يما يأني ولو شك في صَلايه إلا أنه قول ضَعِيف َمامأ هُوَ معد ءولمملا 
كول كلت ان الصّاقٍ وَلَايكَمَاقى 58 
ذلك دا الْحَل مِنْ الشارح بوب الان وله (وَكَوْ شك . .لخ تالايب 
) ویک کی ما دا کان قبل الول أذ في ال0 لاجد لاغ قول المُصَتْفي: :ایاج ر ترق يَيَكُونُ 
اول إ5 5 عَصَل ال ل دول أزفي التاءَلْوْصُوم یتش إلا سا أو ليو لماي في الي 
1 ويَدُلْكَ عَلَى أن افص مَؤْجُودة آنْهكَوْ اشتمرٌ على كواب بالا 
ب حمل ال مادا بغد اما اول قبل الول رفي الت ذا مو 
(3) كذ في (نسفة ا البَاءِ المُوحدة الجارة. ووقع في (نسخة: :كك فِي 
سَابقِهِمَا): والذِي في (ب) هو الات في (مختصر خليل»» و(شُروجو). 
قال خليل في (مختصره): (ص: 22) في بيان ما ينقض الوضوء:" وبردة ويك في حَدَتْ بَمْد طهر غلم إلا 
المستنكح وبشك في سابقهيا"اه. 
(2) قال البسائي في (جواهر الدّرر): (1/ 338):"(و) يتفض (بشك في سابقهما)؛ أي: الحدث والطهر مع تيقئهما. = 


a 


قصل في نراتض (لرضو 


#عراجمٌ لقؤله: (إلّا المستئيع). 

َكمْيَكَلّم ان عب السام في هَذِءوَكدَالمْيَذكْرْهَا في (الْمُدَوكق. 

وَتَأَحِيدُ الولف فَوله:( ربك في سَايقِهمَا) عَنْ فَوْلِه: : (إلّاالمشتتي) يفضي آله 
الق في هذ وأو انتشكم. وهو كَدلِك90, 

َال عبد الْحَقّ في ( :"ذلك یم لهي ين قَبْلَ هَدَا السك فَلَابْدَ أَنْيتَوَضَا كَانّ 
متنا آم ل ون م الْوْضوءِ د م رايو الك فَِنْ گان تاقلا َء 


عل ١‏ اننهی . 


ابن عبد السلام: وهو ظاهر (المدونة)ء وغيرها"اه كلام التتائي - رحمه الله تعالى - 

(1) ما جزم به الزماصي هنا قَدرّره الزرقاني احتمالا؛ فقال في (شسرحه لخليل):" وحاف المصنف هنا (إلا 
المستنكيح)؛ لدلالة ما قبله عليه» ويجتمل أن تأخيره عنه لعدم تقييد هذا بالاستتكاح .." 

فقال البئاني محشيا على الزرقاني: (1/ 1 9):"وقول (ز): (ومجتمل أن تأ+ 3 
بقول عبد الحق في (نکته): (إن لم يتقدم له يقين قبل هذا الشك فلا بد أن یتوضسا كان مستنکحا آم لاء وإن يقن 
بالوضوء ثم طرأ عليه الشك فإن كان مستنكحا فلا شيء عليه)» اتتهی» فتأمله" انتهى كلام البناني رحمه الله تعالى. 
(2) قال الدردير في (شرحه الكبير/ مع الدسوقي): (1/ 3 فكر):" (و) نقض (بشك في سابقهما) أي في 
السابق من الطهر والحدث سواء كانا محققين أو مشكوكين أو أحدهما محققا والثاني مشكوكا فهله أربع صور 
وسواء كان مستنكحا آم لا بدليل تأخيره عن المستنکح " انتهى. 

وقال الدسوقي محشيا:" (قوله: وسواء كان مستنكحا أم لا) هذا هو التحقيق كبا في (طفى) ثقلا عن عبد الحق» 
خلافا لعبق حيث قيده بغير المستنكح» وجعل في كلام المصنف حذفا من الثاني لدلالة الأول." اثتهى كلام 
الدسوقي حمه الله تعالى. 

وقال العدري في (حاشيته على الخرشي): (1/ 58 1):" (قولة : وبك في سَايقهها) الْمُرَاد بو على حَدٌ 
سوا أذ طق الى اَم من كلام نمراق كذ اتی (صب) إلا شع ال: :بل ظَاهِرٌنِي الأول 
وه اقيق يفي ن تبني أذ فصر َي قن عن تانالعاو ڪن الْحَدَ و عر الث ايلي 
ل الال ااا ر5 فاي و ار َالْحَدَثِ ن الا وتوم تاشر اهارق وَعَنْهُ قل 
طَهَارَتَهُ تقض عَلَى الا یمالین ثم بيد هَذَا بهد بير اتکی د 0 هتا لِدَلَالَةٍ 
الأول عَدَامَا قا (مب» واتقى اي عت) عا ور عتم اليد مَوْلِه: ا 
(وَتَأْيرٌ الصف كَؤله (وبشَكُ) عن قَؤلِه:«إلا المشتئجح) ليا عَلَى عد 


جاشية (ثعلاسة: للممقن “مصطفى (لرماصي" على "هوافر ررر“ 


[5291........................(للق):دعَلَى الفقيه عم الس في َلِك...ال یږ 7 


»#»#والت رفي ذَلِكَ: أن الك غير معب نبي على نقى الأضرء يجب 
اراو الابتق فَإِنْ كَكَكْنَافِي السب كم رد YE‏ في 
0 تب الْمَْدْوطء أؤفِي ي الَانع َيف الحم هلو اة 


2 تقض 


وَإِنَمَا امكف الْمُلَمَاءُ فِي وجو اعمال قال افم [1/ 42/ أ]يقول:"الطّهَارَةُ 
تب مځرد يد ملت كتنتضيلها". 


ومالك يفول:"شغل الذّمَةٍ راش اتی وخ سب مبری» السك في 


الط يوب الك فِي الْمَشرُوط ف كع اك ني لش بلطا گرو 
فیا وَهِيّ: ال بب المُبرىم وَالْمَضْكُولكُ فيه مُلْكَى قَيسْتَضحبٌ شغل الد 


رال فِي [عَدَدَِ ارات H1 ٤‏ اد [المبرىع]*» يسْتَضحبُ د 


یکلام يد عب لحو ال في گی : بل ما الك قلا ان ریا کان نکیا آم لاء ورن 
يقن لؤْضُوء كُمّ راه الَف ن ان منیا لا شَيْءعَلَيه)." انتهى. 

(3) قال التتائي في (جواهر الدّرر): (1/ 338):"فائدة: قال في (الذخيرة): هنا فروع متناقضة: (وذكر 
الفرع الشابق)؛ ومن شك أصنَى ثلاثا أم أريعا بنى على الأقل» ومن شك أطلق آم لافلا شيء فألغى 
الشك ومن شك هل سهى أم لا ف ألغى الشكء ومن شك هل رأى هلال رمضان آم لا فألغى الشك» 
ونظائرها كثير فعلى الفقيه علم المسر ف ذلك وذكر ذلك» فانظره فيه» أو في (الكبير)'اه كلام التنائي - 
رحه الله تعلل -. 

(2) ما بين المعكوفتين ثابت في (نسخة: أ)» و(الذخيرة): (1/ 219)» وهو ساقط من (نسخة: ب). 

(3) كذا في (نسخة: ب)» و(الذخيرة 


: / 219) ووقع في (نسخة: أ): [عَدَمِ صَكَاته اه وهو تحريف. 
(4) ما بين المعكوفتين زيادة مُسْمَدْرَكَةٌ مِنَ (الّخِيرَة 22/1 


فصل ني نواتض (الرضرء 
الدّكَة حَنَى ب 2 E‏ م السك في الج لواقم 
متب 1جئ0]1" اتی © 


(3) ما بين المعكوفتين زيادة مُسْسَذرَكَةٌ م (الذّجِيرَة): (1/ 219). 

4 : كلام القرافي من (ذخيرته): (1/ 218) ونصه:" روع اة ا 
َارَة: عي لوصوم ابر السكٌ. وَكالَ فمن ك: مَل می آم لا؟ لا كيْء على الشّكّ. رَفِيمَنْ َك 

کل تال تی عل لاب کسی كن ا ول فتن كاك كلصا 151 

م ا E‏ 


EE‏ 1 :ولاش الي لك بو )هتم تفي ما 
لن تَعذرَ الم في أكر الصُورء قَجوَر شرع ابا انون تدر ميا و إِصَابيهَاء وكِقِيّ الك عَلَى 
مف متش الأضل کل مَشكُولكٍ ذ فيه یس يمطتير ٠‏ باغو الأضل الاق على الك ناي السب 
کر السب از ف ارط كم فو الْمَشْرُوط أو في الماع لم في في الْحكم. فهو القَاصِدَه مم َا لا 
تش وما و َم الحلا يبن لاء في وجو اشينتالها؛ فالشافعي حه اله يَُول: الَهارَة ية وَالْمَضْكُوكٌ 
0 قَتَسِتَصدِبهًا. 

الك رَحِمَهُ اله َقُولُ: شُهْلٌ الذّكةِ بالكلاو مر إلى بب مبرىء الك في ارط بوب الك في 
وط يع الك في الصَكَاوالوَاعبلمهاَة اكوك فبا رجي الب المبرىم والْمَشْكُولةُ فو ّى 
َيسْتَضْحبُ شغل الذَّمَةِ م وَكَذَلِكَ إا كك في عَدَدِ صَلَوَاِ مذ كك في الكبَّب المبرىء فَيَستَضْحِبٌ شُغْلَ الذّمَةٍ 
0 ی يني الى كسب مبرى» ذلك اليضعة الَف في التبب الراقي يتنتضيبيها كرك يحب 
می البو َخْرِيج روع عل الْقَاهِدَة."انتهى. 
وقال أيضا في (فروقه): (1/ 111):"(الَرق الَا بين عدي الشّوْطٍ وَعَدَم الان َد عة أن عَدَمَ م الماع 
غير في رتيب الْحُكُمء وو وڈ الشرْطٍ أَيضًا مُخْيرٌ في رتيب ب الحم مع ناكل واد مهما لا أرما وئ ون الح 
ََديْعدمُ الْحَيِض وَل تحب اللا وَيُعْدَمُ ادن وَأ حب ارك أجل الما في الأول وعدم الاب في 
الاڼيء وَكَِاهُمَا رمه من قفر أ المد ره جود ولا عَدَم فما في خَايَة الا س؛ وَِلَِكَ کم 
جذ بها إلا وَهُوٌَُولُ: عدم الاي زط ول بتر ین عتم ا شط اة ودا جي كل 
الْمَُْ يما غه يفير اود وَهِي: أن كل نوك نیو ملغى في ال دا کک ذ في السَببِ كرتب 
عَلَيِْ كما َو في الّرْط َم ربب الحم أيضًا آذ في لاني ری الحم لال گی لاك كل طلم ٩‏ 
ّت الْضْمَة ن الاق هُرَ سَبَبُ رَوَالٍ الْعِصْمَةٍ وذ کا ف 52 نضحب الال ادم وإ کک هل 
راث المَّمْسُ آم لا؟ لا جب الَهر. = 


ماشية العلامةء الوقن “مصطفى (لرماصي* على "هواقر (ثررر“ للتنائي 
کافقی كَكَامه أن الشكٌ في الْحَدَثْ ليس سكا في الان لذا اى اْحُكُم. 


حوَمَظَاِرهُ یبر وما ارط فَكَمَا دا کک في الطَهَارَةَ ناا نْقَمُ عَلَى الملا واا لای کا إ6 کک 
في آذ ددا قبل وكا از آم 1؟ وا ورت وء اشيضحكها لأضل؛ لاد لخر ايع ِن الإز وَقَد كَككا فيو 


قلت: القائةُمخمع عليه وإلما عفد الماع هنا على حلفا لأجل الإجماع كى ضارا وياد مدا 


0 


الكلام مع آله ستل معا الاجر : أن الإجمَاع مُنْعقد عَلّى بر دة مِنْ الْوَاجِبِ 


الَهارَة وجب الك في الصاة الاقمو سا 
اترتا امش ل فيه ولم نُصيْرءُ امسق اعدم َه جلاف الْقَاعِدٍَ لمق عَلَيّْمَاء ون ابرا هذا الْحَدَتَ 
الْمَضْكُوكَ فيه گما اه مالك مذ امن وكا فيه وَكَمْ ُصَيْرهُكَالْحْحققالْعَدَم وَهُوَ جلاف الاد الْمُجُمَ 
عَلَبهَا اد الْمَذْمييْنٍ د َتَعيّنَالَْْمْ بمَُالفيهَا ون دا امع لا ياعد عَلَى إعْمَالِهَا 
اعارا من بجميع الْوْجُوو وآ لا د ِن مُخَلَهَا ِن بَعْض الْوّجُوه فاك الَا في الْحَدَث وَالافِمِيُ في 
الصااة ابي سَبَبُ برام اة 

َو ملحب ماك أَرْجَح إذ لايد من الْمُحَالف 
الْمَعَاصِدِء وَانمَقَدَ الع عَلَى أ اوساو أخقض رة 


ِهذه لادء ل الها ِن باب الْوَسَائِلِ؛ الملا ِن باب 
ن الْمَقَاصِد؛ كات اناه بالشلاة لاء الكو 


-وَهُوَ اليب امبر ونها- أولَى مِنْ رعَاية اهار 
لق م الْقَاعِدَةٍ جزم ذلك انعم الجاع عَلَى مُخَالمََهَا لآل اعارا بحسب الإمكَانء 


لر لی مالیا ین ای رجو أزلى» وكذ طهر دحب مالك ارجح في انها فهر بد ذا 
مُجْمَعٌ عَلَيَْه وَل الضُرُورَة دعَب لمُخَالمَيها في ذا َع وَتَعَذَّرَتُ مُرَاعَانهَا'"اتتهى. 

فائدة: نقل الحافظ ابن حجر العسقلاني كلام القرافي بمعناه في (فتح الباري): (1/ 238/ دار المعرفة)» قائلا:" 
وقال العراقي[كذا!: ما ذهب إليه مالك راجح؛ لأنه احتاط للصلاة وهي مقصد وألغى الشك في السب المبرئ» 
وغيره احتاط للطهارة» وهي وسيلة» وألغى الشك في الحدث الناقض لهاء والاحتياط للمقاصد أولى من الاحتياط 
للوسائل. 

وجوابه أن ذلك من حيث النظر قوي» لكنه مخاير لمدلول الحديث؛ لأنه أمرٌ بعدم الانصراف إلى أن يتحقّق"انتهى. 
قلتٌ: وفي كل طبعات (فتح الباري) التي وقفت عليها وقع فيها نسبة هذا الكلام للعراقي بدل القرافي» وهو 
تحريف» بينته بالبراهين والقرائن في ما كتبته من (التكت على فتح الباري)ء وليس هذا محل بسطه. 


فصل ني ذواتض (الوضوء 
لاني 


:"ال ان غرفة: وم ون تائ أف عم ذلك في الحَدثِ شك في 
ماي لاني سز كمهفي ماع لامر [5 مو أَموَسَرْط زط فِي عَيْرِءِ وَالْمَضْرُوفُ أنَّ 

للك بي الماني لغ شلد امرك يو في الوصو إنامُوَ[الْحدت0 لا 

الود ع چب طرْحُة. 

وذ رج الخ على جوب وُضوء كن ن وء وك ك في الْحَدَث: 

وُجُوبَ العا عَلَى من ك مل لی آم ؟ 

وَكَوّقَ عَنِرْهبأنَ الوص وء أيْسَرٌ مِنَ الاق وبَكُرَارٍ تواقض الْوْضْوِ بخلافي 

اب اللاي" التهى. 

وَقَالَ و إمْسحاق:"اختيِف فِي هَذَا الآضلء قَقِِلٌ: ذا تيطح ِالطّهَارَةٍ وَفَلَايُزِيِلُ ذَيِكَ 

إلا النََقْبالْحَدَثْء كَمَنْ كسك في اللاق بغة ق بغ بات لكق وقد انلف في 


وَمَدْيْقَالُ: إِنَ الصَّلَاةٌ وَاجِبَةٌ فِي ذَمَي وَوَاحِبٌ علي أَدَاؤْمَا بطَهَارَة ميق قلا 
00 كك ِنْ مارو انتهى. 


قد بان لك: : الك في الد ك في مازع يعلافا يقري لبد 
لق یر مھ 1 لي لیت ماتا قو َير اتيد لِسَبَب بِحَيْتُ 

کون وَهما؛ َي مالم يَكُنْ في الْمَرَائْضٍ 

وَعَلَْهِ حمل كلام ان الْحَاجب في تاب السهو» يقي كلامة هنا َر الْمَرائْض. 


عه و وھ 
وَذْلِك كله مذكورٌ في رباب السّفو. 


(1) ما بين المعكوفتين ثابت في (أ)» وساقط من (ب). 
(2) كذا في (نسخة: ب)» ووقع في (0: [الْحُدُوتُ]. وهو تحريف. 


جاشية (لعلامة. (لمجقن "مصطقى (لرياصي” على "جداهر (ثردر” 


[الشك في الطهارة في الصلاة] 
مختص ر خليل .......................ر دور شك في صلَائه» یږ OY‏ 
[292]................(قت) :«هل أخدث قبل ذُحُولِهِ فيها أو غد دعولا فبها و 56 
مختصر خليل 111110101101111 
| ]293[ کمن را فیا و E‏ 


(1) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 22):" ولو كنك في صَكَاه ثم بان لطر يعد "اه 

والملاحظ أن عالمنا الرّماصي تخط لى التعليق على كلام التتائي الذي شرح به قطعة من (المختصر) تتضصمن 
المسائل الخلافية مع المذاهب الأخرى في نواقض الوضوء وكذا مسألة ما يندب له الوضوء. 

وهذه القطعة هي قول العلامة خليل: (ص: 22):" لا بس بر أو ين أذ زج صغيرة وقيء وأكل لحم جزور 
وذبح وحجامة وصد ربصاو مَس راوها ّث أا بعدم الإلطاف» وندب غسل من لحم ولسبن 
وتجديد وضوء إن صلی به"اه. 

#)قال التسائي في (جواهر الدّرر): (1/ 342" (ولوشك) متوضىء (في) أثداء (صلاة) هسل أحدث 
قبل دخوله فيها آم لا وتمادى على صلاته (ثم بان)؛ أي: ظهر له (الطهر لم يعد) صلاته قال مالسك؛ 
لبقاء الطهارة في نفس الأمر. 

أشهب وسحنون: تبطل. 

وظاهر كلامه: سواء تبين له الطهر وهو فيهاء أو بعد فراغهاء وهو كذلك؛ ذكره في (الدوادر)”اه كلام 
التتائي - رمه الله تعالى- 


(3) قال التشائي في (جواهر الدّرر): (1/ 342):"تذييل: قال في (توضيحه): يتخرج أنامن هنا قاعدة 
وهي من شك في شيء لاتجزىء الصلاة بدونه؛ ثم تبين الإتيان به» هل تجزىء أو لا؟ قولان» کمن 
زاد فيها شيئا عمدا أو سهواء ثم تبين أنه واجب» هل يجزئه عن الواجب أو لا. 

ومن سلم شاكا في إكمالها ثم تبين الكمال» ومن افنتح تكبيرة الإحرام؛ ثم شك فيها وتمادى حتى 
أكملء ثم تبين له بعد ذلك أنه أصاب في التمادي "اه كلام التتائي -- رحمه الله تعالى - 
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د 


#«الريادة عدا أو سَهْوا عير تاغل في الا دة وَإِنّمَالِمُمَارَكهِمَالِمَدْخُولٍ 
الْقَاعِدَةِ في الْخِلَافٍ. 


وَقَدْ[ب/ 32/ أ] در الْخِلاف فيهما في (رْضيجد» ثم ذَكرَالْقَاعِدَ. 


[ما بمبعه الحدث] 


(1) كذا في المخطوط: (ولو على كافر)ء والذي في (المختصر)» و(شروحه): (وإن على كافر). 
قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 22):"ومنع حدث صلاة وطوافا ومس مصحف رن فيب 
وَحَمْلِهِ ولد يعَكَاَةٍ أذ وساو إلا بأمتعة قصدت وإن على كافر لادرهم وتفسير ولوح لمعلم وستعلم 
وإن حائضا وجزء لمتعلم وإن بلغ وحرز بساتر وإن لحائض."اه. 

وَالمُْبَتُ في (المخطوط) هو لفسظ (الشامل): (ص: 66) لبهرام (ت: 805ه):"ويّمنعٌ الحدتٌ الصلاة 
والطوافٌ ومس المصحف أو جليه ولو بِحُودِ وحملّه بِعِلاقَةٍ أوفي صندوقٍ أو زج ونحره إِنْ قَصَد 
حمل وإلا جازء ولو على كافر"اه. 

(2) قال التدائي في (جواهر الدرر): (1/ 343):"(و منع حدث)؛ أي: وهو المنع المرتتب على أعفساء 
المكلّف الشامل للسبب وغيره: (صلاة وطوافا)» إلا لعذر على المشهور؛ من أن التيمم لا يرفعه» بل 
يبيح» وأما على القول بأنه يرفعه مطلقاء أو إلى غاية فلا 

(و) منع (مس مُصحف) مكتوب بالعربي» وكدذا مسٌ جلده وأحرى طرف المكشوب» وما بين 
الأسطر من البياض» وأطلق المس ليعم اليد وغيرها من الأعضاء. 

وظاهره: ولو لف على يده خرقة» وخرج بالمس النظرء فيجوزء وهو كذلك» وخرج بالمصحف 
الإنجيل والسوراة والزسور» فيج وز مسّها بغير وضوء؛ كسائر العلم» وإن ترك فيها الآيات من الفرآنء 
نص عليه في (مختصر الواضحة)» ومصحف: مثلث الميم. 

وأشار لما في حكم اليد بقوله: (وإن بقضيب). 3 


عاشية العلا المجقن "مصطفى (لرماصي“ على ا أي 


هو كات 5 قري بي سَمّاهُ: (عارضة الأخوذي [أ/ 42/ ب] في شرح اللَرْصِلٍ 
وا الْعَارِةَ َس هي: الْقَصَاحَةُ. 


والأحوَذيّ - بالْحَاء المهْمَلَّة وَالذَالٍ اْمُمْجَمَةٍ -: "الك مرا" فِي الأثور لْقَامِرٌ 


لاء الذي [لَايَشِذَعََِْ َء ونا" فاه في لمتحا 


= الشيخ عن أبي بكر: لا يقلب ورقة» (و) منع (حمله وإن بعلاقة)» (أو) في (وسادة): مثلشة الواى متكاة 
ويحملهاء (إلا) حمله (بأمتعة قصدت) فقطء فإنه جائز» فإن قصدا معا منعء وللبساطي هنا شيء. انظره 
في (الكبير)». 

(وإن) كان مله مع أمتعة (مل كافر)؛ لأن المقصود حمل ما فيه المصحفه لا المصحف» وفي بض 
(النسيخ): (وإن) موضع: (ولو)ء وقول البساطي: (لم نر هذا الفرع في الكتب التي عادة المصنف النقل 
منها) غير ظاهر؛ لأنه في (المدونة) و(الجلاب). 


فائدة: 


إنه ذكر النووي: أنه لو حاف غرق المصحف أو حرقه أو يد كافر فإنه يحمله على غير وضوء. 

ابن ناجي: وهو جار على ملهبنا. 

ثدمة: 

البصاق طاهرء لكنه مسستقذر؛ وللا اشستد تنكير ابن العربي في (عارضسة الأحسوذي) عل 
تلطيخ صفحات أوراق المصحف به وكذا كتاب ليسهل قلبهاء قائلا: فالله على غلبة الجهسل 
المؤدي للكفر. 

وقال ابسن الحاج في (المدخل): لا يجوز مسح لوح القرآن أو بعضه بالبصاق» ويتعين على المعلم 
للصبيان منعهم من ذلك» انتهى "اه كلام التتائي -- رمه الله تعالی -- 

(3) كذا في (ب)» ووقع في (1): [الْمُسْتورٌ]اه وهو تحريف. 

(2)كذا في (أ): ووقع في (ب): [كايَشِذعليَْا نه يما وهو تحريف. 

(3) في (صحاح الجوهريً): (2/ 563): "وقال الأصمعي: الأَحْوَذيٌ: المَُمْرٌ في الأمور القاهرٌ لهاء الذي لاجَهِدٌ 
عليه منها شی "اه 

والأحوذيٌٍ أيضا: "السريع في كل ما أذ ِيدء و العام بالأمر الذي يُسوقٌ الأمور أَحْسَن مساق لوأو يها" يُنْطَرٌ: 
(تاج العروس): (9/ 401)؛ (المعجم الوسيط): (1/ 205). 


TY 5 ا‎ e EER 
##نصٌ البساطي: "قال ان خبيسب: [ويُتَخَت]" للصّبْيانِ عل الالجرّاءِ للع‎ 


ع لكات 4 رودق 8 e‏ 
كال لواح" ويکر الهم مس الگایل*. 


مس ف يب کیک بایان قل الست : رذع يطلب الل فيه إن اع 


(1) قال العلامة خليسل في (مختصره): (ص: 22):"ومنع حدث صلاة وطوافا ومس مصحف ون 
يسيب وَحَمْلِه ون كلاق أو وم اة إلا بأمتعة قصدت وإن على كافر لادرهم وتفسير ولوح لمعلم 
ومتعلم وإن حائضا وجزء لمتعلم وإن بلغ وحرز بسائر وإن تحائض."اه. 

(2) قال التتسائي في (جواهر الدّرر): (1/ 344):"(و) جوز ابن القاسم مس (جزء لمستعلم وإن بلغ)؛ 
لضرورة التعلم» وحكى ابن بشير الاتفاق على جواز مسه للمصحف. 

قال في (التوضيح): ظاهره ولو كان بالغا.انتهى. 

وإذا اتفق على جسواز مس الكامل للمستعلم فلا أقل مسن أن يكون مشهورا في الجزء» وقسول الببساطى 0 
(قوله:"وإن بلغ" يطلب النقل فيه» ويرد أن مراده: (ولسو كسان بالغا) [تَفلٌ ]ابن يونس: المشسهور أن 
الكامل لا يجوز مسه للرجل» ولو كان متعلما) غير ظاهر؛ لأن تشهير أبن يونس إنما هو في الكامل "اه 
كلام التتائي - رمه الله تعالى - 

تنبيه: في (مطبوع جواهر الدرر): (1/ 345) سقطت كلمة [تفل] من كلام البساطي الذي نقله التتدائي؛ 
ولا استدركتها بين معكوفتين هناء وقد استفدت هذا الاستدراك من نقل الرّماصي لكلام الببساطي في 
هذه الحاشية النافعة. 

(3) كذا في (1)» ووقع في (ب): وَيُسْتَحَبُ] وهو تحريف. 

(4) في (النوادر): (1/ 123) نقلا عن ابن حبيب زيادة: [والأكتاف]. 

(5) زيادة مُسْتَْرَكَةٌ من (النوادر والزيادات): (1/ 123). 

(6) ص ابن بيب كما في (النّوادر): (1/ 123): "ويره َم َس المصحف الجامع إلا عل وضوء"اه. 


للعلامة: الممقن “مصطفى (لرماصي' 


على "وار للررر” للتتائي 
EET‏ كد فلار ع عا EE‏ وي ل م n‏ وو 
عَلَى قول ابن يَثسير:(واتَفِقٌ على جَوَازِ مَس الْمُضْحَف لِلمْتَعَلِمِ)» قال: ظاهرة: ولو 
گان بالغا". 


قُلْتُ: َوه أن مراد (وکىو كان بالغا) تفل افن يُسوئس: 'وَالْمَفْهُورٌ: أ الال لَايَجُورُ 
سه للرّجل ولو گان مع انتهى. 

وََاعِلُ (قال) فِي قَوْلِه: (قَالَ ظَاهِرٌه... الخ): الولف كمال (اغتَمَدَ) لِأنّهُ ِي 
وكؤضيجه لکا قل گم ان يَشيرء قال بارو: (ظَاهِرُه: وَل كَانَجَالِغً). 

أك َرَى أن اطي رَد عَلَى الولف في ويج فِي اعادو لم اسن بسي 
وله فيه :(ظَاهِرٌهُ: وَلَوْ گان بالِغاً). 


ر(شت) قم عن 1ر5 بِكَلام ان وئس كلامة فِي خم رم؛ وَلِذَا اعتَرَضٌ 
ملو :"لان پیر فسن سو امو في اکال" وَلَيْسَ گیا قهسې 
Boo 1‏ 

ا 


(1) قال الرهوني في (حاشيته على الزرقاني): (1/ 203):"ما نقله البساطي عن ابن يونس من قوله: (والمشهور: لا 
يجوز مس الرجل الكامل ولو كان متعلما) نقله عنه (طفى) وقد راجعت البساطي فوجدته كذلك فيه وقد نقله 
عنه أيضا (صر) في (حاشية ضيح)؛ وكلهم سلّموهه لكي لم أجده لابن يونس حين تكلم على المسألة في (كتداب 
الصلاة الثاني) وأطال الكلام فبهاء ولا في (كتاب الطهارة) حين تكلم على الوضوء لمس المصحف» وقد نقل أبو 
الحسن كلام ابن يونس» ولم يذكر ما نقله عنه البساطي» وكذا ابن عرفةء وقد بحثتٌ في ابن يونس عن ذلك البحث 
الشّدِيد فلم أجده» فاه أعلم أين ذكره"» انتهى كلام الرهوني رحمه الله تعالى. 

(2) كذا في (الأصل بنسختيه)» ويظهر لي أن صوابها: [الر15؛ أي: ب«(ال)» والمعنى: أن التنائي فهم عن البساطي 
الود بكلام ابن يُونْسٌ لِكَلامٍ خليل في (مختصره) ...» والله أعلم. 

(3) لخص الدكتور أبو الحسن المسلاتي كلام الرّماصي هنا قائلا:"قال الرّماصي: تعقب البساطي للمصنف إنما 
هو لما في (التوضيح)» وهو تعقب ظا هرء لا لما في (المختصر)» فرد التتائي لكلامه هنا غير جيد؟ لأنه مستند على 
فهم خاطىء"اه من تحقيقه ل(جواهر الدرر): (1/ 345). 


الرماصي“ على "داه ر الررر" تائيه 


[موجبات الغسل] 


مختصر خليل EG‏ ول «وإن بتر 000 ١‏ 
]296[ قرط الزني» 0# ... 


««تخو هلسن وَبَِتَ بورج ال :"إن رمن رآى فِي ماي أَنَهُلَدَغَنْهُ 0 
عار ب امت فَظَاهِرٌ قلايهم: وُجُوبُ الْغشل". التهى 


رتب عبد لباقي . 


(1) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 22):" يجب غسل ظاهر الجسد يمنى» وإن بنوم"اه. 
(2) قال التتائي في (جواهر الذرر): (1/ 345):"لايجب غسل) جميع (ظاهر الجسد)؛ لاغسل شيء من 
باطنه» كفم أو أنف خلافا لأحمد في وجوبهماء ولأبي حنيفة في الأؤل» (بمدي)؛ أي: بسبب خروجه مسن 
وجل أو امرأة» كان معه مغيب -حشفة أو لاء ولما كان الثّائم غير مكلف وربما يشوهم أن خروجه مشه 
غير موجبء بالغ على مخالفة ما يتوهم بقوله:(وإن بسوم)» بشسرطه (في المطسوع: بشرط» وهو وهم) 
الآقيء وأما لو جامع في نومه والتلّ ول ينل فلا غسل عليه"اه كلام التتائي- رحمه الله تعالى - 
(3) قال الشيخ محمد البناني محشيا على (الزرقاني): (1/ 5 فكر):" (وقوله: (ز): ( حرج بلذة محتادة أو غير 
معتادة) تبع في هذا الإطلاق شيخه (عج) معترضا به على (ح) و(نت) [يعني: القائلين: إذا رأى في منامه أن عقربا 
لدغته فأمنى أو حك لجرب فالتذ فأمنى ثم اثتبه فوجد المني لم يجب الغسل] قائلا: [يعني: (عسج)]: إن احشرز 
ممن رأى في منامه أنه لدغته عقرب فأمنى أو حك لجرب فأمنى» فظاهر كلاسه وجوب الغسل» انتهىء وَل 
(طفي) مالعجء وكتب عليه الشيخ (مس) [أي: المسناوي] ما نصه: ليس ل(عج) في هذا نص يعدم عليه ولا 
ضح الدلالة يستدد إليه كا يعلم ذلك بالوقوف على ما لديه وإنا مسك بإطلاقات بعض كتب المذهبء 
هي عند التأملي لا تلبت المطلب غير أن الأحوط ما ذكره يعني من وجوب الغسل]ء وكان وجه التفرقة على هذا 
بين النوم واليقظة؛ عدم ضبط النائم لحاله» ولا يقال: إن وجوب الغسل في الصورة المذكورة يؤخط من وجوبه في 
صورة ما إذا لم يعقل سببا أصلا[آي: بأن رأى الأثر ول يعقل السبب]؛لأنا نقول: إنما وجب في صورة جهسل 
السبب؛ ملا على الغالب» وهو الخروج بلذة معتادة عند التردد والاحتمال» بخلاف ما إذا عقل السبب وأننه غير 
معتاد» وبالمجملة: فلا نص في المسألة» ومست (عج) في رده على(نت) و(ح) واه جداء والله تعالى أعلسم؛ انتهى 
من جواب له فيه» وما ذكره من الوجوب إذا وجد الأثر وم يعقل السبب» حكى عليه القرافي الإجماع» عقب بنقدل 
ابن راشد فيه قولين كما فى (ح). قلت [بنانی]: والقولان نقلهما المازرى أيضاء ونصه: وإن رأى الأثر ول يذكر- 


نعل ني ألم اال 


[من ندب له الغسل] 
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كول «وكلوب لمر اهني» 
ا P97]‏ ...)از صغرة رطا بالغ چچ .. IE‏ 
**الصّوَابٌ شاط قَوْلِ: (وَطئها لُِ) گا [مر1 في كبره. 


-احتلاماء فقيل: يجب الغسل؛ لأن غالب مني النائم اللذّة وإن خفيت لغمرة النوم» وقيل: لاغسل عايه؛ لاله ماء 
خرج بغیر لذّة انتهى» نقله ابن مرزوق"» انتهی كلام الشيخ محمد البناني رمه الله تعالى؛ وقد نقله باختصار 
الدسوقي في (حاشيته على الدردير): (1/ 127/ فكر). 

(1) قال العلامة خليسل في (مختصصره): (ص: 22):" وندب لمراهق كصغيرة وطثها بالغ لا بمني وصسل 
للفرج ولو التذت وَبِحَيْضٍ واس دم وَاْشُحْينَ ويره لا اسْتِحَاضَق وندب لانقطاعه. "اه. 

والملاحظ أ الزماصي هنا تخط لايق عل كلام التائي المتعلق بشرح قطع اباس بها من (مشن خلیل)» 
وهي:" "...اؤ بعد ذا ذلا جاع وَكَمْ يغتسل إلابلا لذة أو غير معتادة ويتوضا کمن جامع فاغتسل ثم أمنى 
ولا يعيد الصلاة وبمغيب حشفة بالغ لا مراهق أو قدرها في فرج وإن من بهيمة وميت"اه, 

(2) قال التسائي في (جواهر السدّرر): (1/ 348):"(و ندب) الغسل (لمراهسق) وطىء كبيرة» أو صغيرة 
وطلهسا ب بالغ وحمل الشارح كلامه في (الكبير) على وطئه الكبيرة» وم تنزل» وإن أنزلت وجب وعلينه 
فاللام في (المراهسق) للتعليلء دخلت على مضاف محذوف؛ أي: ندب لأجسل وطء مراهسق» (كصغيرة) 
تؤمر بالصلاة (وطتها بالغ)ء يندب لها الغسل. 

ومفهوم (بالغ): أنه لايندب من وطء صغيرة وليس كذلك؛ قفي (توضيحه) عن ابن بشير: مقتضى 


المذهب الندب. 
فلو أسقط (بالغ) لشمل الفسرعين» وسلم من الاعتذار بأنه لا يعتير هذا المفهوم لزوما"اه كلام 
التتائي- رمه الله تعالی - 


(3) ما بين المعكوفتين ثابت في (ب)» ولم يقع في (). 
(4) تقذّم نقل نص كلام التتائي المتضمّن هذه العبارة. 


ماشية العلامة. لشسمقق “مصطفى الرماصي* على "موا الررر" للتتائي 
ليس هذا مراد الشارج بل كلام في (كبرِه صَرِيحٌ فِي أنَّ الَّدْبَ لِلْعُرَامِقء كما 
في (صغيرو» جلاف ما نهم عَنْهُ (تت). 


لَص "غني: أن لْمرَاوقَ يُْدَبُ ل الغشل إِذَاوَطِىء الْكَيرَة"» انتهى. 

كَذَا في (أصلو» َكيف يصح ما نَم (قه) عن؟!. 

َم يَكُنْ فِي الشارج: (وَكَمْ تدزل وإ 111 "رث وَيَب) عَلَى مَاوَكَفْنَاعََيْوِمِنْ 
(لسَخِو). 

وقول الِسَاطِي': (حَمَنُوم على الْمَفعُولٍ ...الخ) لم برذ بو الشارج إِنمَاأرَادَ بو اة 
كان قاس وان الحاجسب وَعَيْرهَاء لذ ككَامهُمْ فِي مَوْطُوءة الْمرَاِقٍ امايق كين 
امهم إِنّمَا ُوَفِي الْوُجُوبٍ لافِي اذب وَالتَنْصِيلُ الْمَذْكُورُإِنّمَا ذُكَرُوهُ في 
جوب كَعَهُم الولف في التَفْصِيلء وَحَمَلَّهُ عَلَى الاشوخباب؛ فَخَرّجَ بِذَلِكَ عَنْ 
َلايو. 

لجل گن کلامم في الوْجُوب؛ ال علي الستسهورعة:'لم عَم ن صرح ذو 
الغشل لِْكيرةمِنْ وَطْءِ الْمرَاهِقٍ" انتهى. 

وهو كما َل إِذْكََامهُمْ في وُجُويو عَلَيَْاوَعَدَمٍ وجو [1/ 43/ |]. 

قال في (لْجَسوَاصرٍ:"وإِنْ وَطِىء الصَّغِيرُ رة فايب علا الغشل إلا أن تن 
َقِبلَ: يَحِب". 

قال القاضي بو مُحَمّد: الْجلافٌ فِي أمْر عة باشل مِنْ وَطْءِ غَيْرِ الْبَالِع إِنّمَاهُوَ 
في حن من دبالا لوطي َلاق ومن بار“ التهى. 


(3) زيادة مستدركة من (مطبوع جواهر الدرر): (1/ 348). 


فصل في اماع انسل 


ا س" 


تشه" أگاتذاب/ 2 8 هي 


وَالْقَوْلَ بِالْوْجُوبٍ مغ كما في الل 


اله و وو ير بالغ قفي (كتاب اليد من (الْمُدوكة): لا عشلٌ عَلَيهَا إلا لاأ َد لان 
داد ْمَأ بعد رالا 


وال أصبع: عِنْدَ ابن حبيب: نَل“ التهى. 

وَنَحْو هلان غرقة. 

وی ذا آشار اشن الحاجسب يِقَوْلِه: (وَكَوْ وَطِىة لصفب كرَةوَلَمْ زل قلا غشل 

عَلَيهَا على الْمَُهُور). 

َال في (كؤضيمجى: "الخ لاف إِنَّمَا هُوَ فِي [الْحُرَاِقٍ]” وترو - عَلَى ما اة عة 

الْوَهٌاب- راما ما دون ذلك قلا غسْل عَلَيهَا انمَافاًء انتهى. 

وقد تدم ك5 كلام عبد الطاب في تل ان شاس. 

أك رى الخلا في مَوْطُوءة اْمُرَاِقٍ في الوجُوب وَعَدَهه. 

وأا الصَّغِيرَةمَوْطُوءةٌ بالغ َال في الج واه :"وإ وَطِىء الْكِسرُ صَغِيرَة ون 

ومر الاق َال شهب: تَْتلُ. 

رفي (مُحخَصَرٍ الوقار: لا تغتيل. 

قال الْقَاضِي أو مُحَئد©: : الاثقّاقُ حَاصِل عَلَى سوط الْوججُوبٍ عَن الْمَوْطُومَوَإِدًا 
گات َير الغ وَإِنْ گا الْوَاطِىءبايِضاء کن مرا با بو إا گات ممن نومر 

الصّلاو؛ لأا لا تح إلا به كَمَا يمرا ِالْوْضُوو. 


(1) كذا ثبت في (نسخة: ب) و(التوضيح): (1/ 159/ دمياطي)ء ووقع في (نسخة: أ): [المرافق]؛ وهو تحريف. 
(2) في (عقد الجواهر) لابن شاس: :"ل الْقَاِي او محم : الخلا في أثر ةبعشل من وء 
عير بالغ نما ُو في حن من تلد السام پروي گالمراهق ومن قار بك وال أيضاً: الإا حَاصِلٌ على ...الخ". 


الْغسل» كَالصَّكاةٍ مَعَ الوم" انتهى كلام (الْجَواجر). 
ققد ههر ك: أن جلاف أيِضافِي الوْجُوب وَأَنَّممْتَاهٌعَدم كق الصَّل لابه 
كَالْوْضُو؛ لدا َل أشهب: (إذْلَْ عل وَصَلَتْ أَعَادتْ أبدأ). 


ان عَرفَسة:'وَالَْكُرٌ نُجَامَعٌ إن حَمَلَتْ وَجَبَ» وَفِي كَوْنٍ غَيْرِ عة ع بالغ وذْلهًا 
تقلا 

اللوي عَن ابن صكئون مَمَ أطهّب» َالْوقار مم ابن كافع. 

الشنيخ: وَعَلَى الأول لو صَلَت بعر ُشل: 

أشهّب: أَعَادتٌ. 

سحئود: بلقب مالم يطل كالم والایام“. 

اللوي عن امن سیون گاھب" انهی۵. 

يغني: أنَّ اهب وَائْنَ سود عِنْدَهُمَا الاه يد گما عَرَاهُلَهُمَا َير وَاڃ. 


وَإِلَى مدا قار ان الحاجسب بقؤلو: (وَتؤْمَرُبوا الصَسؤِيرَةُ عَلَى الأّصَ)؛ 
قال في وضيجى: "اصح قَوْلْ اهب اسن سكثون قَالا: وَإذْ صَلْتْ َير غشل 
أَعَادَتُ. 

َال سكون: إِنمَا توي بِقّوْبٍ ذلك لا أب وَمْقَابِلُ لصح في «مختصّر الوفسا", 
انتهى. 

(3) قال العدوي في (حاشيته على الخرشي): (1/ 164):""(فَوْلة: وَعَنْ خود ويد ِالْقُرَب) ظايِرُهوَلَرْ حرج 


الْوَكْتُ أيْ: مالم يطل كَاليْمٍ كما في ( مشي نت)" انتهى . 
(2) ينظر: (المختصر الفقهي)» لابن عرفة: (1/ 138/ 139). 


ورد گام [1/ 3/ ب] ابن الْحاجب مادا وَطِتَهًا ابيز 1 

قأنت آرى مِنْ َو الول الْمُتَظَافِرَة: أن الخلاف فِي مَوْطُوءَو اعرا تي الْبَلِمّقَ وَفِي 
الصِّرَةٍ مَوْطُوءةالَْلِْ في الْوجُوب وَعَدَوو. 

وقد عضت مَعْتى الْوججُوب: أنَدُعَدَمْ وة الاق لاالكأثې لافي 
النّذبٍ كما َمل الولف وقد وَاطِىء اا بِالْمُرَاِ؛ لادم عن القايسي 
عبد لهاب . 

وَقَذعَلِمْت أن كلامَة فِي الْوجُوب رَعَدَيِن ََيَهُم الولف ِي التفْصِيل وَالفييي 
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ثم عبر بالنذب يلاف قزضهم. 

وذ مَل اغوي جلاف فِي الصفر اراطِىءا" َة كَالْخَِافٍ فِي المفيرَة 
مَوْطُوءَةٍ الْبالِغ وَلَصّة:"واختلف فِي غشل هادا كات بَالِكَةٌ وَمُوَعَبِدُ بال أا 
الصو للات فيو الخلا وها دا گات َب با التهى. 


ن كلْتَ: اهَل ِمْوَي مد1" في الاشوخباب. 
قُلْتُ: قم ن علي السنهوري باه قَال: َم أ مَنْ صرح يدبي الغشل...الخ). 


ولل في (گوضيجی عن اأن :"إن كاتا عَيْرَبَامِين فى المسذهب: أن لغشل 
وقد یران و عَلَى هة [ب/ 33/ أ] ادرب" انتهى. 


وَعكَذافي ان طاسر» َم جزم پو وَدكرَهبصيطة اللريضي. 


(4) كذا في (نسخة: )؛ ووقع في (نسخة: ب): [والواطىم]. 
(2) كذا في (نسخة: ب)» ووقع في (نسخة: أ): لعل مول مدا 


جاشية العلاءة. (لمجقق “مصطفى (لرماصي“ على ”رار (ثررر” للتتائي 
وَبوِتَفْلمٌ مقافي قول اليِسَاطِي: (ترَكُوا الظَاهِرَه ع أن الس فِوكَللِكَ)» 
وَمَافِي قَوْلٍ (قت):مَفْهُومُ بَالِغ: نَدُلَايْنْدَبُ مِنْوَطْءِ عَبْرِو... ال على آلة 
خف فِي تفل كلام الْسن ئيسيره إذْلَمْيَقْلافِن بغسير :(مُفتضى الْمَذْعَبٍ: النّذُب) 
كَمَا ترّی. 


وَقَدْئكَه رج لِمَا فتاه بعص التَِيه فَقَالَ في قَوْلِه: (كَصَهِرَةٍ وَطِتََا بَالِعٌ):"الظز 
انس خرقسة وة يفضي [أق]© ۇۇ انل وُجُوها وَتُؤْمرُبالِعَاهوعِند نهب 
بدا" التهى. 


َم رل (الطراز:'وَكَوْلُ ون يما ص :وة فيا قرب ولا وڈ داعس 


م ا 


ومو حمل قَوْلُ أشهب؟ لالصلا لاقب عل ولا ايرث بها تغريكا؛ 
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فی تقر تضریح أشهب اعادو ابد گا في تفل اين 


كَالإِمَادَةُ حك ولا ميد بغ الْوَفْتِ لِأنَّهَدَامِنْ [يسيمَة]" الْمّرَايْضٍ" انسهى 
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وَكَدْعَلِنْتَ مَعْتى الوْجُوب وَالْمُرَادْبالِعَادة أبداً: اشيخبابً ل أا تام راء 


(1) في مخطوطتدا: ( من وط غَيْرِو)» والّابت في (مطبوع جواهر الدرر): [من وء صغيرة]؛ وقد تقدم 
تقل كلام التسائي» ونعيد ذكره هناء قال النتائي - رمه الله تعالى: (1/ 349) :'"ومفهوم (بالغ): أنه لا 
يندب من وطء صغيرة؛ وليس كذلك؛ ففي (توضيحه) عن ابن بشير: مقتضى المذهب الندب. 

فلو أسقط (بالغ) لشمل الفسرعين» ومسلم من الاعتذار بأته لايعتبر هذا المفهسوم لزوما”اهكسلام 
التتائي-- رحمه الله تعالى - 

(2)وقع في (الأصل): [إنما!» وَالمُثبّتُ من (مواهب الجليل): (1/ 309). 

(3) في (مخطوطتناء بنسختيها): (تَيِكَة)» وَالمُنْبّتُ من (مواهب الجليل): (1/ 309) نقلا عن (الطراز)» وهو الذي 
يقتضيه السياق والمعنى» و من معاني السيمَةٍ في لغة العرب: العلامة» كَمَايُعْلْمُ من (معاجم الفخة) والله أعلم. 
(4) قال الحطاب بعد ذكره كلام (الطّراز):"وَهُوَ کلام خسن" اھ 


وَفَدْكَرّرَ درس گلا EEE‏ 2012 َر رة بالأصي وَعَرَاوْإَشْيَب 
1 44 ]وان سخئون. 


َك عَلِمْتَ اما قان باوجو ب» گما عَلِْتَ ِن كلام ریئو“ . 


[ومن موجبات الغسل] 
ا مختصر خليل :دروب لطاع . 


| [9و2] ...............(قك) :«قال ان غرقة: إن كان لِمُخَالقِ المتهور ...اح هه" .... | 


(1) قال الدسوقي في (حاشيته على الشرح الكبير للدردير): (1/ 129):"(قوله: وندب لمراهق إلخ) في (المواق) 
عن ابن بشير: ما يشهد للمصنف من (ندب الغسل للمراهق والصغيرة التي وطتها بالغ)» ونصه: إذا عدم البلوغ في 
الواطئ أو الموطوءة؛ فمقتضى المذهب: لا غسل؛ ويؤمران به على جهة الندب» انتهى» وقال أشهب وابن 
سحئون: يجب الغسل عليهما. وعليه: فلو صليا بدون غسل؛ فقال أشهب: يعيد؛ وقال أبن سحنون: يعيد بقرب 
ذلك لا أبدا. قال سند: وهو حسن» وعليه يحمل قول أشهب. والمراد بالقرب كاليوم كما في (طفى)؛ والمراد 
بوجوب الغسل عليهما: عدم صحة الصلاة بدونه؛ لتوقفها عليه كالوضوم» لا ترتب الإثم على الترك"» انتهى. 

وما فاله الدسوقي (ت: 1230ه) هنا قاله بلفظه الصاوي (ت: 1241ه) في (بلغة السالك): (1/ 165). 

(2) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 22):"وندب لمراهق كصغيرة وطئها بالغ لابمني وصل 
للفرج ولو التذت, وَبِحَيْضٍ ويفا دم خن وَيِمَيْرِ لا بِاسْتِحَاضَق وندب لانقطاعه"اه. 

(3) قال التشائي - رحمه الله تعالى: (1/ 249) :"(ر) يجب الغسل (بحيض)؛ أي: بسيبه» (ونفاس بدم) 
خرج معه أو بعده» وأما قبله فكذلك على أحد القولين» ذكرهما في (توضیحه) بغير ترجبح. 

والآخر: آنه حيض» فإن ولدت بغير دې فلمالك قولان: 

أحدهما: يجب الغسلء كما لو كان بدم» واستحسته ابن عبد السلام. 

والثاني: يستحب؟؛ بناء على إعطاء الصورة النادرة حكم غالبهاء أو حكم نفسها. 

وأشار للقسول بالوجوب مطلقا بقوله: (واستحسن) القول بالوجوب بدم (وبغيسره)؛ إذ النشاس اسم 
لتنفيس الرحمء وقد وجد» وشهره صاحب المعتمد واستظهره المصنف في (توضيحه). 

إذا علمت هذا فاعتراض البساطي بأن المنقول أنه يجب بالدم» ويستحب لغيره» ونحوه لبعض مشايخي» 
قائلا:(الاستحسان إنما هو في الد فكيف تأتي الواو المشتركة؟!) غير ظاهر. = 


جاشية (ثعللامة, المحقق تصطفى (لرياصي* على ”"هواهرا شير للتنائي 
1 يَرْتَضٍ اقل اني عقب ان عرق ةعَلى ان عد السام قائلاً:'فِي 
مَدَالْكَلَامٍ تسر لإطْبَاقٍ الم يوخ عَلَى أو يل كلام ليع لانِْفْكَلِهمْ 


ولو عَلِمُوا أن في الْمَذهب قَؤلا بوجوب العُشل عَلَى ْم َة ما اروا لتأويل. 


وى قا يقرأ لعفب تمك پو فِي تجوت اقول بالوجُوب: ماق بل 


وَوَجْهُ دلیلو: أن َولة: (تعْتِلُ) ية مر وَالَْضْلُ حَمْلْهَا عَلَى الْوجُوب. 

يويد وله فِي مُعَابلِمًا: (لَيْسَ َلك عَلَيْهَا)إِْلَفْظَهُ (َلْهَا) ظَاِرَةٌفِي الْوُجُوبٍ» 
َكُونٌ الروَةُ الأولى مَحْمُولة عَلَى الْوّجُوبٍ. 

وَهَدَاكَمَائَرَى ضویف ولم احمل الروَيَةٌ الأولى عَلَى الان خاب لواف 
[الْمَنْصُوصٌ]” لمال ك في مدره رَعَيِْمَا وَإِلَاكَانُوا مُخِلّينَ فِي تفل الْقَوْلٍ 


ظامر كلام الممسنف أن الحيض والنفاس موجبان للغسل؛ أي: ولكن لا يصح مع وجود كل متهمساء 
وكلام ابن الحاجب وجاعة أن الموجب له انقطاع كل» ويحتمله كلام المصنف بتقدير حذف مضاف» والخطب 
سهل (لا باستحسانه)» فلا يجب» وقيل: يجب» وقول ابن عيد السلام: (استشكلوا ظاهر الرسالة بوجوبه)» 
قال ابن عرفة: إن كان لمخالفة المشهور فقد لا يتقيد به» وإن كان لعدم وجوده فقصور. انتهى. "اهكلام 


التتائئي- رمه الله تعالى - 
(3) القلشاني: هو أبو العباس أحمد بن محمد بن عبد الله القلشاني» المتوفى سنة (863 ه). ينظر: (نيسل الابتهاج): 
(ص: 117). 


وهناك عَلَمٌّ آخر مرف بالقلشاني» وهو: عمر بن محمد بن عبد الله الباجي» المتوفى سنة (848 ه). ينظر: (فيبل 
الابتهاج): (ص: 305)» وكذلك هذا الثاني له (شرح على جامع الأمهات). 

(2) زيادة ثابتة في (أ)» ساقطة من (ب). 

(3) كذا في (0» وني (ب): [النُصُوصٌ]. 


قصل في لأمذام (لقسل 2و 
بالاشتخباب الْمَعْلُوم فِي (لمُتورق 
اذكب إن صح جود هى 

وُو كلام خسن ولاك أن جي ومن مََةأَكَارُوا اقول :"إا القََع دم 
الاسْتِحَاضَةٍ وَقَدكاتَث اغْتَسَلَتْ؛ قَالَ مالك ل تید الا قَال: له ]© 
نيد أحبُ إليّ» وَعَدَا الذي تحب ان القايم", انتهى .<° 


وَعَيِمَاء وَافْتَصَرُوا عَلَى اقول امرس ايار 


حمل عبد ای عب حب عَلَى الاتباب» كما بر ون كلايها. 
EY‏ يلاف في قول مالِسلك: أن دم الاسْتِحَاضة لاوجب شاك 
واخثلفت هل يُسْتَحَبُ ]^ ل" 


قَد ظهرَلَكَ تع ائن ر5 وقول (قه) وقي جب تفليداً لك وال ألَمٌ. 


(3) عزا الرهوني في (حاشيته على الزرقاني): (1/ 212) هذا الكلام من القلشاني إلى (شرح الرسالة) له» وينظر 
أيضا: (شرح القلشاني على جامع الأمهات) المسمى (معونة الطالب وتحفة الراغب في شرح الإمام ابسن 
الحاجب): [لوحة: 39/ مصورة عن نسخة موجودة بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم (ك 727)] بواسطة 
(تحقيق التوضيح لابن الحاجب/ من أو إل الكتاب إلى نهايمة قضاء الفوائت): لعبد العزيز الهويمل؛ (رسالة 
دكتوراة/ جامعة آم القرى): (ص: 136د)؛ (ص: 415و 416). 

(2) كذا في (ب)» وفي (): [تَطَهَرُ]. 

(3) ص (الْمُدَوْنو): (1/ 153):'قال ابن الَّايٍ: ات مالا عن الْمستَحَافسو ينطع عا ! دم وَكَدْ كائث 
اغْتَسَلَتْ قبل دَلِكَ؟ 

قَالَ: َال بي مرة: لا شل ایا ثم رج ن یک قا حب ری أن َل ذا لمعم ن | تَعُوَمُْوَآحَبٌ 


َوْلِهِ لي "له 
(4) وقال عبد الحق أيضا في هذه المسألة:"'فاسيّحِبٌ العمل مُرَاعاءً جلاف "» انتهى. يُنظر (النكت) لة: (1/ 
88(. 


(5) يُنظر: (شرح الرسالة) للفاكهاني: (1/ 188). 

(6)كذا في (ب)ء وفي (): [أو]. 

(7) نقل الرهوني في (حاشيته على الزرقاني): (1/ 212) كلام الرّماصي بلفظه» ثم أردف عليه متعقبا:" وسَلَمَُ 
(جس) و(تو) [آي سلّم كلام الزماصي الشيخان جسوس والتاودي]ء وكأنّهم م يقفواعلى كلام (غ) في (تكميلله)» 
فإنه قال بعد أن ذكر كلام ابن عرفة ما نصّه: قلت: أثبت القول بالوجوب» وسام أنه خلاف ظاهر (المدونة) - 


اشية العلاءة. القن "مصطقى (ثرياصي“ على "جدافر (ثررر” للتتائي 


[ومن موجبات الغسل] 


وله «وَيَجِبُ خسنل كافر بعد الشهادق» 4 SRO ah‏ 
...(تت):«يجب على المْركد. A TT‏ 


=بخلاف فهم العوفيء وزعم القلشاني في (شرح الرسالة) أن في إثباته نظراء وفي نظره نظره انتهى منه بلفظه. قلت 
ووجه النظر - والله أعلم - أنَّقوله: (وإلا كانوا ملين بنقل القول بالاستحباب المعلوم في (المدونة) ...الخ) 
غير لازم؛ لأن (المدونة) م تصرح بالاستحباب» وغاية الأمر أن يكون اثلاثة فهموها على الوجوب كما فهمها مل 
ذلك العوفي» وسل الوانوغي» فل قال في كلامها السايق ما قصه: : قوله: (وهذا الذي استحب ابن القاسم) قور 
سند المسألة على أن المراد بما في (المدونة) الخلاف في الاستحباب» العوني: وعندي ظاهر (المدونة) الخلاف 
في الوجوب» ومعنى قوله: (أحب [) PRE KESE‏ ا 
(نكميله)» واحتمال حمل اللخمي لها على الوجوب متميّن؛ لاله الذي يفيده كلام الذي نقله أب الحسن» وقصه 

قوله: وإذا انقطع دم الاستحاضة وقد كانت اغتسلت» الشيخ: : يريد للحيض» ثم قال: طهر لح لله اللخمي: 
الآوّل أفيس؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: : (إنّما ذلك عرق وليس بحيضة)؛ ولأنّها كانت طاهرا تصلي مع 
وجوده وتحلٌ لزوجهاء فلم يرجب عدمه غسلاء صح منه عبد الحق. قال غير واحد من شيوخنا القرويينء إنما 
قال مالك في أحد قوليه: تغتسل المستحاضة إذا زال الدم عنها من أجل ما ذهب إليه بعض الناس من منع جواز 
وطمهاء فاستحب الغسل مراعاة للخلاف» انتهى منه بلفظه وأما المازري فلم أقف على كلامه» واا الباجي فما 
قله عنه إبن عرفة هي عبارتهفي تكلمه عل حديث زينب بنت أبي سلمةء ولكنه قال في تكلمه عل ال الذي بعد 
وهو قول ابن المسيّب: (تختسل المستحاضة من طهر إلى طهر) مانضّه: : ومما يدل على أن الغسل ليس بواجب على 
المستحاضة قوله صلى الله عليه وسلم: (إنما ذلك عرق وليس بالحيضة)» وهذا ينفي الغسل كسائر العروق)"» 
انتهى كلام الرهوني رحمه الله تعالى. 

(1) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 23):" وجب سل افر ند اعادو ما ور وصح بها وذ هم 
عَلَى الإشلام لا الإسلام إلا لعجز "اه 

(2) قال التتنائي - رحمه الله تعالى: (1/ 350) :"(ویجب غسل كافر) بالغ أسلم؛ کان كفره أصلا أو 
ارتداداء والوجوب (بعد) تلفظه بكلمتي (الشهادة بما)؛ أي: بسبب ما ذكر من أسبابه الموجبة: مسن 
مغيب حشفة؛ أو قدرهاء أو حيضء أو نفاس» قيجب علو المرتد بعد غسله قبل ردته لواحد منهاء ولو 
ل يحدث منه شيء مثا بعد ردته لأ من عمله الذي أحبطته الردة"له كلام التي رحمه الله تعالى - 


نصل ني أمثام النسل 
##إنياثة بِقَاءِ التفريع يَقْتَضِي ألم الولف بيد لِك وَلَيْسَ [ب/ 33/ ب] 
كَدَلِكَ د قَْلَه: (ِمَاذْكِرَ) يني الْوجُوب فيا َكَرَهٌ (ته)؛ عدم الُوجب وَلِدَاكَمْ 
يرما في مُوجبَاج” " الل . 


د ووه ف 


صلل بوذن أن الْمُسْلَ لإخْبَاط الْعَمَل لا ِا ذكر» حلاف تفريوو. 


هي كلامه تداع مع أن الْمُمْتمَدَ [1/ 44/ ب ]: أن اسل لا تخبط الركة. 


»علا وجه لِلْبَحْتٍ الذي ذكرَه. 
وَالْمسآلة علو ب اللاي بن لبك في أن الث هل هر 1ك رطا" في صگ 
الإيمَانء أو [ زط لإِجْرَاء الأخكام اة قط 


(1) نقل محقق (جواهر الدرر): (1/ 350) كلام الرّماصي بلفظ: "وَلِدًا لَمْ يَذْكُرْهَا ِي مُوجِبَاتٍ [الوضوو] 
الْعُشل..".؟ أي: بزيادة لفظة [الوضوء].ولم تفع هذه اللفظة في (النسختين» أء و ب) والله أعلم. 

(2) قال العلامة خليل في (مختصرء): (ص: 23):" ريب عل گافر غ الابما شر وَصَح بها وذ جع 
عَلَى الإشلام لا الإسلام إلا لعجر "اف 

(3) قال التبائي - رحمه اله تعالى: (1/ 353) :"نم أخصرج من فاعل (صح) قوله: (لا الإسلام)؛ فلا 
يصح دون نطق بالشهادة. 


وإنمالم يصح منه؛ لأن التلفظ شرط في حق القادر على المشهور؛ ولذا قال: (إلا لعجز) عن النطق بهاة 
كخوف مثلاء فيصح إسلامه. 

البساطي: ويصدق عند المفتي وغيره إن ادعاه يعمد زوال عذره» وعند القاض إن قامت بذلك قسرائن. 
انتهى "اه كلام التنائي- رحمه الله تعالى - 

(4) كذا في (نسخة: ب)» ووقع في (نسخة: ): [كَطرّ وهو تحريف. 

(5)كذا في (نسخة: أ وقد خلت منها (نسخة: ب). 


جاشية اعلؤمة. السمقق "تصطقى لثرياصي . على ا للتتائي 


و لكل وج كذ ْب اليه في رك الْكَلام]9. 


وذ باه في رجت ِعقبدةٍ السئوسيء ارهن أرَدْتَ تَحْقِيقَ دَلِك. 


لاع نيرباختم وا ني كتخا عل علو 


| مختص ر خليل قق EET‏ 1 
]302[ ................(قك):«قفيه التفْصِبل في الول العإلثى بو ا | 


#*أي: 5 بَبْنَ ان رمث قَمنْ نْ آخرٍ لیل ق وإلا ا قن أرَلَِا 


(3) كذا في (1)» ووقع في (ب): [الْكََام في ذَلِكَ]. 

(2) قسال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 23)::"وإن شك أمذي أو مني؟ اغتسل وأعساد من آخر 
نومة كتحققه"اه. 

(3) قال التسائي - رحمه الله تعالى: (1/ 355) :"(و إن شك) مسن وجد بثوبه شيئا (أمني) هوء (أم مذي؟ 
اغتسل) وجوبا على المشهور؛ احتياطاء (وأعاد) الصلاة التي صلاها فيه» (ممن آخر نومة) نامها فيه عند 
ابن عبد الحكم» وسواء كان ينزعه أو لاء ولمالك ثالث: إن كان لا ينزعه أعاد من أول نومة» وإلا فمن 
آخرها. 

وقال ابن حبيب: من أول نومة تيقن قبلها أنه ليس فيه ذلك 

أبن عرفة: اللخمي: شك الجنابة كالحدث» وتجويز جنابته دون شك لغوء ولو اغتسل له ثم تيقن م 
یجزثه» قاله ابن القاسم. 

ثم شبه المسألة السابقة بأوضح منها في حكم وجوب الغسل وإعادة الصلاة» بقوله: (كتحققه) أنه مني» والمرأة 
كال رجل في المسألتين» وكذا لو رأت دم حيضء ففيه التفصيل في القول الثالث» فتقضي مع الصلاة الصوم الواجب 
من أول يوم صامت فيه "اه كلام التتائي- رحمه الله تعالى -. 

(4) تقدّم نقل نص كلام التنائي المتضمّن هذه العبارة. 


قصل ني فام (لتسل 


زو الْوبَارَةٌ 
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يها ان حون في رع ان الْحَاجسب» وَهِي فضي اللَْرفَة ين 
الصوْمٍ وَالصَّلَاةِ؛ِ تَقْضِي الصّلَاةً مِنْ آخر نَوْمَِ وَالصَّوْمَ يِن أوَلِيَوم. 

وة" صرح هَدَا ارق وفبو تَر ذل قق بَيْنَ الصّوْم وَالصَلاةٍ عَلَى 
اقول الْمُحْتَمَدِم 

ابْنُ عَرقَة:'وَتعِيدٌ صَوْمَ ما هيد صَلَاتَةُ مَالَمْ تَجَاوز عَادتها. 


اللخوي: عَدَد قط الدّم إن سنه بعد الْمَجْرِ مالم جاوز ا5ا" انهى“. 


[وَاجبات ال لسنر] 


(3) الذي نقله محقق (جواهر الدرر) في الحاشية: (1/ 355) ناسبا إياه للرماصي:"وتبعه (ج) ..." بدل: "وتبعه 
(س) ..."» فليُحقتق ذلك. 

(2) تقل الشيخ محمد البناني هذا القول لابن عرفة في (حاشيته على الزرقاني): (1/ 99)» وقال عقبه:"وقد به 
(طفی) على (نت)"» انتهى. 

ننبيه: كلام ابن عرفة الذي نقله البناني في (حاشيته) نصه:"[قال ابن القاسم فيمن رأت بثوبها حيضا لا تذكر إصابته إن 
كانت لا تتركه ولي جسدها أعادت الصلاة ةلبه وإن كانت تتزعه فمدّة آخره]ء وتعيد صوم ما تعيد صلاته ...الخ. 
قلتُ: فيُخْتَمَلُ أنَّ ما وضعتة بين المعكوفتين ساقط من (النسختين) اللتين بين يدي من (حاشية الرّماصي)؛ والله 
أعلم. 

(3) قال العلامة خخليل في (مختصره): (ص: 23) في سياق ذكر واجبات الغسل:"وواجبه نية'"اه. 

(4) قال التتائي - رمه الله تعالى: (1/ 355) :"(و) الغسل (واجبه): (نية): صفتها كالوضوء في نية رفيع الحدث» 
وهو هنا الأكبرء أو استباحة ممنوع» أو الفرض. 

وقلنا: صفتها؛ للاتفاق عليها هناء وما الحكم فقد خرج اليازري عليها سقوطها في الوضوء. 

ابن هارون: وقد يفرق بأن الوضوء فيه معنى النظافة؛ لتعلقه بأعضاء يلحقها الوسخ» بخلاف الغسل"اه كلام 
الثتنائي- رحمه الله تعالى - 


جاشية العلامة. الممقق “مصطقى الرماصي ”عا على “عدار اثررر" تتا 


##عِبَارَةٌ فيها قَلَقٌّ» وَعِبَارَةٌ الوط :اتف هنا عَلَى وجو 35 البق شرح جْمَاعَةٌ 
وسح کلام دِيم ََأَغِيرء بِأنْيَكُونَ قو :في الْوْضوءِ) E‏ أَيْ: 
ع د اء أَيْ: مُنَا 


َلهأ إخداشما كام ری »^ 


رقت :«لكِن قال الشارخ eC...‏ 


(3) يُنْظر : (التوضبح): (1/ 175/ نجيبويه). 

(2) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 23) في سياق ذكر واجبات الغسل:"وواجبه نية وموالاة 
كالوضوء"اه. 

(3) زيادة مستدركة من (مطبوع جواهر الدرر): (1/ 357). 

(4) قال التتائي - رحمه اله تعالى: (1/ 6) :"(و) واجبه أيضا (موالاة كالوضوء)؛ أي: مع الذكر والقدرة؛ ساقطة 
مع العجز والنسيان» أو سنة خلاف المشهورء وحذف كالوضوء من الأول لدلالة هذا عليه وإن اختلف معنى 
التشبيه فيهما"اه كلام التتائي-- رحمه الله تعالى - 

(5) كذا في (الأصل» بنسختيه): [آوْإِحْدَاهُمَا ية للْأْحرّى]» والثابت في (مطبوع مختصر خليل): وعائّة 
شروحه: 1و أَحَدَم] ب ارآ نعم شرح المواق في (التاج والإكلييل): (1/ 456) على ما نضّة"[وَإنْكوّتْ 
الْحَيْضَن وَالْجَية أو أَحَدَهُمَا ب لغری 
قال العلامة خليل في (مختصره) :(ص: 3 في سياق ذكر واجبات الغسل:"وَإنئَوت الْحَيْص والجكهة أو 


» هل منشأ هذا الاختلاف في العبارة اختلاف نسخ (المختصر)؟ 
(6) قال التتائي - رحمه الله تعالي: (1/ 356) :"(وإن نوت) امرأة حائض جنب يغسلها الواحد (الحيض والجنابة) 
حصلا معا بلا إشكال. 0 


فصل ني اماع انسل 
»هما له الشارح هر تمت م لان العف الإنراج ققَط. 
وَبه قَرّرَ س) وَج) وَمَنْ َبعهُمَاء وهو الْمُطَاِنُ لما سب سَبَقَ في الْوْضُوء. 


ولم يعبر ان عَرقة اسان بل قَالَ: "ن رث إِحْدَاهْمَاء في إجراه: 

:إن وت المي" انتهى 
| مختصرخليل قراو كوى التاق رال a‏ 
|071 )هي مسال (الْجلاب) چ 0 85 


»عند لجاب :(ل ج جز حَلْطُهُمَا بی OS‏ 
َالَف تلف [1/ 45/ [Î‏ الشيوخ, مَل (الْجَلَابُ) مُخَالِفٌ لِلْمُدوكة. 
ليه ذَمَبَ اکر 2 وَأ «الْمدوكة 9 


= (أو) نوت (أحدهما ناسية للآخر)» كان تنوي الحيض ناسية للجنابة أو عكسه حصلا في الأولى عند ابن القاسم؛ 
لكثرة موانع ما نوته» وعبر عنه ابن الحاجب بالمنصوص» وفي الثانية عند أبي الفرج وابن عبد الحكم؛ وهو مذهب 
(المدونة). 


ومفهوم (ناسية): أنه لا يجزىم المتعمدة في الصورتين؛ وهو كذلك على ما يقتضيه المفهوم» لكن قال الثمار. :تبه 
بقوله: ES CR E BF‏ 


(2) قال و الله تعالى: (1/ 356) :"(أو نوى) المغتسل (الجنابة والجمعة) حصلا؛ لأن مبنى الطهارة 
عل التداخل» وهو قول (المدونة): (يجزىء عنهما)» قبل: سواء خلطهما بنية واحدة أو لا. 

وقال ابن العربي: إن مسألة الخلط هي مسألة الجلاب» وإن (المدونة) محمولة على غير الخلط؛ أي: وهي التي 
ذكرها المصنف» بقوله: (أو) نوى الجنابة (ونيابته) له (عن الجمعة)» ويؤيده قول الجصلاب» وهله المسألة 
مخرجة: لا منصوصة. ذكرها الشيخ أبو بكر الأبهري؛ إذ لو كانت في (المدونة) لكانت منصوصة" اه كلام 
التتائي- رحمه الله تعالى = 

(3) ينظر: (التفريع)» لابن الجلاب: (1/ 46). 

(4) نص (المدونة): (1/ 228):" قال: وقال مالك: لا بأس بأن يغتسل غسلا واحدا للجمعة وللجنابة ينويهما 
جمبعاء وقد قاله أبن عمر وعمر بن عبد العزيز ويزيد بن أبي حبيب وابن أبي سلمة من -حديث ابن وهب."اه. 


446 حباشية العلا 
DD Goff sel 00‏ 
يُجْزىة ناء حَلَطَهُمَا آم .^ 


ی و 


وَكَهَبَ این ارب ی الْوهَاقٍ یتما كَمَا ال (قق) عَنْهُ. 


:«وكخليل شغري 9 ... 


[308]........... (3ت): دعن كاظم (مقَمَة ان رُشدم: وَحرك الام في اغْيسالك» ج © 


#ما دَكَرَهُ لاف تقل الولف في (كؤطريجه عن افن الْمَسواز: ليس عَلَيْهِإج اله اتوه 
في الْعْسلٍ كَالْوْضُوو". 


(3) قال بهرام في (شامله): (1/ 68):" وإذا سبك الحيْضٌ الجتَابةٌ أو العَكْسٌ»ء فبوئهُما معا أو َوَتِ الحَيْص ناسيةٌ 
للجنابة - أجْر ونوج الباجيّ نفيه في الثاني لقراءة الحائضسء ولو توت الجنابة ناسيةٌ للحيض - ففيها الإجزا 
وإليه َب أبو الفرج وابنٌ عبد الحكمء خلافً لسحنون» ولو كَوّى الجنابة والجمسة ففيها: يئ صنهما. وني 
الجلاب: ولو خلطه) ب واحدة يزه . وهو خلاافٌ عند الأكثرء وقيل: لا. 
ولو نوى الجنابةٌ والنيابةً عن الجمعة - ص اناق ولو نوى الجنابةٌ ناسياً للجمعة أو العكسّ - صح عن الجنابة 
في الول فقط عند ابن القاسم» وعنهما فيهما عند أشهب» وعنهما في الأولَى عند ابن عبد الحكم؛ وني الثانية فط 
عند ابن حبيب. "له 
(2) ما بين المعكوفتين ثابت في (ب)» وقد خلت منه (نسخة: أ). 
(3) في (مخطوطتنا) : (وتخليل شعره) بهاء ضمير الغائب» والصواب ما أثبته. قال العلامة خليمل في (مختصسره): 
(ص: 23) في سياق ذكر واجبات الغسل:" وتخلير شعر وضغث مضغوره لانقضه ودلك ولو بعد الماء أو بخرقة 
أو استنابة وإن تعذر سقط. "له. 
() وَتَمَامُُ: ... وَالْخَرْصٌ وَالِسْوَارٌ مكل لكا 
قال التتسائي - رحمه الله تعالى: (1/ 358) :"(و) واجبه أيفسا (تخيل شسعر)؛ لخبر:(خللوا الشعره وأنقسوا 
البشرة؛ فإن تحت كل شعرة جنابة)» وإذا كان تخليل الشعر واجباء فأحرى الشقوق والأعكان وماغار 
من البدن» مال يثسق» فيعمه بالماء» ويدلكه» ويحرك الخاتم والخرص والسوار» قال ناظم مقدمة ابن 
رشد: 

وتابع الشقوق والأعكانا #** وتابع المغار حيسث كانا 

فإن يكن في فعله مشقة #** فعمهبالاء وادلك فوقسه 

وحسرك الخاتمنفي افتسالك ***_والخسرص والوار مثل ذلك 
واحفظ رعاك الله ذا المخابع لأتها للطهر كالطوابع "اه كلام التتائي- رحمه الله تعالى -. 
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وَعَلَيْهِ افَصَرّ س مُتوَرٌكاً بو عَلّى لظي الْمَذْكُور وَبِعَدَم الجا جرم[ ح]*"» 


الما ِا تھا تی حمل بَعْضُهُمْ ما في (النظو) عَلى الب أو گان محرماً. © 


وَرَادَعَن اسن زد [ب/ 34/ أ]: وَلَوْ كاد ضَيْقَاً جد بِحَيْتٌيُوقِنُ عَدَمَ وص ول 


| ]309[ ...)فقول الساطي بع لابن الاج ب »چچ ....... ا 


»اين الحاجب قَالَ: (وَالأَشْهَرُ وُجُوبُ تَخْليل غر اللَحبة ولوس وَخَيْرِمَا)!©, 


لعفب علَى لمن الحاجب أله لوف ني (لوطجى” © وَائن عرقة. 


(1) كذا في (نسخة: ب) ووقع في (نسخة: آ) بياض بالأصل» وهذا الحرف أثبشه أيضا محقق (جواهر الدرر): 
(1/ 358) ناقلا إياه من (نسخة) ل(حاشية الرّماصي)» فجزاه الله خيرا. 

(2) قال الحطاب في (مواهب الجليل): (1/ 315) شارحا قول خليل: (لا نقضه):"أي: مالم يكن قوي الشداد 
عليه خيوط كثيرة» وأما الخيط الواحد والخيطان فلا يجب نقضهاء قلت: والظاهر مما تقدم في مسألة الخاتم أنه لا 
يجب نقضهاء ولو تحقق عدم وصول الماء لما تحتهاء فقد قال ابن رشد في توجيه عدم إجالة الخاتم ولو ضيقا 
جدا بحيث لا يصل الماء لما تحته ما نصه: لأنه إن كان فالماء يصل إلى ما تحته ويغسله وإن كان قد عض بأصبعه 
صار كالجبيرة لما أباح الشارع له من لباسه فلا ينبغي أن يدخل في هذا الخلاف الذي فيمن لصق بذراع شيء من 
العجين. انتهى» وتقدم أنه يمسح على رأسه وفيه الخيط والخيطان ولو قوي شدّه"اه كلام الحطاب - رحمه الله 
تعالى - 

(3) كذا في (نسخة:ب) ووقع في (نسخة: ): (قَوله: أ كان محرماً)» وفيه إقحام للفظة: (قوله)» وهذا بوهم غير 
امدق أن عبارة [أو كان محرمً] للعلامة خليل» وليس كذلك» بل هي من كلام الزماصي؛ إذ لا توجد هذه 
العبارة في (مختصر خليل)؛ ولم ينبه عليها شراحه في هذا الموضع؛ ولم يذكروا أنها وقعت في نسخة من تسسخه والله 
أعلم. 

4) قال التعائي - رحمه الله تعالى: (1/ 6) :"ننبيه: ظاهر كلامه: سواء كان الشعر خفيفا أو كثيضاء 
رأسا أو لحية أو شاريا أو حاجبا أوعانة أو غيرذلك وهو كذلك على المشهور» وفي الرأس بالإجماع» 
حكاه عياض؛ فقول البساطي تبعا لابن الحاجب وابن بشير: (على أشهر القولين) فيه نظر "اه كلام 
التنائي - رحمه الله تعالی - 

(5) ينظر: (جامع الأمهات)» لابن الحاجب: (ص: 63). 

(6) ينظر: (التوضيح)» للعلامة خليل: (1/ 170/ دمياطي). 


جاشية العلاعةء المجقق "مصطفى (ثر, باصي" على "جواقر (ثرر ر* للتتائي 


A E مختصر خليل‎ 

AA [510]‏ (ت) :دفي الان .۰۰۰۰۰د 
#هما: وُجُوبُ الث وعدم جوب الأْض. 

مختص ر خليل .......................قَول:« ولو بَعْدَ الي Se‏ 

[3]]................ (قك):«مخالف لِمَا يدر املف ...ال © EEE‏ 


#«لا بخَالِفُه؛ لن اشن غرفة المَارَفِي ملل الْوُصُسوء في طَهَارَةٍ الْحَدَثِ عَدَمَ 
اشْتِرَاطٍ وُُووِمَا عَلَى أَعْضَاء طَاهِرَة َر عَلَى الْجلَاب الْمُْمَرط لِذَلِكَ. 


وا وله لكا َلك غه كَمَاب الْمَاِمِنْ عَيْرِمُقوَتَةٍلِِضّبٌ لَمْ رل الّجَاسَةُ 
کقی عة لآل ا رول إلا رة الطب فَلَوْ صب َلك وها وى وَفْعَ 
الْحَدَتٍ 1لأجرآئا“ ولا يُخَالِفُ في هذَاء بل هو مُختارة. 


(1) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 23):" وتخليل شعر وضغث مضفوره لانقضه ودلك ولو 
بعد الماء أو بخرقة أو استنابة وإن تعذر سقط"اه. ا 

(2) قال التتنسائي - رحمه الله تعالى: (1/ 356) :"(و) واجبه (مَسغث مضفورة)» بالضاد المعجمسة 
الساكنة» وضسفثه؛ أي: ضمه وجعه» وتحريكه» كذا فسّره المّسارٍح؛ وقال البساطي: عصره والصراد به 
هنا الاتكاء عليه ليدخله الماء انتهى» وهما متقاربان» (لا نقضه)» فإنه غير واجب» ونحوه في (المدونة) 
في المسألين. ابن بشير: إن لم يكن حائل» و إلا نقض "اهكلام التتائي- رمه الله تعالى --. 

(3) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 23):" وتخليل شعر وضغث مضفغوره لانقضه ودلك ولو 
بعد الياء أو بخرقة أو استنابة وإن تعذر سقط "اه ا 
(4) قال التتدائي - رحمه الله تعالى: (1/ 359) :"(و) واجبه (دلىك) على جهة الشرطيةء أبو الفرج: ليس 
شرطاء بل وسيلة لإيصال الماء فلو تحقق وصوله لطول مكثه بالماء أجزأ دونه ولا يشترط مقارنة 
الدلك للماء؛ فيجزيء (ولو بعد) صب (الماء) وانفصاله عند ابن أبي زيد والمعية عنده غير مشترطة» 
وهو اللأصح» واشترطها القابسيء وقول ابن عرفة عقب ذكر القوئين:(لو كان بجسمه نجاسة م يجزشه؛ 
لأنه لا تتزول إلا بعد مقارنة الدلك للصب» فتبقى لمعة) الف ليا بذكره المؤلف قريبا من أن البداءة 
بإزالة النجاسة مستتحبة؛ والله أعلم”اه كلام التتائي- رمه الله تعالى - 

(5) كذا في (نسخة: ب)» ووقم في (): [أجزأة]. 


| 121 .............٠(3ق):«إن‏ لم ميل للك كذا في ابن الحاجب... اچچ سم 


*»لا حُصُوصِية کر مدا في الاشيتابة؛ إذ الْحِرْقَةٌ هي فِي انْيِرَاطٍ مَدَم الإيصالي 
گا هو اهر كلام ان الْحَاجب وَخَيْرو. 


وَتصّهُ:'فَلَوْكَانَ مِمَالَايَصِزٌ بو بوجو: سقط وَإِنْ گا صل باشهتية أو خرةب 
اها رن گان كير ارم التهى. 

وَظَاهِرٌ كلام ان الحاجب [أيا]: اتير يْنَ اة والاضدياية. 

وَنَحوءقَوْلُ اسن عر ة: "وي و جوب ما أنكتة يناب أز رة لا إن كر 
انتهى 4 


(3) قال العلاسة خليسل في (مختصره): (ص: 23):" وتخليل شعر وضغث مضفوره لانقضه ودلك ولو 
بعد الماء أو بخرقة أو استنابة وإن تعذر سقط"اه. 
(2) قال التسائي - رحمه الله تعالى: (1/ 359) :"(أو بخرقة) ونحوهاء فهو معطوف على مقدر؛ أي: بيد 


(أواستنابة) لغيسره إن ل يصل لذلك كذافي ابسن الحاجسب وغيره؛ لأن ما لايتوصل للواجب إلابه فهو 


واجب» وحكاه الباجي عن سحنون؛ واستظهره المصنف في (توضيحه)» ولا يؤخد ذلك من كلامه هنا. 
وظاهر کلامه؛ سواء كان استناب له قليلا أو كثيراء وهو كذلك. 
تنبيه: 
(أو) في كلام المؤلىف تحتمل التخيير والتنوييع» وأشعر قوله: (استنابة) بأنه لا بد من الإذن في ذلك» 
وإلا فلا يكفيء قا ناظم (مقدمة ابن رشد): 
ومن تكن قصيسرة يداه *** فالدلك بالمنديسل أو سواه 
والدلك لايصح بالتوكيل *** إلالتلي آنة اومليل 
وإن تعذر الدلك بوجه مما تقدم (سقط)ء فلم يطلب منه"اه كلام التتائي- ر حمه الله تعالى - 
(3) كذا في (ب)» وم تقع في(0. 
@ تقل البناتي معنى كلام الرّماصي من ههنا باعتصار شديد كله فقال عند قول (ز): (وظاهر المصنف وهه 
الله-: أن لا مزيّة لأحدهما على الآخر ...الخر):"الحق أن الخرقة والاستنابة سواء عند تعر اليد فيخي يينهماء كما - 


عاشية العلاعة. (لمجقق "مصطفى (ثرياصي” على "جداهر اثررر" ثلتتائي 
والتنويع)؛ مَعْتَاُ: ِي قَوْلٍ الْمُلفون(أو 


وه ته أن نَوْلَ (قه):(أز) تَحْتمِل | 
اشتكابةٌ)» لكن الطاهر: ایی گما عَلِمْتَ. 


واا فونه [أوْ برق َللتتوبع فما ل اگنر ذل غير بب ايد ويراه 
بل [45/ ب ايانم إن ترك الدَلْكَ بايد مع رة شتاب *. 


روق 


وَمَلبُجْرئةمَعَ عط يان وَمُوَمَاصَدَرَبِوِفِي(آ قمنل الْومُسوء» وَدَكَرَ ‏ آنه 
الْمَشْهُودٌ. 


قال الطّحيْخِي وَلَْاي(الْمَشْهُورُ عَدَمْ الإجرّاو). 

الاه أذ الِْرْمَةَ حُكْنْهَا حُكْمْ اة فِي الإِجَرَاءِ وعديو“ وَهَدًا إا أحَذَمَايِن 

طَرََّيْهَا رمك بها كَالْحَبْل االو اَی يدق فَْكْمهُكَالدَلكِ الي تَلَهُ 
4 3 5 3 

الزقاني. 

وَلَمْيَرْتَهِهِ © بِنْعَبْر دل لی دیک وَازِتَقَى عَدَم إِجْرَاءِكَفْ الْكَيفَةٍ لا 

الرّفِيقة. 


أنهما سواء في اشتراط تعذر اليد في كل منهماء كما يُستفاد ذلك كله من (ابن الحاجب) و(ابن عرفة)» انظر: 
(طفى)» ف_(أو) الأولى للتنويع والثانية للتخيير"» انتهى كلام البناني رحمه الله تعالى. ينظر: (حاشية البناني على 
الررقاني): (1/ 102). 

() كذا في ()» ووقع في (ب): [أر انياهةً]. 

(2) قال الدسوقي في (حاشيته على الشرح الكبير): (1/ 135/ فكر):" والحاصل أن الخرقة في مرتبة اليد فيخير في 
الدلك بأيهماء وأما الدلك بالاستنابة فلا يكون إلا عند عدم القدرة باليد والخرقة هذا ما اعتمده ثسيخنا تبعا 
لشيخه» وعلى هذا ف(أو) الأول في كلام المصنف للتخيير» والثانية للتنوييع» وقال (طفي): الحق أن الخرقة 
والاستناية سواء عند تعذر اليد فيخير بينهما كما أنهما سواء في اشتراط تعذر اليد في كل منهما كما يستفاد ذلك من 
ابن الحاجب واين عرفةء وحيتئذ ف#(أو) الأولى في كلام المصتف للتنويع والثانية للتخيبر» انتهى "» انتهى كلام 
الدسوقي رمه الله تعالى. 

(3) نقل البناني كلام الرماصي من عهنا ابتداء من قوله: (والظاهر) ...إلى (وعدمه)» وقول ينظر: (حاشية البناني 
على الزرقاني): (1/ 102). 


سن الفسلٍ] 


»يما أَقَادهُ كلام الشارح مُوَ المتعَيّن لوطب اق أل الْمذقب عَلَى أن غش ل الْيَدَيْنِ 
ل إذت هنا الت شت ين اش سئي شلب وز گا كما قال لقالوا: كيم لها 
سن أو الْبدَاءةٌ بغشلهمًا ما سنة س انتهى0©, 

قال الْقَاكهَانيُ في ا الفشل:"غشل اليَدَيْنِ قبل إِدْخَالهِمَا فِي الإناي 
كنا ني اوها لکا في ايحتو“ يرا ن موك روج الي - منتى اله 


(1) قال العلامة خليل في (مختصره) مبيندا سنن الغسل: (ص: 23):" رمتل نسل يكيو آلا وماخ أو 

وَمَضْمَضَةٌ واستنشاق واستتار "اه 

(2) قال التتائي - رحمه الله تعالی: 9 359) :" ولما ذکر واجياته شرع في بیان (سنته)» فقال: (ومسئنه)؛ أي: :وهي 

أربعة: فالأولى: (غسل يديه آولا)؛ أي: : البداءة بهماء ولا يناي كونه واجباء فالحكم بالسنة متعلق بقوله: 

(أولا)» وظاهر كلام الشارح وغيره: أن غسلهما أولا سنة ثم يغسلهما للجنابة بعد ذلك "اه كلام التتداثي 

- رحمه الله تعالى - 

(3) فال العدوي في (حاشيته عم الخرشي): (1/ 170):"٠فَوْلُه:‏ قبل الها فِي الإناء)؛ أي: إن الْمُرَاد 

الأول َل حلي في الى ما تقد في رايض الْوضُوِ لقصل (تولة: هذا مصَبُ الشيّة الخ» 
ث الْجتاهةمِنْدَ َل يدلو ولا حَيْتُيَقَع سلما ر دن 

د لأ لاش يروي لدي عل 


اسف وَذْكرَ ال بعد ذلك 1 انتهى كلام العدوي 


TT 

(4) خرجه البخاري في (صحيحه) بنحوه» برقم: (249) وهو تحت (باب الوُضُوء بل القُشلِ) من كناب 
(الغسل)» ومسلم في (صحيحه)» برقم (37)» وهو تحت (باب فة عسل الاب من (كتاب الحيض)» واللفظ 
الذي ساقه الفاكهاني هو لفظ مسلم في (صحيحه). 


عَلَْهِ وَسَلّم - قَالَتْ: أت ت لِرَسُول الله صَلَى الله 
كَفَيه مركين أو كلا ...الْحَديث"» انتهى. 


عم 


تخو فقكاني ةصح ایا باد من [شئيو]؟ غشل [ب/ 34/ ب] الْيَديْنٍ 
ل نايتا في الإ وَصَرحَ ذلك ايبوف بن عم وَالجڙولي. 
وَتَمَامُ الْحَدِيثِ:" .نح عل دة في الإكاى م فرع به على فرج وَهْسَلَُ بشيسمالف سم 
صرب بشِمَاله الأرْض فَدَلَكَهَا لكا شديدا لم را وُصُوءَهُ لمكا" انمهي الْمَفْضُودُ 
0 أنه لايعي غلل الَْدَيْنِ فِي وُضُوءِ الْجَنَابَةَ لِجَغْلهم 


اله غشلة قبل إدْكالٍ الإثاء» قلا مَْتَى لوادتو غد حصول التو وحمل قول 


(1) كذا في (أ)» وني (ب): [ستته]. 

(2) نقل البناني معنى كلام الرّماصي من ههنا باختصار وه فقال:"قال (طفى): وظاهر كلام الأئمة آله لا يعيد 
غسلهما في وضوء الجنابة؛ لجعلهم السنة غسلهما قبل إدخالهما في الإناء» فلا معنى لإعادته بعد حصول السنة» 
وقول (أحمد) [يقصد: أحمد الزرقاني]: (يعيد غسلهما ثانيا في الوضوء) لا مساعد له إلا مايؤخذ من قولهم: 
(يتوضاً وضوء الصلاة) مع أن ذلك محمول على غير غسل اليدين؛ لتقيو" انتهى باختصاره وقد رَدٌ (ز) على 
(أحمد) فيما يأتي": انتهى كلام البناني رمه الله تعالى. ينظر: (حاشية البناني على الزرقاني): (1/ 102). 

وقال الرهوني في (حاشيته على الزرقاني): (1/ 219):"(وسئنه: غسل يديه أولا): قول (مب): قال (طفى): وعليه 
فظاهر نصوص المذهب آله لا يعيد غسلهماء انتهى سَلّمَ كلام (طفي) هذاء وقال (تو)[آي؛ التاودي] بعد أن ذكره 
ما نضّه: والظاهر عندي هو الأوّل؛ أي: إعادة غسلهما لظاهر التشبيه في الأحاديث وكلام الأئمةء والآخر تأويسل 
وراي بلا مُسمَئدِ التهى» قلتُ: الصواب ما قاله (طفي)» ففي ابن يونس ما نصه: وفضائله أن يبدأ بما بدأ به النببي 
صلی الله عليه وسلم» فذكر حديث مالك في (الموطأ) وغيره؛ ثم قال: قال في حديث آخر: وضعت للثبي صل الله 
عليه وسلم ماء للغسل فغسل يديه مرتين أو ثلاثاء ثم أفرغ عل شماله» فغسل مذاكيره» ثم مسح يده بالأرض» ثم 
مضمض واستنشق» وغسل وجهه ويديهء ثم غسل رأسه ثلاثاء ثم أفرغ على جسده؛ ثم تنحى عن مقامه ففسل 
قدميه» انتهى منه بلغظه» فهذا صريح في أنه مضمض بعد غسل مذاكيره وحكه يده اليسرى لملاقاة المحلء فلم 
تذكر آله أعاد غسل يديه قبل المضمضةء والحديث الذي استدل به هو في (صحيح البخاري) عن ميمونة أم 
المؤمنين رضي الله عنها من طريق عمر بن حفص عنها ما نصه: : (صيخ َي صلی الله لو صلم شناد فافيغ 
ينه عَلَى يساره مهما ع خس|, وج قال بر لأر قم ھا ب الراب م عَسَلَهَا ْم عض = 


فصل ني املاع نسل _ د 
فِي الْحَدِيثِ: رم رصا رُسُوءَهُ للملا عَلَى 
غسْلهُمَا [یکس] فَرْجه. 

ول مايا قول الْجَلاب:'وَصدَة غل الْجَتَابة: أن يبدأ بغش يديو نه يزيل 
ای ِن گان عليه م بصا روء گایلء انتهى. 


وَكَوْلُ ان الحاجسب - بعال ابن شاس -: "وا كمل أن غل یکی ف يُزيِلٌ الْأدّى 
و 


عن ل َي كرف فيضأ اننهى. 


وَنَحُوةٌ في (الرسَالْق. 
ہہ 
واشت فم َمل وَجْهَه اقا ی رای کم نکی فقس قَدَمَيو) انتهی وذكر نحوه في (باب من توضا في 
الجنابة ثم غسل سائر جسده ولم يعد غسل مواضع الوضوء) من طريق يوسف بن عيسى عن ميمونة أيضاء وذكر 
نحوه أيضا في (باب نفض اليدين من الغسل) من طريق عبدان عنهاء فهذه الروايات كلها شاهدة ل(طفى)» وليس 
في قولها رضي الله عنها: (ثم يمسح يده ببالأرض)» وقولها: (فمسحها بالتراب ثم غسلها) دليل ل(تو)؛ 
لال ذلك صريح في أن الغسل لليسرى لأجل ملاقاة المحل» وليس هذا هو محل التزاع؛ إذ هذا أمر معلوم حكسه» 
وقد ترجم البخاري بقوله: (باب مسح اليد بالتراب لتكون أنقى) وأدخل فيه حديث ميمونة من طريق عبد الله بن 
الزبير الحميري: أن اني صل الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة فغسل فرجه بيده؛ ثم دلنك بها الحائط 
ثم غسلهاء ثم توشًما وضوءه للصلاة» فلما فرغ من غسله غسل رجليه؛ انتهى» ولیس في قولها رضي اله عنها في 
هله الرواية: (ثسم توضأ وضوءه للصلاة) تصربح بأنه أعاد غسل يديه ثلاثاء ولو حمل كلامها هذا 
على ظاهره؛ لأفاد أنه غسل رجليه إذ ذلك وقد صرحت في آخر الحديث بأنه غسلهما بعد الفراغ من غسله فيؤدي 
إلى أنه يغسل رجليه مع أعقساء وضوثه» ويعيدهما بعد الفراغ من غسله» ولاقائل بذلك» فيحمل قولها: 
(توضا) على أنه فعل المضمضة فما بعدها غير الرجلين؛ لما صرّحت به في سائر الروايات غير هله والله تعالى 
أعلم "» انتهى. 

وقال المدني على كنون: (1/ 219):"(وسننه غسل ...الخ) قول (مب): (وعليه فقال (طفى) ...الخ) استظهر 
(تو) إعادة غسلهماء والصواب الذي تدل عليه الأحاديث الصحاح هو ما قاله (طفى)ء انظر: (الأصل) على أنه لو 
أعيد لم تحصل بإعادته سنية الابتداء قطعاء وليس فعل أعضاء الوضوء بنية الوضوء حتى يقال غسلهما أولا تحصل 
به سنة الغسل وثانيا سنة الوضوءء قلتٌ: وني (الإكمال): وهذا الوضوء قبل الغسل سنة في تقديمه وفرض في نفسهة 
لأنه من الغسل إذ ليس في الغسل ترتيب» انتهى؛ ولذا عبر المصنف بأعضاء وضوئه دون يتوضأء ولله أعلي 
انتهى. 

(4) كذا في (ب)» وفي (): [مَس]. 


ماشية العلامة, الممقن "مصطفى ارما مت 
ونال الررق اني :و (م ن غ يتنه ر أي: َبْلَ إِرَاكَةٍ الى وغل يديو 
ا 


1ع 


في الْوُضوءء لام اء 1| 46/ ]إلا مَايْوْحَدُ ين قولهم: 5 
الا" 


(5) المقصود بالزرقاني هنا هو أحمد الزرقاني» وليس المقصود به عبد الباقي الزرقاني فيه ويُرمَرُ لأحد الزرقاني 
في كتب المالكية ب(ه). 

وللفائدة أقول: الزرقائي نسبة إلى رَزقان أحد بطون الحميديين القحطانية » واشتهر منهم ثلاثة: أمدء وعبد الباقي» 
ومحمد. 

فعبد الباقي هو: أبو محمد عبد الباقي بن يوسف بن أمد الزرقاني المالكي» ولد بمصر سنة 1020ه وتوفي مسنة 
9ه اشتهر بشرحه لمختصر خليل. 

ومحمد هو: أبو عبد الله محمد بن عبد الباقي الزرقاني المالكي» ولد سنة 1055ه وتوفي سلة 1122ه اشستهر 
بشرحه لموطأ مالك» وله (شرح على المواهب اللدنية) للقسطلاني» و(مختصر على المقاصد الحسئة) للسخاوي. 
فعبد الباقي أب محمد واشتهرا بالنسبة لمذهب الإمام مالك. 

(2) قال الدسوقي في (حاشيته على الشرح الكبير): :/ 135/ 136):" (قوله: قبل إدخالها ني الإناء) أي إذا كان 
الماء غير جار وكان يسيرا وأمكن الإفراغ منه وإلا قلا تتوقف سنية غسلهما على الأولية» وهذا معنى قول الاسارح 
على ما تقدم في الوضوء» وقيل: المراد بقوله (أولا)؛ أي: قبل إزالة الأذى ولو بعد إدخالهما في الإناء» والمعتمد 
الأول؛ ولذا اقتصر الشارح عليه» وعل كل من القولين: لايعيد غسلهما في وضوه الذي بعد غسل الفرج؟ 
لجعلهما السئة غسلهما قبل إدخالهما في الإناء أو قبل إزالة الأذى؟ فلا معنى للإعادة بعد حصول السنة. 

قال (طفى): وقول الشيخ أحمد الزرقاني : (أنه يعيد غسلهما في الوضوء) لا مساعد له إلا قولهم: (يتوضأ وضصوم 
الصلاة) مع أن هذا محمول على غير غسل اليدين؛ لتقدمه» ولا يقال: : إن مس الذكر قد نقض غسل اليدين أولا؟ 
لأنه في الحقيقة للفسل» وحينئذ قلا ينقض غسلهما بمس الفرج" انتهى. 

وقال العدوي في (حاشيته على الخرشي):(171/1):"قَوْل الشارج [أي الخرشي] ا يَا) رَه 


فصل ني أمكام (فتسل 
وجل )لغشل ادبن بَعْدَإِرَالَةٍ الأدّى؛ فَجَعَلَ :ل بَنْدَإِرَالَةٍ 
الأّڏّىء ]© مُخَالِفٌ لِلْحَدِيثِ ولا صرح بو الأِمة. 


فَقَوْلُ المؤكف: و َنيب ذه بإِرَالَةٍ الأكى "أي :بشدغ شل الْيَدَيْنِ كَمَاعَلِفْتَ من 
گلا ان اْحاجب واو شاس وَالْجلْساب رَعَيْرِ واج فان الأؤكى بالْمُؤلف الا يمر 
الْبذع. 


َا ك 


وگاتیع َو (لّسال:(وأفصل له أن رصا بغة أن ندا بغشل مايقزجو أو سرو 
مِنَ الأَدّى). 


(3) ما بين المعكوفتين ثابت في (أ): وساقط من (ب). 


للتتائي 


جاشية (لعلؤمة. (لمجقن "مصطقى (لرياصي " على ”واه ر الررن” 


(1) قال العلامة خليل في (مختصره) مبينا مندوبات الغسل: (ص: 23):" ولدب نة اة اذى نم أعْضَاءٍ 
ونو كاملة مرة وأعلاه وميامينه وتثليث رأسه وقلة الماء بلا حد كغسل فرج جنب لعوده لجماع ووؤضوثه لدوم 
لا تیمم ولم يبطل إلا بجماع"اه. 

(2) قال التتاتي - رحمه الله تعالى: (1/ 361) :"(ثم أعضاء وضوئه)» يندب تقديم غسلها بنية رفع الجنابة عنها؛ إذ 
لو نوى الفضيلة لوجب إعادة غسلهاء (كاملة) غسلا ومسحاء فلا يؤخر غسل رجليه لفراغ غسله» كان الموضصع 
نظيفا أو وسخاء وهو كذلك على المشهور» وإنما قال: (أعضاء وضوثئه)» وم يقل كغيره: (ويتوضأ)؛ لأنه صصورة 
وضوء الإبهام» عبارة غيره تكرار الغسل؛ والمشهور عدمه؛ ولذا قال: (مرة). 

وأشعر قوله: (ثم أعضاء وضوئه) بأنه لولم يقدمها لم يتوضأ بعد الغسل» وهل عدم الوضوم جمع عليه أو مختلف 
فيه؟ فولان: 

الأول: لصاحب (الاستذكار). 

والثاني: لصاحب (الطراز)» قائلا: ظاهر المذهب أنه يؤمر بالوضوء بعد الغسل» فإن لم يكن معه ما يسع الوضوم 
والغسل غسل أعضاء وضوته أولا بنية الجنابة» ثم غسل مابقي من جسده وحده؛ وقد فعله عليه الصلاة والسلام» 
خرجه البخاري انتهى "اه كلام التنائي- رمه الله تعالى- 

(3) قال العلامة خليل في (مختصنره) مبينا مندوبات الغسل: (ص: 23):" وبدب بَذْمٌيَِالَةٍ اذى ثم أعْضَاء 
وُضُوكهِ كاملة مرة وأعلاه وميامينه وتثليث رأسه وقلة الماء بلا حد كغسل فرج جنب لعوده لجماع ووضوئه لوم 
لاتيمم ونم يبطل إلا بجماع "اه 


م قزل اص يات ترائ في الأحَادِيث ودر بنش شُيُوعا آل ك 
قَضِيلَةَ في تكْرَارو' انتهى؛ لَه في (لوضيحيه) اذ فْتَصَرٌ حَلَيْه. 


ورذ لبه لفن حجر في «فسفح الاري: "اة ورمن طرق صَحِبحة اورجه ا الشاي 
وَالهقي مِنْ روَايَة أبي سَلَمَة عَنْ غائشة: نها وَصَدٌ صَفَتْ عل رول الله - صَلَى الله 
عَلَْهِ وَسَلُمَ - من الْجَنابة ...الْحَديث 
:اهم [كمضمض]* لاء [وتستذدي] ”تاذ وتفسل وَجهه كلانه ريدب و له م 
يُفِيض عَلَى رَأمِيهِ للام" انتهى. 
مذ خلت أن فة الم 


وَكَانبَحْضُ شيو شر وخا يَحْضٌ عَلَى الْمَمَلِ بالْحَدِيثِ الّذِي ردبو ان حجر عَلّى 
عاض؛ ؛ لمكي“ 


(3) قال عياض في (إكمال المُعْلِم): (2/ 155):"ولم يأت فى شيء من وضوء الجنب ذكرٌ التكرار» وقال عض 

شيوخنا: إن التكرار فى الغسل لا فضيلة فيه"اه. 

(2) كذا في (الأصل» بنسختيه)» وفي (فتح الباري) (1/ 361/ معرفة): [ويتمضمض]. 

(3) كذا ني (ا)» وهو الموافق للفظ (فتح الباري): (361/1/ معرفة)» ووقع في (ب): [واستنشق]. 

(4) تقل البثاني كلام الزماصي من ههناء ثم قال عَقِبَ:"قلتٌ: وما في هذا الحديث هو ظاهر الأحاديث الواردة في 

ذلك» وقد جمعها الحافظ سيدي أحمد بن يوسف الفاسي - رحمه الله ني (جزء مستقل)» وكان العلامة سيدي عبد 

القادر الفاسي يقول: ما قاله عياض نقله عن بعض شيوخه» فكتبوه عليه بالزنجفور» وفي (الجزولي): أن التكرار هو= 

الذي عول عليه أبو محمد صالح واعتمده [كذا ني الأصل» ولعله: واعتمد] عليه والله أعلم"» انتهى كلام 

الشيخ محمد البناني رحمه الله تعالى. 

(5) قال الصاوي في (بلغة السالك):" كَوْلَُ: : ئی تتام لوشو ره مرك :بع الماح حلا مَُائقَةَلِمَادَكَرَهُ 
عيام عَنْ فض هبوجو ن آلة لا ية في تَكْرَاِه وَافتصَرَ عابو في (النّوْضِيح) أيِضًا. قال (ر) [أي: 

الرماصي ]وبر َيه اكوم الحا ا في (قح الباري» ون هذَه من دق صَحِيحةٍأخرَجَهًا 

النّسائي وَالْبيْهقِيٌ من روَاية بي سَلَمَة « صمت عُسْلَ رَسُولٍ اللو - صلی اللَّهْعَلَيْهِ وَصَلَّمَ - من 

الْجَدَاَةِوَؤبو: قم مض كلام وَاسْتَدْشََ تادا وَعْسَلٌ وَجْهَهُ تلاا دیو انا م أا الْمَاء عَلَى رَأو ناَك 

تھى: = 


|1458 جاشية للعلامةء للمحقق "مصطفى (لرياصي" على "جداهر الررر" 
َكَل اولي في قرح الرس الق: "مل لاا انا :روء المملاق, ؤل 
رصا إا ر4 لن الل لا یک ری كَمَاعَكَاهعياضعَنْبنْض شیوخ وَعَلَى 
الأول“ عَوَل الخ أبو مُحَمَدٍ صالخ وَاعْتمَدَعَلَيْ انتهى. 


اتمم اي فول (قه):«وَالْمَفْهُورُ: عدم الترَارٍ)* © لي افر 
بكسلام المؤلسفي ولا يي لَ 5ك لذلا بعر بالش ورلا يا صرحت 
ااب شیور وَكُلْ مَنْ وَقَفْتٌ عَلَيْهِ مِنَ الوح كَنّدَ الْمُؤكف فيا [ب/ 35/ أ] 
کاله 1ى تالا" :اعا تبن ااا لاا عى أحد 
المفرِيرَنِ الْمتقَدُميْنِ وَعَدَامَاكمْيَكُنْ َم عْسْلَهُمَا تَبْلَ إرَالَة الأّىء فَإِنْ كَانَ قَدّمَهُ 
فلا سلما" انتهى. 


لاود گان فيا إا فصر على الغشلء وم أت بالْوُضْوءِ مَعَه؛ فة يجزئة عن 


إا عَلِمْت ذَلِكَ ملأل الْمَذْهَب طريقتان في كَنفِيّة لعل هما الاح وَلَمُمْ في الْوُضْوءِ طَرِيقَتَانِ أيضَا: 
ليت وَعَدَمُكُ ِْم الاين قبل عسل الرَأسٍ أو أرما بعد تام الْمُسْل. انار كارت با ييل 
لقم كو الل مره مر" انتهى. ١ 00 ٠‏ 
(1) يَعْنِي: التکرار. 

(2) تقدم نقل نص كلام التتائي المتضمن هذه العبارة. 

(3) ما بين المعكوفتين ثابت في (نسخة: ب)» وساقط من (أ). 

(4) كذا في (ب)» ووقع في (أ): [فَإنّهَا]. 

(5) تقدم نقل نص كلام التنائي المتضمن هذه العبارة. 


فصل ق مام انسل 8 
الْوْضُوءِ جاع وَهُوَ َو 
وْضُوء عَم من الفسئل؟!). 


a ENE ETRE‏ ار 
الْمُؤكف: (ويُجرزىء عسن الْوؤضوء» لِقَوْلٍ [عُمسر]” ':«وأي 


(4) في (مخطوطتناء بنسختيها): (لقول عفر) كَذَاه والصّوابُ: [اثن عمَرً]؛ ففي جميع الأصول ومصادر التخريج 
التي وقفت عليهاء أَلَْْتُ هذا الأثر مرويا عن ابن عمر موقوفا ومرفوعاء وكذا عن عائشة» ول يُرْوَ عن مم بن 
الخطاب رضي الله تعالى عنه. 

أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (1/ 68) من طريق غنيم بن قيس عن ابن عمر:سئل عن الوضوء بعد الغسل؟ 
فقال: وأي وضوء اعم من الغسل؟!. قال المحدث الألباني:" إستاده صحيح على شرط مسلم". 

وقد روي هذا الأثر مرفوعاء لكن حكم عليه المحدث الألباني بالفسعف فقال في (ضعيفته)» برقم: (4746)» 
(291/10):" (وأي وضوء أفضل من الغسل؟!) : ضعيف مرفوعاً: أخرجه الطبراني (3/ 199/ 2)ء والحاكم 
»/ 154-8) عن محمد بن عبد الله بن بزيع: حدثنا عبد الأعلى: حدثنا عبيد اله بن عمر عن نافع عن ابن 
عمر: أن النبي - صل الله عليه وسلم - ستل عن الوضوء بعد الغسل؟ فقال ... فذكره. وقال الحاكم: "محمد بن 
عبد الله بن بزيع ثفةء وقد أوقفه غيره"! قال الذهبي عقبه: "قلت: وهو الصواب". 

قلت (القائل: الألباني): لم أقف على من تابعه في روايته عن عبد الأعل ... ولو موقوفاً حتى أتمكن من الدرجيح في 


هذه الطريق. 
وأما من غيرها؛ فقد وجدته موقؤفاً من طريق سفيان بن عيبنة عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أنه 
كان يقول: 


واي وضوء أتم من الغسل إذا اجتنب الفرج؟! 

أخرجه البيهقي (1/ 178). 

قلت: وإسناده صحيح. 

وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (1038) : أخبرنا معمر عن الزهري عن سام قال: كان أبي يغتسل ثم بتوضا؛ 
فأقول: أما يجزيك الغسل؟! وأي وضوء أنم من الغسل؟! قال: وأي وضوء أتم من الغسل للجدب؟ ولكنه يخيسل 
إلي أنه يخرج من ذكري الشيء, فأمسه فأتوضأ لذلك. 

ورأيته عنده من الطريق الأولى موقوفاً أيضاًء فقال عبد الرزاق (1039) : عن ابن جربج قال: أخبرني نافع صن ابن 
عمر كان يقول: 

"إذالم تمس فرجك بعد أن تقضي غسلك؛ فأي وضوء أسبغ من الغسل؟! 

قلت: وعبد الله ين عمر - وهو العمري - المكبر ضعيف. چ 


عاشية العلامة, الممقن "مصطفى لثرياصي" على ”هواه للررر" للتتائي 
دفي الاجا تر قد ضاي نه الا إ5 كمي حدثُ لوي أكا لا 


ل 14 


عدم لا يُجرئه أن فصر عَلى الغشل دود الْوضُوء. 


وَعِسْدَ بسي اود وَأبي ور: يب عَلَيْهِ الغشل مَعَّ َلوْضُوء نعلا في كلك فمل 
الرسول [صَلى الله علو وَسَلم]” *» وبآئة وُجِد مِنْهُ الْحَدََانِ؛ جب عَلَيْهِ الطَّهَارنَا 
وَسَواءٌ عِنْدَهُمَا تقَدّمَ حَدَتُ الْوْضُوءِ آم تَآخْرَ؛ ين مَذَا ي 4تلۇغتاقات فود 
لبر المُحَذَرٍ منها. 

وَكلَامُ (الطراز) َيْسَ فِي الإجرَّاء وَعَدَمِِ وما مُرَاد: أنه يمو بالْوْضوءِ بعد الل 
اسْيِحباباً إا لم يقدّمْةُ. 


َكب يصح أن يمهم عه قَوْلهُ:(ظامِرٌ الْمَذُهَب): أ ومر ب 4 عَلَى سیل الوْجُوب» 


0 


مح تَضرِيح آَل الْمَذْهَبٍ بِخِلافه 4 قفي (الْمُدَوكق):(وَإِنْ لَمْ ي برا الث جرا لفن 


رفي (الرَسَاّم:(قإن اْتصَرٌ الم ر عَلى الغشل دود الوْصوء جرا ر 


و نحو لانن اس وان الحاجب وَعَبْر واج ين اي4 مين حَدلَهُ عَلَى 


الاسْيتِحَبابٍ. 


وآما عبيد اله بن عمر المصغر؛ فهو ثقة» وقد اختلفت تسخ "المستدرك" فيه» فوقع في بعضها مصغراً وفي 
بعضها مكبر ولعل هذا هو الأرجح؛ لمطابقته لرواية "المصنف". وهذا مما يوهن في صحته مرفوعاً ويؤكد 
ذلك رواية ابن جريج عن نافع موقوفاً. 

وكذلك رواه غنيم بن قيس عن أبن عمر: 

سئل عن الوضوء بعد الغسل؟ فقال: وأي وضوء أعم من الغسل؟1 

أخحرجه ابن أبي شيبة في "'المصئف" (1/ 68) . 

قلت: وإسناده صحيح على شرط مسلم."اه. 

(1) كذا في (ب)» وني (0): عليه الَّام]اه ولا ریب أذ إثبات ما في (ب) أَوْلَى. 


وَقَدْ حَكَى الاه اني وَغَيِرُه نة لا جلاف فِي الْمَذْمَبِ فِي إِجرَّاء اقل عن 
الوضُو» وَعَلَى حَمْلِِعَلَى الاشیخباب. 


هو جلاف قول ان د السّلَام: لا جلاف عَلِمْتُهُ في المسذقب: آله لا قضل في 
رشو بنة نل“ دم. 

وقول بي الحسسن في وله ا: (وَُؤْمَرُ جب بالؤضوء قبل الْمْسِلِء فون أحرة غك 
آجرا: اهر تأي الؤشوء بغ اسل آله رابغ فشي وكيس درك 
ذل يحْتَاج إلّبي وَالْمَمْتَى فِي ذَيك؛ ناء ره بد الْمَوْفِسع الذي أُمِرَ ریو فيو 
وَقَدْ غْسَلَهُمَا في ناء غسله" انتهى. 
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َقَذ [صرّح1 بالأفْصلية فيه بغ الْمُسل إن لم يم 


م قوة :رون لم كن مع قا يسع الْوُسُوء والقملل ...الح مُشْكِلٌ؛ لافيقايو: أنه لا 
وسل أعْص اة ولا ية الج إلا إا كم يَكُنْ مه من الْمَاء كا كفيو لأر 
وَالْوْصوء وَأْماإِنْ كان مَعَكُ فة يفيل م يوم أ[|/ 47/ أ وَمُوَمْخَالِفٌ 
لذب وللاحادیست لِمَا عَلِمْت: آله مَأْمُورٌ بِذَلِكَ ادا وَنَهُ الأفْصَلٌء گان كير 
الماءِ آم لك امل 

الذي تقَلَهُ [ع]" عن مني لهي ومر بالؤضوء تخد القُنل إا سي تَْدِيمَفُ و1 
إشْكَالٌ فيه» وَلَيْسَ فيه إلا مُخَالَفَةُ اهر كلام اي1 وما قَالة أو الْحَسن وان عبس 
السام وا أعْلّم. 


وما رجه المخاري حجة لوه إذ س مُقيدا بقل اماب فافهَمْ [ب/ 35/ ب]. 


(1) كذا في (ب)» ووقع في (): [صَرّعا]. 
(2) ما بين المعكوفتين ثابت في (نسخة: ب)» ووقع ههنا في (نسخة: أ) بياش. 


#عقَال في (كبيره):"فبه ي لاحدمَالٍ الإسْتذْلالٍ به عَلَى جاهل ذَلِكَ". 


[الاكتفاء بالغسل عن الوضوءع] 


(1) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 23):" وَتَدتَع الَا مواج الأضفر وَالْقَِاة إلا كاب لتعوذ ونحوه 
ودخول مسجد ولو مجتازا: ککافر وإن أذن مسلم"اه. 

(2) قال التنائي - رمه الله تعالى: (1/ 361) :"(وتمنع الجنابة موانع) الحصدث (الأصغر) من العبادات» ومس 
المصحف فيساويه في ذلك.(و) تزيد منعها (القراءة) على أشهر القولين» (إلا كآية لتعوذ ونحوه)» يحتمل أن يريد 
ب(كآية): الآيتين والثلاث» كما فشر هو به قول ابن الحاجب» والآية ونحوها للتعوذ مغتفر» ويحتمل الآيتين كما 
قال المازري» لكنه أطلق» ولم يقل: (لتعوذ ونحوه)» ويحتمل قول الباجي :(يقرأ المسير تعوذا وتبركا). و يحد 


اليسير. 
الظاهر: أن الاستثناء منقطع؛ لقوله في (توضيحه): (لا يباح ذلك على معنى القراءة» بل على معنى التعوذ 
والاستدلال ونحوه للمشقة) انتهى. 


ونحوه قول (الذحيرة): لا يعد قارئا ولا له ثواب القراءة» والقرآن على قسمين: 

أحصدهما: لا يسل كر إلا قرآنا؛ كقوله تعالى:(كذبت قوم لوط)» فتحرم قراءته؛ لأنه صسريح قرآنء ولا 
تعوذ فيه. 

وثانيهما: تعوذ كالمعوذتين» فيجوز لدفع ضرورة المتعوذ منه. انتهى "!اه كلام التئائي- رحمه الله تعالى- 

(3) قال العلامة خليل في (مختصره): (صص: 23):" ويجزىء عن الوضوء وإن تبين عدم جنابته وَعَسْلُ الْوْضُوءِ 
عَنْ قشل مَل لايا لجنابته: كلمعة منها وإن هن جبيرة."اله. 


| [314]....(ته) ديف يعض الشافويةٍ في إيجاب الْوْضُوء بعد اسل في ليق .. 
ندمآ خلاف الشٌافِهّة في الأو لَى لا في التَنِيَقِ كَمَافِي الْجُرُولِيّ وَكَدًا 
وَقَوْلّهُافي يجاب اوو عبد الغشل)يَنيِي: ETE‏ 
هُوَ الأفصل؛ لاه المَذكُور في الْأحَادِيثء وَكَدْ صرح أيئة الشافيّة: بال لَهأَنْ يْقَدُمَما 


نْكَدّمَهُ كَدَم £ 
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*»#تبعَ في مدا قول البِسَاطِي: "ذا عسل أَعْضَاء الْوْضُوءِ بّةٍ الوه ويي آله 
جب نكرل مقي رمَا تفوت بو الْمْرَالا ترما إعاقأتلك 
الأَعْصاء" التهى. 


(3) قال التعائي - رحمه اله تعالى؛ (1/ 367) :" (ويجسزيء) غسل الحدث الأكبر (عسن الوضسوء) 
للحدث الأصغرء (وإن تبين) بعد غسله (عدم جنابته)ء نص عليه اللخسي» وسواء طرأت الجنابة على 
الحسدث أو هو عليهاء خلافا لسبعض الشافعية في إيجاب الوضوء بعسد الغسل في الثانيية"اه كلام التتائي 
- ره الله تعالى- 

(2) قال العلامة خلیل في (مختصره): (ص: 23):" ويجزىء عن الوضوء وإن تبين عدم جنابته» وشل الْوْضُوءِ 
عَنْ عَشل ملول ايا لجنايته؛ كلمعة منها وإن عن جبيرة. "اه 

(3) قال التسائي - رحمه الله تعالى: (1/ 367) :"ويجزىء (غسل) محل (الوضوء) في الأصغر (عسن 
غسل محله) في الأكبرء إن لم يكن ناسيا لجنابته» بل (ولو) غسسله (ناسيا لجنابته)» ثم ذكرها بالقرب» واحترز 
بغسل محانه عن مسحه» فإن ممسوح الوفسوء لايجزىء عن غسل محله في الأكبر"اه كلام التائي 
- رحمه الله تعالى- 

©) كذا في (ب)ء وفي (): ليَلْرَم]. 


جاشية (لعلامةء (لممقن "مصطفى (لرياء * على "چواقر (ثررر“ للتتائي 


ولت ر باد الاد لاوت فيو 11111 
رور مو ؛ لإيقايه عدم ياء كح الغ وكيس كَدَلِكَ لإذا" صر خوا بان 


هَذِهِ تَجْرِي عَلَى حُكْمْ لهالا 

وَلِدَالَمْ يكر مَذَا القَيْدَ غَيْرْهُمَامِنْ سراح وَلَاذَكَرَهُ في (اللوضيح وَلَا ان غب 
السام ولا ابن عرقة. 

وهر اور 


(4) كذا في (ب) وفي (): [مَا ذْكرَه]. 
(2)كذا في (ب) وني (1:0 إذ1]. 


[فصل 


في المسح على الخف] 


[حْكُمْ تسلح خف قوق خف] 


| مختصر خليل .لوكو على خف .... 
3201[... ..(قق) :دو لس جورب عَلَى خف لم ينسح بب 1 
سبل تنخ ل زق ولو الشراح. 
| مختصر خليل لا خاي tee‏ 
]321[ ...ق :«سيأتي [في] 9 آخِرٍ الْفصلٍ ...ال چو EE‏ 


عقا گر اض للق ک اني وک َر في (گیر» وة [لقلعاي]* رآقر؛ 
اراش (چ علب عبر صَوابٍ» عَلَىأنّوَجَعَ لما قا (قه). 


(3) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 23):" رخص لرجل وامرأة وإن مستحاضة بحضر أو سفر مسح 
جورب جلد ظاهره وباطنه وف ولو على خف بلا حائل: كطين إلا المهماز"اه. 

(2) قال التتائي - رحمه الله تعال: (1/ 367) :"تتمة: ريما أشعر قوله: (وخف) ولو على خف؛ فإنه لو لبس جوربا 
على خف ل بمسحء كان الجورب مجلدا أم لاء والخف والنعل: مغرد» ويطلق على الزوج. 

ولا بد من مباشرة المسح للخف؛ ولذا قال: (بلا حائل كطين)؛ لأن المسح إنما يكون على الخف» وظاهره: كان 
الحائل يسيرا أو كثيراء وهو كذلك. 


تنبيه: 

سيا في آخر الفصل أنه يستحب المسح على أسفل وإذا كان كذلك فإذا كان الحائل أسفل لا يبطل المسح"اه 
كلام التتائي-- رمه الله تعالى- 

(3) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 3 رخص لرجل وامرأة وإن مستحاضة بحضر أو سفر مسح 
جورب جلد ظاهره وباطته وخف ولو على خف بلا حائل: كطين إلا المهماز "له 

(4) زيادة مستدركة من (مطبوع جواهر الدرر): (1/ 370). 

(5) تقدم نقل نص كلام التنائي المتضمن هذه العبارة. 

(6) كذا في (ب)» وفي (أ): 1القشاني]» وهو تحريف ظاهر. 


الان فر خسون: و "وي نمكم الطَينِالّذِي فِي أغلى الْحّفّمِنَالطَّين الي 
سمل بالْوْجُوب وَالتذب عَلَى اهر الْمَذْعبٍ*0. 


| [322] مختصر خليل ...يشرط جلا ر عاج ٤ A Dec‏ 


»#«َإِنْمَا ی ڏک يی الشَّرُوطٍ متا ا شو حاص الاب أا اشير يراط الطَّهَارَة فيو 
1 47 ب] ين عل [زوَالِ]© التجاس4ة؛ وَلِنهُيُقَرَقُ فيو َي اَعَد وَالنُسَيَانِ 
َالْعَج كما تنم الك سد ا بمَارَةِمِنَ 
الوط الْمَذكُورَة وَهُْنَاء إن ا بطل المح عمد أو سَهْواأوْ جز قلايخشق 
را معَها؛ وَلِذَالمْيَذكُرْهَا ابن هاس وَل RT ١‏ 
(الْمدؤكة» مَع تَعرْضِهمْ روط الَْمْسُوج. 

ادكه في (لوضيحه عَنْ قير واج رَو جلاف النّْقِقٍ؛ لإي ام قراو مح َو 
الشروط أنه بطل المح مُطلق عَمدا أو سَهُواوْ عَجْزأ وكيْسَ كَذَلِكَ. 

نحو قول القاكهاني: را كان حت من جلد الْمية لَمْ ينس مسَخ عل ون خُبعّ). 


جحرَى عَلَى لان اققا ي جل موداي مَل طهر آم م م قال :و 
جلاف في اشْترَاطٍ الطّهارَة فو" انتهى. 


(1) کذاني (ب» وفي (): [بأَسْمّيُو]. 

ل انان كلا] نرج لامج كل عسي له وقد مب بلك نرا: ل لطي لطر في 
احاشية البناني على الزرقاني): (1/ 108/ فكر). 

(3) قال العلامة خليل في (مختصره): : (ص: 23):" بشرط جلد طاهر خرز وستر محل الفرض وأمكن تشاع 

المشي به بِطهَارةَمَاءِ كلت ار َف عصان سه أو سفره"اه. 

(4) ما بين المعكوفتين ثابت في (ب)» وقد حلت مته (0. 


جاشية (ثعلامةء (ثمجقن "مصطقى (لرياصي * على “جولفر (اثررر” 
وَقَدُ عَلِمْتَ ما في ذَلِكَ. مله منصفا. 


وري الإشْكَالَ اة (قه): (المتتجن). 


(1) قال الدسوقي في (حاشيته على الشرح الكبيسر): (1/ 142):"قوله: (بشرط جلد طاهر) قال (بن): هذان 
الشرطان غير محتاج إليهماء أما الأول: فلأن الخف لا يكون إلا من جلد» والجورب قد تقدم اشتراطه فيه» وقد 
يجاب: بأن لفظ جلد هنا إنما ذكره توطئة لما بعده» وأما الثاني: فقد اعترضه (طفى) بأنه يؤخذ من (فصسل إزالة 
الجاسة) ولا يذكر هنا إلا ما هو حاص بالباب» وبآن ذكره هنا يوهم بطلان المسح عليه إذا كان غير طاهر عمدا 
أو سهوا أو عجزا كما أن الشروط كذلك» وليس كذلك؛ لأنه إذا كان غير طاهر له حكم إزالة النجاسة من التفريق 
بين العمد والسهو والعجز والخلاف في الوجوب والسنيةء اننهى ٠"‏ انتهى كلام الدسوقي رمه الله تعالى. 


وال ادويق علقي ل بردي 129/10 ر RS,‏ ايع زط 


ز کین رن رف عِنْدَ َلك EEE‏ 


88 
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RF 9‏ 
(2) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 24):" ا I‏ 
جورب جلد ظاهره وياطنه وف ولو على خف بلا حائل: كطين إلا المهماز فلا يمسح واسع ومخرق قدر ثلث 
القدم وإن بشك بل دونه إن التصق كمنفتح صغر اؤ عل جيه لهاك کک أو رجلا نكا عئی يَخْلح 
الْمَلْبُوسَ بل الْكَمَالِ"اه. 
SS‏ أن لنت كلام سل + ب "لا دوت" مکان ۵ الإ التصى" كفي نض الخ تفي ینوا 
و شط ي أضْحَايئ مدن و5 عَلَى ۵ 
في أضل لم راصش في ڪاو 
ييا" 09 کان كَذَلِكَ فَكَاجدٌ دمن زا اوق 


:لي رفي كذ قلى كلو فشني 
ل 


IT 


RES 


قل الخرشي في فرح مختصر خليل): n‏ 
بَحْضِهَا: "بل دو إن الْمَصَقَ" أيْ: لتك رفي بض ها: 0 


تی الْأزيعة رال ..." 


##واخترربالْمَمتى ين الط قد في لمشغورا كرك التطف ب (؟) بغد الي 
وَهُوَ َنيح إل أن يمال : لر في التابع ما ا قر في الْمتبوع. 


َوْله:«حَتى يلع الوس © as‏ 
(3): «وَهُرَ الرّجْلَانٍ a Dewe...‏ ا 


=قال العدوي محشيا عل الخرشي :قر :إن تصق لخ آي بَعْضْهُ ببَعْض عِنْدَ المد 0 
کا ہنی رای یاځ بخ ما مسح عابو فم لي سی اة إا کارت لا تنعل مشخ (قوة: وَعَلَى گل الغ) 
لِك لان ولة: َإِْبَكُ إن الصو أضلة "لا وة إذ صق وَمْسَحَةُ 0 دُوئة"؟ أي: بل يسح ذوئة إن الْتصٌَء 
قول هو أي : ارط ولل "بل" أؤتى؛ لاد التطت يقد 1 ند التي يمت إلا أن يجاب :يانه ير ف التَاِع مما 
لا يخر في المتبوع 0 

ا 5 .. لان املف بد پاد غد الي ينیع إلا أن يُجَابُ: ا ئەر مر في التابع عَالا 
يعقر في المت اران عل مامي ر دن کا ان وکنا غير مرضي على قاعدة "پر 
العلم عزوه إلى قائله". والله أعلم. 

فائدة: فال الدكتور أحمد نجيب:" وفي نسختنا (يعني: لمختصر خليل) المحفوظة بمكتبتنا: (وإن بشكٌ لا دونه إن 
التصق)" اه. ينظر: (مواهب الجليل): (1/ 320)؛ (تحقيق شفاء الغليل لابن غازي) للدكتور أحمد نجيب: 
00510 

قلتٌ: اعتمد ابن غازي في شرحه على (مختصر خليل) المسمى (شفاء الغليل) على نسخة:"لا دونه إن القصق"» 
فانظره: (1/ 175/ نجيبويه/ توفيقية). 

(1) قال التتائي - رحمه الله تعالى: (1/ 372) :"(لا دونه)؛ أي: دون الثلث» فلا يمنع المسحء وفي بعض (النسخ): 
(بل دونه)» ومعناها كيا قلنا"اه كلام التتائي- رمه الله تعالى- 

(2) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 24):" رخص لرجل وامرآة وإن مستحاضة بحضر أو سفر مسح 
جورب جلد ظاهره وباطنه وخف ولو على حف بلا حائل: كطين إلا المهماز فلا يمسح واسع ومخرق قدر ثلث 
القدم وإن بشك بل دونه إن التصق كمنفتح صغر او عسل رجاب لسکا م كل أذ رلا اتک ها ڪي يَخْلَمَ 
ابوس بل امال "اه 

(3) قال التتائي -ر حه الله تعالى: (1/ 2 37) :"ثم أفاد مفهوم طهارة كاملة بقوله: (أو غسل رجليه فلبسها)؛ أي: 
الخفين قب , كمال طهارته» (أو) قسا, (رجلا) واحدة (فأدخلها) فى خفها قب اء كمال الطهارة ثم لبس الأخرى [- 


1 ماشية العلامةء الممقق ”مصطفى الرياصي ي“ علي ي“ على “هواهر (ثررر* للتتاثي 
#والصرّاب: وها انان في الأولى َال اراد آب/ 36/ أ] في الأنية. 


+ «ذكر البِسَاطِي َا الكَلَام في لبي بها قط وَهْوَ الظامرُ. 
وَل يكن عِندة لمعه (عَدَم) ِن قَولِهِ: (وَعَدَم قرات ...الخ). 


َالصَّوَابُ إسْقَاطْهَا ئا بوه عَلَى أن الريب لَيْسَ بواج فَظاهِرٌ. 


و 


وَأمَاعَلَى أله يفوت تاره دس الْحْف؛ ؛ فيو تقر إذ الْمُصَدُْ تَكَلّمَ عَلَى ما 
بُصَحْح المشح» ْمَل لی قرات تازو اريس ولا وجه جة لِقَوَائِه؛ إِذْيُخَاطَبُ 
اتکس م بقولو: يعاد انكس وَحْدَهُ ...الخ كائ“ 


عل فنين کک عل لكام قل كد :احَتَّى يَخْلَعَ...الخ). 
و :"وله :أو ع عَسَلَ جلي قل مَيُهَا)؛ مَعْنَّائ عسل جلو قبل 1ل كيء 5 


“g6 


e‏ ان ا و ایک لفت 


-يمسح على الخف إن أحدث بعد ذلك» (حتى يخلع الملبوس»» وهو الرجلان في المسألة الأولى» والرجل 
الواحدة في المسآلة الثانيق» وهو الذي لبسه (قبل الكمال)» ثم لبسه بعد كمال الطهارة في الصورتين. 


تنبيه: 
قال ابن عبد السلام: هذا كاف في جواز المسح» لكن تفوته فضيلة الابتداء بالميامن في الليس؛ فالأحسن أن 


وقوله: (أو رجلا) صادق بالیسری» وهو ميني فيها وني التي قبلها على عدم وجوب الترتيب» وعدم فوات تداركه 
بلبس الخف"اه كلام التتائي- رمه الله تعالى-. 

(1) تقدم نقل نص كلام التتاثي المتضمن هذه العبارة. 

(2) كلام الرّماصي هنا نقله البناني في (حاشيته على الزرقاني): (1/ 110) ويله 

(3) ما بين المعكوفتين ثابت في (نسخة: ب)» وقد خلت منها (نسخة: آ). 


فصل في المسع على اليف 
نخدت بَمْدَ ذلك نما تصوّر َو انالف ء على أن ِب ليس واجب» 
وأ يموت النَدَارك بس الْحُّفُ"؛ التهى. 
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»لبف لازم ين نراد بي[ 48/ مجر الى كَل وْأَدَلٌ عَلَيّو(گافت 
کین لكان اتی ری انقح لزلافي فق لے سح ابس اجرد 
الْمشح كَلِحِناء أو ليام). 

ووه ول ان خرقة«رلايسة لمش كالمأو لجنا الو + ليام 

َجَمْلُ م ین انراد ی و لجرو المع :نة وف عقارب أو برای فيو 


î: 

وَقَدْ جَرّمَ (ج بِالْمَسْح لِدَلِكَه وَرَادئ(أو افا حر أو بزو). 

وَجعَلَ ابن خسو لبس لر وَاْمْوِمُوَ الأطل كَقَالَ:'لا ينسح إل دا لَبسَهُ لامر 
المعتادء وهو لَبْسَهُمًا سما لر أو بزو وتخو ذلك" فم تقل عن اسن رَاضِا: "أنه ينسح 
شتا لزب قَاب". 

وار 


(3) ما بين المعكوفتين ثابت في (نسخة: ب ووَقمَ في (نسخة: ): [أ]» وهو وهم. 
(2) قال العلامة خطيل في (مختصره): (ص: 24):" فلا يمسح واسع ومخرق قدر ثلث القدم وإن بشك بل دونه 
إن التصق كمنفتح صغر أو ظَسَلٌ ر کیا م گل أو رجا لاحلا ی باح الوس قبل الْكَمَالٍ ولا 
محرم لم يضطر وفي خف غصب تردد وا لابس لمرد المح او لام وَفِيهَا یکره "اه 


حاشية (لعلامة, الممقن ”مصطفى (ثرياصي“ على "جراهر (لررر" للتتائي 
وهو جلاف ما جرم بورج وَلِدَاجَرَم بو س» ِن َيس مِنْأفْرَادٍصَاذكن إلا أن 
يُقَالَ: ذَكَرَهُ اسْتِطرّاداً. 


[ما ييطل المسح على ما يجوز المسح عليد] 


® 


ا [327] مختصر خليل وتز ع اکر رجل» 88 
O OR E DE 1‏ 

»رقم إلج: :أل الْخَرْقَ الك لما بطل المشع لا الطّهَارَكٌ و اط وهو 
لبشه سح لیو وکا نزع اکر الرّجل کل راء یوید ا مسح بِالقَور. 


وَتَابِعَُ مَنْ بَمْدَهُ عَلَى ذلك وَهُوَ َر اه وكا رج بستلك عن أفوال الله إذ 
بور الْكَرْقٍ ابي وزع هر الآجل» تحدم نّم عشلا بطل الْمَضْح. 
وَكَكام مركن الذي َة (قت) فار ني مُخَالفيه. 


وَل ابن :وځرو قَدَمِهِ لسَاقه: 0 


(1) في (مخطوطتنا): (رجله)» وَالمُْبَتُ من (مختصر خليل) رشروجو. 

قال لعلامة خليل في (مختصره): (ص: ۰)24" وبطل بضسل وجب وبخرقه كثا وَأ جل لاق مولا 
الْعتقب "اه 

(2) قال الدسوقي في (حاشيته على الشرح الكبير): (1/ 45 (قوله: وبطل المسح)؛ أي: لا الطهارة بنزع أكثر 
رجل لساق خفهء فإذا وصل جل القدم لساق الخفء فإنه يبادر إلى نزمه ويغسل رجليسه» ولا يعييد الوضوء مالم 
يتراخ عمدا وبطل؛ وقول (عج): (إذا تزع أكثر الرجل لساق الخف فإنه يبادر لردها ويمسح بالفور) غير ظاهر؛ إذ 
بمجرد نزع أكثر الرجل تحتم الغسل وبطل المسح. انظر: (طفى)" انتهى. 

قلتُ: كلام الرّماصي هنا نقله البناني في (حاشيته على الزرقاني): (1/ 111)ء ميل 

(3) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 24):" وبطل بخسل وجب وبخرقه كثير وزع كت جل لتاق ُو 
لا اعقب وإن رهمأ أي أو حدما بار انل كالموالاة "اه ّ 


[329]...............(قلق):«إن كعمد الاجر ی جفت أطضالة» جه EEE‏ 


رو 


تفرد الْعَمْدِ بِالْجَمَافِ تيم فيه (اوضيح» وَهْوَ صَوَابٌُ. 


وء لأبي الْحَسَن في هرح الْمُدَوك» تالا عن نري وَحِمَاضٍ. 
لاتقل رم كلام (التؤضصيح» قال تَقَدّم أن لحري بالْجَقَاف مع الْمَجْنٍ أمَامِنْ 
َي جز دم عَنْ ان هاووا: آله أل من ذلك وئه هر الاو لاما قال انس 


عبد السام وَاْنُ فزخون: اله َد بالْجَمّاف أَيصًاء وَالْحْكْمْ هنا كَذَِكَ" انتهى. 


de, 


ودم لتا البَحْثُ مَعَهُ [ب/ 36/ ب ]ء وَأنَّ الطاب جلاف ما قَالَ» فَجَدذ بو عهداً. 


[حكم تعذر نزع أحد الخفين] 


(1) قال التنائي - رجه الله تعالى: (1/ 372) :"(لا) إن نزع (العقب) لساق خفه» فلا بيطلل حكم المسح (وإذا 
تزعهما)؛ أي: الخفين بعد المسح عليهما بادر لغسل الرجلين» (أو) نزع لابس خفين فوق خفين (أعلييه) بعد 
مسحه عليهما بادر للمسح على الأسفلين» (أو) نزع (أحدهما) في كل من المسألتين (بادر للأسفل)؛ وهو غسل 
الرجلين في الأولى؛ لأنهما كعضو واحدء ومسح أحد الأسفلين في الثانية. 

واقتصر على هذا التفصيل؟ لأنه قول ابن القاسم في الثانية. ومفهوم (بادر) أنه إن أخر بطل واستأنقهه وهو كذلك إن 
تعمد التأخير حتى جفت أعضاؤف قاله الأبهر: ي» وناسيا يبني: طال أو لم يطل "اه كلام التنائي- رمه الله تعالى- 
(2) تقدم نقل نص كلام التنائي المتضمن هذه العيارة. 

(3) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 24):" إن ترجا وَعَسْرَتْ الْأُخْرَى وَضَاقَ ارقت هي تيمرو أو 
مشو عليه أو إن كثرت قيمته وإلا مزق أقوال"اه. 


دفي (كَبير9) :قول الْبِسَاطِي وَاضځ؛ لان تقل ابن وئس وا 


وَعَافِي ص فرع ُو الراب لأ نَمُمُوَففِرٌإتَفُلِافِيغرقةٌ 
والتُؤضيح)»[1/ 48/ ب ]وبي الْحَسّنء وَكَذَلِكَ في أن بوس 


[صفة المسح الددوبة] 


(1) قال التشائي -رحمه الله تعالى: (1/ 376) :"(وإن نزع) الماسح (رجلا)؛ أي: جيع قدمها من الخف» 
(وعسرت الأخرى) فلم يقدر على نزعهاء (وضاق الوقت)ء بحيث لو تشاغل بنزعها لخرج» (ففي تيممه) ورك 
المسح المسح والغسل؛ لأنها طهارة مستقلة» قاله بعض اليغداديين: إعطاء لسائر الأعضاء حكم ما تحت الخف؛ 
لأن الحقيقة المركبة إذا بطل جزؤها بطل كلهاء (أو مسحه عليه)؛ أي: على ما عسر» وغسل الرجل الأخرى؛ قاله 
الأيياني؛ قياسا على الجبيرة» بجامع تعذر المسح على ما تحت الحائل» (وإن كثرت قيمته) مسح كالجبيرة» (وإلا 
بأن قلت قيمته (مزق)» ولو كان لغيره» وغرم قيمته» واستظهره المصنف» وعزاه ابن عرفة لتقل عبد الحق» 
(أقرال) ثلاثة. 

تنکیت: 


قول البساطي في تقرير القول الثالث: (يفعل أحدهما إن كثرت قيمته وإلا مزقه وغسل؛ لأن اليسير كالعدم» وهو 
قول بعض المتأخرين) ليس كذلك؛ لأنه خلاف نقل ابن يونس والإبياني"اه كلام التتائي- رجه الله تعالى-- 

(2) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 24):" وَوَضَع يد Wh‏ ل 
لكعبيه وَل الى عَدَلِكَ أذ الى كيان ومسح اعلاه وأسفلهوَبَعلت رذ َر أفلاة لا أن َك 
الوقت.”اه. 

(3) قال التتائي - رحمه الله تعالى: (1/ 377) :"ثم تكلم على صفة المسح المندوبة بقوله: (و) ندب (وضع يمنام)؟ 
أي: يده اليمنى (على أطراف أصابعه) من قدمه اليمنى» (و) وضع (يسراه)؛ أي: يده اليسرى (تحتها)؛ أي: تحت 
قدمه اليمنى من باطن خف (ويمرهما) ذاهبا (لكعبيه)» ويعطف اليسرى مع العقب حتى يحاذي الكعب» وهو 
متتهى حد الوضوء. 5 


2000 


»أي : يندأ من كبن مارا لَصاپووء حَكَاهُ للضي ويره 


| مختصر خلهل ................ .قر «ومسح أغلاة وسل هه“ RSA‏ 


| هدم ...)ووب مح اعلا ...الح چچ ... 
#۴« ا ذَكَرَهُ ين اسْيَحْبَاب الْجَدْ اء عله ر واج اون الشراج وصرع 
جلاب پاش خاب ملح الأشفّل. 
وَنَحْوهُ في (القرّانین» صرح الشبيبي: نه الْمَسهُور. 
وَقَذأقَرٌ رن هََذَاالَفْرِيِنَ وَعَرَاهُ الشارح فِي(المطفر» وَدكَرَمَائَقَدم 
مَِائْقْم وَصَدَرَبآنَمَد مع الأغلى وَالْأَد شمر واج جسبٌ» وأنَّ(م مسع):فِغلٌ 
اض وَاسْتَظهرهُ وَاسْتَدَلُ َل َل والخدوكق: "ليجو 0 مشخ أغلاة 


= (و هل) الرجل (اليسرى كذلك) يضع اليد الیمنی فوق أصابعهماء واليسرى تحتهاء وبه قال ابن تسيلون» (أو) 
اليد (اليسرى فوقها)؛ أي: فوق الرجل اليسرى واليد اليمنى من تحتهاء عكس الرجل اليمنى» وقاله ابسن أبي زيد 
وغيره؛ لأنه أمكن ؟ (تأويلان) في فهم قول (المدونة): المسح أن يضع يده اليمنى على ظهر أطراف أصابعه من 
ظاهر قدمه» ويضع اليسرى من تحتها من باطن خفه» ثم يمرها إلى الكعبين» وقيل غير ذلمك, ولا حلاف أنه إذا 
عمم المسح ولو بأصيع واحدة أجزأه كرأسه. 

الأقفهسي: هل يجدد الماء لليسرى إذا فقد البلل في أثناء الرجل؛ أو لا؟"اه كلام التتائي- رحمه الله تعالى- 

() قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 24):"وَوَصَعَ يناه عَلَى أَطْرّافٍ أص اوو وَيسرَاء حا ويمرهما 
لكعبيه وَخَل ايى كَدَلِكَ أذ رى فَوْقَهَا تَْويَانٍ ومسح أعلاه وأسفله لث إن تَرَكَ لاه لا أسْفَله َي 
الوقت"اه. 

(2) قال التنائي - رحمه الله تعالى: (1/ 377) :"(و) ندب (مسح أعلاه وأسفله)؛ أي: يجسع بيمنههاء (وبطلت) 
صلاته (إن ترك أعلاه)» واقتصر على مسح أسفله وصل» (لا) إن ترك (أسفله) ومسح أعلاه فلا تبطلء فإن فصل 
(ففي الوقت)؛ أي: فيعيد في الوقت المختار. 

أبو محمد: يستحب أن يعيد الوضوء والصّلاة "اه كلام التنائي- رمه الله تعالى- 

(3) هَذَا ص (تهذيب المدرة) للبراذِيٌ: (1/ 204)؛ بتصرف بسيرء ولفظ (التهليب):"ولا يجزئ [عند مالك] 
مسح أعلاه دون أسفله» ولا أسفله دون أعلاهء وإن مسح أعلاهما فقط وصل فأحب إلي أن يعيد في الوقت» لان 
عروة كان لا يمسح يطونهما"له. 


العامة القت “مسطفى (لرياصي” على "موا ر ررر 


ICES‏ دُونَ أغلاث إِلَاأنَهُإِنْ مسح أغلاهوَصَلَى تحب لي أن 


يفي لفت لا غزة كا لابن اء امهى. 


]333[ (ثك):«وشحمد: سحب أن بيد الوضوء والصلاة چ ......... | 
تقل ان ولس ويره ڪن أبي محمد هيعد الصو بدا والصّلاة في الوَفْتِ. 

ل رك اشيخبا. 

َوه عاد الوْصوء: آلا رك يك ججايِلا عنّى طا قات تداك تشح الأُسَفَلٍ 
انْخِرَامٍ الْعْوَالَاة. 


(4) زيادة ثبت في (نسخة: ب) و(تهذيب المدونة) للبراذعي: (1/ 204)ء وقد حلت منها (نسخة: ). 

(2) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 24):"وَوَضَعَيُدنَاهُ عَلَى أَطْرَافٍ أَصَابعِه وَيُسْرَاهَُحْتَهَا ويمرهما 
لكعبيه وَل الْمُدرَى كَذَلِكَ أو الى وكا ويا ومسح أعلاه وأسفله وَبَطلَت إن كرك اة لا أسْذَله كني 
الوقت"اه. 

(3) تقدم نقل نص كلام التتائي المتضمن هذه العبارة. 


[فصل في التيمم] 


»دقان علو أن بول :بان اوج متَوَضّىء» كما في عِبَارَة سك وعد الح 


ع O.‏ 
وَغْيرهمَا . 


(1) قال العلامة ليل في (ممختصره): (ص: 4 يدم مرضي وَسغَِ أب فرْض وَل وحاضر صح لجنازة 
إن تعينت وفرض غير جعة..."اه 

قال الشيخ أحمد الدردير في (الشرح الكبير/ مع الدسوقي): (1/ 148/ فكر):" (و) يتيمم (حاضر صح) لم يجد ماء 
(لجنازة) (إن تعينت) عليه بأن لم يوجد غيره من رجل أو امرأة يصلي عليها بوضوء أو تيمم مسن مريض أو مسافر 
وخشي تغيرها بتأخيرها لوجود الماء أو من يصلي عليها غيره "» انتهى. 

قال الدسوقي محشيا:" (قوله: أو تيمم من مريض أو مسافر) ما ذكره من أن وجود مريض أو مسافر يتيهم لها 
مناف لتعينهاء هو: ما ذهب إليه (عج) ومن تبعه» وفي نقل (ح) و(طفي) خلافهء وأنه لا يشي تعينهاء وإذا تعدد 
الحاضرون صحت لهم جميعا بالتيمم» وأما من لحق الصلاة في أثنائها فيجري عل الخلاف في سقوط فرض 
الكفاية لتعينه بالشروع فيه وعدمه» قاله في (المج) "انتهى كلام الدسوقي رحمهم الله تعالى. 

وقال الصاوي في (بلخة السالك): (1/ 185):"فوْلَ: بان م بوج خيره]: وها لد اجه وري ون به 
وجو ايض اماف ر يتح نتم اْحَاضِرالضّحِبح في (ح) و(ر) [أي: الرماصي] خلا تعد 
ارود الس صخت لهم عا وجري من لق في الأفاء على فرط رضي انَل تيد اشرو 
5 لا احاح إا حل اكام وة :حرم لقع لا الشقُوط ن عبر اللًارع فيي كما 
(2) قال التنائي - رحمه الله تعالى: (1/ 379) :"(و) يتيمم (حاضر صح لجنازة إن تعينت) عليه الصلاة عليهاء بان 
لايوجد مصل غيره على الصحيح» ومفهوم الشرط: لا يتيمم إن لم تتعين» وهو المشهوو. 

قال في (توضيحه): (تبع ابن الحاجب ابن بشير في هذه التفرقة» ول يفرق في (المدونة)» وفي التفرقة نظر؛ لأنه إذا 
كان مذهب أهل السنة في فرض الكفاية خطاب الجميع حتى تفعله طائفة منهم» فلا فرق بين تعيينه وعدصه)» ثم 
ارتكيه هنا"اه كلام التتائي- رمه الله تعالى- 

(3) قال العدوي في (شرحه على الخرشي): (1/ 185):" (قَوْلَه ب لا بوج ممَوَضيٌ إِلَخْ) الصّوَابٌ مان 
الشّارح و(نت): (بان لم بوذ مص يم وقد تی فى کیک الْحَطَابه فيه كعار؛ لافيِضايه: أنه ذا وُجدَ کار 


وَعَدَمٍ 


[3351]............(ك) عن (الوضريح:دوَلمْ رقا في (الْمُتوكق ...ال پچ 20 

#«ظاور كَلَايو: آل في (الؤضيح عقب ان الحاجسب ماليو لوكو فِي ارقي 
ليس كَلَلِكَه وَلَمْيكُنْ فِي (الوضسي: روم يرف في (الْمُدوكة)؛ بل قال:ررفي 
ارق تر ...ا 
َأَصْلُ الترِ بن عب السام وما تعب اليد ِن جه اقرا د الصو قط عع 
اغراف بن «المدوكة مارك لاله قا :هي فبا التي للَْتارَقِ وهي شأوكة). 
َإِنْمَاتِعَ (قق) في ولو :ولم رق في مدر 2) اسن زوف وهو لقال 
أيضا :تيح فيا ان الحاجب ابن تشي وَكَمْ كن ذلك في يسيع أيْضاً وا في اشن 
عب السسام". 
انمج (تھ) كلام نن كرون مم كام (التزضيح» وَعَرا ويم له. 
وَمَا ينبي لَه ذَلِك. 
و افن رون هو الْمُنْقَرِدْبِقَوْلِِئاوَكَمْيُمَرُفُْ فِي (الْمُدَوَتَةِ)) امتَرَضَهُ رح» 
:"رص ان رون عَلَى اين الحاجب: أنه بع ان تيبر في اقفر 
1 / أآفي (لْمدوك” وقد َلك أن «الشتركة فة ذلك وَأ رة 
الْمَذّكُورَةَ ذَكرَمَا عبد الْوَهاب وَغَيْرُه فا يراض علي انتهى. 


دص یځ قاد لماه ریش أذ اور كيم ها لحار الصحِيح آي كاك اضر نحشي (ننت) لم] فى 
الارح: بأ ِي في عبارة ست َب اَي عبرو" انتهى. 

(2) تقدم نقل نص كلام التتائي المتضمن هذه العبارة. 

(2) كذا في (نسخة: ب)» ووقع في (نسخة: أ): لوَكَوُْ]. 

(3)كذا في (نسخة: ب) على الصواب) ووقع في (نسخة أ) في هذا الموضع تكرار نشا عن ذهول من الناسخ نصه:" 
اب کزځون» وَمُوَّ الال أِضاً:"تبع فيها ابن الْحَاجب ان ټين وَل كن ديك في (التَؤْضْسيح) أيضاً لا في 
ابن عَبْدٍ السام ". وقد تَقَدّم مدا الكَلَامُ بتضُو. 


حاشية (تعلامة, (لمجمقق "مصطفى الرماصي“ على ”جرف ر (ثررر” 


1 مختص ر خليل ا ا س CE TEDE‏ | 
]336[ . (قت):«أز كفائية. كالويدئن» ی“ E‏ 
««گز هما اة صرح بو ان عرق ة هتا وَدَكَرَبَْضُهُْ المَمرُوف ألما شك 
يي وَهَدَا هو امطاب لا ڌر جوا َب في ادن كما يأِي . 


[شرائط جواز التيمم] 
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##كؤنة رطا في الْمُسَفِر وَالْحَاضِرٍ الموج ظَاهِنٌ وَكَدَافِي [آب/1/37] 
الْمَرِيض إذ الْمُبِيحُ لِلْمَريض: عَم ماب أو عَدَم القُذرَوعَلّی ایال كَمَاهُوَ 
صَِيعٌ اسن الحاجسب وَغَيرٍ وَاحد وَإِنَمَا تََرضوالِدَلِكَ رَدأْعَلَى مَنْ قَالَ:"لَا ييح 
الْمَرَضُ اليم مح وُجُود الْمَاكِ وَإِنْ عَجَرٌ عَنْ مَسُّد". 

وقد حَكَاءُ ِي (الْمُقَسدَمَاسع مابلا بو مَذْهَبَ (لْمُدوك4» قلا امْتِرَاضَ عَلَى (قة) في 
جغلو رطا في التريضر» فَأئل. 


(1) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 4 بم ذو مض وَسَفرِ أخ لِفَرْض فل وحاضر صح لجنازة 
إن تعيئت وفرض غير جمعة ولا يعيد لاسنة "اه. 

(2) قال التتائي -- رحمه الله تعالى: (1/ 380) :"(و) يتيمم الحاضر الصحيح؛ لأجل (فرض) صلاة (غير جعة» 
وهو المشهور» وظاهره: ولو نحشي فواتهاء وهو كذلك على ظاهر المذهب» (ولا يعيد) الحاضر الصحيح فرض 
صلاة بالتيمم إذا وجد الماء في الوقت ولا غيره على المشهور؛ لإتيانه يما أمر به. 

(لاسئة) فلا يتيمم لها على المشهورء ولا لفضيلة من باب أولى» وسواء كانت السنة عينية كالوتر أو كفائية 
كالعيدين"اه كلام التنائي- رحمه الله تعالى.- 

(3) كذا في (!)» وفي (ب): [كفائية]. 

(4) قال العلامة خليل في (ممختصره): (ص: 24):" يم ذو رض وَسَفْرِ أي لِفَرْضٍ وَل وحاضر صح لجنازة 
إن تعينت وفرض غير جمعبة ولا يعيد لاسنة إن عدموا ماء كافيا أو افوا ْمَل مَوَضًا أوْويَانَهُ أ تأخر برء أو 
عطش محترم معه أو بطلبه تلف مال أو خروج وقت..."اه. 


]538 
الْمَْجد؛ 


##ككذًا في خض اخ (عَابر) بالتّضب عَلَى الْحَالٍ. 
يذل مَنِرٌّ ب( الي في منتى التي وَعَذَاهُوَ الصّوَابُ الْمُوَافِقٌ للتقل. 


مختصر خليل از افوا عملي © 21111111 


(1) قال التتائي - رمه الله تعالى-: (1/ 380) :"ثم أفاد أن تيمم الثلاثة المتقدمسة: المريض والحاضر الصسحيح 
مشروط بأحد أمرين» أشار (لأولهما) بقوله: (إن عدموا ماء) جملة أو ما (كافيا) للطهارة كبرى أو صغرى؛ إذ 
الناقص عن الكفاية لا يحسب استعماله لعدم تحصيله الطهارة فوجوده كعدمه» وأيضا العجز عن بعض المبدل 
كالعجز عن كله. 

الأول: يدخل في عادم الكفاية من لم يجد إلا ماء قدر وضوئه أو ما يغسل به نجاسة في غير محله» وما به؛ فن ابن 
العربي قال: يزيل به الخبث؛ إذ لا بد من إزالته» وعن الوضوء بدل. 

وقال المازري: لا نص فيها. وأجراه عل الخلاف في إزالة النجاسة. 

الثاني: 

قال المازري: لا نص في جنب لم يجد ماء إلا في وسط مسجد وأخذ بعض المتأخرين من قول مالك: (لايدخل 
الجنب المسجد عابر سبيل) دخوله لأخل الماء؛ لأنه مضطر. 

أبن عرفة: ذكر ابن دقيق أن محمد ين الحسن سال مالكا بحضرة أصحابه عنهاء فأجابه: لا يدخل الجننب 
المسجد. فأعاد محمد سؤاله» قأعاد مالك جوابه فأعاد محمد فقال مالك: ما تقول أنت؟ قال: ينيمم» ویدخل 
لأجل الماء. فلم ينكره مالك. 

الثالث: في (النوادر): من احتلم في المسجد: قال بعض أصتحابنا: ينبغي أن يتيمم لخروجه منه. وخالفه سند"اهم 
كلام التتائي- رمه الله تعالى- 

(2) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 24):" يي ذو مرغي وَسَفَر أي رضي وَتقْلٍ وحاضر صح لجنازة 
إن تعينت وفرض غير جمعة ولا يعيد لا سنة إن عدموا ماء كافيا أو افوا با ضَا أو زیادتة أؤتأخربرء أو 
عطش محترم معه أو بطلبه تلف مال أو خروج وقت... "ا 


#« قد يقال: جوع حقِيقة وَأنَ لصي رَيَشُوةُ عَلَى الثْلانّةٍ في الْجُمْلَقِ ثم وَزْعَ؛ 


e 


تَكَوْفُ الصَّرر: ارش لِلْمْسَافِرِوَالصّحِبح [الحاضر ا وياد ريض .^ 


(1) قال التائي -رحمه الله تعالى: (1/ 381) :" وأشار للأمر (الثاني) بقوله: (أو) كان الماء موجوداء لكنه في حكم 
المعسدوم بأن (خافوا) - أي: المسافر والحاضر الصحيح - على النفس - ولعليه جسم باعتبار الأشراه- 
(باستعماله)» ابن عرفة: أو بطلبه (مرضا) يحدث ويؤدي لتلف النفس. 

قال في (الذخخيرة): وأما مجرد الألم فلا يبيح التيمم. 

(أو) حاف المريض (زيادته) في شدته إن كان حاصلاء (أو تأشر برء)» وهو أيضا في معنى الزيادة"اه كلام 
التنائي- رحمه الله تعالى- 

(2) ما بين المعكوفتين ثابت في (ب)» وقد خلت منه (نسخة: أ). 

(3) وبما قوّر به الرماصي هنا قر ابن عاشر في (حاشيته على التتائي)؟ فقد قال الشيخ محمد البناني في (حاشيته صل 
الزرقاني): (1/ 115):"(أو خافوا باستعماله مرضا) قد يقال: أن الضمير يعود على الثلاثة في الجملة» فالجمع على 
حقيقته ثم ورّع» فخوف المرض للمسافر والحاضر الصحيح؛ وزيادته للمريض» اله (طفي) وابن اشر" انی 
كلام البناني. 

وقال الرهوني في (حاشيته على الزرقاني): (1/ 239):"(أ خمافوا باستعماله مرضا) قول (ز): عائد على اثنين» وها 
المسافر والحاضر الصحيح ...الخ) قد علمت ما قاله (مب) هنا عن ابن عاشر و(طفى)ء وأحسن من ذلك ما كان 
يقر شيخنا (ج) [أي: الجنوبي]ء وملخْسُه أنَّ الضمير عائد على الثلاثة ومعنى خوف المريض مرضها أن يخاف 
حدوث مرضس آخر به غير الذي هو به فالمعنى: أنَّ المریض لا يتيمّم إلا إذا خاف حدوث مرض آحر أو زيادة 
المرض الذي به أو تأخر برئه» ولا شك أن الأمر كذلك» فمهما قدر المريض على استعمال الماء أو وجد من 
يناوله ياه لم يجز له التيمم إلا بواحد من الأوجه الثلاثة» فكلام المصنف حسن بسن [كذا في الأص]» فليتامل 
بإنصافه والله أعلم"» انتهى كلام الرهوني رحمه الله تعالى. 

وقال الشيخ أحمد الدردير في (الشرح الكبير/ مع الدسوقي): (1/ 149/ فكر):" ثم أثسار إلى شسرط جواز التيهم 
وأنه أحد أمور أربعة» فأشار للأول بقوله (إن عدموا) أي المريض والمسافر والحاضر الصحيح (ماء) مباحا 
(كافيا) بأن لم يجدوا ماء أصلا أو وجدوا ماء غير كاف أو غير مباح كمسيل للشرب فقط أو مملوكا للغير وللشازي 
بقوله (أو) لم يعدموا ولكن (خافوا) أي الثلاثة المتقدمة (باستعماله مرضا) بأن يخاف المريض حدوث مرض آخر 
من نزلة وحمى أو نحوهء واستند في خوفه إلى سبب كتجربة في نفسه أو في غيره وكان موافقا له في الممزاج أو خر 
عارف بالطب لعدم القدرة على استعمال الماء (أو) خاف مريض (زيادته) في الشدة (أو) حاف (تأخر برء) أي 
زيادة في الزمن .. " انتهى. 

قال الدسوقي محشيا" وقوله: (أو خافوا)؛ أي: المسافر والصحيح؛ وجمع باعتبار الأقراد» وقوله (أو زيادته)؛ أي 
أو خاف المريضى باستعماله زيادته أو تأر برء؛ فالضمير الأول عائد على ثلاثة» والثانى على اثنين» والثالسث عل - 


1 a a1 ka 
25 5 ..(قة) :يودي لف النفْس» و‎ 
*«لايُشْترَط ديك ولیس مُجَوّد الآ هُوَالْمُقَبل لِتَلَفٍ الس وَهُوَ طَيْرُ شيم‎ 


بل تما وطق كوف تة أو حمى» أذ تخو وو مي وُو اماد 


...]344[ | 


ا مختصر خليل .......................قَول:«اؤ عَطَشَ رم چچ EE‏ 
|411 ...........(ت):«راخرر [بقوله: حترم)]” عن ازير والكلب» چ ........ 


#«آي: َير الْمَأدُون في كاذ ° 


>واحد كذا قرر (خش) و(طفي»» وهذا التقرير مبني على أن قوله (أو زيادته) عطف عل قوله (مرضا)» وسياني 
للشارح خلافه» وأنه معمول لمحذوف» وأنه من عطف الجمل؛ وهو أحسن؛ ويصح عود الضمير في (خمافوا» 
للثلاثة أيضا كالأول كما قال الشارح» أما عوده للمسافر والصحبح فظاهرء وأما عوده للمريض» قالمراد: أنه حاف 
حدوث مرض آخر غير الحاصل عنده"»انتهى كلام الدسوقي رحمهم الله تعالى. 

(1) تقدم نقل نص کلام التتائي المتضمن هذه العبارة. 

(2) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 24):" يكيم ُو رض وَسفَر يبح رض فل وحاضر صصح لجنازة 
إن تعينت وفرض غير جمعة ولا يعيد لا سنة إن عدموا ماء كافيا أَوْ افوا ياسع مالو مَرَضًا أو راه أو تآخر برء أو 
عطش محترم معه أو بطلبه تلف مال أو خروج وقت..."اه. 3 
(3) زيادة مستدركة من (مطبوع جواهر الدرر): (1/ 382). 

(4) قال التتائي - رحمه الله تعالى: (1/ 382) :"(أو) خاف من معه المساء من مسافر وصحيح ومريض (عطش 
محترم معه) من آدمي أو دابة حالا أو مآلاء وأحرى عطش نفسه؛ لأن حفظ النفوس مقدّم على طهارة الماء. 
واحترز بقوله: (محترم) عن نحو الخنزير والكلبء فإنه لا يدعه لهماء بل يقتلهما أو يستعمله. 

المازري: ظن العطش كعلمه. 

عدل المؤلف كابن عسكر عن تعبير ابن الحاجب وابن شاس: (يظن العطش»؛ لما قال في (توضيحه): إن 
عبارتهما توهم أن من شك في العطش أو تومه لايجوز له الديمم؛ بخلاف هذه ول يعضصده بنقل "اهكلام 
التتائي- رهه الله تعالى- 

(5) أثبت محقق (جواهر الدرر) هذا التعليق من الرّماصي دون أن ينسبه إليهء وهذا غير مرضي على قاعدة: (من 
بركة العلم عزوه إلى قائله). 


جاية اثعلامة. (لموقن “مصطفى (لرماصي* على "جواهر (ثررر” للتتائي 


عءأي: صَرِيح» 0 قل في (ضِيحو: "الذي في کب اناب اة 
ټیب وَلْجلب وَوالمُلْقِين روفن بی وَغَيْرِهِمَا: إِذَا تحاف عة أو طش 
n srs se‏ 

مَنْ مَعَهُ فإنَه يم ا 


وَل ان کاجي في (شرح الْمُدوكة كلام (اللؤضمح وكيل 

ركذا ان فرُحُون وَتَارّعَهُ َِوْلِه:'ونَصٌ (السكَلقين): اياف عَلَى نسي أو عَلَى 
نْسَاِيَرَاهُ لكف مِنْ شِدَة اقش أَوْيَكَافَ َلك فِي [كَانٍ]!“ َال وَيَِْبَ عَلَى 
طبر نهم 49/ ب] [لايجنه]1©. 


[قال الْمَارِي في (شرجه):"قوأ 5: وؤ حاف دبك في النساء حال ...ا لاه لا قزق 
َي أن اف الَف فِي الخال أو فِي الْمُسعَفبَآ »بان يَف يَغْلِب عَلَى نو أَنَّهُلَا 


يجا“ ما يشريه في الْمُسْتفْبل» وَعَلبة لظن هك توم معام الم" التهى. 
وَتَقَلَهُ ابن غرقة. 


انت رة كيف اشْترَط غَلَبَةَ الّن كَمَا الوط صَاحِبُ (الْجَوَاصرٍ وان الْحَاجب. 


(1) تقدم نقل نص كلام التتائي المتضمن هذه العبارة. 

(2) كذا في (الأصلء بنسختيه)» فليْنْظرٌ في كذ الوبارَة وَالسياق. 

(3) يُنظر: (التوضيح) للعلامة خليل: (1/ 183). 

(4) كذ قي (مخطوطتناء بنسختيها):[ثان]» و ثبت في (مواهب الجلیل): (1/ 334/ فكر) نقلا عن ابسن قرحون: 
آثاني]. 

(5 كذا في (ب» وني (): [لايَجد]. 

(6) ما بين المعكوفتين ثابت في (نسخة: ب)ء وقد سقط من (نسخة: أ). 


E‏ ر 


هُوَ الغلا لكام 58 رة إنمَا ساط بعَلَبَة الظَّنٌ لا بالمّكٌ وَالْوَهُم" ان 
اهر؛ عي ِعَلَبَةٍ 5 هم اتتسهى 


a کلام‎ 


| مختصر خليل قل قال 0.. 
]345 )ن الیسیر والکیر» وړ N‏ | 


#»#الْيَسِيرٌ: ما يَلرَمُهُ شِرَاٌ لْمَاءِ ب قَالَهُ رج وَأَحْمَدُ وَعَيرهُمًا. 
بسي (ح) واحمد 


عامط 0 0 21000000 | 


#وقال ابن غازي: (يَعني: e‏ واستدا انل كم ان رشا 


(1) كذا في (نسخة: ب)ء ووقع بياض في (نسخة: أ)» وهذا الكلامٌ ظاهر في آله للحطاب في (مواهب الجليل)؛ 
فانظره: (1/ 334/ دار الفكر). 

(2) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 4 بم ڏو عرض تفر یځ برض ولي وحاضر صح لجنازة 
امع نت OEE‏ بعري 
عطش محترم معه أو بطلبه تلف مال أو خروج وقت..."1 

١ف‏ ال الاي سني له لل E O‏ لل اي 

أطلق المال كابن الحاجب» وم يقيده بذي البال؛ لعدم اطلاعه على تقييده؛ وقيده البساطي جازما به وهو يقتضي 
نقله» وليس كذلك» وإنما حكاه ابن عبد السلام بصيغة: (ينبغي أن يفصل بين اليسير والكثير)."اه كلام التتدائيت 
ره الله تعالى-. 

(4) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 24):" تيم ڏو مرضي وسر أ كفل وحاضر صصح لجنازة 
إن تعينت وفرض غير جمعة ولا يعيد لاسنة إن عدموا ماء کافیا أو حَاقُوااسْتِمْمَالِ عَرَضًا و َه أَوْ تأخر برء أو 
عطش محترم معه أو بطلبه تلف مال أو خروج وقت..."اه. 

(5) قال التنائي - رحمه الله تعالى: (1/ 383) :" أو) خافوا بطلبه (خروج وقت)» ل يسين كابن الحاجب كونه 
الاختياري أو الضروري"اه كلام التتائي- رحمه الله تعالى-. 


mn 


وَاْتَضَاهُ (ح)» تَائلا: "ما قَالَهُ اهر 


“مصطفى (لرماصي“ على “هواهر ررر" للتائي 


والأظهَر- كما قَالَ بفض-: أذ المُْتبَرَ [وَفُتُ]© مَاهُوَّفِدِمِنْ ضَرُورِيٌ أو 


»هلا بطر من [كسبوو1” آله ب لام الیل وَنصة :"وله (كعَدَم مُتَاولٍ وله أي: 
ياف حرُوجَ الْوَقْتِ لجل عَدَ عدم نباون ماب مرب مِنَ لماي أوْلِمَدَمٍ الآلقك, 
انتهى. 


(1) قال في (مواهب الجليل): (1/ 336):" کلام ابن عار وما كاله ظامِرٌ". 

(2) ما بين المعكوفتين ثابت في (نسخة: [)» وقد حلت منه (نسخة: ب). 

(3) في (مخطوطتناء بنتسختيها): َعَم مول وَل َا من (مختصر خليل» روجو 

قال العامة خليل في (ممختصره): (ص: 24):"يَيَكمومَرَض وس فر أبيح لأ ض وال وحاض رصح لجدازة إن 
تعينت وفرض غير جمعة ولا يعيد لاسنة إن عدموا ماء کافیا ُو سمال مَرْضَاْزَِاكَهُ أؤتأخربرء أوعطش 
محترم معه أو بطلبه تلف مال أو خروج وقت : كعدم مناول أو آلق وهل إن خاف فواته باستعماله؟ خلاف"اه. 

ووقع في نسخة للمختصر (لعدم مناول) باللام» قال العدوي في (حاشيته على الخرشي): (ول) لا 
فی أن ذا مكيب َة الكَافِ في وله عدم متاو أو آلو وما عَلَى فة :تي فَلَايَظْهَرُ لِك مِنْ 
الْحُصَمِْ بل لا يظهد م هلاكو مادم امول أز ا الل إنَمَايَيَهمْ ذا حاف قَوَاتَ الْوَقْتٍ'"له. 

(4) قال التتائي -- رمه الله تعالی: 383/0( :"(كعدم مناول) لمريضء» الكاف للتشبيه في الحكمء كما للشارح في 
(الصغير)ء وفي (الكبير) باللام للتعليلء وكل واضح» لكن مع التشبيه يصير في الكلام مسألتين» ومع التعليل 
واحدة» فالتشبيه أحسن. 

(أو) عدم (آلة) كدلو أو حيل ترفع الماء إذا عدم آلته كعدمه. 

لو حاف فوات الوقت في رفعه ففيها: (يتيممء ولا إعادة)؛ ثم قال: يعيد الحضري أبدا"اه كلام التسائي- رمه الله 
تعالى- 


(5) كذا في (نسخة: آ)» ووقع في (نسخة: ب):[كَلَايو]. 


٤‏ يلرم ين تفرب روبلا النَةٍ أَنْيَكُونَ لْمَْنُ كَذَلِكَه كح 
[ب/ 37/ ب] آنه في منيو بالگافي. 


وَفِي جنل الشارح التسبية تاق وَمتابمَة (قه) لَدُلِقَوله: (بالگاف يَصِيرٌ الین 


َباللام واج مُحَالََة ِا ييي مِنْ گؤن عام الْمتاول َم سط الْوَهْتٍ. 


التخلص من لِك: أن يُْعَل انيه بالتيمم عَلَى الْجُدلوَ عاي الول لاد 


َف ُو لوقه كد ادم ل 

e2 f f2 E o 01 000 

وَعَلَى ائ الام ون الْمَسْألة وَاحِدَة: ا مَخْلّصَ. 

َكررَهُ ل بِحَوْفٍ روج الْوَقْتِه كَالشارح. 

َتَعقبَُ (ج) وَمَنْ :"بأل لاف لتقل "80 

وَجَعلَ ابن عرق عام الآ مادم الاو ققَال:"وَحَاوِمُ الد رع َعَم انتهى. 


4 0 5 


وَعَلَيْه: فيه َل الْوَفْتٍ أَوْ كَانَيَائْسا ...ال لم ياي مِنّ التفُصيل. 


(1) في (الأصل» بنسختيه): [عدم]؛ والصَّوابٌ ما اث 

(2) قال الشيخ محمد البناني في (حاشيته على الزرقاني): (1/ 116):"قول (ز): (وما في (ح) من تقييده ہما إذا حاف 
خروج الوقت خلاف لتقل ...الخ تعب عل (ح) ظاهرء ونحوه في (طفی) قائلا: وقد أطلق في (ضيح) تيمم عادم 
الآلة ول يقيده بخوف خروج الوقت ... الخء انتهى . 

قلت [البناني.]: وأجيب عن (ح):بأنّه ليس مراده أنه لاايصلي حتى يضيق الوقت ويخاف خروجه إنّما أراد أنه إن 
كان يخاف أن لا يدخل عليه من يناوله الماء أو أن لا يجد آلة قبل حروج الوقت ولو كان هذا الخوف في أوّل 
القت فإنّه يتيمم» فإن كان آيسا ففي أول الوقت.. إلى آخر الأقسام» وهذا مقتضى كلام ابن عرقةء وهذا كما يطلب 
ممن تيقن وجود الماء قبل خروج الوقت أن يؤخر ويُنهى عن التقديم» فكذا صادم الآلة إن تيقنها قبل خروج 
الوقت يُنهى عن التقديمء وأما أنه تصح صلاته ويؤمر بالإعادة في الوقت» فهذا شيء آخر بني الكلام عليه وهذا 
الذي قلنا أنه مراد (ح) هو الذي يفيده كلام (التلقين) الذي نقله» فانظره» لکن يخالف ما ذكرناه ما ذكره ابن مرزوق 
عند قوله: (والراجي آخره): أن عادم الماءإذا تين أله يدركه في الوقت أو غلب على ظنه إدراكه فيه جاز له الديمم 
إلا آنه يسنحب له التأخميرء ومثله في نقل (ح)» فانظره"» انتهی كلام البناني رجه الله تعالى. 


عاشية العلاعة. لامة. للممقن ”مصطفى الرياصي* على ”واه لر للتتائي 
وقد كدر الان كلام ال لف عَلَى الراب -مافا-رتفة "وة هعتم 
متاو ل وَآلَةٍ)؛ أيْ: قله يم نلم يرج الْوَقْتُ" التهى. 

وَكَد اطا في (الوضيي تَيَّمَ مم مادم للق وکم يم يذ بكَوْفٍ روج الْوَفْتِء كَمَا فيد 


بق الاسام 
مختصر خليل ا م RSE‏ 
[6م......(قت) :«قفيها: رمم ولا عاد تم قال يعي الْحَضري أبدا» به E‏ 


«مكدًا ِي سخ غير وَركَبِرو:«يُعيدُ الْحَضَرِ: ی أبدا)» وَلَفظ (أبدا) تَخرِيفٌ 
ِل بايا ذا الکلام لان عر ما عَرَهكَهُ في (كسيرو. َك يكن في [افن 
عر : (بدا). 

وَكذ111/ 50/ 1م يكن فِي (لْمُدَوكة» وَنَضّهَا:' وَمَنْ مَنْ اف فِي حَضَرٍأَوْسَفَرِ 
إِذْرَكَعَ الَا مي افر دمب الْوَفْتُه نَيَدَمَ لى وََاإِعَائة ليو [فِي وَفْتٍ 
لايرو 

ومالك قول في الْحضَرِيّ: هميد إا توًا 

قال أبُو الْحَسَّي:" ابن بُوئس: قال اسن حييسب: :بدا وو آفول وَجَعَلَهُانْنْ اقام 
كَالْمْسَافِ ولس مزليو وَكَالَ اللخمي: يُعِيدُ في الْوَفْتٍ. 

قال بَعْضُ الشيوخ: قول ان حَبيب هُوٌ ظَاهرٌ(الكتاب). 

قال التتيخ: إا دوه من مُطْلَقٍ الإِعَادَقٍ وَمِنْ مَفْهُوم قؤلو: (ولا إِعَاَة عليه بَعْدَ 
کلک في وَفْتٍ وَكا غَِْو» م َال (وَلمالك قَوْلُ في الْحَصَرِيّ: أنه يويذ). 


(1) تقدم نقل نص كلام التتائي المتضمن هذه العبارة. 

(2) كذا في (ب)» ووقع في (): [گپیرو]. 

(3) ما بين المعكوفتين وك في مخطوطتاء وَل يقع في المطبوع من (تهذيب المدوتة) للبراذعي» ووقع مكانه: :5 
يَرَضَابَمْدَكلِكَ"؟ فلعل ذلك ناشىء عن اختلاف التُسخ. 


قيُغضِي: نمَو الإِعَادَة هِيَ E‏ وَانْظُرُ - عَلَى قَوْلٍ اللي -كَيِفَ 
وو rE SS‏ 
لَعَلَّهُ أخطا ادير" انتهى. 


[جواز التيمم لخوف فوات الوقت] 


| ]47[ ..........-............(قل) :دم أقف على من هر امنيغمالة» چچ © E‏ 1 
*»#كذًا في سخ (صتغری وَركَسييرِو. وَالصّوَابُ عَدَم اسْيَعْمَاله؛ فارع ان 
الْحاجب في قَولو: تیم عَلَى الْمَشهُور). كَقَالَ:(آا عل من شر 


لِدَامَالَ 


**#فيد: أن كثيراً ما عو aT TT‏ 
(: :ازج جح القولين أنه ينيم ". 


(1) قال العلامة خليل في (ممختصره: (ص: 24):" تيم ذو عرض وَسَفَر أ ض وکل وحاضر صح لجدازة إن 
تعينت وفرض غير جمعة ولا يعيد لا سنة إن عدموا ماء كافيا أو حاقُوا ياش الو مرا أو زیا يانه أ تأخر برء أو عطش 

محترم معه أو بطلبهتلف مال أو خروج وقت : كعدم مناول أوكلةء وهل إن خاف قواته باستعماله؟ خلا "له 

(2) قال التنائي - رمه الله تعالى: (1/ 2384 :" (وهل) يتيمم واجد المساء (إن حاف فواتئه) - أي: الوقت- 

(باستعماله)؛ مراعاة لفضيلة الوقت. وشهره ابن الحاجب» أو يستعمله ولو خرج الوقت مراعاة لفغميلة الطهارة 

المائية في ذلك؟ (خلاف). 

على أن المصنف عند كلامه على ما شهره ابن الحاجب قال: لم أقف علو من شهر استعياله» ولعله وقف عليه بعد 

ذلك» ولما رأى حكاية عبد الحق عن بعض القرويين الاتفاق على استعمال الماء طريقة» وإذا كانت هذه الطريقة 

تحكي الاتفاق فلا أقز من أن تكون مشهورةء اعتمد عليهاء وعلى تشهير ابن الحاجب» فحكى الخلاف "اه كلام 

التتائي- رحمه الله تعالى- 

(3) تقدم نقل نص كلام التتائي المتضمن هذه العيارة. 


بة (ثعلامة. (لمجبق "مصطفى (ثرياسي" على "وهر (لررر" ثنتتائي 


[أداء غير الفرض بتيمم فرض أو سنة] 
مختصر خليل 11111111111 ا 
[349].......(لك) عن ابن غرقة: اا أغرفُ في واجبد َكيف به بد الل وو © 2 


««آی: لا غر فى وَاجبه غد المَرْضء فَكَيْفَ به غد الل كما َل عَليْو كلام اسن 
ي: لا أعرفة في وَاجبه ض» فكيف به بعد الفل. يوكَلَامٌافن 


الْحَاجب 


0 


»كلام أن عرقة كليل لاطي لا عََي؛ أله ّى الْوَاجِبَ؛ قَدَل عَلَى نالفل 
إا هو في الطَّوَافٍ التَقْل؛ َو ح'جةٌلِجْم البستاطي 


(1) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 24):" وجار جَةوَسْئٌْوَمَسُ مص كني وَقِرَاةةوَطَُوَافوَرَكضكَاهُ 
پیم رض أوتفل إن ځرت لا فرض آخر وإن قصدا وبطل الثاني ولو مشتركة لابتيمم لمستحب "له 

(2) قال التتائي رحمه الله تعالى. :(1/ 384) :" (و جاز جنازة) غير متعينة» (وسئة) كوتر وعيد وأحرى مادونهما من 
رغيبة ونافلة» (و) جاز (مس مصحف) (وقراءة)» (وطواف) غير واجب» (وركعتاه بتيمم فرض أو) بتيمم (نفل)؛ فلا 
يجوز فرضى بتيمم نفل» ابن الحاجب: لو نوى فرضا جاز التنفل به» وكذا الطواف وركعتاه ومس المصحف وقراءته 
وسسجدتهاء ولو نوی نفلا لم يجز الفرض به وصلى من النقل ماشاء ما تقدمء كما يفعله ہما تقدم. 

إنما قينا الجنازة بغي المتعين والطواف بخيرالواجب» لقوله يما يأني: (لا فرض آخر)» ولقوله في (ترضيحمم 
عند إطلاق ابن الحاجب الطواف: ينبخي أن يقيد بطواف النقل؛ انتهى. 

وأنكره ابن عرفةء فقال: تقل ابن الحاجب الطواف بعد الفرض 
فإذا علمت ما قاله المصنف ف (التوضيح): (ينبغي)» وإنكار ابن عرفة له علمت أن جزم البساطي بقوله: 
(والطواف إذا لم يكن فرضا وركعتاه) يحتاج لنقل."اه كلام التتائي- رحه الله تعالى- 

(3) تقدم نقل نص كلام التتائي المتضمن هذه العبارة. 


لنفل لا أعرفه قى واجبه» فكيف به بعد النة 


« 


رر (ته) عَلَى آل زط في َي امرض والتَّقْلٍ [ب/ 1/38 ع آله مز 


في يم امَْضٍ. 
آئا تمم اقل هَل 
مهد تنتى کس زط اش أجر في تیشم الزضر: : أنه لايح فغ إا قَدَم عَلَيْهِالتوَافِلَ 
وهي في َا صَحِيحَةٌ 


فل ما واه وَعَيره مدا ما اء الْمَنْوِي أو َيه 


[أداء فرضين بتيمم واحد] 


ت :و مُخرج من جنار د 


(3) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 24):" وجار جتَارّةٌ وَسُنْهٌ ومس مُضحَفٍ وَقِرَاَةٌ وَطَوَافٌ 
عه یشم رضي أذ ل إن عت لا فرضى آخر وإن قصدا وبطل الثاني ولو مشر كة لا بتيمم لمستحب 
"اه 
(2) قال العلامة خليل في (مختصره): : (ص: 24):" وجار جنار وَسْنةٌ ومس مُضْحَفٍ وَقِرَاءَةٌ وَطوّافٌ ورد 

يم رضي أو تفل إن َأترَتْ لا فرض آخر وإن قصدا وبطل الثاني ولو مشتركة لا بتيمم لمستحب "اه 
(3) قال التتائي - رحمه الله تعانی: (1/ 388) :"ثم عطف على فاعل (جاز) قوله: (لا فرض آخر)ء فلا يجوز إيقاعه 
بنيهم فرض غيره» فهو خرج من جنازة؛ لأن جواز التنفل بعد الفرض لتحقق التبعيةء والفرض الثاني غير تابع 
للأول. 
وبالغ على عدم الجواز بقوله: (وإن قصدا) معا بالنية عند التيمم» ولما كان عدم الجواز لايستلزم الببطلان صرح 
به» فقال: (وبطل) الفرض (الثاني) إن أوقعه بتيمم الأولء وإن لم تكن الصلاة الثائية مشتركة مع الأولى في وقتها 
كظهر ومخرب» بل (ولو) كانت (مشتركة) كالظهرين عل المشهورين. 
وظاهره: ولو كانت فاثتتين» كان المتيمم مريضا أو صحيحاء وهو كذلك» وظاهره: ولو كان أحدهما منذوراء 
ويعيد الثاني أبداء ويصح الأول = 


[492] جاشية (ثلامة. (شسجقق “مصطفى (ثرياصي" على 


دامر (ثررر* ثلتتائي 


»هلا تخريج ها التَخْرِيجُ ب إِذَاكَانَ مَابَمْدَهَا اج لاًفیما اء لاو 


o e 


[353] مختصر خليل قو بهم اچوی سي ا 


طف عَلَى قله :ریم فض ...الح [أ/ 50/ ب]. 

وَكَوْلْ (قت): هُمْ احرج من الْجَازي» قد عَلِمْتَ ما ف ِنَ التسَائج. 

مختصر خليل AA‏ ا ا الو e‏ 0 
| [354]... ....(قق):«اللام حن يوا ... 2 [e‏ 

*+ويصحٌ أن كود عر مُفْحَمَة ویک ذُلْمْرَاد َي لمحب ارقف عَلَى 

الطّهارَق كقِرَاءق الْقرْآنِ ظاهرة©, 


-ثم أخرج من الجائزء فقال: (كالمتيمم لمستحب [كذا في مطبوع (الجواهر) والذي في (المختصر) وشروحه: 
(لا بتيمم لمستحب)]): اللام مقحمة؛ أي: لا يفعل ما تقدم بتيمم مستحب» بل يتتقل بتيممه له» ولا يمس به 
مصحفا على المشهور. 

إنما قلنا اللام مقحمة لأن المتيمم لمستحب كالضحى مثلا يفعل به ما تقدم» قال في (المدونة): إذا تيمم الجدب 
للنوم فلا يتنفل (في المطبوع: فلا ينتقل» وهو تحريف) به» ولا يمس مصحفا. 

وفي (النوادر) عن ابن حبيب: إن تيمم مسافر للنوم أو لمس مصحف فله أن يتنفل به (في المطبوع: ينتقل به» وهو 
تحريف)» ولم يمس المصحف بتيمم النوم"اه كلام التتائي- رمه الله تعالى- 

قلت: قول التنائي عن خليل: (كالمتيمم لمستحب)ء كذا في مطبوع (الجواهر) والذي في (المختصر) وشروحه: 
(لابتيمم لمستحب)» فليحقق. 

(1) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 24):" وجار اة وة ومس مص حف وَقِوَاءة وَطَوَافٌ وَرَكْعَقَاءٌ 
تيم كرضي أذ فل إن رث لاافرض آخر وإن قصدا وبطل الثاني ولو مشتركة لابتيمم لمستحب "له 

(2) تقدم نقل نص كلام التتائي المتضمن هذه العبارة. 

(3) أي دون الْحُصْحَفيِء ينظر: (حاشية العدوي على الخرشي): (1/ 130/ فكر). 


وَكَذَا 0 الاخيمال ل الذي بغ تعدة. 


َم مادکره وروم کول الت رض ید ما ذا كا لبا بكري كاه ان عبد السلام. 
وَالاحْيِمَالُ لِك الَّذِي ازتقَاء (تت) -وآض له لاه سي مَحْمُولٌ عَلَى مَاإِدَاكَمْ 


یکن مَلِيا يكيو فلا الت هَذا. 

كَذَاجَمَعَ ر بيْنَهُمَا. 

| [3(..............................]356ق) :فيه حت ...ال چ TET‏ 
م الآتي في (الننکيتي. 


(1) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 24): " ولزم موالاته وقبول هبة ماء لا ثمن أو قرضه وأخمذه شمن 
اعتيد لم يحتج له وإن بذمته وَطَلَبَُلِكُلْ صَكَاقٍوَإن تَوَهُمَهُ لَاتَحَقّقُ عدمه طليا لايشق به "له 

(2) قال التنائي -- رحمه الله تعالى؛ (1/ 389): (ولزم موالاته) في نفسه؛ ولما يفعل به. 

(و) فاقد الماء يلزمه (قبول هبة ماء)ء وهب له لعدم المنة فيه (لا) قبول هبة (ثمن) يشتريه به» بل يديهم لوجود 
المنة فيه» (أو قرضه) يحتمل عطفه على (موالاته)» وضمیره للثمن؛ أي: إن بذل له لزمه وعل هذا لو عطفه بالواى 
لكان أحسنء ويحتمل عود ضميره للما؛ أي: يلزمه قبول قرضه. 

قال الشارح: وهو أظهر في اللزوم من الهبة. 

البساطي؛ ويحتمل عطفه على ثمنه» وهو ظاهر كلامه؛ أي: لا يلزمه قرضه»ء لكن ينافيه قوله: (واحدة بثمن اعتيد 
وإن بذمته)» وجوزوا عطفه على (هبة)ء وهو يستدعي أن يعرض عليه القرض» والفرض لزوم القرض» لا لزوم 
قبوله. انتهى. وفيه بحثء انظره في (الكيير) "اه كلام التنائي- رمه الله تعالل-. 

(3) تقدم نقل نص كلام التتائي المتضمن هذه العيارة. 


ما دَكرَهُ ابن رة له عن ان هسه وَجَعَلَهُ رم مالفا لتَفُمسيل ابع فَإِنّهُ قَالَ 


بعد قله ول كلام اللوي ما نَضّه:' فتَحَصّرَ مهل 5ار الطلَبَ يكن ليه 
من يَغْلِبُ عَلَى طن آله ُعْطبو: آنه يود أبِدًا - عَلَى ما قَالَهُ اللْخيِي انس زاس - 
ررق كلك من دة ية أوكتيرَه علاقا عنس وإ اديك في إغط او 
يويد في اوت عَلَى ما ال الو ون غير لويل أيشاء جلما لاصخ . 

وَاعْتمَدَتَلْخِيصَهُ (ج» لَكِنْ تارَعَهُ في التَّير بعلب الي بان عَارة ان غرفسة بالظّنٌ 
لا پعليو. وَمُوَكَدَلِكَ في عبارو ان وو اي تله ا رج» كوبَارَةِ ان غرفة فلم يتب 


[ما يلزم في التيمم: الا 


| مختصر خليل 1 ا[ 1ض ا 


(3) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 24):" ولزم موالاته وقبول هبة ماء لا ثمن أو قرضه وأخذه بثمن 
اعتيد لم يحتج له وإن بذمته وَل لكل صَلَاةٍوَِنتَوَهمَُ لا حمق عدمه طلبا لايشق به : كرفقة قليلة أو حوله من 
كثيرة إن جهل بخلهم به"له. 

(2) قال التنائي -- رهه الله تعالى: (1/ 1 39) :" ومحل لزوم الطلب (إن جهل بخلهم به)» فإن علم الإعطاء أو ظنه 
أو شك أو توهم طلب. 

ابن عرفة: لو ترك من يظن إجابته فظهر عنده أعاد آبدا. 

ومفهوم (جهل): أنه لو علم بخلهم به لم يطلب "اه كلام التتائي- رحمه الله تعالى- 

(3) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 25): "وة اا الصاو َة كبر إن گان ولو تكررت"له. 


سملم ما قله ابن دقيق ليده ما لَه أن وداه وهو غير مُسلم. 


كال في (المُؤْضبح) في اب الوصو شوم ون كلام على «9ه: لال في لش 
والغشل أن ينوي يه الل التبا وَيلْرَمُ يك فِي انيشم و گی اسن حيسب: أن 
ي كفي اَي زط عَلَى مرل الْوجُوب العش هو: نيك عى سيل 
الاشیخْباب لا عَلّی سبیل الإيجاب“ اف 


و 


وَقَالَ ابْنُ عَرَة هنا "رفي وُجُوب تين الفغل لبج بو راش يخبايي ثكّلا: ااج 
عَن ابن حبيب» وَابْنُ اقام مع مالك" انتهى. 


قول ابن دقیق الجدد:'لِنّهإِدانوَى اشّباحة مُطَْنٍ الصّلاةِ[...ا". انتهى مَشتُوعٌ. 
وَلَماتَقَلَ كَلَامَهُ (ح» قَالَ:"مُ ُو ظَاهِرٌإِنْ كَانَتْ ية اة مُطْلّتٍ الصَّلَاق إو قَرْضاً 


أو تفلت اما لَوْنوَى اشيباحة e‏ وَتفْلهَا صح گا دم التقى. 

وَقَالَ قبل هَذَا'وَالْمَسْهُورٌ: آنه يُسْتَحَبٌ که رين الفِغْل الْمُستبَاح» فَِذ ل يمين فلا 
ضام وَكِكَ بان يذ ينوي [51/1/ أ] اشيّباحة [[ب/38/ب] مُطلق الصلاق كَرْضِهًا 
وََفْلِهًا ص كما دم“ انتهى. 


(3) قال التتائي - رحمه الله تعالى: (1/ 391):" (و) لزم (نية استباحة الصلاة)» أو استباحة غيرها من الحدث 
الأصغر مما الطهارة شرط له» ولفظ (استباحة) مثله لابن الحاجب. 

قال ابن دقيق العيد: يحتمل استباحة الصلاة التي يريد فعلها من فرض أو نفل» ويحتمل امستباحة مطلقهاء والأول 
هو الذي ينبغي أن يحمل عليه؛ لأنه إذا نوى استباحة مطلق الصلاة نشأ عنه نظر آخرء وهو أن مطلقها محمول على 
الفرض والنفل» والفرض يحتاج إلى نية تخصه؛ فيكون كمن نوى النفل» ولا هذا لا يجزثه الفرض بذلك التيمم» 
فلا يحمل عليه اللفظ» بل يحمل على معنى صحيح بلا شبهة ولا خلاف» وأنظر بقية كلامه في (الكبير)"اه كلام 
التتائي- رحمه الله تعالى-. 

(2) ما بين المعكوفتين ثابت في (نسخة: ب)» وقد خَلَّثْ منه(نسخة: 0 


جاشية العلامة. الممقن "مصطفى (لريا “ على "وهر ثررر“ للتتائي 
مَدًا :رامو : و يحب لكين لفل الم لْجْسْيَبًا ج فلم يُعَيّنْفِعْلاً 


أَضْلة وَذَِكَ باذيوي E‏ ؛مَايَمنَحُدُالْحَدَسُ َلَدُأدْيفْعَلَ بوِمَاشَاكَ 
بط أن يکود ممصا وَإِنْ راد قَرْضاً قَدَمَهُ عَلَى غَيْرِ 


. ل ان 


كلاه دوي اشيباعة خض مَايَنتَعُهُ الْحَدَتُ ِن َير تغْيينء كُمَيَفْعَلُ وَاحِداً 
ِنْهَاء وَهَذَا وَاضِحٌ" انتهى. 


وَمَذَا فِي الْحَقِيقَة 


قَمَنَْوّى اشاح ال لاون عير تَحَرّضٍ کون ا فرص [او تفلا كَمَنْتَوَى 
استباحة د مَا يَمَْعَُ | الْحَدتُ. 


وَهَذَا ظَاهز لِمَنْ امل وألمتف. 

ولال رج گام لضي المد قا قرع اءآیو:'قکن] وی ب یی 
انوا لاو لض ین قر نين ازن نیا“ ظُهْرامَمَله صلی بوِمَاعَكَيْهِمِنْ 
فی از کش و وا رارغ 


يده قبل را یم لِمَا بل وَفيِهَ دا سح التهى. 
وَقَالَ رم أيضا: "مَل نَوَى اشيباحة الصلاة تنص رف عِنْدَ الإطلاق للاشتاحةيِن 
الْحَدثِ إا الْأَضْمّر لكر" التهى. 


انهل لی خلا ابن ذقيق العيد. وَاله أعلّم. 


.رل درڻ كن 


(1) ما بين المعكوفتين ثابت في (نسخة: ب)» وقد خلت منه (نسخة: ). 

(2) ما بين المعكوفتين ثابت في (نسخة: ب)ء وقد خَلّتُ منه (نسخة: آ). 

(3) ما بين المعكوفتين ثابت في (نسخة: ب)» ووقع في (نسخة: 0: [أيْ: لِكَونه]» 

(4) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 25): "وت اشاح الصاو َه كير إنْ کان ولو تكررت"له. 


A [359] |‏ (تق):» رة ف رتك ع 3 
ا :رفول البسَاطِي: (أنَّ الم ضع يلرم اشوخصازة حال اَي 8 
ِيِّةُالاشتباحة ينع عَيْرٍ ؤِكْرٍ الْمُتَعَلّقِء وَفِي ا ابد ين اسْيِحْضَ ارو لِلْمْتمَلّق)» 
وكا فول (قَِن 5 تَرَدَعَامداأعَاة ادا أز اااي الْوَقْتِء مَدَاهُوَالْمَْهُور) 


غَيْرٌ ظَاهرٍ؛ a‏ انتهي. 
قت : أا رَه عَلَى الِسَاطِي' فِي الثاني فاه وأا الأول وَمُوَ:عَدَمُ كر معني 
في اضر د ورد غير َير ظاهِر. 


وَقَذ قال ر :ما كه الب اطي في َة الحَدَثٍ الأضكْر؛ هر ظَاِرُ كلاه واكام 
00 المَشْهُورُ في الاق 


««گلا الاح مُوَ الراب لان حل الجلاني: إا أدَثَ”» كما في (التْضيع) 
وان غرفة براحي ين أل الذقيء مُقدمهِمْ وهم 


(4) قال التنائي - رحمه الله تعالی: 39) :"(و) لزم (نية أكبر)؛ أي: استباحة الصلاة منه (إن كان)» ومفهومه: 
عدم الإجزاء إن لم ينوه وظاهره: عامدا أو ناسياء وهو في الناسي على أحد ثلائة أقسوال» شهر ابن الحاجب» وفي 
كلام البساطي هنا شيء» انظره في (الكبير)"اه كلام الاير مه الله تععالى-. 

(2) قال العلامة خليل في (مختصره):(ص: 25): "وني اميا عة اللا و ون ابر إن گان ولو نکررت "ام 

(3) قال التتائي - رجه الله تعالي: (1/ 392) "بوي لخر وو تکررت) اولي وول ايح 
غير شرحه الصغير: (المتيمم للجنابة إذا أحدث ثم أراد أن يتيمم فإنه ينوي الجنابة أيضا) غير ظاهر؛ إذ لا بد من 
ية الأكبر ) إذا احتاج لتيمم آخخر أحدث أم لا فتأمله. 

تنبيه: جوز الشارح في (الكبير) عود التاء في (نكررت) للصلاة في قوله: (وطلبه)؛ أي: التيمم لكل صلاة ولو تكررت» 
ثم قال: والضمير المؤنث عائد على الأحداث المفهومة مما تقدم» واستبعد"اه كلام التتائي- رحمه الله تعالى-. 

(4) قال الشيخ محمد الباني في (حاشيته على الزرقاني): (1/ 120/ فكر):"(ولو تكررت) محل الخلاف المفاد 
ب(لو): إذا أحدث بعد أن تيممء أما إن لم يحدث فلا خلاف أنه لا يوي الجنابة بالتيمم ولو تكررء ومشار 
الخلاف» مل التيمم يرفع الحدث أم لا؟ انظر: (ح) و(طفي)"» انتهى كلام البناني رحمه الله تعال. 


EH 


وض (الاضيح): ETT‏ 
أَيُضاء وخر E EEE‏ 
پاليم أن ب ينوي الْحَدَتَ الأصتر "» التهى. 


وتخو لان غرقة حرفا زفي الال ن الخهي. 

وما الجكساف: مَل امم برقع م الْحَدَتٌ آم لا فَعَلَى رفوه الْجَنَابَة ازتقََ ا 
أخْدَتَ [51/1/ ب] كَهُوَ حَدَتٌ أَصعَر وَالْجَتَائَةُ ل شود بد رَفيهاء يوي بيو 
الْحَدَثَ الْأَضْْرَ؛ ولا قال ان غرقة: قَوْلْ ان سخا بنَاء عَلَى رَفِْ الْحَدَتَ وعَلّى 
أنه لا برقع - وَهْوَ المذهب - قَالْجَتابةٌ باقيةٌ قينْوهِ بوه إا أَحْدَث. 


قال ابن ١‏ ريسي - جاربا على َف الْحَدََ - -:'لَوْجَالَ بَمْد یوو لِجَتَابَة جار أن 
راء لن الَْحَدَتَ ال ضر ايل ايشم في أخكايي كَمَالايْبْطِلُ الطّهارَة 


الْكبْرَى". 

رکا اء ان عرف قَالَ:'مُرَ شالت تل اللي عن ال ذهب مُرَافِقٌ لأخلو 
انعهى؛ آي: مُوَافِقٌّ لحز اللي ي قول اتن شقان عير كَمَائَقَدَمَ أَا|إ إِدَالَمْ 
بوث لا جلاف هينوي الجتابة لألة لم يَمْصْل ونه من حَدَتٌ عر حَنَى ينوي يه 
نه 

ان عرفة:'وَلَوْ حَضَرّت الْحَائِضٌ [ب/ 39/ أ] صلا أْغرّى. قل حَدَْهًا الأضكر 


دهده : 


ممت وَثدتَمْ أن نوي الْحَدَتَ اضر لِأنهُلمْ َع ٠‏ انتهى. 

كذ هر لك نا فأناة: أل الراب مع الاج لآل محل الْخِلاف الي أقاركة 
الولف ب طؤ). 

ولا ردغي کروی على الشارج اَذَك ققال: "ئة يبع قوْل الأخيي: لَوْنَوَى 


الْجََابَة م خد حب اهر الْمَذُهَب: ينوي الجتابة"» التهى. 


لم تدرك إلا بختابميه للخو ولم ذر ما ورَاءَ ذلك مما قفا وال انون 


مختصر خليل 113101111111000 
| [361]....(تت):«جوز الشارح في (الکییں ) غود الا في (َكررت للصلاف» يړ E‏ 5 
**النّاة حرف في ما الْمَحَلّء لا غود لكي وَإِنمَا الاد الصوير المشتير. 


قد تبه علَى هدا في قولو:«وباڙل إلى اعيلافى شارا في وه0» ثم َالقَة. 


َعِبَاَُالشاِح شحور لم تكن گوبارټو. 


##ظ اة أ المستمد: وة عَلَى الأخداث وكيس ذلك إلا المشستبعة: 
رة للصلاق گما في (كبيرو» کاثل: "وهو بعد لوم لظ رگل". 


[363] مخقصر خليل .........................فَوْلَةُ:«زلا رفح اْحدث» ويو ENE‏ 


*#الخلاف بين لاء هير في ذلك في اْمَذهَب [وَسار جه 


قا في (الْمُقَدْمَاسَ:'مَذْمَبُ مالك وَجويع ضْحَايه وَجُمْهُور آمل العلم: آنه لا يرع 
الْحَدَتٌ. وَقَالَ أو سَلَمة ِن عبد الرخمن: يََْمُ الْحَدَئِيْنِ جويعاً. 

قال ان المُسَّب وَائْنُ شيقاب: يَرَْمُ الْحَدَتَ اضر دُونَ الأكير. 

(1) تقدم ثقل نص كلام التتائي المتضمن هذه العبارة. 

(2) تقدم نقل نص كلام التنائي المتضمن هذه العبارة. 

(3) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 25):" ولايرفع الحدث"اله 

(4) كذا في (1)» ووقع في (ب): [خاجه]» وهو تحريف. 


وَإِنْ گان الم علد مالك وآضكابه لا رقع الْحَدَتَ جُدْلَة فَإنّهُيُسَْبَاحُ بو ةما 
با بلْوَصُوءِ وَالخُل“ التهى. 


ققد هر لك: أن لا افق بين قَوْلِهمْ:11/ 52/] لا برقع الْحَدَثُ وَاشيباحة 
الصّلاةٍ وَغَيْرّهَا بى خلافا قرافي . 

ولا مَك أ اميم وُخْصَةٌ وَالرّخْصَه: إبَاحَةٌ اللَيءِ مع يام لاني وَمْوَالْحَدَتُ 
وَكَد رع الأملحاب عَلّى هدا الخْلافي: 
وَطْمَ الْحَائِضٍ به. 

وَل فين بوه 

وَعََمَ الْوْصُوء إا وَجَدَ الْمَاء بَعْدهُ. 


وَوقُوعَه قبل الوفت. 


() لقد تقل الشيخ محمد البناني كلام الرّماصي هذاء ثم ذكر اعتراضا عليه» فقال:"قلتُ: عرص كلامه [آي: 
كلام الزماصي] بأد ما ذكزه من أنه رخصة مناف لما زعمه من اجتماع الإباحة والحدث؛ لأن الرخصة هي الحكم 
المتغير من صعوبة إلى سهولة» والحكم الصعب هنا: هو منع الصلاة دون وضوء والسهل؛ إباحتها دونه مع 
التيمم» فالرخصة أفادت تغير المنع الذي هو الحدث إلى الإباحة» وهلا بعينه هو رفع الحدث فكيف تجتمع 
الإباحة والحدث؟ : 


-والجواب أن المراد بالحدث هنا: الوصف الحكمي المقدر قيامه بالأعضاء لا المنع» فمعنى الرخصة هنا 
حيئئل: أن الحكم الصعب هو المنع تغير إلى السهل وهو الإباحة مع قيام السبب المانع وهو الوصف الحكمي» 


ولا تلازم بين الوصف الحكمي والمنع عل الصواب» وبهذ! أجاب ابن دقيق العيك وبه يتبين نفي التنافض الذي 
أورده القرافي ويكون الخلاف معنويا كما يدل عليه بناء الفروع المتقدمة عليه: وأما قول القراني: : (إنه لقظي)ء فهو 
وإن كان صحيحا في ظاهره» لكن يأباه بناء الفروع المذكورة عليه وانظر: (حواشي أبي علي)": انتهى كلام البساني 
رحه الله تعالى. 

قلتٌ: : جوابٌ اين دفيق العيد الُشار إليه في كلام البناني هو قولمه في (إحكام الأحكام): (1/ 64/ مطبعة السسنة 
المحمدية) :"لوج الّاني: :في تفُسير مَعْتّى: " الْحَدَثِ اث " مذ بطق باك مان ككاة: 

أحَدُهًا: الْخَارِجُ المَخْصُوصٌ الذي يَذْكرهُ لاء في با نَوَاقِضٍ الوصُوء. ويقُونُونٌ: الَداتُ دا وك 
:کل وو ديك الْخارج. 

الثَايِثُ: املع المرب عَلى يك المخُوج. 

بهذا الْمَْنَى ب تيح قز" ركنت العف "و "نوَيْت رفع احَدَثِ "إن كل وَاحِدٍ يلارج وَالْخُرُوجٍ قَدْ 
قح 

وَمَا وَكَمَ يست حل رفش بغت أن کرد ا 

وأا المح مركب ا الشّارع حَكم بد. 

03 عضر لكل ا التلم. 

كص قول " رَقَنْت الْحَدَتَ " و" رمُع الْحَدَتُ "أي 

تفع المع اي کا تنثوة إلى ايزا امه 

لاون فى فول تن زی ا اشم بر ماح لاا لكاي أذ الثرتيع: هُوَالْمَنمٌ ين الور 


اة تا في الباب: أنَرَفْمهِلْحَدَثِ مَخْصُوصٌ يوَقْتِ اء آذ بال ما. 

هي عدم الاو وَكَيْسَ ذَلِكَ بيذ ذم د الأخكام ذختي بايلاني محال . ود گان الوم في صَذْرٍ الإشلام 
تاچ گل صلا على ما كزة لات ل كوفعب في فت تشر مر. 

وَعُوَوَْتُ الصا 
َك يلم من اه لاء وَفْتِ الصاو في َلك الزمنِ: أن لا يكرد اعا لِلْحَدَثِ. 
آله مشت 


ولا شك أنه يدول : إن الْوضُوءَ لَايَرْهَمُ اْحَدَتَ. 3 


حاشية العلامة, المجقن "مصطفى (لرماصي" على "هداشر (ثررر- للتتائي 
.ل حلاف إطلاق أي ولاف ماب برا عابو یکا در 


2 


ب يدّعيد کر من الهاي وَهُوَ أ الخدت وص كوي مقر امه بالأعُضًا 


0 2 م‎ ê 


وساف الح 


الوُضُوء وَالْقُمْلٍ - يزيل درك الأثر الشكوي. 
یر درل املع عرب على ويك الأثرالفقثر الخخين. 


اقول بألة لايزقع اْحدتَء ذلك الْمَعْتى المد انيم بالأْضاء خخا باق ميل 
ع قر 


وی کو ق 


تى آله م زل ذلك الوصف الکو الْمُقَدرُوَإِنْ كان المد 


e E E 2 2‏ ارم + 
جم RETF TT‏ هم مالو بدليل سرع مدل على إِلْبَاتِ هذا 
» الذي ادَعَوْه مرا ان بالأعضَاءِ 1 


ا 


رارقب يعدم 0 ريه 0 بتَجَاسَيه: 
لايم الذليل. 
كله لم تھی م ابن دقيق العيد رمه الله تعالى. 


5 ا 2 اسم 0 عي 


“ماهو الظاهر 


الْحَكْريد؛ لأ الواح جام الصّمَة لول - صل الله بو وَسَلَمَ - لمر بن الَْاص وذ اختكم في ليان 
یم وَصَلَى بِأضْحَابد: : ليت بلاس وَأنْتَ مب ؟؛ آي ام بك الطقةُ لْحُكْويةُ لا المنع» ا 
ا ل ء انتهى. 


[لزوم تعميم مسح الوجه في التيمم] 
| مختصرخلیل وغم وجه 0 48 12100100 


##تخوة قول اأن رحرن:وَِي راإإفء على الْجَلاب» لبي رفسد البركاميي: ليس علبي 
أذ يتع يکن اير لوجي ميفل: ا دبعن الأ وَعيْرِ يك ويك گنشون 
2 


وَاغْْلف کل يتبخ ليت لی ارما إن گان مويل گا في الْوُوءِعَلَى كزين 
الراك رة في عش ون لوجي لإئ مك الف كلام املف ركم فسن 
يكو في المنح ولا بجر الاقْيِصَارٌ 


اْجلاب]” ئة قال: علو غيم جهو 
في المج عَلَى نو٠‏ انسهى كلم لسن قزحسوة فاع (قت) ولم يُعرّج عَلَى 


وَقَالَ ابن عرقة:'وَيَعُمُ الوجْة مسحاً. 


ابن شَعْبَان: وا يتبع عضوت انتهى. 


(1) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 5 وتعميم وجهه وكفيه لكوعيه ونزع خاتمه"اه. 
(2) قال التنائي - رحمه الله تعالى؛ (1/ 392) :"(و) لزم (تعميم) مسح (وجهه) كله؛ مارا بيديه معا آو بواحدة أو 
بأصبع» قال في (الطراز): كمسح الرأس في الوضوء. 


العينين» والأنف» وغيره كالخف. 


قال الأقفهسي: يمسح مسحا خفيفا» فإن مسح قويا لم یجزئه» انتهى. 
وم أر به لغيره "اه كلام التتائي- رحمه الله تعالى -. 
(3) كذا في (نسخة: أ)» وفي (نسخة: ب): [ابن الحاجب]. 


ماشية العلاعة. المعقق . شتا على "جوافر ارين" 
رفي (گيری: :"ا ذفيق ق الْاو: : ل المنحَاب:(79 يرَاعِي الْوكرَة) 


ررر" ثلتتائي 


را في (الإفاه: وَحَجَاجَ عبن وَمَؤْضِعَ 5 ETE‏ 
[ب/ 39/ ب]. 


رهم من قَولنَسا: .الخ قاور أن هَدَاعَيْرُ ما قب وَلِذَا اتی به كآنه ي 
رهم :سح . وَلِذا أتى ب 
ایی ولا ناء ن ا 5ار الین ُوَ: حجاجهاء َأئلة. 


IE‏ كني :"ورای الْوَكرة". 


»**[قَالَ]” “و فيه:"وَهُوٌ في عَهْدَةٍ تَشْهِيرِ ر الوْجُوب ورين" انتهى. 


لظو ما [كَلَهُالْمُصنْف]©. 


(4) ُنظّر: (إرْصَادُ الازك إل أشرّف المَسَالِكِ في فقو الإمّام مَالِك): (ص:10)» لعبد الرحمن بن محمد بن عسكر 
البغدادي» أبو زيد أو أبو محمدء شهاب الدين المالكي (المتوفى: 732ه)ء 

(2) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 25):" وتعميم وجهه وكفيه لكوعيه ونزع خاتمه"اه. 

(3) قال التتائي -- رمه الله تعالى: (1/ 392) :"(و) لزم تعميم (كفيه): ظاهرهما وباطنهما (لكوعيه)؛ بحيث لو 
ترك شيئامن ذلك لم يجزئه. 

البساطي: هذا والذي قبله من اللازم الذي لا بد منه. 

يدخخل في اليدين تخليل الأصابع» ومشى عليه في (الإرشاد)ء وتبرأً منه ابن الحاجب بقوله: (ويخلل أصابعه). 
وتعقب البساطي على المصمنف اقتصاره على الكوعين بأن مشهور المذهب وجوب المسح إلى المرفقين» وإنما 
الخلاف إذا اقتصرعلى الكوعين وصلى» فالمشهور يعيد في الوقت: فيه نظر انظر الكلام معه في (الكبير) "اهكلام 
النتائي- رحمه الله تعالى-. 

(4) كذا في (أ)» وني (ب): [قاله]. 

(5) كذا في (أ)» وني (ب): [ما قال المؤلف]. 


َل أو اخسن في قول (المُدركة: وون نيكم إلى الكُوعينِ أمَاء في الْوَفْتِ):"اننْ 
يُوئس: قال و القرّج البفداديي وَعَيْر:" الاب عند السك لمم إلى الْكُوعَيْنِ 
يكحب يئ الوكين انتهى. 


[ما يتيمم به] 


##وتعب ١‏ الس رى لري آله ليم کا عَلَى الطَفل* فايلا "في 
هَذدَا اكلام تر ل الطّثْلٌ تراب الأْض» لا سَسرَفَ في قَإِنْ كان ف 
بالأزضء فلا أعْكَمْ فيو خلافاً بِالْجَوَازِ وَبُخَرّجُ الْخِلَافٌ في إدًاثْقِلَ وَصَارَ مِمَايْبَامٌ 
كَالْمََاقِيرٍ "۰ التهى. 


وَاعْتَمَدَهُ (» َال" الْمَذْهَب: نييم عَلَى الطفلٍ". 


(1) فال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 25):" وتعميم وجهه وكفيه لكوعيه ونزع خاتمه وصعيد طهر: 
كتراب وهو الأفضل "اه. 

(2) قال التتائي - رحمه الله تعالى: (1/ 392) :"(و) لزم (صعيد طهر)؛ وهو معنى الطيب في هذه الآية عند مالك 
وظاهره: أنه لا فرق بين ما على الأرض وما استخرج منها بحفرء وتفسير ابن الحاجب له يأنه وجه الأرض» فال 
أبن فرحون: يخرج به ما قاله السيوري: لا يتيمم بما احتفر من باطنهماء ك: الطفل الذي تأكله النساء. 


تنبيه: 


قول (الرسالة): (ما ظهر على وجه الأرض منها) محتمل لما تقدم "اه كلام التتائي- رحمه الله تعاليت 

(3) الطّفل: راب الْأَرْضٍ. قال في (تاج العروس): (29/ 376): "والطَفْل؛ بالفتح: هذا لين الاضفَرٌ المعره وف 
يوضر وضع الْيَابُ" انتهى. وني (جمرة اللغة): (2/ 920) و(لسان العرب): (11/ 404): ”والطّنَال 
والطّمال: الطينُالَْئِسُء يَمَانيةً" انتهى. وقال الدسوقي على الدردير: (1/ 155): "ومن التراب الطَّثْلُ؛ بدليل أنه 
إذا وضع في الماء يذوب» وحينئذ فيجوز التيمم عليه ولو نقل. خلافا لمن قال لا يتيمم عليه؛ لأنه طعام تأكله 
النساء. وخلافا لمن قال: لا يتيمم عليه إذا صار كالعقاقير في أيدي الناس كما قاله شيخنا"» انتهى. 


[ثما يجوز التيمم عليه] 


مختصر خليل ...۰ ........ :وقول »00 .... OR aa‏ 
[367]..(ث) عن الْبِسَاطِي: «عطف عَلَى قد غطف [عل] © الْجْمَلِ» 00# E‏ 


»لاوج لِجَمْلِه ين عَطف الْجُمَلِ» َل هرمن عَطْفٍ الْمُفُرَدَاتِ؛ إذ الْمُرَادتَِدٌ 
لعفن گنو هبر کف ویر جور وبر مول كدرل( مَنْقُولِ) لَفْظةٌ (غير)» 


د ا 


كَمَا قر ل( جوکر)؛ آیٰ: تُسَلْط هما گما سُلْطَتْ عَلَى (لفْد). 


وَعَكَيْهِ بجوي مَنْ وَكَفْتُ عَلَيِْ ون الشراح. 
[اختصاص المريض بالتيمم على الخائط] 
| [368] مختصر خليل ...قول «ولمریض حاط آین... ا ... 8 


ال َمْعِن الشراح:'لا حصُوصِية إْمَريض' 


(4) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 25):" وتعميم وجهه وكفيه لكوعيه ونزع خاتمه وصعيد طهر: 
كتراب وهو الأفضل ولو نقل وثلج وخضخاض وفيها جفف يديه - روي بجيم وخاء - وجص لم يطبخ ومعدن 
غير نقد وجوهر ومنقول كشب وملح"اه. 

(2) زيادة مستدركة من (مطبوع جواهر الدرر): (1/ 392). 

(3) قال النتائي - رحمه الله تعالى: (1/ 392) :"(و) يتيمم على غير (منقول كشب وملح) وزرنيخ ونحوه وما 
نقل منها عن موضعه قلا يتيمم عليه» فقوله: (كشب) تمثيل» وقال البساطي: (ومنقول) معطوف على (نقد) 
عطف تحل الجملة أن يتيمم بكذا وكذا غير عنقول"اه كلام التتائي- رحمه الله تعالى- 

(4) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 25):'ولمريض حائط لبن أو حجر لا بحصير وخشب وفعله في 


الوقت "اه 


نصل ني (لتيمم Es E‏ له 
وَهَذَا ُو لظاِرٌ لْجَارِي عَلَى الْمَشهُورء من عَدَم اختِصَاص اليم بالثراب. 

ان غرقة:'في اليم بير الراب مع وُجُووو كالما يويد فِي الْوَْتٍلِْمَضْهُورٍ وافسن 
هغبان وَابْنٍ یب" التهى. 

وقول (الشتوك: "ويم عَلَى الْجبَلٍوَالْحَصَى من لبذ تراب“ التهى. 

وَالعَجْلٌ شى الجا لما وفع افيد فِي السُوَالِ؛ في (الْأُم: 'سَيْلَ مَالِلك: 
یم عَلَى الْجَبل مَنْ لَمْ يَجذ تراباً ؟» قالّ: َعَم" انتهى. 

وَلِدا قال ن فد :“إن تيمم عَلَى حضبَاء أَوْغَيْرِمَا وُو واج اشراب كاهو 
الْمُدوكق: أن لا إعَادَة علي" انتهى. 

كال في اهي :جج زئ اليم على الْحَجَرٍ اللي والأمل وَالبَاح وَالشُورَةٍ 
وَالرُرْنِيخ وَجويع أَجْراء الأرزض ما اقث [عَلَى لقي ا] م يرما صَنْعَةُ يي 
بطبخ ا1 ځرو وَسَوَاه قعل دَلِكَ مح وُجُود الراب أ ديو انتهى. 

َوه لان الحاجب وَهَدَا ُو افقوم ين قَوْلٍ المُلسفو: (وَصوي طهر قلا وَجة 
لِتَخْصِيص الْمَرِيض بِمَا در وَإِنْمَا حص لِقَوْلِهِ في (لوْضسيجو:"'قَالَ عِيسَى عن اسن 
القَاسِم: للْمَريض أن يَتَيَمُمَ الْجِدَارِإِذَا كان طوباً يشا مِنْ ضَرُورَقِ وثل أن لَايَجِدَ مَنْ 


عم كو و ارسيو وير 
يوضئه» ولا ييممه. 


(1) قال العدوي في (حاشيته على الخرشي): (1/ 192):" (قَول: وجب هُو الْحَجَر كَمَافِي (نحَى تت)"» 
أنتهى. 

(2) كذا في (نسخة: آ)» لعل الضّوابُ المنقولُ عن ابن شامس» و في (نسخة: ب) والمطبوع من (عقد الجواهر): 
[عل جهتها]» فلعله تصحيف أو تحريفء والله أعلم. ينظر: (طبعة: دار الآفاق العربية): (1/ 68)؛ و(طبعة: دار 
الغرب الإسلامي): (1/ 77). 

(3) كذا في (0)» وفي (ب): [و]. 


عاشية العامة للممقن “مصطفى للرياصي* على ”هوام (ثررر” للتتائي 


الْمَواٍ: يهم َوهو لوب أو حجارة لاون ضَرُور" التهى. 


وَقَالَ عَنْهُ ابن 
مايا ل العم ل و” لالظ ودف ربع مم ا 

وَهَذا ياي عَلَى غَيْر الْمَهْهورٍ مِنْ اشْتِرَاطَ عَدَم التراب. 

واد قول ان الخاجب: (وََاهِرْمًا کان تهسب: يشرط عَدَمُ اشراب بن إنَمَا 
وَقَمَ في السوَالٍ كما َم مله ُنعيفاً. 


[وقت مشروعية التيمم] 


[369]............. (33) :«رَظاهِرَة أن [53/1/] التأخر مستحبا ...اليه »© E‏ 


#«مكلٌ عدا عند ؤي و [ب/ 40/ أ1: (وَالراجِي آخ ر ولل فرج 
الْمييَضَة قَدّمَفُ والمََّمِيرٌ في (ظاهره) عَاشِدٌ عَلَى المَسازري كما صرح بوفِي 

(كسبيرو أيْ لتر بالأؤلى في ولِو: (أوْلَى من ترو ا ي ينه أن تَأَخِيرَ 
3 0000 

الراجِي مستحباء. 


)گا في (مخطوطتنا»؛ والثابثٌ في المطبوع من (جامع الأمهات» مع التوضيح):" وَظَاهِرُهًا گان حَبيبٍ بِشَرْطٍ 
عدم الثراب". يَنظر: (طبعة: نجيبويه: (1/ 204) و(طبعة: الدمياطي): (1/ 196). 

(2) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 25):"ولمريض حائط لبن أو حجر لا بحصير وخشب وفعله في 
الوقت قَالكيس وَل امار وَالْمُكرَدهُ فِي لحو أز وجوده وسطه والراجي: آحره وفيها ت.أخيره المغرب 
للشفق "اه 

(3) قال التتائي ~ رمه الله قعالى: (1/ 398) :"(و) لزم (فعله في الوقت)؟ لأنه إنما شرع بعد دخول الوقت» فلما 
كان الوقت يختلف باختلاف المتيممين بين ذلك بقوله: (فالأيسر) من إدراكه أو من وجوده في الوقت يتيمم (أول 
المختار) منه؛ إذ لا فائدة في التأخير» بل فيه فوات فضيلتي الوقت والماء. 

المازري: ولا شك أن تحصيل أحدهما أولى من تركهما. أنتهى. 

وظاهره: أن التأخير مستحب» وهو خلاف ظاهر ما يذكره المصنف بعد من أن من خالف من المقصرين يعيد في 
الوقت» وأن ظاهره كابن الحاجب: الوجوب و(المدونة) محتملة لهماء ومنشأ الخلاف: هل التأخير مستحب أو 
واجب "اه كلام التتائي- رحمه الله تعالى- 


#«ل بوذن كلام املف الْوَجُوبٌُ» قَضْلاعَن أَنْيَكُونَ ظَاهِرَهُ إِذْلايَلْرَم مِنَ 
العا في الْوَفْت الْوُجُوبُ» بل گاامة اور في الاشت خاب كما بۇك يتا ان 
عَطَاء الله. 


وان الجب محال ملف أنه قَالَ:'فَإِنْ قَدَمَ ذو الكَأخير قوج المَاءَفِي 
الْوَْتِ: أعَادَ أبداً. 

وَقيل: في الْوَقْت. 

وَالْمُدَوئةُ]! © تحتملهما"؛ انتهى. 

عقب بأ الي تَدَمَهعَيْرُ قَوْلٍ فس القاميسم ووج ة اخومال اقرع آلا 
قَالَثْ:"َإِن كم رل الْوَهْتِ وَصَلَى أعَادَ الصّلاة إن وَجَدَ الْمَاء في الوَفْتٍ". 


لضي الؤفسس تمل دود عزفا يأر ج ووأ الهاو رذ اد لاق قا 


#« هدا لاء لا غطاء الله ّى الإا في الْوَمْتٍ عَلَى الاش تخاب وَالْْتِيمَةَ 
على الوجو ب 
(1) تقدم نقل نص كلام التتائي المتضمن هذه العبارة. 


(2) ما بين المعكوفتين زيادة تبيينية من الرّماصي على نص ابن الحاجب في (جامع الأمهات): (ص: 67). 
(3) تقدم نقل نص كلام التتائي المتضمن هذه العبارة. 


جاشية العلامة, (لممقق “مصطفى (ثرياصي " على "هواه الررر للتتائي 


#«هَكذًا في (بَنض سخ ابن عَرقَة): ر يه مُضَارعٌ الإراكق وَفِي بَمْضِهًا: فر 
من الي وَالْأُوَى أؤْلّى؛ لان الْمُرَادَََانْ مال مُحْمُد. 

ولیس مُحْمَدَ هذا هو محمد ن الوا ب ل: مُحَمْد بن فيا كما صرح بو اسن عركسة 
مَكَانَ عَلَى (قت) النَصْرِيحٌ بِدَلِكَ؛ لإرَالّة الإيهقام؛ بان محا إذا اطسق عله اسای 


(3ت):«آخِرٌ ما بقع عَلَيْهِ املم ارقت بوي 


الراب أَنيَقُولَ:(اسعْ أل الوَفْتٍ)؛ كما في عبارو عبرو أو يقُولَ:(اشْمٌ 
الوَفْتِ الأوّلي). 


(1) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 25):"ولمريض حائط لبن أو حجر لا بحصير وخشب وفعله في 
الوقت هايس أَوْلَ الْمُخَْارِ وَالْمَُردةُ ِي لوقو أ وجوده وسطه والراجي: آخره وفيها تأخيره المغرب 
للشفق'له. 

(2) قال التتائي - رحمه الله تعالى: (1/ 398) :"(و المتردد في لحوقه) وعدم لحوقهء (أو) في (وجوده) وعدصه» 
كالجاهل بموضعه يتيمم (وسطه)» والحقوا به الخائف من لصوص أو سباع ومريض لا يجد مناولا. 

تنکیٹ: 


في قوله: (وسطه) إجمال» ابن أبي زمنين: وسط الظهر نصف القامة. 

ابن محرز عن محمد بن كيسان: ثلثها لبطء حركة الشمس قرب الزوال وسرعة حركتها بعد الميل. 

ابن عرفة: برد باعتبار الظلء لا نفس الحركة. 

وقال الباجي واين رشد: معنى (وسطه) آخر ما يقع عليه اسم الوقت؛ لثلا تفوته فضيلة الماء والوقت "اه كلام 
التنائي- رحمه الله تعالى- 

(3) تقدم نقل نص كلام التتائي المتضمن هذه العبارة. 


3 ر وفيا ااج ١‏ اقرب 
| [33(......................]374) :«رَييعدُ أله درج هنا ...اچچ ا 


»» اده لل املف حَكَى لَنْظآ (الفدوكة. 


وال عياض ویر غ َذْمبه ها أن لها فين ل 


وََبِلهُ ُو الْحَسنٍ واختارة. 
[مندوبات التيمم](» 


مختصر طليل ...................... کو :«بظاهر باي e‏ 


10000 (قت):«قال الْبسَاطِي) "الأولى: DE‏ 


(1) كذا في (الأصل؛ بنسختيه): [تأخير]» وعليه شرح ابن غازي في (شفاء الغليل)» ووقع في مطبوع (مختصر 
خليل)» وعامة شروحه: [تأخخيره]» فهل مرجع ذلك إلى اختلاف النسخ؟ ول أر من صرح من الشرّاح بذلك. 

2( قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 5 ولمريض حائط لبن أو حجر لا بحصير وخشب وفعله في 
الوقت قالأيش أو الْمُخْتَارِ وَالْمُتَردهُ في ُحُوقهِ أ وجوده وسعله والراجي: آخره» وفيها: تأخيره المغرب 
للشفق"له. 

(3) فال التنائي في (جواهر الدرر): (1/ 399):" (وفيه) - أي: المدونة - (تأخيره) - أي: الراجي - (المغرب 
للشفق)» أشار لقولها: (ومن حرج من قرية على غير وضوء يريد قرية أخرى» وهو غير مسافر» فغربت الشمس» 
فإن طمع في إدراك الماء قبل مغيب الشفق» مضى إليه» وإلا تيمم» وصلى. 

ذكر المصنف مسألة (المدونة) لأا كالناقصة لما قدمه من أن التأخير إنما هو في الوقت المختار» والمغرب لا 
حظ لها في ذلك» ويبعد أنه درج هنا على ما استظهره في (توضيحه) من امتداد اختيار لها لمغيب الشفق"اه. 

(4) الماح كما هو ظاهر أن عالمنا الرّماصي لم يعلق على قطعة من كلام التتائي» وهي شرحه لكلام خليل الذي 


ذكر فيه (سنن التيمم)» ولفظه:"وَسُن تريب وإِلَى ارقن وَتَجْدِيدُ ضَرْةٍ يديه "اه 
(5) قال العلامة خليل في (ممختصره : (ص: 25):""وندب تسمية بذ بقار ماه ب شرا إلى الْمِرْقَقٍ م مشخ 
لاط لاجر الْأصَايعٍ د براه كلك "ام 


(6) قال العتائي - رحمه الله تعالى: (1/ 400) :" ثم أشار لصفته مبينا لحكمها بقوله: (و) ندب (بدء) بموحدة فدال 
مهملة مهموز (بظاهر يمناه) ماسحا لها (بيسراه)» فيجعل باطن أصابع يده اليسرى فوق ظاهر أصابع بده اليمنى» 
ويمرهما مننهيا (إفى المرفق» ثم) ير جم إلى (مسح الياطر:) مرن ذراع يمناه اليسرى وينتهى (لآخر الأصايم)» قاليه ابرب- 


عاشية (لعلامة, (لدمقن "مصطفى الرياصي * على "هواهر (ثررر" للتتائي 


ل ري EEE EEE‏ 2 تی پالاي كني (القامُوس:(تابه: 
بدأ وَهَذَا مُوَ الْمْرَادُ. 

را وله تا ايء عله ابكدا) فَلَبْسَ يمراد اَن أن اراد بو :(صلة)» 
وُصْلَدبيْنَ 11/ 5 ب] فل وول مَفْعُولِه. 

وَالْأَحْسَنٌ قَوْلُ الشارح: نها للإِلصَاقٍ. 


1 المقصر في طلب الاء 


= القاسم» واختاره أكثر الأصحاب» جريا على القياس في إكمال طهارة العضو قبل الشروع فيما بعده» (ثسم) يفل 
في (يسراه كذلك)؛ أي: يبدأ بظاهرهاء ويفعل كما فعل في اليمنى. 

قال الشارح: الباء في (بظاهر) للإلصاق» وفي (بيسراه) للاستعانة. 

قال البساطي: الأولى صلةء والثائية للاستعانة. 

قال: واعترض على المصنف بأن البداءة بظاهر اليمني لا يجوز في التيمم» فضلا عن كونه مندوبا» وهو ضعيف. 
ثم قال: واعلم أن المندوب إليه الهيئة الاجتماعية؛ ولا يقدح في ذلك كون الأفراد فروضا. انتهى "اهب کلام 
التنائي- رحمه الله تعالى- 

فائدة: قال محقق (جواهر الدرر): (1/ 400) تعليقا على قول البساطي: (الأولى صلة):"أي: زائدة» ولعل ما ذهب 
إليه البساطي هو الأشبهء فتأمل"اه. 

(3) الملاحظ للمتتيع كما هو ظاهر أن عالمنا الرماصي لم يعلق على قطعة من كلام التدائي» وهي شرحة لكلام 
خليل الذي ذكر فيه (ما يبطل وما لا يبطل التيمم)ء ولفظه :" وبعال يلل الوْضُوء وَوْجُوو الْمَاء قبل السلا لا 
فيها إلا ناسيه"'اه. 

(2) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 25):" ويعيد المقصر في الوقت وصحت إن لم يعد: كواجده بقربه أو 
رحله لا إن ذهب رحله وخائف لص أو سبع ومريض عدم مناولا وراج قدم ومتردد في لحوقه وناس ذكر يعدها: 
كمقتصر على كوعيه لا عل ضربة ميم على صاب بل وأو اكول وَِالْمْحَفّق وَافقَصَرٌ َلَى الوَفْتٍ 
لقال بطهَارَة اللأرض يا اماف "له 

(3) قال التتائي رجه الله تعال: (1/ 401) :"(و خائف لص أو مسبع)» لسم تسين صدم مسا خافهء ونحوه لابن 
الحاجب» وفسره في (توضيحه) بتيقن الماء» كما قررنا. = 


»هذا اليد ذَكَرَهُ البسنساطِي َة وَاغْتَمَدَهُ رج وَمَنْ تَبِحَهُ وَل يَذْكُرْهُ الشارح وَل 


الولف في (لزضمجو» وكا بن عند السلا ولا الت بَعْضهُمْ ف" 


® 


مختصر خليل ٠...................شقَوْلّة:«وكاس‏ ذکرها يها E‏ 8 
)03(................٠ B71)‏ :هه المنالة آعم ين قَله: وأو )...ال ”مويه 5 ا 
#عؤيد کک ل ينا وخيسه لم یکن فیا یشان مل طبه َم جذ عَكَذَامِيَ 


00 


تروص ني كَكَامٍ امد عير َو وذ تبه على هذا جنع ين الفلراح. 


#«قال: فلو لم يتيقن لم يعد؛ فعيارة ابن الحاجب قاصرة. 

قال شيخنا: وإعادة الخائف مشكلة؛ إذ لا يجوز أن يغر بنفسه.انتهى. 

ثم تبع ابن الحاجب بعد قوله قاصرة» ول ينبه على بحث شیخه - رحمهما الله تعال- "اه كلام التائي- رمه الله 
تعالى-,. 

(3) قال الدسوقي في (حاشيته على الشرح الكبير): (1/ 160/ فكر):" (قوله: أن يتيين عدم ما افه) قال (طفی): 
هذا الفيد ذكره البساطيء واعتمده (مج) ومن تبعه» ولم يذكره الشارح ببسرام ولا المؤلف في (التوضيح) ولا ابسن 
عبد السلام؟ ولذا خالف فيه بعضهم» انتهى (بن)"؛ انتهى. 

(2) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 5" ويعيد المقصر في الوقت وصحت إن لم يعد: كواجده بقربسه أو 
رحله لا إن ذهب رحله وخائف لص أو سبع ومريض عدم مناولا وراج قدم ومتردد في لحوقه وناس ذكر بعدها: 
كمقتصر عل كوعيه لا عل ضربة میگ عَلَى مُصَابٍ بول وول لكوك باحق وَالنَصرٌ على اوت 
لمال اة الأذض بِالْجنّافِ "اه 

(3) قال التتائي - رحمه الله تعالى: (1/ 402) :"(و) يعيد في الوقت (ناس) للماء تيمم وصل» ثم (ذكر) الماء 
(بعدها)» ونحوها في (التهذيب. 

وقال أصبع: يعيد أبدا. 

وشهره ابن عطاء الله» وم ينبه عليه لقوله في (توضيحه): فيه نظر؛ لأنه حلاف رواية ابن القاسم في (المدونة). 

هذه المسألة أعم من قوله: (أو رحله) فليست مكررة» لكن لو اقتصر على هذه لأغنته عن تلك "اه كلام الان - 
رهه الله تعالى- 

(4) قال العلامة حليل في (مختصره): (ص: 25):" ويعيد المقصر في الوقت وصحت إن ل يعد: كواجده بقربه أو 
رحله لا إن ذهب رحله وخخائف لص أو سیم ومريض عدم مناولا وراج قدم ومتردد فى لحوقه وناس ذكر بعدها: = 


# ی الْهبارةِ أن يَقُولَ:(وَأمَا لو ظَهَرَتْ تجاستة)» گا في کلام ناض عبرو لا 
الوَاقِع فيه تَجَاسَةٌ وَكَمْ مير وَقَدْ عبّوُوا عَن الْمَاء الْمَذْكُورِ فيا صبق: يانه مَشْكُوكٌ 
کا الترَابُ". 

مدا ناويل آبسي القسرچ إا أن يمل قلعت عَلَى (ظهَرَتْ) وضرب يِن 
اجوز © 

EE [379] | 


س 
-كمقتصر عل كوعيه لا عل ضربة وکمتیم کی صاب بول وأو بالطو وَبالْمحفق رافص على الوَفْقٍ 
ْمَل هارو الأزض اناف "اه 

(1) قال النتائي - رمه الله تعالى: (1/ 402) :"ثم شبه في حكم الإعادة في الوقت» فقال: (وكمتيمم على مصاب 
بول) مثلاء :تراب جاف» واستشكلوا ذلك في تفسير الطيب بالطاهر» واعتذروا بوجوه» أشار المصنف لاثدين 
منها بقوله: (وأوّل) قول (المدونة): (المتيمم على موضيع نجس كمتوضىء بماء غير طهورء ويعيادان في الوقت) 
(بالمشكرك)؛ أي: حل أبو الفرج قولها: (نجس) على تراب مشكوك في نجاسته؛ أي خالطته النجاسة: وم تظهر 
فیه» وأمًا لو علمت نجاسته لأعاد أبداء أو بأن البول مشكوك فيه هل من نجس البول أو لا؟ "اه كلام التسائي- 
رمه الله تعالی“ 

(2) قال الشيخ محمد البداني في (حائسيته على الزرقناني): (1/ 126):"(وكمتيمم على مصاب البول) قال في 
(المدونة): ومن تيمم على موضع النجاسة من الأرض مثل موضع ققد أصابه البول أو العذرة فليصد مادام في 
الوقت» انتهى» واستشكل قولها: (يعيد في الوقت) مع أن المتيمم بذلك كالمتوضىء بماء نجس» وحكمه الإعادة 
أبداء وأجيب بأجوبة أولت عليهاء واقتصر المؤلف على اثنين منها؛ الأول تأويل أبي الفرجء ومعناه - كما قال 
(طفى) -: أن الموضع علمت نجاسته لكنها لم تظهر فيكون كالماء؛ آي: القليل الواقع فيه نجاسة ولم تغيره» وقد 
عبروا عن الماء المذكور فيما سبق بأنه مشكوك فيه فكذا التراب» انتهى» فيعيد في الوقت هنا كما يعد المتوضىم 
بالماء المذكورء والتأويل الثاق : تأويل عياض..."» انتهى كلام الشيخ محمد البناني رمه الله تعالى. 

(3) نقدم ثقل نص كلام التتاتي المتضمن هذه العبارة. 


»ميم فِي لاطي يقار ؛ EKE‏ ِذ فَدْعَلِئْتَ 
وَأمَاحَدْلُهُ عَلَى ا [5گرة]" اليس اطي تَمُفْكِلٌ إذ لامجب لأإماكو َأ لك 
فِي نَجَاسَة المُصِيبٍ لَاأكَرَلَهُعَلَى الْمَُْمَد وَلَمْ أ أحَدأعَرَج عَلَى هَذَاالتأويل» 
ولا مق کا بویع لعجب من (له) كين قله وو:؟! : 


(1) كذا في (0» وثبت في (ب): [ذکر]. 


وإليه أشار بقوله: (وبالمحقق ...الخ) قال (طفى): اة الْمَفْكُوك بِالْمُحَيق تقتضي أذ الْهُرَادَ 
PINE‏ و نق تي اذا الر 


قلت [القائل: ١‏ ني]: ما فهمه في تأويل أبي الفرج هو الذي في (ضبح)» وهو ظاهر لفظ الذي نقله عياض وغير» 
لكنّه غير متعيّن فيه بل يحتمل أن مراته عدم ظهور التجاسة: عدم تحققها حين اليم فيعيد في الوقت إن 
علمها بعده» فيكون موافقا لقول ابن حبيب وأصيغ: (إن علم بالنجاسة حين التيمم أعاد أبداء وإلا قفي الوقت)؛ 
أي: وإن لم يعلمها حين التيمم بأن جهلها أو شك فيها ثم علم أعاد في الوقت» ويؤيد ذلك أل في عبارة ابن يونس 
عن ابي الفرج كما في (ق): أراه يريد إذا لم تظهر النجاسة ظهورا يُحَكَّمٌ لها به فيصير مشكوكا فیه» انتهى» 
والمتبادر منه ما ذكرتاء وأيضا مقابلة عياض ما لأبي الفرج وظاهر (المدونة) من أنه محقق النجاسة تفيد ذلك» 
ولو كان مراد أبي الفرج محقق النجاسة فكان هو ظاهرها لا مقابلا له» وبهذا قر أبن مرزوق كلام المصتف بعد 
كلام (المدونة) السابق» ونضّة: واختلف الأشياخ في تأويلهاء فقيل: أراد بإصابة البول؛ أي: شك في ذلك لا أنه 
تحقق؛ ولو تحقق لأعاد أبداء وقيل: بل أراد تحقق الإصابة» والأصل أن يعيد أبداء وإنّما حًا بالوقت رفيا 
لقول من قال: إن الأرض تطهر بالجفافء وإلى الأول أشار بقوله: (وأوّل بالمشكوك)؛ أي: وأوّل مصابٌ البول 
بالمشكوك فيه هل أصابه ذلك أم لاء وإلى الثاني أشار بقوله: (وبالمحقق)» هذا لفظه ياختصار ثم استشهد بعده 
بكلام عياض؛ وذلك یدل على له هم من كلام أبي الفرج ما ذکره» وهو ظاهر وإذا علمت ذلك: تن لك أله له 
يسو الرد عل البساطي ومن تبعه ک(تت) و(ز) بما ذكره من غير دليل له صريح عليه؛ وأيضا كلام ابن يونس في 
(المواق) يفيد أنَّ ابن حبيب قال ما ذكره تأويلا على (المدونة)» فيحتمل أن يكون التأويل الأول في كلام المصنف 
ره الله له» وقد عزاه له (مس,)» وهو ظاهر» واعتراض (طفے) عليه باه غير صحيح قائلا: (لاَن الوا لی لابن- 
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[380]مختصر خليل کر «وبال قق 


#مشقابككٌ الف كوك باحق يقتي أن اْهْرَاةبالْمَفْكُوك: مكو الوص ايق 
وی َك لِمَاعَلِْتَ» كاد به أنْيقُولَ:"[] 3 بظاهر النّجاسة". 


اویل بي مرچ ۲ جملا تُجَايِحُكُ وَنَضّهُ -بَعْدَ ذِكْرٍ كلام الْمُدوكة) -:"ظاهرة: قل 
محف النّجَاسَةٍ؛ لِقَْلِه:(أو أَصَابَهُ ابول أو الْمَذْرَة)» بخ لاف ما دمب إِلَبْوِافْنْ خيب 
وَمُ: آنه تى عَلِمَ باجام عاد أبداً. 

وراو اقرع ملا ليتساب آلا کم تَكُنْ ظَاِرَةٌ وَل گائث ظَاهِرَةٌكَنَتْ 
َالْمَاء احبر جاص تعد نة بدا اتهى. 

انت ری إا هل لمحف قول ان خیب أن وبل تأرق ابي القسرج یکا 
كانت ظاهِرة َتَمَلهُ. 


كيب وضع ذم یکا مکی الك أَضْلاهانتهى» فيه نظر؛ فإن قول ابن حيسب في خو ار 
الْوَافَِو):"وَمَن َم على صَعِيدٍ دجس وهو لا يعلم أنه نجس فإن علم في الوقت عابنا وَإنْكَمْيَملُمْ حَنّى 
عوج الْوَهْتُ فلا عَادةَ َليْه"'» انتهى؛ يتناول الشاك» فإن الشاك ممن لا يعلم» وكلما كان المتيمم شاكا كان 
المتيمم عليه مشكوكا فيه فكيف يُقال: إن ابن حبيب لم يتكلم على الشك! فتأگل» وقول (طفى) في التأويل الشاني: 
(كان على المصنف رحه الله أن يقول: (وبظاهر النجاسة)) فبه نظر؛ إذ لو قال ذلك لاقتضى أن التيمم وقبع مع 
وجود عين النجاسة بالأرضء وهو غير ظاهر؛ إذ لا يتأتى حيةذ البناء على طهارة الأرض بالجفاف» فتعيير 
المؤلف أحسنء وهو الموافق لتعبير عياض» وال تعال أعلم "» انتهى كلام الشيخ محمد البناني رحمه اله تعال. .. 
(1) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 5 ويعيد المقصر في الوقت وصحت إن لم يعد: كواجده بقربه أو 
رحله لا إن ذهب رحله وخائف لص أو سبع ومريض عدم مناولا وراج قدم ومتردد في لحتوقه وناس ذكر بعدها: 
كمقتصر على كوعيه لاعل ضربة میم على ماب بول وأو باش كوك وب المحقق افص على لفت 
لقال هار لض بِالْجَمَاِ "اه 

(2) كذا في (أ)» وثبت في (ب): [أز]. 


E‏ اهل بقع هلعافو فِي ارف ما إا كاد" َير الم باجام 
حال النیمّم گا قال بن بصم آم ؟ 


قُلْتُ: بل نمی عَلَى إطلاقی كما أطلقَ اض وَغَيرُه وجعله [قزل ان خیب 
وامتغ مكايا لى 

وَكََا أطلقٌ في توم :"قال اسن القايسم: من نَم على امَْضِي]* 
الّجَاسَةٍ من الأ ض [ِفْلَ] مَوْضِع قذ اص اة َل أو [الْمَزِرَة]! ليذ عا دام في 


(1) كذا في (ب)» ووقع في (): َل يبل ْله اعادو في الَف لماإِذا كاد], 

(2) ما بين المعكوفتين ثابت في (نسخة: ب)» ولم يقع في (1). 

(3) قال العدوي في (حاشيته على الخرشي): (1/ 5(":)198ن : ا اله الاح من أن الأول الأول ليع 
ذلك فیس لها وبل نما لها طريقةٌ حَاريمةٌ من لكوي مذ ال في «خوصار 
:من تبَهُمَ بصعي نجس م 2 عاد بدا وو کمن لم ټم ومن نكم بو ومر اين أن 


ا 0 


الوّقت: فلا إا 


:إ۵ (الْمدونة) مسجو 
بجاو عاد ونه با وأا عياض فيع مايل بي القرج: 
حيس اض اویل إلا هما رل مقا ِا فيه ن لتيل الأول الثاني ميان 
أذ لول بقل لت پطاورق ومر من المشكُوك راان يول ا ق 
تَجَاسَيَْا نها َم 3 کون كالما الاق ذ جام ولم تيه وذ عبرا عن الْمَاءِ الْمَذْكُورِ بأ 
کا الثرابُ؛ قال ( مي نت) جين ناد ما فلن إن فت مل بد رة باللإعادة فى ال 
بِالتَجَاسَةِ حال الیم کا قال بَمْضْهْ اہ 
ان حبيب راطع مالفا للیاب" انتهى. 

(4) كذا في (نسخة: أ) و(المدونة): (1/ 146) ووقع في (نسخة: ب): [مواضع]. 
(5) كذا في (مخطوطتنا)ء والذي في (المدونة): (1/ 146):(لْقَلَمُ). 


قَال:31ن]"© انمالك يَقُولُ: مَل رصا ما عبر طَاهِرٍ أَعَادَمَادَامَ فِي الْوَقْتِء 
مَكَدَلكَ هَذَا عدي“ التهى صما في اب الََّم. 


6ه 


وَقَالَتْ فِي أول اب (الطْهسارَق:'قُلْتُ: الاج الْمْكَلَاه الي تأكُل المد بمنركة 
الطر التي اكل لحي إن ربث مَنْ إكاءِ ودا بورَجُلٌ أعَاة ادام في الْوَقْتِ فَِنْ 
مَضَى الْوَفْتٌ لد إعَاة عَلَيْهِ. 


قَالَ: َعَم" انتهی. 


رلا د او سيو هدا بِمَدم الم إقؤلو:([قمن!" تَوَضابِوِوَلَمْيَدلَمْ عا فِي 
ارت تم نة الْحَ وقول :'لَيْسَ في (الأئقات: (ركم يفك وَكَايَجُورُ أن 
بُضِیف إِلَى اام ما لَيْسَ فیا 


فَإِنْ قُْتَ: فيهَا في (كاب الصَّلَاةٍ الأول :ومن تَوَضَابِمَاءٍ عبر طَاهِرٍ [وَمُوَيَظْنُهُ 
ماھ راا كم عَلِمَ به فيفل ما أَصَابَ يك الْمَاء مِنْ جَسَدِه ثاب ويد اللا 
في الْوَفْتٍ"» انتهى. 

ان بُولس: رید مالم یر [ب/ 41/ أ] أَحَدُ أَوْصَافه"؛ انتهى. 

قا أبو الْحسن: "قو هتا قل أبُو سود ا َل ني كاب الارن من زيو :روم 
لم" انتهى. 

وَحَدَفَ ابو سجياو هَذَا اليد في ركاب الصلاق. 

َعَلّى مَافِي (الأم في (كشاب الملاة الأول قد ما التَيَمُم بِعَدَمٍ ليلم لن 


الْمَقِيسٌ عَلَيْه كَذَّلِكَ". 


(1) زيادة مستدركة من (المدونة): (1/ 146). 
(2) كذا في ()» وفي (ب): [ومن]. 
(3) زيادة في (مخطوطتنا) على ما في المطبوع من (تبذيب المدونة) للبراذعي: (1/ 261). 


ُلْتُ: يَأى درك ِطْلاقُ لمكا عَلِمْتَ» و 
خلافاً أو لا فوم له 

يدل عَلَى عَدَم امَْارِو: أن ابن يولس لما قل لامها في (كنساب الطُقسارق)؛ قال ما 
لَصه: "قال ان یشب دالا لم يَعلَمْء وکو برضا بو عَامِداً أو جاهِلا أْمَادَ أبدا) 
َبْقَامَاعَلَى ظا راء وَل التَفْصِيلَ عَن ابن بيب فَقَط. 

وقد َال (صَاجبُ الان والفريسب:"ظ اهر «لكاب إِطْلاقٌ الْجَرَازفِي اليم عَلَى 
إا مهد هذا رل »: وار [/ 50/ ب] عند اسن حبيسب وأمبع باش كوك في 
إِصَابِو وَكَوْ تَحَقَقَهَا لأا أبدا) بر صَحِبح؛ لاد التأييل لَيْسَ لسائن خیب رَأميو 
ْنَم كلما على اسك أضاة وإ عِنْدَمُمَاِن عَم بالنّجَاسَةٍ حال اليم عاد 
بدأ ولا ِي الْوَدْتِ كما سبی. 

قال في (اخوصار الاي :ومن هم مويو چس الما اَي أعا5 بدا هو 
كن لم بم َنَم پو َه غلم ئكس ف عَم في الَْفْتٍ اعا ور 
لَمْ يَعلَمْ ّى َرَج القت ا إا َل انتهى. 

إا اويل [الأزكى1 “لاب القسرج. وقذ لمت مغتى اكوك ونه رة 
(مَشْكُولا في إصَاِته) ليس ضراب وَكَدْ عَلِمْت وکا سبل عَدَمَ صخ تصَبرو. 

َل (ققت) في (كبرِه بش :وأا لو لمث تَجَاسَيْهُلأمَاة دا وُر طاو قزل 
أن جيب اصع راع لواو أبدأ مع اليم [الْمَمْرُوٌ1© الْمَْكُورِ لا لاو لاني 
َر ابي ترج لإيهاوه ان وهُا اويل أي افرح مهما واد وس كَذَلِكَ. 


(3) ما بين المعكوفتين مستدرك من (حاشية العدوي على الخرشي): (1/ 198)» ناقلا إياه عن الرماصي من ههنا 
(2) كذا في (أ)» وفي (ب): [العزو]. 


وو _عاشيةللعلامة, الممقق "مصطفى للرياصي" على "داشر لارو للتائي 
لعل برت وي اي وْهَمَثْ (س) حَتّى و فیا ب وال أغلم. 
ولتي في تولو (وکمتيم عى صاب بول" في ماني لاوا لأ بويد 
لا صْؤِرَار» لن الإعادة اة وَفِي الأول في الوَفْتٍ الْمُخْتارِ كله بو الْحَسَن. 

وإلما أطَلْتَ النقّسَ في هاده الْمَسنألة؛ باثي لَمْ أرَ مَسن أغطاها حَقَّهَا ين الشراج وبال 


(1) قال الدسوقي في (حاشيته على الشرح الكبير): (1/ 161):" (قوله: وكمتيمم على مصاب بول)؛ أي: فإنه 
يطالب بإعادة تلك الصلاة ندبا في الوقت» وظاهر أقوال آهل المذهب وإطلافاتهم: أنه يطالب بالإعادة في الوقت 
مطلقا؛ أي: سواء وجد طاهرا حال تیممه عليه أولم جد إلا أنه إذالم يجد غيره يكون كعادم الماء والصعيد؛ لأن 
طهارة الصعيد واجبة» والنجس معدوم الطهارة فلا يطالب حينئل بالتيمم به؛ فإن تيمم به ووجد الطاهر في الوقت 
أعاد» وأما قول (عج): (ممحل إعادة المتيمم على مصاب البول إذا وجد حال التيمم عليه طاهرا وإلافلا إعادة» 
ففيه نظر كما علمت» انظر: (طفى) "» انتهى. 

وقال الشيخ محمد البناني في (حاشيته على الزرقاني: (1/ 127):"وقوله [أي: الزرقاني] في (التنبيه): محله إن وجد 
طاهرا غيره واتسع الوقت ...الخ اعترضه (طفى) ف (الأجوبة) قائلا: (/ أر من قيّد بهذا سوى (عج) من عند لفسه» 
ولا مستند له فيه» وظاهر أقوال أهل المذهب وإطلاقاتهم : أن ذلك سواء ضاق الوقت أم لا وإن لم يجد إلا صعيدا 
نجسا لايتيمم عليه بل يصير حكمه حكم فاقد الماء والصعيد» ولا قال: حكمه حكم إزالة النجاسة؛ لأنّها 
شرط» والصعيد الطاهر ركن من أركان التيمم» انتهى كلام الشيخ محمد بناني رحمه الله تعالى. 

(2) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 25 ويعيد المقصر في الوقت وصحت إن لم يعد: كواجده بقربه أو 
رحله لا إن ذهب رحله وخائف لص أو سبع ومریض عدم مناولا وراج قدم ومتردد في لحوقه وناس ذكر بعدها: 
كمقتصر عل كوعيه لا عل ضربة کیم عَلَى صاب بول وول امش كول لُق وَاقَصَرٌَ على الْوَفْتٍ 
لايل بعكهارة الأزض بالجَمافي "اه ٠‏ 

(3) كذا في (ب) و(مطبوع جواهر الدرر)» وفي (1): الِمُحَكلٍ]. 

(4) في المطبوع من (جواهر الدرر) للتتائي: (1/ 4026403) مسا :"نم شبه في حكم الإعادة في الوقت» 
فقال:(وكمتيمم على مصاب بول) مثلاء ك:تراب جاف» واستشكلوا ذلك في تفسير الطيب بالطاهرء واعتذروا 
پوجوه أشار المصنف لاثنين منها بقوله:(وأوّل) قول (المدونة):"المتيمم على موضع نجس کمتوضیء ماه غير 
طهور ويعيدان في الوقت"(بالمشکوك)» أي: حمل أبو الفرج قولها: (نجس) على تراب مشكوك في نجاسته؛ أي: 
خمالطته التجاسة» ول تظهر فيه» وأما لو علمت نجاسته لأعاد أبداء أو بأن البول مشكوك فيه» ها من نجسر, البولت 


بض راش شم المرب الَف لكلا اهي وكشة: "وهر 
هَبُ الْحَسَنِ وَمُحَمدٍ e‏ محمد بن ال 0 ف1 1رگ ]اط HE‏ 4 م وال قولِو: عيرم 
من الْحيَيّه لافيِضَاه أن مَؤُلاءِ كلهم حتفئّة ولس كَدَلِكَ. 


في (كَبيرو الافْتِصَارٌ عَلَى: (وَعَيْهِمْ) مِنْ خَيِْ زياد وَعَليه فاا ِشْكَالَ. 
رفي بض ي الس (لِمُْحَمَدٍ سن ن الْحتيٌةٍ...الخ)» وَهُوَ َر صَحِبح؛ ؛ لِمْخَالفَِهِ يكلام 
عِيَاضٍ إِذْ ها اليل لَُ وَعَرْوُهُ فيه گا سبل َل 


[ما يُمتَعُ لفاقد الماء] 


قَولهُ:«وَمسعَ مع [ب/ 41/ ب ]عدم ماء... اليه .© 


»حمل ابن رُظار الْمنعَ عَلَى الاشتخباب » وهر الْمعكَمَدُ. 
َوْلهُ:«بدم ها وصهبدر» 
/ ]383[ .....................(قق) :أ وق شَجَرة ...ال يبع © 


=أولا؟ (و) حمله عياض على ظاهره من أن التيمم (بالمحقق) النجاسة؛ لقولها أيضا:"ومن تيمم على موضع قد 
أصابه بول أو عذرة فليعد ما كان في الوقت". 

واقتصر الإمام (على) الإعادة في (الوقت)؛ مراعاة (للقائل بطهارة الأرض بالجفاف)» كمحمد بن الحسنء وابن 
كامل وغيرهما من الحنفية"اه كلام التتائي. 

(1) كذا في (نسخة: )» ووقع في (ب): [وَالْكُوويُوت]. 

(2) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 25): "ومنع مع عدم ماء تقبيل متوض وجماع مغتسل إلا لطول"اه. 

(3) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 25): " وإن نسي إحدى الخمس تيمم سا وَقُدمَ ذو ماو َا وَمَعَهُ 
جب إلا نخوف علش ككونه لهما وضمن قيمته وتسقط صلاة وقضاؤها بعدم ماء وصعيد "اه 

(4) قال التتاثي في (جواهر الدرر): (1/ 404):" وتسقط صلاة؛ أي: أداؤها في الوقت» ويسقط قضاؤه أيضافي 
المستقبل بعدم ماء وصعيد» كمصلوب أو فوق شجرة وتحته سبع مثلاء وهو قول مالىك» واختاره عیاض» وفي 
المسألة ثلاثة أقوال أخحر»..."انتهى. 


مقت "مصطفى راصي" على "يراه الررر” للتائي. 
على الْحَشِيش و عِنْدَ عَدَم غَيْرِوء كَمَا ذْكَرُوهُ في 
]نا بخيرٍ وخغشب» عَنَّى فيد نهم الجر عَم إنگان [Î /51 /Î1‏ 


2 


اليم عليه . 


ا 
# تعب بان الْمْحَمَدَ اليد 


(1) كذا في (ب)» وقد حلت منه (نسخة: ). 

(2) قال العدوي في (حاشيته عل الخرشي): (1/ 200):"(فَرْله أو َوْقٌ شَجَرَة لخ قال (محنّي تت): تقب ب 
المد الم عَلَى الْحَيِيش أذ الَْكَب عند َم عرو گا روء في قو ا يحصير وح حَلَّى بَنْشمُمْ 
الشجَوَ َم إمكان اليم لاه انتهى". انتهى كلام العدوي رحمه الله تعالى.قال الدمسوقي في (حاشيته صل 
الشرح الكبير): (1/ 156/ 157):"(قوله: ولو م يجد غيره وضاق الوقت)؛ أي: خلافا للخمي حيث قال: إذا لم 
پجد غيره وضاق الوقت تيمم عليه وإلا فلا. 

قال (ين): وكلام (ح) يقتضي أن الراجح مما قاله اللخمي» وأصله للأبهري وابن القصار والوقار في الخلسب» 
وقاله سند والقرائي وعبد الحق وابن رشد تي (المقدمات)» وقال الفاكهاني والشبيبي: هو الأرجح والأظهر» انتهى 
كلامه» وكذلك اعتمده أيضا طفى وشيخنا في (حاشية خش) وعبق"» التهى. 

قال الدردير في (الشرح الصخير): (بخلافي الْخَكَبٍ وَالْحَهِيش لا يم عَلَهَِا وأو لم يوج َيرهُمَا. وَِيلٌ: إن 
لم پود یرما ولم ي وَضَاقٌ الْوَفْتُ جار الهم لاء وَهْوَ ضيف لاله لس بويد ولا شه 
الصّعِيدَ. -" انتھی. 

قال الصاوي في (بلغة السالك): (1/ 197) شارحا:" قَوْله: [وَقيل] إلَخ: کاو اللّخْمِيُ قال (بن) : رَكَلامُ(ع» 
يَفَْضِي أله الَا وَاعْتَمَدهُ(ر) [أي: الرّماصي] في (الْحَائِيق)"» اثتهى. 

وقال الصاوي أيضا: (1/ 201):"ثال يح في مَجْمُوعِد: وَفِي (ر) [أي: الرّماصي] اليم عَلَى الْجَرَو عَلّى ما 
سبق في الزِّعٍ وَفِي (ح) قول بالإيماء لما يض انتهى " انتهى. 

وقال الشيخ محمد عليش في (منح الجليل): (1/ 153):" (لا) يصح التيمم (بحصير) ولو عليه غبار ما لم يكن 
عليه تراب ساتر له فيصح التيمم؛ لأنه على تراب منقول» وإن كان خلاف الأولى.(و) لا يصح التيمم على (خشب) 
وحشيش وحلفاء وزرع ولول يجد غيره وضاق الوقت» وقال الأبهري وابن القصار والوقار واللخمي وعبد الحق 
وابن رشد وسند والقرافي: إن ضاق الوقت ول يجد غيره يتيمم عليه 

الفاكهاني والشيبي: هذا الأرجح والأظهرء وكذا الحطاب والرماصي والعدوي." انتهى 


طباه 


[فصل 
في المسح على الجرح 


أو الجبيرة أو العصابة] 


جاشية (لعلامةء الممقق بقن "مصطفى (لرماصي“ على "جوافر (الررر» ائي 


٭ رح):"الِْصَاَةٌ؛ بالْكَسْر : ما عْصِب به قال في راموس" انتهى. ^ 
وَفِي عَرْوِوِتَرٌ ذم ڏکر لقاو اکر فيا يُعْصَبُ پو وَِنَمَا ذكرَهُ في غَيْرو. 


وَنِذَاقَالٌ (شه) ِي (كسببرى:"أنُ عكر فِي قرح مُحَمدي: الْعصَابةٌ؛ بلقنم 
وَالتَخْفِيفيِ") انتهى 


وني لسع مدومن (المسحاج وَرلْقَامُوسِ)» ضبطها مَكْسُورَة اقلم افصهى كلم 
(3ه). 

والظّاوِرٌمَاتَالَهُ ن عنكي وَمُرَالَذِييُوْحَدُيِنَ(القافوس» لمَوْلِ:"اْعصَابةُ: 
مَاعْصِبَ به" انتهى. 

® 


َطْلنٌ» وَإِطْاه يُحْمَلُ عَلَى الج ول عبر بضَبْط اله 


(3) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 25):" إن خيف غسل جرح: كالتيمم مسح ثم جبيرته ثم مصابته: 
كفصد ومرارة وقرطاس صدغ وعمامة خيف بنزعها"اه. 

(2) يُنْظَر: (مواهب الجليل): (1/ 62 3/ دار الفكر). 

(3) نقل الشيخ محمد البناني كلام الرّماصي من ههنا ثم تعقبه بقوله: "قلتٌ: رأيته في عدّة سخ من (القاموس) 
بزيادة (بالكسر) كما في (ح)» فلعله سقط من (نسخخة طفى) منه؛ عل أنه ولو أطلق كما ذكره فإ إطلائَ هنا لا 
يذل على الفتح كما زعمه» بل على الكسر؛ لأنَّ القاعدة: اله إذا وضع اسم علي فعالة ليا يشستمل على الشسيء نحو 
العمامة» فهو بالكسرء كما نقله الشهاب في (حواشي البيضاوي) عن الرّجَّاجء وقد قال شيخنا العلامة أبو العباس 
الهلالسي رحه اله تعالى في (شسرحه لخطبة القساموس) بعد ذكر القاعدة المذكورة مانصه: وقد وهم 
بعض النَّاس قضبطها (يعني: العصابة) بالفتح ورد على من كرا بإطلاقي المؤلف رحمه الله (أي: صاحب 
القاموس) غافلا عن القاعدة» والمصنف رحه الله نّم أطلقها؛ للقاعدة المذكورة» وللا كيد العصابة بمعنى 
الجماعة بالكسرء انتهى"» انتهى كلام الشيخ محمد البناني رحمه الله تعالى. ينظر: (حاشية البناني على الزرقاني): 
0 فكر). 


فصل ني المسع على (الجرع أو المبيرة أر المصابة 


# أا الْمَسْألة | وى من اثلاث يها يِه في بجويع مادم ظَاينٌ واا 
عدا َير اجر لاله عن ما يُمْسَحُ عَلَيه وَهِيَالْمَرَارَةُ وَالِْرْطَاسُ. 


| مختصر خليل .... 


(1) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 25):" إن خيف غسل جرح؛ كالتيمم مسح ثم جبيرته ثم عصابته: 
كفصد ومرارة وقرطاس صدغ وعمامة خيف بنزعها"له. 

(2) فال التتائي في (جواهر الدرر): (1/ 405: 406):"ثم عصابته التي تربط عل الجبيرة مسح عليهاء إن تعذر 
حلهاء ثم شبه في جميع ما تقندم على ترتيبه شلاث مسائل؛ فيمسح أولا الجرح» فالجبيرة؛ فالعصابة بشسرطه» 
فقال:"كفصد [و] مرارة من مباح يجعلها على ظفره لكسره ونحوه» ولا خصوصية للمرارة؛ لقول صاحب 
الإرشاد فيما يلحق بالجبيرة:''وكسرة الظفر دواء أو غشاء. 

وقرطاس صدع تلصق لصداع ونحوه مما يفتقر لمداواته» فإنه يمسح عليه. 

البساطي: وهذه الثلاثة كالمستغنى عنهاء وذكرها لرفع توهم عدم إرادتها. 

وقرر الشارح على أن التشبيه في المسح على العصابة في الفصد ومرارة وما بعده معطوف على جبيرته'"اه. 

قلتُ: كذا في المطبوع من (جواهر الدرر)» ونص كلام ابن عسكر في المطبوع من (إرشاده): (ص: 9):" رة 
الَف وَدوَاء أو غِشَاوَةٌ...الخ".فليُحقق. ينظر: (طبعة: شركة مكتبة ومطبعة ممسطفى البابي الحلبي وأولادى 
الطبعة: الثالثة). 

(3) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 25):" إن خيف غسل جرح: كالتيمم مسح ثم جبيرته ثم عصابته: 
كفصد ومرارة وقرطاس صدغ وعمامة خيف بنزعها وإن بغسل أو بلا طهر وانتشرت"اه. 

قلتُ: الذي جرى عليه الشراح -فيما وقفت عليه» كالخرشي وعليش والتدائي- في هذا الموطن لفظً:(رإن 
انْتَشَّرَثْ)» وفي كثير من متون المختصر المطبوعة:(وانتشرت). 

ولقد مشى عالمنا الزماصي عل ما صوبة ابن غازي في (شفاء الخليل): (1/ 182/ التوفيقية)» بقوله:"قوله : (وإنْ 
بعشل ابلا طهر أو اتََرَتْ) . هكذا ينبغي أن يكون معطوفً بأو كما في بعض النسغ"له. 

قال محقق (شفاء الغليل) الدكتور أحمد بن عبد الكري نجيب:” في (ن3): (و) » وكذا هو في أصل المختصر 
لديناء والدسخة المطبوعة . قلت : وعلى عطف (انتشرت) بالواو شرّاح المختصر الآخرين » وعند الدسوقي : 
(وإن انتشرت) قال : أي هذا إذا كانت العصابة قدر المحل المألوم بل وإن انتشرت العصابة وجاوزت محل الأ 
فهو قريب من كلام الشارح رحمه الله هنا . انظر : حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : 1/ 164 . = 


© 


[386]...............(قت) :دون لم [يُحل] 7 عدر سح ما تختهاك * *' RA‏ 


#عافي (كبيرو: عر غسْلٌ مَاتَحْتَهَاك وهو الراب قَمَافِي (صغرى تَخْرِيفٌ م 


##تَبعَ في هدا الِْسَاطِي» وَهَدَابُصاًيَظْهَرٌ مِنْتَْريِرٍ اللشارح وَفِبِهِ تفر جل الشَرْطُ 
وَهُوّ: (كمْ يَْرٌ غشلة) رع لهذ أيضاً. 
وَعَلَيْ بن موقب وَعَير َا ون الْمُحققه. 


مختصر خليل 


قر «ورابها همم © TEE‏ ا 


-وقال الصاوي : (أ َكَرَت : أي انسعَتْ لِضَّرُورَة) فعطفها في نسخته بأو كما صوبها الشارح هنا رحمه اله "اه 
كلام المحقق أمد بن عبد الكريم تجيب» والله أعلم. 

(1) كذا في (ب) و(مطبوع الجواهر): [يحل]» وهو عائد على (الند)» ووقع في (نسخة: 1): [تُحَل]. 

(2) قال التنائي في (جواهر الدرر): (1/ 406):"ولما كان الحكم السابق عاما على تفصيله في الطهارتين الصخرى 
والكبرىء بالغ بقوله"(وإن بغسل)» ولما كان لا فرق بين شد الجبيرة والعصابة على طهارة أو لاء قال:"أو كان 
شدماءأي: العصابة أو غيرها (بلا طهر) فإنه يمسح عليها بخلاف الخف» فإنه يشترط في المسح عليه لبسه على 
طهارة وفرق بأن الجبيرة مضطر لشدها على غير طهارة» ولو تأخرت لتحصيلها لحصل الضررء وكذلك الفصد. 
(وإن اتتشرت) عصابته وجاوزت المحل للجروح» فلا يقتصر على المسح على محل الجرح؛ لأن ذلك من 
فيروريات الشد؛ ولأن محلها يفيت الغرض» وإن ل يحل تعذر مسح ما تحئها اه كلام التتائي. 

(3) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 5 إن خيف غسل جرح: كالتيمم مسح ثم جبيرشه ثم عصصابته: 
كفصد ومرارة وقرطاس صدغ وعمامة خيف بنزعها وإن بغسل أو بلا طهر وانتشرت إن صح جل جَسَِه "ا 
(4) في المطبوع من (الجواهر والدرر)؛ (1/ 406) للتتائي "(لغير شرط)ء فلينظر. 

(5) قال التتائي في (جواهر الدرر): (1/ 406):" وأشار لشرط المسح المذكور بقوله:(إن صح جل جسده)ء 
فيمسح لغير شرط؟ لأن الممسوح يسير تاب للمغسول» قلا يضر اجتماعه معه اه 

(6) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 5 إن خيف غسل جرح: كالتيعم مسح شم جبيرته شم عصابته: 
كفصد ومرارة وقرطاس صدغ وعمامة خيف بنزعها وإن بغسل, أو يلا طهر وانتشرت إن ص جا جَسَدِءٍ أو قله 


1 E eal (ت) :«رَيئيمُمُ عَلَّى على‎ ٠. 
ا‎ TT 


وَعِبَارَُ الشارح: يكم يم إلجربح). 


| مختصرخلیل E RE‏ لوو ووو ا و او 
| ...)رقم ون جوا [إن] © الاولی»#چ. 


وي 


#«مَحَلٌ مدا علد تَولِهِ:(: رَدُهَا)؛ أيْ: يځو ن قله :(وَرَدهَ) من ية قمع يفم 
ونه الود في الأولى. وَل بْنْهَمُ ِن ن قَوْل:(قَطعَ)» ماگل 


َالأوْلَى غل قاور واب الأولى وان گما في الشارج. 


ولم يضر غسله وإلا ففرضه التتيمم كأن قل جدا كيد وإن غسل أجزأ إن عل َه ووي باصا ء رو برک 
وتوضا وإلا فثالثها يتيمم إن كثر ورابعها يجمعها"اهم. 

(1) قال التتائي في (الجواهر والدرر): (1/ 407):"(ورا ابعها يجمعهما) فيغسل الصحيح» ويتيمع على الجريح؛ 
وأولها يتيمم مطلقا ليأتي بطهارة ترابية كاملة» وثانيها: يغسل ما صمّ» ويسقط محل الجرح؛ لان التبم إنّما يكون 
مع عدم الماء ..."اه 

(2) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 25):" إن خيف غسل جرح : كالتيمم مسح شم جيرنه ثم عصان: 
كفصد ومرارة وقرطاس صاخ وعمامة خيف بنزعها وإن بغسل أو بلا طهر واثتشره 
وَلّمْ يضر غسله وإلا ففرضه التتيمم كأن قل جدا كيد وإن غسل جرا وَإِن تَعَذَّرَمَسّهَا وَهِيَ بأءُ 
وتوضأ وإلا فثالئها يتيمم إن كثر ورابعها يجمعها وَنْترَعَهَا ِدَوَاءِ أ سَقَطَتْ وَإِنْ + 
صح غسل ومسح متوض رأسه. "اه 

(3) زيادة مستدركة من مطبوع (جواهر الدرر) للتتائيء ونص كلامه: (1/ 407):"(وإن نزعها) أي: الجبيرة لدواء 
مثلاء (أوسقطت) بنفسهاء إن لم تكن في صلاة؛ بل وإن كان (بصلاة قطع ) صلاته» وهذا جواب (إن) التي 
للمبالغة» » ويُفهَمْ منه جواب (إن) الأولى» وردها لمحلها إن احتاج لذلك قورا للموالاة: ومسح عليها؛ لتعليق 
الحدث بمحلها عند سقوطها" اه كلام التتائي. 


جاشية العامة للموقن “مصطفى (لرماصي" على "جداهر (ثررر" للتتاثي 


[390] | 

هني اكلام ذف كفي (التْضيح "إا كَالَ:(الظّامِر)؛ لحْيِمَالٍ أ اسْيَمْجَالَهًا 

ارج عَن الْحَيْضٍ» كشال الْبَطن"» انعهي؛ أيْ: لِأنَّ نرُوجَ الْحَدَثِ قَبْلَ وَفْيَهِ 
ِإِسْهَالِ ابن لا رجه عَنْ كَوْنه حَدثا". 


وَسْهَالُ لبأ كه اراو في راوس :شه الدُوَة: لان بل . 


]391[ 0 (قت):«لم یذ گر الْمّصتّف ما خرچ المليعاضة هو ......... | 
تيح فيه الِسَاطِي» وَرَاد:'وَيجَوَابُ []/ 55/ ب آَبَعْضِهمْ بأنهًا سي لس بلقي" 


التهى؛ أَيْ: الاسْتِحَاضَةٌ يي أَيْ: رجت لِسَبّب. 


پور 


راتک ر ومن ته الراب :"كم الحا يخر لوأو رعاو "؟. 


(1) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 26):" الحيض: دم كصفرة أو كدرة عر بيو من فل كن تخي 
عَادَة"اه, 

(2) قال التتائي في (الجواهر والدرر): (1/ 408):"(خرج بنفسه) لابسيب» ك: افتضاضء وولادة» ومن هذا 
أقام سيدي عبد الله المنوفي: أنَّ ما حرج بعلاج لا سی حيضاء قائلا:"الظاهر أنها لا تبرأ به من العدَّ ولا تحل؛ 
لا َال وتوقف عن تركها الصّلاة والصوم"اه كلام التنائي. 

(3) يُنظر: (القاموس المحيط): (ص: 1017 ) 

(4) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 26):" الحيض: دم كصفرة أو كدرة حرج َس ينل كن نَمل 
ا5 اھ 

(5) قال التعائي في (جواهر الدرر): (1/ 409):”وقيد العادة مرج للإمكان العقلع؟ إذهو ممكن عقلاء ولّيذكر 
المصنف مايُخْرجٌ الاستحاضة لندورها"اه. 
(8) قال في (مواهب الجليل): (1/ 365):" (كَرَج )يحرج به کم لفاس لا يسبب الْوِلَادوَوَكمُ الْعَذْرَقه 
لا بسب الاتضاض وم الاسْتِحَاظَة لاأ ْو بسب علق أو فساو في الد" اه 


فصل ني (لعيض و(لنفاس و(لاستعاضة 


| 13921 
#ڪگڌا في (كبرو» ولحل ترد يف ِن التاخ. 
ينيز لوس :'وَقِيل: هُوَلِحَوَاة مُقُوعَةٌ كَمَاعُوقِبَت الْحَيُبِسَلْبٍ 
قَوَائِوهاء وَصَارَتْ تَمْشِي عَلَى بَطنْها؛ هاجن كلثم في فقا 
[ب/ 42/ أ]عَلَى آَم في الجن وجعلها تأكل الراب" انتهى. 


|931 مختصر خليل ................ .رل دون ڈت چچ 2 


#«يصح الم را لفن هُتاء كَمَا علب (ص) وَاللقَائي و وَغَيْرهْمَاء 


وال َنعهم:'الضّمٌ متا لا مطتى 1 


...(تت):«رحایلا رحا یړ EES‏ أ 


##الصّوَابُ إِسْقَاطٌ (رَحَائلاً كما في كبرو إِذْ لا َر وود جن بها 


(1) قال التنائي في (الجواهر والدرر): (1/ 409):" وهل سببه (يقصد: الحيض) إعانة حواء لآدم على أكل الشجرة 
عقوبة لها؛ لبعدها عن طاعة رجا وقت ملابسته» وأقر في بنائهاء كما ذكره القرانيء أو لأنبا كسرت شجرة الحنطة 
وأدمتهاء أو لأنها عاقبت الحية بسلب قوائمهاء كبا قال الطرطوشيء أو أول ما امتحن به نساء بني إسرائيل لفجرة 
فجرتها امرأة منهن» أقوال؟"اه كلام التتا 

(2) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 26):" الحيض: دم كصفرة أو كدرة حَوَحَ َه سه ين لتحيل 
عَادَةٌ وإن دفعة"اه. 

(3) قال التتائي في (النجوا أهر والدرر): (1/ 409):"(وإن دفعة) بضم الدال» وهي الدفقةء وأما بفتحها فالمرة» 
ولما كان النساء مبتدأة ومعتادة وحاملا وحائلاء وحكمهن في مدته مختلف» أفرد كلا بمايختص به ويد 
بالميتدأة» وهي من لم يتقدم لها حيض ..."له 


ماشية (لعلاحة. القت "مصطفى (لرماصي” على “هوا ر ررر“ للتتائي 


»جنع لِدَةِ: بكر اللّام وَتَخفِيفِ الدَّالِ الْمهْمَلَِ كَعِدٍَ. 


هقورسم كه 


:وهن تراه يقتي تَرَادَْهُا. 


وَكخوة قول الْجَزْهرِي:"لِنَهٌ الجل: رة وَالْمَامُعِوَضٌ ِن الْوَاو الذاهِبَة من أي 


لاله من الولاكق. 
وھُا“ لان وَالْجَمْعُلِدَاثٌ وَلدُون“ اده . 


ی ا 4 
وَتَحُوهُ في رالقاموس ©. 


وَقَالَ عِيَاض: 'لِدَانهَا: رانا وَأثْرَابهَا": التهى. 

فالا تصلق لی الذّكَر وَالْأَنْتَى گما ترَى. 

وقول القرافسي:" اللَّدَهُ: مَا ولد مع الْآكَرِ فِي سكي وَالتَرْبُ: مَا وُلِدَ مَعَهُفِي وَفْتٍ 
وای حرجا لی يراب الدنيا"” انتهى.٠‏ © جلاف ما تَقَدَ. 

وَاعْتمَدَهُ رج وَمَنْ َب عقوا کلم (قت) في افا رادها 

لتقب لدف بن عيضت وكاجيك بهم. 


(1) قال التتائي في (جواهر الدرر): (1/ 49):"وآکثره لمبتدأة تمادى بها (نصف شهر)؛ خسة عشر يوماء بفتح 
شين (عشر)» وإسكاتها لغةء وقولنا: (تمادى بها)؛ لأنه لوانقطع عنها لعادة لداتها (في المطبوع: لذاتهاء وهو وهم)ء 
وهي: أثرابها وذوات أسنانباء أو دون ذلك طهرت عند انقطاعه» (كأقل الطهر) مطلقا لمبتدأة وغيرها على 
المشهور"اه كلام التتائي. 

(2) في (الأصلء بنسختيه): [ولهما]» والمُْبَتُ من (صحاح الجوهري): (2/ 554). 

(3) ينظر: (الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية): (2/ 554). 

(4) قال الفيروزآبادي في (القاموس): (ص: 61):"والتَربُ بالكسر: الله والس ومن ولد مَك ". 

(5) قال القرافي في (ذخيرته): (1/ 384):"فائدة: اللدات» بكسر اللام جمع لدة وهي التي ولدت معها في عام 
واحد وكذلك التّرب: الذي خرج مع الإنسان إلى التراب في وقت واحده وجمعه أتراب"اه. 


فصل في الميض و(لنفاس والاستحاضة 
وَالتّربُ: بكر الْمُكناة لْمَوْفية. 


#٭ گان عليه أن يزبة: (أؤ كَوْقَه قل وغ ححنْسَة عكر لإيهايو أذ ما رَاد عَلَى َا 
ِدَاتَِا وم يبع َة عَشَرَيَْما لا يون انقِطَاعة طهر وكيس كَذَلِكَ. 


وذ قةر ومن بده رو تقب ويف لإفْهَايِه بالأولى وكاو اْقَطَمْ 
دُونَ عَادَةِ لِدَاتهاء قَامَلَُ. 


»»ليْسّ ما تَالَهُ لجاب فير للخو وما ُو قول لَه ِي المشالق كَمَايَظْهَدُ من 
گلا اوي وان عَرقةه وکا قول في اي بَْدَهَا. 


(1) تقدم نقل نص كلام التتائي - رجه الله تعالى - 

(2) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 26):" الحيض: دم كصفرة أو كدرة َرَج فيه من فل مَنْ حول 
َادة إن دفعة وأكثره لمبتدأة نصف شهر: كأقل الطهر ولممتادة كا اهارا عى اتر ادا مالم تجاوزه ثم 
هي طاهر وَلِحَاول بعد اة أشهُر الضف وة "اه 

(3) قال التتائي في (جوا اهر الدرر): (1/ 411):"وأكثر الحيض (لحامل) تمادى بها الدم (بعد ثلاثة أشهر)» من 
أول لها حتى جاوزت عادتها (النصف ونحوه) البساطي: ستة عشر يوما".انتهى. 

ابن فرحون” إلى عشرين يوماء ونحوه للجلا ب "اه كلام التتائي. 

(4) قال التنائي في (جواهر الدرر): (1/ 411):”وأكثر الحيض (لحامل) تمادى بها الدم (بعد ثلاثة أشهر)» من 
أول حملها حتى جاوزت عادتها (النصف ونحوه) البساطي: ستة عشر يوما".انتهى 

ابن فرحون" إلى عشرين يوماء ونحوه للجلاب ٍِ 


534 جاشية (لعلامةء (لمجقق “مصطفى (لرماصي" على "جواشر (ثررر" للتتائي 
##راجع لقَوْلِو:(وفي سي قار لأ في ادوع فَالَ: (وَإِنْرَآثْ الم بد تة 
أشهر ترركت الصّلاةٍ عِمْرِينَيَؤْماوَكَْوَ)90. 


قال ابن هبنو :حم [1/ 56/ أ]السَئّة شور حم الدكَانَة عَلَى اهر (الكقاب)» 
وَحَالَمَهُفِي كَِكَ جَوِيمٌ شيوخ إفر بقّة وَرَوا أن حم السَبَةِ أشهر حم مَابَمْدَهَا 
وَذَكرُوا أن ان لون رَجَح إلى هَذَا" » انتهى من بي الْحَسن. 

ووه في (التّوطيج» وَرَادئاوَمُ وَأظْهَرُ)؛ أَيْ: عَاعَلهِ شوخ إفْرِيقية َلِدَاعَرَالمُْلْفْ 


= في تادب ُو ب فأكثر» عشرون يوما ونحوها. 
البساطي:"واحد وعشرون". 

ابن فرحون:" إلى خسة وعشرين”. 

الجلاب: لثلاثين. 

وقاله جميع شيوخ | إفريقية» واستظهره المصنف في (توضيحه)"له. 
فائدة: فائدة: قال أبو الفيض» مرتضى الزبيدي في (تاج العروس من جواهر القاموس): :126 11100 

بالكشر. .. وهي مُحفَفَةٌ اليا" اه 

(1) مدا لفظ (تبذيب المدونة) لابن البراذعي: (1/ 223):”قال اين القاسم: إن رأته في ثلاثة أشهر تركت الصلاة 
خسة عشر يوماً ونحوهاء وإن رأنه بعد ستة أشهر تركت الصلاة عشرين يوماً ونحوها"اه. 

(2) عبد الخالق أبو القاسم بن شبلون: : هو عبد الخالق بن أبي سعيد: خلف. تفقه بابن أخي هشام وكان الاعتماد 
عليه - في القيروان - في الفتوى والتدريس بعد أبي محمد بن أبي زيد سمع من بن مسرور الحجام وألشف کاب 
المقصد أربعين جزءاً. . وكان يفتي في الأيمان اللازمة بطلقة واحدة. . توفي سنة إحدى وتسعين وقيل: سنة تسعين 
وثلاثماثة.ينظر: (الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب) لابن فرحون: (2/ 22). 

(3) قال الشيخ محمد البناني بعد نقل كلام ابن شبلون بواسطة (حاشية اشية الرّماصي):"وأصله في (ضيح) وابن ناجي 
و(ح)» فالمصنف عدل عن لفظ (المدونة) قصد المخالفة للشيوخ لهاء فتأويله بما يوافقها غير صواب" " اثتهى 
كلام البناني من (حاشيته على الزرقاني): :135/0( 

وقال العدوي في (حاشيته على الخرشي): (1/ 205):"(كَوْلَه: أو َه ي ا ع 
کم لما رفيو اه 


لاد الْحَايِلَ إ5 


به (صب) وَرَدَاعَلَى (ننت) غَبْرٌمَرَضِيٌ؛ بل 


9 


عمد ما ا ماركا َأي: الخرشي] كما 77 (حشى تت ٠"‏ أنتهى. 


فصل في واتنفاس و(الاستعاضة 


الست وَحَا كن لف الموك. 


وا تير في الأوئى بقولو: مغد لاكة) مع أن لفط «لمدرسع: لرن رَأنه]''افِي بل 
أشْهْر) فليس صريحا في محالم إشهولة فير : ند لها في ككاكة» وَمَذلٌ 
عَلَيِْ قول (وهل ما قبل الثلائثق ...الخ). 

رل رها َة أذْشُول: رمن ست مراف اكد وك (الشتوكسة. وتم 
تخو عن ان عر فيه ر ِا عَلِمْتَ. 

أن عرقة إن اضر في تريفي الْحَيْضٍ عَلَى لفط وموك 4 كذ ذكر هكا انميلاف 
الشټوخ؛ فاا جه لَه في ككايد. 

مختصر خلیل ........................ قر کیا بده 5. OTS‏ 
٠ءء‏ () :در أن الست أقصى الْحَسلٍ ...الح © 


من أنه في لاك شمر جل فم َر ؤم لأا أفصى أيام احبص 


1 1 مختصر خليل معد همودق e RR‏ 


(4) ما بين المعكوفتين ثابت في (نسخة: ب)» وقد نعلت مله (نسخة: أ). 

(2) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 26):" الحيض: دم كصفرة أو كدرة رج فل مَنْ تخل 
عَادَةٌ وإن دفعة وأكثره لمبتدأة نصف شهر؛ كاقل الطهر ولمعتادة ان اسيِظهَارًا َلَى اکر عاديا مَالَمْ تجاوزه شم 
هي طاهر لايل يغد تلائ َه الضف وة في ية هروما وكا َكل مال لز كج 
عدا أو اناد "اه 

(3) قال التنائي في (جواهر الدرر): (1/ 411):"وهل حكم ما حصل من الحيض قبل الثلاثة الأشهر (كما بعدها) 
النصف ونحوه إلى الستة؟ لأن السئة أقصى الحمل ؛ وهو قول الإبياني ..."اه كلام التتائي. 

(4) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 26):" الحيض: دم كصفرة أو كدرة حرج بك من قبل من حول 
َة وإن دفعة وأكثره لمبتدأة نصف شهر: كاقل الطهر ولمعتادة لاک اشرظہارا عى خر عا ثم 
هي طاهر لايل بعد اة شه الضف ووه وي َو ار ِرود وما وكا وهل ما بل اللاو كما 
بَْدَهَا أو كَالْمُمْتَانَة؟ "اه 


جاشية (لبلامة. (لمجقق "مصطفى (لرماصي" على "هداشر (ثررر" ثلتتاثي 


لو قال: أو كالشبر» لكان َعَم وَالتَْبِيةٌ فيمَاتَقَدَمَمِنْعِدةٍ َالأيامٍ مَعَّ 
الاشيِظهَار إذْ هَذَاالْقَوْلُ لاان ولس [ب/ 42/ ب] وُو صرح بالاسْيِظهَارِكَمَا 
رر (ته). 

وَنَضّه - عَلَى تقل أبي الْحَْسَن - :"الذي يي عَلَى قول مالك الذي َجَمَإِلَبْهِأنْ 
تَجُلِسَ في اله رأو الّهْرَيْنِ قَدْرَأَبَاهَا وَالاشيظهار؛ ءل الْحَمْل لا يَظْهَرٌ في شَهْرِ 
ولا وري هي على لها حال عى بطر لحل وكيك لايظهَرٌ إلا في لا 
آشهر" » انتھی. 

وتوم في (الؤضيع» اقول روع إل مُوَالاميظهار. 

ل في (الْمتوكق:“وكَانَ الك [مَرّة' لا رى الاشيَظهَاك وَيقُول: 5ا ادى يها 
الم ات۲ خَنسَة عكر وما" فم جع إلى الاشرظهار بتلا ة يام غد دام 
حَيْضَيهَا كم قصلي ورك قول الأول :حَمْسَة عكر يما التهى. 

كَل فسن سولن:روعَآى القَوْلٍالْمَرجُوع ليو وتغليدة يك حدم ور الْحَمْلٍ: 
(قَبِيَ كَالْحَائلٍ)» صَرِيحٌ في الاشيظهار. 

قل رج وَعَنْتيعَة :اة فِي أ اكت اها وَل تن 9 ون وَهَدَا مُوَالَْذِي 


ينعي 5 


يعن في ككايه عَلَى تقل اخم ليابق ی ما تحب به الْفَدوَى" التهى» غَيْرٌ ظاهِر. 
وَلَمْ أر اماي | گام لی یز کر كلام سو ولس اگ 
وَكعَلَّهُوَقَعَ عِنْدَهُ تَخْرِيف لقَوْلِه: (وَالاسْيِظْهَارُ)» فَجَعَلَهُ : (لا اسيَظْهَارَ) بلا التَافيَةٍ 


لجنس اهلك ما قال 


(3) ما بين المعكوفتين زيادة مُسْتَدرَكَةٌ من (تبذيب المدونة) لابن البراذعي. 

(2) في (تهذيب المدونة): (جلَسَتْ). 

(3) ثبت في (تهذيب المدونة): (1/ 218) هنا زيادق نصها:" ...خسة عشر یوما من أيام الدم» ومالم تر فيه دماً من 
الأيام الخته ثم رَجِمٌ ". 


نصل في وااتفان واللاستماضة > 

ولا كليل له في في قول والمُدَوك:"مَاعَلِمْتُ م كييك قَالَ فِي Eî‏ 
پلا لا حَدِيئًا ولا ريما" انتسهى؛ لِأَنَّكَكَامَهَا فِي ظَاهِرَةٍ َالْحَمْلِ وَمَذْهِ لا لِقَوْلٍ 
ابن يُوئُس:(مي كَالحَائلِ). 

والْحاصل [لناجهوري) ها تخليط يمج اللِطن» أشركا لتخضه. 

ا ا دور الرابسع والخسايس بك إِذْلَيْس الْمْرَادُ بعد ٤‏ 
اضر َأمترٌ)؟ لِمَا عَلِمْتَ مِنْ ص ١الْمُتوكق»‏ وان گلامة شرق CE‏ 

وَقَدْ َال الإهَاني: "إن رأنة في أزبعة شر اؤ ٤‏ مم ة أو ية جَلَسَتْ ما بيه ا ومين 
شري وَمَكَذَارَوَى سى عَن ابن الْقَاِو" التهى هن أبي الْحَسَن. 

ووه في اأن عَرقَةمَن لاني أن قَدْحَلِنْت أَنَّمَاقَالَهُفِي الس حلاف ما علو 
شيوخ إفريقتة وَآنّ الولف دارج عَلَيْو. 


(3) ما بين المعكوفتين زيادة مُسْتَدْرَكَةٌ من (تهذيب المدونة) لابن البراذعي. 

(2) في (تهذيب المدونة): (1/ 05,(:)155ق). 

(3) کذا فی (1)» وفي (ب): [لل(ج)]ء وها بمعنى. 

(4) قال الدردير في (الشرح الصغير): "ولکیل تابد َه ن عِشْرُونَ» رفي تة فَأكْيرٌ لاون : آي وَأهْمَرُ 
الْحيْض لِْحَاوِلٍ إن نای يها بعد ربن عِذْرُود يما إلى ب سن اشر رفي سن ضور إلى آخرٍ حملا لاود 


یوما ٠‏ انتهى. 
فقال الصاوي في (بلغة السالك) شارحا: (1/ 211): "ول [فيما ن ...إلخ:عَذَاعَلَى مَافِي الْخَرَشِيٌ 
َك ني الا ة اهر وَفِي (ر)[أي: الزماصي] ا َي الوه الى من 


(الْمجْمُوعٍ)" انتهى. 

8 قال الغلامة ایل في يتر : (ص: 26):" الحيض: :دم كصفرة أو كدرة ر 

عَادَةٌ وإن دفعة وأكثره ة اة اسيِظهَارًا عَلَى ٣‏ 

ا 1 E‏ 
دما أو كَالْمٌعْتَامَة؟ قَؤْلَانٍ وإ EOE‏ 


| 14021 ................... (ق) :دين لاف في آكر الْحَيْض» وي Ey‏ 
#مترم في هذا الشارح وََصْلُ ذَلِكَ فِي (اقوضسي» وَعُوَِنْمَا قَالَهُ فِي عِبَارَةِ اسن 
الحاجب؛ لال قَدّم الخلا فِي أَكْثَرٍ الْحَيْضٍ)؛ فحسن تَفْسيره النَفُصِيل ما دكي أمّا 
في كلام زلف كلا يخر كيك ذم َم جلاف قتعي مراد نيلها ا 
َقَدَّ مِنْ بدأو وَمُعَْادةٍ وحايل. 


...رل :نظ رها لاخر الْمُختَاري هيو ... 


(3) قال التنائي في (جواهر الدرر): (1/ 411):"(وإن تقطع طهر)» أي: تخلله دم و تساوياء أو زادت أيام الدم؛ أو 
نقصت كما لو حاضت يوماء وطهرت يوما أو عكسه» (لفقت أيام الدم فقط على تفصيلها) من الخلاف في أكثر 
الحيض ..."اه كلام التتاثي. 
(2) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 26):" الحيض: دم كصفرة أو كدرة رح يفيه من جل من تخل 
َا وإن دفعة وأكثره لمبتدأة نصف شهر: 0 ا : اک اسْظهَارًا عَلَى ا 

١‏ عة انکر ِرود یوما وکوا وَل ما قبل اة ما 
م مط على تفصيلها ثم هي مستحاضة وتغتسل كلما 
ا ا با و كا ا اه 
(3) قال التنائي في (جواهر الدرر): (1/ 412):"ويحصل (الطهر) من الحيض (بجفوقف)ء وهو خخروج الكرسف 
جافا من الدم» (أو) بحصول (قصة) بيضاء تأتي آخر الحيض ...اه كلام التتائي. 
(4) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 26):" الحيض: دم كصفرة :أو كدرة حرج بِنفْسِه من بل حَنْ حول 
عَادٌ وإن دفعة وأكثره لمبتدأة نصف شهر: كأة| , الطهر ولمعتادة کا اشو هارا ی اعاتا مَالَمْ تجاوزه شم= 


##تا ذْكرَهُ (قة) عَنْ رر اليب جلاف الْمَنْضسُوص لان الْقَاسِم عند ليسي 
وَالْمَازَرِ 7 وان ظاص وَاْنٍ حاجب وان عرقة من أن الْقَصَّةَ بك عِنْدَ ان القابسم 
مُطْلقا ودا الجُمُوفُ عِنْدَ افن عند الْحَكَمء ود كنرة اناف أن معا الأفرّى 
EEG‏ 
وَلِدَاكَانَ قَوْلهُ: (لِمُعْتَادتِهَا) لَيْسَ لاإ وراز مَل َر مغتادته اء قَامَ ك أبْلَمٌبَلْ هي 
بل عند ان القاميم مُطلقاً. 
إا به ذلك لقَولِه: (مطرْما0؛ إذ الاثيظار متاك اط أز عع الْجُمُوفِه 
إلا هي ابع عند في اقم م لخادو الجُمُوفيء مَمتى: ألا إا أنه ا[ ب / 43/ أ] 
قَبْلّ الْجُفُوفٍ ا رة إن اعتادنة ون رآنة قافرا يض ا ون كاتف 
أَفْوَى؛ ل لَيْسَتْ مُعْبَادة. 
اَم دہ وله محر ما دكرُوة. 
وَل ) وس وَغَيْرٌ وَاحدِِنْ مُحففي راجو 

| مختصرخیل .قول حوفي الماد [1/ 57/ أ] روق ® ES‏ 1 


حهي طاهر وَلِحَالٍ بعد اة شر الضف وَتَحْوْءُ وَفي ص اتر عِْرود وما وَتَحْوُهَا وَل ما يلالدلا كَمَا 
َعْدَهَا و كَالْحُحْتَاةة ولان وإ ت طهر لث يام الم فق على تفصيلها شم هي مستحاضة وتغتسل كلما 
أنقطع الدم وتصوم وتصلي وتوطأ والمميز بعد طهر تم حيض ولا يستظهر على الأصح والطهر بجفوف أو قصة 
وهي أبلغ لمعتادتها فتنتظرها لآخر المختار"اه. 

(1) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 26):" الحيض: دم كصفرة أو كدرة حرج بف ِن فيل من تحمل 
عَادَةٌ وإن دفعة وأكثره لمبتدأة نصف شهر: كأقل الطهر ولمعتادة هارا مَل تجاوزه ثم 
هي طاهر وَلِحَاِلٍ بعد اة اشر الضف وََحْوُْ في ييه كر رود یوما ولوا وَل ما قبل ادو گا 
بدا أو َالْمُمَا؟ لان إن قط طهر لقت يم الم قط عل تفصيلها ثم هي مستحاضة وتغتسل كلما 
انقطم الدم وتصوم وتصلي وتوطأ والمميز بعد طهر تم حيض ولا يستظهر على الأصح والطهر بجفوف أوقصة 
وهي أبلغ لمعتادتها فتننظرها لآخر المختار وفي المبتدأة تردد" اه 


حاشية الملامة. للمجقق “مصطفى (ارماصي“ على ”جوا لاررر" للتتائي 
ا [1405.... 9 


(تت) :قزل ابن القامم: إِذا رات الْقصّة كنظ ر »¥ 0 


. 


الراب إسْقَاط َولِ: (إذَارَأت الْقَصَّهَ)» وَيَقُولَ:"لِقَوْلٍ ان الْقديم: (تتَظِرُه)" 


# کان علي أَنْيَقُولَ: (أَوْ طْهْرُمَا بإِخْدَى الْعَكَاصَّبْنِ)»كَمَا ولق 
يظْهَرٌ مِنْ كلام الْمَارْرِي. 


| 4071] مختصر خليل کر ویس لیا كط طهر ها هھ .. RT‏ 5 


(1) قال التتائي في (جواهر الدرر): (412/1):"وَفِي طهر (المبتداًة» بالجفوف لقول ابن القاسم: "إذارأ أت القضة 
تننظره" وظاهره: ولو رأت القصّةء بل نقل عنه الباجي:"لاتطهر إلا بالجفوف": أو طهرها بالقصة؛ لقول 
المازري:"وافق ابن القاسم على أن المبتدأة إذا رت الجفوف طهرت"» وم يقل: إذا رأت القصّة تنتظر الجفوف» 
بل تطهر برؤيتها تردد في النقل عن ابن القاسم" اه كلام التنائي. 

(2) تقدم نقل نص كلام التنائي - رحمه الله تعالى - 

(3) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 26):" إن طم طهر كت أيام الدّم قَقَط على تفصيلها ثم هي 
مستحاضضة وتغتسل كلما انقطع الدم وتصوم وتصلي وتوطأ والمميز بعد طهر تم حيض ولايستظهر عل الأصح 
والطهر بجفوفأو قصة وهي أبلغ لمعتادتبا فتتظرها لآخر الدختار وفي المبتدأة تردد كبس عياط راكب 
مجر بل عند النوم والصيح "اه 

(4) قال التتائي في (جواهر الدرر): (1/ 413):"(وليس عابها) وجوبا (نظر طهرها قبل الفجر) عند ابن القاسم؛ 
لاحتمال إدراك العشاءين والصوم؛ إذ ليس من عمل الناس» بل يجب ذلك عليها (عند) إرادة (النوم)؛ لثلا تعلدم 
حكم صلاة الليل» وعند صلاة (الصبح)؛ لتعلم حكم صلاة النهار” اه كلام التتائي. 


نصل ني ميض ((/ثنفاس والاستماضة 


ايع لتر 


[408]................(تك):«بتاء على أن القضاء بأضر ديد أو بالأوّل» مد و E‏ 
««آي: لافلا حدم وجُوبٍ الصّوْمٍ عَلَى الْحَائْض حال الْحَيْضٍء قَتَضَاؤُمَا يئر 
جرب وَمُوَأئرٌ لاوم بالقايا [لآنَ لوْجُوبَ الول الْمُكَلّفَ بو سقط بِالْحَبْضِ» 


وَإِنقُلْنَا: الْؤُجُوبُ متو عَلَيِمَاء كين شط إلا ةبصع ينا الْفِفْلٌ» 
[a‏ ان 0-7 ها عليه 


[أَمَدُ أمَدُ موانع ال 


(1) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 26):" منع صحة صلاة وصوم ووجوبها وطلاقا وبسدء عسدة ووطء 
فرج َتحت لار ولو بعد قَاءِ ويم ورفع حدثها ولو جنابة ودخمول مسجد فلا تعتكف ولا تطوف ومس 
مصحف لا قراءة "اه 

(2) قال التنائي في (جواهر الدرر): (1/ 413):"وَمَنَمَ (يقصد: الحيض) (وجوبهما): الصّلاة اتفاقاء والضّومٌ على 
المشهور؛ بناء على أن القضاء بالأمر الجديد أو 57 ام كلام التتائي. 

(3) ما بين المعكوفتين ثابت في (نسخة: ب)» وقد خلت منه (نسخة: أ). 

(4) قال العدوي في (حاشيته على الخرشي): (1/ 207):""(فَوْله پار جَدِيدِ) دل ن قَوْلِه: (بالسّئَة ...إلْ) ُو 
EES‏ :إا كان اليش مقط ووب ازم قا وجه وجروب اققاي حاص كال ُلنَا: إن 
1 القضَاء؛ لِأنَ لوُجُوب الأول الْمُكَلْفَ بي 
َع نها لْفغلٌ» لاء بوه لألة كم مرل 


يأر 
ب شکور حَلَيها لم ينمط إلا نهل 

موجه عليه » اتتهى ( تت " تھی كلام العدوي رمه الله تعال. 
(5) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 26):" منع صحة صلاة وصوم ووجوبهما وطلاقا وبده عدة ووطء 
فرج أَوْ حك إوَارِولوََْتَقَاِ يمم ورفع حدثها وو جنابة ودخول مسجد فلا تعتكف ولا تطوف ومس 


مصحف لا قراءة "اه 


جاشية (لعلامة. (الممقق “مصطقى (لرعاصي“ على "واف (ثررر' ثلتتائي 
[33(....................]409) :«وكَمرَةٌ الْخِلاف: مَنْعُ اراق وي e‏ 


0 یما ذكَرَهُ (التُؤضيح» فَإْنّهُ دَكَرٌ الْخِلاف فِي رفع الْجَنَبَةِ مِنْ َير تَرْجيحء كم 
رت عليه كَمْرَةَ الْخلافٍ. 


الَّذِي صَدر بو انس زفي مقتقاصى وَصَرَّبَة: آنهَاتَفْرَأوَِنْ لم [تغتسل 
قاو "لان حَكْمَ الجتابة متف مَعَ الْحَضء رخ الراب" . 


(1) قال التتائي في (جواهر الدرر): (1/ 414):"والمنع مستمر (ولو بعد) حصول نقاء من الحيض قبل التطهير 
بالماء على المشهور. 

(و) كذايمنع بعد طهر (تيمم) صحيحء وهو مذهب (المدونة)» ومتع رفع (حدثها) فلا يرتفع حال حيضها إن 
تكن جنابة» بل حيض اتفاقاء بل (ولو جنابة) على المشهورء سواء كانت الجنابة قبل الحيض أو بعده؛ لاستحالة 
رفع ما يقتضيه شيء مع ملازمة أحدهماء وما ذكرناه من أنه أشار ب(لو) إلى إفادة الخلاف نحوه تقرير الشارج. 
وقال البساطي: بالغ بالنسبة للجنابة لئلا يتوهم خروجهاء وثمرة الخلاف منم القراءةء إن قلنا: لايرتفع؛ وإلا 
فلا"اه كلام التتائي . 

(2) كذا في (أ» وني (ب): [يغتسل]. 

(3) قال ابن رشد الجد في (المقدمات الممهدات): (1/ 136):" والثاني: قراءة القرآن ظاهراء اختشف فيه قول 
مالك. والثالث: رفع الحدث من غيرهماء قيل: إنهما يمنعانه فلا يكون للمرآة إذا أجنبت ثم حاضت أن ترفع حكم 
الجنابة عنها بالاغتسال لتق رأ القرآن ظاهرا. وقيل إن حكم الجنابة مرتفع مع الحيض» فيكون لها أن تقرأ القرآن 
ظاهرا وإن لم تغتسل للجنابة» وهو الصواب. وقيل إنهما لا يمنعاته فيكون لها إذا أجنبت ثم حاضت أن ترفع حدث 
الجنابة بالغسل فتقرأ القرآن ظاهرا لبقاء حدث الحيضة عليها خاصة. فيأتي في المرأة تجنب ثم تحيض ثلاثة 
أقوال: أحدها: أن لها أن تق رأ القرآن ظاهرا وإن لم تغتسل للجنابة. والثاني: أنه ليس لها أن تقرأ القرآن ظاهرا وإن 
اغتسلت للجنابة. والثالث: أنه ليس لها أن تقرأ القرآن ظاهرا إلا أن تختسل للجنابة"اه. 

وقال الخرشي في شرح قول العلامة خليل: (وَرَهمَ حَدَيْهاوَكرْ )"بريد أن الحاو ذا تَر فِي حال 
بها لوف عدا که رايع ع کا حَدَثُ الْحيْض أو الأ في عت اونما عت جاورا 
کد عن عل ی ئون کک عل شیر لاعن نعضي جم 


TEE‏ م 


و 


ذِي صَدَرٌ به اپ وشو في (مُقَدمَايِه) وَصَوْيَُ: BASEIGE‏ 
كَايلا: أن كع لبتقم م اض وهر الراب كَل حي د قت)"» انتهى كلام العدوي رحمه الله تعالی۔ 


ني للعيض وللنقاس والاستماضة 


[عَْدٌ على مَوانع الْحَيْضٍ] 
مختصر خليل ESS OT TT IIE‏ 
]410[ ...)فلو طهرت جه ولم تاتسل لم كرأ ...اح © 
#«تا كر عبد لحلاف قول الاجي: "قال املح التا: تَفْرَأوَكَوْبَمْدَ طُهْرِهَا قبل 
عشلا" اتهی. 
وله لفن عرق واشتشكلة بيهم الْتِرَاءةبمَدَمٍإِمْكَانهَا الل م قَالَ:"وَقَالَعَلِدُ 
الْحق :لا َرأ التهى. 


وَعَلَى هَذَا افتَصَرٌ في (التُوضمح) وَائْنُ فرحون. 


قَالَ ر :"وهو الظّاود * واْمّصَرٌ (ج) وَمَنْ عة عَلَى قَوْلٍ الباجي. 


(1) قال العلامة خطيل في (مختصره): (ص: 26):" منع صحة صلاة وصوم ووجوبهما وطلاقا وبدء عسدة ووطء 
فرج أذ حك إَاِوَوَْْدَ اء ويم ورفع حدثها ولو جنابة ودخول مسجد فلا تعتكف ولا تطوف ومس 
مصحف لا قراءة "اه 

(2) قال التنائي في (جواهر الدرر): (1/ 414):"(ومس مصحف»» بهرام: اتفاقاء وروی ابن العربي: جواز فراءتهاء 
(لا قراءة) فلا يمنع الحيض خوف النسيان» فلو طهرت منه ول تغتسل لم تقرأء نص عليه صاحب النكت» وتمنع مسن 
الوضوء للنوم؛ لأتها ملكت أمرها. 

قال في (التحرير): الحيض ستة أشياء: الدم» والصفرة:؛ والترية» والكدرة» والحمرة» والغيرة» انتهى. 

والترية: بتشديد المثناة القوقية وكسر الراء والتشديد للمثناة التحتيةء شبه الغسالة بعد الطهر. 

وقيل: هي الخرقة التي تعرف الحائض بها طهرها. 

وقيل: هي ما تراه الحائض من صفرة أو بياض عند الحيض. 

وقيل: الدفعة من دم الحيض يتصل من الحيض ما يكون حيضها كاملا. 

وقال الداودي: هي الماء المتخير دون الصفرة. 

وقيل: هي الحيض اليسير أقل من الصفرة ” اه كلام التنائي. 


جاشية (لعلامة. الممقن “مصطفى (لرماصي. على “هراقر اثررر" اسه سم 


#»#هَكذًا فِي سخ (صَغير وَدكبيرو» وَكَعَلّهُتَخِيفٌ من الاخ والصَّوَابُ و 
تُمْتَعُ ِنَ الوْصوءِ لوم " يلا الثّافية. 
ائ عرَة:" کاک عَبْدُ الحق:لا قرا ول ام ی رصا كَالْجِئْبٍ * 
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وَهَكَذا تَقَلَهُ 


يدل عَلَى التخريف نعلي بَوْلِهئالنّهَا مت أن أمرَهَا)؛ٍإِذْلايَسْيَقِيمٌ عَلَى مَاقالَه 


ورج جوع لمع الِرَاةبتعِيدٌ. 


(1) تقدم نص كلام العلامة التنائي - رمه الله تعالى - 
(2) ينظر (مواهب الجليل): (1/ 375). 
(3) تقدم نص كلام العلامة التتائي - رحمه الله تعالى -. 


عاشية (لعلامة. (لدمق "مصطفى (ثرياصي" على "هراهر (ثررر" للتتائي 


| ]1413 ...)دولا کي ...ال چ ١ ETE‏ 
»»جعل الخلاف الَّذِي أشار له امكف بل فِي الْبنَاءِ وَعَدَمِنِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ؛ 


3 


یی مو كَرْض فی بل أقار بی لن قال حَيْضٌ لَانِقَاسٌ خی 


كلام الْموَلْفِ [1/ 57/ ب]: القاس موو كَانَبَيْنَ ومین علافاًلِمَنٌ قَالَ:إِنَهُ 


وَعَلى که َمل تبني أو تتأف قالحلا في مَوْطِيّنٍ: 
الأو كل هر قاس او حَبْضء وهَذًا الْحِكَافُ سَرَاء گان ينما هران آم لا. 

الاني: إنًا ا اسش] مل تبني آم ل أا املف إلى ئة 
قاس لايش قوی و:( وک زب یوت زاین نع أقا إلى اا 


وله [ب/ 43/ ب ]:( لذ كلها فام ان قد مفهوة: أن أل نيك 


قاس وَاحِدٌ يقم فيه الأول لاني 


قال فِي ولْجَوَامِ:'كأمَاالدَمْبَيْنَ اومن قفي گنو نِقَاساً؛ امال الأول أو 
حَبْضا؛ لَِقَاء الاني قَوْكَانْ في (الكاب» دالا بن قاس فما بعد اللَانِي مَعَهُ 


ماس واد" انتھی. 


(1) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 6 والنفاس دم خرج للولادة ولو بين توأمين "اھ 

(2) قال التتائي في (جواهر الدرر): (1/ 414):"ولو كان ما حرج للولادة (بين توأمين)» وهما: الولدان في بطن» 
بأن ولدت الأول» واستمر الدم لولادة الثاني قبل استيفاء أكثر النفاسء فإنها تبني عاو الأول» وإليه ذهب أبو محمد 
والبراذعيء ونزوجها رجعتها مالم تلد الآخر. 

وقيل: تستأنف» واستظهره عياض" اه كلام التنائي. 

(3) ما بين المعكوفتين ثابت في (نسخة: ب)» وقد خلت منه (نسخة: أ0. 


وقد قال ان رة "ووضع حت وَلَداَوَقِيَ كد يها 5 2 


َقِيلَ: (5م حاول) وَعَلَيهِمَا: إِضَاقَةٌ دم الثاني لول وَاسْتفَْالُةك. انتهى. 
َتَوْلهئ(م حال أيْ: حُكْمُهُحْكْمْ دم الْحَاوِل بد تة تَجْلِسٌ لدُعِشْرِينَ يَؤْماً 
وَنَحْوَهَا عَلَىَ مَذْمَتِ ابن ن القاس کاله ابو الْحَسّنٍ. 

5 (وَعَلَيْهُمَاإِضَاقَة دم لاني . چ : ظَاهِرُهُ عَلَى أن هُنِقَاسٌ: يى عَلَى 
ا لكف في وة اقتَصَرَ عَلَى الْقَوْلٍ الوص اة لأئة لَه كا 
اقْتصَرٌ عَلَيْهِ الولف . 


هر ك: أن اْخلاف في كَوْنهِ ناسا أو حَيْضاً مُطْلنٌ. 


ولا قال اسن الخاجسب: : (وَفِي گۆذالدم ب َي تومي إلى هري يماسا 
يْقَممَحَمَابغد ص [المتقافسي] ‏ بقؤيو:" جل 
الف مَحَلٌ الْخِلَافٍ فيم اين امن | شَهْرَيْنِ لَيْس بِبَيْن؛ لن الأو مُحْمَلَفُ 
فيه وء حت الثاني غد هرن لما قح ارق بن لضع قبل 
ارين أوْيَضْدَعُمَا بل إلى ال وعدي لظ الْمُوفوقً صر عَنْ تَحْصيلٍ 
الْمَسأكة"» اتهى 

وَلَايْقَالُ أل تبح قول ا:"وإن وُلِدَاوَيَقِيَ وقي فِي بَطنهًا آكَنُ فلم نغ إلا بعد هرن 
وال دما متاو[ قحال ها كال التقَسَاءء وَلِرَوْجِهًا عََيّْهَا الرَجْمَةُ جمَةعاكم تقشع 


(1) ما بين المعكوفتين ثابت في (نسخة: أ)» وقد خلت منه (نسخة: ب). 

(2) كذافي (نسخة: ب) عل الصّوا ابء ووقع في (نسخة: ): [السَقَافصِي]» وهو وهم والصّسواب: 
(الصّمَاقُيسيٌ)» ولك أن تقول: (السَقَاسيٌ)» نسبة إلى صفاقس» أو سفاقس. لاسفاقص» كمايفلَمٌ ذلك 
من كتب (التراجم). 

(3) كذا في (ب)» وفي (0: [فَحالُ]. 


]548| 
الثّاني» وَقِبلَ: عَالَهَا حال الْحَايِل مَاكَمْ تمع الثاني" اتصهى؛ لِانْهَاكَعْ تَجْعَلْهُ بْدا 
ل رص مسال يلاف عبارو ان الخابجي00. 


| مختصر خليل .................... کر :دات لهم فاسان © E E‏ 
[414]........................(قق) :ساق الشارح 0 221110 


#« کلام الشارح صَوَابٌ وره عير اهر ؛ نة قا: "گار بقَولِو:(وؤ من توأميْن) 
ِلَى اة ما وَلَدَتْ ولد وبِقِيَ فِي بَطِهًا آخَرٌ فَلَمْتَضَعْهُ[أ/ 8 اة 
شرن والدّميها مما هَل يَكُونُ ذَلِكَ دم يقَاسٍ و دم حْض؟" 

تقل كلام وانشتوكق المد كام في عة لحن لكن سَرَى لَه لعفب عا 


(1) قال الشيخ محمد البناني في (حاشيته على الزرقاني): (138/1):"(ولو بين توأمين)» قول (ز): (ولم يبلغ أكثر 
النفاس ...الخ) هذا يقتضي أنه إن كان بينهما شهران يتفق على أنه نفاس» وليس كذلك» بل هذا الخلاف سواء كان 
بينهما شهران أو أقل» وعل المشهور: إنه نفاس لا حيض» فإن كان بينهما أقل من شهرين» فاختلف» هل تبني على 
ما مضى لها ويصير الجميع نفاسا واحداء وإليه ذهب أبو محمد والبراذعيء أو تستأتف للثاني نفاساء وإليه ذهب 
أبو إسحق» وظاهر (التنبيهات): أنه لا ارتباط بين هذ الخلاف وبين الخلاف في كونه نفاسا أو حيضا خلافا لظاهر 
ابن الحاجب» وأما إن كان بينهما شهران فلا خلاف أنها تستأنف» وإليه أشار بقوله: (فإن تخللها ...الخ» انظير: 
(ح) و(طفي)" انتهى كلام البناني رمه الله تعالى. 

(2) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 26):" والنفاس دم خرج للولادة ولو بين توأمين وأكشره ستون فإنٍ 
للها فتفاسان "اه 

)3 قال التاثي في (جواهر الدرر): (1/ 416):" (وإن تخالهما) أي: تخلل أكثر النفاس -وهو الستون- 
التوأمين» بأن ولدت الثاني بعد شهرين من وأ لادة الأول» (فتفاسان) أي: يحكم لكل ولادة بنفاس مستقل» 
وتستقيل للثاني نفاساء ولا تضمه للأول. 


قنبيه: 


سياق الشارح ما قلناه هنا مقررا به للمسألة التي هي قبل هذه غَيْرُ قاور فتأملةٌ"له كلام التتائي. 


O CSTE BERE E 
أ‎ E مختصرخلیل لوغ كَالْحَيْضٍ»”‎ | 


ا ]415[ ............(لنت):«ابْنُ بَشير: ا كقرأ)» هو فول مالك في (الْمُدوكق» يهب ® 7 ا 


»»توزع فيا َس لان [شرء ذو كان كََلِكَ؛ لكان قوی سئداائن الحاجب. 


لمر عع 


وَيَْعْدُ دا ن می عَن الْمَصنّفو - حتَّى قَالَ:(مُوَ وا الْقَوَد به سن لابج اجب)-واښن 
e {3 4‏ 00200 ذه e‏ و 3 4 من 8 
عرفة؛ ينه لم ينل إلا قول عند الراب في فى * فِي توتو بن الْحَيْضٍ 
دالاس في الْقرَاءقِ وَدَگر في جَوَازِمَا رِوَايينِ. 

وَكذَا ان رش في (مقَدَمَاِِ سَوَّى بِيْنَهُمَا في الْقِرَاءَِ وَذَكر فيهًا خلافاً. 


وَدْكََهُفي «لؤضمجه في كرض العم على ان الحاجبء لو كاد ا عراب ان 
ولا كر ر تعب المصئف على ان الحاجسبء قال: يح ن الحاجسب ان جنا 
الثولسبي في فض ْنَعَو جلاف اْمَعْرُوني" التهى'0. 


ميحد لان الحاجب [ب/ 43/ أ]مَلْجَا فِي فع التَعَسٍ عَنْهُإِلَامَادَكَرَعَن ان 
جَمَاعَة مَمَ ونو جلاف المَعْروفي. 


(3) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 26):" والنفاس دم حرج للولادة ولو بين توأمين وأكثره ستون فإن 
تخللهما فنفاسان وتقطعه ومنعه كالحيض "اه. 

(2) قال التتائي في (جواهر الدرر): (1/ 416):"و(وَمَنْمُهُكَاْحِيْض) أي :يتح ما يمتح وَتقَدّمَ أن امحاِض تفر 
كول ان الْحَاجِب :(لَاتَفْراالتَْسَاُ) قال المصيُّ:"هُو مما اتفرد به. 

ابن بتي :"لا تقر هو قول مالك في (المدونة)''اه كلام التتائي. 

(3) قال القاضي عبد الوهاب في (التلقين): (ص:1 3): "ودم الحيض والنفاس يمنعان أحد عشر شيًا ... وي 
قراءة القرآن روایتان" انتهى. 

(4) يُنْظر: (مواهب الجليل): (1/ 376). 


* على "جاه (لررر" للتتائي 


َا گان إن تير ص علب آل تحب (الْمُتوكق ما 


ہے و 


و الَْنِي في ابْنِ فزځون عزو ما ذ كر لائن راشا :"قال اسن راه فَوْلْهُ (لا رأ 
هذا قَوْلُ رامدو" انتهى. 


وان راه رايغا الخ العَاليي في (شرجه لان الحاجب". 


0200000 کا ل م 3 Bet‏ 4 
لعل قو (قت):«ابن تشي تَخرِيفٌ ون لايع" ويرد ابض التَعَقَبُ عَلَى ان رَاشِساٍ 
ہما دَكَرَْاء امل وباللو التَوفيقٌ. 


الكتاب إلى تهاية قضاء الفوائت)ء للدكتور عبد العزيز الهويمل/ رسالة دكتوراة/ جامعة أم القرى. 

واللعالبي هو: عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف (ت: 6 ه). ينظر: (نيل الايتهاج): (ص: 259). 

(2) قال الشيخ محمد البناني في (حاشيته على الزرقاني): (1/ 139):"(ومنع كالحيض) قول (ز): (بقوله ابن بشير: 
لا تقرأء هو قول مالك رحمه اله في (المدونة) ...الخ) الذي لابن فرحون والثعالبي في شرحي أبن الحاجب نسبة 
هذا الكلام اين راشد» فلعل (تت) وقع له تحريف این راشد بابن بشیر» قاله (طفی) انتهى". انتهى كلام البناني 
ارحمه الله تعالى. 


ل 


في أَحْكَام الصّلاة] 


مة. المجقق "مصطفى الرماصي- على ”وار لثررر” تار 


(3) كذا في (الأصل؛ بنسسختيه)» وهي: جمع وقت» ويحسن أن يعنون بايان وات الصّلَرَاتٍ الْخَمْسِ). 

فائدة: فائدة: ما عنون به الرّماصي هنا تبع فيه ترجمة الموطأ: [باب ونوت الصلاة] على رواية الأكشرين» قال الزرقاني 

شارحا: (1/ 68):" وَفِي روا ابن َر أو جنع اورم اقل يكنا تحنسة كن وج رولةالأظيين: 

وت جنع كز لها وذ کاٹ کن کن يكزا مل بز صَارَتْ كَنْهَا كور قَولهم: موس وَأفْمَارٌ 
* ب لَْمْسِينَ كَمَا قَالَ تََالَى في حَدِيثٍ 

حَمْسُون ولان گل واج نَالْجَمْعَدٍ َدْيَُومْعَمَ لكر مومه الاما 

وني اا على ماكب إو نم اميق الاد یکل ماو 

وْقَاتِ: ااي وَصَرُورِيٌ وَقَضَاه "ا 

(2) قال التتائي في (جواهر الدرر) :1/ 420):" ...ول ب القراني وقت الظهر بالأقدام ءوسب لسيدِي عبد 


العزيز الديريني نظم ذلك؛ يقول: 
الل فونوتوفيبرمسودة *** اربع أقسدام أتسست محسسدودة 
[وبا ]مع شهسر برمهات «## خس ةقدماراهاتسائي 
وهُسسمٌ هاتسسورا إلى أشير  **#*‏ سبعة أقدام علسى اللحصريسر 
كيهسك غصورإليئثمان ***# [وطوب]]وَاقكٌ في المعاني 
حسساب مسري ويشس واحد ‏ *#** كلاصاثئلائسةلا راسد 
والقدمسان ني أبيسبتسري *** وضسف [بؤونة] اليه فادر 


فائدة 1:قوله: وَطُويَة» في المطبوع: رطوبة» وهو تحريف. 


فائدة 2:قوله: (وَيَابَ)» في المطبوع من (جواهر الدرر): وّبات» وهو تحريف. 
فائدة 3: قوله؛ (وضف بؤونة)» في المطبوع من (جواهر الدرر): (وَضِفْ بُوثَة)» وهو تحريف. 
فائدة 4: في بيان ما يقابل الأشهر القبطية من الأشهر السريانية» و الأشهر الشمسية: 


أول شهور القبط: توت (وهو أيلول» سبتمبر)» ويابه (وهو تشرين الأول» أكتوبر) وهاتور (وهو تشرين الثاني» 
توفمبر) وكيهك (وهو كانون الأول» ديسمبر)» وطوبة (وهو كانون الثانى» يناير) وأمشير (وهو شباط قبراير» 
وبرمهات (وه و آذار» مارس) ويرمودة (وهو نيسانء أبريل.) وبشنس (وهو آيار» مايو) وبؤونة (وهو حزيران»- 


مرو الما رَدُهِيَ أَسْمَاء م پو 2ُشهُورٍ الس بالقبْطيّق »وَلَمْ يَذْكرهَاعَلَى ارتب 
ورتيا وَالائتِدَاء عِنْدَهُمْ مِ لغشت ئون: اين ماين مِنْ قوق يما واو 
سَاكيَة وَضٌَ ال الأُولَى. 


وټاټه: ماين مو دين ن الف ییا [وآرما] ها 


وَهكُور: قح الهاءِ وَضَمَ لاء اماو من قَوْق على وَرْنِ َعُولٍ. 
وكتهك: كاف وَيَاءِ ء اومن أشفل وَمَاءِ وَضبط أيُضاً ريم الْهَاءِ مَمْتُوحَةَ كما 


وَطُوب: ص [1/ 58/ ب ]الطّاء الْمُهْمَلََ 
وَأَمْشِيد: ر يمتح الْهَمرَِ وَسْكُونٍ الويمء گر الكَينِ الْمُْجَمَقِ وَيّاءِ اة وَرَاءٍ. 


وَبَرهَمَات: بِيَاءِ ۽ تخي وراو 


0 


و2 تارش وة رن بَاءٍ ارتي وم کون الاي وضَمٌ اليم بَْدَمَا اوساو فة 
ال مُهْمَلَةٌ وَهَاءٌ 


واأولة: َون اء امدق الاو على وَزْنِ فُوكة. 


-يونيوء جوان)» وأبيب (وهو تموز» يوليو» جويلية) ومسرى (وهو آب» أغسطسء أوت). ينظر (مجلة الزهور 
المصرية): (2/ 450). 

فائدة 5: قال التفراوي في (الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني): (1/ 167):" (تنبيه) : لم يسين 
المصنف مقدار ظل نصف النهارء وهو مختلف باختلاف الأشهر القبطية التي أولها: (توت)» وظل الزوال فيه 
أربعة أقدام» ثم يليه (بابه)» وظل الزوال فيه ستة أقدام؛ ثم يا يليه (هاتور)» وظل الزوال فيه ثمانية أقدام» ثم يليه 
(كيهك»» وظل الزوال فيه عشرة أقدام» ثم يليه (طوبه)» وظل الزوال فيه تسعة: ثم يليه (أمشير)» وظل الزوال فيه 
سبعة» ثم يليه (برمهات)» وظل الزوال فيه خمسة» ثم يليه (برمودة)» وظل الزوال فيه ثلائةء ثم يليه (بشنس»)» وظل 
الزوال فيه اثنان» ثم يليه (بؤونة)» وظل الزوال فيه واحد؛ ثم يا يليه (أبيب)» وظل الزوال فيه واحد أيضاء شم يليه 
(مسرى»» وظل الزوال فيه قدمان» هكذا رَه العلامة الأجهوريء وهو مخالف لتحرير الديريني "ا 

(3) كذا في ()» وني (ب): [وَآخِره]. 


حاشية (لعلامة, (ثمجقق ”مصطفى الرماصي“ على "جدافر (ثررر" ثلتتائي 


8 روط DE1.’ E‏ 
شين مُعْجَمَق وَسْكُونِ النوز» فم ين مُهْمكة]. 


[وبشئس: ياء شري وش 
وأبيب: بح الْهَمْرَقِ وَكَسُرِ الَْاءِ الْمُوَحْدَةٍ وَياءِ ساوت وجا مُوحُدَق 
وَمُسرَى: يضم اويم وَسكون السَين اْمُهْملَة. 

هَكَذَا مَبَطَهَا صَاحِبُ (الْمُفيع). 

ابأ برغشت» وَقَابلَْا باشو ر الرومية اني أوَلّهَا: بتار يضح لَك الْكَال. 


هور الط هه حت لوط 


وت راب51 وز ١ه‏ على ال اباش وز 
£ 2 0 28 

كهك وبَيايِي هه ايرب زات 

زم وة سئس ++* بؤونة لالس 


وه نْأفشده لادا «#« ىط ولالتا 
التَهَى الْمَقَصوف وَهِيَّ َعيدةٌ طويلةً. 


الما في (شرح المفيي. 


]417 ..................(قل): «وَالْقَلَكُ جميعُة: لاا وون درج چ © 5-6 | 


(3) ما بين المعكوفتين ثابت في (ب)ء وقد حلت منه (). 
(2) كذا في (أ)» وفي (ب): [وهتور]. 
(3) يُنظر (جواهر الدرر) للتنائي: (1/ 421). 


»بان ديك أن گل سَاءَةٍ فيها1[ هس عضر رة كَإِدَاضَرٍَ ربك الاما 
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و 


2000 02 
وَمُوٌَأَربَعَةٌ وشرو ِي[ س عَشْرَّة 05 كرجة حرج الْمَدَدُالْمَذْكُونُ وَل مَرَجَةٍ 


mses‏ مول :ش بْحَانَ اله وَالْحَة ف ولا إل إل اله واله اَن ولا 
ولا فو إلا باه [الْعَلِيُ اليا“ 


مَكَدَا گر [ب/ 43/ ب ]بنش 


»*أي: له في كل هر وَمُوَالْمَ مُوعفِي فول أبسي مقرع: (طز هجبسا 
[ابداه( حي 


وَمَغتى ذلك أن تَجْمَعَ ل الال من هر ك۲" إلى كلاين» الذي ُو حر السَاعق قن بهي 


(1) كذافي (0 وفي (ب) [حَمْسَةٌ مْسةَ مشر والقاعدة في الأعداد المركبة من (13 إلى 19): أن الجزء الأول بذك مع 
المؤنّثء ويُوئّتُ مَعَ امَك والجزء الثاني يطابق المعدود. 

(2)كذافي (1)» وفي (ب): [حَمْسَةَ عشر]. 

(3) ما بين المعكوفتين ثابت في (نسخة: أ)» وقد حلت منه (نسخة: ب). 

(4) زيادة مُسْتَدْرَكَةٌ من (جواهر الدر) للتتائي: (1/ 421(. 

(5) قال التتائي في (جواهر الدرر): (1/ 421):"فائدة: في معرفة الساعات في كل يوم على التحربر» اعلم أن النهار 
اثني عشر ساعة» والليل كذلك» والفلك جيعه ثلاثماثة [في المطبوع؛ ثلثماثة؛ وهو تحريف] وستون درجة: من 
طلوع الشمس إلى غروبهاء فمهما كان قوس النهار ينقسم دائما على اثني عشر من ذلك طول الساعة وقصرهاء 
والليل والنهار لا يزيدان على أربع وعشرين ساعة» وإنما الساعات هي التي تزيد في الطول إذا زاد القوس» وتقصر 
إذا قصر القوس. فالساعة الأولى: آخرها ثلاثون قدما وظل الزوال ..." اهكلام التتائي. 

(6) كذا في (نسخة: ب) وفي (نسخة: ): [أيده]. 

7)كذا في (ب)» ووقع في (أ): [شهورك]. 


ماشية العلامة, (لممقن "مسطفى (لرياصي" على "جاه الررر“ للتتائي 


هدا الْمجْمُوعٌ مط هر1 خر السَاعَة الأولّى. 


هَكَذَا فيمَابَمْدَهَاء أن ريد عَلَى ِل الزُوَالٍ عَدَ عَدَدَأَقْتَامٍ آخر السَاعَة قل 


و 


الْمَجْمُوعٌ َه وَآخِرٌ الساعَة. 
وما دَرَه: أن آخرٌ السّاعَةٍ الأوكى لاود جلاف قزل اجب (السرّاج: ئة أزبعةٌ 
وَعِشْرُونَ»» وَقَالَ بَعْضُهُمْ: اة وَكَلامُونَ. 
وَجَعْلة الْحَامِسَةٌ :ما رادا م مع ظِلٌ الرَّوَال والسَّاوِسَة :ظِل الزّوَالٍِ ق 
حلاف قول صاب (السسراج): 

وقتق سان يا كى للْخَايسَة **#*ه ركم مقر للسادسّة 

انتهى؛ يَمِْي: مح ِل الزَّوَالٍ فيهماء لكِنْ ير رب ما قَالَهُ و قول الجادري :إن 
از زفت عَلَى أفتام السرّوَالٍ [1/ 59/ أ] دما رادا وسا كان دك آخر السَاعَةٍ 
الْخَامِسَةٍ وَالصَابِعَقِ وار الساوسَة هُوَ ارال" التهى. 


.ولاف © 0 


| [ 49ء .(ف):«مل السرا ووت IE‏ 


() کذا في (ب)» ووقع في (أ): لوَهُوَ]. 

(2) كذا في (ب)» ووقع في (1:0قدم راجا 

(3) الجادري: هو العلامة المحدث الميقاتي أبو زيد عبد الرحمن ابن محمد بن عبد الرحمن المديوني الجادري» بها 
عرف» الفاسي» ولد سنة 777 بفاس» وكان بها عدلاً مبرزأ» وولي توقيت جامع القرويين بها. يروي عن الترجالي 
والبرهان ابن صديق والرئيس ابن الأحمر والمكودي وأبي الحسن ابن الإمام وأبي عبد الله بن الفخار وغيرهم. له 
فهرسة مليحة عد فيها مشيخته: توفي سنة 818 على ما في الجذوة وغيرها أو سئة نيف وأربعين وثمائمائة أو سنة 
9. ترجسه في (نيسل الابتهاج): 171 سامش الديباج) و(درة الحجال): 3: 87 (رقم: 1010) و(جسذوة 
الاقتباس): 404: و(فهرس الفهارس): (1/ 295/ 296)؛ وفي نسبته أيضاً الجاديري والجديري. 

(4) قال العلامة خطيل في (مختصره): (ص: 27):"الْوَفتُ لمر لظ ر: من رال امس لاخر القامة بغير ظل 
الزوال وهو أول وقت العصر للإصفرار وَاْْركَا داهم وهل في آ. الْقَامٍَ الأولى أو أول الثانية؟ خلاف "اه 
(5) قال النتائي في (جواهر الدرر»: : (1/ 422) مبينا منشأ الخلاف الذي ذكره خليل في قوله:" وَاشْسَرَكَا (أي: وقتي 
الظهر والعصر) ّدر إِحْدَاهُمَا وَعَلْ, فى آخر الْقَامَةِ الأولى أو أول الثانية": قال التعائى:" ومنشأ هذا الخلاف: = 


بن مان ماه 


| [420]....................(تق)«قل مغتاة: شرع أو فرغ هبو © 0 


««آي في كل مِنَالْمَرَينِء ل شرع في [لْحَدَهِمَا]" وَفَرَغٌ ينا“ الأْرَى كما 
ھم البِساطِي فاا ديك ما َال . 


و 


وَانْطْر كف سَلَّملَهُ (تت) ما م1 له مع گؤنو عير مله . 
| مختصر خليل ر شر وطها چچ .. 


-فهم قوله صل الله عليه وسلم: :"أنافي جبرائيل عند البيت مرتين» فصلّى بي الظهر في الأولى حين كان الفيء مشل 
الشراك ثم صل العصر حين صار ظل كل شيء مثلهه ثم صل المغرب لوقتها الأول» ثم صلى العشاء حين ذهب 
ثلث الليلء ثم صلى الصبح حين أسفرت, ثم التفت إلي جبرائيل؛ ثم قال: يامحمدء هذا وقت الأنبياء قبلك» 
والوقت فيما بين هذين". هل معنا شرع أو ذر غ ؟" اه كلام التتائي رمه الله. 

(1) تقدم نقل نص كلام التنائي - رحمه الله تعالى -. 

(2) كذا في (آ)» وني (ب): [إحداهما]. 

(3)كذا في (ب)» وني (): [في]. 

(4) قال التتائي في (جواهر الدرر): (1/ 423):"البساطي: إن كان المراد فرغ» فلا يقتضي مشاركة الظهر والعصر» 
وعلى كل احتمال لا يدل على المطلوب» والأظهر من هذه الرواية الأخرى:"وصلى الظهر من الغد في الوقت الذي 
صل فيه العصر ٠"‏ فإن كان المعنى شرع» فالظهر يشارك العصرء وإن المعنى قرغ» فالعصر يشارك الظهر" اه كلام 
التتائي رمه الله تعالى. 

وقد أحال البناني إلى (حاشية الرماصي) في هذه المسألة؛ أي قول خليل: (حلاف)» فقال بعد تقريره:"انظر: 
(طفي)" انتهى» ينظر: (حاشية البناني على الزرقاني): (1/ 141). 

(5) قال الرهوني في (حاشيته على الزرقاني): (1/ 284):" وقول (مب): وإنما الصواب في منشئه» هل معناه: شرع 
فيهما أو فرغ فيهما؟. ..الخ) كذا هوني (طفى)ء ولكنه في (ضيح) جعل منشأه: فصلى الظهر من الخد ونصه: 
ومنشأ الخلاف قوله في حديث جبريل: : (فصلى الظهر من الخد حين صار ظل كل شيء مثله» هل معناه؛ شرع أو 
فرغ» وهو أقربٌ إلى حقيقة اللفظه انتهى منه يلفظه» فتأمله"» انتهى كلام الرهوني في (حاشيته على الزرقاني). 

(8) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 27):" ولمغرب غروب الشمس يقدر يفعلها بعد شروطها "اه . 


مختصر خليل EAS‏ :مقار KT‏ 
]422[ مرجع هما إلى وقاقه4 ها ۰ 5 


عوآي: بَكُكام (الْمُدَوكق وان حبیبا. 


[33(......................]423) :دوَكَون الاجر ماد اقتا مع © ا 


(3) قال التتائي في (جواهر الدرر): (1/ 423):"قال في (التوضيح): قول من قال باعتبار الطهارة هو الظلاهر؛ 
النوهم: إن تقديمه - أي: المغرب - أفضل (في المطبوع: فضل» وهو تحريف»» مع أنهم يقولون: إن وقتها واحدء 
ولا يمكن فهمه إلا على أن تقديم الشرط قبل الوقت أفضل من تأخيره بعده" اه 

(2) ينظر (التوضيح): (1/ 250/ دمياطي). 

(3) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 27):" وللصبح من الفجر الصادق للإسفار الأعلي "اه. 

(4) قال التتائي في (جواهر الدرر): (1/ 423):"تنيه: صدر اين الحاجب بقول ابن حبيب:"لطلوع الشمس» لا 
ضروري لهاء وهو الصحييح عند القاضي أبي بكرء قال:"ولا يصح عن مالك غيره". 

ومثله قول الرسالة:"إذا سلم مثها بدا حاجب الشمس". فيوافق ما في (المدونة). 

ابن عرفة:"في قول ابن الحاجب تفسير ابن أبي زيده أراد إذا سلم منها بدا حاجب الشمس؛ يرجمها إلى وفاقٍ 
نظر؛ لاحتمال (ني المطبوع: لا احتمال» وهو تحريف) تفسيره» بتقدير الصلاة» لا بجواز فعلها. 

قال المشذالي:"يعني: أن ما قاله أبومسد يُحتمل أن يكون معناه أن آلحر الوقت: الإسغار البين وما بعده إلى طلوع 
الشمس» ضروري» ويكون قوله:(إذا سلم منها بدا حاجب الشمس) بيان الإس فار البين: الذي ذكرناه بالتقدير 
المذكورء لا أنه يجوز أن يفعل في ذلك المقدار اختيارا. انتهى. 

وكون الأخير ما بعد التمام لا ما به التمام لتحديدهم إياه بطلوع الشمس؛ بل الراجع مها إلي وفاق قول الشارح 
عن ابن حبيب:"آخخره الإسقار الذي إذا تمت الصلاة بدا حاجب الشمس» فيسقط الوقت؛ لأن قوله:(يسقط 
الوقت) ينفي الاحتبالين انتهى" اهكلام التنائي رحمه الله تعالى. 

(5) راجع المنقول من كلام التنائي في التعليق السابق. 


»مو مِنْ كلام فن رفس عطف على ليرو أي: لاحْتِما حال ب تفوسيره بتق زي 


اشر بان رنيال كزو لير مَابَعْدَ مد الام وكام الشاي مد 20 


وَقَول: (بل الرّاجِمُ بهمَا)؛ أيْ: :يكلام (الْمُدَوْكق وان بيب 


َقَولة: يني الاخمالين)؛ أي: اَم E‏ الصَّلَاق 
او الجر اغد الام 


مختصر خليل Re‏ ن الجر المئاوق »۵ A‏ 18 
| |]424.. ....(ت):«الاغمَش :هي من الل يدع © REE‏ | 


Os‏ الأغمس عِنْده كَمطَاءِ أن أبي رتاج: أ أل اهار بنا اقَجْر في الطرق وَعَلَى 


(1) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 27):" وللصبح من الفجر الصادق للإسفار الأعلى "اه. 

قلتُ: مقتضى سياق متن (مختصر خليل) أن يتقدم هذا التعليق من الزماصي على الذي قبله؛ لأن عبارة: (من 
الفجر الصادق) قبل عبارة: (للإسفار الأعل)ء والله أعلم. 

(2) قال التتائي في (جواهر الدرر): (1/ 425/ 426/ 427):"تتبيهان: 

الأول: الجمهور أن الصبح من صلاة النهار؛ لتحريم العلعام على الصائم» وهو لا يحرم الا اراء 

وقال الأعمش: هي من الليل؟ لقوله تعالى: ا فحوباء الل ينا ايه اهار هة © وآية النهسار الشمس» 
ولخبر:(صلاة النهار عجماء)» وصلاة الصبح ليست عجماء. 

راجیب عن الأول بالقول بالموجب» وهو حمل كلام الغير على خلاف مراده. 

وعن الثاني: يأنه ليس بحديث؛ كلا قال الدارقطني» بل هو قول الفقهاء. 

وعن قول أمية: 


والشمس تطلع كل آخر ليلة #** حراء يبصرلونهايتوقد 
يقول الخليل: "النهار: الفجر" 


0 البازري في قوله:"الفجر: نور الشمس البادي في 
الأفق» فإذا تياعد عن ن الأفق كان مستطيلا دقيقا كذنب السرحانء ويقال:"الفجر الكاذب". وإذا تقارب من الأفق 
اعترض وانتشره فيقال له:"الفجر الصادق"» وبه تتعلق الأحكام "اه كلام التتائي رحمه الله تعالى. 

(3) كذا في (ب)» وفي (1): [بتبيين1. 


ووس الْجبَالِ وَحِئيِذ يَحِبُ الإمْسَالكٌ في الصو وم بل لك مالل 


انها وله 


]1426 ................-.(3©):«أشار القرافي افولا :رکیز من لاء ...ام 
ارد على الْمَاْرِ CAUSES Oak...‏ 


»ماله الْمَاررِيُ هُوَ الصّوَابُ الذي لا صح غَيرُة. 


وَمَا ية قرافي من أنه الْمَجَرَّكُ وََنَدُلَيْسَ مَام الْوْجُونِ مرد حدس وَتَخْوِينٍ 
َالَف فيه اة قَصَارَ هُوَ الي ا يعرف حَقيققة. 


##بكشر السّين الْمُهْمَلَةِ: الدئْبُ. 


(3) تقدم نقل نص كلام العلامة التتائي - رمه الله تعالى --. 
(2) ما بين المعكوفتين مستدرك من (جواهر الدرر): (1/ 6 للتتائي رحمه الله تعالى. 
(3) تقدم تقل نص كلام العلامة التتائي -- رمه الله تعالى -. 
(4) تقدم نقل نص كلام العلامة التتائي - رحمه الله تعالى - 


هدا الذي 5 ١ص‏ (الصُحَاج » وذ دكَرهُ في (سفرٍ اقسوق بات مِنْ هَذَاء ومع 
کون الس کن قرفا آل ازم لاروق هو زف َر صرف ولَايتَصَوٌف إا 
اور َال [ب/ 44/ أ] في (لتُسهبل. 

وَمَعْتى ون الْمتَحوكِ اشما: أله رف ممَصَدف. 


وَظاهرٌ کلام (ته): أن (وشط) في كلام الُْصَتء هُوَ سكن الام للطرفية غَالِيا. 


والظّامرٌ [59/1اب]أنّهُ گوسط الذَارِ مََكُونُ مُحوكا وبا شک ولیس بِشَيْءِ كَمَا 
قال في (الصّحاح)؛ اندلا يَضْلْحُ فيه (يين). 

َايْقَالُ: ابلح ]© فسو ين بالأري ل إذ كَدَلِكَ (وسط الدار) يلح فيو (بيْن) 
بالتأويل. 

اكلام نيا يَادُ ِن انرأو قائلة. 

َالْمَدَارُ علَى انصَالٍ الأَجرَاء وَتَمَرقِهَا: 

:ُو الام وَهُوَ احرف وما شك كَوَسطٍ الدَارِ وَالْصَلقَة وَينْهُوَسطٌ 
الْوَفْتِه ذهو متّصِلُ الْأجرّاءِ. 


(1) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 27):" إن مات وس الوت بلا اه لَمْ يعص إلا أن يظن 
الموت”اه. 

(2) قال التتائي في (جواهر الدرر): (1/ 432):"(و إن مات) المكلف (وسط الوقت) الموسع له في تأخير الصلاة إليه 
(بلا أداء) لصلاته (لم يعص)؛ لأن الشرع وسع له في ذلك» والواجب الموسع جائز الترك ياجماع السلف على ذلك. 
ووسط بالتسكين؛ لأنه ظرفء وجلست وسط الدّار: بالتحريك؛ لأله اشم وكل موضع صلح فيه (بين) فهو 
وسطهء وإن لم يصلح فيه (بين) قوسط بالتحريك "اه 

(3) كذا تي (0)» ووقع في (ب): [لايصْلحُ]. 


[562] جاشية العامة (لممقن "مصطفى (ثرماصي* على "جوافر(لررر“ للتتائي 
والثاني: هُرَ الظَرْفٌ غالباء كوسط الْقَْم. 

وقول (ج): "يَجُودٌ في (وسط) تخریڭ سينو سکیا عَلَى ما لِصَاحِبٍ لْقافُوسِ)» وما عَلَى 
ما في (الصخاج كيين [ذيه]*7 الريك" فيو تعر لان هري أيضا ص عَلَى النّسكِين» 


َقَالَ:"وَرُبمَا سكن ولیس يكَيو". 
الا شف E‏ "تن ع عام “مط ا 
واشتدل عَلَى تضرفو عَلَى وَجْهِ النذور بقل عدي إن زيا صف سَحَابا: 


سه كالبراع أو سرج ادل طور تو وطورا يبي 
روي يرف (وَسط). 

و( لْيرَاعٌ): مع رة وَهِي: اب طبر بالل گان کار 
وَ(المَجْدل): الْقَضْرٌ. 

وَ(عَّت) الَا تَخبُو: طفيث. 


وتا استطرقاة ون أن (وسط) في كلام الف هو الاش ُو ِي جرم به رچ ومن تي 
رر 


وَهُوَ وَاضِحٌ. 


(3) كذا في (ب)» وقد حلت منه (نسخة: ). 

(2) قال العدوي في (حاشيته على الخرشي): (1/ 214):"(فَوْلة: على ما صاب الْقَامُوسٍ) هم غير اة 

وهو ذلك دين لِك عَلَى ما في (الضّحَاح) عَلَى ما أده (عج) وَفيه نا أن صاب (الضّحَاج) ص 

لی الْأمْرينِ الشكُووء الع وَحَاصِلُ ما في ذلك امام أنَوسَط بالسكُون عرف الريك اشم وَمَْنَى 

الأو آله طرف ماازم لارو لايرف وَممْتى الان آله طرف تصرف ویفت ران مِنْ جه الأو وهو 
يمال في مُتْفَصِل الْأَجْرَاءِ كَجَلَسْتُ ين لقم وأا التَحرّك يكو في ممل الأَجْرَاء گالارء وَالرَفْتِ؛ 

کلذ قرأ امن بالشخریك لا عبر ااه حي تت "اه 

قلثٌ: مقصوده ب عشي (تت)): هو عالمنا الرّماصي ره الله تعالى. 

(3) ينظر (لسان العرب) لابن منظور: (7/ 429/ دار صادر): (مادة: وسط). 

(4) قال الخرشي في (شرحه لمختصر خليل):" فَالْمرادبلْوَسَط الأ وَيَجُووُ ف ريك ينه وتَسكِينها عَلَى ا 

لِصَاحِب (الْقَامُوس)" اثتهى. = 


##ظ اهر و على الاشوتال الأول ETOP‏ وكيس كَذَلِكَإذ 
الْعِضْيَانٌ لازم لتخي سَلِمَ آم لا. 


0 


م الوا عِنْدَ السام مة؛ فَالْجُمْهُورٌ: أا لاء الْوَفْتِ» جلاف لْقاضي أبي بكر الاي إلا أن 
يُقَالَ: مُرَادُة: را 


َه لا غلم هم من ہار وکعل۔ انيرم عَلَى کل راجو ياف ایر عَلَى 
الآ فال 


001 


مقو[ :«وَعَلَى جَمَاعَةٍ آخرة» 22111 


=وقال العدوي في (حاشيته على الخرشي): (1/ 214):" (فَوْلُه: عَلَى ما ص اجب الْقَامُوس) نهم أذ غبْرَهُ 
الق ومو لِك يمن لِك عَلَى ا في (الصّحَا) عَلَى ما آنا (مج» فيو تر لأ صاب 
الصُحَلٍ) تم عَلَى الأمرزفو: السَّكُونٍ وال »حال افِي َك امقام : أ («وسط) پالشگون: a?‏ 
وَبالشّخْريكِ: اشم وتشتى الأول :زف مكازم زو مرف وتنتى الثاني لف مرف زیراو 
مِنْ جه أن الأول وَعْوَ الف قصل الجر جلت ینن »وكا حر رذ في متسل 

الْأجرَاءِ كَالدَارِ وَالْوَفْتِه مدن يرا نن بالخ ِيكِ لا کی ]كاده (محدر قت" اتی كلام العدوي رحمه الله 


تعالی. 
(3) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 27):" وَإِنْ مات وَسط الْوَقْتٍ بل اء لَمْ يمص إلا ان يظن 
الموث"اه. 


(2) قال التتائي في (جواهر الدرر): (1/ 435):"([لا أن يظن الموت)؛ ويؤخر فيموت عاصيا اتفاقا؛ لأن ظن الموت 
ضيق الوقت في حقه فتركه حينئذ من غير عقر عصیان» ويحتمل أنه يكون عاصياء ولو لميمت» وينبني على الاحنهالين 
أنه لو سلم وأوقعها بعد المضيق في الموسع أولاء فالجمهور: أداء» والقاضي: قضاء؛ نظرا لما اقتضاه التضييق "اه 

(3) كذا في (أ)» ووقع في (ب): [وعاشر]. 

(4) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 27):" والأفضل لفذ تقديمها مطلقا وَعَلَى جاح آخِرَه"اه. 


أَطلنٌ الولف وَالَوَايٌَ نما هي في صَلاةٍ الصّبْح كَمَا في الن عر ويرو 


وقد احرص ابن مَررُوق كلام الْمُوَلْنٍِ. 

تعر ا تدعت 4 1م شو تش رع كد كن عدن علا 01 
وَرَدَهُ (قت) قول اين غرقة عَنِ المَازري :امف المذَهَبُ فِي تَرْجِيح اول الوفتٍ 
َء على آجرو جَماعة) بره بن الْحُصوص أَفْوَى بن الْحُمُوم؛ امال رو . 


(1) ينظر: (المختصر الفقهي)ء لابن عرفة: (1/ ص:182). 

2( قال المازري في (شرح التلقين): (1/ 426):"...وقد حكى غيره مسن الأشياخ اختلاف المذهب في أي 
الفضيلتين أولى؟ أول الوقت» وإن كان فذًّا؟ إو آخره لأجل الجماعة؟ ... "إه. 

(3) نقل البئاني كلام الرّماصي ثم تعقبه» فقال في (حاشيته على الزرقاني): (1/ 143):"(وعل جماعة) قول (ز): 
(ويرد أصل التعقب نقل ابن عرفة ...الخ) أي: عن المازريء قال (طفى): يرد هذا بأن الخصوص أقوى من 
العموم؛ لاحتمال رده له» انتهى» وفيه ذ بل الظاهر أن عمومه في تقل ابن عرفة مقصود كا فهمه المصنف رحمه 
الله تما ی كلم اجا ر 

وتعقبٌ 22 تعقّبَ الرهو ي تعب عقب البداني وانتصر لعالمنا الزماصي» فقال في (حاشيته عل الزرقاي) 2022/7 
"فول (مب): (وفيه نظرء بل الظاهر أنَّ عمومه في نقل ابن عرفة مقصود كما فهمه المصنف)ء قلتٌ: ما قاله (طفى) 
هو الظاهرء ثم على تسليم أن عموم ابن عرفة مقصود فليس في كلامه ما يفيد رجحان ما للمصنف» 
وني القلشاني عند قول (الرسالة): وأرخص في الجمع بين المغرب والعشاء ليلة المطر ...الخ)» ما نصه:: تنبيه: 
قال الجزولي: لم يشرع الجمع إلا لإدراك فضل الجماعة» وهو نص في تقديم فضيلة الجماعة على فضيلة الوقت؟ 
يريد أن مشروعية الجمع لتحصيل فضل الجماعة تشهد للمشهور خلاف رواية زيادة أن صلاة الصبح أول وقتها 
فذا أفضل منها آخر الوقت جاعةء انتهى منه بلفظه» وهو نص في أن المشهور خلاف ما درج عليه المصنف وما 
صرح بأنه المشهورء حكى عليه أبو بكر بن العربي في أحكامه الاتفاق» فإنه قال في قوله تعالى: : سکیا لحي 4 
في سورة البقرة ما نصه: ولا حلاف في مذهبنا أنَّ تأخير الصلاة رجاء الجماعة أفضل من تقديمهاء فإن فضل 
الجماعة مقرر معلوم وفضل أول الوقت مجهول» وتحصيل المعلوم أولى» انتهى منها بلفظهاء وبذلك تعلم 
أن اعتراض (مق) على المصنف رحمه الله حقء وأن كلام (طفى) هو الصواب» والله أعلم ٠"‏ انتهى كلام الرهوني 
رحمه الله تعالى. 

قال مدني على كنون:"قلت: وبما جزم به ابن العربي جزم الباجي في (المنتقى)» وهو اخختيار سند كما في (ح)؛ نعم 
إيقاعها في المختار فذا أفضل منه في الضروري جماعة كما أشار له (مق)؛ لأن المحافظة على المختار واجبة» 
والجماعة سنةء وهو ظاهر والله أعلم" انتهى كلامه رحه الله تعالى. 


(3) قال التتاني في (جواهر الدرر): (1/ 435):"ولما كان الاختياري ينقسم لفاضل ومفضول أشار لذلك بقوله: 
(والأفضل لغذ تقديمها) في أول المختار (مطلقا)؛ أي: صبحا أو غيرهاء والأفضل له أيضا تقديمها أوله (على) 
إيقاعها مع (جماعة آخره)» وإن كان فضل الجماعة مطلويا؛ لخبر: (أفضل الأعمال الصلاة لأول وقتهاء وأول 
الوقت رضوان الله» ووسطه غفران الله وآخرء عفو الله). 

ظاهر كلام المصنف: أن الفذ يقدمها على النفل» وهو قول ابن العربي» ويتنفل بعدهاء وقد غلط في ذلك بض 
المتأخرين. 


المصنف: وينبغي أن يقيد بصلاة يجوز التقل بعدهاء وأما ما لا يجوز بعدها كالصبح والعصر فلا.انتهى. وهو 
يؤخذ من قول ابن العربي: يتنفل بعدها"اه كلام التتائي - رجه الله تعالى - 

قلتُ: قد خرّج طرق هذا الخبر محققو (التوضيح لشرح الجامع الصحيح)» لابن الملقن: (6/ 127/ 128)» 
فقالوا:'"وطرقه خمسة» أربعة مرفوعة» وواحدة موقوفة: 

الطريق الأولى: حديث ابن عمر مرفوعًا بلفظ: "الوقت الأول من الصلاة رضوان الله» والوقت الآخر عفو الله". 
رواه الترمذي (172)» وقال: غريب. وان عدي 8/ 3 ترجمة رقم (2057)» والدارقطني 1/ 2249 وأما 
الحاكم 1/ 189 فبلفظ: "خير الأعمال الصلاة في أول وقتها". وقال: يعوب بن الوليد هذا شيخ من أهل 
المدينة» سكن بغداد» وليس من شرط هذا الكتاب إلا أنه شاهد. اه. وتعقبه الذهبي بأن يعقوب كذاب. اه 
والببهقي 1/ 435 كلهم من طريق شيخ الترمذي أحمد بن منيع من يعقوب هذا. 

قلت: ومدار الحديث على يعقوب بن الوليد هذاء وهو كذاب. وقد بِيّن أبن صاعد وابن أسباط (الراويان عن ابن 
منيع) فيما حكاه ابن عدي 8/ 473 عنهم أن هذا الحديث بهذا الإستاد باطل.اه. قال البيهقي 1/ 435: 
ويعقوب منكر الحديث. ضعفه يحبى بن معين» وكذيه أحمد بن حنيل» وسائر الحفاظك ونسبوه إلى الوضع -نعوذ 
بالله في الخذلان- وقد روي بأسانيد كلها ضعيفة. اه. قال الألباني في "ضعيف الترغيب" (217): موضوع. 
الطريق الثانية: حديث جرير بن عبد الله بلفظ: (الوقت رضوان الله وآخره عفو الله). 

ورواه الدارقطني 1/ 9ء وعنه ابن الجوزي في (التحقيق) 1/ 286 - 287 (331)» وقال: وأما حديث جرير 
ففيه: الحسين بن حميد. قال مطين: كذاب. 

الطريق الثالثة: حديث أبي محذورة مرفوعًا ولفظه: "أول الوقت رضوان الله» ووسط الوقت رحمة الله وآخمر 
الوقت عفو الله". رواه الدارقطنى 1/ 249 - 250 والبيهقى 12/ 435 - 436 وقال الأخير فى أحد رجال- 


في عبارَة يرو (رحمة ا 


PERT] 
مَل عند قَوْلِهِ: (يَعْض الجتأخرين).‎ «» 


الاه كلام ان لري وما َه زف في روجف 2. 


“الإسناد وهو إبراهيم بن زكريا هذا هو البجلي ... حدث عن الثقات بالبواطيل. اه. وقال ابن الجوزي في 
(التحقيق) 1/ 287: وسثل أحمد عن هذا الحديث: "أول الوقت رضوان الله". قال من روى هذا؟! ليس هذا 
بغبت. اه. قال الألباني في (الترغيب) (218): موضوع. 

الطريق الرابع: حديث أنس مرقوعًا: "أول الوقت رضوان الله وآخر الوقت عفو الله". رواه ابن عدي 2/ 270» 
وعنه ابن الجوزي في "العلل المتناهية" 1/ 390 وجزم بأنه لايصح. وذكر البيهقي أنَّ للحديث طريقًا عن ابسن 
عباس ولم أهتد إليه. 

الطريق الخامسة: أثر محمد بن جعفر» عن أبيه موقوقًا. 

رواه البيهقي 1/ 436. وحكى رفعه. وانظر: "نصب الراية" 1/ 242 - 243 ”تلخيص الحبير" 1/ 180. 
ففيهما زيادة بيان.انتهى بتصرف يسير جدا. 

(1) خروجه الدارقطني في (سننه)» برقم: (985)» والييهقي في (السنن الكبرى)» برقم: (2049) مرفوعا بلفسظ: 
أل الْوَفْتِ رِضْوَانٌ الى ووس الْوَفْتِوَحْمَةُ الى وَآخِرٌ القت عَفُوٌ )»لم بيّن وجه الطعن فيه قائلا:" 
راهيم گرا ذا ُو لجل اریز تی با إِسْحَاقٌ عدت عَنِ الثم وال ال آنا ُو غر الْاليني» 


ويس ڀيء وک آل في ول يي جَعْمرِ مُگ ن علي الباق "اه 

(2) تقدّم نقل نص كلام العلامة التتائي - رحمه الله تعالى - 

© كلام القاضي أبي بكر بسن العربي في (القبس في شرح موط أ مالك بن أنس): (81/1/ ط: دار الغرب 
الإسلامي)ء ونصه:" تقرير: ذكر عمر بن الخطاب» رضي الله عته» في كتابه أن صَلُوا ١‏ الهو إذا كَانَ القَسيْء ذِرَاعاً. 
والمصلون عل قسمين واحد وجاعة. قأما الواحد فأول الوقت له أفضل» بلا حلاف بين المالكية والشاقعية نعم 
وقبل النفل» فإن أراد أن يتمّل فبعد أن يودي الفرض» وقد وهم في ذلك بعض الالكية وبيناه في موضعه. 

وأما الجماعة فأول الوقت أفضل لها بلا خلاف. "اه 

(4) ينظر : (التوضيعم): للعلامة خليل: (1/ 252/ دمياطى) 


7 ]/60[ لزيا“ تھی" گلام فسن قربي‎ TTT 


وي ينغي أن يد مس ا 


[مذهب (المدونة) في أداء العشاء] 
| مختصرخلیل ................ول:«وفق إلذب] اجر اليشاء فيه EEE‏ 
]433[ .)و قولها: خب ...ا جهو ...ا 
»» آل بض فظه اء وَنَضّهَا:"أحبُ حب َي لبیل ايرا بغ الغَّقْقٍ كيلا 
وَكَذَِكَ في الحرسر» انتهى 77 


(3) فال العلامة خليل في (توضيحه): (1/ 252/ دمياطي) عند قول أبن الحاجب: (الشاني؛ ما كان أولى؛ وهو 
للمنفرد أوّل الوقت» وقيل: : كالجماعة): :"يعني القسم الشاني: : وهو وقت الفضيلة» وألحق اللخمي بالمنفرد 
الجماعة التي لا تنتظر غيرهاء أي: كأهل الزوايا. 
اين العربي في (القبس): والأفضل للمنفرد تقديم الفرض عل النفل» ثم يتنفل بعد الصلاة قال: : وقد غلط في ذلك 
بعض المتأخرين» انتهى. 
وينبغي أن يا يقيد بما إذا كانت الصلاة يجوز التنفل بعدهاء وأمّا ما لا يجوز -كالعصر والصبح -فلا؛ وهو يؤخذ من 
قوله: (ويتنفل بعدها)"اه كلام العلامة خليل - رمه الله تعاللى - 
(2) مابين المعكوفين تين ثابت في ((نسخة: : أ)» وقد خلت منه (ب). 

گی للحي عَنِ الكِسَاي: إليك تى المَدَلْ أنهقَى وانتهى وني أنهي 
ركم أسمع أحدايَعُولُ بلي 
ينظر: (لسان العرب): RIS‏ : (40/ 150)؛ (المعجم الوسيط): (2/ 960). 
(4) زيادة مستدركة من متن (مختصر خليل)» وشروحه. 

خير لاء قَيلًا"'له 


(5) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 27):" وَفِيهَا ذب 

(6) قال التنائي في (جواهر الدرر): (1/ 440):" ولما قدّم أن تقديم العشاء أفضلء وفي (المدونة) يستحب 
تأخيرهاء نبه عليه فقال: (وفيها)؛ أي: (المدونة) (ندب تأخير العشاء قليلا)» هو قوها: (احب إلى للقبائل تأخيرها 
بعد الشفق قلیلا) "اه 

(7) هذا لفظ (تهذيب المدونة): (1/ 225) للبراذعي: قال:" أحب للقبائل تأخيرها بعد الشفق قليلاًه وكذلك في 
الحرس» ولا تؤخر إلى ثلث الليلء ويغلس بالفجر في الحضر والسفرء وآخر وقتها إذا أسفرء وكان مالك يرى أن 
يصلي الناس بعدما يدخل الوقت ويمضي منه بعضه في الظهر والعصر والعشاء الآخرة» ولا بأس أن يخفف قراءة 
الصبح في السفر بسبح ونحوهاء والأكرياء يعجلون الناس [للصلاة] "اه 


حاشية علاعة, للمعقن "مصطقى (لرماصي* على “داشر الور" للتتالي 
مر القباتل هي: : الأو باض. 

وَدالْحَوَسٌ): بقح الْحَاءِ وَالرًاء: اْمرَابطُوَ» ويرْوَى: بصم الْحاء َالراٍ*. 

وَلَا يعت ص إطلاق املف يِتَقبيِعَا؛ لاله تبح ف فِي الإطلاقٍ فل الْمَذهَبِء كاين 

0 


شا 


شتی وال ألم. 


1 


» وان الحاجسب وان عرقة” “© وَعَْرحِمْ كَاَْهُم هموا أن فی دا غَيْرُ 


[الشلكُ في دخول الوقت] 
| مختصر خليل NES‏ ول :«وإن هك في دُول الو فت[ب/ 44/ ب »© 5556 | 
| ]434[ .....................(ق) :«قول البساطي هم ...ج88 RL‏ 


(3) ينظر: (التنبيهات المستنبطة)» للقاضي عياض :(1/ 189/ نجيب / التوفيقية). 

(2) قال الدردير في (شرحه الكبير): (1/ 181):" والقبائل الأرياض؛أي: أطراف المصرء والحرس بضم الحاء 
والراء: المرابطون؛ أي: لأن شأنيم التفرق "ا 

وقال الخرشي: :والقبائل بي الأزاش وَالْحُرْسُ بصم الْحاءِ وَالوَاءُِمْ الْمُرَابطُونَ وَأضْحَابٌ الْمَحَارسٍ."اه. 

قال العدوي محشيا على قول الخرشي هذا: (1/ 216):" (َوْلَهُ: جي الاش ان لاما يي حول ابد 
حَلْف الشورء قَوله: (وَالْمَحَارِسٌ) : جنع خرس فده َايأنِي في الئان عند ولو (وَتَحَدُده) بِمَعْتَى! 
رامو وهو عط فر عَلَى ما قبل عر أن مدا كول ابا د أخل الرُيط مُلْحَفُونَ بِالْمَُرِهِ في عَدَمٍ 
التي إلا أن يُحْمَلٌ ما تدم عَلَى رمل ليس َل كانه لتق لجل اجراصة كا6 على َمل هما أن 
لمق أجل ورا ا : )ويف كما ا الاي (ولة: :بشم الحاء إلغ»» والأش هر آل 
پت الاو الاو هما دعَب ليه يلاف الاسر ون روي يكل "له 

(3) ينظر: (عقد الجواهر)» لابن شاس: (1/ 105/ ط: دار الغرب الإسلامي). 

(4) ينظر: (جامع الأمهات): (ص: 81). 

(5) ينظر: (المختصر الفقهي)» لابن عرفة: (1/ 181). 

(6) قال العلامة حليل في (مختصره): (ص: 27):" وَإنْ َك في دُخُولٍ الْوقْت لَمْ جز وو وَقَحَتْ في "اه.. 

(7) قال التتائي في (جواهر الدرر): (1/ 440):"(وإن شك) المكلف (ني دخول الوقت) وعدم دخوله» وصلى مع 
شکه» (ل تتجز): بسكون الجیم» إن تبين وقوعها خاوجه» (و) كذا لو تبين أنها (وقعت فيه) في نفس الأمر؛ لشردد 
النيةء ولعدم تيقن البراءة منهاء والظاهر أن المراد بالشك مطلق الترددء كما تقدم. = 


عَم ص 


مل :يعني EEF‏ ي: أن ْمَل إذتََاَى نة [الاخومالان1 في رل ارف وعديو ك 
يجْز الْفِعْلٌ الي عله فيه مِنَ الصّلاة. 
َنَم ينه أن الَّنّفِي طرف الك لب أؤلى وَالوَهْم ذ فِوهُرٌالظَّنٌفِي طرف 


الإنباتِ 


َالْحَكُمُ ؤيه: ِن تین آله وق حارج عاد وإ لا انتھی. 

وما ال لاطي هو الطَاهر العاف لكلايهم؛ كي الج وهي :"من اة عَلَيْو الْوَفْتُ 
يِذ يعمل بِما عَلَپَ عَلَى عله محُولُك وَِنْ في عََيَوِ م صو الس شيل 
با لواد اعمال از تاب الصتائع وَشِبْهِ لِك وَيَْناط التقى. 


ال وار ا لَوْوَقََتْ فيو وَاسْكَدَلٌ با 
يَْلِبُ عَلَى ظَنْهِ ِن الَْوْرَادٍ وَعَمَلِ الصّتائِع" » التهى © 


=ابن فرحون: هو مراد الفقهاء حيث أطلقوه. 

قول البساطي: (يفهم منه أن الظن في طرف (في المطبوع: طلب» وهو تحريف) السلب أولى» والوهم فيه هو الظن 

في طرف الإثبات) خلافه "ا 

(1) كذا في (ب)» ووقع في (): [الاحْتِمَاليْنِ]. 

(2) كذا في (نسخة: ب)) ووقع هنا من (نسخة: أ) إقحام زيادة» وقد وَضَعٌ فوقها الناسخ خطاء لبياتهاء وهي: [أولى» 

َالْوَهمٌ فيو هر ان في طرفي الْإثباتٍ]. 

(3) ينظر: (عقد الجواهر)» لابن شاس: (1/ 2105 106/ طبعة: دار الغرب الإسلامي). 

(4) كذا في (الأصل): (ويعملٌ): والثابت ت في (مطبوع عقد الجواهر): (1/ 105» 106): :لرَيسْئَدِلٌ]. 

(5) في (نسخة: أ): (عَمَلِ)» ووقع في (نسخة: ب) و(حاشية العدوي على الخرشي) نقلا عن الزماصي: (أعْمَالِ) 

بدلا من كلمة (عمل)» وما أثبته واقع أيضا في (مطبوع عقد الجواهر): (1/ 0105 106). 

تنبيه: وقع في (مطبوع حاشية العدوي على الخرشي) (1/ 217/ فكر) إخلال في تقل كلام الرماصي من هذا 

الموطن يُعلَمٌ بالمقارنةء فلينبة لَه 

(6) قال العلامة بهرام في (شامله) :1/ ص: 85): "ومن شك في دُخولٍ وقتٍ صلاةٍ - جره ولو وَقعتُ فيه. 
ا N DE RS‏ 


حاشية العلامة, (لمبقق "مصطفى (ثرياصي“ على "مداه ر (ثررر“ ثلتتائي 
ونال في (آوزشام: "من كك في دول لوقت کم صل وليجتهذ ووز نى قحف أو 
غلب عَلَى عله ولف قن ن لوقُوع به ع" . 

کال شارحة زُوق: "ما دكرَهُ ون الْحََل عَلَى عَلبة كم ات1" عَلَْهِ يري لكِنَ ماهم 
مدل "عى امار لظن اَي في مختى القع وني (الجَراهي ما يدل ليد التق . 
رکلم ان فون لا بات کلم البسَاطِي) لاه قال: (حَيْتُ أطْلقُو وذ عَلِمْتَ نَم 
َال ذلك ابن فون في ركاب الطَهارق كما تقد وما ُت َم بل ا 


5 چ 


َكَل (ثنه) في (كبيرى: (وَكَكام امول يختمل الْحَمْل عَلَى عُمُويو يدل مشآلة مهاو 
ارات وَيَْتَملُ حَمْله عَلَى مَاعَدَاه) فبه نط بل يتين []/ 60/ ب] لی مَاعَدَاهوَإلًا 
گان مُخَلِفالْمَذْمَبٍ كما عَلِمْتٌ يي العمل فيه َل الط الْمَلِبه قَتأملة©. 


(3) يُنظر: (إزكاة لِك إلى أشرّف المسَالِكِ في فقو الإمام الك) لعبد الرحمن بن محمد بن عسكر البغدادي: 
(ص: 13). 

(2) كذا في (نسخة: أ)» ووقع في (نسخة: ب): [أفف]. 

(3) ما بين المعكوفتين ثابت في (نسخة: ب)» وقد خلت مته (نسخة: أ). 

(©) نص كلام الشيخ زروق نقله الحطاب في (مواهب الجلييل): (1/ 5 دار الفكر) بأطول مما ذكره 
الزماصي» وَبَقِيُْ كلام زروق بَعْدَ قَولِ: (وَفِي الْجَوَاهِر ما يذل عَلَيْو):"ثُمَمَعَ احق وما في ماه قَإِنْ كشت 
الغيب عَلَى خكاؤه بطل گیا 5ا صَلّى شاا ولو صَلدَفَ"انتهى. 

ولقد استدرك الحدويّ على الرّماصي الزيادة المنقولة عن الشيخ زروق في (حاشيته على الخرشي): (1/ 217/ 
دار الفكر) كم تقب يما ستعلمه في تعليقي التالي. 

(5) قال العدوي في (حاشيته على الخرشي): (1/ 217):"(قولة: قلا ضر ذا ن وع الإخرام نايد الوق 
جا في کڙلو: (َنْ کک في صَكَايه ع بان اله َم يِْد) گا في السو اي دا قي كاه في (۵) (أقُولُ [القائل 


هو العدوي]) وَحَيْتُ قال كَذَلِكَ» َعَم مَك بَمْدَ اروج مِنْ الصلاة كَحُكُوه إا كك يها من أنه ذا 


ن وع الإخرام نة غ حول الوق لاير وَل (عج) ما حاصلة: آله إ6 كك يبل أو فِي الأنْنَاءِ يضر 
معطا يفام السك الام لظ الك وَالْوَهُمء تين لفل ار 


ةضور وآ اكك مد اروج من الاو هيالاك هبه 


بين كي ۶و کین جلاف يشر هز شع ولال آذ کارت و(ج) يماما دا حصّل الك قبل 
الدُولٍ أو بغ مام السلا ما إا حَصَلَ السك في آفاء اللا 
قذي لك الب رارح [اي: : الخرشي آي الود احرص ة (عج) فافلا وك اگم شك في 
لشو في که ا لف فی از کیل کلف ني امب ری آذ رداك نو طق افرش إلا 
گان السب م لاکره وتو على الط ذبا بن جو دوجود ين عقيو لمكم ولط مايرم ين 
عَدَمِه الْعَدَمُ هم عَم ُخول وله ور خولة: بصي بخ لاف الشَّرْطٍ 5 كَإِنَّمَ عَدَمَالوْضْوءِوَظَنّ 
الوْضوء :بلي اقا الك في وء لابه عند جور اعلام «يخلاف الشببء كم قَال: :المت مَدًا 
کو لل في فو في أله عل مالل في ولزو یی که انق : 
سلا الع بون كنا عل الکن شار ب تقر ای الول يل 
وَشَارحِنًا قد ره ( ني تت» ون الور يال الاي بل كلام اطي فيك 
نت) نت): وما ال لاطي ُو الور اموا لكايو كي (جواوی OT‏ 
E‏ 0 


ار 
اوی مال وهی الشراڈین كلام 
دل عَله):" ف م مَعَ التَحْقِيقٍ وََافِي 


إن 5 ع رم تاكةن ْمَل على 
اترو کک کوان على نهر ل في تل لی في 
(نحشي تت يول کلام روق و گلدیو بغ ولو (رفي الج 
مناه إن كف | ب عَلَى خلافو بَطَلَثْ كَمَا ذا صلی اکا وَلَوْ صا 
فنك أن الوا ک اتناش على الاخيقاء نکی رانو یکی ايلم ین زج -: :ك 
ملق ان يفي كماقم کو م .لخ ليس بک 
كك الْعبَارَة ب 
أنتهى. 
ولقد أحال البناني إلى (حاشية الرّماصي) في هذه المسألة فقال بعد تقريره المسألة مُقَْساً من الرّماصي:"وق 
ذلك (طفى)ء فانظره" انتهى. ينظر: (حاشية البناني على الزرقاني): (1/ 144). 
(1) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 27): "وَالشّرُويٌ ند الُْخْكَارِللطلُوع في الصُبْح وَِلْمُرُوبٍ في 
الظهرين وللفجر في العشاءين وتدرك قيه الصبح بركعة لا أقل"اه. 


»» هو خلاقةُ سَوَاء كان الود لِلْوَفْتٍ آم لكأف خلاف ما يَظْهَرُ ين (تف). 
سر وير لوقت آم لكلف خ ين 


(3) قال التنائي في (جواهر الدرر): (1/ 1 وتدرك فيه)؛ أي: في آخر الضروري (الصبح بركعة) بسجدتيها 
عند ابن القاسم بعد الظهرء كما يأتي. 

وصرح بالمفهوم وهو قوله: (لا أقل) من ركعة كالركوع» خلافا لأشهب؛ لأن الركعة تدرك به في مواضع. 

تنمة: 

قال في (الإكمال): الركعة التى يكون فيها مدركاً للأداء. وللرجوب فى الوقت هي قدر ما يكبر للإحرام؛ ويقرا أم 
القرآن قراءة معتدلة» ويركع؛ ویرفع» ويسجد سجدتين» ويفصل بينهماء ويطمئن فى ذلك كله عند من أوجبٌ 
الطمأنينة» وهلا أقل ما يكون به مُدركَاء وعلى من لا يوجب أم القرآن فى كل ركعة تكفيه تكبيرة الإحرام والوقوف 
لهاء وأما الركعة التى يدرك بها فضل الجماعة فإنه يكبر لإحرامه قائماً ثم يركع؛ وَيَُكٌنُ يديه من ركبتيه قبل رفع 
الإمام رأسه عند مالك وأصحابه» وجمهور الفقهاء. انتهى. 

الأول: وليس هذا خاصا بالصبحء بل كل صلاة تدرك بركعة وفي (الإكمال) لعياض في هذا تنبيه على خلاف أبي 
حنيفة قوله: (يتم العصران إدراك من الوقت ركعة ولا يتم الصبح إن أدرك منها ركعة؛ لأنه في العصر دخل عليه 
وقت تمنع فيه الصلاة. 

الَّان: ما قاله المصنف من ابتداء الفسروري خلاف قول ابن الحاجب: (الضروري من حين يضيق وقست 
الاختياري عن صلاته) من أن ضمير (صلاته) عائد على الوفت» كما قال ابن عبد السَلام واين راشد وأعاده 
المؤلف وابن هارون على المكلف إذا ضاق وقت الاختياري عمّا يدرك به صلاته» وهو ركعة على قول» أو الركوع 
عل آنتعر”اه. كلام النتائي رهه الله تعالى. 

(2) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 27):"والكل أداء والظهران والعشاءان بفصل ركعة عن الأولى لا 
الأخيرة"اه. ج 

(3) ينظر: (جامع الأمهات): (ص: 81). 

4) تقدّم نقل نص كلام العلامة التتائي -- رحمه الله تعالى - 


| مختص رخليل ...........قز :وار ن5 


*«أجيب عَنْه اة اضي حَِيقة مود حكُم]”؟ قدا صَحّ الإفيداة بو. 


(3) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 27):"والكل آداء والظهران والعشاءان بفصل ركعة عن الأول لا 

الأخيرة"اه. 

(2) قال التتائي في (جواهر الدرر): (1/ 2 "والكل) من الركعة المدركة من الصبح في الضروري والتي 

خارجه (أداء). 

سحنون: الأولى أداء» والثانية: قضاء. 

ذكر ابن فرحون في (ألغازه) عن أبي علي بن قداح: إن المؤتم بهذا المصلي في الركعة الثانية ينوي القضاء.انتهى. 

وفي صحة اقندائه على هذا نظر. "اه كلام التنائي رحمه الله تعالى. 

(3) قال الخرشي في (شرح خليل) عند قول خليل: (وَاْكُل أ5اة): (1/ 219):"يذيي: آل إا صَلَى من الضكاقٍ 

عاقب روع الوت وکل الباقي مد روج الوت قد الكل داك وَعَلَى هَذَالَو حاضَت امرَأةفِي الركْمَةٍ 

اة متلا ست عَنها يك الصّلاة؛ ألما ات في قتا وَكَدَِكَ لو اغوي َلَى كمي فبا كيك لر 

افتدى حص به في اة اي بعد الوت اا تح الافيدة؛ لأ رط مواقت في الأكاء اققاي صلا 

اوتام لها اء کس الامو و م ابن َحُونٍ في (الْمَازِو) بصكة دول الْمَأمُوم عة نة اققاي ولحو 

لبي علي بن قَداح؛ وَهُوَالرَاجحٌ؛ لن اة لني أده حك وهي قَضَاء غلا "اه" 

فقال العدوي محشيا:" َهِيَ َا ِذلا) الى (حقيقة» لَايَخْتَى آله على َا القَوْلٍ لَوْحَاضَتْ في 

الرَكعَة الانبة أو غي ميو فيهًا ِب الْقَضَاءُ يصح الامْيداه بو فبا َه َا خف قَضَاءِ > 

مره كن الأداو حَكُما؟ قُلت: رفع الإفي ققط. 

عَلَى گام ابن داح إضكالّء وهو أن ن الإعام محال لي الْمأمُوم الي َكَل َعَهُ ِي الرَكمَة لق 
؛ لا لرام تاو اكات وَالمأموم تار الْقضَاء وَأجيب بأ نيه لاء ترب عن يك اداو وَمَكْسَه عَلَى ما 

َال الْبْرذلِيٌ إنُ المذْمبُ» وَعَاهرة عل ذلك عَمْدَ ملعا أو سَهْوًا لَاعَلَى مايأتي في قول أو الأ أو ضِدُه يا 

فيد لاك م ع کلام ابن کا بجو که الول وز کک کل ُو فی الركْمَةٍ الأولى أو اَن وعَلَى گلا يره 
يجو له الول حَالةٌ الك وَكَذَا حمق آلا الا وَالْحَاصِلُ أنَّالشّارح كر الطربقتين. َالطَرِيَةُ الأولَى 

ا حَقيَةء وَهِيّ اهر گلا اء تی الاخ عَلَبها ما َمل مِنْ گنه ا إا حَاضَتُْ في 

ن أنه لا يصح نيد ؛ لأ الإمام مود حقِمة وَالمَأمُوم كوو 
خا َه بعد الْوَفْتِ قاض حَتِيقَةه وَالطَرِيمة الِيَةُ طریقة اين كَدَّام وم وَاكْقَه: أذ الك أكاء کا لا عقر 


»» مله عند وله: (وَالْمَعْذُورُ ۳ كَافي 5 


ودره في (المؤضيج© هك 


سم الا د في الع ل نه قا َف قاو حوب وني َل با كق اء رفم | التَاييَةٍ لِمَنْ 
أفوي : فوا وي طرد بخض الْأصُولئينَ. 


کر ینت کرک کر الارج: : ر لاچ لا ار ل أكاة خت ر نه وماق آله رمَا هة 
دب عل لا أ بول وتو يا وَسْقُوطِ الْنَضَاءِوَكيْسَ كَذَلِكَ؛ قََِنْيَكُو د الرّاجِح هُوَالوّلّه 


يذ لوي دة على الأصولية. 
فلت a‏ به وج 
لزان في تير هن قل وك . 
(آمُولُ): كلام أصْبَمَ جار عَلَى طَرِية اء کلام و جار على مرضي الأ مولن ومد 

(شقى) تيع ما جات َكاَذ امهم لاخ "اهكلام العدوي ره الله تعالى. 

قلثٌ: ينظر أيضا (حاشية الدسوقي على الشرح الكبير): (182/1/ دار الفكر)؛ (بلغة السالك لأقرب المسالك)» 
للصاري: (1/ 232/ دار المعارف). 

() قال العلامة ليل في (مختصره): (ص: 27):"والكل أداء والظهران والعشاءان يفصل ركعة عن الأولي لا 
الأخيرة"اه. 

(2) زيادة مستدركة من (مطبوع جواهر الدرر)» للتتائي رحمه الله تعالىي. 

(3) قال التاتي في (جوا اهر الدرر): (1/ 442):” (و) تدرك (الظهران والعشاءان [ني المطبوع: الظهرين 
والعشاءين» كذا] بفضل ركعة عن ) الصلاة (الأولى) منهما عند مالك وابن القاسم أو أصبغ» (لا) بفضلها عن 
الصلاة (الآخرة)ء كما هو لابن عبد الحكم وطائفة: وظاهر قوله: (بفضل ركعة ...إلى آخره) أنه لا يقر له مقشدار 
الطّهارة في جانب السقوط» وهو كذلك» وقول اللّخميّ يقدر له ذلك» قال المصتّف: لم أره لغيره".له كلام التائي 
رهه الله تعالى. 


ن ركذ : في قَضَاءِ الحايض عل لمتكا فو تم أز لا؟ 
وال أسْيمُ: لاكضاة. قال فِي (الُْتقّى): الأول اهر 


(4) زيادة مستدركة من (مختصر العلامة خليل)» وشروحه. 

(5) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 27):" والْمَحذُورٌ وير كاف َر لطر "الى 

(6) ينظر: (التوضيح): (1/ 65 266 / دمياطي) عند قول ابن الحاجب: (وَفِي اعبار مشار لوي ر كلها 
لانن الاسم إلا الكَافر لانيقَا عذره وَرَابِعها لان حبيب والمغمى عَلَيّهِوَم يكلف في الصّبي). 


»> كر کلام الولف في (صغير َيِه عَلَى ظَاهرِه ون َير الْضِمَام زَوَالٍ ُذْرِ ِن حَيْضي 
اواس وَنّحْوه. 

ولا بد م وا َم تهر لاف لَمْرَة كما قال في فريرو فيدر فِي الكَفْرِ وَالْضّدُوم بي 
لبن مع وال لهذ وَل يقڌر بصا حصُولة لاه يني في قولو: (وأسنقط غذرٌ حصل)”©. 


## تيح في َا اكلام اهن وده لَه :"َمل بطر هذا الخلا ئر في ال وَالَْضْرٍ 


(1) كذافي (مخطوصطتناء بنسختيها) ب(أو)» وشرح عليه أبو عبد الله المواق في (التاج والإكليل): (2/ 48/ دار 
الكتب العلمية)ء والذي رايته فيما وقفت عليه من (مطبوع مختصر خليل) وشرو حه ب(الواو)» فليكفق. 

(2) في (مطبوع جواهر الدرر): (1/ 443): (كحاضر بمسافر)» وهو تحريف. 

(3) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 27):"وَأسلقطَ عر حَصَلَّ عير وم وَنشيان: اذل "ام 

(4) ما بين المعكوفتين مستدرك من (مطبوع جواهر الدرر): (1/ 443): والذي في (ممخطوطتنا): (ليظهر)» ويأباه 
السياق كما يعلم من كلام التنائي - رحمه الله تعالى - 

(5) قال التتائي في (جواعر الدرر): (1/ 442):"قالوا: وأشار لما تظهر به ثمرة المخلاف بمثالين» فقال: (كحاضر 
بمسافر) لأربع قبل الفجره وعليه المغرب والعشاءء فإنه يصلي العشاء سفرية على القولين»؛ لأنك إن قدّرت 
بالأولى فضل عنها ركعة» أو بالثانية فضل ركعتان. 

(وقادم) من سفره لأربع يصلي العشاء حضرية على كل من القولين أيضاء إذ المغرب لا تقصرء وفرض وها في 
الليلتين؛ لأن النهارين لا يختلف التقدير بهما؛ لاتحاد ركعاتها حضرا وسفراء كذا قالواء وقد يقال: بل يظهر أثره» 
إذا كانت أحدها سفرية والأخرى حضسرية» كان نسيتهما وقد قدمت لأريع أو ثلاث» قإن الحكم: إتسام العصرء 
فلو حاضت بفور دخولها فهل يسقطان للزيادة على مقدار الأولى آم لا؟ 

قال ابن عبد السّلام: انظره" .اه كلام التنائي رمه الله تعالى. 


6 جاشية العلامة. القن “مصطفى (لرماصي” على "جواهر (ثررر" لتتائيه 


أ قال [قَال شراخ كلم الْمُوَلّفٍ]0: ليهر كر لها الْخِلَافٍ في الظُّرٍ 
وَالْعَضْ رٍ]7؟ لِاتّحَادِ وَكَعَاهمَا حشرأ وَسَفَراً. 


قال ابن عَبْدِ الام نن ومصال: لله ريد ذا كات [ِحدَاهُمَا رة اة حَضَرِيةً]!* 


كن نيت َر اضر ذم لأزيع أذ كلاثِ قَإِنَ لهم نمام اضر ف اث 
قور ولا َل يسان رادو عَلَى [ب/ 45/ أ] دار اوی أم لا؟ الظرة. 


ورو 


وريد مَعَ کون إِحْدَاهُمَا جمْعَةكَمَا قال في الْجُمْعَة. 
وَقِيلَ: الصرور: ي عَلَى القَولين وهر رثا الى ونه في «شرج ابن الْحَاجب). 
وان عبد السا ها لس هُوَ اتوي شبح ابن عر كما رى وَإِنّا هو فسن ومصالٍ 
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الخاحي الما اګشي گان مُعَاصِرا لاان اوتام 


(3) ما أثبته بين المعكوفتين وقع في (نسخة: ب) مكذا: كال شرا كلام المؤلف]» والذي نقله البشاني عن 
الرّماصي عن ابن فرحون في (حاشيته على الزرقاني): (1/ 147/ فكر): [قال سراح (الْمدَوْئق)]. 

(2) ما بين المعكوفتين خلت منه (نسسخة: أ)» وهو ثابت في (نسخة: ب) ونقله البناني عن الرّماصي في (حاشيته على 
الزرقاني): (1/ 147/ فكر)» لكن بتخاير» وهو أنه وقع في (حاشية البناني): قال راح (الْحُدَوٌنّةِ)]) ووقع في 
(نسخة: ب): [قَالَ سراح كلام المؤلف] . 

(3) كذًا في (الأصلء بنسختيه)» والذي في (حاشية البناني على الزرقاني)؛ (1/ 147) نقلا عن (حائسية الماصي) 
عن ابن فرحون أنه قال:"وقال اين عبد السلام بن ومصال: لعله يريد إذا كاننت إحسداهما حضسرية والأخرى 
سفرية ..."اه 

والظاهر أن ما في (مخطوطتنا) أرجح؛ لأن الرّماصي لما تعقب هذا الكلام قال:"وَكَمْ يقل اح َه بتر الأولّى 
سَعَرِيةُوَالنيةً حَصَريَةً كَمَارّع"اه. 

وقد نقل البناني ما عَلَْتُ به من كلام الرّماصي مطابقا لما في (ممخطوطتنا)» والله أعلم. 

(4)كَذَا في الأصل (بنسختيه: أ» وب)ء والذي في (حاشية البداني على الزرفاني): (1/ 147) نقلا من (حاشية 
الرّماصي) عن ابن فرحون أنه قال'(وَهُمَا أَْربُ). 

(5) كذا في (آ)ء ووقع في (ب): [قابن عَبْدِ السّاما. قال الرهوني في (حاشيته على الزرقاني): (1/ 295):"(تنبيه): 
ابن ومصال» وقم فى (نس) (مب) تسميته ب(ابن عبد السلام)» وكذا هو عند غير واحدء وقال (جس) ما نصه: 


ان اماد العا 


وما قله في َون إِحْدَاهُمَا صقري َير صَحِيح؛ لان لقع نة أن الَقْدِيرَيَكُونُ بالْحَالَةٍ 


الْمَرْجُودَةٍ 13/ 1 أ]؛ قَفِي السَمَر: التَفْدِيرُ بالسفرية فيهماء وَفِي الْقّدُوِ م بِالْحَضَرِية فيهماء 
وََمْ ّل أحد ايدو الأولى سَقَرِيْة الشاي حَضَرِية كمَارَعَم. 


َو حَاضَث قور مُحُولِهًا سَقَطَت الان قط انها المُذركة كر [تَطَهرَ ]© لديك قلا 


ر 


فتنظیره غَيْرٌ صوّاب. 


وَالْعَجَبُ ین ان عر بل ائن فر ون و(قت)ء ود كيف سمه م ظُهُور َساوو؟ 1 


والذي في (الونشريسي): أن قائل ذلك اسمه عبد السلام لا ابن عبد السلام كما عند (تنت)؛ انتهى منه بلفظه"» 
انتهی كلام الرهوني رحمه الله تعالى. قلتُ: وقد ذكر هذا العَلّمّ الونشريسيٌ في (معياره): (2/ 83) واصفا إباه.ب 
(...الإمام العام أبي محمد بن عبد السلام بن إبراهيم بن ومصال الحاحي... " انتهى. 

والحاحي: بحائين مهملتين» نسبة إلى حاحة: بلدةٌ وايبعة تين مزاو وسُوسٍ» موطن قبيلة حاحة» وهي من عمل 
مرايشء ومن أشهر من ينسب إليها الرحالة المؤرخ العبدري صاحب الرحلة المشهورة. 

والمُراشي: بالضم وتشديد الراء وكسر الكاف ومعجمة نسبة إلى مرّاوش. 

ينظر: (لب اللباب في تحرير الأنساب): (ص: 240)ء لجلال الدين السيوطي (المتوفى:911ه)؛(تاج 
العروس): (6/ 358)؛ (ذيل لب اللباب في تحرير الأنساب): (ص:106)» لشهاب الدين العمجمي 
(المتوقى:1086ه). 

(8) کذا نی (ب) وفي (): طَهْرَتُ]. 

(2) ما بین المعكوفتين ثابت في (ب)ء وقد حلت منه (نسخة: 0. 

)3( قال الشيخ محمد البناني بعد قله كلام الرّماصي من ههنا:"قال بعضهم: وما ذكره ابن ومصال هو الظاهن 
والقاعدة التي ذ ها (طفى) غير مسلمة. و پات عليها ينص اه. 

والمنصوص أن من قدم لأريع أو ثلاث قبل الغروب كمل العصر فط والظهر سفرية قطعا اه. 

فلم تنحد الركعات» وبذلك يظهر أثر الخلاف فيهماء فتأمله"انتهى كلام البناني رمه الله تعالى. 

ينظر: (حاشية البناني على الزرقاني): (1/ 147/ فكر). 

وقال الرهوني في (حاشيته على الزرقاني): (1/ 293/ فکر): "قول (مب): قال بعضهم: وما ذكره أبن ومصال هو 
الظاهر ...الخ) لعل هذا البعض هو العلامة أب عبد الله المسناوى» فإن تلميذه (جس) نقل عنه نحوه؛ لأنه ذكر- 


+ التلانة. ا یک 


كلام (طفى)» وقال عقبه ما نصه: كان شيخنا أبو عبد الله سيدي محمد بن امد المسناوي رحمه الله يتوقف في 
بحث هذا المحشي» فلم يجزم بوروده؛ لألّه لإ يدعم كلامه بنقل» وكيف تكون الصلاة سفرية ويكون التقدير 
بالحضرية؛ فإ من حضر لثلاث لا يصلي الظهر إلا سقرية» فما قاله ابن عبد السلام هو الظاهر لكن (جس) لم 
يسلم ذلك كما سلمه (مب)» بل قال عقبه ما نصه: ثم ظهر أن التقدير بالسفرية يؤول إلى كونها حضرية؛ لأنه إذ 
ذلك يكون مدركا لها في الحضره فتكون حضرية: فتأمل» فمبحث المحشي المذكور متمكن» والله أعلم؛ انتهى 
منه بلفظهء قلتٌ: وهلا الذي قاله حسن بسن [كذا في الأصل] وإيضاحه: أنه لو كان الأمر ما قاله ابن ومصال أن 
الظهر تقدر سفرية والعصر حضرية فيما إذا قدم لأربع أو ثلاث كانت الظهر مدركة في الحضرء ويلزم إذ ذاك اتحاد 
ركعاتها وركعات العصره فلم تظهر فائدة للتقدير بالأولى أو بالثائية» ويلزم عل ما قال أن يصلي الظهر في الحضر 
ركعتين مع بقاء وقتهاء ولا قائل به» فإن القصر إنما هو في رباعية وقتية في السفر أو فاثنة فيه» والظهر على كلامه 
ليست واحدة منهماء فنص أهل المذهب قاطبة على أن من قدم لأربع فما دونهما يصلي الظهر سفرية؛ وتعليلهم 
ذلك بفوات وقتها كالصريح في أن التقدير إنما يكون بالحالة التي هو عليها وهو الحضور؛ لأن بذلك يتحقق أا 
فائنة في السفرء وقولهم في الاعتراض على (طفى): كيف تكون الصلاة سفرية ويكون التقدير بالحضرية مبني منهم 
على أن الحكم عل الصلاة بأنها سفرية سابق على التقدير» وليس كذلك؛ يل التقدير سابق عليه؛ إذ به يعلم هل 
فاتت بالسفر أم لاء قال في التلقين ما نصه: (وأما المسافر ينسى في سفره الظهر والعصر فيذكرهما بعد دخوله 
الحضرء فإن كان قدومه لقدر حمس ركعات فأكثر صلاهما تامتين» وإن كان لدون ذلك صل الظهر مقصورة لفوت 
وقتها والعصر تامة؛ لبقاء وقتها وإن سافر وقد نسى الظهر والعصر وكان عليه وقت فارق الحضر من النهار قدر 
ثلاث رکعات صلاهما مقصورتين؛ لإدراكه وقتهما وهر مسافر» فإن كان دون ذلك صل الظهر تامة قضاء» وصل 
العصر مقصورة لبقاء وقتهاء وكذلك القول في المغرب والعشاء)» انتهى منه بلفظه؛ وفيه أعظم دليل لما قاله 
(طفى) من أن التقدير إنما هو بالحالة التي هو عليها من حضر أو سفرء وقولهم: (فلم تتحد الركعسات ويذلك 
يظهر أثر الخلاف فيهما) إن أرادوا أن اختلاف الركعات بذلك يصيرهما من مسحل الشلاف المذكور بالنص عليه 
فهم مطالبون به» ولا أظنهم يجدونه» ولإ يذكر الأئمة فيما علمت ذلك الخلاف إلا في الليلتين» قال ابن يونس ما 
نصه: ولو بقي من الوقت قدر صلاة وركعة من الأخرى كان مدركا للصلاتين جميعا عليما فسرناء قال مسحنوك: 
قال ابن القاسم وأشهب وأكابر أصحابنا: وإن بقي من الليل قدر أربع ركعات صلوا المغرب والعشاء» محمد بن 
بوي لأنه إذا صل المغرب بقيت ركعة للعشاء وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم :امن أدرك من الصلاة ركعة 
فقد أدركها) وهو الصواب» وقال عبد الملك: إن كان لأربع ركعات فأقل صلوا العشاء فقط وإنما للمغرب من 
الليل ما فوق أربع ركعات» قال أبو زيد عن ابن القاسم: وإن طهرت اسرأة في السفر لثلاث ركعات من الليل» 
فليس عليها إلا العشاء ركعتين» وقاله أشهب وأصيغء انتهى محل الحاجة منه بلفظهاء وكذا ذكر الخلاف في 
(الييان) في المغرب والعشاء وكذا ذكره في (الرسالة)» فانظرهاء وإن أرادوا بالقياس على المغرب والعشاء بجامع 
الاشتراك في الوقت واختلاف قدر الركعات» ففي القياس نظر؛ لأن ذلك يؤدي إلى أنها لولم تحض مثلا لصلت 
الظهر ركعتين كما أنها إذا لم تحض في العشاءين تصلي المغرب ثلاثا ولا محذور في ذلك ني المغرب وفيه في الظهر 
صلاتها سفرية في الحضر في وقتهاء ولاقائل بذلك» فكيف يصح مع هذا القياس أو يتوقف في رده أحد من الناس؟ت 


#آيٰ: سره التي الضُرُورِي» لا بالإثم. 


وَل يرم ِن التشيير الْمَذْكُور: الم لمال كون الْمراد رؤب أهله ومالك اعبار ما اة 


ولا لما گر ان رفون ارين قال:"الظز: هل مفتقى الأؤل: تيم الور إل 
وَالّاني: 


-فتحصّل أن ما قاله شراح (المدونة) وغيرهم وصوّبه (طفى) هو الحق الذي يجب التعويل عليه وأن غيره لا 
يُلئفت إليه» والله سبحانه أعلم"؛ انتهى كلام الرهوني رحمه الله تعالى. 
(5) قال العلامة خليل في (مختصره)؛ (ص: 27):"وتدرك فيه الصبح بركعة لا أقل والكل أداء والظهران 
والعشاءان بفصل ركعة عن الأولى لا الأخيرة كحاضر سافر وقادم إلا مدر كف وإ بردو وَإشْمَاوٍ 
َجُنو وو وَعذْل كَحَيْضٍ لا شکر "اه 
(2) قال التتاتي في (جواهر الدرر): (1/ 443):" (وم) مسر الصاو الخياراً يلضروري عند التونسي» وبه فشر 
أشهب وابن وهب والداودي حديث: (من تفوته صلاة العصر فكأئّما وتر أهله وماله)» وفشره سحنون والأصيلي 
والباجي بالتاخیر عنه» (إلا) أن يكون تأخيره للصروري (لعذر)» فلا إثم عليه" .اه كلام التتائي رمه الله تعالى. 
(3)كذا في (نسخة: ب) على الصّواب» ووقمٌ في (نسخة: أ): (ابِنْ رَرْفُون)ء بتقديم الراء على الزاي. وهو وهم. 
وابن زرقون هو: اليح اله الإا لمعم المفْرئ» َوه الككفيء أب عبد الو محمد ابن أبي اليب سوبد بن 
بن سيد بن بد الب بن مجاه ابن ردقد النُصَاري» الندلييُ» الإشْييُ» المَالِكي .ود مسنة: (502 
ه)» وتوفي سنة: (586 ه) ولي قضاء شلب وقضاء سبتة» وحمدت سيرته ونزاهته. له (جوامع أنوار المنتقى 
والاستذكار) لابن عبد البر» في شرح الموطاء وكتاب آخر جمع فيه بين جامع الترمذي وسئن أبي داود السجستاني. 
ينظر: (الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب)» لابن فرحون: (2/ 259)؛ (التكملة)» لابن الأبار: 
2/ 0 (التكملة)» للمنذري: (الترجمة: 118)؛ (الوفيات)» لابن قنفذ: (ص: 295)؛ (سير أعلام البلاء): 
(2/ 147/ ط: الرسالة). = 


عاشية العامة الممقى مصطفى لرماصي“ على “جداشر(لررر” لتتائي 


عه فكو 


عدم انت . 


ولھ ابن عرفا رارف ّ قَالَ:"وَقَوْلُ اين الْتاجب !8 عن ابن القصار و عَاصٍ) 
-فائدة: قال ابن ناصر الدين الدمشقي في (نوضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم): 
(3":)291/4 
قلت: هبح أوله وَسْكُون الرّاء» وَضم القّافء وَسُكُون الْوَاو وبعدهًا نون. 

قَال: كأبي عبد الله الإشبيلي. 

وولده أبي الْحُسَيْن ان زرقون» من الأندلسيين, 

قلت: أبو عبد اله َا هو محمد بن أبي اليب سعيد بن حم د بن سعيد بن عبد اأبر بن مكاي د الألصاري 
الإشببلي. وزرقون: لقب سعيٍ أبي جده؛ لقب به لشدّة مرتهء حدث عَن مد بن شد اولاني | إجارّة وَعَن 


إقون: جماعّة. 


مُوسَى بن أبي تليد وَيره سَمَاعاء توفي في رسجب سنة صت وَكَمَاِينَ وطس مئة بل إشبيلية. 
قَالَ: و لرَزْقُون] فيم الراء: اليه أو اباس أخمد بن عبد وكاب بن رزقون الإشبيلي الْمَلِكِي» متاخ تفقه 
به كبيخت بو اليد ابن الاج . 

قلت: وأمد بن إِيْرَاهِيم بن رزقون» إشبيلي» لَه (شخكصر) في فقه الْمَالكية. 
َالَ: وَبو اْعيّاس آحمد بن َل بن أحمد بن رزقون المرسي» سمع من أبي عَلَ بن سكرة. 
قلت: توفي سنة مس وَأرْعين وس مئةه وگال مقرئأ راء مُحدثاء كقيها. "اه 
وينظر: (تبصير المنتبه بتحرير المشتبه)» لابن حجر العسقلاني: (2/ 641). 
(3) قال ابن رَْقُون:'فَعلَى كَل سَسْنُونِ: لا يتم من عير اضر مَن الْقَامتينِ "اه بواسطة: (الناج والإكليل 
لمختصر خليل)» لأبي عبد الله المواق (2/ 49/ ط: دار الكتب العلمية). 
(2) ينظر: (المختصر الفقهي)ء لابن عرفة: (1/ 184). 
(3) ينظر: (جامع الأمهات)ء لابن الحاجب: (ص: 82). 
(4) هو: أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي المالكي المعروف بابن القصار المتوق سنة: (397ه) سرحمه 
الله تعالى-. 
قال في كتابه (عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار): (4/ 72) عند الردٌ على من قال: أن وقت العصر 
لا يخرج حتى يدخل وقت المغرب:"وليس كلامنا في الفوات» إنما هو في وقت الاختيار» وكذلك ما تذكرونه من 
بلوغ الصبي وطهر الحائض وإسلام الكافر قبل غروب الشمس وبعد المثلين» فإِنْهم يدركون وقت العصر الذي 


يختصٌ به لا الوقت المختار. 
وهذه الأخبار كلها دلائل لنافي أن قبل غروب الشّمس بمقدار أربع ركعات وقت العصر مختص بهء وأ المصلّي 
في هذا الوقت مود غير قاض . .."اه.بواسطة: (تحقيق التوضيح لخليل/ من أول الكشاب إلى نهاية قضاء 


الفواثت)» للدكتور عبد العزيز بن سعود الهويمل: ا : 668/ حاشية). 3 


=وقال ابن راشد القفصي في (لباب اللباب في بيان ما تضمتته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع 
والأسباب): (ص: روت الشرينة »عر ع رو رات ليان فإن أخر الصلاة إليه مختارًا فهو 
قاض. وقال ابن القصار: مؤد عاص وهو بعيده. "اك 


(3) قال العلامة نعليل في (توضبيحه) 262)؛"والثاني نسبه المصئف لابن القصّارء ونقله غيره عن ابن 
القاسمء بل نقل التُونسي الاتّفاق عليه؛ فإنه قال: من أتحرالظهر والعصر إلى اصفرار الم فإله باثي لأنَّ ظاهر 
قوله عليه الصّلاة والسّلام: : (تلك صلاة المنافقين) وتكرير ذلك يدل على تأكيد النّهي» فإن قيل: فقد قيال عليه 
الصّلاة والسّلام: (من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر) قيل: هذا وقت لأصحاب 
الضّروارات. 

واحتيخ به من خبالفنا بائ إذا لم يكن قاضيا لم يكن عاصيا. 

قيل: قد فل على ان من أدرلة ركعة من العصر قبل غروب الٌّمس أله مود لها ليس بقاض» ولا خلاف أله عاص؛ 
فقد صح عصيانه مع كونه مؤڈیا۔انتهی. 

وظاهر كلام التونسي ينفي وجود القول الذي حكاه المصّف [يقصد: ابن الحاجب] بالقضاء. 

وقال في (المقدّمات): اق أصحاب مالك أله لا يجوز تأخير الصّلاة عن الوقت المختان : ثم قال: فيان فعل فهو 
مضع لصلاته» آئم وإن كان مؤدٌيا. 

ول لمعك من إن انار أ حاص وال نقله سند وصاحب (اللباب) عنه أنه مؤةٌ غير 


قال ابن عطاء الله: فهذا تصريح بأنإيقاع الظور بعد دول وقت العصر الخاضٌ به من غير عفر مكروه اليس 
بمحرّم. وقوله: (لتركه الاختتيار)» إشارة إلى أله أخفبٌ وجوه الكرا اهة؛ لأنه ترك الأولى. انتهى.أه كلام العلامة 
خليل في (توضيحه). 

وقد ذُكر ببامش (شرح الثعالبي على جامع الأمهات): (1/ 54/ ب):"أنَّما نقله المصتف عن ابن القصار نقله ابن 
محرز رواية عن ابن القاسم"اه بواسطة: (تحقيق التوضيح لخليل/ من أول الكتاب إلى نهاية قضاء الفوائت)» 
للدكتور عبد العزيز بن سعود الهويمل: (ص: 668/ حاشية). 

وقد حكى المازري في (شرح التلقين): (1/ 420) الإجماع على عدم جواز تأخير الحصر إلى قبيل الغروب بمقدار 
ركعة » وأن فاعل ذلك آثم» وكذلك في الصبح. 

ونص كلام المازري:"وعندي أنه يجب أن ينظر في هذه المسألة من وجه آخرء وذلك أن بعض أشياخنا كان يقول: 
لا أعلم خلاًا بين الأمة في أن التعمد في تأخير العصر إلى قبيل الغروب» بمقدار ركعة» لا يجوزء وإن فاعل ذلك 
آثم» وكذلك في الصبح."اه. 


5 جاشية (لعلامة. (لممقق "مصطفى (لرياصي* على على "وهر ررر" للتتائي 
زر َن: (لا فة وعد له مي 6) وَهَذَا لْكرَامَةٍ أرب" انتهى. 


بل تقل المَاز 
وََوْهُ في الْحَدِيت: (ؤر أهلة وقالف» قال النووعة:' روي ضس امن فوهك اء والب 
هر اليح الْمَشْهُورٌ الي عَليه الجُنهُوز على أنه مَْعُولٌ ل گانِ. 

مقع على مام َم اول 

وَمَعْنَاه: ازع ينه ْلَه وَمَألهُ هَذَا تَفِْيرُ مالك إن ألس. 


وکا عَلی روَائة N a‏ شب؛ ال الخطابي ويره [َوَمَمْنَا ا 3 نص هو أَمْلهُ وَمَالهُ وسل م 
تھی نة با ختضًا 


[َأْمْحَابْ الأغذارٍ] 


(1) في (شرح التلقين):(1/ 412)» ونصه:"...ومن أخرها عن وقت الاختيار فقد قصر ونقصت صلاته عن الكمال. 
قال القاضى أبو الحسن ابن القصار: هو وإن لر يلحقه الوعيد بالتأخير فقد أساء. وإذا لبت أن هذا أساء وقصرء 
والآخر لم يسيء وم يقصر» صح معنى الاختصاص في الإضافة... "له 

(2) قال الخطابي في ( معا السئن/ المطبعة العلمية): (1/ 131):"معنى (وتر)؛ أي: قمص أو سلب فبقي وتراً 
فرداً بلا آهل ولا مال؛ يريد: فلیکن حذره من فوتها كحذره من ذهاب أهله وماله. "اله 

(3) كذا في (نسخة: ب)» ووقع في (نسخة؛ أ) :1 وَمَعَْاه]. 

(4) يُنظر: (المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج): (5/ 125)) لأبي زكريا محيي الددين يحيى بسن شرف 
النووي: (المتوفى: 76 6ه): (دار إحياء التراث العربي -- بيروت/ الطبعة الثانية؛ 1392). 

(8) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 27):"وتدرك فيه الصبح بركعة لا أقل والكل أداء والظهران 
والعشاءان بفصل ركعة عن الأولى لا الأخيرة كحاضر سافر وقادم وم إلا لحُذْرِ بكر ولذ برد وَصِبًا وَإِهْمَاءٍ 
وجرن رکم فا عيض لَاسْك رٍ "له 

(6) في الأصل: (مع دُخوله)ء والْعُنْيّتُ من مطبوع (جواهر الدرر): (1/ 443). 

(7) قال التتائي في (جواهر الدرر): (1/ 443):"ثم عدّ أصحاب الأعذار فقال: : (بكفر) أصلي؛ أي: سبيه ثم بالخ 
على ما يتوهم أنه ليس بعذره؛ بقوله: (وإن) حصل (برده). 


باب في أمكام الصلاة 

* وله مَمَ (الْوَاوِ) بالدكاكة ايء لأنّهَا تُصَيْرٌالْكَافَ اشماهقَسَوُ ب :(يثل)» 
وة بِدُونهَا ين هة مت اواو يض لا ةلا ة الف ف؛ تحص الْكَافٍ 
لني قا دل عَلَى غير الَُْيُو. 


مختصر خليل 101011111111100 ا 
[443].................(ق) :دول يُوجَدُ به في شيء ون كب الین 5 2 


"تيح في ملا ان الام وَهُوَ قُصُورٌ ونه ققد دَكَرَهُ السيُوطي في (الجايي” بِهَدًا 
الم الي دكرَهُ لاء بو وراه للطبراني”0. 


=ثم ذكر الأعذار العقلية» فقال: (وَصبا وَإهْمَاءِ وجو ومو عَْ)؛ أي: النسيان» ولم يجمع معها الحيض؛ لأنه 
شرعيء» بل شبهه بهاء فقال: (كحيض)؛ وفي نسخة الشارح زيادة و(أو) قبلهء فيدخل النشاس؛ ودخوله أيض امم 
تركهاء والله أعلم. 

وإنمالم يعطف الحيض بالواو كالذي قبله» بل قرنه بحرف التشبيه؛ لان الحيض مانع شرعي؛ وغيره مانع عقليه 
فخالف الأسلوب تنبيها على هذه النكتة» كذا قال البساطي. 

ثم قال: إلا أنه كان الأنسب أن لا يعد الصبا من الموانع ...انتهى".اه كلام التتائي رحمه الله تعالى. 

(1) فال التتائي في (جواهر الدرر): (1/ 444):"أما الكفر فيمنع الصحة اتفاقاء وني منعه الوجوب بخلاف لمرته 
في الآخرة لا في وجوب القضاء, وأما الثلاثة الأول فلا حلاف في إسقاطهم للصلاق» وأما النوم والغفلة فمانعان من 
تعلق الإثم» لا من الوجوب» وفرعه الحديث المعروف: (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه). 
الفقهاء يذكرونه بهذا اللفظ ولا يوجد به في شيء ممن كتب الحديث؛ بل الموجود فيها: (إن الله وضع عن 
متي ...إلى آخره) رواه ابن ماجة وابن حبان والحاكم؛ وقال: صحيح على شر طهما. انتهى. 

وما يذكره الفقهاء هو على رأي من يجيز نقله بالمعنى".اه كلام التتائي رهه الله تعالى. 

(2) ذكره في (الجامع الصغير وزيادته)» برقم: (5828)» وذكره أيضا في (الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع 
الصغير) برقم: (6619/ 2/ 129)» قائلا فيهما:"(رفَِ عَنْأمتِي الخَطأ والَسيان وما اشتكر كوا عَلَي) (طب) عن 
وان" .اه 

قلت: وقد حكم عليه المحدث الألباني بالصحة في (صحيح الجامع)» برقم: (3515)» لكن: انظره مع قوله في 
(إرواء الغليل): (1/ 123):" والمشهور فى كتب الفقه والأصول بلفظ: (رفع عن أمتى ...) ولكنه منكر "اه 
(3) لکن ليس بهذا اللفظ الذي ذكره السيوطي» و-حديث ثوبان - رضي الله عنه - رواه عنه اٹنان» هما: = 


حباشية (لعلامة. (لمجقق *مصطفى (لرماصي“ على "جدافر (ثررر" للتتائي 


=الأول: أبو الأشعث» أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (2/ 97 رقم 1430) قال: حدثنا أمد بن محمد بن 
يحيى بن حمزة» ثنا إسحاق بن إبراهيم أبو النضرء ثنا يزيد بن ربيعة» ثنا أبو الأشحث» عن ثوبان» عن رسول الله - 
صل الله عليه وسلم - قال: " إن اله تجاوز عن أمتي ثلاثة: الخطأء والنسيان» وما أكرهوا عليه ". 

وأخرجه أيضا من طريق يزيد بن ربيعة. الجوزجاني - كما في جامع العلوم والحكم (2/ 363) - قال الحافظ: 
ويزيد بن ربيعة ضعيف جدا. 

قال الحافظ في التلخيص (1/ 282): في إسناده ضعف. 

قال الهيثمي في المجمع (6/ 20 رواه الطبراني» وفيه يزيد بن ربيعة الرحبي» وهو ضعيف. 

الثاني: أبو أسماء الرحبي» أخرجه الطبراني في مسند الشاميين (2/ 2 رقم 1090) قال: حدثنا إبراهيم بن 
محمد بن عرقء ثنا عبد الوهاب بن الضحاك ثنا إسماعيل بن عياش» حدثني راشد بن داود الصتعاني» عن أبي 
أسماء الرحبي؛ عن ثوبان» أن رسول الله - صل الله عليه وسلم - قال: "إن الله تجاوز لأمني عن الخطأء 


والنسيان» وما استكرهوا عليه " 
قال العلامة الألباني في (إرواء الغليل): (1/ 123):" والمشهور فى كتب الفقه والأصول بلفظ " رفع عن أمتى ... 
" ولكنه منکر "له 


فالظاهر أن الحق مع ابن الهمام ومن تبعه أنَّ لفظ: (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) ليقع في 
شيء من طرق الحديث» ومن رواه بهذا اللفظ رواه بالمعنى» والتحقيق العلمي هو الفيصل هاهنا. 

والعجب أن المناوي ومن تبعه م يحاجُوا ابن الهماءٍ ومن تبعه بالرّجوع إل الأصول؟ أعني (الطبراني وما 
احتيجُوا عليهم بكتاب ينقل عن الأصول» ومعلوم أن الوهم كثيرا ما يعتري الوسائط الناقلة عن الأصول» فاحفظ 
هذا النموذج فإنه نافع. 

(1) ينظر: (فيض القدير)» للمناوي: (4/ 34/ المكتبة التجارية الكيرى - مصر). 

ولفظة: (رفع) في الحديث مروية من حديث أبي بكرة - رضي الله عنه -: أخرجه أبو نعيم في تاريخ أصبهان (1/ 123 
رقم الترجمة 45) قال: حدثنا مطهر بن أحمد ثنا عمر بن عبد الله بن الحسنء ثنا أمد بن خليل. وأخرجه ابن عدي في 
الكامل (2/ 150) قال ثنا حذيفة بن الحسن التنيسي» ثنا أبو أمية محمد بن إبراهيم؛ كلاهما قال: ثنا جعفر بن جسر بن 
فرقد» حدثني أبي» عن الحسنء عن أبي بكرة قال: قال رسول لله - صل الله عليه وسلم -: " رفع الله عن هذه الأمة 
[ثلاثا]: الخطاء والنسيان» والأمر يكرهون عليه ". فقال الحسن: يكرهون عليه باللسان؛ فأما اليد فلا. 

قال ابن عدي - بعد أن ذكر جملة من الأحاديث التي أنكرها عليه -: ولجعفر بن جسر أحاديث مناكير غير ما 
ذکرت» ولم أر للمتكلمين في الرجال فيه قولاء ولا أدري كيف غفلوا عته؟! لأن عامة ما يرويه منكرء وقد ذكرته لما 
نكرت من الأسانيد والمتون التي يرويها؛ ولعل ذاك إنما هو من قبل أبيهء فإن أباه قد تكلم فيه من تقدم ممن 
يتكلمون في الضعفاء؛ لأني لم أر يروي جعفر عن غير أبيه. اه = 


باب في امام الصلاة 


عن اهن اهما كقَال: (لُْقَهاهُ[1/ 61/ ب] يَذْكْرُوته ڌا لظ وَل پو جد به في كَنْءِ من 
کش الْحَدِيثِ)"2 الْتَهَى 5 


َعَم الف في كوي صجیحا أوْ سنا أو ضعبف أو مَوْضوعا". 


=قال السخاوي في المقاصد: (239): وجعفر وأبوه ضعيفان. 

قال ابن كثير في تحفة الطالب: (رقم 164): وهذا السند وإن كان ضعيفا لحال جعفر بن جسر وأبيه» إلا أنه شاهد 
للذي قبله. 

(1) وقعت هنا زيادة [الْإمَام] في (فيض القدير)» للمناوي: (4/ 34/ المكتبة التجارية الكبرى - مصر). 

(2) هذا الحديث صححه أئمة وضعفه آخرون: 

1 - المضعفون للحديث: 1 - أبو حاتم؛ حيث قال في العلل (1/ 431): وهذه أحاديث منكرة كأنها موضوعة. 
وقال: ولا يصح هذا الحديث» ولا يثبت إسناده.2 - الإمام أحمد؛ كما في العلل ومعرفة الرجال - رواية اينه عبد 
ا (1/ 1 رقم 1340) فقد أنكر هذا الحديث» وقال: ليس يروى فيه إلا عن المحسن» عن التبي - صل الله 
عليه وسلم -.3 - محمد بن نصر المروزي؛ نقل ذلك عده ابسن رجب في الجامع (2/ 5 وابن حجر في 
التلخيص (1/ 2) حيث قال: ليس لهذا الحديث إسناد يحتج بمثله.4 - ابسن رجب الحنبلي؛ وهلا ظاهر 
صنيعه» ومما يؤيد ذلك: أنه تعقب تصحيح الحاكم بقوله: ولكن له علة.وقال - أيضا - عن مرسل عطاء: وهذا 
المرسل أشبه.5 - المناوي في فيض القدير (4/ 35) حيث اعترض على السيوطي تصحيحه» فقال: رمز المصنف 
لصحته» وهو غير صحيح ... .6 - القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (10/ 161) قال بعد أن ذكره: والخبر وإن 
لم يصح سنده» فإن معناه صحيح باتفاق من العلماء. 

اب - المثبت بن هذا الحديث:1- ابن حبان؛ حيث أخرجه في (صحيحه).2 - وابن حزم.3 - الضياء المقدسي؛ حيسث 
أخرجه في المختارة.4 - والحاكم في المستدرك.5- والنووي؛ قال ني الأربعين (رقم 39 وفي الفتاوى (138): 
حسديث حسنء زاد في الفداوي: (حجة)» وفال في المجموع (6/ 309): رواه البيهقي بأسانيد صسحيحة. 
6 - السخاوي في المقاصد (240): قال: ومجموع هذه الطرق يظهر أن للحديث أصلاء لاسيما وأصل الباب حديث 
أبي هريرة في الصحبح من طريق زرا ة بن أوفى عنه بلفظ: " إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها مالم تعمل به أى 
تكلم به "...8 - وأبن حجر؛ حيث قال عن حديث ابن عباس: رجاله ثقات» إلا أنه أعل بعلة غير قادحة. 

7- وابن كثير؛ وقد تقدم نقل كلامه. 9- السيوطي؛ كما قال في الأشباه والنظائر (339): فهذه شواهد قوية» تقضي 
للحديث بالصحة. ورمز له في الجامع الصغير بالصحة» كما في فيض القدير (4/ 10.)34 - أحمد شاكر؛ نقل ذلك 
عنه الألباني في الإرواء (1/ 3 رقم 11.)82- الألباني؛ قال عنه في الإرواء (1/ 3 رقم 82): صحيح.12- 
أحمد بن الصديق الغماري؛ حيث الف رسالة بعدوان: (شهود العيان» بثبوت حديث " رفع عن أمتي الخطا 
والنسيان")ء وقال واصفا لكتابه - وذلك في الهداية في تخريج أحاديث البداية (1/ 8) -: في جزء خصصته 
أبيان صحة هذا الحديث.انتهى ملتقطا من مقال للباحث عبدالله المزروع بعدوان: (تخريج حديث: " إن الله 
تجاوز عن أمتي الخطأ ... ") منشور على موقع: (أهل الحديث). 


عاشي العلامةء للممقق مصطقى (لرماصي* على "وهر (لررر" للتائي 


| مختصر خليل RR OO‏ 
1 إ4 ..........(قت):«ل [المفرع] ”© اللي يموي فيه الوَاسدُ ...الي **© EE‏ 
مر لفط 1لام“. 
[ما ليس بعدر] 
مختصر خليل ..............دَوْلة:«لا کی“ SAA‏ و 
[4451]................... (ق) :«زالة ذل عَلَى کسه غَالياً...الي *:0 RE‏ 


» ضيه كلايد : عير الام كه كه » وَلَيْسَ كَذَلِكَ؛ إذْ هُوَ كَالْمَجْنُونِ. 


[الكافر يؤدي مشت ركتين] 


(3) كذا في (نسخة: أ)» وني (نسخة: ب): [المفزع]. 

(2) ل أجد في مطبوع (جواهر الدرر) للتنائي ما عزاه إليه الزماصي هناء فلمل كلام التتدائي منقول من (كبيره)؟ 

أعني: (فتح الجليل». 

(3) كذا في (أ)» وفي (ب): [الأمة]. 

(4) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 27):"وتدرك فيه الصبح بركعة لا أقل والكل أداء والظهران 
ن بفصل ركعة عن الأولى لا الأخيرة كحاضر سافر وقادم وام إلا عدر کُر َد بردو رصا وشم اء 

ونون ووم وَعَفاوٍ كَحَيْضٍ لاسر "له 

(5) قال التنائي في (جواهر الدرر): (1/ 447):"(لا سکر)؛ فليس بعذر؛ لأنه يدخله على نفسه؛ فلا ينتقض بسن 

آدخله عليه غير عالم".اه كلام التتائي رحمه الله تعالى. 

(6) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 27):"والمعذور وغير كافر يقدر له الطهر لن ظَونّإِذْرَاكَهُمَا قَرَكَمَ 

َرَج الْوَفْتُ قَضَي الأخيرة"له. 

(7) قال النسائي في (جواهر الدرر): (1/ 449):"(وإن) زال عذره؛ وتطهر في وقست مشتركتين» كب : الظهر 

والعصرء أو المغرب والعشاء» و(ظن إدراكهما) معاء وأحرم بالأولى» (فركع) منها ركعة (فخرج الوقت قضى) 

الصلاة (الأخيرة) فقط. = 


00 


ل إنمَا الْإجْمَالُ في 


جه املف سكت نكم مار ی کرت لامكل ف تا 


الَف ا المي الْواضِح الْمَعْتَى» كفي تَعيِه بِالإِجْمَالٍ تَسَامُحُ. 

يمين ذل كلام الولف فيا سكت عَنْعَلَى َل ان الاسم في الُْرُوج عَنْ شفع بغ 
عَقْدِ رَكْمَق أو بَعْدَ كَلَاثِ هَعَربّت ASL Saa‏ 
(التوطييج) ”23 وَنَصّه: "رَوَى عمسكى عَن انز[ ب / 45/ ب ]اقيم : إِنْ َرَت الشّمْسٌ وَكَدْ 


صَلَتْ نها رة قف ها أخرى [وَمُسَلُ]” * وَثمَل اشر وكا کرٹ بن لاي 
أَنَثْ 9 


وَقَال أَشْهَبُ ب وا ا و قَطَحَث في الْوَجْهَيْن ن گان وَاسعاً". 
اراد (تت) ائ يبل ل اتال قوقع فبه. 
وََمْ بذكر في المماع حك الْعِشَاءينِ دا طلَع الفَجْر بد ركم أو تلا وَالظَاديرُ أن الْحَكُمَّ 


كَذَيِكَ. 


=ننکیت: 

فيه إجمال؛ إذ لولم يعلم منه حكم ما هو فيهاء هل يضيف إليها الأخرى وينصرف عن شفع» كرواية عيسى عن ابسن 
القاسم» أو له الفطع كقول أشهب وابن حبيب: لو قطع لكان واسعاء قاله في (التوادر). 

البساطي: الظاهر: أنه في الظهر والعصر يقطع لضيق الوقتء وني المغرب والعشاء يخرج عن شفع".اه كلام 
التتائي رحمه الله تعالى. 

(1) ينظر: (المختصر الفقهي)» لابن عرفة: (1/ 2186 187). 

(2) ينظر: (التوضيح)» للعلامة خليل: (1/ 270). 

(3) زيادة مستدركة من (مطبوع التوضيح): (1/ 270). 

(4) كذا في (نسخة: ب) و(مطبوع التوضيح): (1/ 270): (أتت برابعة)» ووقع في (نسخة: أ): [آنْتْ بهًا]. 

(5) قال الدكتور عبد العزيز الهويمل محقق (التوضيح/ رسالة دكتوراة): (ص: 687) مائَضّه:"في (النوادر): 
(1/ 277)» و(الجامع): (2/ 602) من قول أصبغ عن ابن المواز» وليس كما ذكر خليل"اه 

ينظر: (تحفيق التوضيح للعلامة خخليل [من أول الكتاب إلى نهاية قضاء الفوائت])» رسسالة مقدمة لنيل رسالة دكتوراة 
بجامعة آم القرى بالمملكة العربية السعودية: من إعداد الدكتور: عبد العزيز بن سعود الهويمل: (ص: 702). 


عاشية العلامةء المحقق "مصطفى (لرياصي” على "جاه ررر" 


وَعلى الوم وره (س) وَغَيرَة. 
وَقَالَ في ليان :"جر يجري في الْمَسْاكةِ من الخلا ما فِمَنْ گر صَلَاةٌ في صَلاةٍ وقد صلی 
مِنْهَا ركع أو لاا" التَهّى. 

وَكََامهيَفْملُ الْعِمَاءيْنء ودار صَلَاةٌ في صَااو ساني لمو : وَخرج عن شفع وال 


[مسألة] 
| مختصرخلیل وو بين عدم هور الا SENE‏ 


(3) ينظر: (البيان والتحصيل): (1/ 523)» ونصه:" مسألة وسكل: عن امرأة طهرت عند غروب الشمس فقدرت 
حمس ركعات فبدأت بالظهر فلما صلت ركعة غابت الشمس؛ قال: تضيف إليها أخرى وتكون نافلة ثم تسام ثم 
قصلي الحصر. 

قبل: فلو صلت ثلاث ركعات؟ قال: تضيف إليها أخرى وتصلي العصر. 

قال القاضي: هله مسألة صحيحة لا إشكال فبا والأصل فبها قول رسول اله - صَلى لعلو سام -: من 
أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر» ء قجعله مدركا للصلاة بإدراك ركعة منها قبل 
الغروب» فلا تكون المرأة إذا طهرت في آخر النهار مدركة للصلاتين جميعا إلا إذا طهرت لمقدار حمس ركعات 
فأكثر» فلما غابت الشمس لهذه المرأة التي قدرت أن عليها الظهر والعصرء وهي في الظهر قبل تمامهاء تبين لها أن 
الظهر ساقط عنهاء وأن صلاة العصر واجبة عليها إذ كان الوقت لها لا للظهر» فصارت بمنزلة من ذكر صسلاة قد 
خرج وقنها وهي في نافلة تصليهاء فيدخل فيها من الخلاف ما فيها"اه. 

(2) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 35):" ون کر ا 
مام ومَأمُوه لمزم فيد في الْوَفْتٍ ولو جُمُعكَ و گل ۽ 
(3) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: دور قر کان ل 9 يي 
فالقضاء" ا 

(4) قال التتائي في (جواهر الدرر): (1/ 450):"(أو) تطهر ثم (تبين) له (عدم طهورية الماء) وظن إدراك الصلاة 
بطهارة أخرى» وفعل فلما شرع في إلثانية خرج الوقت فالقضاء واجب عند سحنون» وهو الأصح عند ابن 
الحاجب. 

ابن القاسم؛ لا قضاء. = 


ج« أيْ: لن ال أضعف من الم شار ذلك لما له في (لوْضسيج عن ان أبسي 
:ن حل الجِلانٍ حَنِتُ لم یر الاك وَل گات المَارة اعدم وتعتبر 
الأخرى". 

لا فرق عِنْدَ ترو باهر أو تس كُمَا سَوَّى بَيْنّهُمَا في (كرو. 

وَكَد فرص ابن عرفا أيضا الْمَسألة في عَدَم لتمر. 

يما في (كبره) ون شوت [1/ 62/ أ]يَنَ النّحس وَالطَاِرِ عِنْدَ لير عَم بطلا كَل 
(س» ودج» وان (ته) َر بين عار والنّجرِ» وَاغْرَاضه بالیس كم فول بالتُصيل. 
ص (ٿق) في (كبرى بغ ولو كما في (صفيرو: (حَمَا لو عَم آله نجس ...الخ):"وكدًا كز 
عل آنه طَاهرٌ عَيْرُ طهُورٍ"» انتهى. 


[اغذار معطا 


=وصدر به ابن شاس» وقولنا: (وظن أنه يدركها بطهارة أخرى) ليخرج ما لو علم قبل الشروع في الطهارة الثانية 
أنه لا يدرك فإنه يتيمم على المشهور. 

واحترز بقوله: (تبين ٠.١‏ الخ) عما لو علم أنه نجس فإنه يعيد الطهارة؛ ثم ينظر ما بقي من الوقت بعدهاء ويعمل 
عليه» ذكره في (الذشيرة)".اه كلام التتائي رحمه الله تعالى. 

(3) ينظر: (التوضيح)»» للعلامة خليل: (1/ 268/ دمياطي)ء ونصه:"وحمل ابن أبي زيد وغيره الاختلاف على ما 
إذا لم يتغير الماء» يعني: وأما لو تغير أحد أو صافه لاعتبر الوقت بعد الغسل الثاني؟ لأن الأول كالعدم'"اه. 

(2) ينظر: (النوادر والزيادات): (1/ 276). 

(3) ينظر: (المختصر الفقهي)ء لابن عرفة: (1/ 185 186). 

(4) قال العلامة خليل في (ممختصره): (ص: 27):"وَسنقط عر حَصَل يرتوم وَنشيا: "اه 

5 قال امد التفراوي الأزهري المالكي في (الفواكه الدواتي على رسالة ابن أي زيد القيرواني): (1/ 256/ دار 
الفكر):"(وإن قدم) المسافر لوطته (في ليل و) الحال أنه (قد بقي للفجر ركعة فأكثر فيما يقدر و) الحال أنه (لم 
يكن صلى المغرب والعشاء) ولو كان أخرهما عمدا (صلى المغرب ثلاثا) تعدم قصرها (و) صلى (العشاء حضرية) 
القدومه في وقتها. 5 


=قال سيدي يوسف بن عمر: اختلف في هذا التقدير هل يراعي قبله تقدير الطهارة إن لم يكن متطهرا آم لا ؟ انتهى 


وقال الأجهوري في (شرح خليل ): واعلم أنه يقدر الطهر في مسألة الحاضر إذا سافر والمسافر إذا قدم عند اللخمي 
والقراني وأبي الحسن. 


قال ابن عرفة: وهو حلاف ظاهر الروايات انتهى. 

وأقول [القائل هر النفراوي]: والذي ينبغي اعتبار تقدير الطهر عند التأخير نسيانا لاعلى وجه العمد؛ لأن الطهسر 

إنما يقدر لذوي الأعذار. 

قال خليل: والمعذور غير كافر يقدر له الطه "اه كلام النغراوي رحمه الله تعالى. 

(3) فال الخرشي في (شرح مختصر خليل): 2 شارحا قول خليل: :(وأسقَط عدر صل يتم وَنشيال 

5 رك :"يخني: أن اذد ام إذا را في الْوَفْتٍ الْمذرَ لِمَنْ رال مره اسقط سعط كما درك الْحَائش متلا 
ر ی الیگ ن رکا ینس ولیه قط رما دون لِك كك طن( عل الح كنس 

کل اقرب ار كدق ھا الأوى عَليْهَا إن اقث لِدُون َلك راز رث اللا عَايِدَة كما 

يضر الصََّاة الْمُسَاف ف هادا َوه لابن عر ن ان + شير وَفْلُ الْحَيْض الوفْمَاءُ مُوَالْجُنُونُ وأا 

الصا فى لان ل ارا وأخرج اليم ولي فكلا كلام طن ارعان انم كما م "اه 

وقال العدوي محشيا على كلام الخرشي:" (قولة: أشْقَطة) آي سقط الوت الْمُدْوَكَ هَذَا مَحْناهُ فَجَمَلَ مص دوق 

الْمُْرَك لوقك وَالحْسَنْ أن راد به اقرش آي أشقط عُْرٌ حصَل م يرتوم ونان الْمَرْص الْمُدْرَك آي المُدْوَكَ 


روو 


وف 
قال عج: وَالْمَذْمَبْ أنه يدر بر المأ جاب الإشقاط. 
وَالصّوَابُ آله يدر لَه اسيِحْسَان مِنْ اللّخْويٌ لمرد بو عَنْ اليم وَاجِْ قت). "اه 


وقال محمد عليش في (منح الجليل شرح مختصر خليل): (1/ 189/ ط: ل 
الأعذار السابقة (حصل) أي حدث في آخر الضروري (غير نوم ونسيان) ومفعول (أسقط) قوله الفرض (المدرك) 
بضم الميم وفتح الراء؛ أي: الذي يحكم بإدراكه عند زوال العذر لو كان وزال فإن حصل العذر والباقي لطلوع 
الشمس ركعة أسقط الصبح» وإن حصل والباقي للغروب أو طلوع الفجر ما يسع أولى المشتركتين وركعة من 
ثانيتهما أسقطهماء وإن كان أقل من هذا إلى ركعة أسقط الثانية فقط ولا يقدر زمن الطهر في الإسقاط على المعتمد 
خلافا للخمي وإن اختاره عج وعبر عنه بالمذهبء فقد تعقبه الرماصي : بأن الموضح قال: لم أراعتبار الطهر في 
الإسقاط لغير اللخمي. وكذا ابن فرحون ولم يذكره ابن شاس ولا اين الحاجب ولا ابن عرفةء فكيف يكوك 
المذهب ما اختاره اللخمي وحده» وقد قال عياض للخمي اختيارات خرج بكثير منها عن المذهبء وأما الوم 
والنسيان فلا يسقطان الصلاۃ. "۰ انتهى كلام الشيخ محمد عليش رمه الله تعالى. 3 


05 ¢ 5 9 (2) سه 
[للخوي] ‏ وَلَمَا قله في ريچ“ عَنْهُ ا 
وَكَذَا ابن فرحُون. 


قال الََْْائِي0:"اسْيَمْسَنَ اللّضوِي تَفِْيرَ الطهارَةٍ في جَانْبٍ السّقُوط؛ 


EEE 


حوقال أحمد الدردير في «الشرح الكبير على مختصر خليل»: (1/ 185/ ط: دار الفكر):"(وأسقط عذر حصل)؛ 
أي: طرأ من الأعذار السابقة المتصورة الطرو فلا يرد الصبا (غير نوم ونسيان) الفرض (المدرك) مفعول أسقط 
أي أسقط العذر ما يدرك من الصلاة على تقدير زواله فكما تدرك الحائض مثلا الظهرين والعشاءين بطهرها 
لخمس أو أربع والثائية فقط لطهرها لدون ذلك كذلك يسقطان أو تسقط الثانية وتبقى الأولى عليها إن حاضت 
لذلك التقدير ولو أخرت الصلاة عامدة ولا يقدر الطهر في جانب السقوط على المعتمد بخلافه في جانب الإدراك» 
وأما النوم والنسيان فلا يسقطان الصلاة"اه. 

وقال الدسوفي في (حاشيته على الشرح الكبير):" قوله: (ولا يقدر الطهر في جانب السقوط) بل متى حاضت وكان 
الباقي من الوقت يسع ركعة أو ركعتين أو ثلاثاء ولو بدون تقدير طهر سقطت الأخي ة وإن حاضت والبساقي مسن 
الوقت يسع مس ركعات ولو بدون تقدير طهر سقطتا معا (قوله: على المعتمد)؛ أي: خلافا لما قاله اللخمي 
واختاره (عج) من أنه يعتير تقدير الطهر في جانب السقوط كجائب الإدراك فإذا حاضت قبل المغرب يخمس 
دقائق إن لم يقدر الطهر ولثلاث إن قدر فعلى ما قاله اللخمي تسقط عنها الثانية فقط» وعلى المعتمد يسقط عنها 
الظهران معاء وما قاله اللخمي ضعيف وإن عبر عنه (عج) بأنه المذهب فقد تعقبه في ذلك طفى قائلا: إنه لما نقل 
في (التوضيح) اعتبار الطهر في جانب السقوط قال: لم أره لغير اللخمي وكذا ابن فرحون» ولم يذكره ابسن شاس ولا 
أبن الحاجب ولا ابن عرفة» فكيف يكون المذهب ما اختاره اللخمي فقط؟ وقد قال عياض : للخمي اختيارات 
حرج بكثير منها عن المذهب انتهى"اه كلام الدسوقي رحمه الله تعالى. 

وقال الدردير في (الشرح الصغير/ مع حاشية الصاوي/ ط: دار المعارف): (1/ 237):"(ولا يمد للشقوط 
(طْهْرٌ) : كَالإذرَاكِ وَأما الوم السا قا يازا بال "اه 

وقال الصاوي محشيا:" قله [ول ير ِلسُوطٍ]...إلَْ: وَهْرَ الصّوَابُ اللي اَارَهوَإنْمَاكَمْ يدر الملهر 
لِلاحياط في جَاذِبٍ الْوبَاكة.'"له. 

(2)كذاني (ا)» وفي (ب): [اللخويّ]» وللاطلاع على نص كلامه ينظر: (تبصرة اللخمي): عد كلامه على زكاة 


الخلطاء. 
(2) قال خليل في (توضيحه): (1/ 266): "فرع: وهل يقدّر لأهل الأعذار مقدار الطّهارة في طرف السّقوط؟ قاله 
اللخمي. ول أره لغيره"اهم. 


(3) (شرح القلشاني على ابن جامع الأمهات = معونة الطالب وتحفة الراغب في شرح الإمام ابن الحاجب): 
(1/ لوحة: 57)» بواسطة: (تحقيق التوضيح للعلامة خليل): [ص: (678)/ رسالة دكتوراة/ جامعة أم القرى]. 


ة. للمعقون "مصطفى لثرماصي” على “جواشر ررر للتتائي 


لم يذْكُرْهُ ابن ساس“ ولان الاج رلا ابن عرق 


مها عن لملم" , 


[ما شى من عموم النهي عن العطوع في أوقات النهي] 


(3) ما بين المعكوفتين ثايت في ()» وقد خلت منه (نسخة: ب). 

(2) ينظر: (عقد الجواهر)» لابن شاس: (1/ 110» 111/ ط: دار الغرب الإسلامي). 

(3) ينظر: (جامع الأمهات)ء لابن الحاجب: (ص: 83). 

(4) ينظر: (المختصر الفقهي»» لابن عرفة: (1/ 185). 

(5) قال القاضي عياض في (ترتيب المدارك وتقريب المسالك): (8/ 9) ابو الحسن علي بن محمد الربعي» 
المعروف باللخمي. وهو ابن بنت اللدخمي. قيرواني» نزل صفاقس» تفقه باين محرز» وأبي الفضل ابن بدت 
حلدون» وأبي الطيب» والتونسي» والسيوري» وظهر في أيامه. وطارت فتاويه. وكان السيوري يسيء الرأي فيه 
كثيراء لطعن عليه. وكان أبو الحسن فقيهاً فاضا ديا مفتياً متفنناً» ذا حظ من الأدب والحديث» جيد النظر» حمسن 
الفقه» جيد الفهم. وكان فقيه وقنهء أبعد الناس صيتاً في يلده. وبقي بعد أصحابه» فحاز رئاسة بلاد إفريقية جملة, 
وتفقه بجماعة من الصفاقسيين» وغيرهم. أخل عنه أبو عبد الله المازري» وأبو الفضل ابن النحوي وشيخنا أبو علي 
الكلاعي» وعبد الحميد الصفاقسي» وعبد الجليل بن هور وغير واحد. وله تعليق كببر على (المدونة) ماه 
بالتبصرة» مفيد حسن» وهو مغرى بتخريج الخلاف في المذهب واستقراء الأقوال؛ وربا ابع نظره فخالف 
المذهب فيا تجح عنده فخرجت اختيارته ني الكثير عن قواعد المذهب. وكان حسن الخلق مشهور المذهب»؛ 
توفي سنة ثمان وسبعين رجه الله. "اه 

(6) (شرح ابن عبد السلام على أبن الحاجب)» المسمّى: (تنبيه الطالب لفهم ابن الحاجب): (1/ لوحة: 35/ 
ب)؛ (شرح التعالبي على جامع الأمهات): (1/ 55/أ)) بواسطة: (تحقيق التوضيح للعلامة خليل): (ص: 
(678)/ رسالة دكتوراة/ جامعة آم القرى). 

(7) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 27):" ومنع نقل وقت طلوع شمس وغروبها وخطبة جمعة وربخد 
قَجْر وََرْضرٍ عَصْرٍ إلى أن ترتفع قبد رمح وتصلى المغرب إلا ركعتي الفجر والورد قبل الفرض لنائم عنه وجنازة 
وسجود تلاوة قبل إسفار واصغرار"اه. 


باب في أمقام (لصلاة 
انظ «الكبين, قال فيه بَعْدَ قَوْلِه: (فيه تَطَرٌ):"لِقَوَلٍ امن عرف( “في (الْجتاز. 

فل ان شا وابوو مهاد اضر عن (الْموط)”* وخ ل تقل أو غمر الإجماع 
عَلَى جَوَاِهًا جز" انتهى. 

ذلك أن الحاجب* قال - بايان هاس“ -:(وفي الْجتَارة جود اند صَكاةٍ 
الصّبْح وبل الإسْمَارٍ وَبعْدَ صَلَاةٍ الْحَضْرٍ دقل الإصفِرار؛ الْمنعٌ للْمُوَطاء وَالْجَوَاٌ: للْمدوكة)؛ 
کا عبد السام“ 


(3) ينظر: (المختصر الفقهي)» لابن عرفة: (1/ 188). 

(2) ينظر: (عقد الجواهر)» لابن شاس: (1/ 112/ ط: دار الغرب الإسلامي). 

(3) الذي في (الموطأ): (رقم: 704/ 2/ 289/ ت: الأعظمي):" قال يَحْبَى» َال مَالِكُ: لايثبنِي لاح أذ يقرا 
من شود الان َي يغد صلا اصح لبعد صلا اضر 

E‏ ا E E‏ لح الْمْسُ. وَعَنٍ الصلاغد 
الْعَمْ ٠‏ حَنَى َوب الس وَالسَجْدَةٌ ِن الصّلاو. ليقي لأحل ل يقْرَأ سَجْدَة ن يك الساعتین ."اه 
وأما ما يتعئق بصلاة الجنازة فقد ترجم الإمام مالك في (الموطا) بقوله: (الصَّلاةعَلَى لابن | بُح وعد 
1 رما RIE‏ أبي 


بن أبي رل مؤلى عب الإ خم 
نة. فاي بحرا صَلاةٍ الصيْح. موف بالبقيع. قَالَ: وان ارق يملس 

کا ي ا se‏ ا - 1 
قوعت عبد لبن عمَرَيَُولُ أله م أن ص لوا لی جاريم الآ رر نْ 


بالصيْح. قال ا دبي حرم 
روا حن ريح الشّمْسُ, 

ثم دوى مالك عن عن تاي عبد ل بن حر ال لى على الْجتاو بض القضرء وض لبي إا شع 
قلثٌُ: قد يقول قائل: من عزا منع صلاة الجنازة بعد صلاة الصبح والعصر للموطأ: لعل تورك على ما ترج به 
الإمام مالك مع ما ساقه تحت هذه الترجمة من آثار» وهو موضع تأمّل. 

(4) قال أبو عمر ابن عبد البر في (التمهيد): (13/ 37):"...وَاحْتَجّوا بالإجمَاع فِي الصَّلَاةٍ عَلَى الْجَتَا ِيَمْدَ 
لطر يغد البح إا لم كن عند الطلوع ولا ن ..."اه 

(5) ينظر: (جامع الأمهات» مع التوضيح): (1/ 273/ دمياطي). 

(6) ينظر: (عقد الجواهر)» لابن شاس: (1/ 112/ ط: دار الغرب الإسلامي). 

(7) قال ابن عبد السلام في (شرحه على ابن ابن الحاجب)» المسمّى: (تنبيه الطالب لفهم ابن الحاجب): (1/ 
لوحة: 36/ أ0:”وبقىى فى المسالة شىء: وهو أنهم سووا في المنم بي سجود التلاوة وصلاة الجدازة» ولا يستويان- 


جاشية العامة الممقن “مصطفى (لرياصي* على "داقر (لررر" للتتائي 


الولف" وَكَالَا:"الْمَنُْ في هَذِو الْمَسْكةٍ عِنْدَ ازلو َلَى الْكَرَامَة". 


وة ابن غرقة© باشب شود اللاو ققد عَرَا موا فيا ما عَرَاهُ ان الْحَاجب يوع 


رم ا و ERR E A e‏ 
وَاعَرَصَهًا في الجتازق مط کَمَا تَرَىء فالشارخ تبح ابْنَ الحَاجب وَابْنَ شاس. 


و 


[اثافة مُخْرِم] 


| مختص ر خليل .قو «وقگع مرم 0 A‏ 1 
1 ]450[ ...............(قف):«رقول الشارح عا لانن عبد السلام... ا٠ BEE‏ | 


على أهل المذهب؛ لافتراقهما في الحكم على المشهورء أما السجود فلأن أعلى درجاته في المذهب كونه سنقء وأما 
صلاة الجنازة فظاهر المذهب أا فرض على الكفاية» له شبه بالمندوب من حيث إنه جائز الترك ..."اه 

هذا النقل استفدته بواسطة (تحقيق التوضيح للعلامة خليل [من أول الكتاب إلى نجاية قضاء الفوائت])» رسالة 
مقدمة لنيل رسالة دكتوراة بجامعة أم القرى بالمملكة العربية السعودية» من إعداد الدكتور: عبد العزيز بسن سعود 
الهويمل: (ص: 702). 

(8) ينظر: (التوضييح شرح ابن الحاجب): (1/ 273). 

(2) ينظر: (المختصر الفقهي)» لابن عرفة: (1/ 188). 

(3) قال ابن عرفة في (مختصره الفقهي): (1/ 188):"وفي منع سجود التلاوة بعد صلاة الفجر والعصرء ثالئها: إن 
أسفر أو اصفرّتء ورابعها: بعد العصر مطلقاء والصبح إن أسفر للموطأ وأبي عمر عن رواية ابن عبد الحكم ولها 
ولابن حبيب عن الأخوين» وظاهر نقل المازري في الاتفاق على منع السجود حين الإسفار والاصفرار» صلع 
ابن الحارث اللخمي: لو قيل يسجد حين الإسفار؛ لأنه وقت اختيار للفريضة لا حين الاصفرار؛ لأنه وقت 
ضرورة كان حسناء وني صلاة الجنازة حينئذ دون حوف تغيرهاء ولو أسفرت أو اصفرت أو مالم تسفر وتصفر نقل 
أبي عمر رواية ابن عبد الحكم والباجي عن (مختصره) معهاء ابن زرقون: نقلاهما متنافيان» ونقل ابن شاس وتان 
منعها بعد صلاة | الصبح والعصر عن (الموطأ) وهمء بل نقل أبي عمر الإجماع على جوازها حينئذ» في أولوية صلاة 
المخرب قبلها والتخبير فيها روايتا ابن وهب وابن القاسم فيهاء الصقلي عن أشهب: تقدّم المغرب لضيق وقتهاء 
ولو خشي تغيّر الميّت جاز مطلقاء ابن زوقون: هو الذي حكى الباجي عن ابن عبد الحكم» الشيخ عن 
(المجموعة): لو أحرم في وقت منع قطع» وفيها: من نذر صلاة يوم بعينه لم يصل وقت المنع ولايقضيه"اه. 

(4) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 27):" ومنع نفل وقت طلوع شمس وغروبها وخطبة جمعة وَكْرِه يقد 
جر وَكَرْضٍ عَضْرٍ إلى أن ترتفع قيد رمح وتصلى المغرب إلا ركعتي الفجر والورد قبل الفرض لنائم عنه وجدازة 
وسجود تلاوة قبل إسغار واصفرارء وقطع حرم بوقت تبي "اه 

)6 قال التتائي في (جواهر الدرر): (1/ 457):"(وقطع محرم) بنافلة (بوقت نهي)؛ أي: فيه؟ إذ لا يتقرب إلى الله- 


*» ان عبد اللاو والشارح اْيَدَرًا عَمَارَدبهِ (نة). فَقَالَا:'يَدْخُلُ في َلك مَنْ سَجَدَ 
لاد إن لم يكن ها رام انهى. 


| ]451 ور کان رفت كاه أ من ET‏ 
* الْقَطعٌ في المنع وُجُوبا في الْكَرَامَةِ تبأ وَعُوَوَاضِح. 
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| 4521].....(ته)1ا/ 2 ب ]:«ربقة زفت الكَرَاةٍ إلى أن صرف لهسم | 


َا لكام صله اښ عبد اسلو" وَعَرَاهُ في وكيرى 7131 إلا أن ن عند ال تام كم 
يَجعَل هَدَامُوَ الْمَنصُوصٌ يلاف ل (ته). 
ونصّهُ في قَولٍ امن الاج : (وغد امع حَتّى ينْصَرِفل[ب/ 46/ أ] الْمُصَلُي): "ينزي 


<بما نبى عنه» وقوله: (قطع) مشعر بانعقادهاء وظاهره: القطع ولو عفد ركعة» وظاهره: كان وقت كراهة أو مني 
وظاهره: أنه يقطع بسلام أو غيره من المنافيات» كما في غير هذا الموضع. 


لنكيت: 
قول الشارح تبعا لابن عبد السلام: (يدخل في كلامه من سجد لتلاوة) غير ظاهر؛ لعدم الإحرام له. 
ثتمة: 


م يتعرض للصلاة وقت الاستواء ولا بعد الجمعة» أا الأولى فجائزة على المشهورء وأما الثائية فالمنصوص 
الكراهة إلى أن ينصرف أكثر المصلين» وحين انصرافهمء وإن لم ينصرفوا".اه كلام النتائي رحمه الله تعالى. 
)شس ابن عبد السلام على ابن الحاجب)ء المسمّى: (تنبيه الطالب لفهم ابن الحاجب): (1/ لوحة: 36). 
(2) تقدم نقل نص كلام التتائي ر حه الله تعالى. 

(3) تقدم نقل نص كلام التتائي رحمه الله تعالى. 

© شح أبن عبد السلام على ابن الحاجب) المسمّى: (تنيبه الطالب لفهم ابن الحاجب): (1/ لوحة: 36). 
(5) ما بين المعكوفتين ثابت في (نسخة: أ)» وقد خلت منه (نسخة: ب). 

(6) (شرح أبن عبد السلام على أبن الحاجب)ء المسمّى: (تنبيه الطالب لفهم ابن الحاجب): (1/ لوحة: 36). 


ة العلاعة, لمق “مصطقى (لرياصي” على "وار (لررر" للتتائي 


وا غلم - أن الكراهة يمد وميه إلى أن صرف أَقْرٌ الْمُصَنينَ ل كلهم أو جين وَقْتُ 
انصرَلؤوخ ون لم نص روا تمل أذئريد: آل رة لكل مضل أن بت يغد اْجُمْعَةٍ في 
الْجَايٍ ی يَنْصَرِفَ» وَعدَا هُوَالْمَنْصُوصٌ» وَهُوَ لإتام أ گرا حمل كلام الْمُوَلْفٍ 
عََيْهِ اوی" انتهى. 

فهر أن لْمَنْصُوصٌ جلاف ما قال (33) أنَّهُ الْمنْصُوصٌ. 

لی ما ال ا عبد الملا آل صوص فصر في «لؤضيجع 27 :"يكره لكل صل 
أن يفل في الَْسجدٍ حى يَنصَرفَ" كم قَال©:"رَظَاوِرٌ الْمَذْمَبِ كرامَة الركُوع؛ وَلِدَا 
انعو كز كان رياز [يكن]© لانت لز من بريد عقا ص اة عضي فَونهمْ كن 
یرک ذبد وينم من قال دا طا عة او حَدبئ؟ أيْ: یکا شغ كلام زه يد جور لَه 
أَنْيَرْكَمَبِمَوْضِعِه مِنْ غَيْرِ الال" التهى. 


وَعَلَى مَا في ویج اقْتَصَّرٌ (س). 
[اْأمْكَِةُ الي يوز الصّلاة فيها] 
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قو «مزبض قر وؤ غت“ AEST‏ 


..(تت):«استعمل لَهُمَا قربض.. .5*۱ NE‏ 


(1) ينظر: (التوضيح)ء لخليل: (1/ 1) ونصه عند قول ابن الحاجب: (وبعد صلاة الجمعة حتى يلصرف 
المصلي):" يعني: أنه كره لكل مصل أن يتنفل بعد صلاة الجمعة حتى ينصرف» قال في (المدونة): ولا يتتفل الإمام 
والمأموم بعد الجمعة في المسجد» وإن تتفل المأموم فيه فواسع؛ انتهي "اه 

(2) ينظر: (التوضيح)» للعلامة خليل: (1/ 272). 

(3) كذا في (ب)ء ووقع في (): [َمَنْ]. 

(4) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 27):"وجازت بمربض بقر أو غنم كمقبرة ومو لمشرك ومزبلة 
ومحجح ومجزرة إن أيئتْ مِنْ الج "له 

(8) قال التتائي في (جواهر الدرر): (1/ 457):"ولما تكلم على الأوقات أتبعه بذكر الأمكنة التي يصل فيهاء = 


“توك کلام ان كريد عَلَى املف بماللشارح. 
ورك به في (لوضبجن 0 عَلَى اَن الْحاجبء وََورَكَ ان عَبْلِ السام عليه أيضاًء ل ةك 


= فقال: (وجازت) صلاة: (بمربض بقر أو غنم)؛ أي: غير جلالة فيه واستعمل هيأ مربض كمقعد ومجلس» وقال 
ابن دريد: ويقال ذلك لكل ذم حافر وللسباع.انتهى. 

وقيل: المربض للبقر والمراح للغئم".اه كلام التتائي رحمه الله تعالى. 

ماوع بو رو رعو وما اااي و 


0 بوش 0 
لِك 

قال الذهبي: كان ية ِنَ الآيات في قوّة الجفظ. 

وال أبو بكْر الأسَدِيُ: كان يقَالُ: ابن مُريْد عل الشعراء» وَأشعرٌ العُلَمَاء. 

” إِخْدّى وَعِشْرِينَ ولا ماكق وَلَهُ ثمان وتسعون سنة» عفا الله عله "اه 

ينظر ترجمته في: (طبقات النحويين واللغويين)» لأبي بكر محمد بن الحسن الإشبيلي» (المشوف: 379ه): (ص: 
3 (معجم الشعراء)» للمرزياني (المتوفى : 384 ه): (ص: 461)؛ (تاريخ العلماء النحويين من البصريين 
والكوفيين وغيرهم.)» لأبي المحاسن التنوخي (المتوق: 442ه): (ص: 225)؛ (إنباه الرواة على أنباه النحاة)» 
للقفطي (المتوفى: 646ه): (3/ 92)؟ (البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة)» للفيروزآبادى (المتوق: 817ه): 
(ص: 347)؛ (معجم الأدباء = إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب)» لياقوت الحموي (المتوفى: 626ه): (برقم: 
21 ل(طبقات الفقهاء الشافعية)» لأبي عمرو ابن الصلاح (المتوفى: 643ه): (1/ 123)؛ (طبقات 
المقسرين)ء للداوودي (المتوفى: 945ه): (2/ 122)؛ (غاية النهاية في طبقات القراء)» لابن الجزري (المدوق: 
3ه): (2/ 116)؛ (الأنساب)» للسمعاني (المتوف: 562ه): (5/ 342)؛ (ديوان الضعفاء والمتروكين 
وخلق من المجهولين وثقات فيهم لين)» للذهبي (المتوفى: 748ه): (ص: 347)؛ (سير أعلام النبلاء)» للذهبي 
(المتوفى : 748ه): (15/ 96/ ط: الرسالة). 

(2) قال العلامة خليل في (توضيحه): (1/ 275/ دمياطي):"وقوله: (بخلاف مرابض الغنم) فيه استعمال 
المرايض للغنم قال ابن دريد: ويقال ذلك لكل ذي حافر. وأما الخنم فالمستعمل لهما إنما هو السراح» والأصل 
فيها ما خحرّجه مسلم: "أل النبي صل الله عليه وسلم كان يصلّي في مراح الغنم".له. 

(3) في (شرحه على اين ابن الحاجب»» المسمّى: (تنبيه الطالب لفهم ابن الحاجب): (1/ لوحة: 37/)ء يواسطة 
(تحقيق التوضيح للعلامة خليل [من أول الكتاب إلى اية قضاء الفوائت])» رسالة مقدمة لنيل رسالة دكتوراة 
بجامعة أم القرى بالمملكة العربية السعوديةء من إعداد الدكتور: عبد العزيز بن سعود الهويمل: (ص: 702). 


8 حط من ابن رند 5ل رأ مر لَه وران أ إلا وُر يس ابق إلى 


روّايته» ب 


_ماشية العامة ل * على "جواهرالررر” للتتاثي 
یکر كام ابن رقو بل قال:"استغمل الْمَرَابِض لِْكَتمه َكَل بَعْضُهمْ: لما هي لبق 
واا الْعَتمقَاْمُسَْعْمَلُ فيا الماح" اى 1 

َر لِك ا ارات ِي المخاري :ركان ّى اله عل ولم ملي في مرابض الفقوي. 


ا 7.3 5 0 

ري (الصحًاج)” ٤‏ :"لتم گالْمَعَاطِن ن لویل" 

وَفِي (لْقَامُوِ س :'الرشء محرك [6]5: مأوی العَتّم"» »مم َل :"وَرَبَضَتٍ الشاةٌ تريش 
رَيْضاً ورَيْضَةٌ وربوضاً ورئضة حَسَنَة بالكسر: كَبِرَكَثْ في الوبل. 

ومواضِعُهَا: مَرَابضٌ". ثم قال:"والرّبيضٌ: العم برُعَاتها المُجْتَحَةٌ في مَرايضهاء ومُجْتَمَعٌ 
الحواياءكالمرتضس» كمَجْلِسِ ومَفْعَد". أنتهى. 

و وة لليعنبا © نهال فيه:"[الرَبَش 0 بِمَنْحََيْنِ وَالْمَرِيضُ: وران مَجْلِس» لتم 


(3) نص كلام ابن دريد في كتابه (جمهرة اللغة): (1/ 314):"[ريض] وربضت الشَّاةوَكْيرهَا من الدّوَابٌ تريض 
ربضا وربوضاء ورضبت الَا لَه مَرْهُوبٍ عَنّْهَا. وقد يمال لذوات الْحَافِر: ربضت أيضاء وَرُبمَا قبل للسباع كما 
الْمَْرُوف للسباع فجثم.'"له. 

(2) قال لا الخاد ع الله ا )429( »ل شيعا بن زب إبء 0 د 


رضي ملل یی تنج درم ملاعا :ب لاقي تراش القه). 
1 ما وَسُولَ او صَلَّى ال عَلَيْ لم رامن لُحُوم 
لک ل: منت رؤا إن ا 6 ال او رفا نوم الإبل؟ قَال: م كوش أن لوم 
الول قَال: : أي في مرايض اه ؟ ال: هعم قَالَ: صي في بارا الإي؟ قل: "ho‏ 

(3) ينظر: (الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية)ء للجوهري: (3/ 1076). 

4) (القاموس المحيط)» للفيروزآبادى: (ص: 642). 

(5) مَابين المعكوفتين مستدرك من مطبوع (القاموس المحيط): (ص: 642). 

(6) ينظر: (المصباح المنير في غريب الشرح الكبير)» للقيومي: (1/ 215). 

(7) كذا في (نسخة: أ) و(المصباح)» ووقع في (نسخة: ب): [المريض]» وهو وهم. 


أ وَامَا یلا" كُمّ َال" ربت 1اا “رنشَايِنْبَابٍ شرب 8 3ر 


وم :پول الیل" التقى. 


مختصر خلهل .....................فَوْلَه:<«كمقي رق © 111111011110000 
لك ]454[ ..................(للق):«وظاهرة: قاور گات از ارسة...الي**80 RENE‏ ا 


00 


عِبَارَةٌ (كببرو): "هَايرّة كانت أ دَارِسَة تين تبْشها أو حَدَمكُ أو شك فيه جعل ينه ويد 
ما يحوأ ر ول -گکیی- ر۰۹ انتهى. 


َكَمْيَكُنْ فيه اسْيدْرَاكٌ وهو الاه الْحُوَاِقٌ لِمَا قا عير بر لان رص آلا مأثوكة؛ تيل 
الشراط لي 


(3) كذا في (الأصل): (الشاة)ء والذي في (المصباح المنير): [الذَابةُ]. 

(2) كذا في (نسخة: أ وني (ب): [وَربوضٌ» :ولي في ايلاء 

(3) قال العلامة خليل في (مختصره) : (ص: 27): "وجازت بمربض بقر أو غنم كمقبرة ولو لمشرك ومزيلة 
ومحجح ومجزرة إن دمن ن الس "اه 

(4) قال التنائي في (جواهر الدرر) :1/) :"(كمقبرة): مثلثة الموحدة» وهي تشبيه في الجواز. 

المازري: مشهور المذهب جوازهاء وإن كان القبر بين يديه إن لم تكن مقبرة مشرك بل (ولو لمشرك)» وظاهره: 
عامرة كانت أو دارسةء تيقن نبشها أو عدمهاء أو شاكٌ فيه» جعل بینه وبينها ما يحول كحصير أو لاء وهو كذلك» 
وأشار ب(لو) للخلاف في مقبرة المشركين" .اه كلام التتائي رحمه الله تعالى. 

(5) قال القاضي عبد الوهاب في (الإشراف على نكت مسائل الخلاف): (1/ 5 طبعة دار ابن حزم):"الصلاة 
في المقبرة جائزة في الجملة مالم تكن فيها نجاسة تعلم؛ لأنّها موضع طاهر كسائر المواضع "له. 

وقال في (المعونة على مذهب عالم المدينة/ ط: دار الكتب العمية): (1/ 150):" وتكره الصلاة في المقبرة الجديدة 
في الجملة للنهي» ويجوز إن عفت» وإن كانت عتيقة وفيها نيش فلا يجوز إلا أن جل فوقها حصبر يحول بينه 
وبينهاء وهذا في مقابر المسلمين» وأما في مقبرة المشركين فتكره الصلاة فيها جملة بغير تفصيل"اه. 

(6) كذا في (نسخة: ب)» وفي (ب): مقاب الْمَشْهُور]. 

(7) قال ابن عرفة في (مختصره الفقهي): (1/ 190):"وفي كراهتها بالمقبسرة ثالثها: إن نبشت أو كانت لمشرك»- 


عاشية العلامة. (لممقن "مصطقى (لرماصي" على "هافر (لررر" لاتتائي 


اوضر وَغَيْهمَا. 
وَالصّوَابٌ إسْقَاطُ (لكن) و(إن) السشَّرْطِيَة َد لواف ما في (كَبير). 


قَوْله:«وَمَجْرَرٍَ” 7 | 
٠...‏ (ھ):«یگر الی »2ه ETE‏ ا 
"لله سی ق لما هو بقع اليم ولا وَج لِكَسْرِهَا. 
1 مختصر خليل E RN ERDE‏ 1 
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* فصر ُتصَرٌَ في (الصحاح!26 عَلَى الكَشر »قال :'والمَ جز بکسرٍ ر الرّاي: مَوْضِعٌ زرا" 
انتهى. 


= لرواية أبي مصعب مع نقل ابن القطان الإجماع على منعها فيما قدم منها ولهاء والباجي عن القاضي وابن حبيسب» 
قائلا: يعيد العامد والجاهل في العامدة لا الدارسة. 

اللخمي عن القاضي: ثكره بالجديدة ولا جزي» بقديمة إن بشت تيشث إلا ببسط طاهر عليها"'اه. 

(1) عند قول ابن الحاجب: (وكرهها في ال الحمام للنّجَاسَةء وَكَدَلِكَ لُوكَانت المقبرة مَأمُوَة من أجرّاء 
الْمَوتى؛ الحمام من الّجَاسَة م يكره على اْمشْهُوره وَقيل: : إلا مقابر الكمّار). 

قال العلامة خليل في (توضيحه) شارحا: (1/ 276/ دمياطي):"وما ذكره المصنف أن المشسهور هر كذلك في 
المازري» فقال: مشهور المذهب جوازهاء وإن كان القبر بين يديه للحديث الذي رواه البخاري ومسلم عنه عليه 
الصلاة والسلام أنه قال: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا"...الخ 

(2) قال العلامة ليل في (مختصره): (ص: 27):"وجازت بمربض بقر أو غنم كمقبرة ولو لمشرك ومزبلة 
ومحجح ومجزرة ِنَت من لجس "اه 

(3) قال التنائي في (جواهر الدرر): (1/ 457):"(ومجزرة): بكسر 1 لميمء موضع الجزر» وهو البح والتحرء 
وتفتح زاميا وتکسر ".اه كلام التتائي رحمه الله تعالى. 

(4) تقدم نقل نص كلام التتائي رحمه الله تعالى. 

(5) يُنظر: (الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية)» للجوهري: (2/ 613). 


باب في أمكام الصلاة 
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وَعَلَى الكَسر اقتَصّر ابن مال في سیل ورای( “ وجار الفراء الْمَنْحَ قياس مِنْ عير 
سما وَلَعَلَهُ مسد (تت) *. 


[هَرْطُ جواز الصلَاةٍ فما سبق من المكط] 


© أينت»‎ ES 


(1) قال ابن مالك في (تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد): (ص: 208): (باب ما زيدت الميم في أله لغير ما تقدم 
وليس بصفة: يصاغ من الفعل الثلاثي (مفعل) فتفتح عينه مرادا به المصدر أو الزمان أو المكان إن اعتلت لامه 
مطلقا أو صحت ول تكسر عين مضارعه: فإن كسرت فتحت في المراد به المصدرء وكسرت في المراد به الزمان أو 
المكان» وما عينه (ياء) في ذلك كغيره» أو مخير فيه؛ أو مقصور على السماع وهو الأولى» والتزم غير الكسر مطلقنا 
في المصوغ مما صحت لامه وفاؤه واو. 

وشل من جميع ذلك بكسر: مشرق» ومغرب» ومرفق» ومنبت» ومسجدء وجسزرء ومسقطء ومظنة» ومرجع» 
ومعرفةء ومغفرة: ومعذرة» ومأوية» ومعصية» ومرزثة» ومكبر» ومحمية» ويه مع الفتح: مطلع مفرق» محشر» 
مسكن» منسك» محل؛ أي منزل» مجمع» مناص» مذمة من الذما» مدب النمل؛ مأوى الابل» معجز معجزة 
مظلمة» مضلةء مزلة» معتبة» مضرية السيف "اه 

(2) قال الزبيدي في (تاج العروس): (10/ 417):"(وَالعَجْرٌرُ) » كمقحد: (مَوْضِعُه) » أي الجزر» ومثنه فِي 
المصباح؛ وص الجوهري بائ لْكَرء أعي كلس َو َي جزم بوالشيخ ابن مالك في مصكفاته وَال: 
إنه على غير قياس؛ لآن مُضارِعَه مضمومٌ» ككتبَ» فَالقِيَاسٌ في (المفعل) ينه الفتح مُطلقاء وورُوده في المكان 


الأشاء ارو ا المد وَالْمَطلع وَالْمَمْرِ 


چ ت 


و 
نشك َجَعَُواالْكسْرَ علامة لشم ورا 
المج وَالْمَسْحِدَ وَالْمَطْلَم وَالْمَللِمَ» َال 
ينظر حكاية مذهب الفراء في: (إصلاح المنطق)ء لابن السكيت: (ص: 95)؛ (الصحاح تاج اللغة وصحاح 
العربية)» للجوهري: (2/ 484)؛ (مختار الصحاح)»» للرازي: (ص: 142): (لسان العرب)» لابن منظور: 


(204/3). 
(4) نقل البناني هذا التعليق من الزماصي والذي قبله في (حاشيته على الزرقاني): (1/ 153) وقبِكهُمَا وم يتعقبهما 
بشي *. 


(5) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 27):"وجازت بمربض يقر أو غنم كمقبرة ولو لمشرك ومزبلة 
َنَت ين اجس وَإلَا قلا ِعَامَة على الأحسن إن لم تتحقق"اه. 


EN ثم‎ 


و کل له هنَاء ونما مَحَله كوا 
لضي وَعَيْرهما إذ مع ان لا يتأنَى ايار الأضل [أوا“ الْقَالِبِء نما لِكَ مع عَدَمٍ 
الآئن. 

من 


: ور نا a‏ [ب/ 4 ب]كَمَافِي انار © 


وَنَضٌ (التوضييجج”©:"إنْ تبقّنت الطّهارة أو النّجَاسَة [قط اهر وَإِنْلَمْ تسين فَالْمَشَهُورُ: 
يُعِيدُ في الْوَقْتِ بء لى 38 وان حییب: أبدا پء لی الب" التهى/©. 


[الأمَاكنْ التي e‏ فيه العاف 


(1) قال التتائي في (جواهر الدرر): (1/ 459):"(إن أمنت) هذه الأربعة؛ المقبرة وما بعدها (من اللجس) نقدها 
للأصل علي الغالب» (وإلا) بأن لم تؤمن نجاستها (فلا إعادة) أبدية (على الأحسن إن ل تتحقق). 

قال الشارح في (الصغير) عن سند: وأن لا تلزمه الإعادة حسن حتى يتيقن أن موضع صلاته نجس. انتهى. 

وعل هذا فليس المراد بمقابل الأحسن في كلامه حسن» وإن وافق قول ابن حبيب: يعيد أبدا".اه كلام التتناثي 
رهه الله تعالى. 

(2) تقدم نقل نص كلام العلامة خليل رحمه الله تعالى. 

(3) يُراجع: (شرح بهرام الصغير على مختصر خليل): (لوحة: 4/ ب/ المكتبة الأزهرية). 

(4) كَذَا في (الأصل» بنسختيه)؛ وفي (حاشية البناني على الزرقاني): (1/ 152/ دار الفكر) تقلا عن الرّماصي: 
( ...ومع الأمن لايتأتى اعتبار الأصل والغالب ...)؟ أي: بالواو يدل (أو). 

(5) يُنظر: (التوضيح): (1/ 274/ دمياطي). 

(6) في (التوضيح): (1/ 274): (فواضح) بدل: (فظاهر). 

(7) وبنحو ما قال العائي في هذا الفرع قال الزرقاني» وقد نقل الشيخ محمد البناني اعتراض الرّماصي على التتداثي 
بنصه ورمّتهء وأقرٌه ول يتعقبه بشيءء ينظر: (حاشية البناني على الزرقاني): (1/ 152/ دار الفكر) 

(8) قال العلامة خايل في (مختصره): (ص: 27):"وَكُرِهَتْ بِكنِيسَة وَلَمُْعَلْ"اه. 

قلتُ: الذي شرح عليه ابن غازي في (شفاء الغليل): (1/ 54): (وكُرِعَتٌ بكَنِيسَةٍ» ولَمْيعَُ)» بالياء المثناة التحتية 
بدل العاء المثناة الفوقية. 


باب في أمقام (لصلاة 
| ]458[ أ 
»هو ِبَارَة بن عرد أي: يد َوكَها: ل َد جَوَارَ الشُرُولٍ 
ضور بط 1کو ب طاورا عَلى أن فآ وهای *: ولا نر بال فس افر يله 
ل م ازاز خر شط عقا َب اور ون وج یرما قاد يا » صح من اأن 
بو" التھی ِن أبي الْحَسَن. 

20111116 .اح فيه كيم إذْ كَانَ عَلَيْةِإِجْرَاهُ 
کلام الولف عَلَى مَذْهَبٍ (المُدوكن في فيي الك معدم الاشطِرَاٍ كمَا كيد بدَلِكَ ر 


ع IG‏ 
ومن تبعه 2 


(2) گا في (الأصل» بنسختيه)» وني (مطبوع جواهر الدرر): (وَكَيدَ)؛ أي: بدون ضمير متصل. 

(2) قال التنائي في (جواهر الدرر): (1/ 459):"(وكرهت) صلاة (بكنيسة) عند مالك» وظاهره: عامرة كانت أو 
دارثة [كذا في المطبوع؛ و الظاهر أنها: دارسة)؛ لأن الملائكة لا يدخلون بيتا فيه كلب ولا صورة؛ ولأنها أسست 
على غير التقوى» وظاهره كالمدونة: بسط شيئا طاهرا أم لاء وهو رواية ابن حبيب» وقيد المازري (المدونة) ببسط 
ثوب طاهر. 

وظاهره: صلى فيه اختيارا أو لحاجة ضرورة حر أو برد أو مطر أو لاء وعن مالك الجواز كذلك" .اهكلام التتنائي 
رهه الله تعالى. 

(3) ينظر: (المختصر الفقهي»» لابن عرفة: (1/ 190). 

(4) كذا في (ب)» ووقع في (نسخة: أ): [الكوْبٍ الطَاهِرٍ]. 

(5) نص (المدوّنة): (1/ 182):"قال مالك: وأنا أكره الصلاة في الكنائس لدجاستها من أقدامهم وما يدخلون فيها 
والصور التي فيهاء فقيل له: يا أبا عبد الله إنا ربما سافرنا في أرض باردة فيجننا الليل ونغشى قرى لا يكون لنا فيها 
منزل غير الكنائسء تكننا من المطر والئلج والبرد؟ 

قال: أرجو إذا كانت الضرورة أن يكون في ذلك سعة إن شاء اللهء ولا يستحب النزول فيها إذا وجد غيرها.'"لم. 
ونص (تهذيب البراذعي): (1/ 9 دكره مالك الصلاة في الكنائس لنجاستها من أقدامهم» وللصور التي فيهاء 
ولا ينزل بها إلا من ضرورة. "له 

(6) ينظر: (الجامع)ء لابن يونس: (1/ 579/ رسالة دكتوراة/ جامعة أم القرى بمكة المكرمة). 

(7) كالزرقاني مثلاء حيث قال في (شرح مختصر خطيل): (1/ 271/ مع بناني/ ط: الكتب العلمية): "(وكرهت) 
صلاة (بكنيسة) عامرة أو دارسة إن لم يضطر لنزوله بها لكبر. 

22 : وحوف» وإلالم تكره بدارسة كعامرة على ما يفهم من (المدونة)» وكرهت على ما يظهر من ابن رشد “اه كلام 
الزرقاني رمه الله تعالى. = 


NR LE 1459] |‏ (تت) :ملا في رقت و في 1 


e 


* وَاتَدل بكَلامٍ ستو إلا آله دف خض وَنَصّهُ:"إنْ عَلَلنا الصو لَمْ يُؤْمرْالإِعَاكَقَ 
وَهُوَ ظاِرٌ[ا/ 63/ ب] الْعذْمَبء وَِنْ عَلَلا بالَجاسق قال سحئون: يذ فی وقلى 
قَوْلٍ إن حبيب: ؛: يويد بدا في الَْمْدِوَالْجَهْلٍ "» التهى 


وما َر به جَعَلَهُ ر “ امالا وَاسْمَدلٌ ضا کلام سد هذ وَصَددَ ب 


الإعَادةٍ الأبيية 


=وقال محمد البناني محشيا عليه:"قول ز: (وكرهت على يظهر من ابن رشد...الخ) تبع في هذا (عسج)» واعترضه 
بعض الشيوخ قائلا: لم أر من ذكر ذلك عن ابن رثسد؛ إذلم يذكره ابن الحاجب ولا شرّاحه ولا ابن عرفة ولا 
غيرهم» وكيف يقول ابن رشد بالكراهة مع الاضطرار ويكون ذلك ظاهرا من كلامه والمضطر يغتفر له ماهو 
أعظم من هذاء كيف ومالك قال في (المدونة) بالجوازء هذا في غاية البعد"اه كلام البناني. 

وقد تقل كلام البناي' الدسوقيٌ في (حاشيته على الشرح الكبير): (1/ 189/ دار الفكر». 

وقال الرهوني في (حاشيته على الزرقاني): (1/ 305) بعدما ساق نص كلام ابن رشد:"فتأمله» صل تجده شاهدا 
لقول (ز) تبعا ل(عج): (وكرهت على ما يظهر من كلام ابن رشد) أم لا؟ 

والظاهر أنّه لا شاهد لهما في ذلك؛ وأنّ بحث بعض الشيوخ الذي ذكره (مب) [يقصد محمد البداني] متجه والله 
سبحانه أعلم"اه كلام الرهوني رجه الله تعالى. 

(1) تقدم نقل نص كلام العلامة خليل من (مختصره). 

(2) قال التتائي في (جواهر الدرر): (1/ 459):"(ولم تعد) صلاة صلاها فيهاء لای وقت ولاغيره. 

سند: إن عللتا بالصّور فلا يؤمر بالإعادة» وهو ظاهر المذهبء وفي (الذخيرة): روى مالك عن عمر أنه كره دخول 
الكنائس والصلاة فيهاء ومع ذلك لا يعاد في وقت ولاغيره. انتهى. 

وحكى ابن عرفة عن سماع أشهب الإعادة في الوقت مالم يضطرء وحمل ابن رشد (المدونة) عليه.".اه كلام 


التعاتي رمه الله تعال. 
(3) في (العلّراز): وقد نقله القرافي في (ذخيرته): (1/ 98» 99)» والحطاب في (مواهب الجليل): (1/ 419/ دار 
الفكر). 


(4) في (مواهب الجليل): (1/ 419)» ونصه شارحا قول خليل: (وكرهت بكنيسة» ولم تعد):"الأحسن أن يحمل 
على نفي الإعادة الأبدية كما صرح به الشارح والمحشي؛ لأنه صرح به في (التوضيح)؛ ولتكون الإعادة في هذا 
الباب على نمط واحده ويمكن أن يحم , كلامه فى هذه فقط على ماحكاه صاحب (الذخيرة) عن صاحب: = 


بويد في الْوَفْتِ. 


وه َر ان غَازِي9» قَائِلا: (إَانْ يضطء لد إعَاة مُطلْقا)» كَاِدبَمْدَ جكابة الأقْوَال:"لَيْسَ 


*"بل وَاحِدُ الْمعَاطِنِء وَوَاحِدٌ الْأعْطَانٍ: عَطَنٌ» بالتّحْرِيكِ» دا في للْقامُوس)©. 


> (الطراز)» قال فيها: قال صاحب (الطراز): إن عللنا بالصور لم يؤمر بالإعادة» وهو ظاهر المذهب» وإن عللنا 
بالنجاسة» قال سحنون: يعيد في الوقت» وعلى قول ابن حبيب: يعيد أبدا في العمد والجهل انتهى. 
والتعليل بالنجاسة أظهر والله أعلم."اه كلام الحطاب رحمه الله تعالى. 
(8) ينظر: (شفاء الغليل)» لابن غازي: (1/ 163)» قائلا:" قوله : (وكُرِمَتْ بِكَنيسَة» ولَمْ يُعَدْ) لعله يريد أيضاً : 
وم يعد أبداً بل في الوقت ؛ لأن حاصل المسألة عَلّى ما عند ابن عرفة : أن || ه بالكنيسة العامرة اختياراً » 
فإن تحقق نجاستها فواضح » وإلاً فقال مالك في سماع أشهب : يعيد في الوقت ما لَمْ يضَطر فإن اضطر فلا يعيد » 
وعليه حمل ابن رشد (المدوّنة ) ء وقال سحنون : يعيد في الوقت مختاراً كان أو مضطراً» وقال ابن حبيب : يعيد 
الجاهل أبداً » وغيره في الوقت وإن اضطر . انتهى . 
فأنت ترى هذه الأقوال ليس في شيء منها نفي الإعادة الوقتيية صن غير المضطرء وحمل كلام المصنف عَلَى 
المضطر بعيد » وأما الدارسة من آثار أهلها فقال ابن حبيب : لا بأس بالصلاة فيها . ابن رشد : اتفاقاً إن اضطر 
نزول بهاء وإلاً كره عَلَى ظاهر قول عمر"اه كلام ابن غازي ره الله تعالى. 
(2) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 27):"وَكُرِهَتْ بِكَنِسة وَلَمْ تع وَبِمَمْطِن إبل وَلَوْ ين وَفِي الْإعَادةٍ 
واناه 
(3) قال التشائي في (جواهر الدرر): (1/ 459):"(و) كرهت (بمعطن إبل): بكسر الطاء» واحد الأعطانء 
والمعاطن: مباركها عند الماء لتشرب عللاء وهو الشرب الثاني بعد نجل» وهو الشرب الأول» وظاهره: ولو بسط 
شيئا طاهراء وهو رواية ابن حبيب. 
وظاهره: ولو لم يجد غيره؛ زاد ابن عبدوس في رواية ابن القاسم: (ولو أمن) المعطن من نجاسة الناسء وفي تعلييل 
الكراهة أقوال» انظرها في (الكبير)".اه كلام التتائي رحمه الله تعالى. 
(4) ينظر: (القاموس المحيط): (ص: 1216):"العَطنُ محرّكة: وطن الإيلء ومَبْرَكُها حَوْلٌ الحَوْضرء ورش 
الَنَم حول الماءِ 3 


لك 


۴ بح الْعَيْنِ وَاللّام : 
وَالتهَلُ» بالخريك“. 


(ته):«رهر قول مالك خِلافاً لأصجغ دنه 


حج: أمْطانَكالمَعْطَنِء ج: معان "اه 

(1) ينظر: (التوضيح)؛ للعلامة خليل: (1/ 287/ نجيبويه) حيث قال:"وأما المعاطن فهو جمع: معطن» ويجمع 
أيضا عل: أعطان"اه. 

وقد قال به قبله القراني في (ذخيرته): (2/ 98)» ونصها:" وال 
وَالْمَعَاطِنِ» وَعِيّ: مارك الإبلٍ ند ا 
كلامه, 

(2) تقدم نقل نص كلام التتائي رمه الله تعالى. 

(3) قال الخليل بن أحد الفراهيدي في (كتاب العين): (1/ 88):"عل: العَللُ: الزبة الثانية» والفِمْلٌ: عل القوم 
ایهم وا عَلاوعَلَلا. والإيل عل نفسها عَكلا"له. 

(4) قال الفيروآبادى في (القاموس المحيط): (ص: 1066/ الرسالة):" الَهلُ مُحَركة: أل اسرب "اه 

(5) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 28):"وَمَنْ بوك رصا حر لاء رَكَة ِسَجْدَئَيْهَا هن الضَرُورِي ول 
يِالسيِْ حَدا وَلَوْقَالَ: أنا أفعل "اه. 

(6) قال التنائي في (جواهر الدرر): (1/ 460):"(ومن ترك) صلاة (فرضا) ممتنعا قولا أو فعلا مع إقراره بهاء فاه 
لا يقر على التّركء ويؤاخذ بها اتفاقاء وأشار لوقت الواحدة بقوله: (وآخر)[قلت: كذا في مطبوع (جواهر الدرر» 
والظاهر أن الواو مقحمة] بالبناء للمفعول (لبقاء ركعة بسجدتيها) من الوقت (الضروري) لا المختارء (وقعل 
بالسیف)؛ أي: يضرب عنقه كما في سماع أشهب» لا نخسا حتى يفعل» أو يموت» كما قاله بعض المتأخرين. = 


يمتح الاء والمعطن يكشركا: اة الْمْطَانٍ 
اء لتَغْرَبَ عَلَلاء وَهُو: الشرْبُ الثاني غد تَهّلء وَهُوَ الشّرْبُ الأول ...الخ 


باب في ملام الصلاة 


** لم يَنْقَلُ في (الوؤضيج'! ر ما في لاب وکا أن ون رر" ير وَاحِدٍ 


كالشارج وَلَمْ يذْكُوُوا في الْمسْلةِ عير وَل ک گان لد روث 


وما تله عَنْ مالك وصغ وهم إِذْ ليس خِلافُهُمَا في ملو ملق َل في الْجَاجِ إِذَاقُْنَا 


پکفرو انلف في رمن اشيتايتد» هل يُحَوّفُ وهو َل أمنبغء أو لاء وهو قول الد 
هَكَذَا التق ڪن اڪره وَغَيره. 


وذ ل في (تيره [لام01" ان غر 


> (حدا) لا كفراء وظاهره كابن الحاجب بغير تخويف ولا ضرب ولا مدید وهو قول مالك» خلافا لأصبغ»؛ لکن 
في (التوضيح): وعلى المذهب لا يقتل ابتداء بل يهدد ويضرب» صرّح به في (الجلاب)ء ثم ترك ذلك هئاء فيحتمل 
لترجيح قول مالك عنده» ويحتمل مع إرادة القيد" .اه كلام التتائي رحمه الله تعالى. 

(1) ينظر: (التوضيح): (1/ 419/ دمياطي) عند قول ابن الحاجب في (جامع الأمهات): (ص: 106):"فَِن امتع 
فعلا وقولاً قنل حدا لا كفراء وَقَالَ ابن حبيب:كفرا ".اه. 

(2) بنظر: (التفريع)» للجلاب: (1/ 254). 

(3) ينظر: (مواهب الجليل)ء للحطاب: (1/ 420/ دار الفكر). 

(4) ينظر: (المختصر الفقهي»» لابن عرفة: (1/ 283). 

(5) كذا في (نسخة: ب)» ووقع في (نسخة: [): [عَن]. 

(6) نقل الشيخ محمد البناني في (حاشيته على الزرقاني): (1/ 154) كلام الرّماصي وأقره فقال:" قول (ز): وقال 
مالك: لا يضرب ...الخ) نحوه ل(ت تت)؛ وتعقبه (طفى) بأن حلاف مالك وأصبغ إنما هو في الجاحد اختلف 
زمان استتابته» هل يخوف؟ وهو قول أصبغء أو لاء وهو قول مالك» هكذا النقل في ابن عرفة وغيره» وأما هنا فلم 
ينقل في (ضصيح) إلا ما في (الجلاب) وكذا ابن فرحون وغير واحد؛ ول يذكروا غیره» ولو كان لذكروه" انتهى. 
قال الدسوقي في (حاشيته على الشرح الكبير): (1/ 189):"(قوله: ويضرب على الراجح)؛ أي: وهو قول أصبغ» 
وقال مالك: لا يضرب» وما في الشرح نحوه في (نت)» وتعقبه (طفى): بأن حلاف مالك وأصبغ إنما هو في الجاحد 
في زمن استتابته» هل يخوف بالضرب ثم يضرب - وهو قول أصبغ - أو يخوف به فقط ولا يضرب - وهو قول 
مالك - وكذا النقل في ابن عرفة وغيره؛ وأما التارك لها كسلا فاتفقوا على أنه یضرب» ولم يذكر أحد أنه لا يضرب» 
وإنما ذكروا ضربه"» انتهى. 


جاشية العلامة. (لممقن "مصطفى (لرياصي * على "جدافر (ثررر” 


[463].................(ق): «وسوَاء كان حَاريث إمثلام... ای« NE‏ 


یتین تفده بير حَدِيث شلا ما قال ان عرق :"وذو الإشلام عبر عيدو عة 
ووب لشي وري من الین جخ را" ای 

وَبِالتقيِدٍ َر (س). 

وهو ظَامِرٌ. 

کال ابن عبد الستلام:"أورة عَلَى کنل حَدًا: آله و ا كَذَلِكَ لما سقط برْجُوعِو إلى الصا 
بل اميو عليه كمائر الُْدُوٍ. 

وبمك آنْيُقالَ: إن ارك الْمُوحِبَ لل حَدًا نما هو لرك الجازم وديك لا حفن إلا بد 
اقام لحد علبي يكُونُ كمائر اباب الي ل بعلم بوقُوِهَا إل بعد فوع شسجباتها رفيو 
تنظ" وى 


(3) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 28):"وَمَنْ رك كرما َر لاء ركع جديا ون اوري وَل 
الي حا ولو كال: انا أفعل وَصَلَّى علب َر اضل وَلَا يمس قَبْرهُ لا فائنة على الأصح؛ والجاحدٌ كافر"اه. 
(2) قال التتائي في (جواهر الدرر): (1/ 61م بالغ على الممتنع فعلا لا قولا بقوله: (ولو قال) مع تماديه على 
الترك: (أنا أفعل)» ولم يفعل على ظاهر المذهب» وإذا قتل (صلى عليه غير فاضل)ء وأما الصلاة عليه فلإسلام» 
وأما ترك أهل الفضل لها عليه فلردع غيره» ويرثه ورثته» و[تبقی] زوجته في عصمته؛ ويدفن بمقابر المسلمين. 
(ولا يطمس قبره)» بل يسنّم كغيره من قبور المسلمين؛ (لا قاثتة) امتنع من فعلهاء فلا يقتل بها (على الأصح)» 
ورجحه المازري. 

(و) التارك (الجاحد) لوجوبها عليه أو لركوعها أو لسجودهاء ولو وافق على مشروعيتها: (كافر) اتفاقاء بل حكي 
بعضهم الإجماع عليه وسواء كان حديث إسلام أو لا"'.اه كلام التتائي رهه الله تعالى. 

(3) ينظر: (المختصر الفقهي»» لابن عرفة: (1/ 283). 

(4) يُنْظر: (المختصر الفقهي)» لابن عرفة: (1/ 283). 

(5) ما بين المعكوفتين ثابت في (نسخة: أ)» وقد حلت منه (نشخة: ب). = 


هذا الإِيرَاد مُحَرّفاء فَقَانُوا:" 


7 eu 


لوْكَانَ حَدَتَسَقَطَ [ب/ 1/47] 


بوه ٠‏ عفرل 


وقد تقل (ج) ومن ته 


0 


توت" وَهُوَ جلاف ما في ابن عند السام م ُو مُشْكِلٌ؛ إذ اْحُدُود لا سقط لوبق 


-وقد نقل نط كلام ابن عبد السلام البنان' في (حاشيته على الزرقاني): (1/ 154)» لكنه لم يمذكر تعقب الزماصي 
على الأجهوري ومن تبعه في تحريفهم كلام ابن عبد السلام خعلاقا لعادته. 

(3) كالزرقاني والعدوي مثلاء قال الزرقاني في (شرح خليل): (1/ 154/ مع بناني)؛ و تبعه العدوي في (حاشيته 
على الخرشي):" (قَوْلُ: حَدًا) على المشهور» وأورد عليه أنه لو کان خا سقط بوه َل ام الْحَدٌ عليه كسائر 
الْحُدُودِ يكين أن يقال: أن الترك الموجب لقتله حدا إنما هو لترك الجزم» وذلك لا يتحقق إلا بعد إقاسة الحد 
عليه"له, 

ونص كلام العدوي: (1/ 227): (قَولة: ذا رڈ آل و ين حر مقط يودع بل اة الخد مله كبخضي 
لخدو وين اْجَوَاب أن اله إلا جاء من ترك فلت إلا كرد ريع في الل لا من شرو 
وله: (ثبت) وهو كم يَْرَعْ في الل "له 

وقال الدسوقي في (حاشیته عل الشرح الكبير): (1/ 190/ دار الفكر)»" (قوله: حدا) أورد عليه بأنه لو کان قله 
حدا لسقط برجوعه للصلاة قبل إقامته عليه ألا ترى حد الحرابة فإنه يسقط بتوبته ورجوعه قبل إقامته. لكن 
القتل هنا لا يسقط برجوعه للصلاة؛ لأنه يقتل ولو قال: (أنا أفعل)ء وحيتئل فهو ليس بحد. 

وأجيب: بأن بعض الحدود يسقط بالتوبة والرجوع عن سببها كحد المحارب وبعضها لا يسقط بالرجوع عن 
السبب كحد السرقة» وكما هنا فإنه يقتل ولو رجع عن سببه وهو الترك وقال: (أنا أفعل)ء فقول المعترض: (لو 
كان القتل هنا حدا لسقط برجوعه) فيه نظر؛ لمنع الملازمة "اه 

قلت نقل كلام ابن عبد السلام محسد الأمير في (مجموعسه): (1/ 295/ مع فسوء الشموع)» وعزا نقله إلى 
الزماصي» ثم قال: قلٹ: ولا يلاقيه الجواب عل كلامهم؛ وكأنٌ شينا لا رأى ذلك في عبارة (عب) عدل إلى 
إصلاح في السؤال والجواب» فقال ما نصه: رد ةلو كان حرا لط (في المطبوعة: حد السقط وهو وهم) 
توه قبيل إامة الخد علي خض الْحُدُووء ومن الْجَوَابُ بأ يائ لماجا ن ترك الفغل توش نما 
كود بارع في الفهل لا ِن مرد ؤل: )1 وُو َم يرغ في الل .انتهى» ويعني؛ ببعض الحدود: 
الحرابة» ولا يخفى ضعف السؤال على هذا الوجه فن أصز الحدود لا تسقط بالتوبة؛ وما خرج نادر فسدإر "اه 
كلام العلامة محمد الأمير. 

وقد نقل الصاوي في (بلغة السالك): (1/ 239) كلام ابن عبد السلام بواسطة محمد الأمير من (مجموعه)» لكنه 
لم يذكر أن محمدا الأمير نقله بواسطة الرّماصى! 


00 و ا res‏ (تھ):«راکبقی] 2 وجه في می +3 (eens‏ 


مختصر خليل ......... ...۰...۰ ....... قول «و الاح اف ا 
[465]......................(@):«حکی بَغصهم الجاع عا" e‏ 20001 


#« الْحاکي مر [1/ 64/ أ] القَاضي عياض 
قل ان الحاجب في اول *: وا إِنْ كان" تخر الوبَادَاتٍ الْخَمْسٍ يكفرٌ) 
مُْتَرَض» قال البسَاطي. 


(3) ما بين المعكوفتين حلا منه (الأصل)» وقد أثبته جريا على طريقة الزماصي» ولأن ما علق عليه الرّماصي من 
كلام التعائي شرح لقول (نخليل) الذي أثبثة. 

(2) ما بين المعكوفتين خلا منه (مطبوع جوامر الدرر) فَلمُستَدْرَك من ههنا. 

(3) تقدم نقل نص كلام التتائي رحمه الله تعالى. 

(4) تقدم نقل نص كلام لیل رمه الله تعالى. 

(5) تقدم نقل نص كلام التتائي رحمه الله تعالى. 

(6) قال القاضي عياض في (إكمال المعلم): (1/ 244):"وقع الإجماع أذ من جحد فريضةٌ من الفرائض فهو 


کافر "اھ 

وقال أيضا في (إكماله): (1/ 345):"ولا حلاف فى جاحد فرض من هذه الفرائض (يقصسد: المسلاة أو الزكاة أو 
الصوم أو الحج) أنه كافر."اه. 

(2) قال ابن الحاجب:" (مشالة) : إنكاز كم الإجماع الَْطوِي. كَلِثّهَا: الْمُخْتَارٌأنَتَهْوَالْبَادَاتٍ الْخَمْسٍه 
يكفرٌ. "له 


يُنظر: (بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب»» لشمس الدين الأصفهاني: (المتوى: 249ه)! (1/ 614). 
(8) ما بين المعكوفتين ثابت في (نسخة: أ)» وقد تعن له النأسخ» فاستدركه فوق الط نَم وقد خلت منه 


(نسخة: ب). 


2 4 ع( ےه الم f‏ وه رم و 
لت للرڅوڻ ي ويرو فيه گلا لیس هَذَا مَحَلّكُ وقد تَقَلَهُ ر 


رق 


(3) كذا في (نسخة: أ)» ووقع في (نسخة: ب): [الرهوني]. 

والرهوني: هو أبو زكريا يحيى بن موسى الرهوني المالكي» كان فقيهاً حافظا يقظاء إماماً في أصول الفقه والمنطق 
والكلام ء أديياء رحل إلى القاهرة واستوطنهاء وتولى تدريس المدرسة المنصورية: والمدرسة الشيخونية» وغير 
ذلك» انفرد بتحقيق (مختصر ابن الحاجب الأصولي)ء وله عليه (تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول) 
طبع في (4 مجلدات): (رسالة دكتوراه بجامعة آم القرى بمكةء تحقيق: يوسف الأخضر القيم)» وهو شرح في غاية 
النفاسة والجودة» حسن مفيد» حرص فيه على تحرير مذهب الإمام مالك في الأصولء وله أيضا: (تقييد على 
التهديب). توفي سنة: (774 ه)» أو: (775 ه). 

ينظر: (الديباج المذهب): (ص؛ 436). 

والرهوني هذا ليس هو المتأخر صاحب الحاشية المسماة ب(أوضح المسالك وأسهل المراقي إلى سبك إبريز 
الشيخ عبد الباقي)؛ لأن المتأخر هو؛ أبو عبد الله محمد بن أمد بن الحاج الرهوني؛ المشوفى سنة (1230 ه). 
ينظر: (الفكر السامي): (2/ 287). 

(2) فال شمس الدين الأصفهاني (المدوف: 249ه): في (بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب): 
1 617 رَإنكَارُ حم الإجماع ام مل وچب الْكُفْرَ آم ؟ ؤي لاا مَذَاوِبَ: الْوَلُ: بوجت الْكُفْرٌ 
نطلنًا: لان گار بقن لکا تر امم گا لتد لقاع تقك كار دق الول - عابو الام - 


الْمُوجب للكفر. 
دالاني: لا بوب الكفر معلا : لأ اول أضل الإجماع ليس مفيدة ليلم الإ جما اقرع لبها لا تفي 


الْمَطْ. لا يكوث إِنْكاره موجبا للكفر. 

وَثَالتُّهَا؛ المختار عند المصتفي (أي: ابن الحاجب): إن گا الماع في مر علم قَطمًا گنه ِي الدينِء كَالِْباداتٍ 
الْخَمْسِ» کان کار كوه بوب الْكُثر إلا ."اه 

وقال العلامة صالح بن مهدي المقبلي» المتوفى: (1108ه) في (نجاح الطالب لمختصر المنتهى لابن الحاجب/ 
رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراة في أصول الفقه يجامع أم القرى بالمملكة العربية السعودية؛ من إعداد الدكتور: 
أحمد بن حميد الجهني): (ص: 1 27):"قوله: (إنكار حكم الإجماع القطعيء ثالثها: المختار أنَّ نحو العبادات 
الخمس يكفر): حفق الشّارح وشارحه أن إنكار نحو العبادات الخمس متفق عليه آله يكفرء أا الخلاف في غيره 
فعل مذهيين. 

وأقول: فيها نظر آخر سبق لنا نظيره على وقوع الإجماع» وذلك أن يقال: إِنّما استنادنا في تكفير منكر نحو الخمس 
لكونه منكرا الضَروري من الدين فإ ذلك مستقلّ بهذا الحكم وإن لم ييخطر ببالنا هل أجمع عليه أم لا؟ 

ولو لم يعلم من ضرورة الدين لمنعنا كفره "اه كلام المقبلي رحمه الله تعالى . 

(3) ينظر لفهم هذه المسألة: (شرح الزرقاني على خليل): (1/ 155/ دار الفكر)ء وينظر معه (حاشية البناني). 


حاشية (لعلامةء الممقق "تصطفى (لرياصي * على "جداهر الررر” 


اور 


َر وجل بخَمْس عَشْرَة 0 
0 أا اله اي في دار 


رفح الله سيما الصَّالِحِينٌ من وجهه. 

وَاَايِعَةُ: لا حف لَه في دُمَاءِ الصّالِجِينَ 

والخامسة: كل عمل من أعمال البر لا يؤجر عليه. 

وَالْسّادسة: لا يرفع الله عزوجل دعاءه إلى السماء. 

و آما التي تصيبه عند 1 مَوْتٍ: قَيَمُوتُ ذليلاء جائعاء اا ولو سقي کل ماء في الدنيالم يرو عطشه أبدا. 
وأا اي تصببه في قبر: فيوكل الله به ملكا يزعجه إلى يوم القيامة» َال تكون ظلمة في قْره. 

رالا تكون وحشة في قبره. 


وَأمَا التي في يوم القيامة: 

فأولها: يوكل الله به ملكا يسحبه على حر وجهه في عرصات القيامة. 

والثانية: يحاسب حسابا طويلا. 

والثالثة: لا ينظر الله عز وجل إليه يوم القيامة» ولا يزكيهء وله عذاب أليم. 

ثم تلا رسول الله صل الله عليه وسلم: : < چ کلت ین پر لف أصَاعُوا وة وأتَبَعُوا قوت هسو بل عا 
)6 ".اه كلام التتائي رحمه الله تعالى. 


قلتُ: قد حكم على هذا الحديث أئمّة ع الحديث بالبطلان» بل بالوّضْع» وأهل كل كن ناعام واف 
قال الحافظ الذهبي في (ميزان الإعتدال) (3/ 3 ركب عل أبي بكر بن زياد النيسابوري حديثا باطلا في تارك 
الصلاة"' انتهى. 

وقال الحافظ ابن -حجر في (لسان الميزان): (5/ 295):" محمد بن علي بن العباس البغدادي العطار: رَكْبَ على أبي 
بكر بن زياد النيسابوري حديثا باطلا في تارك الصلاة» روى عنه محمد بن علي الموازيني شيخ لأبي زعم المذكور: 
أن اين زياد أخذه عن الربيم عن الشافعى عن مالك عن سمى عن أبى صالم عن أبى هريرة رضى الله عنه رقصه: = 


> (من تهاون بصلاته عاقبه الله بخمسة عشر خصلة) الحديث» وهو ظاهر البطلان من أحاديث الطرقية"» انتهى 
كلام الحافظ ابن حجر رمه الله تعالى. 

وحكم عليه عدد من المحدثين الحفاظ بالوضع؛ ومنهم الكتاني صاحب كشاب (تنزيه الشريعة المرفوعمة عن 
الأحاديث الموضوعة): (2/ 114) ونسبه لابن النجار» ونقل كلام ابن حجر في (اللسان). 

وقد نتبع بعض الباحثين الحديث فوجده مشهوراً عند الشيعة من رواية فاطمة رضي الله عنها ففي كاب (مسند 
فاطمة الزهراء) للسيد حسن شيخ الإسلامي التويسركاني: (ص: 188)؛ قال:"فلاح السائل [اسم كتاب مشهور 
عند الشيعة]: روي بحذف الإسناد عن سيّدة النساء فاطمة ابئة سيّد الأنبياء - صلوات الله عليها وعلى أبيها وعل 
بعلها وعل أبنائها الأوصياء- أنها سألت أباها محمّداً - صل الله عليه وآله وصحبه وسلم - فقالت: ما لمن تباون 
بصلاته من الرجال والنّساء قال - صل الله عليه وآله -: من تباون بصلاته من الرجال والنسساء ابتلاه الله بخمس 
عشرة خصلة ... )» ثم ذكر الحديث بطوله» والحديث أيضاً موجود في (بحار الأنوار): (21/ 80)» ونقل القمي 
خلاصته في (سفينة البحار): (43/ 2)» وبذلك نعلم أن هذا الحديث من وضع الشيعة على لسان فاطمة رضي الله 
عنها عن النبي صل الله عليه وسلم. 

وقد ذكر محقق (جواهر الدرر) أنَّ كل من ضف هذا الحديث» لم يقف عليه عند الخلال في (المجالس العشرة): 
(ص: ۰)72 وسنده: حَدَكنَا الْحَسَنُ ثنا مر بن حْمَدَ بن عُفْمَانَ الواءظ -رجمة الله ثا بو الْمَضلٍ حفرب 
مح الصنْدَلك ثنا أو بكر بن نجوه ثنا محمد ن يُوسْف الْفرِيَايي» عَنْ با اوري مربب بن الْحَارِثِ 
أخبرني أبو جحَيْفَة وَاسْمَهُوَهْبْ بن َب اله عَنْ علي رضي الله عنه» عن الي 
صلی ال عليه وَسَلّم آله ال: " من هاون بصَلَايِهِ ..) فذكره. 


ثم ذهب محقق (جواهر الدرر) يرجم لرجال سنده في نحو أربسع صفحات ثم حتم صنيعه بقولله: 
(1/ 466):"وعل هذا فالحديث سنده صحيح؛ لتسلسله بالعدول الثقات» وأخل کل راو مسن فوقه" امكلام 
محقق (جواهر الدرر). 

قلت: إن أراد أن ظاهر سنده الصحة» فذاك وكم من سند ظاهره الصحة والسلامة وهو ممل أو مُعللّ» ومعلوم أن 
أهل الصنعة من أثمة الحديث أعلم وأقعد بهذا الفن ممن تأخر واغترٌ بظاهر السّنده وقد حكم النقاد على هنذا 
الحديث بالرة ومن المسلّمات في (علم المصطلح): آنه لا بحكم للحديث بالصحة بالنظر إلى سنده فقط» بل 
بالنظر إلى السند والمتن معا. 

وقول محقق (الجواهر): [أن كل من ضعّف هذا الحديث لم يقف عليه عند الخلال في (المجالس العشرة)] بويد 
وما يدريه لعلهم وقفوا عليه وهم الحفاظ» ومن المستبعد أن يعرّبَ هذا السند عن جيعهم. = 


حاشية العلاية. (لممقن “مصطفى (لرياصي” على "جواهر (لررر" للتتائي 


-وقد قر بعض الباحثين: أن الْحَمْلَ في هذا الإسناد قد يكون على على عمر بن أمد بن عثمان الواعظ: وهو ابن 
شاهين» جاء في ترجمته من (سير أعلام النبلاء): (16/ 433/ ط: رسالة): قال حَدرَةٌ السَهُويٌ: عت الدَارَقْطي 


قال الخَطِيْبٌ: وَسَوِحْتُ مُحَمَدَ بن عُمَرٌ الذَارُودِيّيَقُوْل: 
قن عب الوح إلا أنه گان انا وكا بصا ل سرف من الفِفه لا لباولا کشر لا ذكِرَلَهُ 
یرو ول: أنا مکی المد 


کا لي أبو الحَسَن الدَارقط لب أبي اهِيْنٍ! حمل إل يبه اي صَئْنَهُ في المْفْسيْر 
و ساني أنْ أصلح ما نو کڏ كفل فير أبي الجَارُوْ). ور في الاپ وَجِعلَة عَنْ أبي 


الجَارُوْو عَنْ زياد بن المُنِْرِ إا هو ام آبي الجاڙؤد. 

م ال الدَارُودِي: وَسَععْتُ اہن اون يقُوُْ: نا أكتبُ ولا عارش. 

وقال الدَّارُودِيٌ: رأيت ابن شاهينء اجتمع مع الدارقطني يوماء فما نطق حرفا. 

قال الذعبي: ما كان الرجل بالبارع في غوامض الصمئعة» ولكنه راوية الاسلام» رحمه الله,"انتهى. 

قلثٌ: وقد ذكر ما في ترجمة اين شاهين من جوانب احتمال الوهم محقق (جواهر الدرر) فيما كتبه من الترجمة لرواة 
الإسناد!! 

وقد قال الحافظ ابن الجوزي رحمه الله تعالى في (الموضوعات 1/ 99 > 100):" وقد يكون إسناد الحديث كله 
ثقات» ويكون الحديث موضوعا أو مقلوبا أو جرى فيه تدليس» وهذا من أصعب الأسور» ولا يعرف ذلك إلا 
النقاد "لم 

ويقول الحاكم رحمه الله في (معرفة علوم الحديث» ص؛ 112):" وإنما يعلل الحديث من أوجه ليس للجرح فيها 
مدخل» فإن حديث المجروح ساقط وا وعلة الحديث تكثر في أحاديث الثقات» أن يحدثوا بحديث له علة 
فييخفى عليهم علمه؛ فيصير الحديث معلولاء والحجة فيه عندنا؛ الحفظ والفهم والمعرفة لا غير"اه, 

وقال الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى في (ندريب الراوي 1/ 233):" قال شيخ الإسلام - يعني به الحافظ ابن 
حجر العسقلاني -: وبقي من كلام الحاكم: وينقدح في نفس الناقد أنه غلط ولا يقدر على إقامة الدليل على هذاء 
قال: وهذا القيد لابد منه» قال: وإنما يخاير المعال من هذه الجهة .. وهذا على هذا أدق مسن المعلسل بكثيرء فلا 
يتمكن من الحكم به إلا من مارس الفن غاية الممارسةء وكان في الذروة من الفهم الثاقب» ورسوخ القدم في 
الصناعة "له. 

وأنت ترى أن عالمنا الزماصي قد به على بطلان هذا الحديث بإيراد كلام الحافظ التّاقد الذهبي؛ بواسطة تقل 
الشيخ سال السنهوريء وهذا دال على تحرّيه في باب الرُوايق رحمه الله تعالى. 


قال صَاحِبٌ (الويزان)! 1 :اط رفي لظ اهر لبان" التهى. 
وقول فيه: (عَلَى خرٌ وَجهو): هُوَبِضَمٌ الْحَاءِالْمُهْمَلَِ. 


قال فى (الصتحا :"م الْوَجْو: مادا ل ا حر رجهو" القهى. 
ي اي ١‏ خرالرجة ن حر وجهد 
رفي التاق :"حر الوّجو: ما أب عَلَيْكَ ربدا لَك ون" التهى. 


(1) كتاب (الميزان) هو: (ميزان الإعتدال)» وصاحبه هو: الحافظ الذهبي: شمس الدين أبمو عبد الله محمد بن 
أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي (المتوفى: 748ه)» ونص كلامه فيه: (3/ 653): محسد بن علي بن العباس 
البغدادي العطار: ركب على أبي بكر ابن زياد النيسارى حديثاً باطلاني تارك الصلاة. روى عشه محمد بن علي 
الموازينى شيخ لأبي النرصي.انتهى. 

(2) ينظر: (الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية): (2/ 627)ء لأبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي 
(المتوق: 393ه). 

(3) ينظر: (النهاية في غريب الحديث والأثر)ء لأبي السعادات ابسن الأثير (المتوق: 606ه): (1/ 365): (ط: 
المكتية العلمية). 


[فصل 


في الأذان والإقامة 


ومايتعلق بمما] 


ماشية العلامةء (الممق "مسطفى الرياصي" على "هراهم (ثررر" للتقائي 


8 1 
كوه «مصض »27 


#«لا رجه لهذا الافیصاء لأ ذا قلْتَ: (ججاء الْقَوْم مثتَى) يذل عَلَى الُم أنَواالَْمْنٍ 
1ین ومن قول صلی الله عَلَيْهوَسَلَم:وصَةُ الیل می ی هدا ما تفه الْقَاعِدَةُ 
عر وقد شار ل1 . 

(1) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 28):" شل الان 
وهو مي وک الصّلاة ير من اللوم مرجم الاين ء ارح مِنْ صَوْته ول "اه. 

(2) قال التنائي في (جواهر الدرر): (1/ 467):"(وهو مثنى)ء بضم الميم وفتح المثلثة وتشديد الدون؛ أي: يذكر 


لجاعو طَلْبّثْ ياء في كَرْض وَفْنِيٌ ول جع 


كل جملة منه مرتين إلا الأخيرة فقط. 
المازري: لو أوثر الأذان لم يجزئه. 
لابفتح الميم وسكون المثلثة؛ المعدول [وفي مطبوع التتدائي: (المعدود)ء وهو تصحيف] عن اثشين اثدين؛ 


لاقتضائه تربيع التكبير؛ الذي يقوله أبو حنيفة والشافعي» ثم هو أحسن من قول غيره: (ليشفعه)؛ لصدقه على 
التربيع "اه كلام التنائي رحمه الله تعالى. 

(3) ما بين المعكوفتين ثابت في (نسخة: ب)ء وقد حلت منه (نسخة: أ). 

قال العلامة محمد البناني بعدما نقل كلام الزماصي من ههنا؛"قلتٌ: وبالوجهين ضبطه ابن حجر في (الفتح)"اهم 
كلام محمد البثائي رحمه الله تعالى. 

قلتُ: يقصد البناني قول ابن حجر في (فتح الباري): (2/ 82/ دار المعرفة):"(قوله: باب الأذان مثشى) في رواية 
الكشميهني (مثنى مثنى)؛ أي: مرتين مرتين» و(مثنى) معدول عن اثنين اثنين» وهو بغير تدوين» فتحمل رواية 
الكشميهني على التوكيد؟ لأن الأول يفيد تثنية كل لفظ من ألفاظ الأذان, والثاني يؤكد ذلك. 

فائدة: ثبت لفظ هذه الترجمة في حديث لابن عمر مرفوع أخرجه أبو داود الطيالسي في (مسنده)؛ فقال فيه: (مثنى 
مثنى)» وهو عند (أبي داود) و(النسائي) وصححه (ابن خزيسة) وغيره من هذا الوجه لكن بلفظ (مرتين 
مرتين)"اه 

(4) ما بين المعكوفتين عبارة م أتبينها من (نسخة: ب)» ولعلها [خ عاشير] بالياء وهذا الموطن بياض في 
(نسخة: )» ولم أحتد لمعناهء وقد يقول قائل: لعله يقصد ب(خ): الخرشي» ويحتمل أيضا أله يقصد: الشيخ ابن 
عاشرء فوقعت زيادة الياء تحريفا؛ ولأن ابن عاشر اعتنى بالتعليق على (جواهر الدرر) للتتائي؛ والله أعلم. 


فصل ني (لأؤن وللؤامة وما يتعلن بها 
وَعَبر صَاحِبُ الاو و وان الحاجب” بالْمَمْدُولٍ» قبط گلا مُؤلْف به أؤكى .6 


(1) قال ابن شاس في (عقد الجواهر): (1/ 90):"أما الأذان فهو مثتى مثني» وعدة كلماته في الصبح تسع عشرة» 
وني غيره سبع عشرة".اه كلام ابن شاس رهه الله تعالى. 

)2( قال ابن الحاجب في (جامع الأمهات) : (ص: 87):"وَصفته مَعُلُومَة وَيرْقَ صَّوته يالك 
ار ده اکا مت من أخفض ية ل فیا ادها ا توت ر IY‏ 
خير من التوم في البح على الْمَشْهُور "اه 

وقال برام في (شامله): (1/ 90): وص :اکر آلا نکیرتین بصوت ع ثم يقول بعده الشهادين کی 
مشن كذلك؛ ثم يُعيدهما رافعاً صوتّه وهو التَرْجٍ ي ثم يقول الحَبْعَلبيْنِ ملي منى مثنىء ثم بلي : الصلاة خيرٌ ون النوم. 
الع على المشهويه د یه ل الشهورء ل رکو مرن ويم يواح ."لما 

ل ا :يدم ني تتفديز ين الي عا عتا اهل الأجبرة وما مره 
يقي کرو کنیب يفي الْمَغدُول عَنْ انين انين ئلا كفي الا على الْنَْنِ يذل عَلَى رُجُو. جوم و لكوع 
الْكَلِمَاتِ"اه. 

3 معلقا على قول الدردير: امّى) :بق ايو‎ )248 /1( EH 
2 ایی :و "وله بشم اليم . .ل أي ل يقش مسكُونه المعو عَنْ‎ 
ل زح مرات؛ لان می متاه نتان اتان كَذَا في (عب) وا‎ E 
وك آرم ما الوا إلا و گان الور اعا لادان بغار كل‎ 
امبر رَاجًِا له بتار ار جتلو اسك کوځ بقلو (مندى) ب‎ 
الْأََانٍ منى؛ أي: :ان بعد اَي كما َقولُ: بجاة الرّجَالُ اثنين بعد اتن "اه‎ 

وقال الدسوقي في (حاشيته على الشرح الكبير): (192/1) معلقا على قول الدردير: (مشی) : :یشم فی من 
ال :" (قوله: بضم ففتح): أي: لا بفتح فسكون المعدول عن اثنين اثنين لثلا يقتضي زيادة كل جملة عن اثدين» 
وان كل جملة تقال أريع مرات؛ لأن مثنی معناه : اثنان اثنان» كذا في (عبق) و(نحش)» ورد ذلك بأنه لا يلزم ما قالوا 
إلا لو كان الضمير راجعا للأذان باعتبار جمله؛ أي: وجمل الأذان مثنى؛ أي: مثناة لا أنها انان بعد اثنين وإلا كان 
التكبير مربعاء وكذا كل حيعلة؛ وهذا غير متعين لجواز جعل الضمير راجعا له باعتيار كلماته؛ وحينئل يصح ضبط 
قوله (مثنى) بفتح فسكون» والمعنى: وكلمات الأذان مثنى؛ أي: اثنان بعد اثنين كما تقول: جاء الرجال مثنى؛ أي: 
أثنين بعد اثنين» فتأمل. '"'اه. 

(4) قال التتائي في (جواهر الدرر): (1/ 467):"تنبيهات: 

الأول: إنما لم يذكر ألفاظه لشهرتها. 


#» (أشرة كن لد مَكَدَا مَكََذَا بالْمَاءِ اءَالْممْجَمَق م 2 كمَافِي كَمَافِي أضل ابسن 
عرق وما في (الُسسخ): جرا بالجيم دَالرايء مِنّ اوجرا جيف قظيع مِنَّ 


مو بح الْحَاءِ المُهْمَلَة وَكَسْرٍ اللّام. 


وَاَْاضِي ابن اليب مر لاني قال ان حجر :"وما ارط لاني ِن ازتيب 


الثاني: يؤتى بها مرتبة» فلو نكسها استأنف» حكاه الشارح في (الصغير). 

أشهب: لو قدّم التشهّد الثاني أجزأه عن الأول 

الثالث: ربما أشعر الترتيب هنا باشتراطه في صحة الإسلام» كما حكاه ابن عرفةء ومثله الدووي في (الوضوء) من 
(شرح المهذب) من القاضيم أب الطيب: فلو آمن برسول الله صل الله عليه وسلم قبل إيمانه بالله لم يصمح إيمانه. 
الرايع: حكي عن اللحليمي أن الموالاة بينهما غير شرط؛ فلو تراخى الإيمان بالرسالة عن الإيمان بالله مدة طويلة 
.. 

الخامس: إنما حدث ما يقوله المؤذنون (السلام عليه صل الله عليه وسلم) عقب الأذان في سنة إحدى وثمانين 
وسبعماثة في ربيع الآخر منها بعد أذان العشاء: ليلة الاثنين: وليلة الجمعة» ثم بعد عشر سنين زيد عقب كل أذان 
إلا المغرب"اه كلام التتائي رحمه الله تعالى. 

(1) قال ابن عرفة في (المختصر الفقهي): (1/ 195):"أشهب: لو قدّم التشهّد الثاني ترم عن الأول "اه. 

(2) تقدم نقل نص كلام التتائي رحمه الله تعالى. 

(3) كذا في (الأصلء بنسختيه): (ابن الطيب)؛ والصواب (أبو الطيب)ء كما في (مطبوع التدائي»» و(مجموع 
النووي) كما ستعلمٌه بنصّوء وعَرّفَ الزماصي (ابن الطيب) بأنه: الباقلاني» قلتُ: هومحمد بن الطيب بن محمد 
بن جعفر أبو بكر اليصري» ثم البغدادي» قاضي الثغرء الفقيه. الأصولي» المتكلم» النظار» الفصيح. المعروف بابن 
الباقلاني وبالباقلاني. والملقب بشيخ السنة ولسان الأمة. 

سمع من أبي بكر أحمد بن مالك القطيعي» ودرس على أبي عيد الله ين مجاهد الطائي الأصول» وعلى أببي بكر 
الأبيري الفقهء وأخذ عن غيرهم. تتلمط عليه أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر المالكي» وأبو جعفر محمد 
بن أحمد السمناني» وأبو ذر الهروي» وغيرهم. 3 


تصل ني افون ولالإتاءة وما يتعلق بهما 


>له تآليف كثيرة» منها: التقريب والإرشاد في أصول الفقه وأمالي [جماع أهل المدنية» وكاب التمهيد وكتاب 
إعجاز القرآن» وغيرها. 

ينظر ترجمته (ترتيب المدارك): (7/ 0-44 7): (طبعة المضرب)ء و(مختصر المدارك)» لابن رشيق:( 214)» 
و(الديباج المذهب): (2/ 229-228)ء و(شجرة الور الزكية): (92 - 3 9)؛ (جهرة تراجم الفقهاء المالكية)» 
للدكتور قاسم علي سعد: (3/ 1097). 

ووقع مثل هذا التفسير من الرّماصي للعدوي مفسرا كلام الخرشي في مسألة غير التي نحن فيهاء قال العدوي: 
(1/ 78):"'فوْه: (ويهِقَالَ ابن الطيّب) هو أبو بكر البَاقِلاني: مالي الذهب). 

ولكنك ترى فيما وقع في (مطبوع جواهر الدرر): (1/ 468): (أبي الطيب) بدل (ابن الطيب)ء فهل هذا 
الاختلاف ناشىء عن تغاير النسخ» وأن نسخة الزماصي تحرفت فيها (أبي) إلى (اين)؟ محل بحث ونظر. 

قال النووي في (المجموع): "قال القاضي أبو الطيب في (تعليقه) في أثناء مسألة الترتيب:" فول الله تعالى (فآمنوا 
بالله ورسوله) قال: لو آمن برسول الله صل الله عليه وسلم قبل أن يؤمن بالله تعالى لم يصح إيمانه"اه. 

وقال العلامة زكريا الأنصاري الشافعي المذهب في (الغرر البهية في شرح البهجة الوردية): (5/ 79):"وَفِي تَمْلِيقٍ 
الْقَاضِي أبِي الع في باب الوصو لو امن الي قبل أن ؤي ا کم صح يمالك وَأَما الْمْوَالاهِهُمَا قال 
اللوي لَبْسَتْ برط "اه 

وقال العلامة الرملي الكبير الشافعي المذهب في حاشيته على (أسنى المطالب في شرح روض الطالب)ء لزكريا 
الأنصاري: (3/ 363) :"(موْلهُوَيكْفِيالشهَانّانِ) قلا حل الإشلام إلا هما َكب يمان اممترط ابن لاني 
في صكة الإشلام ويم الإفرار يالو حداية على الرسَالقوَدكرَ لاي أبو اليب آله لوم الي بل أن بين 
بال م تع ليمائة ووه ترط ابي لباقلا إل شاد إلى تضجيجو. كذ قول َك الْقَاضي آبر اليب "اه 
قلت: قد يقول قائل: أن هذا القول منسوب لأبي الطيب الطبري وأبي بكر الباقلاني كليهماء لكن الصواب في ما 
وفع عند التتائي في (جواهر الدرر) هو (أبي الطيب)؛ لان التتائي عزا حكاية مذهب (أبي الطيب) للنووي في 
(المجموع)ء وهو كذلك كما عرفت من النقل عنه. 

وقد يقول قائل: الصواب أن هذا القول منسوب لأبي الطيب الطبري» وأنَّ الوهم سرى لمن نسبه لأبي بكر 
الباقلاني؟ لأنه تصحف عليه في نسخته من (المجموع)» أو أنه نقل من حفظه فوهم. 

فإن قيل: ألا يقال أن لفظة (أبو الطيب) الواقعة في (مجموع النووي) محرفة عن (ابن الطيب)؟ 

فالجواب: لا يصح هذ الاحتمال؛ لأنَّالنووي عزا كلام أبي الطب إلى (تعليقه) في المذهب الثسافعي» وبالرجوع إلى 
ترجمة الباقلاني لم يذكروا أن له (تعليقا) في المذهب الشافعيء بيتما نجد أنهم ذكروا في ترجمة أبي الطيب أن له (تعليقا). 
والمتتبع لكلام اللو وي» وخاصة في (المجموع) يجده إذا قال: قال القاضي أبو الطيسب»فإنه يعني: أبا الطيب 
الطبري» وهو يذكره يكثرة: لعلمه وشافعيته» بخلاف الباقلاني» فإذا ذكره يقول: قال القاضي أب بكر الباقلاني» أو: 
(أبو بكر بن الطيب»» والله أعلم بحقيقة الحال. 

وقد صرح النووي بمقصوده في (تقدمته لمجموعه): (1/ 70) قائلا:" وفيه (أي: في المهذب) أبو الطيب اثنان 
فقط من أصحابنا؛ أولهما: ابن سلمة» والثاني: القاضي أبو الطيب شيخ المصنف ويأئيان موصوقين"اه. = 


|22 جاشية العلامة, (ثدمقن ”تصطفى الرماصي“ على "جرافر (لررر" اناي 


آَم يتاب ليه "اق , 


رال :"تی مَذْهي: عدم شراط كل من لتيب وَالْمُوَالَاة". 


-قلتُ: الظاهر أَنَّ أول من نسب هذا القول لأبي بكر الباقلاني - فيما وقفت عليه - هو ابن حجر في (فتح الباري): 
(50/1), 

فائدة: القاضي أبى الطيب» هو: طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمسر الطبري؛ الشافعي المذهب» من طبرستان» 
الإمام الجامع للفنوث؛ المعمرء بدأ بالاشتغال بالعلم» وله أربع عشرة سنة فلم يخل بدرسه يوما واحدا إلى أن مات 
وهو ابن مائة سئة وسنتين» ولد سنة: (348 ه)» وتوف عصر السبت» ودفن يوم الأحد العشرين من شهر ريع 
الأول سئة: (450 ه)» وله مصنفات كثيرة نفيسة في فنون العلم ومن أحسنها: (تعليقه في المذهب)» قال النووي: 
وم أر لأصحابنا أحسن منه قي أسلوبه» وله (المجرد في المذهب»» قال النووي:وهو كثير الفوائد"؛ و(شسرح فروع 
أبن الحداد)ء قال النووي:"وما أكثر فوائده". 

قال النووي:"وله في (الأصل) و(الخلاف) وفي (ذم الغنى) ولي أنواع كتب كثيرةء وكسان يروي الحديث الكثير 
بالروايات العالية ويقول الشعر الحسن رمه الله". 

ينظر ترجمته في (المجموع شرح المهذب)» للنووي: (1/ 9 (طبقات الشافعية الكبرى)» تساج الدين عبد 
الوهاب بن تقي الدين السبكي: (5/ 12)؛ (طبقات الشافعية»» لأبي بكر ثقي الدين ابن قاضي شهبة: (1/ 226). 
(3) قال الحافظ ابن حجر في (فتح الباري): (1/ 50) شرح حديث رقم: (8) من (صسحيح البخاري):" اشسترط 
الباقلاني في صحة الإسلام تقدم الإقرار بالتوحيد على الرسالة وم يتابع مع أنه إذا دقق فيه بان وجهه ويزداد اتجاها 
إذا فرقهما فليتأمل "اه 

ونقل كلام ابن حجر بغ ونصّه شمش الدين محمد بن عمر بن أحمد السفيري الشافعي (المتوق: :56 زهاي 
كتابه (المجالس الوعظية في شرح أحاديث خير البرية صلل الله عليه وسلم مسن صسحيح الإمام البخاري): 
(284/1), 

(2) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 28):" سي الَا لِمَاءَةِ لٺ غَيْرَهَاء في رض فيي ولو جُمْعَة 
وهر مثنى وا لو الصّلاة َر م الوم مر الاين »بهم ِن صَوْ ألا "اه 

(3) قال التتائي في (جواهر الدرر): (1/ 469):"(ولو الصلاة حير من النوم)؛ فإنها مثشاة» حلافا لابن وهب قي 
كونها مرة واحدة» وظاهره: أنها ثقال حضرا وسفراء وهو كذلك» حکاء ابن يونس عن مالك» ولیس في کلامه ما 
يشعر باختصاصها الصبح» وكأنه اتكل على شهرة ذلك: خلافا ادخعي في قوله في أذان سائر الصلوات. = 


نعمل ني الان والإتامة وما یتعلق بهمأ 
** اللوي ب علق عَلَى قول الْمُوَذّنْ :(الصَّلاةُ عَيْرٌ ن اللوم وَعَلَى الإقاقة 


0000 


وَعَلَى مَا يَقَولُهُ الْمُوَدّنُيْنَ الأَدّانِ وَالإِقَامَق وَهَذَا ملف فيه. 
يقو ين الاذان وَالوٍقَامَةٍ فيه 


رَوّى ابن وهب عَنْ مالل في (الْمَحْمُوعَق:"التَْوِيبُ بين الأَذَانِ في القَجر فِي رَمَضَان وَغَيْرِهِ 
مُحْدَثٌ وَكَرَمَة ۵ 

في (الطرا): "لتيب بين لدان وَالْإَِامَةِلمْسَ بمَشْرُوع 0 وَاسْتَحَبٌ أبُو حتيفسة أن يُكَرَبَ 
في الصّبح بيْنَّ لدان رَالإقامة“» وَاحْتج لَه ران بالا کان رذ أذ أتى الي - مى الله 
ليه وَسَلمّ سم قَالَ: حي على الصا حي على الفاح يرمك اله وَألْكَرَهُ [أض حاف 
الشافعي. 


وظاهر كلامه: اختصاص التنويب بهذا اللفظ, ورأيت في (شرح الكنز) للقصراوي: وتثويب أهل كل بلد على ما 
يتعارف أهلها: إما بالتتحنح» أو بقول المؤذن؛ الصلاة حير من الدوم» فإف المقصسود الزيادة في الإعلام؛ وهي 
تحصل بما يتعارفونه"اه كلام التنائي في (جواهر الدرر): (1/ 470). 

قلتُ: كذا في (مطبوع جواهر): (شرح الكنز للقصراوي...)» ولعله تصحيف؛ لأنني لم أجد ممن شرح (الكنز) من 
يقال له: (القصراوي)» فليحقق. 

(1) قال العلامة ابن أبي زيد في (النوادر والزيادات)؛ (1/ 164):"ق1ل بن حَييب: قال مالك: والتثويب مُحُدَتٌ 
تع 

وروی آشهب» في الْمثْيّةه قال: ليس ذلك بصواب. 

قال عنه ابن وهب» في المجموعة: التلويب بعد الآذان في الْقَجْر في رمضان» وغيره مُحْدَتٌ. وگرة. 

قال عنه عل بن زياد: وتتَسْيْحُ ارذ في اشڪر في رمضالا مُحْدَثٌ. وكرِهة. "اه 

(2) في (مواهب الجليل): (1/ 431) نقلا عن (الطراز) زيادة:( ولا يعرف إلا الأذان والإقامة فقطء فأما دعاء في 


آخر الأذان غيرهما فلا 
(3) ما بين المعكوفتين ثابت في (نسخة: ب) و(مواهب الجليل) نقلا عن (الطراز)» وقد حلت منها 
(نسخة: ). 


(4) في (مواهب الجليل): (1/ 431) نقلا عن (الطراز) زيادة:( وروى عنه أبو شجاع أنه قال: التثويب الأول في 
نفس الأذان يريد به (الصلاة خير من النوم)» قال: والثاني بين الأذان والإقامة؛ وروى من احتج له في ذلك «أن 
بلالا كان إذا أذن أتي...". 

(5) زيادة وقعت في (مواهب الجليل) نقلا عن (الطراز). 


حاشية (لعلامة. 
رفي (الْمنيّق: "يس الريب بصواب »حح مدنا" في السّكَرٍ في رَمَضَانَ مُحْدَتٌ 
وَكرِهَة؛ بريد أَنَهُمْ انوا يتتَحْتَحُونَ [أ/ 64/ ب] يلموا الاس بالقجر اركشو ةا فكرة 
کیلک" التقى. 


للممقن "مصطقى للرياصي* على “جراهر (لررر" للتتائي 


إ5 عَلِمْتَ هاه رل (قه): (وَرَيْتُ في شرح لکش ...ا ظَاهِرُه آذ الريب الي هر 


(لصّلاةٌ یر ون الوم) عبر محص بهذا انظ ونيب أل كُلْ بكر عَلَى ما تارف 
2 9 


اء وَهْوَ بعد إِدْلَفْ: (الصّلاةٌ حير من النّوْم) مَزوي مَن الي صلی ا عليه وَسَلْم أو 
عَنْ عُمر عَلَى الْخِكاني”” في ذَلِكَ بهذا ال وَإِنمَا الَذِي کون علَى مَايََعَاوَفُ کل آمل بر 
[ب/ 47/ ب] هو التقوِيبُبَيْنَ الان وَالإقَامَةِ عند مَنْ اجار ٠‏ 


e #اعمه‎ 


دا ما طهر ِن گلامهم وَيَدُلُ عَلَى ذلك 61ر : أو َل الْمُوَذْن: (الصلاة ...)»لا 
روي في ار نم گائوا يقُولُونَ بين الأذَان وَالإقامة: (الصلاةً الملا يَرْحَمُكَ الل يُخَاطِبُ 


(1) في (الأصل» بنسختيه): [الرجل] مكان [المؤذن]؛ والمثبثٌ من (مواهب الجليل) ثقلا عن (الطراز). 

(2) ما بين المعكوفتين مستدرك من (مواهب الجليل): (1/ 431) نقلا عن (الطراز). 

(3) في (مواهب الجليل): (1/ 1 نقلا عن (الطراز) زيادة: (ورآه مما ابتدع). 

(4) (كنز الدقائق) في فقه الحنفية لعبد الله بن أحمد بن مَحْمُود تحافظ الدّين أبي البركات النّمَفِي أحد الزهساد 
الْمُتَرِينَ صَاحب التصائيف المفيدة ف اله وَالأصول» توفي سنة: (701 ه) » وشرح (الكثرٌ) عِذَة منهم: فخر 
الدين الزيلعي الحنفي (المتوفى: 3 ه) في (تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق)ء وشرحه أيضا ابن نجيم المصري 
(المتوفى: 970ه) في (البحر الرائق شرح كنز الدقائق)» وكذا شرحه العيني. 

(5) قال ابن رشد (الحفيد) في (بداية المجتهد): (1/ 114):"واختلفوا في قول المؤذن في صلاة الصبح (الصلاة 
خير من النوم)» هل يقال فيها أم لا؟ فذعب الجمهور إلى أنه يقال ذلك فيها. 

وقال آخرون: إنه لا يقال : لأنه ليس من الأذان المسنون» وبه قال الشافعي. 

وسبب اختلافهم: اختلافهم هل قيل ذلك في زمان النبي - صلی الله هليه وسلم - أو إلها قيل في زمان عمر؟"اھ. 
قال العلامة حلي في (التوضيح): (1/ 281):"واعلم أن قول المؤذنين: (الصلاة خير من النوم) صادر عله صلى 
الله عليه وسلم» ذكره صاحب (الاستذكار) وغيره. 

وقول عمر: (اجعلها في نداء الصبح) إنكار على المؤذن أن يستعمل شيئا من ألفاظ الأذان في غير محله؛ كما كره 
مالك التلبية في غير الح ج "اه كلام العلامة خليل رحمه الله تعالى. 

(6) كذا في (ب)ء وفي (أ): 1قول]. 


نصل ني (لأُوان والإقاءة وما تعلق بهما 


ذلك الأمير اوي“ 
مختصر خليل 2110111 وله «بأزقع من صوله...الح » sS‏ 
|84781 :«وشهرة ابن الحاجب iar ehl...‏ 


م 0 رفع زور لت آل وُر اي َر نة فسن جم رال جي" 


أَيْ ي: ثم يحفص الها کو برک اب ازع من سرد یکا لامع مساوق رفع 
الصّوْتٍ بالتَكييرأولاً. 


(1) فائدة: في (الموطأ): :220 2ت : الأعظمي):"قَال يَحْبَى: َسيل مالك عَنْ تشلب امود على الْإمَامٍ 
ائه إا صلا وَمَن اول م لم عَلَنهِ؟ 

فقال: لم يبي أن لَسْلِيم كان في الرّمان الأول "اه 

وعلق الحافظ ابن عبد البر على كلام الإمام مالك قائلا:" فهو كما قال لم يكن ذلك في زمن أبي بكر وعمر وعثمان 
وعلي رضي الله عنهم» ويقال: اول من فعل ذلك معاوية؛ أمر المؤذن بأن يشعره ويناديه فيقول السلام على أمير 
المؤمنين ورحمة اله» الصلاة يرمك الله. 

وقد قيل: إن المغيرة بن شعبة أول من فعل ذلك والأول أصح. 

وكان مالك يقول: في (حي عل الصلاة حي على الفلاح) ما يكفي من الدعاء إليها. 

قال أبو عمر (أي: ابن عبد البر):من خشي على نفسه الشغل عن الصلاة بأمور المسلمين وما يجوز فعله فلا باس 
أن يقيم لذلك من يؤذنه بالصلاة ويشعره بإقامتها"اه من (الاستذكار): (1/ 393). 

(2) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 28):" م ش الل جاو لبت راء في رضي فيي وكذ جم 
وهو منى ولو الصّلاة تير ن الوم مرَجعُ اَن ركم من صوق وه ولا "اه 

(3) قال التتائي في (جواهر الدرر): (1/ 479):"(بأرفع من صوته) بهما (أولا)؛ لن أذان أبي محذورة كان 
كذلك» وعليه عمل الاس» وشهرهُ ابن الحاجب» وعبّر عنه ابن بشير با الصّحيح. 

وقيل: عكسه. 

عياض: وهو ظاهر (المدونة) و(التلقين) و(الجلاب)."اه كلام التتائي في (جواهر الدرر): (1/ 480). 

(4) قال ابن بشير في (التنبيه على مبادئ التوجيه): (1/ 388): "فأما صفة الأذان فهي معلومة. لكن اختلف في 
ثلاث مسائل: 

أحدها: هل يبتدئ بالتكبير بصوت مرتفع ثم يخفض الصوت يسيراً في التشهدين» أو بيتدئ مخفض الصوت؟ 
للمتأخرين في ذلك قولان. = 


“مصطفى الرماصي" على "وهر الررر" للتتائي 


وَقیل: يَخْفِضُ شالت م يجع برقع من صرت بها ول 
وَعَذَا کا يَظْهَرٌ ِن گلام الصف ولا ِن كلام (قه). 


ابسن الْخَاجسسب:"وَيَرْفعٌ صَوْتَةُ ته ب اتکی ابداء عَلَى الْمَضْهُورِ وي و 
ت رو 


الاک" می مکی خف ينك ولا غفا جِدائَُ بي ا رَه 
التر ج . 


قال في (التُوْضسسيح):"وَما رة أ الم هور ك ذلك صَرَّحَ بوفي 
[ ابا رکال وَذَكر نَعَو عمل الئاس وَعَبَرَعَنْةُافْنْ تير 


الضّحِيح. 


-وسبب الخلاف الاعتماد على النقل. والصحيح الابتداء برفع الصوت وهو مقتضر النقل؛ لأن سبب الخفض في 
الشهادتين أن أبا محذورة كان في جاهليته كثير الأذى لرسول الله - صل الله عليه وسلم -» وني بعض الروايات أنه 
كان في الجاهلية إذا سمع الأذان يستهزئ به. فلما أسلم أمره - صل الله عليه وسلم - بالأذان فخفض صوته 
بالشهادتين حياء من قومه وما كانوا يعلمون منه في الوحدانية والرسالة من الطعن قبل الإسلام» فأمره النبي - صل 
الله عليه وسلم - بأن يعود إلى الشهادتين رافعا صوته فعاد فرفم» فشرع ذلك في الأذان. وهذا يقتضي أنه كان الأذان 
في بدئه يُرفع الصوت به بالابتداء. وهذا لا يكير أيضاً في الجاهلية قول"الله أكبر" وإنما يُذكر الوحدانية 
والرسالة"اه. 

(1) ما بين المعكوفتين ثابت في (نسخة؛ ب)» وقد حلت منه (نسخة: [). 

(2) ميب في هذا الموضع في (حاشية الأصل):"الشهادتين» ثم برجم برقع من صوته أولا» هذا لا يظهر من كلام 
المؤلف ولا من كلام ابن الحاجب» ويرف صوتَةٌ 
(3) في الشامل لبهرام: (1/ 90):" ووت : أن يُكبر ارلا تكبيرتين بصوت حَفِيٌ» ثم بق رل بعده الشهادتين دی 
مثنى كذلك؛ ثم يُيدهما رافعاً صوته» وهو التَرْجِيمُ"اه. 

وقال ابن الحاجب في (جامع الأمهات): (ص: 87 ):"وَيرْقَع صَوته با كُبير ياء على الْمَضّْهُور وَيُقُول بعده 
اسان مثنى مثنى أخفض من ولا يخفيهما جدا ثم يعيدهها رَافعا صّوته وَهُوَ الترجيع "له 

(4) ما بين المعكرفتين ثابت في (ب)ء وقد حلت منها (نسخة: أ). 

(5) قال القاضي عياض في (إكمال المعلم): (2/ 245):" ول يذكر (مسلم) فى رواية رفع الصوت ولا حَفْضِه 
وقد اختلفت الرواية فيه عن أبى محذورة فی غير كتاب (مسلم) فى (مصنف أبى داود) وغيره من رواية ابنه عبد 
الملك: "أمره برفم الصوت ف التكبير وخفضه ف التَشَهِدَيْنء ثم يرقمٌّه فى الترجيم بالشهادتين"؛ ومن روايية- 


عت ارتام وما يتعلن بہما 
وَدكْرَيَعْضُهمْ أن مدهب مالك لَيْسَ إلا الإخمَاء كاش مادين. “راوها الإِعْفَاكُ 
وَهُوَ اور دلرساکق 7 وَرلجلاب لين" التهى 7 . 


اقول الثاني هُوَ الذي عبر عن (ٿ) بالْعكسس» وَفِي كَوْنه كسا نطرٌ. 
د طهر لك: أنّ الخلا في في التخبير هقط وَكمْ يذه الولف 

أ ۶ا کو نی يلل ئز تلويتاقل الج فادرا نف 
ب 


Dos 2er 


مختصر خلهل .................. .لول «مَجرُوة) 117111011101010 


مُحيزيز م يذكر خفض الصوت ولا ره ولكن قال فى الترجيع: " ثم ارجع قَمدّ من صوتك "؛ فظاهره أن الحال 
فى التكبير والتشهدين أولاً سواء؛ وقد اختلف النقلُ عن مالك بالوجهين؛ والمشهور عنه رفيع الصوت بالتكبيره 
وأن الخفض والقَضد منه إنما هو فى التشهدين» وبه َمِل الناسٌء وقذ ايف عليه فى تأويل قوله في (المدوّنة) 
بالوجهين» ولكن لا ينتهى الخفض لحد يُخْرِجٌ عنّ الإعلام؛ وإنما يكون أخفض من غيره "اه. 
(1) في (التوضيح): (1/ 280) زيادة على ما نقله عنه الرّماصي» وهي:"وذكر في (الإكمال) أنه اخعتلف الشيوخ في 
(المدونة) على أي المذهيين تحمل "اه. 
(2) ينظر: (رسالة ابن أبي زيد القيرواني): (ص: 25/ دار الفكر). 
(3) ينظر: (التفريع)» لابن الجلاب: (1/ 222). 

(4) بعد الرجبوع إلى (التلقين): (ص: 41/ دار الكتب العلمية)» في (باب ذكر الأذان والإقامة) لم أجد للمازري 
كلاما حول هذا الفرع؛ لاتصريحا ولا تلميحاء فليْحَدّق. 
(5) في (التوضيح): (1/ 1 زبادة على ما نقله عنه الزماصي» وهي:"والرفع مشهور باعتبار العمل في زمائنا حتى 
في الأندلس» وقيل: هي إحدى المسائل التي حالف فيها أهل الأندلس مذهب مالك "اه 

(6) قال ابن عرفة في (المختصر الفقهي) و كفي دم لتر الأول عَنْ َوه قبل اجيم رفيو احيرا 
مضه لَحَفْضِهِمَاء نفلا عياض عن أبي عمران مع ابن أبي زمنين» وروايتي أبي مرة وان وهب» وسماع أشهب 
واللخمي مع أبي مصعب وظاهرهاء وفي الإكمال: هما روايتان» المشهور: الأولى» قلت: اختار المازري الأول وعبد 
الحميد الثاني» وعزا أبو عمر الأول لبعض المتأخرين من أصحاب مالك والثاني له"'اه كلام ابن عرفة. 

(7) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 28):" م شن الان اة ميٽ غَيْرَهَا في كرضي وهي ولو جگ 
وه مثنى ول الصّلاةٌ بن الوم شرج الهاي »برقم من صر ألا نرو لا ل وز يكار 
لِكَسَلام "له 


ماشية العلاسة, (لممقق ”مصطفى (ثرياصي* على "داقر (لررر” للتتا 


| [72..................(ت):«وقرل الساطي: "رال خبی ...ا E‏ 
## البسَاطِيفَالَ :روج ن الاطسطلاح)» و1نت](0ز عَلَِْبالذَةه وَهرَادهُ طاح 
النَخرِيينَ أو ر َكب في عبار الفمَّهَءِ لأجاة. 
قال الباجي يفت الله كبن وَيَجْرِم ارا 


وَقَالَ النخمي: الأذان رات كله 0 


000 


E aN 
: ^ ابن عرقة“: المَازري في (شرح الجوزقي)‎ 


(3) قال التتائي في (جواهر الدرر): (1/ 479):"(مجزوم)؛ أي: موقوف عل آخر كل جمالة قاله شيوخ صقلية؛ 
لأنه لم يسمع إلا كذلك» لا يعرب» كما قاله شيوخ القيروان؛ حكاه المازري» وقال: الجميع جاثز. 

قول البساطي: (وأنت خبير بما في قوله: (مجزوم) من الخروج على الاصطلاح) فيه قصور؛ لنص أهل اللغة عل 
ذلك؛ قال في (القاموس): جزم الرف سكنه؛ وعليه سكن. انتهى؛ والله أعلم."اه كلام التنائي في (جواهر السدرر): 
(480/1). 

(2) ما بين المعكوفتين ثابت في (نسخة: ب)» ووقع في (نسخة: أ) بياض. 

(3) قال العلامة ابن أبي زيد في (النوادر والزيادات): (1/ 159):"قَالَ ان ييب : و كذلك التحزين لغير تطريسب 
» و لا يبي إماتة حروفه » و القن فيه » و اله فيه أن يكون مُرْسَلا مدا عتا :برقع به الصوت» و لا 


لتكبير ْم "اهكلام ابن أبي زيد ره الله تعالى. 


قلت: جملة: (التكبير جزم) يجعلها بعض الناس من المرفوع» وهو وهم؛ لأا يرت عن إبراهيم النخعي؛ ولا 
أصل لها مرفوعةء ينظر لذلك: (سلسلة الأحاديث الفسعيفة والموضسوعة)» للمحدث الألباني؛ رقم: (71)» 


172/0 
قلتُ: قال الإمام الترمذي في (جامعه) عقيب الحديث رقم (297):"وروي عن إبراهيم النخعي أنه قال التكبير 
جزم والسلام جزم". 


(4) ينظر: (المختصر الفقهي)؛ لابن عرفة: (1/ 192). 
(5) قال الحطاب في (مواهب الجليل): (1/ 260):" (شرح الجوزقي) للمازري مشهور"اه. 3 


نصل ني (لأؤان والإتامة وما يتعلق بهما 
[اختار1 شبوع مِقِئيَة جزم لدان" الى 


مختصر خليل َولهُ:«وتتي إن لم بطل . 2 أ 
]473[ ................(ٿك):«ولقدم قول اللخنوي: وتنى إن لم »۹*۰ sd‏ 


=وقال الشيح محمد المختار السّلامي في (مقدمته التحقيقية لشرح التلقين للمازري): (1/ 72)» وهو يذكر 
مصنفات المازري:" ثانيًا: تعليق على أحاديث الحافظ أبي بكر محمد بن عبد الله بن محمّد بن زكريا الشيباني 
الجوزقي النيسابوري (ت: 388)» وهو كتاب غير معروف الآن. 

وللحافظ الجوزقي في خدمة السنة المطهرة كتب. منها: (الأربعون)؛ (الجمع بين الصحيحين البخاري 
ومسلم)؛ (الصحبح المخرج على مسند مسلم). ولم ينص المقري على أي الكتب الثلاشة كان تعليقه. واستبعد 
الشيخ محمد الشاذلي النيفر أن يكون (الصحيح المخرج على مسند مسلم)؛ لأنه لو كان هو لكان تكرارًا لخدمته 
لمسلم. والذي يغلب على الظن أن الكتاب الذي علق عليه هو (الجمسع بين الصحيحين)؛ لأنه بذلك يكون 
المازري قد أمل على (صحيح مسلم) وأملى على (صحيح البخاري) وأملى عل (الجمع بين المسحيحين» 
للجوزقي. 

وعلى كل فإنه عندما يظهر ما يغلب هذا الفرض أو غيره يبدو وجه الحق."اه. 

(1) كلا في (نسخة: ب) وهو ثابت في (المختصر الفقهي)» لابن عرفة: (1/ 192)» ووقع في (نسخة: 1): [اختيار]. 
(2) في (المختصر الفقهي)؛ لابن عرفة: (1/ 192) زيادة نصها:"وشيوخ القرويين [أي: واختار شيوخ القرويين] 
إعرابه» والجميع جائز"اه. 

ينظر لهذا الفرع: (شرح زروق على الرسالة): (1/ 199/ دار الكشب العلمية)؛ (مواهب الجليل)) للحطاب: 
(1/ 426/ دار الفكر)؛ (التاج والإكليل)؛ لأبي عبد الله المواق: (2/ 5 دار الكتب العلمية)؛ (شرح الخرشي 
على خليل): (1/ 230/ دار الفكر). 

(3) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 28):"سنٌ لذن لماع لٺ يرا في رض ويي ولو معد ء 
وھ مثنی ولو الصلاة َير ص الوم مرجع الشهَادَئينٍ ء اكع مِنْ صَرْيه ول مَجْرُومٌ بلا قصل ولو پار 
لکسلاې وبنى إِنْ ل 41 "ف 

(4) قال التتائي في (جواهر الدرر): (1/ 479):"تنبيه: وحيث منع من الردٌ مطلقا فيرد بعد فراغه» كالمسبوق يبرد 
على الإمام إذا أتمّ صلاته» وإن لم يكن حاضراء وتقدّم قول اللخمي: (وبنى إن لم بطل)ء فيبتدىء ويستوي فيه الهو 
والعمد» وينهى من العمد. 


تتبيه: 


قال ابن القاسم: لو نسي جلّه ہنی بالقرب» وأقله كحيعلة لا يضر "اه كلام التتائي رجه الله تعالى. 


حاشية لللامة, لمق “مصطفي للرماصي" على "مداه (لررر" للتتائي 


N‏ جل گم ملي سکیا مَل [1/ 65/ أ] ایی لاثتما مغنى ون قَفيِهِ 


من الْجَرَالَة وَشِدة الاتِصَارٍ تا لايخقى. 


[شرْطٌ وُجُوب الأذَانِ] 


(1) قال العلامة اللخمي في (تبصرته): (1/ 242):"ولا يسلم على المؤذن في حال أذانه» ولا على الملبي في حال 
التلبية» فمن فعل رد عليه بعد فراغه من أذانه وتلبيته» وفي (مختصر الوقار): أنه لا بأس أن يرد عليه حينئذ 
بالإشارة» ولا يتكلم في أذانه. فن فعل وعاد بالقرب - بنى على ما مضى؛ وإن بعد ما بین ذلك استأنفه من أوّله. 
ومثله إن عرض له رعاف أو غير ذلك بما يقطع أذانه أو خاف تلف شيء من ماله» أو خشي تلف أحد؛ أعمى أو 
صبِيٌ أن يق في أهوية ننه يقطع ثم يعود إلى أذانه فيبني إن قرب» ويبتدىء إن بعد"اه كلام العلامة اللخمي من 
(تبصرته), 

قلتٌ: إن كان مقصودهم بكلام اللخمي هو ما نقلته عنه من (تبصرته)» فأنت ترى أن فول خخليل: (بنى إن لم يطل 
موافق له معنى لا لفظا. 

(2) خلافا لما صي في مطبوع (جواهر الدرر) حيث وُضِعَتُ نقطة بعد كلمة (اللخمي)؛ وجُولّت عبارة: (وبنى إن 
لم يطل) في بداية السطرء وهذا غير مرضي» وكأنَّ صائح ذلك لم يطلع على ما قرره الزماصي هناء او ل يتأئلة حل 
التَامّل. 

(3) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 28):"سُنٌ الآ لجمَاعَة عابت َيرَهَاء في رض ويي ولو مع 
وهو مننى ولو الصّلاة كير ين الم رع الاين بأ من صَوْهأولامَرُوم بلا قصل ولو شا 
للام وبتى إن لم يطل يردم على الوت إلا البح قيس الأَلي "ا 

(4) قال التنائي في (جواهر الدرر): :0 9 لغير مقدم على الوقت)؛ إجماعا؛ لأنه شرع للإعلام بدخول 
الوقت» ومتى قذّم فات المقصود من (إلا العسبح)؟ فيقدّم؛ إذ إنْها على وقتهاء والحصر يقتضي أل الجمعة 
كغيرهاء وهو كذلك» ومثله لابن الحاجب» وكذا القراني عن ابن حبيب: يؤذن لها قبل الزوال» ولا نصل إلا بعده. 
وابن ناجي: ول يوجد لنقل غيره. 

وإذا قدّم (فيسدس الليل الأخير) على المشهورء وقال الشارح: الباء ظرفية فيه. 

وظاهر منع البساطي الها لم تلبت عنده؛ لقوله: (كأنه جواب شرط)؛ أي: فإذا قدّم فما وقته؟ 

فقال: سدس الليل. = 


نصل ني للأؤان وللإتامة وما يتعلن بهما 


»* کال لم روء وَهُوَ كَدَلِكَ؛ لاا قيضا [شيية1" كل يى الهاي قل الجر 


د 


ولي بعد 

َكلامْ آهل الْمَذْمَبٍِ يذل عَلَى أ الْمَسْيُونَ راد قد مل اخأ فل ند 

قَالَ (م)” ۶ ذه لها في السّدُسٍ اكير ]1 0 من اليل ااب س لها ان ار عند نوع 
الْمَجْرِكَمَا يفَْمُ نهم درك ن كلام صَاحِبٍ (الطْرَاز)"0 التهى. 

ر اير ذا كلا ل شن هرا َه وَلَمْ سوا البح ون مع اليم ؛إذْعَلَى أن كل 
واج شتف لا تَقدِيم؛ إذ گل را ج فيل في رَفيهِ. 

عا کح ِن نبال قبل اجر وو ام کم بده لدل على شل نابل عَلَى 
جْوَازِ تعدو جلاف [لِلركَاق 1 وَإِن ازْنَضَاهُ (ج) © 


انظر قول بعض مشايمي: (ينبغي أن يفهم كلام أهل المذهب على أن للصبح أذانين: 

أحدهما: يفعل أوّل الوقت» وم ينّهوا عليه. 

والآخر: هذاء ونبهوا ا عليه؛ لمخالفته القواعد)"اه كلام الثتائي رحمه الله تعالى. 

(3) كذا في ([)» ووقع في (أ): [سنة]. 

(2) ينظر: (مواهب الجليل)؛ للحطاب: (1/ 428). 

(3) مابين المعكوفتين ثابت في (نسخة: ب) و(مواهب الجليل): (1/ 428). 

(4) كذا في (الأصلء بنسختيه)» ووقع في (حاشية البناني على الزرقاني على خليل): (1/ 283/ ط: دار الكتب 
العلمية) نقلا عن الرّماصي أنه قال: (خلافا للبرزلي) بدل (خخلافا للزرقاني»» فليحقّق. 

قال الزرقاني في (شرح مختصر خليل): (282/1/ ط: الكتب العلمية) عند قول خليل: (فبسدس الليل):"وظاهر 
كلامه أنَّالأذان المقدّم للصبح هو السنةء وأا تقديمه فمستحب» وظاهره كسند أنه لا يدن لها ثائيا عند طلوع 
الفجرء ومقتضى (المدخل): أنه يسن عند الطلوع أيضاء بل في (أبي الحسن على الرسالة)ء وفي (العزية): أل السنّة 
ما عند الطلوع) وان الأول مستحب» وينبغي أن كلل واحد منهما سنّةه ون الثاني أوكد كأذاني البجمعة» » وإلسه يشير 
(المدخل) و(د)؛ كذا قال (عج)ء وهو اختيار لمقتضى (المدخل) كما يرشد له قوله: وإليه يشير (المدخل) و(د): 
لا أنه احتيار مخالف للنصٌ"اه كلام الزرقاني رحمه الله تعالى. 

(5) مقصوده بحرف الجيم: علي الأجهوريء وقد سبق نقل كلامه بواسطة الزرقاني في (شرح خليل)؛ وقد رمز له 

الزرقاني ب(عج). 


حاشية العلاعة» المحقق "مصطفى (ثرياصي“ على چو( ھر ررر" لل (ثررر" 


(1) قال العلامة محمد البناني متعقبا العلامة الرّماصي:"قلتٌ: بل ما ذكره (عج) هو الظاهر ومرادهم باستثناء 

الصبح من منع التقديم: آنه لا يدن لصلاة قبل وقنها إلا الصبح» وهذا لا يمنع أن يعاد لها الأذان عند وقتها على 

وجه الس ونص (الأمّهات): (قال ابن القاسم: وقال مالك [رحمه الله]: لا ينادى لشيء من الصلوات قبل وقتها 

إلا الصبح وحدهاء وقد قال رسول الله - صل الله عليه وسلم -: «إن بلالا 

ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن آم مكتوم» . قال: وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له: أصبحت 

أصبحت قال مالك [رحمه الله]: لم يبلغنا أن صلاة أذن لها قبل وقتها إلا الصبح ولا ينادى لغيرها قبل دول وقتها 

[لا] الجمعة [ولا غيرها]).انتهى بلفظها. 

فكلامها صريح في أن البح ينادى لها عند وقتها كغيرهاء وإلما اختضّت عن غيرها بجواز أذان آحر لها قبل 

الوقت؛ يدل على ذلك استدلال (المدنة) بالحديث» وبه تعلم بطلان كلام طفيء وصحّة مبالسعج. والله تعالى 

أعلم"اه كلام الشيخ محمد البناني من (حاشيته على الزرقاني على خليل): (1/ 159). 

قلتٌ: ماحكاه البنافي عن (المدونة) ثابت فيهاء فانظره: (1/ 159/ ط: الكتب العلمية). 

قال العدوي محشيا على الخرشي (1/ 230) عند قول خاب ل: :عير مد عى الرفت إلا لشب شدي 

الب :"وقي : إن الأول مسحب والاني هو الس رای يكال كنل لم نت) أن الأول وَهُوَ ال 

قط وکا الثاني فَهُوَ مسحب ل شوک لز كلا كل ينها نما سن َكَانَأذانَ لصح حاص لا في ويها كما أن 

ازل حال في وف ولان طب م على فیا تع همد اوا ديك لائر ايها عى َلك آي 
نما شل | ن الْمَقَالَاتُ ربع کی لما إلا دان واج يدم لها آذاتان كل مِنْهُمَا تة الأول تة 

نت من گن الأول شل الثاني مشتحبء وذ مرا بغش يم 

TT RT‏ فحنت قال: رمف امفققى کلام شتی لخ نبا لاني 

وَاعحَمَدَهُ. 

(وَقُولٌ) وُر امار من لظ سي يلاها ِا اده امعط بهل في ارجا الإقاره إلى الأمْرين رة رد الاق 

الْحْتَقَدّم معدم لخ اميد أن لها أذ تاي على امار ين له تقذ 

دم أنه َم اللاي ورد افيد روي لكان م 

کا "اهر کلم المدوي رجه اله تعاق. 

وقال الصاوي في (بلغة السالك): (1/ 251): "ول ا ح۲ رخ حال الففو نالطع قیل: لاو ا 

إلا ان واد وَيسْتَحَبُ تَقِْيمُهُ سدس اليل ال ان يمه مشب ولا يعاد عند مألوع الجر 

وهو قول سَئَد. وَالرَا زاج اا5 عن رع الجر انكف لاون بالوعا5ق :نبا الأول ست وَاللَانو 

دون الاي شف وهو ا فِي رة وبي الْحَسَنِ عَلَى 


بعد شارا وقي : 2[ ممما شب وَالذانى كد م الول وَهَذَا الى ا حار الْأجَهُوريٌ وَقَوَاهُ (بن) - 


fek‏ وي 


و 0 


مَنْدُوبٌ َه ملاعاي . مَقِيلَ: الأول 
الْوْسَالَةِ وي 


نصل ني لفان والإقامة وما يتعلن بها 


[شُرُوط مِحَةٍ الأذَانِ] 


[475]........................(ق):«ل کون بو مسلما. .اخ ۵۵ E‏ 


=بالول. وأا ِْم الان عَلَى السدُس الأجير رم كا كر الْأجهُورِي في كاشييه عَلَى الرس الة. عبر 
الل من الْعُوُوبٍ .اه من (حاشية الأضل)"اه. 

وقال الدسوقي في (حاشيته عل الشرح الكبير): (1/ 194):"(قوله: قيل تدبا هذا ما اختاره (طف ) فعنده الأذان 
الأول سئة» وتقديمه مندوبء والأذان الثاني مندوب"اه, 

وقال الدسوقي أيضا: (1/ 195):" والحاصل أن الصبح» قيل: لا يؤذن لها إلا أذان واحد» ويستحب تقديمه 
بسدس الليل الأخير» فالأذان سنة» وتقديمه مستحب» ولا يعاد الأذان عند طلوع الفجر» وهلا قول سند وهو 
ظاهر المصنف» واختاره اللقاني» والراجح إعادته عند الطلوع» واختاف القائلون به؛ فقيل: إعادته ننباء فالأول 
سلةء والثاني مندوب» واخنار هذا طفيء وقيل: استنادا؛ فالأول مندوب» والثاني مسنة» وهو ما في (العزية) وأبي 
الحسن على الرسالة» وقيل كل منهما سنةء والثاني أوكد من الأول؛ لأنه الذي تبئى عليه العبادة» وهذا هو الذي 
اختاره (عيج»» وقواه (بن) بالنقول." انتهى. 

وقال العلامة محمد الأمير في (ضوء الشموع شرح المجموع): (1/ 300):"(وإنما يصح في الوقت إلا المسبح 
فبسدس الليل) الأخير؛ لأنها وقت نوم؛ فالأوّل سنّة وتقديسه مندوب» (ثم ندب عند وقتها) هذا ما اختاره 
الزماصيء وقيل: لا يؤذن لها ثانياء (وقيل: كل) من الأذانين (سنة)؛ واختاره (عيج )"اه 

(1) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 8 ووک ملام وعفل دقو لوغ "اھ 

(2) قال التتائي في (جواهر الدرر): (1/ 2 48):"(وصځته)؛ أي: شروطه التي لا يعتدٌ بدونهاء وهو أحسن من قول 
غيره: (وصفة المؤدّن)؛ لما يعطيه لفظ الصحّة من انتفائه عند انتفائهاء دون صفته: (بإسلام): متعلق» فلا يصح من 
كافر؛ إذ لا يُقتدى بإخباره» وتشهّده لغوء ولذا لا يكون به مسلماء خلافا لابن عطاء الله. 

قول البساطي: (لهم حلاف في وقوع المشروط مع شرطه في زمن واحد» فانظر: هل يتخرّج على القول بأنّه يكون 
مسلما أنه يجزىء) غير ظاهر؛ لأ الإسلام عند قائله لما حصل بالشّهادتين» وبعضه تقدّم عليها حال كفره. 
فرع 

ابن عرفة: لو ارت بعده لبطل.انتهي. 

وإنما لم يذكره المصتف؛ لأنّه من عمله وقد بطل "اه كلام التتائي رحمه الله تعالى. 


مُسْلِما وَبِمْخَالْمَة 


** جرم يكوه ايكون ابن عَطَاءِ الف وة س مع أن اَمَف في 


(لوضيحجه في زاب اردق افْتصَرَ عَلَى گلام ان عطَاء الا ودا التصَرَ عليه َير وَاحِلٍ مُنَاء 
وََمْيَذْكُرُوا يلافك حَتَّى قال رج في مرضي الدع الب اطي في قَوْلِو: (الظزء 
عَلْ[ب/ 48/ أ] يحرج عَلَى اْقَولِ بائ يون سلما ...الخ): "بوهم أن فيه جلاف وا 
ملم فيه ملافا" انتهی ۵ . 

قال رج” :یکو ن دان مُسْلِماً عِنْدَ ابن عَطَاءِ الله وَغَيْرِفِ وکلم السار يقتي أن فيه 
خلافا وَلَيْسَ كَذَلِكَ" انتھی. 


(3) قال العلامة خخليل في (باب الردة) من (التوضيح): (6/ 320):"ابن عطاء الله: فإن أن الكافر كان أذانه 
إسلاماء وإن أذن مسلم ثم ارتد بعد فراغه جرى على المخلاف المتقدم في الردة هل تبطل العمل بمجردها أو حي 
يموت عليها انتهي. 

قال الحطاب بعد نقله كلام خليل:"(قلت)؛ والمشهور من المذهب أن الردة بمجردها تبطل العمل ولهذا جزم 
ابن عرفة ببطلان آذانه» فقال: ولو ارتد بعده بطل» وقال في النوادر: ومن أذن لقوم ثم ارتد فإن أعادوا فحسن» وإن 
اجتزوا بذلك أجزاهم انتهى"اه كلام العلامة الحطاب رحمه الله تعالى. 

(2) قال الحطاب في (مواهب الجليل): (1/ 434):" قول البساطي: (على القول بأنه يكون مسلما..) يوهم أن فيه 
خلافاء ولا أعلم فيه خلافاء وأما بحثهما في الإجزاء» فليس بظاهره أما من جهة النقل؛ فلتصريح غير واحد مسن 
أهل المذهب بأن أذان الكافر لا يعتد به وأما من جهة النظر؛ فلأن أول الأذان أوقعه قبل حصول الشرط؛ فلا 
يصح إسلامه إلا بعد النطق بالشهادتين» وأيضا فسيأتي أن الردة يبطل بها الأذان» وهذا ظاهرء والله أعلم"»انتهى. 
(3) فال الخرشي في (شرح مختصر خليل): (231/1):" وَقَالَ ابن عَطَاء اللَّه: كود مما وَارْنَضَاةٌ 
بَعْضهُعْ "ام 

وقال العدوي معلقا عل قول الخرشي هذا" (فَْله: وال ابن عَطَاء الله هو راجح وَمُْئَى عج قَايِلا: َر دن 
افر کا بأد مسلا عند ان طا اله يروه ولام الشارح يفعي أن في اها ویس گرگ "ام 

وقال الدردير في (الشرح الكبير): (1/ 195/ ط: دار الفكر):"وإن كان بأذانه مسلما على التحقيق"اه. 

قال الدسوقي محشيا:" (قوله: على التحقيق) أي وقيل: لا يكون به مساما هذا ظاهره» وصرح به في (خصمش) 
و(عيق). 

قال العلامة (ين): ما اقتضاه كلامه من أن في كونه مسلما بأذانه خلافا نحوه للبساطي» ورده (ح) بقوله: لا أعلم 
فيه خلافا اه 


وقال (عج): فلو أذن الكافر كان بأذانه مسلما عند ابن عطاء الله وغيره» [و] كلام الشارح يقتفسي أن فيه خلافا 
وليس كذلك اه كلامه"اه كلام الدسوقي. : 5 


نصل ني فان وللإناءة وما يتعلق بهما 
َافْتصَرَ الْقَاكهَاني' في (شراح ال ساق عَلَى آنه کون به مُشلِماً. 
مختص ر خليل لوقل OS ١‏ 


1 ...............(قھ):«وإخراج السكْران بها لير 0 فاو 6 SRE‏ 


٭٭ لا وجه لدم ظهُورو؟ إذ أيه مُطيِقُونَ عَلَى إِخْرَاجِه بهذا اليب إن تيل أن ال كران 
ذو عَفْل إل آله اشستتر كفيو َوه إِذْ كم يلت لاء هذّاء إذْبخْرِجونَ بيد لعفل السَكْرَانَ 


في ڪل وضع كدو" فيد هذا لقي لا في الْعِبَادَاتِ لا فِي الْمُمَامَكَاتِ قَصَارَِمَا قَالَهُ 


1477] 


=وقال محمد عليش في (منح الجليل): (1/ 200):"الحطاب:لم أعلم في إسلامه بأذانه خلافا. 

(عج): لو أذن الكافر كان بأذانه مسلما عند ابن عطاء الله وغيره» وكلام الشارح يقتفسي أن فيه خلافاء وليس 
كذلك "اه كلام الشيخ محمد عليش. 

(1) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 28):" وکت شلام وعفل ودُكُودة وئ "امہ 

(2) قال التتائي في (جواهر الدرر): (1/ 483):"(وعقل)؛ فلا يصح من مجنون» وإخراج السشكران بهذا الفيسد فير 
ظاهرء نعم يخرج بقولهم: يجب أن يكون المؤذن عدلاء على بحث فيه؛ إذ قد یشرب سكرا غير عالم» أو مكرهاء 
والله أعلم "اه كلام التتائي رحمه الله تعالى. 

(3) وقع في (نسخة: أ) إقحام كلمة [العقل] في هذا الموطنء وقد أشار الناسح لإقحامها بوضع سطر فوقها. 

(4) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 28):"وص تة بإشلام وعفْلٍ دورو ویوغ "ا 

(5) زيادة مستدركة من مطبوع (جواهر الدرر). 

(6) قال التتائي في (جواهر الدرر): (1/ 483):"(وبلوغ)» فلا يصح من صبيٌ على المشهور» قفي (المدونة): لا 
يؤذن ولا يؤمٌ إلا من احتلم» وظاهره: ولو كان مع نساء» أو بموضع لا يوجد غیره» وهو كذلك. 


وقيل: يؤدذّن. 

وظاهره: ولو كان ضابطا تابعا للبالغ» وهو كذلك» خلافا للخمي» وزاد الجزولي: الحريّة» فلا يصح من رقيق 
لنقصه.انتهى . 

وهو خلاف ظاهر كلام المصتف. 


وزاد ابن عرفة: كونه عالما بالوقت ليقتدى به"اه كلام التتائي رهه الله تعالى. 


عاشية (لعلامة: (لممقن "مصطفى الرماصي" على "جار (لررر» 


EE 


مكنظ الجزولي: "ود من َرَت ف عة قروم وَهُوَ أن بكو شما بالغ عاق 


ا 


رک كرا ذلا عَارفا يلوقت" م قَال:"وَكَوْلَتَا: ون اورا من الْمَبْدِ؛ لان سير 
من" م قال:"قَإن اتل َء ونا لَمْ يجز ذال 

وَهَذَا في امون الذي هُوَ امام دى به وَيُْتَمَدُ 1/ 65/ ب اليد وَهُوَ الْمَقُولُ فيه اَم 
صاب الْوَفْتو" التهى مله 


1 ....................(قه):«وزاة ابن غَرقَة كوكة عَايما...الجي**23 ا 


** عبار ان غرقة©:"بَجِبُ َوه عَذْلأ عَالِما بالْوَهْتِ إن اندي بو" انعهى. 


E 
َييْنَ الْعبارَتين بون‎ 


[نا يندب مدآ 


(9) تقدّم نقل ص كلام العامة التتائي رمه الله تعالى. 

(2) ينظر: (المختصر الفقهي»» لابن عرفة: (1/ 196). 

(3) قال في (تاج العروس): (34/ 287):"(و) البُونُ (بالضّمٌ: مسافةٌ ما بين الشيقين» ويفْتَحُ»» بقال: تننهما بود 
عيذ 'انتھی. 

(4) كذا في (نسخة: أ)» ووقع في (نسخة: ب): [مستقبلا]» والثابت في (مختصسر خليسل) وشرو حه» هو: 
[مستقبل]» ولعل الدَمْنَ لتقل إلى عبارة برام في (شامله)؛ إذ فيه : (91/1/ نجيبويه):"واستُحِبٌ كوه صا - 
وألكر التطريبك - قائماً مسكقبلاً ِت عن القبلةٍ إلا لإسماعء وقيل! ! يجورٌ. وان يكون مُتَطْهّرا وني الإقامة 
آكَدُ."انتهى» وكذا عبارة ابن عسكر في (إرشاده)؛ ففيه: (ص: )"سا هرأ على عأ شولا" "» انتهى. 
وقال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 28):" ولدب فهر صَِيْتٌ مر داهم ميل إلالعُذرِ کش تاع 
وج کا اريه لی الاين نی وکو مذلا لا في ضاء وان َد إن صاقر لا اة لم طب راعلى 
الْمُخْتَارٍ"اه . 

(5) قال التدائي في (جواهر السدرر): (1/ 483):"(مستقبل) القبلة (إلا لإمسماع)» فيدور لأجله. وتحوه في 
(المدونة)» وظاهره: جواز الدّوران ولو حال الأذان» وهو كذلك. = 


فصل ني لزان وللؤقامة وما يتعلن بهما 


»> مر الت الَف وال إن كا نَينْقصٌ مِنْ صَوْتِه قا 


ناليمو“ . 
| مختصر خليل ...قول «و كاي لساموو ي ORR TE‏ 
[480]........................(قلك): كذ في سنلي»*” 0 9 *هشصسشظظ 
حوقيل: بعد فراغ الكلمة. 


وقبل غير ذلك "اه كلام التتائي رحمه الله تعالى. 

(1) قال الحطاب في (مواهب الجليل): (1/ 441/ دار الفكر):" وظاهر الكتاب أن الدوران يجوز في حالة الأذان» 
وهو كذلك» وقال بعض فضلاء أصحابنا: الف الأشياخ هل الأمر كذلك» أو إنما يدور بعد فراغ الكلمةء أو إن 
لم ينقص من صوته فالأول» وإلا فالثاني» وقال ابن الحارث: إنه لا يدور إلا عند الحيعلة,انتهى "اه كلام الحطاب 
رحمه الله تعالى. 

قال الدسوقي في (-حاشيته على الشرح الكبير للدردير): (1/ 196):" وظاهرهما كالمصنف جواز الدوران حالة 
الأذان وهو كذلك. وقيل: لا يدور إلا بعد فراغ الكلمة» وقيل إن كان الدوران لا ينقص من صوته فالأول وإلا 
فالثاني» ورابعها: لا يدور إلا عند الحيعلة» والمعتمد الأول والأولى أن يبتدئ الأذان للقبلة وابتداؤه لغيرها لاف 
الأولى"اه 

وقال محمد عليش في (منح الجليل): (201/1):" (مستقبل) القبلة فيكره استدباره (إلا لإسماع) فيجوز 
الاستدبار ولو بجميع بدنه فيدور حول المنار للإسماع وظاهره حالة الأذان وهو كذلكوقيل: لا يدور إلا بعد فراغ 
الجملة وقيل: إن كان الدوران لا ينقص من صوته فالأول وإلا فالثانيء ورابعها لا يدور إلا عند الحيعلة والمراجح 
الأول"اه. 

(2) قال العلامة خلیل في (مختصر) : (ص: 28):" ونب م 
وجکا لایو می الاين می ولو ممما لا تر ضأء وا 
الشختار"اى ٠‏ ارام 

(3) قال التتائي في (جواهر الدرر): (1/ 485):"(و) تلدب (حكايته لسامعه)» فيقول كقوله وفائدة ذلك قوله 
صل الله عليه وسلّم: (إذا قال المؤذن: اله أكبر الله أكبر. قال أحدكم: الله أكبر اله أكبر .. إلى آخره دخل العجنة). 
كذافي (مسلم)ء وفيه أيضا: (من قال حين يسمع المؤذن يؤذّن: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد 
أن محمّدا عبده ورسوله» رضيت بالله رباك وبالإسلام ديناء غفر له ذلويه). 

وظاهر قوله في الحديث الأوّل: (إلى آخره) أن لا يقتصر في الحكاية على منتهى الشهادتين"اه كلام التتدائي رحمه 
الله تعالى. 


عاشية العلامة. المجقق "سصطفی راصي“ على ”جاور ررر للتنائي 


ملام زفي مغلب قطي نی كلق بل امرك كع افتصرةفني وجوه 
فط مسلِي:" إ5 قال الْمُوَدْنُ: الله أكبر اله أف قال أحَدُكُمْ: ابر الل أكبر ثم قَال: 
اشم أن ل يله إل الك قَال: اشد آن لا که إل للك ثم قال: أَشْْهَدُ أذ مْسَمَدَا رَشرل الْومَال: 
امد أن محَمَدَا رَسُولُ اش قم قَالَ: حي على الصلاق فَالَ: لا حول ولا فو إلا باش ثم 
َلَ: عي عَلَى القلاح» قَال: لا حول ولا ُو إلا يالل ثم الّ: ا ایر ایی :ار 
اط تيل م [قال: ل که إلا ا۲ قا: لا إلةإِلّا لل ون كلب مَل الج ٠"‏ انتهى 

ذا في (صجبح شمللې» وليو رح التووعي وَعَيره ولا قال اي :"الْحَدِتُ نص في 
الْمتابمةٍ بالْحِكَاي ولص أيضاً في آنا إلى آخر ادان" انتهى. 

زل (تنه) :رطام َوِْهِ في الْحَدِيثِ [الأوّلٍ]7: (إلى آخره) ألا بَقْتصِر فِي الْحِكَادَةٍ عَلَى 
تھی الماد ین مذكلٌ؛ لانيظ اي أن آلف (إىآر من ایی ولیس ٩‏ كَذَلِكَ وَعَلَى 
ا 1 ى ال ا نَصّ فی الْمُرَا كما عَلِمْتٌ. 


| [481]......................(تق) :ويه ابن SE a‏ 


(1) زيادة حلت منها (نسخة : | وهي ثابتة في (نسخة: ب) راغا قرافي (صحيح مسام)» حديث 
رقم:(385)» وهو تحت ترجمة: اب الْقَوْلٍ مك َل امود ِمَنْ سَمِعَهُ َم يُصَلَي عَلَّى اللي صَلَى ال َي 
ملم م بأل له اوي 

(2) ينظر: (شرح النووي على مسلم): (2/ 98/ ط: دار الفيحاء). 

(3) يُنْظر: (إكمال إكمال المُمْلِي)» للأّي: (2/ 138). 

(4) ما بين المعكوفتين ثبت في (نسخة: ب)» حلت منها (نسخة: أ). 

(5) كذا في (نسخة: ب)» ووقع في (نسخة: أ): (يم). 

(6) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 28):" ولدب فهر صت مزع اوم تفيل إلا يعذْرٍ كاسما 
رگا مارم لای الان ت راز لارا ا16 إن سار لا جَمَاءَةكمْ تلب غيْرَهَا عَلَى 
امار "اه 

(2) قال التتاتي في (جواهر الدرر): (1/ 485):"(لمنتهى الشهادتين) فقطء فلا يُحكى ما بعدها وخَبِرَهُ ابن 
القاسم وأشهب. 2 


فصل ني الأؤان والإؤتاءة وما يتعلق بهما 

التمليل وَالتَكْبير؟ 

2 القاميم في (الْمُدوكق "» التهى. 

خو للشارج وَفِي عَزْوِ دَلِكَلائن الْقَاسِمٍ في الْمُدَوكق تغر؛ إِذْلَمْ يكن ذَلِكَ فيهًا. 

ولا حَكَى ري۵ کلام (المُوْضيح» قَالَ:" شار په لِقَوْلٍ رالدوك ذا قال المُوَدْنُ: حَيّ عَلَى 
الاح ثم قال: الله آکبر هله أقبر لا لَه إلا شت يول نله ؟ 

قَالَ: هُوَ ِن ديك في سَعَةٍ [إنْ کاء قعَلء ۳1ن اء َم بعل" التقى 

ویس مدا فظ للْمُوكق © إا :"ومغن 63ا رُوِي]! 5 5ذ لمرد ّل “٠)‏ 


=وأشعر قوله: (لسامعه) أن من أخبر لم يندب له حكايته» وهو كذلك» وظاهر قوله: (لسامعه) حكايته» ولو تکرر 
المؤذنون؛ وهو أحد القولين. 

والآخر: لايحكى غير الأؤل واختاره المغربي. 

وظاهره أيضا: أن المؤذن يحكي مؤذنا آخر سمعه» وهو كذلك على أحد القولين حكاهما صاحب الحلل. 

ابن ناجي: ولا أعرفهما نصا. 

وهل يحكي أذان نفسه أو لا؟ قاله في (الذخيرة)؛ وعن ابن القاسم في (الكتاب): إذا انتهى المؤذن إلى حر الأذان 
يحكيه إن شاء» وهذا الفرع أهمله أبو سعيد.انتهى. 

وربما أشعر قوله؛ (حكايته) أنه لا يحكي الإقامة»وهو كذلك» وفي (مختصر الواضحة): يحكي "اه كلام التدائي 
رمه الله تعالى. 

(1) ينظر: (التوضيح)ء للعلامة خليل: (1/ 285). 

(2) قال العلامة الحطاب في (مواهب الجليل): (1/ 444):" يشير إلى قوله في (المدونة): إذا قال المؤذن: حي على 
الفلاح, ثم قال: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله» أيقول مثله؟ قال: هو من ذلك في سعة إن شاء فعل» وإن شاءلم 
يفعل "اه 

(3) زيادة مستدْرَكَةٌ من (مواهب الجليل): (1/ 444). 

(4) ينظر: (المدونة): (1/ 159). 

(5) في مطبوع (المدونة): (1/ 159): (الحديث الذي جاء). 

(6) في مطبوع (المدونة): (1/ 159): (فقل). 


رول اش ولو قعل لِك [رَجُل]” لم أرب بأسا". 


goc 


کنا او :"این ولس ارم ل أن َولَه: (وْفَمَلَ) -آي: مَايَقَعُ فِي فرو- لآل 
الْمَذْكُونُ [ نمام الاکن مه لا باس بد 


قال أو عِمْرانَ: رقا سحوت: لو قعل ذلك لم أرَ به َأ آي َو را قال ماقي من الأان. 
وَنَحْو قَوْلٍ أن وس قال عَبْدُ الْحَقّ [66/ أ] في (التهليب» تم قال بخلاني مَافَالَ سحئون 


وغَيرة من اله لمخقصرين الْذِينَ r‏ وآ الكَدَانَ مه لمكن به بَأسٌ)» صح من (التقاريب). 


انظر: اسقط أو مید (وَكَوْ قعل درك رَجُل لم آر په بَأسأ) وَكَيْفَ يَصِحإسْقَاطُهُ وقد اخدلف 


فيه اويل "» التهى كلدم أبي الْحَسّن. 


4 موه 


وتا قي ها في قول هليبي ”:٠َإِنْ‏ آم ادان عه أو جل امول ْلَه فََابأسّ):" 
لس في (الأمهاسم: (َإِنْ أ الان ممه أو جل الول قله وَإِنمَا في ائه اتي: (وَكَوْ 


27 


عل دل لَمْ أ به سا)۰ انتهى' 


(3) في مطبوع (المدونة): 1/ 159): (هذا الموضع)ء بدل: (قوله). 

(2) وقع في المنقول تقديم وتأخير غير مخل؛ إذ إن لفظ (المدونة): (1/ 159): (إنما ذلك إلى هذا الموضع أشسهد 
أن محمدا رسول الله فيما يقع بقلبي). 

(3) زيادة مستدركة من (المدونة): (1/ 159). 

(4) گذا وقع في (نسخة: ب)» والذي في (نسخة: أ)» (لَاتَمَامُ. 

(5) ص کلام ان يونس في (جامعه): (2/ 453):" اوه یدل أن َوْلَهُ: (لوْ فََل) -أيْ: ميقع في كفسو لأنّهُ 
اکر لا نمام الان گما ال سحبُونُ وَيْرهُ: مع إن آم لادا عه قلا بَأسٌ بو. "اه من (الجامع لابن 
يونس/ ت: إبراهيم شامي مطاعن شيبة/ رسالة دكتوراة/ جامع أم القرى). 

(6) ينظر: (عبذيب المدونة)» للبرادعي: (1/ 228). 

(7) وينظر أيضا: (التاج والإكليل لمختصر خليل)» لأبي عبد الله المواق: (2/ 97/ دار الكتب العلمية). 


فصل في (لأؤا رالإتامة وما يتعلق يهما ت 
كد َو لَك أ للف لط لزيا أتى بو رج لي + رفظ مدرک و ولو گا ما هَل لمي 
اتور يل مجان وَلذَكَرهُ أو الْحَسن وير 


ore 


وَل يعر ابن عرق لائ اميم في المدلق» بل قَال:"وَفِي يبرو في قَوْلٍ ما خد الْحَيْعَلَة 


2 


ومنووء كقلا: لماجي“ عَن ابن الاسم 


() کذا في (1)» وفي (ب): [التي]. 

(2) قال العلامة محمد البناني متعقبا العلامة الزماصي فالا :"قلت : : وهو قصور مثه» ونص (الأمّهات):قال ابن 
القاسم: قال مالك: إذا أذن المؤذن وأنت في الصلاة المكتوبة فلا تقل مثل ما يقولء وإذا أذن وأنت في النافلة فقل 
مثل ما يقول» قال مالك: : ومعنى الحديث الذي جاء إذا أذن المؤذن فقل مثل ما يقول إنما ذلك إلى هلا الموضع 
أشهد أن محمدا رسول الله فيما يقع بقلبي ولو فعل ذلك رجل لم أر [به]بأسا. 


قلت لابن القاسم: [أرآيت إذا] قال المؤذن حي على الفلاح ثم قال الله أكير الله أكبر لا إله إلا الله أيقول مثله؟ 
قال: هو من ذلك في سعةء إن شاء فمل وإن شاء لم يفعل. 


قال ابن القاسم[قلتٌ: وفي مطبوع (المدونة): (قال ابن وهب)] قلت لمالك: إن أبطأ المؤذن فقلت مثل ما يقول» 


وعجلت قبل المؤذن؟ 
قال: أرى ذلك يجزئ وأراه واسعا"اه من (الأمّهات) بلفظها. 
فقد ظهر أن عزو التّخبير لابن القاسم صحيح» وكلام (طفي) قصونٌ وقد نقل (ح) عقب ماتقدّم عنه عن 


(الطراز) ما نصّه: أسقط البراذعي هذه المسألة ولعلّه اكتفى بقوله: (وإن أتمٌ معه الأذان فلا بأس به)انتهى» 
فتأمّل"اه كلام العلامة البثاني رمه الله تعالى من (حاشيته على الزرقاني على تحليل): (161/1/ دار الفكر). 

قلت: ما نقله البناني عن (المدونة) ثابت فيهاء بتصرف يسيرء فانظرها: (1/ 159/ دار الكتب العلمية). 

(3) ينظر (المختصر الفقهي)» لابن عرفة: (1/ 196). 

(4) قال الباجي في (المنتقى شرح الموطأ): (1/ 131):"قال مالك: (فقولوا مثل ما يقول المؤذن) أنَّ ذلك إلى 
آخر التشهد فيما يقع في قلبي» ولو فعل ذلك رجل لم أر به بأساء يريد مالك: أن تخصيصه اللفظ العام إنما هو من 
جهة النظر لا من جهة نص عنده وأ من اقنصر عل ما رآء من ذلك فلا بآس به ول باکر هل يقول سا بعد ذل 
بأس أو لا؟ 

قال الشيخ أبى حمد: : معنى قوله (لو فعل ذلك رجل لم أربه بأسا)؛ يعني: لو أتم الأذان مع المؤذن لم آربه بأساء 
وحكى القاضي أبو محمد أن القول إلى آخر التشهد خاصة» وعلل ذلك بأن التشهد مسن الدعاء إلى الصلاة مما 
يختص به المؤذتون» فلا معنى لقول السامع مثله لأنه ليس بداع للصلاة. 

E CSS E‏ الي 
السامع قال مثله وإن شاء ترك. 


عاشية العلامة. القن "مسطفى (ثرياصي“ على "جوافر (ثررر" للتتائي 


اضر" التهى. 
از گا في (الفتوقق لعز لها َم غر تذل اچيه وذ تقل كلامها اويل اسي لها 


e 02 


وفيا لمال الي يَقَعُ في يي[ إلى آجر لمعو وو قعل كلك كم أي بأساً. 


الشيخ: أيْ: لر أت الأدَانَ مم الْمُوَذّْفِ وَصَوَْ بنش شوخ عد الْحَقّ: لو اتی إلى التَشَهُدِ 
قط ورا فضي تويز ير الشبخ إإسعكئون" الى 
كذ فهر لك أن عرو ولا دير ابن الْقَاسِم للْمدوكة وهم وال أعلّم. 
فى 


=وقال ابن حبيب إذا قال المؤذن حي على الصلاة أو .حي على الفلاح قال السامع لا حول ولا قوة إلا بالله فإذا عاد 
إلى التكبير والتهليل قال مثله. 

وجه ما قاله القاضي أبو محمد أنه إذا انتهى إلى التشهد فلم يتبعه فيما بعده فليس له أن يقول غيره من القول لأثنه 
لما قطع متابعته لم يكن عليه الرجوع بعده. 

ووجه ما قاله أبو القاسم من التخيير: أله إذارجع إل التكبير فقد شرع له بعموم قول :(فقولوامشل مايقول 
المؤذن)» وشرع له أيضا غير ذلك من القول بعموم قوله تعالى (فاذكروني أذكركم) [البقرة: : 12] فکان مخيرا 
بينهماء وما قاله ابن حبيب رواه عمر عن النبي - صل الله عليه وسلم -- ولیس بداخحل تحت عموم قوله - صل الله 
عليه وسلم - «فقولوا مثل ما يقول المؤذن» ولكنه مشروع بغير ذلك وبالله التوفيق."له. 

(1) يعني: أبا محمد» وهو: هو الإمام العلامة القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر التغلبي العراقي له 
كتاب (التلقين) وغيره. ثوفي بمصر سنة (422ه). 

يُنظر: (ترئيب المدارك): (4/ 691)» و(السير): (17/ 429). 

(2) أي: ابن عرفة في (مختصره الفقهي): (1/ 196). 

(3) قال العلامة اللخمي في (تبصرته): (1/ 244):"وتدب (يعني: الشارع صلوات ربي وسلامه عليه) من سمع 
المؤذن أن يقول مثل قوله» فقال:(إذا سمعتم المؤذن؛ فقولوا مثل ما يقول المؤذن). 

واختلف في منتهى ما يحكيه السامع» فقال مالك في (المدونة): إنما ذلك إلى هذا الموضع: (أشهد أن محمدا 
رسول الله) فيما يقع في قلبي» ولو فعل ذلك رجل لم أر به بأسا. قال سسحلون: ولو قال بقية الأذئن"اه كلام 
اللخمي رحمة الله عليه. 

(4) قال العلامة تخليل في (مجقتصره) (ص: 28) ا 
كَل يناي شتی الها ن متي ولو متتل لا مر 


فصل في وان والؤقامة وسا يتعلق له 
O)... [4821|‏ :وال ال الشارخ گر 


etl... 


*» حَرَّفَ في تقل الشارح! i‏ يكرد اهادي مين ن رين ولا يُرَجعْ كَمَايُرَجُعُ 


رر 


و as‏ يُكَرْرُمَا ريع مرّاتٍ كَالْمُوَذْنِ وَهُوَ قَوْلُ الداوؤدي 


(1) قال التتائي في (جواهر الدرر): (1/ 486):"(مثنى) كالمؤدن لا مربّع التكبير بما عند المخالف» وقمال 
الشارح: يكزر الحاكي الشهادة مرّتين» ولا برجم كما رجح المؤدّن عند مالك» وقال ابن القاسم: يرجح "اه كلام 
التتائي رحمه الله تعالی. 

(2) قال ببرام في (شامله): (1/ 92):”ولايحكي ترجيعه على الأصحٌ"اه. 

(3)ل أظفر بكلام القاضي عبد الوهاب على هذا الفرع الفقهي في (تلقينه)» و(معونته)» و(إشرافه)» فلعله ثابت في 
كتبه المفقودة فليُحقق. 

(4) قال العلامة خليل في (التوضيح): (1/ 286/ دمياطي) في شرح قول ابن الحاجب: (وفي تكرير التشهد 
قولان):"أي في الترجيع» وأما تثنيته فلا بد منها كالتكبير» وحاصله: هل يقول الشهادتين مثل المؤذن أربع مرات 
أو مرتين؟ 

والقول بعدم التكرار رواه ابن القاسم عن مالك. 

والتكرار للداودي وعبد الوهاب انتهى. ونحوه لابن فرحون» وقال ابن عبد السلام: والأولى بعد تسليم المشهور 
الانتهاء إلى الثاني؟ لأن الصوت معه أرفع فعنده تكون الحكاية أظه ر"انتهى. 

وقال الحطاب بعد نقله كلام (التوضيح):" ونحوه لابن قرحون» وقال اببن عبد السلام: والأولى بعد تسليم 
المشهور الانتهاء إلى الثاني؛ لأن الصوت معه أرفع قعنده تكون الحكاية أظهر. انتهى. 

والقولان حكاهما القراني عن المازري» وعلل الأول بحصول المثلية التي في قوله: (مثل ما يقول) بالتشهد الأول» 
وبأ الترجيع إنما هو للإسماع والسامع ليس بمسمعء وعلل الثاني بأنه نظر لعموم الحديثِ "اه من (مواهب 
الجليل): (1/ 445). 

(5) ينظر: (مطبوع مختصر ابن عرفة): (1/ 196). 
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"في ول الَو مر ادى [وَمُعَاوَكنُ]! © إ4 اَ1" امود [مع] © أو قَبْلَهُ تقلا: 


الاج“ عَن ابن الْقَاسِمٍ والداؤدي"» التهى. 
لم يل ابن الاسم بتر جع“ لما هويد رحاب والاؤدي قم . 
e afet 0 5 5‏ مسد 07 

| مختصرخلیل ES‏ كَوْلَهُ:«وَلو متتفلا »220 


(1) في (مطبوع مختصر ابن عرفة): (وإعادته). 

(2) في (مطبوع مختصر ابن عرفة): (إذا أعاده). 

(3) زيادة وقعت في (مخطوطتنا) بنسختيهاء ول تقع في (مطبوع مختصر ابن عرفة)» فادرا من ههنا. 

(4) قال الباجي في (المنتقى شرح الموطأ): (1/ 131):"وقوله - صل الله عليه وسلم - «فقولوا مثل ما يقول 
المؤذن» قال ابن القاسم في روايته :قول التشهد مرة واحدق فإذا جع إله المؤقة يكن عليه أ يقول اء 
وقال الداودي: يعاود التشهد إذا عاوده المؤذن. 

وجه قول ابن القاسم: أن المؤذن إنما يرجع إليه برفع صوته بريد الإسماع والسامع له إنما يقوله في حد واحد فلا 
معنى لإعادته له. 

ووجه قول الداودي: التعلق بما جاء في الحديث «فقولوا مثل ما يقول المؤذن»"اه. 

(5) يقصد: ترجيع الحاكي لأذان المؤذن» لا ترجيع المؤذن. 

(6) قال العلامة ابن أبي زيد في (النوادر والزيادات): (1/ 166):"ومن المجموعة؛ وفي رِوّليّة ابن القاسم؛ قبل: 
إذا قال مثله اني التَّوّد؟ قال: يكفيه الد الأول» وله أن يُعَجُلَ فيه. قال عنه علٌِ: وبعده حب لي ".اه. 
وقال العلامة اللخمي في (تبصرته): (1/ 244):"وقيل لمالك في (المجموعة): إذا قال مثله يني التشَهد؟ قال: 
يكفيه التَتَوُدُ؟ 

قال: يجزثه التشهد الأوّل. 

وقال في (مختصر ما ليس في المختصر): يقول مثل قوله» فإذا بلغ (حي على الصلاةء حي على الفلاح) قال: لا 
حول ولا قوة إلا بالله: ثم يقول كما يقول بعد ذلك" .اه كلام العلامة اللخمي رجه الله تعلق 

(7) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 8 دب طهر صَيِْتّ مرت تفع قا تفیل إلا لذ كإسْمَاعٍ 
وکا ساو تھی اسان می ولو ولو مفلا لا قرغا وان َد إن افر لا عاد ةلم َب عَاعَلَى 
الْمُخَْارٍ'اه 

(8) قال التتائي في (جواهر الدرر): (1/ 486):"(ولو) كان السامع (متنفلا لا مفترضا) على المشهور. 3 


فصل ق وان والإتامة ومايتعلق بهما 


“ما الخلا لاوا كاه پل خر اف في رضي کیا 
يهر ون (التؤضيح) 


يرو 


يَظْهَرٌ من 


دقال صاحب (الطراز): يحكيه بعد فراغه» فإذًا حكاه المتنفل على المشهور فلا يتجاوز الشهادتين» فإن تجاوزهما 
(في المطبوع: فإن تجاوزها) ففي بطلان صلاته وعدمه قولان» واستظهر سند البطلان. 

قال المصنّف: وهو مقتضى المذهب. 

تنبيه: 

قال عبد الحق: الفرق بين المتنفل يحكي الأذان والمعتكف لا يصلي عل جنازة» وفي كلا الموضعين إدخال عمل 
عل عمل هو فيه: أل الجناز: ة الخطاب بها كفاية» والحكاية على الأعيان "اه كلام التتائي رحمه الله تعالى. 

(1) قال العلامة خليل في (التوضيح): (1/ 286) شارحا قول ابن الحاجب: (فإن كان في صلاة فثالئها: المشهور 
يمكي في الثافلة لا الفريضة):"هذا الكلام ظاهر والقول باه يُحكَى فيهما لابن وهب وان حبيب» وقاله مالك 
أيضاء ومقابله لسحنون. 

(فلو قال: حي على الصّلاة ففي بطلان الصّلاة قولان): أي: وكذلك حي على الصّلاة؛ يعني: وإذا فلنا: يحكي في 
الفرض والنفل فلا يتجاوز التشهد, فإن قال: حي على الصلاة» فحكى المصنّف في بطلان الصّلاة فولين. 

والقول بعد البطلان لأبي محمد الأصيلي. 

والقول بالبطلان ذكره عبد اللحق عن غير واحد من شيوخه» وهو قول ابن القصّار واستظهر» قال سند: وهو أصل 
المذهب؛ لأنه قول غير مشروع في الحكاية حارج الصلاة» فأحرى ألا يكون مشروعا في الصلاة والجاهل في 
الصلاة كالعامد"اه, 

قلسٌ: قال في (المدونة): (1/ 159):"قال: وقال مالك: إذا أذن المؤذن وأنت في الصلاة المكتوبة فلا تقل مثل ما 
يقول وإذا أذن وأنت في النافلة فقل مثل ما يقول"'اه. 

(2) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 28):" ولدب مُتَطْهُرٌ صيت مرح و م سيل إلا عر كإسْماع 
وگ تاہید کیاکی 111111101 
المختار "ا 

(3) قال التنائي في (جواهر الدرر): (1/ 486):"(و) ندب (أذان فذ إن سافر)» مفهوم الشّرط: لا يستحبٌ أذان لفل 
حاضر ببيته أو غئمه وهو كذلك» واستحيّه [قال محققه: في (ن: 2) واستحسنه] مالك وابن حبيب لمن بفلاة'"له 
كلام التتائي رحمه الله تعالى. 


100 کر کیو ل ل تفل كل للفو إن 


قال ان الحاجب با لابن شاس: "رَاسْتَحبة[ا/ 66/ ب ]لارو للْمْسَافرِ وَإِن القَرَد؛ ِحَدِيثٍ 
أبي سعِيل وَحَدِيثٍ ابن المسيب التهىي. 


وك وکوین إلى داز روَا مالل في الوط من حَدِيث عَبْد الله ِن َب اومن ن 5 


أَبِي صَعْمَ صَعْصَعَة عَنْ أبي سَعِبدٍ الد MEC‏ لله ني أا ُت القكم لماو را نت 
في تك أز بورك كت بالل فز صز صَوْتَكَ شدای ا 
الْمُوَذْدِ چو وَلا إِنْسٌ س [وَلَاسي]” “إلا َهدَلَهُ َه َم الام اق قال أو سمب الشاري: سوح 

مِنْ وَسُولٍ اللو صل الله عليه وَسّلم. 

اهاري في (صحيج بها اللْظ. 


وبِحَدِيثٍ ان السب [ب/ 49/ أ]لِمَافي لوط عَنْ يَحْبَى : : بن سول عن سويد بن 


الْحسَيّبِ» آنه گان ب يَقُولُ:"مَنْ صَلَّى بأْض فَلَاةٍ صَلَّى عَنْ يَوِبِِ ملك وَعَنْ شِمَالِه مَك قَِذًا 
i‏ وا 0 صلی وَرَاءَهُ مِنّ الْمَلاَيْكَةِ مال ابال" التهى. 


(3) رجه مالك في (الموطأ): (ما بجا في الثدَاءِ لا لِلصلاَ)» برقم: (62): (2/ 93/ ت: الأعظمي). 

(2) هذه الزيادة خلت منها رواية أبي مصعب الزهري ومحمد بن الحسن الشيباني» وهي ثابتة في رواية يحيى سن 
يحبى الليثي. 5 
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(4) رجه مالك في (الموطأ): (مَا جاء في الددَاِ لا للصلا)ء برقم: (65): (2/ 101/ ت: الأعظمي). 

(5اكا في موتا والذي في (الموطا)؛ (65/ ت الأعظمي): (فذ نَم ال لكت وفي طبعة محمد 
فؤاد عبد الباقي: (ص: 74): (فَإِا ذد وَقامَ الصّلاة). 


َاسْيدْكَالُ ان الحاجب8) 5 شا 2 ایی 5ل ل عَلَى أل راما باقر م مکی فِي 
َب فِيَشْمَلُ مَنْ 7 هُوَبِمَكاةٍ في عَتوو أو باویو“. 

وَقَد قال ان فرْحُون في قَوْلٍ ابن الحَاجب ادم :"هدا الاسْيَحْبَابُ كَمَا دَكَرَهُ الولف 
لِلَمُسَافر وَلِمَنْ گان في غَتَوهِ في بادِيته َا الصا في مله وَحْدَه قلا بسحب لَه الْأدَان» 


ry)‏ ورد ِي الْمُسَافِرِوَمَنْفِي الْبَاوِيَةٍ دُونَ الرّجُل الْمُثْقَرِدٍفِي ملي لَه في 


(اراو*' انتھی. 


وََالَ ابن عَركَة©: 


(1) ينظر: (جامع الأمهات)» لابن الحاجب: (ص: 86)» وشرحه (التوضيح)؛ لخليل: (1/ 279/ دمياطي). 

(2) ينظر: (عقد الجواهر)» لابن شاس: (1/ 90)ء حيث قال:"واستحب المت أخرون للمسافر الأذان» وإن كان 
منفردا لحديث أبي سعيد"له. 

(3) وممن استدل بحديث أبي سعيد من المالكية: ابن بشير» والمازري» وبهرام الشارح» وابن الحاج» والحطاب. 
ينظر: (التنيبه): (1/ 1 39)؛ (شرح التلقين): (1/ 431)؛ (الشامل): (1/ 90)؛ (المدخل): (4/ 52)؛ (مواهب 
الجليل): (1/ 449). 

(4) زيادة ثابتة في (نسخة: ب)» ولب منها (نسخة: 0. 

(5) قال ابن أبي زيد في (النوادر والزيادات): (1/ 159):" قال ابن حيسب: والمص لي في منزله وحده» ومن ام 
جماعةٌ في غير مسجد ليس معهم [مامٌ اوضر الذي 5 تى إليه الطاعةٌ فلا سحب الأذان لهمء إلا المسافر أو وحيد 
في فلاةء فيرْغَبٌ في أذانه؛ لما جاء فيه. وقاله ابن المسيب» ومالك. وإن أقام فقط فواسع."اه. 

(6) في (مختصره الفقهي): (1/ 9 دار امار الإسلامي)» لکن وقع في (المطبوع) تحريف» ونصه:"وامتعب 
أبن حبيب ومالك للفذ المسافر ومن بفلاة؛ لما ورد فيه بعل وابن بشسير وابن الحاجسب: استحبابه للمتأخرين 
قصور"اف. 

ولقد وضعت سطرا تحت موطن الوهم. 

قال الحطاب في (مواهب الجليل): (1/ 450/ دار الفكر):"'عزا ابن بشير وابن شاس وابن الحاجب استحباب 
ذلك للمتأخرين كما تقدم وتعقبهم ابن عرفة بأنه منصوص لمالك وابن حبييب» ونصه: "واستحب ابن حبيب 
ومالك للفذ المسافرء ومن بقلاة؛ لما ورد فيه؛ فعزو ابن بشير وابن الجلاب استحبابه لهما للم تأخرين قصور. 
انتهى. "اه 

قلت: كذا في (مواهب الجليل): [طبعتي: داز الذكره وطبعة داز الب العلمية: (2/ 109)) والصواب: "فعزو 
أبن بشير وابن الحاجب". ك 
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"اشتعبّة ابن حب ومالك لاما" المسَاوروَمنْ + 


وان الحاجب* اشیخبابۂ [لهُم]* لحرن ضور" انهى 


-وقال زروق في (شرح الرسالة): (ص: 196):"(ع)[يقمسد: ابن عرفة] واستحب مالك وابن حبيب للفل 
المسافر ومن بفلاة؛ لما ورد فيه» قال: فعزو ابن رشد وابن الحاجب استحبابه للمتأخرين قصوره وروى أشهب: 
إن تركه مسافر عمدا أعاد صلاته".اه. 

(3) في (نسخة: أ): (للعبد)» وهو تحريفء والْمُيْبَتُ من (نسخة: ب)» و(مطبوع المختصر الفقهي)» لابن عرفة: 
(191/1)» ومن المصادر التي نقلت كلام اين عرفة رمه الله تعالى. 

(2) في (الأصل بنسخنيه): ذابْنِ يُشْدِ)ء وكذا في (شرح زووق عل الرسالة)» وهل منشأ ذلك اخختلاف (نسخ 
مختصر ابن عرفة)؟ 

والظاهر أنَّ ما في (الأصل) وهم» وما أي تبعت فيه (مطبوع مختصر ابن عرفة)» ول الحطاب عنه. 

قال ابن بشير في (التنبيه على مبادئ التوجيه): (1/ 391):" واستحب م أخرو آهل المذهب الأذان للمساقر وإن كان 
فلا لما روي عنه -- صل الله عليه وسلم - أنه أمر آبا سعيد الخدري بالأذان إذا كان في غنمه أو باديت»؛ ولما قاله سعيد 
بن المسيب من أنه إذا أذن وأقام صلى خلفه أمثال الجبال من الملائكة. وهدذا لا يمكن أن يقوله إلا على توقيف لأن 
القياس لا يتسلط على مثل هذا. وإذا صح ذلك صار الأذان في حق هذا دعاء إلى الجماعة وهم الملائكة."اه. 

قلتٌ: قول ابن بشير: " لما روي عنه - صل الله عليه وسلم -- أنه أمر أبا سعيد اللخدري بالأذان إذا كان في غنمه أو 
باديته" وهم؛ لأن الصواب أل أبا سعيد الخدري هو الذي أمر عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة. 

قال الحطاب في (مواهب الجايل): (1/ 449):" ذكر جماعة من الشافعية منهم إمام الحرمين والغزالي والرافعي 
حديث أبي سعيد بلفظ: "أن النبي - صلل اله عليه وسلم - قال لأبي سعيد: إنك رجل تحب الغنم... إلخ ٠"‏ 
وتعقبهم ابن الصلاح؛ وقال: هذا وهم وتحريف» وإنما قال ذلك أبو سعيد لأراوي عنه؛ وهو عبد الله بن عبد ال رحمن» 
وتبعه أيضا النووي» فقال: هذا الحديث مما غيره القاضي حسين والمازري والرافعي وغيرهم من الفقهاء فجعلوا 
النبي - صل الله عليه وسلم - هو القائل هذا الكلام لأبي سعيد وغيروا لفظه والصواب ما ثبت في (مصحيح 
البخاري) و(الموطل) وسائر كتب الحديث وذكر اللفظ السابق» قال ابن حجر في فتح الباري: وأجساب ابسن الرفعة 
عنهم بأنهم فهموا أن قول أبي سعيد: " سمعته من رسول الله - صلی الله عليه وسلم - " عائد إلى كل ما ذکرء قال اين 
حجر: ولا يخفى بعده» وذكر نحو ذلك في (البدر المنير). (قلت: [القائل هو الحطاب]) وقع في كلام اللخمي وابن 
بشير وغيرهما من المالكية في حديث أبي سعيد نحو ما تقدم عن الغزاني وغيره من الشافعية. "اه 

(3) قال ابن الحاجب في (جامع الأمهات): (ص: 86):" واستحبه وو لمم افر ون اثقَره؛ نَحَدِيث أبي 
سعيد وَحَدِيث ابن المسيب"اه 

(4) ما بين المعكوفتين خلت منه (نسخة: آ)» و(مطبوع المختصر الفقهي)» ووقع في (نسخة: ب): (ل: 49/ ب) 
من (حاشية الحلامة الرماصي). 


فصل في فان ولإؤقاءة وما يتعلق بهما 


ولم رمن ضرح ِن الاسِْْبَاب من هُوَ في توو َجَْم (قه) لگ وَجَمْلُ گام مال 


وان خیب مالفا لَهُ عير ظاهر . 
عَرَا الْحَدِيتَ الول في وچ لأبي سويد الَّْذْرِيٌ قال لِعَبْدِ اله بن ريي وكيس 
كلك نما قال لِعيْد ا بن عَبْدٍ الرَحمَن)" بن أبي صَعْصَعَةٌ كَمَاتَقّدَمَ عَن الْمُوَطا 


ولغار ويروا" وَعرًا لاني ځار ويس فيه به عَلَى ذلك رع 9. 


[ما يجوز في الأذان] 


(1) ينظر: (التوضيح): (1/ 279/ دمياطي)» ولقد وقع بهامش (نسخة مخطوطة) من نسخ (التوضيح) ما 
نصّه:"في كلام المصنف - ريه الله - أمور: 

الأول: قوله: (عبد الله بن زيد)ء وصوابه: عبد الله بن عبد ال رحمن بن أبي صعصعة. 

الثاني: عزو الحديث الأول للموطأ فقط» يوهم آنه ليس في البخاريء مع آنه فيه باللّفظ المذكور. 

الثالث: عزو الحديث الثاني للبخاري» ويس فيه بل في (الموطأ) مرسلاء وأسنده النسائي وغيره. 

وأشار بذلك الحطاب"اه بواسطة تحقيق (التوضيح للعلامة خليل [من أول الكتاب إلى نهاية قضاء الفوائت])» 
رسالة مقدمة لنيل رسالة دكتوراة بجامعة أم القرى بالمملكة العربية السعودية» من إعداد الدكتور: عبد العزيز بسن 
سعود الهويمل: (ص: 713). 

(2) كذا في (نسخة: أ)» ووقع في (ب): [بن بي عبد الرجمن]: وهو وهم. 

(3) زيادة مستدركة من (مواهب الجليل). 

(8) قال الحطاب في (مواهب الجليل):"ذكر المصنف في (التوضيح) في الحديث الأول أنه من قول أي سعيد 
لعبد الله بن زيد» وليس كذ لك إنما هو من قول سعيد لعبد الله بن عبد ال رحمن بسن أببي صعصعة كما تقدم عن 
(الموطا)» وهو كذلك في (صحيح البخاري) وغيره» وعزا الحديث الثاني للبخاري وليس فيه» وقد رواه مالك في 
(الموطا) مرسلا وأسنده النسائي وغيره."اه. 

ولقد قات محققا (التوضيح) بطبعتيه (ابن حزم / نجيبويه) التنبيه على ما وقع هناك من الوهم. 

(5) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 28):" وجار كى ء وتَعَنْحُُمْ وترميهُم إلا لغرب » وجَنئهُمْ كل 
عَلَى ذاه وام عبر من أذ واي ْله . وأجرة عليه أوْمَعَ صَلاةِ "اه 

(6) قال التتائي في (جواهر الدرر): (1/ 489):"ولما ذکر شروط صحته ومستحباته ذكر ما استوى طرفاهء فقال: = 


** سعد [الْقَرَظ]0 


= (وجاز أعمى)؟ أي: أذانه اتفاقاء إذا كان متبعا لغيره» أو لمعرفة من يوثق به في الوقت» وكان ابن أمّ مكتوم يؤذّن 
للنبي صل الله عليه وسلّم» وعدد مؤذنيه صل الله عليه وسلم خسةء ونظمهم البرماوي» فقال: 

سر الس وزی تحنس ين ارو ه» يكال ری الت بين 

لوازي ام لمكو أ »»« وبال رط ار سك إذيين 

ووس اسو تخس وة وب *«* زيا الصكائي كَل حار بعلن "اه كلام التتائي رحمه اله تعالى. 
قلثٌ: في (مطبوع التتائي): (وبالقرظي اذكر سعدهم)؛ يعني: بياء النسب» وهو وهمء والظاهر أله من الناسخ. 

قال الحافظ ابن حجر في (التلخيص الحبير): (2/ 497):"تنبيه: وقع في الرافعي و (الوسيط): (سعد القرظي)- 
بياء النسب. وتعقبه ابن الصلاح» وقال: إن كثيرًا من الفقهاء صحفوه اعتقادًا منهم آله من بني فريظة» وإنما هو 
سعد القرظ مضاف إلى القَرّظ بفتح القاف» وهو الذي يدبغ به» وعرف بذلك؛ لأنه اتجر في القرظ فربح فيه فلزمه» 
فأضيف إليه. والله أعلم".اه. 

قال محقق (التلخيص الحبير) الدكتور محمد الثاني بن عمر بن موسى: (2/ 497):"في مطبوعة الوسيط (2/ 
0 سعد القرظ على الصواب» وإنما وقع بصيغة النّسبة في كثير من نسخ الوسيط» وليس في كلّهاء كما هو نص 
كلام ابن الملدّن في البدر المنير (3/ 205)".اه. 

قلتٌ: استفدت هذا التنبيه الجليل من الباحث مشهور حسن آل سلمان في تحقيقه النفيس لكتاب (الإشراف على 
نكت مسائل الخلاف) للقاضي عبد الو هاب البغدادي: (1/ 226/ حاشية). 

نظم مؤذني رسول الله صلى الله عليه وسلم الشيخ التاودي ابن سودة أيضا فقال: 

مسرو بلال وأبى تحسسذورة **» سعد زياد خمسة مذكورة 

قد أذنوا جميعهم للمصطفى *** نالوا بذاك رتبة وشسسرفا 

ينظر: (التراتيب الإدارية): (1/ 126)» لعبد الحي الكتاني رحمه الله تعالى. 

(8) ذا في (نسخة: أ)» وفي (نسخة: ب): (ل: 49/ ب): (القرظي)ء وهو وهم. 

قال العلامة النووي في (تهذيب الأسماء واللغات): (1/ 212):"سعد بن عائذ: بالذال المحجمة» هو سعد القرظ 
المؤذن. مذكور فى الوسيط فى الأذان للصبح» هو مولى عمار بن ياسرء هو بإضافة سعد إلى القرظء بفتح القاف» 
وهذا لا حلاف فيه عند آهل العلم بهذا الفن» ويقع فى بعض (نسخ الوسيط): القرظى؛ وهو خطأ فاحش بلاثسك» 
وإنا هو سعد القرظ کا سبق. قال العلماء: أضيف إلى القرظ الذى يدبع به؛ لأنه كان كلما اتجر فى شىء خسر فيه 
فاتجر فى القرظ فربح فيه» فلزم التجارة فيه» فأضيف إلیه» جعله النبى - صَلّى ال عليه وَسَلَمَ - مؤذنًا بقباء» فلما 
ولي أبو بكر -رضى الله عنه- الخلافة وترك بلال الأذان» نقله أبو بكر -رضى الله عنه- إلى مسجد رسول الله - 
صَلَى الل عَلَيْهوَسَلَّم - ليؤذن فيه» فلم يزل يؤذن فيه حتى مات فى آيام الحجاج بن يوسف» وتوارث بدو الأذان» 
وقيل: الذى نقله عمر بن الخطاب -رضى الله عنه-"اه. 


نصل ني (لأؤان والإتاءة دمأ يتعلق بهما 
هو 11 ع عزلى ثري رکا لم لكر ٤‏ في الْقَرَظِ عرف بدَلِكَ» گڏا في 
(صيرة ان سید الاي) 00 

رفي (النهَيق0:"القَرَطً: : رق السّلّم. وو سي سعد سَعْد القَوَظ المؤدّن' ٠"‏ التهى. 

َيُقَالُ: سَعْد القَرَظء بالإضَافةٍ إلى الْقَوَظِ. 


رفي اناوس في باب (الظاء الْمُعسالق:"الْقَرَظُ [محكلة)©:[1/ 67/ أ1 وَرَقُ ف السَلّم 
نتهى 277 


[وَبِهِ سمي سَعْد الْقَوظ الْموَذن]©" 1 
و[ الصدای 1 بصم اْمهْمَلَة: سب ری صدا كَُرابٍ: حي لن فاه ني «ااثوس °2 . 
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(3) وقع في (نسخة: أ) و(نسخة: ب): [ابن عائد]» بالدال المهملة» وهو تصحيف؛ إذ الصواب: (ابن عائذ)» 
بالذال المعجمة» كما يعلم من كتب التراجم والتاريخ. 

(2) المسماة: (عيون الأثر في فتون المغازي والشمائل والسير)» قال فيها مؤلفها محمد بن محمد بن محمد بن 
اعد إن يد اناس اوري U GE‏ 4ه) مانصه: (1/ 236):" كان يُؤَذُنُ 
لرَسُول اللو صلی الله عليه وَسَلَم لال واب مكبو وأو هحور وَسَعدٌ افر وَهُوَ ابن عَافٍِمَوْلَى مار 
ن بار و کوان رو رت ایق کوپ انر جه ون تكو دزد ذقني 
الَْاري. وَقيلٌ: عبد الله ویو مَحْدُورَة : سَهْرَة بن مير وَقبلَ: أؤْسٌ. "ا 

(3) ينظر (النهاية في غريب الحديث والأثر)» لمجد الدين أبي السعادات أبن الأثير: (2/ 444)» وفيه: أن اقرط 
(4) قال العلامة الفيرو زآبادي في (القاموس): (ص: 697) :"لظ ركة: ور وَرَق وَدَتُ اللّ » أو لمر انط عقر 
منه الأقافيا"'إلى أن قال :"وسعة الَرظ الصحابي» ر فيه قرح ره ِيف إليه. . موان القَرَظِ: أضِيفَ 
إلي لأنه كان يَغْرّو اليَمَنَ» وهي هناب . رة بن كَعْبِ» محركة: صحاييٌ. "له 

(5)كَذَا في (نسخة: )» وفي (نسخة: ب): [مُكَرٌكاً]. 

(6) ما بين المعكوفتين وقع في (نسخة: أ)» و خلت منه (نسخة: ب). 

(7) وقع في هذا الموطن من (نسدخة: أ) من (الأصل) عبارة: (ويُقَالُ سعد الْقرَء بالْإضَائَة إلى الْقَرَظِ) والظاهر 
آنه تكرار من التَّاِخ. 

(8)كَا في (نسخة: أ)» و(القاموس): (ص: 45)» وني (نسخة: ب): [الشداء]. 

(9) قال في (القساموس): (ص؛ 45) عند مادة (صدأ) :" وكشُراب' :حي بِالبَمَنِ» منهم : زياڈ يِن الحارثِ 
الصّداييٌ "اه 5 


م الاحْرِمَالُ الأول هُرَ الْمتَعيّنُ؛ لاله الْمَفْرُوضُ في ll‏ و رما وأا الان بح 
فيه البساطي فيه تر ل المنجكئن تلوب في عل ادل وج لشي كاذ 


عليه كلدم أههب الي تفلف وافْتَصَرٌ صر عله ابن غَرفَة. 
ورگلم لنؤلف في الجا [المشتري!" الطَرقينِء كلدم أضهب حب ليو ]3 قَائلة. 


| مختصر خليل 0 0 2 1212121212 1 101 ا o Rr‏ 


«قلتٌ: هذا التعليق من الرّماصي نقله عنه بنضّه العلامة محمد الأمير في (مجموعه) وعزاه إليه: (1/ 308/ ممع 
شرحه ضوء الشموع)» وعن صاحب (المجموع) نقله الصاوي في (بلخة السالك): (1/ 256) وعزاه إلى محمد 
الأميره لكن لم يعزه إلى الرّماصي» فقد يُتوهم مسن صنيعه هذا أن الكلام لصاحب (المجموع) ابشداء وإنشساء» 
فيلر من الْقصُورٍ في عزو المذاهب والأقوال. 

(3) ما بين المعكوفتين حلت منه (نسخة: أ)» وهو ثابت في (نسخة: ب). 

(2) قال التنائي في (جواهر الدرر): (491/1):"(و) جاز (تعدده)؛ أي: المؤذن في مسجد واحد» ويشمل كلامه 
تعدّده في غير المسجد؛ في حضر أو سفرء في بر أو بحرء ونحوه في (التهذيب)» ومجتمل جواز تعدّد الأذان في مساجد 
بلدء ولو متقاربة» أو واحدة قوق أحرى» ولو كفى مؤذن المسجد الواحد في الإعلام» وهو كذلك. 

أشهب: أذان أحد بمسجدين متلاصقين أو متقاربنه في الآخرينء أو أحدهما فوق الآخر لا يكفي عنه في الآخر "اه 
كلام التنائي رحمه الله تعالى. 

(3) قال في (المدونة): (1/ 159):"قلت لابن القاسم: أرأيت مسجدا من مساجد القبائل اتخذوا له مؤذنين أو 
ثلاثة أو أربعة يجوز لهم ذلك؟ 

قال: لابأس بذلك عندي. 

قلت: هل تحفظ عن مالك؟ 

قال: نعم لا بأس به. 

قال: وسئل مالك عن القوم يكونون في السفر أو في مسجد الحرس أو في المركب فيؤذن لهم مؤذنان أو ثلاثة؟ 
قال: لا بأس بذلك."له. 

(4) كذ في (نسخة: أ وفي (نسخة: ب): (ل: 49/ ب): (المستوفي). 

(5) كذا في (الأصلء بتسختيه)؛ لكني لم أجد هذه العيارة في (مطبوع جواهر الدرر)» فلعل منشأ ذلك اختلاف- 


نصل ني فان وللإتامة وما تعلق بها 
** قم في الْأؤقات صَببْطُة0 وَافْتصَرٌ ُو الْحَسَنِ هُنَا عَلَى أنه بم َم لاء الراب َم 
الْمْرَابطُونَ» لاهن اض“ 


]488[ ... ...(تك) :غ رجها امام ِن يت الال ...ا خاجبي“ E‏ 
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»هذا مُتَدَقُ ليو اق فَوْلَهُ: (علَى المشهور ) لان مكل الْخِلَافٍ: إِذَا كَانَتْ مِنْ آحَادٍ 
الاس فيقرّر بی گا م الْمؤلْفو 

قَالٌ في الجواهر: :"ولوتام أن اجر عَلَى الأدَان مِنْيَْتٍ امال وَاخْيْلِفَ فِي إجَارَة َير 

الام ِن آحاد الس عَلَى الان اللا اجار َك ابن سد الكو فيهمًا و 
الاثفرادوَالاججماعء َة نن حب فهك على لحان وَالْمَهْهُو: لمن عل" 


دالنسخ» ار انها وقعت في (كبير) التاتي لا (صغيره). 

(5) قال الزماصي في الموضع المحال إليه:'لتَل خض لظا و وَنَضّها:"أحب لي للقبائل تأخيرها بعد الشفق 

قليلً» وكذلك في الحرس» اه 

عياش:"القبائل ِيّ: الأرباض. وَرالَْرَسٌ): :يقح كاو والراء: رابو مَيُروَى: بِضَمٌ الا وَالوّاو'له.قاله 

الرّماصي معلقا على قول التناني :(مُوَ َوْلّهَا: حب إليّ. ..الخ)» عند قول خليل « وفيا ذب ابر لاء ليك . 

(تعليق الرماصي رقم :[415]). 

(2) قال القاضي عياض في (التنبيهات المستنبطة على كتب المدونة والمختلطة): (1/ 189/ ت: نجيب/ ط: 

توفيقية): "والحرس > بفتح الحاء والراء - [قال محققه: في (ح): بضم الحاء والراء]: هم المرابطون وأصحاب 

المحارس "اه كلام القاضي عياض رحمه الله تعالى. 

(3) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 28): "وجلا أفعى ء يدفم ورمع لا العذرت » وجنت گل 
5 بر من أذ كاه بلك اَعَد عله أو مَعّ صلاو "له 

(4) قال التنائي في (جواهر الدرر): (1/ 492) "0 جل ا فا اليو على المشهورء يخرجها الإمام من 

بيت الال أو غيره من آحاد الناس» (أو) أخذها عليه (مع الصلاة) مفروضة تبعا له» ورواه ابن القاسم؛ لأن الإجارة 

عل الصلاة وحدها مكروهة» وروی علي : أنه لا بأس بها على الفرض لا النفل "اه كلام التتائي رمه الله تعالى. 

(5) ما بين المعكوفتين ثابت في (نسخة: ب) وخَلّتُ منه (نسخة! ). 

(6) ما بين المعكوفتين لث منه (نسخة: ب)» وهو ثابت في (نسخة: أ)» وواقمٌ في (مطبوع عقد الجواهر). 

( قدا «الأضل بنسختيه): (عَلَى)» ووَقَع في (عقد الجواهر)» لابن شاس: (1/ 92): (في) بدل: (على»» و وقح في 

(ذخيرة القرافي) ثقلا عن (الجواهر): (ين). 


عَلَى اذاو 


رر تاي 


_ماشية الها العلاعة, (لممقن لممقن “مصطفي الرماصي" على "هداق على "جار ررر 


و 


الصّلاةٍ باراد اوا 1ا لجار“ عَلّی NT‏ ن ردا أو مَبُوعا بالا "» ء انتھی 20 


ویو ر الشارح وکل ن صَاحب (الطوا:"القَقَ [اْجويع]"عَلَى جوا[ ب/ 49/ ب] 
ل "0 


ابن :"ماري الْمَشْهُوٌ: جَوَارٌ الإجَارةِ عَلَى الان وَمتمَهَا ان حبيب. الشسيخ عَنة: 
نما گان عَطَاء ُمَرَعََيْ عل ن مال ابل" انتهى 


(3) كذا في (الأصل بنسسختيه): (الإجاة)» بالزاي عل الصّواب» والعجب أن الواقع في (عقد الجواهر) بطبعتيه: 
[دار الآفاق العربية: 1/ 92)/ ودار الخرب الإسلامي: (1/ 0120]: [الإجارة] بالراءء وهو وهم ويقوي توهيمة 
أن القران لما قل كلام بن شاس هذا في (فخيرت»): (2/ 66) نقله بالمعنى قائلا:" كَالْمَمْهُورٌ الْمَنْعُ مِنَّ السلا 
رة الوا في الْأَدَان ردا وَمَعَ الصّكَاة ولوار في الان دومع الصّلاة "اه 

قلتُ: فعيرٌ بالجواز بدل الإجازة لا الإجارة. 

(2) ينظر: (عقد الجواهر) يطبعتيه: (ط: دار الآفاق العربية): 1/ 2 9)» و(ط: دار الغرب الإسلامي): (1/ 120). 
قِلتٌ: وأصل تقرير ابن شاس مأخوذ من العلامة المازري وهو متقدم عليه فقد قال المازري في (شسرح التلقين): 
(431/1):"والحجواب عن السؤال السابع: أن يقال: المشهور من مذهبنا: جسواز الإجارة على الأذان وبه قال 
الشافعي» ولم يجزه ابن حبيب وبه قال أبو حنيفة. 

ولا تجوز الإجارة عندنا على الصلاة إلا أن يكون تبعًا للأذان» والقصد بالإجارة الأذان. وأجاز ابن عبد الحكم 
الإجارة على الصلاة وإن انفردت عن الأذان. 

فالمذهب فيهما على ثلاثة أقوال: 

1 - الإجازة في كل واحد منهما على انفراده. 

2 - والمنع في كل واحد منهما بانفراده. 

3 - والمنع في الصلاة بانفرادها والإجازة في الأذان منفردًا أو متبوعًا بالصلاة يالف 

(3) ما بين المعكوفتين مُنْبَتّ من (نسخة: آ)» والذي وفع في (نسخة: ب): (الكُلّ)؛ وها بمعنى. 

(4) وكذا ثقله القرافي في (ذخيرته) : (2/ 6 6) قائلا:" قال صَاحِبُ الطرّازٍ: واف الْجَويع عَلَى جْوَازِ اررق وقد 
اررق عُمَرُ بن الخطاب الْمُوَدِينَه وَكذَلِكَ تَجُورٌ الو م للْحَاكِم إن امتنَعَتِ الإِجَارٌَ عا الحم "اله 

(5) ينظر: (المختصر الفقهي): (1/ 7») وفيه زيادة:"كإجرائه للفضاة والولاة رزقا"اه. 

(6) فائدة: في أول من أرزق المؤذنين: 

قال الباحث مشهور حسن آل سلمان في (تحقيقه) لكتاب: (الإشراف على نكت مسائل الخلاف) معلقا على قول 
القاضي عبد الوهاب: (لأن عمر أرزق المؤذنين» ولا مخالف له...):"الصواب أنه عثمان» أخرج عبد الرزاق في 
(المصنف): (1/ 483/ 1857) بسند ضعيف جدا إلى إسحاق بن عبد الله بن أبر, فروة - وهو مشروك -؛ قال: = 


فصل ني لفان والؤنامة وما يتعلق بيهما 


كَمُقَابلُ الْمَشهُورٍ: ان حبيب» وَهُوَ عرف پالراز مِنْ بيت اَل 
ققد اصح عَدَمْ وك رض الْأَحفِ من َي 000 
38 :اهر كلام ان حَيمب: 3 الْمَْمعَلَى الَخْرب تھی( 


= (أول من رزق المؤذنين عثمان)» وقال الشافعي:قد أرزق المؤذنين إمام هدى عثمان بن عفان). نقله الببهقي في 
(السئن الكبري): (1/ 429). 

وذكر القرافي في (الذخيرة): (2/ 66) ثقلا عن (الطراز) مثل ما عند المصنف! 

وقول المصنف [يقصد: القاضي عبد الوهاب] الآني: (ولا مخالف له)» غير دقيق» فقد أخصرج عبد الرزاق: 
(481/1) وابن المنذر: (3/ 63)؛ المنع عن ابن عمرء وذكره ابن حزم: (3/ 146)» وقال: "ولا يعرف لابن 
عمر في هذا مخالف من الصحابة"1"!ه كلام محقق (الإشراف). 

قلتٌ: توهيم المحقق لمن جزم بأسبقية عمر بن الخطاب في إرزاق المؤذتين فيه نظر؛ لأنّ المحقق نفسه قد جزم 
بضعف سند الأثر الْمُموَرَكِ عليه في التوهيم» إلا أن يُّقال: الحديث الضعيف أحبٌٍ إلينا من الرأي» وفيه بحث. 
قلتُ: ومما يستدرك على المحقق ما رواه عمر بن شبة في (تاريخ المدينة): (3/ 961)» قال: ج53 مُحَكَدُ بن 
يَسْبَى» قال: دک بد اریز بن جر کن قن لون أي مي م أي معاي بر زد وروي اله 
نها قَالَ: ول من خی الْمَسْجِدَ وَرَرْقَ امود دين عفْمَاُ بن عَذَانَرَِيَ الله عَنْ. 

قلث: في سنده؛ عبد الْعَزيزِ بن عِمْرَانَه قال فيه الإمام المُخارِي: منكر الحديث» لا يكتب حديثه. 

وَقَال النسَائي: مثروك الحديث. 

وروی له الترعِذِي. 

ينظر: (التاريخ الكبيسر)؛ للبخاري: (الترجمة: 1585)» وضسعفاؤه الصغير: (الترجسة: 223)؛ (الفسعفاء 
والمتروكين)» للنسائي: (الترجمة: 3 39)؛ (تذيب الكمال في أسماء الرجال): (18/ 178)» للحافظ المزي 
رهم الله تعالی. 

قال السيوطي في (تاريخ الخلفاء): (ص: 23):" قال العلماء؛ أول من ولي الخلافة وأبوه حي أو بكر» وهو أول 
من عهد بهاء وأول من اتخذ من بيت المال» وأول من سمى المصحف مصحمًاء وأول من سمّي بأمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب» وأول من اتخذ الدرة» وأول من أرّخ من الهجرة» وأول من أمر بصلاة التراويح؛ وأول من وضع 
الديوان» وأول من مى الحمى عثيان» وهو أول من أقطع الإقطاعات أي أكثر من ذلك» وأول من زاد الأذان في 
الجمعة؛ وأول من رزق المؤذنين» وأول من أرتج عليه في الخطبة» وأول من اتخذ صاحب الشرطةء وأول من 
استخلف ولي العهد في حياته معاوية» وهو أول من أخذ الخصيان لخدمته ..."اه 

(5) قال الحطاب في (مواهب الجليل): (2/ 66):"وقال ابن حبيب: لا تعجوز الإجارة على الأذان وعلى الإمامة في 
الصلات وأجاز ذلك ابن عبد الحكم فيهماء فيتحصل في الإجارة على الأذان قولان: بالمئع والجوازء وفي الإجارة 
على الإمامة فى الصلاة ثلاثة أقوال: بالجوازء والمنم» والثالث: يجوز إن كانت تبعاء ويكره عل الإمامة باثفرادهاءت 


جاشية (لعلامة. الوقن "مصطفى الرماصي* على "وهر ررر" للتتائي 


| مختصر خلیل ........ ...فول :دأو مع دن مع صا 0 ا 
[489].........................-.(إقق) :مقرو ضقي 00# 21111 
»عه لا حصُوصِيةٌ لها بل كَدَلِكَ النَافِلةُ. 
[كراهة السلام على المؤذن] 
مختص ر خليل .................قرل:«کاذاني RES SAS‏ 
| [3(.....................]490ك) :دوقي هلا الاحیمال بش ی« A‏ 


-وظاهر كلام ابن حبيب أن المنع علي التحريمء وذكر ابن عرفة الأقوال الثلاثة؛ وذكر بعدها عن ابن رشد أنه قال: 
بكر القاضي روى عن علي: لا بأس بها على الفرض لا النفل» ابن رشد: لعدم لزومه ولزوم الفرض زاد ابن ناجي 
فقال: فكأن العوض ليس عنه» ثم قال: ونقل شيخنا عن المازري أنه حكى قولا بجواز الإجارة لمن بعدت داره لا 
لمن فربت» وما ذكره نحو قول ابن بشير هو عند المحققين خلاف في حال فإن كان يتكلف في ملازمة الصلاة في 
موضع معينء والقصد إليه يشق صحت الإجارة» وإن كان لا مشقة في ذلك لم يصح؛ ويأتي لعيد الحق أا مكروهة 
لا أنها لا تجوز كما تقدم لابن حبيب فيتحصيل في حكمها في الفرض ستة أقوال: الجدواز» والكراهة» والتحريم» 
وقول (التهذيب)؛ يعني: تجوز تبعاء ورواية علي» ونقله المازري» وفي النفل الجواز والكراهة"له, 

(3) قال العلامة خليل في (ممختصره): (ص: 28):" وجا فتى» رعق ورمع للا لعطرت» وجدهه كل 
عَلَى أذ اة عبر من أذ وحِكَائَبلكُ وه عليه ومع صَلاةٍ "له 

(2) تقدم ثقل نص كلام التتائي رحمه الله تعالى. 

(3) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 28): " وجا ىء وعدم ورم إلا اقرب وجَنعُهُمْ ل 
عَلى اقا وکام یر ن أذ رگا بلك وار ای اع َلاق وکر مها ار لدم ایو گم رقا 
7 راب اوم مُعِيدٌ ِصّلاتهِ زو ای "اہ 

(4) قال التتائي في (جواهر الدرر) )كره (سلام عليه)؛ أي: المؤذن» (كملبٌ) في حج أو عمرة» 
ونحوه في (التهذيب»» زاد: ولا يرد على من سلّم عليهما. 

وظاهره: ولو بإشارة» وهو كذلك عل المشهور. 

أبن محرز: معناه: وإذا فرغ رد 

والفرق بين الأذان والصّلاة» أن المصلي لما منع من الكلام شرعت له الإشارة بدلا منهء والمؤذن [غير (قال 
محققه: جاء في هامش (ن: 4): الصواب إسقاط (غير)] ممنوع منهء لا لذات الكلام» بل لما يحصل من فساد نظام 
الآذانء ولو رد لم يبطل أذانه؛ ليسارته وإن كان مكروها. = 


تصل تي لسك وللؤنامة ومايتعلن بهما 
* هَذَا الاحْتِمَا يمال جار 4 الشارج وَعرًا كرا نهب 217 وَالْجَوَارَ لبغض الألانُسيَينَ تبعاً 


لضي" وان عبد السام © ال ابن عر :"ا الخو عن شد أضهب :لا بوذن لِصَلاةٍ 


= (و) كره (إقامة راكب)؛ لأنه ينزل بعدها ويعقل دابته ويصلح متاعه» وفيه طول فصل بينها وبين الصّلاة والسنّة 
اتصالهماء قاله في (الذّخيرة)» (أو) إقامة (معيد) ثانيا (لصلاته) سواء أذّن لها ثانيا أم لا. 

وظاهره أيضا: سواء أعادها للكمال أو لبطلانهاء وليس كذلك؛ لأنّ المكر, وه إعادتها للكمال» كما قال البساطي» 
(كأذانه) يحتمل كما يكره أذان معيد صلاته. 

وظاهره: أن لها آلا آم لاء وهو كذلك» وهاتان صورتان» ويحتمل كلامه صورة ثالثة» وهي أذان معيد لأذانه ولم 
يصل ما ادن له» وؤ هذا الاحتيال شيءء انظره في (الكبير)"اه كلام التتائي رحمه الله تعالى. 

(1) قال بهرام في (شامله): (1/ 91):"ومن صلی صلا فلا بوذ لها ند ولايُقيم لغيره فيها 

مالك: ون ا لها في مسجدٍ وم يُصلها جاز أذائه لھا ثنرا في غيرهء وگرکه أشهب كَأَنْ كان صَلَاها. "له 

(2) قال العلامة خطيل في (توضيحه): (1/ 284) شارحا قول ابن الحاجب: (ولا يدن ولا يقيم من صلى تلك 
الصّلاة):"أي: إذا صلى صلاة فلا يؤذّن ولا يقيم في تلك الضّلاة لغيره كما لا يم غيره فيها. 

أشهب: فإن فعل ولم يعلموا حتى صلا أجزأهم. 

واختلف إذا م يصل وأذْن في مسجد هل بدن غيره؟ 

كره ذلك أشهب» وأجازه بعض الأندلسيين "اه كلام العلامة خليل في (توضيحه). 

(3) (شرح ابن عبد السّلام على جامع الأمهات): (1/ لوحة: (1/38)؛ (شرح الثعالبي على جامع الأمهسات): 
(1/ لوحة: 57/ ب)؛ (شرح القلشاني على جامع الأمهات): (1/ لوحة: 1 ب). بواسطة تحقيق (التوضيح 
للعلامة خليل [من أول الكتاب إلى نهاية قضاء الفوائت])» رسالة مقدمة لنيل رسالة دكتوراة بجامعة أم القرى 
بالمملكة العربية السعودية» من إعداد الدكتور: عبد العزيز بن سعود الهويمل: (ص: 728). 

(4) ينظر: (المختصر الفقهي)» لابن عرفة الورغمي: (1/ 194). 

(5) قال اللخمي في (تبصرته): (1/ 241):" وأجاز مالك في سماع ابن وهب لمن کان يؤذن في مسجده أن يؤذن في 
غيره» ثم يرجع إلى مسجد فيصل فيه. 

وكره أشهب إذا كان قد صلّى تلك الضّلاة أن يؤدّن لها في موضع آخرء قال: ويعيدون الأذان والإقامة مالم 

يصلوا"اه كلام اللخمي من (تبصرته). 

وقع في مطبوع (مواهب الجليل)ء للحطاب: (1/ 460/ ط: دار الفكر)» و(ط: دار الكتب العلمية: 2/ 124):" 
ونص كلام اللخمي: " أجاز مالك في سباع أشهب لمن أذن في مسجده أن يؤذن في غرم ..." 

قلتُ: صوابه:"وأجاز مالك في سباع ابن وهب ....”"كما يعلم من (مطبوع التبصرة) (1/ 241/ نجيب). 


حاشية العامة مقن "مصطفى (لرياصي على “جداقر لثررر" للتتائي 


ا ل i‏ كه fare fs‏ 00 
مَنْ صَلَهَا وَيُعِيدُونَ الاد الام مالم يُصلوء وَتقَلَهُ [و] مُحَمْدٍ و( افوئسي واا 
يُولس]”0: لا بوذ لاوا“ مَنْ صَلَاهَا ود کا وَرَوَى ابْنُ وَْب: جَوَارَ دان مَنْ دن 


عَؤضِم لم 1/ 67/ ب ایصل في آتكر. 


(3) ذا ني ()» وفي (ب): [أبوا]. 

(2) وفي (مطبوع مختصر ابن عرفة): (1/ 195):"ونقله الشيخ والتونسي". 

وكذا نقله ابن غازي في (شفاء الغليل): (1/ 165/ نجيبويه»» قائلا:" قوله : (آوْ معي لِصَلائَهِ كإِدَانِو) أي : وكره 
إقامة معيد لصلاته كما كره أذان المعيد لصلاته . وقال ابن الحاجب : ولا يؤذن ولا يقيم من صلى تلك الصلاة. 
فظاهرهما مثل ظاهر اللخمي أنه لا يؤذن للتي صلاها ‏ ولو كان لَمْ يؤذن لها أولاً . وقد قال ابن عرفة : قال 
اللخمي عن أشهب : لايؤذن لصلاةٍ من صلاها » ويعيدون الإدّان والإقامة ما لَمْ يصلّواء ونقله أبو محمد والتونسم 
وأبن يوثمر : لا يؤذّن لصلاة من صلاها وأذن لهاء وروی ابن وهب : جواز أذان من أذن بموضع وم يصل - في 
آخرء نفل ابن عبد السلام منعه لأشهب وجوازه لبعض الأندلسيين : وهم وقصور ؛ لمفهوم نقل من ذكرناء 
ورواية ابن وهب . انتهى . 

يعني أن الوهم في نسبة المنع لأشهب » وإنما مفهوم نقل الأشياخ الثلاثة عنه الجواز » والقصور في عدم الوقوف 
عَلَى رواية ابن وهب » سحتى أذ الجواز من يد بعض الأندلسيين ؛ مع أن رواية ابن وهب عند اللخمي وغيره» 
فالأقسام ثلاثة : 

الأول : أذن لها وصلأها . 

الثاني : صلاها وَين لهاء وقد تناولهما كلام المصنف وفاقاً لإطلاق اللخمي . 

الثالث : أذّن لها وم يُصلَهاء وحمل كلام المصنف عليه غير سديد ؛ لاتفاق رواية ابن وهب » ومفهوم نقل الثلائة 
عن أشهب » وقول بعض الأندلسيين عَلَى جواز أذانه لها ثائياًء ولا يعلم لهم مخالف» فتدبره . وبالله تعالى 
التوفيق "اه 

(3) كا في (الأصل) بنسختيه وفي (مطبوع مختصر ابن عرفة): [والصقلي]» ويعني به: ابن يونس. 

قال ابن يونس في (جامعه): (2/ 451):"قال أبو إسحاق: من دن لقوم وصلَّى معهم فلا ين لآخرين ويقيم» 
فان فعل ولم يعلموا حبَّى صلا أجزأهم قاله أشهب."له. 

(4) ما بين المعكوفتين ثابت في (نسخة: ب)» وقد خلت منه (نسخة: أ). 

(5) وقع في (مطبوع مختصر أبن عرقة): (1/ 195/ طبع: دار المدار الإسلامي) تخليط عجيب» ونصه:"اللخمي 
عن أشهب: لا يؤذن لصلاة من صلاها ويعيدون الأذان والإقامة مالم يصلواء ونقله الشيخ والتونسي والصقلي 
وأذن اء وروی ابن وهب جواز أذان من أذن بموضع ولم يصل في آخر فنقل ابسن عبد السلام متعه لأشهب» 
وجوازه لبعض الأندلسيين وهم وقصور؛ لمفهوم نقل من قز ورواية ابن وهب "اه. 2 


فصل ق لفان والإتاءة وما تعلق يهما_ 


رەو 


EET. 2121111111‏ 
ذَكََْاوَِوَاية ان وخب" أنتهى. 

َيه ر ابن غَازي عَلى الشّارِج» كَقَالَ:"حَدلٌ کلام الْمُوَلْفِ عَلَى مَنْ أَذّنَ ولم صل غَيْرُ سَدِيدةٍ 
ماق روَاية ابن وهب + وَمَفْهُومٍ قل اللا و عَنْ ههب وَكَوْل بض الالدلسين عَلَى ج وَاز 


أنه كيه وََايعْلَم لهم حار" 


^ تھی‎ 
ET 


[ما يُسَنْ في الْإقَامَق] 


“وقد وضعت سطرا تحت موطن الوهم. 

(3) في (الأصل) بنسدختيه: (مخالفا)» والْمثَْتُ ِن (شفاء الخليل): (1/ 57)» لابن غازي. 

(2) تقدّمَ نقل نص كلام ابن غازي من (شفاء الغليل). 

(3) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 28):"وتُسَنإَامَةٌ رة وي كيرا لِفَرْضٍ ون قَضَاِ وصَحكْتثْ 


ولَوْيِكَتْ عَمْداًء و امت الْمَزأة رآ مَحَسَنٌّ» ويم معا أو تابرل اة "اى 

(4) قال النتائي في (جواهر الدرر): (1/ 493):"(و تسن إقامة منفردة)؛ أي: مفردة الجمل» فيقول كل جملة من 
ألفاظها مرّة واحدة» ونبّه بذليك على مذهب المخالف» وسنيتها آكد من سني الأذان» (وثئي تكبيرها) الأؤل 
والآخر على المشهور؛ لعمل أهل المدينة» (لفرض): متعلق ب(تسن)» وسواء كان لجماعة أو مرد فلا تسن 
لسنّة» ولو راتبةه ك:الوتر» والعيدين. 

ولمًا كان الإقامة للوقتيّة والفائنة قال: (وإن قضاء)» ولو متعدّداء فإنّه يقيم لكل واحدة» ونحوه في (المدوّنة). 
تنبيهات: 

الأول: قال أشهب: خروج الوقت بفعلها يسقطها. 

الثاني: فهم من قوله: (مفردة) أنه لو شفعها غلطا لم تجزىء» وهو المشهورء فقو (المدونة): من راد الئان اتا 
أو الإقامة فأذّنَ أعاد. 


5 ماشية(لطلءة. شمق “مصطقى الرياصي” على "واد ررد" لتتائي 
»+ لبس هذا فظها]"» وََصّهًا عَلَى اختِصَار أبي ستهيد:"[وَإنْ]1© أذ تأخطأ آقام سَاهِياً 
ايا لمان "30 


قال أبُو :"ولو گان بِالْمَكْسِ» ال اب بول : قال في الْمَجْمُوك وَالْوَاضح: إن 
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وال أصبع: جر ؛ قول مَنْ قال: أن الإقامة كمع . 


أت رى أن كس لم يقل إلا عن «المَجموعق و«الواضحع(*. 


کا ان حبيب: والاخحوافُ فيه شا وول مالك ندمو" التهى گم أبي الس . 


#القالث: سكت عن كونها موقوفة أو معربةء الأول كونها موقوفة لابن العربي» والّاني: معربة رواية المصرئين» 
وللمسألة نظائر» ذكرناها منظومة في (الكبير). "اهكلام التنائي رحمه الله تعالى. 

(1) مابين المعكوفتين ثابت في في (نسخة: ب)» ووقع في (نسخة: أ): (مُوَكَفْظََا. 

(2) كذا في( وفي (ب): لإن]. 

(3) نص (تهذيب البرادعي): (1/ 228):"وإن أذن فأخطأ فأفام ساهياً ابتدأ الأذان"له. 

رن (المدوّنة): (1/ 159):" قال: وقال مالك في مؤذن أذن فأخطأ فأقام ساهياء قال: لا يجزئه ويبسدئ الأذان 
من أوله".اى. 

(4) ينظر: (الجامع لمسائل المدونة وشرحها وذكر نظائرها وأمثالها)ء لابن يونس الصقلي: (2/ 451): [رسالة 
مقدّمة لنيل درجة الدكتوراة في الفقه» من أول الكتاب إلى تباية كتاب الصوم إعداد الدكتور: إبراهيم شامي مطاعن 
شيبة» إشراف: الدكتور: محمد العروسي عبد القادرء جامعة (أم القرى)» (المملكة العربية السعودية)] . 

(5) مابين المعكوفتين ثابت في في (نسخة: |)» ووقع في (نسخة: ب): حَتَى يَكُونَ]. 

(6) في نسخة من نسخ (الجامع)» لابن يونس: (ويجزئه)» وهي التي أثبتها المحقق. 

(2) في نسخة من نسخ (الجامع)ء لابن يونس: (كَهْعٌ)» وهي التي أثبتها المحقق. 

(8) قال الدكتور إبراهيم شامي مطاعن شيبة محقق (الجامع لابن يونس): (2/ 451/ رسالة دكتوراة) في هذا 
الموطن: [انظر: النوادر: (ل: 36)]. 

قلتٌ: لم أجد هذا النص في (مطبوع النوادر والزيادات) فليبحث عنه. 

(9) قال العلامة أبو الحسن علي بن محمد اللخمي في (تبصرته): (1/ 242):"وقال مالك في المؤذن أراد الأذان 
فأخطأ فأقام ساهيا: لا يجزئه» ويعيد الأذان. 

وقال في (كتاب ابن حبیب): وإن أراد أن يقيم فأخطأ فادّن إِنّه يبتدىء. = 


يتعلن بهما 
وكا ابن غرة:"لز راد الان ام لم يجزه وَفِي الْعَكْسِ قول مالك وَأصنبَغ'". انتهى ^ 


-وقال أصبغ: يجزئه لقول من قال: الإقامة شفع "اه. 
(1) ينظر: (المختصر الفقهي)» لابن عرفة الورغمي: (1/ 194). 
قلتٌ: بسط العلامة الحطّاب المقال في هذه المسألة» فقال: (1/ 424):" (فرع) قال ابن عرفة والمازري: لو آوتر 


الأذان لم يجزه.انتهي. 
(قلت) [القائل هو: الحطاب]: وهو مأخوذ من (المدونة)» قال فيها: وإن أذن فأخطأ فأقام ساهيا ابندا الأذان 
أنتهى. 


ثم قال اين عرفة:ولو أراد الأذان فأقام لم يجزه» وفي العكس قولا مالك وأصبغ انتهى. 

ونقل قبله عن المازري أنه قال: لو شفع الإقامة غلطاء فقال بعض أصحابنا بجزئ» والمشهور لا يجزئ وعن ابسن 
يونس: الأول لأصبغ .انتهى. وقال ابن ناجي في (شرح الرسالة):ولو اراد أن يؤذن فأقام فإنه لا يجزئه باتفاق انتهى. 
ولفظ المازري:قال بعض أصحابنا: لو شفع الإقامة غلطا لأجزأه مراعاة للخلاف» والمشهور أنه لا يجزئه كما لو 
أوتر الأذان» وإن كان الأذان لم يختلفوا في أنه لا يوتر. 

(ثنبيه): 

قال صاحب (الطراز) في شرح مسألة (المدونة) السابقة: النية معتبرة في الأذان فإن أراد أن يؤذن فغلط فأقام لم يكن 
ذلك أذانا من حيث الصفةء ولا ينبغي أن يعتد به إقامة؛ لأنه لم يقصد به الإقامة» وإن أراد أن يقيم فأذن لم يكن ذلك 
إقامة من حيث الصفة» ولا ينبغي أن يصلي بغير إقامة. 

وقال قبله: من أخط في ذكر الله بالتكبير ثم بدا له عقب ما كبر أن يؤذن فإنه يبتدئ الأذان» ولم يقل أحد إنه ينى على 
تكبيره الذي من غير قصد أذان فبان بذلك أن النية معتبرة فيه انتهى. 

وقال في (الذخيرة): قال في (الجلاب): إن أراد الأذان فأقام أو الإقامة فأذن أعاد حتى يكون على نية لفعله فيحتمل 
أن يريد نيةالتقرب؟ لأنه قربة من القربات وقد صرح بذلك الأبهري في (شرح مختصر ابن عبد الحكم) واحتج بأنه 
قربة فتتجب فيه النية؛ لقوله - عليه الصلاة والسلام -: «إنما الأعمال بالنيات» وكذلك صاحب (تهذيب الطالب)» 
ويحتمل أن يريد نية الفعل» وهي أعم من ية التقرب لوجودها في المحرمات والمباحات بدون نية التقرب» 
وكذلك يقول بعض الشراح: يعيد حتى يكون على صواب من فعله» والأول هو الأظهر من قول الأصحاب» وقال 
أبو الطاهر [قلت: هو ابن بشير]: وقيل: إن أراد الأذان فأقام لا يعيد مراعاة للقول بأنها مثنى. 

وهذا مما يؤيد عدم اشتراط نية التقرب فإنه صحح الإقامة مع أنه لم يقصد التقرب بها انتهى. "اه كلام الحطّاب 
رحمه الله تعالى. 

قلت: قال اين بشير في (التنبيه على مبادئ التوجيه): (1/ 309):" ولو أراد أن يؤذن فأخطأ فأقام فإنه يعيد» وإن أراد 
الإقامة فأخطأً فأذن؛ في المذهب قولان: أحدهما: أنه يعيد قياساً على الأول» والثاني: أنه لا يعيد. وهذا مراعاة لقول 
من يقول أن الإقامة مثناة".اه. - 


لعلامة, للموقق “مصطفى الرماصي” على "افر لر للتتائي_ 


الملا يدون لقم 


مختسر خلیل ...۰...۰ َول:«وآو ر کت عَمْد مد۵ SAG SS‏ 
[492].................(تت):«ولنعل المي 2*۰ A‏ 


** فيه حف تَقْدِيرة: ورك الطّاعَة سب سب لفل الْمخصبة. 


#وقال بهرام في (شامله): (1/ 92):”ولو أراد أنْ يُوْذِنَ فأقام ناسياً ابتدَأء وكذلك العَكْسٌ. وقال أصبغ: يُجزقه؛ 
لقول ن قال بتشفيم الإقامة"اه. 

وقال ابن أبي زيد في (النوادر والزيادات): (1/ 169):"ومن (المختصر): وإن أراد أن يقيم دن أويُوَدْنَ فاقاب 
ليد حَتّى يكون عل نية. 

َال ابن تحبيب: قال َصْبعّ: إذا اراد أن بوذن فأخطأ فأقام؛ فلييتدىئ» ولو أراد الإقامة ود أجزأه للاخزلاف فيه. 
لاب عبيب: ب: قول مالك حب لي 

ومن (المجموعة» قال ادهب ومن أذ في اإقامة» لكر ن الان مها قل: قد قامت الصلاة» فيجزئه؟ 
قال: بل يبتدئ في الإقامة. وللا فهو كمن صَلَّى بغير إقامة. وكذلك في الأذان يظنّه الإقامة"له 

وفي (مجالس ابن القاسم التي سأل عنها مالكًا رحمه الله): (ص: 104): "قال (يعني: ابن القاسم): قلت لمالك: 
رأيت رجلا أراد أن يوذ 
قال: يعيد حتى يكون على نية. ."أ 

(3) قال العلامة خليل في (مختصره) : (ص: 28):"وتُسَنإقَامَةٌ تي کبیا رضي وإِنْ صاب وصَكْتْ 
ل إن قات المرآة را فَحْسَنٌء نَم مها أو يعدا قد 


(2) قال التتائي في (جواهر الدرر): (1/ 494):"(و صشت) صلاته تاركها سهواء بل (ولو) تركت (عمدا)» زاد في 


ام ساهيا وأراد أن يقيم فأذن. 


(المدوّنة): وليستغفر الله. 

سواك: 

صرح مالك بعدم وجوب الإقامة» وقال:"يستغفر تاركها"» وطلب المغفرة لا يكون إلا في ترك واجب وارتكاب 
محرّم. 

وجوابه: 


ليس الاستغفار لتركهاء بل لذنب ارتكبه التّارك كان سبيا لذلك؛ لآنّ فعل المعصية سبب لترك الطّاعة ولفملٍ 

المعصية» ودليله قوله تعالى: (ومنهم من عهد الله ...) الآية؛؛ فترك الطّاعة سبب للمعصية» [و] قوله تعالى: (وأما 
قو متهم من فترا _ قوله تعال 

من بخل واستغنى) الآية» ففيها فعل المعصية يسيّب ترك الطّاعة"اه. كلام التتائي رحمه الله تعالى 


فصل في لوان والؤقامة وما 
وَلَكَادَكَرَافْنْ EE‏ الق قراف قال" ولا يعد E‏ كود ن الإشتغْفًار أيِضاً 
لاونو باس كَمَا قال ان وتر منسداو:"تزكٌ اشكن فق وَإِنْ تَمَالَأَعَآَبِهِ آهل 
وَكَالَ الوالوغي: "جاب قرافي ها ضَعِيففٌ "40 


کا اللي کنیب بق ویب گا َعَم وذ ره َر راشي" التق 0 . 


(3) في (شرح المدونة) عن ابن راشد تلميل القرافي عن شسيخه القرافيء قال الحطاب في (مواهب الجليل): 
(1/ 462)"ونقله [أي: نَل كلام القرافيالآني بلفظه] ابن ناجي في (شرح العدونة) عن ابن راشده وقال:"هكذا 
سمعت من شخي القرافي"اه كلام الحطاب رجه الله. 

(2) قال العلامة القراني في (الديرة): (2/ 6 7):"شؤال: كيب طاق كف لافار الْصُخْقَص ينُب في ترك 
السَئّن وتركها لیس نبا حتّى يستطفر؟ 

جرابه: دادو وَتَعَالَى يحرم العَبدَ ون لَب للبو لواف وَالْمَرَاِض عقو لَهُعَلَى ديو يعلى 
اقرب بسب طاعیو؛ ولو عاکی: ارو ثوا ت مایم شاا 4 1ه :1:9 وَلقَله تعالى : 69ن انل ولق 
1ه :]إلى قزل ترز نك 4037 «وقااييل نتن ©4 إلى زل : (تنيز ه40 را 
اسْتَغمر ون دنوب عفرت لقصل الله آمن جيل من الابتلاء بالمؤاخذة بالحرمان"له. 

3( قال المازري في (شرح التلقين): (362/1):"وقد قال محمد بن خويز منداد: من اسندام درك السئن فسق. 
فإن تركها أهل بلد فإن امتنعوا حوربوا. وقال أيضًائمن ترك السنن متهاوئًا فسق"اه كلام المازري رحمه الله تعالى. 
(4) قاله الوانوغي في (حاشيته على المدونة)» ونقله الحطاب في (مواهب الجليل): (1/ 462). 

(5) كلام المشذالي نقله الحطاب في (مواهب الجليل): (1/ 462). 

(6) قال العلامة الحطاب في (مواهب الجليل): (462/1):"قوله: في (المدونة): وليستغفر الله تعالى» قال في 
(اللخيرة):قلثٌ: فذكر كلام القرافي السابق الذكر بلفظه] 

قال الحطاب: ونقله ابن ناجي في (شرح المدونة) عن ابن راشد» وقال:"هكذا سمعت من شيخي القرافي". 

قال ابن ناجي :"كان شيخنا (يعني؛ البرزلي) يذهب إلى هذا دون استدلال» ونسبه لنفسه» ولا يبعد أن يكون 
الاستغفار أيضا لتهاونه بالسنة كقول خويز منداد: إن ترك السئن فسق» وإن تمالا عليه أهل بلد عوقبوا انتهى. والله 
أعلم. 

وقال الوانوغي في (حاشيته على المدونة): "جواب القراني هنا ضعيف"» قال المشذالي:"ليس هو بضعيف كما 
زعم وقد ذكره غير القرافي"اه كلام الحطاب رمه الله تعالى. 


ماشية (لعلاءة, المجقق "مصطفى (ثرماصي " على "جداهر (ثررر" للتتائي 


إقَامَةُ لرا 


....(ت):«رظاهر کلایه: أن غير اراو لا سر 5۰ E‏ ا 


م 7 TE‏ ا 5 
»» ها لِنْمُقِيم الجَمَاعة أا اَذ يطلب في حم اورا كَالْمرآقِ وَهُوَ اهر 
مدرک 
وَقَالَ ابن الْحَاجب: 05 شرا 3 ُنْحَن e‏ 


(1) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 8 "وسن إقامة رةه وي كرما رص وإنْ قا وصَحْتُ 
ولو رت عمد و إن امت ار راقَحَمَنء وليم ها أو حدما در الا "ام 

(2) قال التتاتي في (جواهر الدرر): (1/ 494 ):"(وإن أقامت المرأة) لنفسها (سرًا فحسن) عند ابن القاسم» وهو 
المشهورء وقولنا: (لنفسها) لأنثّها لاتقيم للجماعة» ومقابل المشهور: تكره إقامتها. 

وظاهر كلامه: أن غير المرأة لا يسرّها”اه كلام التتاتي رحمه الله تعالى 

(3) ما بين المعكوفتين ثابت في في (نسخة: ب)» ووقع في (نسخة: أ): (جَمَاعَةًح. 

(4) قال في (المدونة): (1/ 160):"قال ابن القاسم وقال مالك فيمن دخل المسجد وقد صل أهله. قال: لا 
تحجزئه إقامتهم وليقم أيضا لنفسه إذا صلى» قال: ومن صل في بيته فلا تجزئه إقامة أهل المصر. 

ابن وهب عن حيوة بن شريح عن زهرة بن معبد القرشي أنه سمع سعيد ين المسيب ومحمد بن المنكدر يقولان: 
إذا صلى الرجل وحده فليؤذن بالإقامة سرا في نفسه "اه. 

(5) ينظر: (جامع الأمهات)» لاين الحاجب: (ص:87). 

قال العلامة تخليل في (توضيحه): (1/ 280):"وقوله: (وإسرار المنفرد حسن)؛ لأن المقصود بها إشعار التفس 
بالصلاة"اه. 

قال ممققه عفا الله عنه: إلى هنا انتهى المجلد الأول من (حاشية الزماصي)ء والحمد لله رب العالمين. 


فهرس الموضوعات 


ماشية العلامة, لوقن "مصطفى للرماصي" على "جاعم للررر” للتتائي 


[حكم الماء المتغيّر بما ينفلك عبه غالبا] 
[الماء المكروه للعبادة] OOO O‏ 
[ما ترول به النجاسة] NN REE ARSE‏ 
[الشلكٌ في مغيّر الماء] 52771 

[فصل في بيان الأعيان الطاهرة من الأعيان النجسة] 
[الأعيان الطاهرة] |||[ | eens aabee‏ 
[الأعيان التجسّة] 
[حكم ما أبن من الْحيوَانِ] 
[ببان حكم الكَيْمَخت] EA Ee‏ 


ماشية العلامة, المحقق “مصطفى الرياصي" على “جداقر (لررر" للتقائي 


[الأعيان التجسة] DAO SRS‏ 
[ومن الأعيان التجسة] ا 
[إومن الأعيان التجسة] دج-د-1د12121-1دد2د00001010102 ااا 
[حكم حلول الطاهر في التجس والعكس] 243 
[ما يجوز الانتفا ع به من المسكس] .246 
ما لا يُصلّى فيه من الثيّاب] ARR SSS‏ 
[ما يحرم استعماله على الكُور] 248 
[فصل في حكم إزالة الدجاسة وما يعفى عنه منها] .. ...255 


[قمنل في فَرَائِضٍ الْوْصُوء وسكي وقَسَائلِد] 
[قَرَاِئْضْ اضوع 
[العمل في غسل اللحية] ا ااا 
[ما يدخل في حبذ الوجد] .. 
[غسل الرأس بدل مسحه] 
سكن اوضرع 
[ما يتفرغ عن الترتيب] ساس SSS AR‏ تس ب كما 
[حكم من ترك فرضا] 
[فضائل الوضوع]....... 


فهرس (البوضوعات 
[فصل في آداب قضاء الحاجة و الاجا[ 
[تعريف الاستسجاء] لاوا مس ا اا اسار ل 1 
[مندوبات قضاء الحاجة] 
[ما يتعلق بالفضاء في قضاء الحاجة] .. 
[من أحكام قضاء الحاجة في الكنيف] SOS‏ 
[استقبال القبلة واستديارها] 
[ما يجب على قاضي الحاجة] 
[ما يتعين فيه الماء] 
[مَا لا يُستنجَى بی 


[اعتبار المخرج المعتاد] o‏ 
[سبب الحدث ومظت] 
[الوضوء من النوم] 222123111111010 
[التقض باللمس وشرف] 
[نقض الوضوء يمس الذكر]... 
[نقض الوضوء بالشلك] ... 
[الشك في الطهارة في الصلاة] 1 1 1 ]10 AAA‏ 
[ما نمه الحدث] لالس اس مسومو امسا سس ري 425 
[ما يرخص مَمنّهُ للمحدث] ... 
[فصل في أحكام الغسل] 27 


[الاكتفاء بالغسل عن الوضوء] . 
[فصل في المسح على الخف] 
[ما بيبطل المسح على ما يجوز المسح عليه 
[حکم تعثر تزع أجل [gk‏ سي ميم سس 473 
[صفة المسح المندوية] 
[فصل في التيمم] 
[شرائط جواز التيمم] 
[جواز العيمم نوف فوات الوقت] . 
[أداء غير الفرض بتيمم قرض أو سنة] ... 
[أداء فرضين بتيمم واحد] 
[ما يلرم في التعيمم] 
[حل لروم الطلب] ہ...... : 
[ما يلزم في التيمم: اليد ا E‏ 45411 
[لزوم تعميم مسح الوجه في الم 
ناسوس SOS e‏ 


[ما يجوز التيمم عليه] ا E E SR‏ 506 


[اختصاص المريض بالتيمم على الخائط] .. 
[وقت مشروعية التيمم] .. 
[مندوبات التيمم] 
[حكم المقصر في طلب الماء] .. 
[ما يُمتَعٌ لفاقد الماء] 
[فصل في المسح على الجرح أو الجبيرة أو العصابة] DAA‏ 
[قمنل في الْحيْض والقاس الإمنيحاض 


[أقذ مَوَانع الْحيض] .. .541 
[عَوْدْ على مَوانع الحيْض] 543 
[التقس] SASS‏ 
[باب في آخگام الصّلاة] 7000 0000000101011 000 
إل سرت 552 
[قسما الوقت الاختياري] ی ی ی ی و 
[مذهب (لمدونة) في أداء العشاء] 567 


.568 
.571 
579 
.582 
3 .586 
[الكافر يؤدي مشت ر کتين] O O EE E‏ 


[الشك في دخول الوقت] 
[القدر الذي يدرك به الوقت] 
حك تأعير الصّلّق للمترُوري].. 


جواهر للررر” للتتائي 


جاشية (لعلاةء للممقق "مصطفى (لرياصي" على 


[سالة]... 
لاد ا 
[ما يُستَدَى من عموم النهي عن التطوع في أوقات دي 
[اقافلة ِلْمُحْرِمِ] 
[لنكِنَةُ التي رز الصّاةً فبها] 
[شَرْطٌ جواز الصاو فيما سيق من ah‏ سس 601 
[الْأمَاكنُ التي تُكرَةُ فيها الصّلاة] 
[حَكهْمْ تارك الصلاق] . 
كذبية: EES‏ 
[فصل في الأذان والإقامة ومايتعلق بمما] ا 617 
شر وپ الس سم مم سس 630 
[شْرُوطٌ صح الأذَانِ] 
ا ندب للْمُوَذْ].. 
[ما يجوز في الأذان] A e‏ 
[كراهة السلام على المؤذن] 
[مَا يُسَنُ في ا 
[حُكْمْ اماو بذرن إقامَةِ]... 
الم راع 
فهرس الموضوعات 0 1 00 


الهاتف 0661.31.71.25 


حاشية الرماصي 


هذا الكتاب ذُرّةٌ مِنْ دُرَرِ التراث الجزائري» حاشية على (جواهر الدرر ”7 
شرح مختصر خليل للتنائي) من تأليف العلامة الفقيه المتفّ؛ المولف ` 
المحقق المدقق» النَاقِدِ المُحَرّر» حامل راية الفقه المالكي في عصره ومصره 
الشيخ مصطفئ بن عبد الله بن موسئ الرّمَاصِيّ الْقَأعِيَ المُمَسْكَرِي 
الجزائري» المتوّفّى سنة: »)۳١(‏ حاشية بديعةٌ عزيزة المنال» لازال 


الأفاضل يقتنونها مستصغرين فيها نفائس الأموال» تزاحم عليها الداني من 
أهل العلم والقاصي» حقق فيها مؤلفها مذهب الإمام مالك في 
المسائل» وبيّنَ فيها مشكل شرح التتائي على خليل؛ جل 
وربّما تكلم مع غيره من شرٌاح المختصر. 

يحوي هذا المجلد بداية | 


